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أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من 
قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه وأصوله - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. 


الدراسة والتحقيق "aD‏ 
المقدصا 

الحمد لله الذي هيأ لا سبل التعلم والتعليم والبحث والتحقيق وجعلنا من طلاب 
الفقه الذين قال فيهم رسول الله ي : (من يرد الله به خيراً يققهه في 
الدين ).2 أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » أعلى شأن العلم 
والعلماء فقال جل وعلا ا يرفع اللهالذين ‏ آمنوا متكم ولذ أوتوا العلمد رجات 74 
وأصلي وأسلم على نبينا محمد » عبد الله ورسوله الذي أشاد بالعلم والعلماء » وأثنى 
على الفقه والفقهاء فهم يحملون رسالة تبصير الأمة بأحكام الخلال و الحرام » ويظهرون 
أحكام ما يسعجد من النوازل والقضايا التي تظهر كل حين مع توالي الاكتشافات العلمية 
والتقنيات الحديثة والتي قد يحتار المسلم الحريص على دينه في معرفة حكم الله فيها . 
أما بعد : 

فلقد ترك لا أسلافنا الأوائل ثروة فقهية عظيمة » كانت رة جهود علمية مضية 
وشاقة » أودعها العلماء عصارة فكرهم وخلاصة نعاجهم . فامتلأت خزائن المكتبات 
عات الكتب الفقهية النفيسة في مختلف أبواب الفقه وفروعه » وهي أعمال تشهد بقدرة 
أولتك الأعلام على الجمع والتأليف . سواء كان ذلك قي استتباط الأحكام من الأصول 
أو بيات وشسرح المقاصد والفروع أو تحرير القواعد وحصر الضوابط أو بسط 
للمخحصرات والأمهات . 

ولكن تلك النفائس وتلك الكنوز من المخطوطات العلمية النادرة لا يزال الكشير 
منها رهين خزائن المخطوطات بعيدة عن أيدي كثير من طلبة العلم » مع الأهمية البالغة 
لما تضمنته و اشتملت عليه » ولعل شروح المدونة ومختصراتها من أمثلة تلك النفائس التي 
لا تزال رهيدة لتلك !لخرانات ول تطلها عناية المحققين حتى الآن . 

فالمدونة وهي أهم أمهات الفقه المالكي ‏ وقد طبعت منذ تسعين عاماً ‏ لم ير الور 
شئ من شروحها ومختصراتها حتى الآن مع الحاجة الماسة والملحة لدى الباحنين وطلبة 
العلم لتلك الشروح وتلك المختصرات والتي تحمل في طياتها فقهاً أصيلاً واستدلالاً دقيقاً 
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5 الدراسة والتحقيق 
وتأصيلاً شافياً كافياً » تاز بقرب عهده من القرون المفضلة ويستقي مادته من نبعها 
الأصيل » ولذلك كان من الضروري أن تمعد يد الباحثين إلى تلك الكنوز الدفينة وتلك 
الجواهر المخبوءة ليزاح عنها ركام النزاب وترى النور وتخرج إلى مكانها الطبيعي في 
أيدي طلبة العلم وفي أرفف المكبات » ولذلك اقترح فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد 
الوهاب أبو سليمان على قسم الدراسات العليا الشرعية بالجامعة أن يقوم طلبة 
الدراسات العليا بتحقيق كتاب (الجامع لمسائل المدونة وشرحها) وقد تمت الموافقة على 
ذلك وتم تقسيم الكتاب بناء على السخ التي كانت متوفرة في قسم المخطوطات 
باجامعة ليستوعب سبعة طلاب في مرحلة الدكتوراه . 

وبالفعل سجل سبعة طلاب لمرحلة الدكتوراه أطروحاتهم لتحقيق هذا الكتاب » 
وقد اخترت القسم الأول من البيوع والذي يتدئ من السلم إلىبداية كعاب العيوب 
والتدليس بناء على تقسيم نة الدراسات العليا المكلفة بتقسيم الكتاب . وقد كانت 
خطة البحث التي تم على ضوثها تسجيل الموضوع تنتظم ستة كنب هي : 

1 كتاب السلم . 

؟'- كتاب بيوع الآجال . 

۳ كتاب البيوع الفاسدة . 

4 كتاب بيع الخيار . 

ه كتاب بيع المرايحة . 

+ كتاب اشتراء الغائب . 

ولكن بعد حصولي على النسخ الكاملة لكتاب الجامع ظهرت كتب جديدة لم تقع 
تحت دائرة التقسيم وهي الكتب التالية : 

. كتاب السلم الثاني‎ ١ 

۴ كتانب السلم الثالث . 

۳ كتاب الصرف . 

. كتاب الرهن‎ -٤ 

2 كتاب التجارة إلى أرض الخرب . 

5 أبواب معاملة أهل الذمة . 


الدراسة والتحقيق 


۷ کتاب العرايا . 

۸ کاب الوكالات . 

وقد اقرح فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور / محمد العروسي حفظه الله أن أضمها 
إلى القسم الذي أقوم بتحقيقه وأتولى تحقيقها طاا أنها ضمن البداية والنهاية التي حددتها 
نة الدراسات العليا . 

وبالفعل وافقت على تحقيق هذه الكتب الجديدة وقدمت خطاياً إلى الدراسات 
العلا الشرعية أطلب إليها ضم تلك الكتب الجديدة التي ظهرت إلى خطتي وعدها 
ضمن القسم الذي أقوم بتحقيقه . 

وبعد مباشرتي للعمل في تحقيق الجامع تبين لي أن ابن يونس رمه الله قد انتهج في 
ترتيبه لكتابه الجامع ترتيب المدونة ولكن الدسخ الكاملة والتي حصلنا عليها من المغرب 
حصل في بعض كتبها تقديم عن مواطنها مثل كتاب الرهن وأبواب معاملة أهل الذمة 
فهذان الكتابان في المدونة يأتيان في آخر الكتاب بمعنى أنهما ليسا من ضمن القسم الذي 
أسند الي تحقيقه بل هما من ضمن القسم الثالث من أقسام البيوع بناء على تقسيم نة 
الدراسات العليا . 

ولكني ومع ذلك رغبت ف تحقيق تلك الكتب بأكملها وآثرت عدم المطالبة 
بالاختصار أو التخفيف مع ضيق الوقت رغبة مني في عدم اثقال زملائي الآخرين وحرصاً 
هني أيضاً على أن يخرج جميع الكتاب دون نقص فأعانني الله على ذلك كله فله الحمد 
وله والشكر . 


ولعل من أهم الأسباب التي دفعتني إلى المشاركة في تحقيق كاب الجامع لابن 
يونس الأمور التالية : 

١‏ الرغبة الحادة لمعرفة فن التحقيق وخوض غماره وكشف أسراره » خاصة وأت 
رسالتي في الماجستير كانت موضوعاً انشائياً بعنوان ( فقه أبي يكر الصديق في المعاملات 
والأتكحه ”دراسة مقارنة” ) فأردت أن تكون دراستي للدكتوراه في جال التحقيق » 
وبذلك أجمع في دراستي بين هذين الفنين . 


الدراسة والتحقيق 
ل 

؟ أهمية كتاب الجامع من حيث كونه شرحاً للمدونة وبياناً ها ولا أعلم شرحاً 
للمدونة قد تم طبعه قبل هذا الكتاب والذي يعد بمشيئة الله باكورة لعحقيق المزيد من 
شروح المدونة ومختصراتها . 

۳ أن الجامع يعد من المصادر المهمة في الفقه المالكي حيث إن ترجيحات ابن 
يونس هي المعتمدة في المذهب » يقول خليل في مقدمة ختصره ( وبالزجيح لابن 
يونس)20. 

-٤‏ أن الجامع يعد موسوعة ضخمة لأقوال فقهاء المالكية الأوائل . حيت ضم 
معظم كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد 
القعرواني وغبرها من الكتب . 

ه أن الجامع يعد من الكتب المتقدمة في المذهب المالكي حيت إن مؤلفه قد توقي 
عام ٠١(‏ ٤ه‏ » والكتب المطبوعة في الفقه المالكي في هذه المرحلة قليلة مع أهمية تلك 
الفترة الزمية في تأريخ الفقه المالكي . 

"- اهتمام مؤلفه بالدليل والتعليل والتوجيه لمعظم المسائل التي أوردها وهذا أمر 
مهم يحتا ج إليه الفقه المالكي والذي يظهر على كتير من مؤلفاته الافخار إلى الدليل . 

۷ اهتمام المؤلفين المتأخحرين بالجامع وذلك بكثرة النقل عنه والإشارة إلى ترجيح 
مؤلفه والاهتمام كذلك بعدريسه ونقله » يقول القاضي عياض ( وعليه ‏ أي على الجامع 
إعتماد الطالبين با مغرب للمذاكرة )° . 

۸ أن أحكام البيوع تعد من الأحكام المهمة والتي تكثر فيها المسحجدات 
والنوازل مع تقدم الوسائل والتقنيات في هذه العصور . وهذا القسم ملىئ بالصور 
والمسائل والتفريعات والتي تسهم بشكل كير قي حل كثير من تلك السوازل 
والمستجدات خاصة إذا علمنا أن ابن يونس رحمه الله قد بن أحكام كثير من مستجدات 
عصره نما لم تتطرق له المدونة . 


ترتيب المدارك » ۱۱4/۸ . 


الدراسة والتحقيق 


الصعوبات التي واجمتني في تحقيق الكتاب : 

وقد واجهسني صعوبات جمة في اثناء تحقيقي هذا الكتاب غير أني استعنت بال 
وعقدت العزم على المضي في هذا العمل مهما كلفني من جهد و وقت › وكان من أهم 
تلك الصعوبات التي واجهتها اثناء هذا العمل الأمور التالية : 

-١‏ أن معظم المصادر التي استقى منها المؤلف مادته لا يزال خطوطا » وهذا أمر 
عانيت منه كثيراً > بدءاً من التعرف عليها لأن المصدف لم يصرح الا ببعضها › وتننية 
بصعوبة الحصول عليها » وانتهاء بالصعوبة الكبيرة في التوثيق منها خاصة إذا كان ذلك 
المخطوط يتضمن أجزاء متعددة كالنوادر والريادات حيث إن قسم اللسيوع فيه ينتثر في 
نهان مجلدات » يضاف إلى ذلك اخحلاف تقسيماته من حيث كتبه وأبوابه ومواطن 
مسائله عن كتاب اجامع وهذا كلفني وقتاً وجهداً مضاعفاً . 

9 أن الجامع يعد كتاب رواية ولذلك فإن معظم مادته أقوال لأئمة المذهب 
وفقهائه » وهذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً لتوثيقها من مصادرها الأصيلة , وأيضاً يتطلب 
جهداً آخر لمقابلتها بالمصادر التي نقلت عنها والتحقق من سلامتها . 

٣‏ صعوية فهم النص في بعض المسائل التي يوردها المؤلف » والتي تححاج إلى 
مزيد من الجهد في فهمها وحل غوامضها . 

-٤‏ إيراده لبعض الأعلام بصورة مبهمة كأبي جعفر وأبي الحسن مع اشتراك كثير 
من الأعلام في هذا الاسم . 

د النقل عن أبي إسحاق التونسي مضطرب في الجامع » ومختلف فيه بين العسخ 
في كفير من الأحيان من حيث التقديم والتأخير والإنبات والحذف . 

وقد اجتهدت في بيان المكان المناسب هذه النقولات عن أبي إسحاق . 

- كل النصوص التي يصدرها بقوله : ومن المدونة مأخوذة نصاً عن مختصر ابن 
أبي زيد وتهذيب البراذعي إلا القليل الذي رجع فيه إلى المدونة مباشرة ولكن لم يصرح 
بذلك بل يكتفي بقوله : ومن المدونة » ولكن أيضاً لم يلتزم نفس سياقهما بل كان يجمع 
المشائل المتشابهة والمتفرقة ذات الموضوع الواح ويعرضها في سياق واحد , وهلا أمر 
عانيت منه كثيراً عند التوثيق » فكان التوثيق من تلك المصادر أمراً مضنا وشاقاً . 


- الودراسة والتحقيق 
/ عند استشهاده بالأحاديث قد يرويها بالمعنى كما في حديث ( من علم كيل 
طعام فلا يبعه جزافا حتى يبين ) وكذلك عند استشهاده بالآثار وهذا أمر يتطلب جهودا 
هب استخدامه لكثير من المصطلحات الفقهية والتي لم أقف عليها في كعب 
المصطلحات الفقهية مثل كلمة ( المراربة ) وكلمة ( الجرحة ) وكلمة ( ذكر الحق ) 
وغيرها » 14 تطلب مني قراءات واسعة حتى تبين لي معتاها . 


منهج في تحنيق الكتاب : 

وأما المنهج الذي سلكته في تحقيق الجامع فيتلخص في النقاط التالية : 

١‏ نسخ الكتاب وأخخراج نصه سليماً كما أراده مؤلفه أو قريباً منه وفق الرسم الإملاني 
الحديث ومصححاً لا قد يقح من النساخ من أخطاء نويه وغبرها . 

7 مقابلة السسخ ببعضها وإثبات الفروق اهاعة باهامش . 

۳- ترقيم الآيات القرآنية مع الدلالة على مكانها من سور القرآت الكريم . 

: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الجامع » وقد اتبعت الطريقة التالية‎ -٤ 

إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين أو تي أحدهما فاني اكتفي بهما . ولا أتقل 
الهامش بذكر من خرجه في كتب الحديث الأخرى وأما إذا لم يكن الحديث مخرجاً فيهما 
أو في أحدهما فإني أخأرجه من كتب الحديث الأخرى مع الإشاره إلى أقوال علماء 
الحديث في حكمهم عليه قدر الامكان » والترمت في عزو الأحاديث إلى مصادرها بذكر 
الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث ثم رقم الجزء والصفحة . 

ه- توثيق النصوص والأقوال التي زخر بها الكتاب من المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلف متى كانت متوفرة موجودة » فإن تعذر ذلك فإني أوشق النصوص من الكتب 
الأخرى قدرماظهر لي 5 

التأكد من نسبة الآراء الفقهية إلى الأئمة اجتهدين وذلك عراجعة كتب الفقه 
التي عديت بآراء ذلك.الامام مع مراعاة أن تكون تلك المصادر قبل وفاة ابن يونس قدر 
الإمكان . 


الدراسة والتحقيق 5 

۷ مراجعة النصوص التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها ومقابلتها مع مصادرها 
وإثبات الفروق في افامش . 

هم شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية التي تحاج إلى ذلك . 

5 قمت بالتعريف ب الأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب تعريفاً موجزاً 
وعختصراً من كتب التراجم المتخصصة . 

١١‏ قمت بوضع فصول وعناوين في معظم الكماب في المواطن التي تحعاج إلى 
ذلك . 

. قمت بالتعليق على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك‎ -١ ١ 


وما خطة البحث : 
وقد قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين : 

فأما في المقدعة فقد تحدثت فيها عن أهمية تحقيق كتب النراث وعن أهمية تحقيق 
كباب الجامع وعن أسياب اختياري لتحقيق هذا الكتاب وعن الصعوبات التي واجهتتي 
في اثناء التحقيق وعن المنهج الذي سلكته في التحقيق وعن خطة البحث . 

وأما القسم الأول فهو قسم الدراسة وقد تناولت فيه الموضوعات التالية : 
الباب الأول : قي التعريف بالمؤلف وعصره وقد تحدئت فيه عن : 

. الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية إلى عصر المؤلف‎ ١ 

ترجمته بذكر امه ونسبه ولادته ونشأته . 

۳ حياته العلمية : مشايخه وتلاميذه ونتاجه العلمي . 

. ثناء الئاس عليه ووفاته‎ -٤ 
: الباب الثاني : دراسة الكتاب وقد تحدثت فيها عن‎ 

1 التحقق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

؟- أسلويه . 

. أهمية الكتاب‎ ٣ 

. إضافات المؤلف اججديدة‎ -٤ 


ه اجتهاداته وترجیحاته 7 


س الدراسة والتحقيق 

اعتماد المؤلفين اللاحقين على كتابه واقتياماتهم وإفاداتهم عنه . 

۷ تنويه العلماء وإشادتهم به . 

ه تأثيره الفكري على الاتجاهات الفكرية في الدرامات الشرعية . 

4 خصائص الكتاب العلمية . 

. منهج المؤلف في كعابه‎ ١٠ 

۹ مصادره . 

. نقد الكتاب بذكر اخاسن والماخد‎ ١ 

وأما القسم الثاني فهو قسم التحقيق : 

وقد قمت ببيان النسخ التي اعتمدتها في التحقيق ووصفها ثم عرضت لنهجي في 
التحقيق تم شرعت في التحقيق . 

وقد خجمت الكتاب بفهارس فنيه » تساعد الباحثين والمطلعين على هذا الكعاب 
في الوصول إلى بغيتهم بأقرب طريق وأسرع وقت . وهذه الفهارس هي : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

؟- فهرس الاحاديث النبوية . 

"ا فهرس الآثار . 

. فهرس الأعلام الموجم هم‎ -٤ 

© فهرس المصطلحات الفقهية . 

5 فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة . 

۷ فهرس الأشعار . 

8 فهرس الأماكن والبلدان . 

4 فهرس القواعد الفقهية ‏ 

. فهرس المصادر والمراجع‎ - ٠ 

. فهرس الموضوعات‎ -١ 

وبعد : وعلى الرغم من الجهد الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب والذي قد لا 
ید رکه القارئ فان هذا هو الجهد وعلى الله التكلان , فإن كان صواباً وموفقاً فمن الله 
وتوفيقه وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطات » وحسي أني قد بذلت المسعطاع » 


الدراسة والتحقيق - 
وهذا العمل إنا هو جهد بشر قد يعزيه انقص والزلل فلا عدمت أخاً في الله وقف 
علىما في هذه الرسالة من خطأ أو سهو فنبهني إليه وأرشدني إلى صوايه . 

ولعلي اقتطع قي هذا المقام بعضاً مما جاء في مقدمة صاحب كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي للشيخ عبد العزيز البخاري رحمه الله تعالى والمتوفي عام ١(‏ 8/اه) حيست 
قال : ( .. ثم إني وإن لم آل جهداً في تأليف هذا الكتاب وترتيه » ولم أدخر جهداً في 
تسديده وتهذيبه » فلا بد أن يقع فيه عسغرة وزلل » وإن يوجد فيه خطأ وخطل » فلا 
يتعجب الواقف عليه , فإت ذلك ما لا يدجو منه أحد , ولا يسسكفه بشرء وقد روى 
البويطي عن الشافعي رحمه الله نه قال : إني صنفت هذه الكتب فلم آل فيها الصواب» 
قلا بد أن يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل » قال الله تعالى : ولو 
کان مز عند غيرالله لوجدوا فيه اختلاا كثير274 فما وجدتم فيها ما يخالف کاب 
الله وسنة رموله فإني راجع عنه إلى كاب الله وسنة رسوله . وقال المزني : قرأت 
كتاب الرسالة على الشافعي انين مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ . فقال 
الشافعي : هيه أبى ! لله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتايه » فالمأمول ممن وقف عليه بعد 
أن جانب التعصب والتعسف » ونبذ وراء ظهره التكلف والتصلف » أن يسعى قي 
إصلاحه بقدر الوسع والإمكان أداء لحق الأخوة قي الإعان » وإحرازاً لحسن الأحدوثة 
بين الأنام » وادخاراً لجزيل المنوبة في دار السلام » وا لله الموفق والخيب وعليه أتوكل 
واليه انيب )29 . 

وفي ختام هذه المقدمة » ويعد أن أكرمني الله تعالى جل وعلا يباام هذا الحث › 
أتوجه إليه جلا وعلا بالحمد والشكر والثناء على أن يسر لي ذلك » وأسأله جل وعلا أن 
يرزقني الاخلاص في العمل والصدق في القول » كما أسأله جل وعلا أن يدلني على سبل 
الخير والرشاد وأن يرزقني الاستقامة عليها , إنه ولي ذلك والقادر عليه فهو نعم المولى 
ونعم النصير . 


22 سورة الساء آية (۸) . 


8 عبد العزيز بخاري » كشف الاسرار » ط : بدوت » (كراتشي : العدف ببلشر ) ٤/١ ٠‏ - 


الدراسة والتحقيق 
کر ١‏ 


كما أسأله سبحاته أن يحفظ لي والدي اللذين كان هما الفضل بعد ا ل قي 
الوصول إلى ما وصلت إليه . وذلك بحسن توجيههما وحسن رعايتهما » وصادق 
دعائهما » لي بالتوفيق والنجاح والسداد . وأسأله جل وعلا أن عدهما بالصحة والعافية 
إنه على كل شی قدير . 

كما أزجي الشكر إلى إدارة جامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها وكافة 
مسوبيها على جهودهم المخلصة في رعاية الدارسين والباحتين » وتهيئة كل وسائل 
راحتهم وتذليل كل الصعاب أمامهم » كما أتوجه بالشكر إلى عمادة كلية الشريعة 
والدراسات العليا عميداً ووكيلاً وأعضاء ومنسوبين على كل جهد خير قاموا به خدمة 
لطلبة العلم وأهله . 

ولا يفوتني أخير أن أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري لفضيلة شيخي الأستاذ 
الدكتور / محمد العروسي عيد القادر على حسن توجيهه ورعايته لي » ققد كان نعم 
الموجه والمعلم والمشرف ١‏ استفدت من خلقه قبل علمه » وقد وجدت لديه العلم الواسع 
والصدر الرحب فجزاه | لله عتي خير الجزاء » كما أشكر المشرف السابق فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب أبو سلليمان » الذي كان له الفضل بعد الله في تسجيل 
هلا الموضوع وتذليل كافة الصعاب حوله فجزاه الله عني خير الجراء - 

وأشكر في ختام هذه الكلمة كل من قدم لي نصحاً أو توجيهاً أو إرشاداً خلال 
عملي في تحقيق هذا الكتاب › فجزاهم الله عني خير الجزاء ‏ 

وآخر دعوانا ان | لحمد. لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . . 


| لذ راسا 


الدراسة والتحقيق رون 
القتسم الأول 
الدرانسة 
الباب الأول 
اني التعريف بالمؤلف وعصره وتشتمل على الفصول النالبية : 
الفصل الأول : عرض مجمل عن الحياة السياسية والثقافية . 
الفصل الثاني : ترجمة ابن يونس . 
الفصل الثالث : حياة ابن يونس العلمية . 


الباب الثساني 
دراسة الكتاب 

الفصل الأول : في اسم الكتاب والداعي إلى تأليقه . 
الفصل الثاني : في التحقق من نسبة الجامع لابن يونس . 
الفصل إلثالث : أسلوب المؤلف رحمه الله . 
الفصل الرابع : تاريخ تأليف المختلطة والمدونة وأهميتها وشروحها ومختصراتها. 
القصل الخامس : أهمية الكتاب العلمية . 
الفصل السادس : في إضاقات إبن يونس واجتهاداته وترجيحاته . 
الفصل السابع : اعتماد المؤلفين اللاحقين على الجامع واقتباساتهم وافاداتهم منه . 
الفصل الثامن : تأثيره الفكري على الاتجاهات القكرية في الدراسات الشرعية . 
القصل التاسع : خصائص الكتاب العلمية . 
الفصل العاشر : منهج المولف في كتابه . 
الفصل الحادي عشر : مصادره . 
الفصل الثاني عشر : مصطلحات اين يونس . 
الفصل الثالث عشر : نقد الكتاب - 


التسسم الثاني 
التصقسق 
المبحث الأول : نسخ الكتاب . 
المبحث الثاني : منهجي في تحقيق الكتاب . 


کر الدراسة والتحقيق 
الستسسسسسسم الأول 
الدزاساةا 
السباب الأول 
ني التعريف بالمؤلف وعصره 
الفصل ١‏ عرض مجمل عن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 

المبحث الأول : الحالة السياسبة : 

عاش ابن يونس رحمه الله مراحل حياته الأولى في صقلية ثم انتقل إلى القيروان 
عاصمة المغرب العربي التي شهدت تقلبات سياسية ودينية كبيرة حيث كانت على المنهج 
الاسلامي السني الصحيح إبان الفتوحات الاسلامية ثم اسعمرت كذلك حتى قيام الدولة 
الفاطمية في المغرب وظهور المذهب الشيعي هناك واستمراره حتى عهد المعر بن باديس 
الذي أعاد المنهج السني إلى أرجاء المغرب العربي » وبقي كذلك حتى قيام الهجمة 
المحلالية على المغرب العربي عام (١۹٤ه)‏ .ولارتباط هذه الأحداث بعضها ببعض 
ولأهميتها في معرفة الوضع السياسي لعصر ابن يونس كان لا بد من الحديث بشيء من 
الإيجاز عن تلك الأحداث حتى تتضح صورة الوضع السياسي كاملة . 
أول : الوضم السياسي في صقلية في عصر ابن بونس : 

كانت صقلية في تلك الفرة تحت حكم الكلبيين » حييث كان الحاكم في تلك 
الفترة يوسف بن عبد الله الكلبي » حيث استمر حكمه من عام (5/الاه) إلى عام 
(۳۸۸ه) وكان والياً من قبل الفاطميين في مصر » حيث كانت صقلية ولاية تابعةً لهم » 
وقد كانت الجزيرة تعيش أوضاعاً مضطربة جداً قبل تولي يوسف ١‏ حيسث ضبط الأمور 
وأحسن إلى الرعايا » ونشر الأمن والعدل بين فئات امجبمع الصقلي » وأصبحت صقلية 
مقصداً للأدباء والعلماء ومنارةٌ للعلم والفقهاء » حتى أصيب يوسف الكلبي بداء الفاح 
فشل جانبه الأيسر » واتفق الناس معه على تولية الحكم لابه جعفر » فولي من عام 
۴۸ھ إلى عام ٠١(‏ 4ه) وقد أعطاه الفاطميون في مصر لقب (تاج الدولة وسيف 
الملة) . ولكنه فم يسر على نهج والده بل انتهى في عهده النظام والأمن والرفاهية » 


الدراسة والتحقيق CD‏ 
ووجد الخلاف بينه وبين أخيه علي واشتعلت نار الحرب بينهم حعى انتهت بمقعل أخيه 
علي ومن شايعه من البرير وغيرهم » وقد عمل وزير جعقر حسن الباغائي على تدهور 
الأوضاع في صقلية بسيب سوء خلقه وغلاظته وقسوته علي الرعية حتى قامت ثورات 
عارمة ضد الحاكم » وخلال هذه الفترة انتقل ابن يونس وكغير من العلماء إلى القيروات 
بحثاً عن مكان آمن ومستقر طلباً للعلم والحياة الكريهة . وقد آل الأمر في نهايعه في 
صقلية إلى قيام الرعية بمحاصرة قصر الوالي حتى خرج والد الحاكم يوسف ‏ والذي 
يكن له الناس كل محبة وتقدير ‏ حمولاً على كرسي فشكو له موء أوضاعهم بسبب ابنه 
ووزيره » وطالبوه بعزله وتولية ابنه أحمد الأكحل فلبى طبهم » وقد سلم هم يوسف 
الوزير ( الباغائي) فقتلوه وطافوا برأمه في الجزيرة » ورحل يوسف مع ابته إلى مصر. 
وقد اسعمر حكم أحمد الأكحل من عام (٠٠41ه)‏ إلى عام (۹۷٤ه)‏ حيث أدار 
دفة البلاد بحكمة وحزم وعدل واقدار » فالضبطت الأمور واستقرت الأحوال » حتى 
بدأ أحمد الأكحل يعتمد علي ابنه جعفر في إدارة شئوت الاد » حيث فرق جعفر في 
المعاملة بين الصقليين سكان الجزيرة الأصليين و الأفارقة الذين جاءوا بعد الفعح مع ولاة 
الفاطميين وسكنوا صقلية » حيث كان للأفارقة الحظوة والتفضيل على غيرهم » بل لقد 
أجحف جعفر في الضرائب علي الناس وشدد عليهم فاضطربت الأمور وساءت الأحوال 
ما دفع بالصقليين لطلب النجدة من المعز بن باديس حاكم القيروات حيث أرسل هم 
جيشاً بقيادة ابنيه (عبد ! لله وأيوب) واستطاعا الانتصار وتولي زمام الحكم هناك وإدارة 
شئون الجزيرة بحكمة وعدل وسداد رأي › وقد تعرضت صقلية فيما بعد لأخطار من 
قبل الترمان المسيحيين › وقد أعد المعز عدته يإعلان الجهاد ودعوة الئاس للخروج » وقد 
تطوع خلق كثير لذلك » حيث جهز جيشاً قوامه أربع مئة سفينة مجهزة بكل ها يلزم من 
سلاح وعتاد » وسار الجيش حتى وصل قرياً مسن صقلية وهناك أصابعه عاصفة عاتية 
أهلكته إلا القليل » فكانت مصيبة عظيمة ترتب عليها فيما بعد ضياع صقلية ومن بعدها 
سقوط القيروان على يد الأعراب افلاليين » وقد قاوم أهل صقلية النرمان وقاموا 
بتنصيب حسن الأكحل الكابي الملقب (بصمام الدولة) على الجزيرة أميراً عليهم » وقد 
عمت الجزيرة الفوضى والاضطرابات وانقسمت الجزيرة إلى ولايات حتى بلغ من غاية 
السوء فيها أن استعان بعضهم بالنرمان على البعض الآخر » وقد جع الترمان جيوشهم 


5 الدراسة والتحقيق 
واستعدوا لمهاجة صقلية » وقي هذه الأثناء سار رجال من صقلية إلى تميم بن المعز حاكم 
المهدية لطلب النجدة » فلبى الدعوة ودعى الناس للجهاد » ولكن بعضاً من حكام 
الولايات تصدوا يوش تميم بن المعز » وهكذا عصفت الفسة بصقلية في أحداث جسام 
لا داعي لسردها حتى سقطت الريرة بأكملها في أيدي النرمان عام (484ه).22 

ومن خلال هذا العرض يظهر أن الجهاد قد أعلن من قل الولاة السلمين أكخر 
من هرة ودعي الناس إليه وقد لبوا هذه الدعوات › ويظهر أن ابن يونس رجه الله 
الموصوف بملازمته للجهاد" قد شارك في كثير منها » وكان له قدم السبق في سرعة 
الاستجابة وإلا لم يوصف بكونه ملازماً للجهاد . 
ثانياً: مقدمة عن تاريخ القيروان حتى عام (1+*ه) : 

اضحت بلاد المغرب وعاصمتها القيروان تابعة للخلافة الإسلامية في المشرق 
العربي منذ اختطها القائد العربي عقبه" بن نافع عام (. دهع إلى أن ذهبت دولة بني 
أمية وجاءت دولة بني العباس » وقد توالى عليها العمال من دمشق ثم من بغداد حتى 
ولي عليها إبراهيم“ بن الأغلب من قبل الخليفة العباسي هارون الرشيد وقد عمل جبد 


290 انظر : عبد الرحمن بن خلدون ء العبر وديوات المعدأ والخير » ط : (بدوت) » (بيروت : دار الكتاب اللجاني 
17 - +2 4 ؛ البيان المغرب . ۲٠١/١‏ ؛ ميخائيل أماري . المكتبة العربية الصقلية » ط : (بدوت) » 
رليك : ۱۸۵۷م » ٤۸٥-6۸۳‏ ؛ عزيز أحمد ء تاريخ صقلية الاسلامية » ترجمة أمين الطيبي » (توفس : 
المدار العربية للكتاب) »> ۳۷ 48 ؛ العرب في صقلية » 48-45 › المسلمون في جزيرة صقلة » 
EDU‏ 

انظر : ترتيب المدارك » ۱۱۱/۸ ؛ الدياج » ۲٤٠/۲‏ . 

هو عقبه بن نافع بن عبد القيس الأموي القرشي الفهري » من كبار القادة في صدر الاسلام » ولد في حياة 
البي ي ولا صحبة له وشهد فتح مصر » وجهه عمرو بن العاص إلى إفريقية عام (4 هم واا ثم ولاه 
معاوية إفريقية » قتل بالزاب عام (1 هع . انظر : مير اعلام البلا ۵۳۲/۳ ؛ الأعلام > ۲١۱/6‏ . 
5 هو إيراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي » ثاني ولاة إفريقية لبني العباس من الأغالبة كان أبوه الاغلب قد 
وليها سنة (48 ١ه)‏ فقتله ثائر » وكان إبراهيم عاملاً على الزاب ولاه الرشيد افريقه عام (٤۸١هم‏ > 
فنهض بها وضيط أمورها وعظم واجبه أهل الغرب » كان فصيحاً خطيباً شاعراً فقهياً ‏ مات عام 
97 اه). انظر : تاريخ الطبري . ۲۷۲/۸ ؛ مير اعلام البلاء  /٩‏ ۱۲۸ ؛ الأعلام » ۳۲/۱ . 

هو هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي أبو جعفر حامس خلفاء الدولة العباسية في 
العراق وأشهرهم » بويع بالخلافة بعد وفاة اغادي عام (1/0١اه)‏ وازدهرت الدولة في أيامه » كان عالم 
بالأدب والفقه والحديث فصيحاً متراضعاً » كان چ سنه ويغزو سنه » توفي في (سناياد) من قرى طوس عام 
(۱۹۲۳ه) . انظر : سير أعلام البلاء , ۲۸١/۹‏ ؛ الأعلام  ٠۲/۸‏ . 
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الدراسة والتحقيق 7 
ونشاط للاستقلال بها وقطع صلاتها بالخلافة العباسية . 

مضى ابن الأغلب يهد الطريق ويعد لذلك ‏ حتى أعلن استقلاله بعد فيرة عن 
الخلافة العباسية في المشرق وأمس دولة الأغالة , التي اتخذت القيروان عاصمة هاء 
فكانت تلك الخطوة تحولاً هاماً في تاريخ المغرب حيث تحقق له لأول مرة ‏ منذ الفح 
العربي - الاستقلال التام عن مركز الخلافة الإسلامية في المشرق . 

ثم توالى من بعده حكام الأغالبة“ حتى أسقط عبد ال الشيعي آخر حكام 
الأغالبة عام (5 7ه)ء وبذلك انتهت دولة الأغالبة من إفريقية بعد حكم دام )١١17(‏ 
عام 

حيث قامت بعد ذلك الدولة الفاطمية في المغرب على أنقاض دولة الأغالبة 
بعد هزيمتهم والانتصار عليهم والاستيلاء على مدينة القيروان من أيديهم وهكذا اسعقر 
حكم الفاطميين على أفريقيه وهيمنوا على مقاليد الأمور في معظم بلاد المغرب » 
فتحولت أنظارهم إلى المشرق » طمعاً في الخلافة الإسلامية ومحاولة للسيطرة والاسعيلاء 
عليها من أيدي العباسيين » ولذلك تح ركت جيوشهم شرقاً > حتى تم هم فتح مصر عام 
(. ١ه‏ وأقاموا بها مدينة القاهرة وجامعها الأزهر ثم نقلوا عاصمتهم إليها . 

وقبل أن يحقل الخليفة الفاطمي المعزا") لدين الله إلى القيروان متوجهاً إلى مصر 
بدأ يفكر فيمن يتولى المغرب خلفاً له فيها ويمكن الاطمتنان عليه فعرضها على مير" 
رالراب » فاشزط لقبول هذا المنصب شروطاً خاصة تتيح له الاستقلال الداخلي 


الخبيب المنحاني , القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية , (تونس : 95/6م) > ص 5 4؛ محمد 


دار الخارء ممع ذه )»> ص 51717 . 


انظر : القيروان ودووها قي الخضارة الا اة ص 997 381 

هو عيد الله الحين بن جمد بن محمد بن زكريا الشيعي » من اهل صنعاء كان له غلم وقهم وذككاء ودهاء وفكرء 

وقد فتله المهدي عام ۹۸ ۲ه . انظر : الكامل » ١۳٤١۹۲۷/٩‏ . 

“© انظر : ابن الاثير ء الكامل » ٠۳١١/۷‏ وما بعدهاء عيد العزيز مالم » المغرب الكبير , (الدار القومية للطباعة »> 
55 م)ء ص 5١7‏ ؛ القيروان ودررها في الحضارة الاسلامية »> ص ٠ 1۳١-۱۳۰‏ 

”© الفاطميرن نسبة إلى فاطمة بت محمد يلي الزهراء وشيعتهم يزعمون أن البي كلم أوصى إلى علي بالخلافة من بعده 

. انظر : حسن إبراهيم حسن ء تاريخ الدولة الفاطمية ء ط (") ؛ (القاهرة : مكبة النهضة المصرية » 15714م) ص 

لاد كك 

عو معد بقتح اليم بن إماعيل النصور محمد بن عبيد الله المهدي » تولى الخلافة بعد وفاة أبيه عام (21 اهمع امعد 

ملطانه على الشمال الافريقي كله والشام والحخجاز إلى ان أد ركد الوفاة عام زه هم . انظر : الكامل » 

TUY لي‎ 

واسمه جعفر بن على “دوت . 

إلزاب : كورة عظيمة ونهر جرار بآرض المفرب على البر الاعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان 
وملجماسه » والشهر مسلط عليها وقد خرج منها جماعة من آهل الفضل . انظر : معجم البلدان » ٠١۶١/۳‏ . 
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بشنون البلاد » يما أغضب العز الفاطمي وأثار حفيظته وكان ما قال ريا جعفر عزلتني 
عن ملكي ء وأردت أن تجعل لي فيه شريكا في أمري » واستبددت بالأعمال والأموال 
دوني قم ققد أخطأت حظك وما أصبت رشدك . 

ثم استقدم المعز أحد قواده من البربر وهو بلكين”') بن زيري وعرض عليه الأمر 
فقال له ( يا مولانا أنت وآباؤك الأئمة من ولد الرسول 5 ما صفا لكم المغرب » 
فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بربري فقتاتنې بغير سيف ولا رمح )”© وما زال يلح عليه 
حتى قبل . 

تولى بلكين شتون المغرب نيابة عن الفاطميين » فنارت عليه غيرة مناقسيه وعلى 
رأسهم أمير الزاب » ما أشعل نيران الفتن والاضطرابات في عدد من مدن وأقاليم 
المغرب» فكان ها يوسف بلكين بالمرصاد حيث أسرع في القضاء عليها حعى يبرهن 
للفاطميين في مصر قدرته على الأمارة والقيادة وإدارة شون البلاد والسيطرة على زمام 
الامور فيها إلا أن المنية عاجلته قبل انتهاء مهمته في القضاء على الخارجين عليه » فخلفه 
في الحكم ابنه المنصور”” بن بلكين الذي بدأ عهده بالملاطفة واللين والمصالحة مع 
الخارجين ثم قضى ردحاً من الزن في محاربة قيلة (زناته) ولا سيما زيري بن عطيه 
فهزمهم في عدة وقائع » وعاد الاستقرار والحدوء إلى الحياة ولكن لم يستمر طويلاً إذ 
توقي المنصور عام (5ماه) . 


2 انظر : المقريزي › الخطط › (بيروت) » ٠١۸/۲‏ . 

» الباء واللام وتشديد الكاف المكسورة. بن زيري بن ماد الصنهاجي الحميري‎ f 
وقد سماه المعز يوسفا وكناه بأبي الفتوح › استخلفه ا مر على أفريقيه وكان حن السيرة تام النظر في‎ 
. مصالح رعيته , توفي عام (/ا"اهم‎ 
؛ إسماعيل العربي » عراصم بتي زيري ء ط (الاولى) (بيروت : دار الرائد‎ ١7١ » ٤5/۷ » انظر : الكامل‎ 
. ۲۸۷ - 785/9 , ؛ وفيات الاعيات‎ ١١ العربي » 95984) ص‎ 

© المقريزي » الخطط ء ٠١۸/۲‏ . 

8 انظر : الكامل » ۷/ © 4 ؛ القيروات ودورها في الحضارة الاملامية > ص 16۸ . 

هو منصور بن يوسف بن بلكين » ولى الحكم بعد أبيه وقد رج إليه أهل القيروان يعزوده بأبيه ويهتئوننه 

بالولاية » فطمأنهم على أنه سيحكمهم بالعدل والاحسان » سكن رقاده وولي الأعمال واستعمل الامراء 

وأرسل هدية عظيمة إلى المعز لدين الله في مصر ء ترفى عام 85 لاه . 

انظر : الكامل » ۱۲۱/۷ عراصم بني زيري » ص ۱۴۳ . 


دم 


الدراسة والتحقيق 4 
خالا : الحياة السياسية للقيروان زمن ابن يونس : 

تولى ( باديس ) “ مقاليد الحكم بعد وفاة والده واستهل عهده وحياته السياسية 
بإعلان الحرب على الثائرين والخارجين”"2 ثم توقى عام ر( ٠‏ ٤ه)‏ وتقلد شعون الدولة 
من بعده ابنه المعز0© الذي كان عمره تمان سنوات وستة اشهر؟ . 

حيث أجلسه من عنده للعزاء ثم ركب تي الموكب وبايعه الناس » وقد استطاع 
بحكمته وسياسته الرشيدة أن يجعل عهده عهد صلح ومسالمة فعفى عن عم أبيه هاو 
الذي كان قد خرج على أبيه واستقل بجزء من البلاد » كما أعاد القائل المخالفة إلى 
السكون والهدوء » وبسط أمنه وأمانه لمن في الأندلس من بني زيري وخاصة الذين فروا 
إبان الصراع على الملك في بداية الدولة الصنهاجية . 

وهكذا صار المعز بن باديس واسطة عقد بيته بعد أن أزال الشقاق من التفوس 
وربط ما بين القلوب » فاجتمع حوله البيت الصنهاجي › والعف عليه الشعب بجميع 


© 


هو أبو مناد باديس بن منصور بن بلكين بن زيري الحميري المنهاجي . بضم الصاد وكرها ‏ لقب بنصر 
الدولة » كان ملكا كبيراً حازم الرأي شديد البأس إذا هز رمحا كره , توفى عام ١٠٤ف‏ . 
انظر : وفيات الأعيان » ۲٦۷/۱‏ ؛ عواصم بني زيري » ص ١77‏ - 4 17 . 
© انظر : الكامل , ۱۸۳/۷ 
هو المعز باديس بن المنصور » صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب لقب بشرف الدولة » كان ملكا 
جليلاً عالي الهمة محبأ لأهل العلم كثير العطاء » مدحه الشعراء » كان اناس على مذهب أبي حنيفه 
فحملهم على مذهب الإمام مالك وقد توفي عام 54 4ه بالقيروان . 
انظر : وفيات الاعيان , ۲۳۳۲/۵ ؛ عواصم بني زيري 2 ۱۳١‏ . 
© الذي كات يدبر ملكه ابن عمه كرامه بن المنصور وأعمامه ورجال دولته حتى بلغ فباشر ملكه ينفه . 
انظر : أحمد أبي الضياف › اتحاف أهل الزمان باخيار ملوك تونس وعهد الأمان . ط: (الاولى) › ( تونس : 
الدار العونية للتشرء ٠954م)‏ > ۷۲/١‏ حن مؤنس ؛ معام تاريخ المغرب والاندلس » الطبعة الآولى» 
(القاهرة: دار مطايع المستقبل ۱۹۸۰) » ص ۱6١‏ . 
هو حماد بن بلكين ء كان الأداة الاساسية التي حققت لباديس النصر في كثير من خروبه العائلية » وقد اخعط 
قلعة حملت إسمه ميت (قلعة حماد) ولا طلب إليه باديس أن ينازل عن عمله في (تيجست وقسططينه) 
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رفض ذلك فحاربه باديس وهزمه في منطقه (شلف) وانكسى سماد راجعاً إلى القلعة حيث حاصره باديس 
الذي مات أثناء هذا الحصار . 


انظر : الكامل » ۲۷۸/۷ ؛ عواصم بن زيري » ص ١7"‏ - 154 . 


3 5 الدراسة والتحقيق 
فاته » واتصرف الجميع للعمل والنشاط › ما أسهم بحمظ وافر في تقدم البلاد في شتى 
مجالات الحضارة والثقافة . 

وقد زهت أيام المعز وعلا صيعه » ويسط نفوذ دواعه على الشمال الأفريقي 
وأصبح البحر المموسط تحت سيطرة قواته التي بسطت نفوذها على معظم جزره » 
وتحكمت في أهم طرق الملاحة به »> قخطب وده القاصي والداني » و تواقدت البعغات 
إلى بلاطه في القيروان مسن أوروبا ومصر والسودان ء تحمل الهدايا وتعرض صداقتها 
وتعاونها » نما شجع المعز على الاستقلال عن الفاطميين وتدعيم سيطرته على البلاد" . 

وقد اتسعت هوة الخلاف بين الفاطميين في مصر وبين بني زيري في المغرب وما 
طرأ على الفاطميين من ظروف جديدة كانت تحول بينهم وبين إحكام قبضتهم على 
أفريقيه فقد غرقوا في شئون مصر ومشاكلها" حيث وصلت العلاقات بين الفاطميين في 
مصر وبين الصنهاجيين في المغرب غاية السوء وخاصة على أثر ما أصاب الجالية الشيعية 
في القيروان"” وقد كان المعز أميراً قوياً ولم يخف نروعه إلى الاستقلال عن الفاطميين 
وإلغاء المذهب الشيعي في المغرب جملة . 


لر ابن الزيف +1 
۷۹-۸ ؛ عواصم بني زيري ء 14 ٤٤‏ ١ه‏ اتحاف أهل الزمان » 91/7/١9‏ , معام تاريخ المفرب 
والاندلس » ۱۴۲۔۳٤۱‏ ؛ معلم تاريخ الغرب › ٠٤١-۱٤۲‏ . 

وقد عرض د/ حسن مؤنس جملة من الأمباب التي أدت إلى ضعق الارتباط بين الفاطميين وأفريقيه ومن تم 
حصول استقلال بني زيري عن الفاطميين . 

ان الخلافة الفاطمية يومئذ كانت تتخبط في دياجير من الكفر والالحاد ومن الفسوق 
والفجور والمظالم » وكان المعز يبغض الفراطم وكان يرى وجوب استخلاص أكثر ما عكن من يلاد الاملام 
من براثتهم . 

انظر : معام تاريخ المغرب والاندلس . ١ 45-١417‏ » المسلمون في جزيرة صقليه » 1۷۸ . 

وقد ذكر ابن الاثير ذلك الحدث فقال : ر وكان سبب ذلك أن المعز بن باديس ركب ومئى في القيروان 
والناس يسلمون عليه ويدعون له » فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل : هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر 
ققال : رضي الله عن أبي بكر وعمر قانصرفت العامة من قورها إلى درب (المقلى) من القبروان - وهي 
مكان تجتمع به الشيعة ‏ فقتلوا منهم وكان ذلك شهوة العسكر واتباعهم طمعاً في النهب » والبسطت ايدي 
العامة في الشيعة وأغراهم عامل القيروان وحرضهم : وسبب ذلك أنه كان قد اصئح أمور البلد » فبلفه أن 
المعز بن باديس يريد عنزله فأراد فساده » فقتل من الشيعة لق كثير واحرقرا بالنار ونهبت ديارهم وقتلوا في 
نيه ) . انظر : الكامل » ۲۹٤/۷‏ - ۲۹۵ ؛ عواصم بني زيري + ۱۳۹ - ۱۳۷ . 


والذخائر , تحقق : محمد مید الله : ط ربدون) (الكويت : 1989م > 


مو 


وأضاف أحمد توفية 
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حيث رأى :المعز أن ينهي على تلك الصلة الواهية بينه وبين الفاطميين في مصر ء 
ورأى أن من الخير قطعها وإقامة علاقة مع الخلافة العباسية في العراق التي تعفق معه في 
الطريقة والإقهاة"© . 

فأظهر المعز ولاءه للعباسيين وراسل بغداد : ورد عليه الخليقة العياسي"؟ » حيث 
طلب المعز من الخليفة العباسي عهداً بتوليته على أفريقيه والمغرب فأرسل إليه الخليفة 
رايات سوداً وخلعاً سوداً وعهداً بالولاية وكان ذلك عام ( ٤١‏ 4ه) وقد رحب شعب 
القيروان بذلك ترحيباً شديدا حتى قامت ثورة على من كان في القيروان من الشيعة . 

وعلى أثر ذلك قام المعز بقطع الخطبة للخليفة الفاطمي على منابر القيروان وقام 
برق بنوده الخضراء » والدعوة للعباس”” بن عبد المطلب بدلا منهم . 

وهكذا تم انشقاق المغرب وأفريقيه وانفصاها واستقلاها عن الفاطميين بعصو . 

لكن ذلك الاستقلال لم يدم طويلاً إذ حاول الفاطميون الانتقام من المعز ومعاقبته 
على ما اقازف في حقهم » حيث قام الخليفة الفاطمي بإقطاع بني هلال وبني ملي 


وابعه القائم بأمر الله . 
هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم » عم رمنول الله يف » من أكابر قيش في البأهلية والاسلام » أسلم 
قيل الفجرة وكتم اسلامه » شهد حنيئاً وفتح مكه ؛ توفي بالمدينة عام (۳۲ه) . 


انظر : طبقات بن سعد , 4/ه ؛ الإصابة ‏ ۲۷۹/۲ ؛ الأعلام, ۲۹۲/۴۳ . 
9 انظر : ابن عذارى » اليان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ء تحقيق : ليقي بروفسال › (يدت : 
544١م‏ › ۳۹۷/۱ , معالم تاريخ المغرب والاندلى ١45 ٠‏ ؛ عراصم بني زيسري » ص ١75‏ ب ۱۳۷ »> 
إتحاف أهل الزمان » ۱۷۲/١‏ . 
ينحدر بنو هلال بن عامر بن صعصعه وأبناء عمومتهم بنو سليم منصور من قيس عيلان بن مضر » ولكنهم 
كانوا يختلقون في طبيعتهم وأخلاقهم عن أجدادهم هوازن بن معصور بن قيس ء الذين كانوا من أعظم قباتل 
العرب وأقواها وأبعدها أثراً في الفتوح الاسلامية أيام الخلفاء الراشدين والأمويين , عخلاف هؤلاء الحأخرين 
ققد عدهم ابن خلدون من عرب الجيل الرابع » العرب المستحجمة الذي فقدوا خلق العرب الأول » وقد 
عاشوا في شبه الجزيرة ووسطها على هامش مناطق الحضر والامتقرار وقد اشحدت بهم الحال حتى كاتوا 
يهاجمون قوافل الحجيج وينهيونها حتى ماءت سمعتهم وهبط قدرهم » وقد فقدوا إلى جصانب ذلك فصاحة 
العرب وسلامة اللغة وقد جرت عليهم احداث كثيرة حتى اخرجوا من الجزيرة العربية وسكيرا الضفة 
الشرقية لتهر النيل ومنعوا من عبوره حتى أذن لهم الفاطميون بعبور النيل وتمليكهم كل ما يفتحونه من 
أراضي المقرب . 
انظر : معالم تاريخ المغرب والأندلس » ٠١١ - ١45‏ ؛ عراصم بني زيري ١4.١74‏ ؛ معالم الايماك ؛ 
١-١‏ ؟؛ البيان المغرب › ۲۸۸/۱ - ۲۹۰ . 
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بلاد أفريقيه والمغرب ونقلهم إليها > حيث زحفوا على أفريقيه كاجراد المنتشر لا يرون 
على شى إلا أتوا عليه حتى دخلوا القيروان بعد أن انتصروا على جيش المعز عام تسعة 
وأربعين وأربعمائه فدمروها وجعلوها خراباً حيث قتلوا من أهلها من قدروا عليه وتفرق 
الباقون20 » وانتقل المعز بن باديس إلى المهدية( التي كان قد ولى عليها ابنه قي“ عام 
6ه » حيث خرج ج ابنه تيم وحاشيته لاستقباله » وأظهر لوالده الطاعة والاحترام 
فنزل المعز بالقصر وأقام بده متكفلاً بشنون الدولة . وقد توفي المعز عام 4ه 4ه بعد 


حكم دام ثمانية وأربعين عاما . 


المبحث الثاني : الحباة الاجتماعبة : 

كان يسكن أفريقيه قبل الفتح الاسلامي الروم البيزنطيون وقد كانت معامتلهم 
لأهلها سيئة للغاية وكان يسكنها أيضاً البربر وهم سكانها الأصليون » والأفارقة وهم 
سكان إفريقية الذين وفدوا عليها من مختلف البلاد وهم لا يرجعون ف فيها إلى أصل بعيد 
. وقد استمات الروم في مقاومة المسلمين دفاعاً عن سلطاتهم فأبيد كثير منهم » ومنهم 
من رجع إلى بلاده وم يبق في أفريقيه إلا القليل »> وكذلك الأفارقة لارباط مصالحهم 
بالروم» فإنهم دخلوا في خدمتهم › أما البربر فقد قاوموا المسلمين بشدة في أول الأمر 
ظا منهم أن هذا الغازي كسابقه لا هدف له إلا الاستغلال والعسخير , فلما عرفوا 
سماحة الاسلام وعدله دخلوا فيه أفراجاً . 


8 انظر : المصادر السابقة ؛ محمد الأنصاري » فهرست الرصاع > ط : )١(‏ » (تونس : المكبة العيقة » 
(PY‏ <1 

مدينة بأفريقيه بينها وبين القيروان مرحاحان » القيروان في جنويها وقد اخحطها عيد الله المهدي عام 
١ 5‏ ماهم عندما أراد أن يني لنفسه موضعاً حصيناً خوفاً من أي خارج يخرج عليه » وقد جاء في و صفها 
أنها جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند محصنة بالأسوار الحكمة والأبراب الحديدية المممعه, وقد 
جعل في كل مصراع من الأبواب مائة قنطار وها بابان باربعة مصاريع لكل باب منها دهليز يسع مس منه 
فارس . 

انظر : معجم اليلدان » ۲٠۰/۰‏ » أجمد المدني » المسلمون في 
(الاولى) » (ترنس : مكتبة الاستقامة » ١۳۹۶۵‏ ه) » ص ١١١‏ . 

هو تيم بن المعز بن باديس الصتهاجي : ولد بالمنصورية عام (۲۲ ٤ه‏ » ملك اقريقيه وما والاها بعد وفاة 
ابيه المعز » كان حمن السيرة محصود الآثار محباً للعلماء » معظماً لأرباب الفضائل » توفي بالمهدية عام 
ر۰۹ ەه . 

انظر : وفيات الاعيان , 5/9 ۳۰ ۳۰۰ ؛ عراصم بني زيري » ۱٤٤‏ . 


زيف 


جزيرة صقليه وجروب ايطاليا » الطبعة 


© 


الدراسة والتحقيق 7 

ولا أسس المسلموت القيروان سنه ( ٠‏ ده) مكنها أولاً العرب ومن أسلم من 
البربر ثم بدأت تستقطب أجباساً متعددة » ذكر ذلك صاحب البلدان الذي زار 
القيروان خر القرن الثالث حيث قال (و في مدينة القيروان أخلاط من قريش ومن سائر 
بطون العرب من مضر وربيعة وقحطان وبها أصناف من عجم البلاد : البرير والروم 
وأشياه ذلك )20 

وعكن حصر المجتمع القيرواني في العناصر التالية : 
-١‏ العرب وأوهم الذين جاءوا مع عقبة بن نافع ثم تابعر! يما بعد ذلك وقد قاموا 
بمهمة التعليم ونشر الإسلام واللغة العربية في أفريقيا 
۴ البربر : وقد أقبلوا على الإسلام والعلم غير أن سوء معاملة بعض العمال هم قد أدى 
إلى انتقاض بعضهم وارتداده » وقد استغرق التعريب والتعليم هم وقناً كبيراً . وقد شاع 
التصاهر بين العرب والبربر وأدى إلى التمازج وتقرية الروابط الإجتماعية بين العنصرين 
وكان ذلك من أهم أسباب استقرار الإسلام لدى البربر » وانتشار اللغة العربية ينهم بل 
سرعان ما اتجه البربر إلى التعليم وحلقات الدرس حتى نبغ كتير منهه" 
۳ فئات أخرى : مغل الصقالبة والسودان ‏ والذين يكثر تمثيل ابن يونس بهم في مسائل 
الرقيق ‏ وعجم الروم وأكثرهم من الرقيق والجند » ولم يكن خم في الحياة العلمية دور 
يذكر . 
-٤‏ إليهود والنصارى : وقد وجدوا قبل الفعح الاسلامي ولكن لم يكتر انتشارهما بين 
البربر » وقد عاشوا في ظل الاسلام بأمان تام ء وقد كان لليهود في القيروان حي خاص 
يسمى إليهودية . 

وأما بالنسبة لأهم ملامح هذا امجتمع فقد كان من أبرز سماتته أنه كان مجتمعاً 
نظيفاً غلب على أهله حب الخير والعمسلك بالفضيلة » وكان العلماء بالمرصاد لكل 
بادرة من بوادر التحلل » بخلاف المناطق انجاورة كرقاده'”' وصبّره*؟ والعباسية" والتي 


إن 


اليعقوبي » البلدان » ط (۴) ء (التجف : المطبعة الحيدرية »> /481ؤم) ص ٠١١‏ . 
© مغل عمر بن سمل - بضم السين والميم ‏ مولى موسى بن نصير وهو من الرواة عن مالك » ومروان بسن أبي 
شحمه من طبقة سحنون فبرع في الحديث وكان سحبون يعرف له فضله » وعيسى بن مسكين ت 
٥(‏ ۹ ۲ه وابي عمران الفاسي رت ٠‏ 47ه) فقيه القيروان وممدثها وغيرهم . 
انظر ة العرر : 4-548/ ؛ مدرسة الحديث في القيروات » 1١١/١‏ . 
رقاده : بفتح الراء وتشديد القاف المفترحة ده بيا وين الووان أرمة أيهم بمسافة ذلك الرقت ء كات 
أكثرها البساتين » ولم يكن أطيب هواء ولا أعدل نسيماً وأرق تربة منها . : معجم البلدان » ۵٥/٣‏ . 
صر ا اہ د بک 
انظر : المصدر السابق » ۳۹۲/۲ . 
العباسية : مدينة بناها إبراهيم بن الأغلب أمير اقريقيه قرب القيروان نسبها إلى بني العباس . 
اتظر : الممدر الابق . 78/4 


لك 


: الدراسسة والتحقيق 
و 


كان يسكنها الأمراء وحواشيهم . 

أما من حيث الوضع الاقتصادي فقد ازدهرت الأوضاع الالية في بداية عهد 
الأغالبة » وبلغت أفريقيه في ظل الأغالبة مبلغاً عظيماً من التمدن و الحضارة حيث 
نشطت الفركة التجارية وازدهرت الفلاحة والصناعة » وهذا الازدهار قد تعتريه بعض 
الأزمات . 

قلما جاء وقت العبيديون افتعلوا الأسباب لسلب أموال الناس والتضييق عليهم. 
وأما في عهد بني زيري فقد أخذت الياة الاقتصادية تستعيد حيويتها وازدهارها وخاصة 
بعد مجاعة ( 5 “اه) التي خلت بسببها المساجد ومات فيها كثير من العلماء والصلحاء 
وهاجر الكثير إلى صقليد" . 

ولم يأت عهد ال معز بن باديس ٠۷(‏ ٤ه)‏ حتى بلغت البلاد من الثروة والبذاخ 
والأبهة مالم يسبق ها أن شهدته » واسعقر الوضع وقد عرف امجتمع القيروان تكاملاًٌ 
وتضامناً بين أفراده » فقد كان العلماء والفقهاء وصلحاء الأغنياء يواسون الفقراء 
ويهتمون بأمر امحتاجين ويتفقدون أحواهم . 

ونما تميز به امجعمع القيرواني كثرة من فيه من الاد والزهاد والصلحاء الذين 
غصت بهم المساجد والحصون وقصور الرباط ولم تظهر لديهم انحرافات عقدية كالقول 
بالحلول ونحو ذلك . 

ولقد شهد تاريخ القيروان التحاماً كبيراً بين العلماء والعباد وبين العامة حتى 
أصبح العلماء هم القادة الحقيقيين للشعب وذلك كا عرفوا به من التقوى والعزوف عن 
المناصب » والترفع عن الدنيا . وكان الإقبال على حضور مجالس العلم والذكر بالقيروان 
يشمل أغلب أفراد الجتمع وأقل الناس على ما ينفعهم من التحصيل العلمي 
والعصنيف في شتى قنون العلم" . 


”© انظر : معالم الابجات » 1۲۷/۳ ؛ المسلمون في جزيرة صقليه > ص 358 . 

2 انظر : الحبيب الجنحاني » ا مغرب الاسلامي » 54-88: القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية » 
٠١۴-١‏ ؛ محمود شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي » الطبعة (الأولى ) (بيروت : دار الفح » 
١ه‏ )ء البلدان » ٠١٠‏ » محمد النيفر > حسن البيان» (تونس : المطيعة التونسيةء اه 1#ه)ء» 
08284 الحسين شواط » مدرسة الحديث في القيروآن , ط : )١(‏ ؛ (الرياض » الدار العالمية للكتب 
٠ه2)2‏ ۱۰۹/۲ - 1١68‏ ؛ القيروات ودورها تي الخضارة الاسلامية ‏ ۱۹۸ - 1۸۲ , 

2 إنظر : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة » ۱۳۸-١١١‏ ؛ عثمان الكعاك التوني ؛ (توتس : 

اب) + 14-1١‏ ؛ المضرب الاسلامي » 4ه 4 ؛ مدرمة الحديت ف القيروات ء ۹۹١/١‏ - 

القيروان ودورها في الحضارة الاسلامية » ۱۵۲ - ۱۹۸ ؛ فهرست الرصاع »> 159-1519:55. 
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المبحث الخالث : الحياة الفكرية والثقافية أيام الصنهاجيين 
وخاصة عصر المؤلف : 

لقد كان للفتوحات الاسلامية أثرها في الحياة الفكرية والثقافية في القيروان وقي 
المغعرب كله حيث قام الرعيل الأول من العلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد بدور 
بارز في نشر اللغة وسائر العلوم والمعارف الإسلامية على اختلاف العصور ما طبع ثقافة 
القيروان بطابع مميز استطاعت أن تحافظ عليه وتتصدى به لكل التيارات المضادة التي 
عاشتها البلاد الاسلامية » وم تسلم منها أفريقيه هي الأخرى بطبيعة الخال . 

وابتداء من أواخر القرن اشاني الهمجري إلى منتصف القرن الخامس عاشت 
القيروان قمة ازدهارها الفكري وأخصب أيام عمرها الثقافي مما جعلها في طليعة العراصم 
الإسلامية الكبرى التي أدت دوراً مهماً في تاريخ الفكر الاسلامي . 

وكان لقب القيرواني للعام أو للفقيه أوللأديب وسام فخار وشرف له وقعه على 
الأسماع » ويعد سمة من مات التفوق وعلاصة من علامات الامنياز والبوغ الذي لا 
يضارع . 

وبالإطلاع على كتب الطبقات يظهر كا الدور اهام الذي قامت به مدينة 
القيروان وكان أثره واضحاً في غيرها من المدن والاقاليم الأخرى » فكم من أبناء 
القيروان رحل إلى غيرها من العواصم والأقاليم أو وفد إليها ليتولى أمور التعليم ونشر 
العلوم والآداب”” » فكان تأثيرهم واضحاً على حركة الفكر والثقافة ني تلك الأماكن 
المختلفة من المشرق والأندلس وجزر البحر الحوسط وما بها من مدن" . 

ويعد العصر الصنهاجي العصر الذهبي لأفريقية حيث بلغست فيه ذروة حضارتها 
ومجدها » فتمتع أهلها بالرخاء والثروة والعلم »ونما ماعد على إذكاء روح تلك النهضة 
وروج ها » ما شغف به أمراء البيت الصنهاجي من حب للعلم » وإقبال على الأدب » 
رغبة منهم ني بث العلوم وتشر المعارف » وتقديراً لأصحاب الكمالات والواهب 
فسهلوا ‏ وبخاصة المعز بن باديس وأبناؤه من بعده ‏ تزوح العلماء والأدباء إليهم , عا 
قدموه لهم » حيث بالغوا في إكرامهم والإغداق عليهم » ومنحهم أسمى المراتب وأعللى 


© انظر : مدرسة الحديث في القيروان » ۲۲۹-۱۹۵/۱ , 
"© انظر : محمد زيتون » الحركة الثقافية في القيروات » ” رسالة دكترراه " . 
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الرواتب » حتى سارت بذكرهم الركبان » واتجه إليهم العلماء والادباء » وقصدوهم من 
كل حدب وصوب » لكل هذا صارت القيروان أيام المعز قبلة الطلاب والتقي فيها 
الشوامخ من العلماء والفقهاء وائمة الفصاحة واليان » حتى اصبحت بحق ندا لغيرها من 
الحواضر والعواصم الأخرى » وراحت تزهو عليها جميعها بما وصلت إليه من حضارة 
وثقافة . 

يقول صاحب المعجب ر وكانت القيروان منذ الفتح إلى أن خربها الأعراب دار 
العلم بالمغرب وإليها ينتسب أكابر علمائه ء وإليها كانت الرحلة في طلب العلم )© . 

وقد وصف صاحب المعجم عهد ال معز بن باديس وما حفل به القيروان على عهده 
من تقدم وازدهار فقال ( وكانت القيروان في عهده وجهة العلماء والأدباء » تشد إليها 
الرحال من كل فج ء لما يرونه من إقبال المعز على أهل العلم والأدب وعنايته بهم" . 

وقد وجد ابن يونس كل إجلال واحترام خلال هذا العهد الزاهر في القيروان في 
ظل المعز بن باديس ء حيث كان هذا المناخ العلمي الرائع أثره الكبير في صقل وتدمية 
الفكر الفقهي لدى ابن يونس . حيث كانت القيروان تعيش أزهى عصورها الفكرية 
والفقاقية على الأطلاق حيث عادت البلاد في عهد المعز إلى حظيرة أهل السنة والجماعة 
بصفة رمية » وتوفرت فيها أسباب العمران والخضارة بعد أن كانت تابعة للعبيديين تحت 
ظل المذهب الإجاعيلي . 

ولا جاءت الزحفة الهلالية على إفريقية ودخلوا القيروان رحل المعز إلى المهدية 
عام (44 4ه) » وتفرق من بقى حياً من علمائها في الأمصار أما ابن يونس ققد انتقل 
إلى المهدية في تلك السنة ‏ وأقرأ بها الفقه والفرائض حتى توفي عام (451هع)2 . 
2 محمد الراكشي » امعجب في تلخيص اخبار المشرب » (القاهرة : مجلس الاعلى للشكون الاسلامية » 

۹مم ص 44١‏ 


ياقوت الحموي » معجم الأدباء , رالقاهرة : 0۹۳۲ 2 ٩٩/۷‏ . 


7 انظر : عبد الرحمن ابن حلدون » التهدمة » الطبعة الأولى » تحقيق : جمعه شيخ , (تونس : دار القلم » 
4497/14 ؛ شجرة النور » ٩١١/١‏ » مدرسة الحديث في القيروان »> 854/917 ؛ أحمد شرف 
القيرواني » ديوات ابن شرف › تحقيق : د / حن حن ؛ (القاهرة : مكتبة الكليات الازهرية ) ص »> 
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الدراسة والتحقيق 3 
حت و و ا ا 7 
المبحث الرابع : صقليه وصلتها بالقيروان : 

جريرة شعاة جع و الاجر الايد ر ل و خانا. جزم من 
ايطاليا ويبلغ سكانها نموا من أربعة ملايين نسمة“ وقد كانت القيروان منطلقا 
لفتحها" عام (+ 7 اه) » وقد سكنها كشير من أهل القيروان » و تكررت هجرتهم 
إليها20 » وقد كان قضاتها يعينون من قبل حكومة القيروان وكذا ولاتها“ » ولذلك فلا 
غرو أن كانت الصلة بين المديشين في غاية القوة طيلة المدة التي كانت تحت ايدي 
المسلمين إلى أن سقطت في أيدي النرمان عام (4 م 4ه)0 . 

ومع أن صقليه كانت في طرف ناء من العالم الاسلامي وكان لها تاريخ مضطرب 
في فنرة الحكم الاملامي ها . فقد توافرت فيها عدة عوامل ساعدت على ازدهار العلوم 
والآداب في الجزيرة . 

وكان المعلمون في المحاضر الملحقة بالمسجد في صقليه معفين من المشاركة في 
اهاد وكانت النخبة الحاكمة من الأغالبة وغيرهم تضم أشخاصاً لم يكونوا رعاة 
للآداب فحسب » بل كانوا هم أنفسهم أيضاً كاباً وعلماء مبدعين . 

وكانت صقليه مأوى أميناً يلجأإليه العلماء المضطهدون في هال أفريقيه > كما 
كان علماء صقليه يرحلون أثاء فنزات الاضطرابات إلى شال أفريقيه ومصرء بل إنهم 
كانوا يرحلون إلى جهات أبعد شرقاً طلباً للعلم أو لتأدية فريضة الحج » ولذلك فإن 
حركة العلماء هذه من صقليه واليها أبقت على الجزيرة في امجرى الرئيسي لخركة العلوم 
الإسلامية . وقد استفادت صقليه في القرنين الرابع والخامس الغجري من التيارات 
الفكرية الكبرى التي نمت في القيروان » وكانت المساجد في الغالب مراكز هذه 
النشاطات العلمية . 

وقد بدأات الصلات العلمية مع أسد”" بن الفرات الفقيه القاضي العام المجاهد › 
فاتح صقليه عام ١7(‏ لاه) » فإنه أخذ معه الأسدية وغيرها من مروياته » وكان تلاميذ 


انظر : معجم البلدان » 41/9 ؛ المسلمون في جزيرة صقلية > ۷ 

انظر ؛ البيات المقرب » ٠١۲/١‏ . 

انظر احان عباس » العرب لي صقليه , الطبعة (۲) » ربيروت : دار الثقافة , ۹۷۵١م‏ > ۸١‏ . 
محمد القروان » المؤنس في اخبار اقربقية وتونس » تحقيق محمد مام » الطبعة (۳) » ( تونس : المكتبة العيقة 
۰ ۵۷ »ص 45 ء شجرة الور ۲ ۷773 › ۷٤‏ » 

انظر : المونس » ۸۹ , الشجرة » ۱۳۲/۲ » ١87‏ ؛ تاريخ صقلية الاسلامية » ص 54-01 » مدرسة 
الحديث في القيروان » 448/١‏ - 489 , 

انظر : تاريخ صقليه الاملامية ‏ ص ٤۹‏ 

هو أمد بن الفرات بن سات ء أبو عبد الله » مول بن اليم قيس » لزم علي بن زياد يتونس قعلم منه 
وتفقه بفقهه » رحل إلى المشرق وألف الأسدية ء كان أمير وما فيه في حصار سرقوسه في غزوة 
صقليه و کان وفاته في ذلك الحصار عام (۲۱۴۳ هم . !7 تيب المدارك » ۲۹۱/۳ ؛ الديساج » 
۲١١‏ ؛ محمد القيرواني » طبقات علماء افريقيه وتونس » تحقيق: علي الشابي و تعيم اليافي » الطبعة (۲) 
(تونس : الذار سيق 5 


TT‏ الدراسة والتحقيق 


سحنون من أكثر آهل القيروان تأثيراً ي الحياة العلمية في صقليه“ ومن أبرزهم 
سليمان”" بن سالم » تولى قضاء صقليه ويث فيها علماً كييراً وبه اتدشر مذهب مالك 
فيها9؟ . 

ومن أشهر من انتقل إليها من الفقهاء خلف”» البراذعي حيث حصلت له فيها 
رئاسة العلم وألف فيها بعض مصفاته » ونشر فيها علماً كثيراً » ومنهم لقمان بن 
يوسف الغساني“ الذي سكن صقليه ومكث أربع عشرة سنة يدرس المدونة . 

أما أهل صقليه فقد كثرت رحلاتهم إلى القبروات لطلب العلم وتلقي العلم على 
مشايخها شل عبد الرحمن”” الصقلي » وكذلك أبسو الحسن” الخصائري قاضي صقليه 
حيث كان واسع الرواية مع تحليه بالورع ومتانة الدين حيث سمع من ابن أبي زيد 
وغيره وما عاد إلى صقليه بث فيها علماً كشيراً » وأبو بكر بن عباس عالم صقليه 
وفقيهها . 

وقد تلقى ابن يونس الصقلي علمه على كثير من هؤلاء الأعلام وعلى غيرهم قي 
صقليه نما كان له أكبر الأثر في شخصية ابن يونس وقوته العلمية . 

ومن دخل القيروان عبد الحق الصقلي”'“ حيث تفقه بشيوخها وسمع منهم 
اديت مثل أبي عمران”'” الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وكانت له رحلة واسعة 
العرب في صقليه . ص 58 ؛ تاريخ صقليه الاسلامية » 878٠‏ . 
ستأتي ترجمته ص (۷۸۲) . 
انظر : معالم الاعان » ۲۰۹/۲ ؛ الديباج » ۳۷١/١‏ › شجرة الور » 7/1/١‏ . 
هو خلف بن قاسم الأزدي المعروف بالبرادعي » أبو سعيد » من كبار اصحاب ابن أبي زيد وأبي الحن 
القابي ١‏ له كتاب ( التهذيب في اختصار المدونة ) وكتاب (الشرح والحمات لمسائل المدونة) وله (اخحصار 
الواضحة) » خرج لصقليه وحصلت له مكانه فيها » قال عياض (لم يلغني وقت وفاتم . 
انظر : ترتيب المدارك » ۲٥۹/۷‏ ؛ الديباج » 44/١‏ ء شجرة النرر > ٠٠١/١‏ . 
هو لهاب بن بوب العجاتي.::الفقيد افد للع مالك الخارف باخبار القرزان وشترجها > مع من 
اصحاب محنون كيحى بن عمر » وحج فسمع بمصر كثراً » كان عالاً بائني عشر عنفاً من العلوم » امات 
بوتس عام (5 ١‏ لاه) . 
انظر : ترتيب المدارك » ۲۹٦/١‏ . الشجرة » ۸١/١‏ . 
2 انظر : تاريخ صقلة الإسلامية » ۵١‏ . 
هو عبد الرحمن البكري الصقلي » أبو القاسم , جمع الدديث والفقه وأصوله توفى قبل ابن أبي زيد . 
انظر : شجرة النور » ۹۹ . 
سعأتي ترجمته ص (۲۰ م ) من هذا البحث . 
ستأتي ترجه ص (١؟‏ م) من هذا البحث . 
ستأتي ترجمته ص (۲۲ م) من هذا البحث . 
(') ستأتي ترجمته ص (4 5) من هذا البحث . 


كك 


o» 


الدراسة والتحقيق - 
تمت 7 کک Dp‏ دل 
إلى المشرق همع فيها الحديث » وقد بث في صقليه علما كبيراً » وقد استفاد مه ابن 
يونس استفادة عظيمة وخاصة في كتابه الجامع حيث يكثر رهه الله دائماً من الاستشهاد 
باقواله . 

وكانت مصنفات القيروانيين تروى وتسدرس بصقليه مشل (المدونة) و(اللخص) 
للقابسي و (تهذيب المدونة) للبرادعي وغيرها" . 

وقد ألفت عدة كتب عن المذهب المالكي في صقلية الأغلية من بينها كعاب 
صنفه يحى7' بن عمر الأندلسي وكان کتابه منتشراً في صقليه انتشاره في أفريقىه" . 

وأما المذهب السائد في صقليه فقد كان المذهب المالكي » وعليه أكخر الروايات 
وإلا فهناك من قال بأن السائد هو المذهب الفي . 


"2 انظر : العرب في صقليه » 47 ؛ رياض النفوس › ۹۹۸/۲ » مدرسة الحديث في القيروان » 4٠۲-٤١٠/١‏ 
('؟ ستأتي ترجمته ص (84 ) هن هذا البحث . 

2 انظر : تاريخ صقليه الاسلامية ص ١ه‏ 

© انظر : المصدر السابق » 48 . 


7 الدراسة والتحقيق 
الفصل الثاني : ترجمة ابن 
المبحث الأول : آسمه ونسيه : 
هو محمد بن عبد الله بن يونس التميمي » ويعرف بالصقلي » أبوبكر ويقال 
أبو عبد الله » من بيت قيرواني معروف » وسبب نسبته إلى صقليه هو أن والده . سافر 
إلى جزيرة صقليه فنسب إليها . وم أقف على السبب الذي من أجله سافر والد ابن 
يونس إلى صقليه » غير أن أهل القيروان كان يتجهون إلى صقليه إما لعولي أعمال 
حكومية كالقضاء ونحوه وإما بسبب طوارئ كابجاعة التي حدثت نت أعام ر ارم حيتت 
وقعت بالبلاد الأفريقية مجاعة هائلة وقحط شديد فمات الناس موتاً 2 من جراء ذتك 
حعى خلت البوادي وأكثر الحواضر ء وخلت الاسواق والمساجد وعدمت البهائم 
وضاقت الأرض عا رحبت ء فيمم الناس شطر صقليه » وسارت إليها المراكب يتلو 
بعضها بعضاً حاملة جوع اللاجكين من عامة القوم وخاصتهم ومن سكان الحواضر 
والبوادي . فاستقبل أمراء صقلية هذه الجموع اللاجئة على الرحب والسعة وافسحوا 
هم مكان العيش ويسروا هم أسباب كسب العيش وقد أشار إلى ذلك المازري في 
شرحه على التلقين حيث قال : ر وكان قد نزل عندنا بامهدية مد نيف وأربعين عاماً 
شدة إحتاج الناس ف فيها إلى السفر إلى صقلية ليرخص الطعام عندنا لكونه قد عدم)2©. 


5 انظر في ترجمة ابن يونس :ترتيب المدارك »> ۱۱٤۸‏ ؛ الدياج » 20/7 7 . القكر الامي » ۲٠٠۰/۲‏ »> 


العمر > 5105/9 ؛ شجرة الور . ١/١١١؛‏ تراجم المزلفين » ١48/8‏ ء تاريخ صقليه الاسلامية » ١ه‏ 
يتشابه مع ابن يونس في امه فقيهان مالكيان صقليان هما محمد بن عبد الله الصقلي المتوقي عام ١٠۸(‏ هع 
ومحمد بن يونس التميمي الحوفي عام ٤۷(‏ 4ه) وقد يحدث هذا ابه في الاسم بعض الخلط بين صاحب 
الجاع وبينهما ومن أمغلة ذلك ما وقع فيه الاستاذ / حمسن حستي عبد الوهاب في كتابه ورقات عن 
الخحضارة ١‏ » (تونس : مكعبة امار » 81/7 ١م)‏ » 455 ء حيث ترجم محمد بن يونس التميمي 
صاحب الجامع مثل شرح للمدونة وان وفاته كانت عام (459ه) وهذا غير صحيح 
فمحمد بن يونس التميمي م يشرح المدوثة بل شرح الرطا ووفاته كانت عام (490 4هع . 

انظر : عبد الحق بن عطيه » فهرس ابن عطية » الطبعة الأولى ء تحقيق محمد أبو الاصفان ومحصد الزاهي + 
(بروت : دار الغرب » ٠6٠14١ه/.1548م)‏ »> ص ١١٠١‏ ؛ الصلة , لالاه ؛ المسلمون في جزيرة صقلية » 
۷ 

انظر : معام الايعان » 1۲۷/۳ ؛ المسلمون في جزيرة صقليه . 4٦۸‏ . تاريخ صقليه الاملامية . 44 4 
شرح التلقين » ل ۷۴۰ب . 
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م 


الدراسة والتحقيق e‏ 


المبحث الثاني :في دخول والده إلى صقليه وولادة أبن يونس فيها : 

بالدسية للوقت الذي دخل فيه والد ابن يونس إلى صقلية فلم أقف عله فما 
أطلعت عليه من كتب » ولكنه كان قبل ولادة ايده محمد » حيث ذكر ال مزجمون له أن 
ولادة ابن يونس كانت في (بلرم)'“ عاصمة صقلية ولم أقف على تاريخ ولادة ابن يونس 
فيما بين يدي من مصادر . ولكن صاحب العمر قد ذكر بأن ابن يونس قد اتجه إلى 
القيروان في أواخر القرن الرابع بعد أن تلقى العلم على عدد من مشايخها وهذا يشير 
إلى أن عمره في ذلك الوقت قريباً من العشرين عاماً . فلعل ولادته كانت قريباً من عام 
دي . 

ولكن صلة ابن يونس فيما يظهر ‏ بصقلية لم تنقطع » يؤكد ذلك كشرة 
استشهاده بأعراف صقلية في كتابه الجامع » ومن ذلك قوله : (وأما بيع اليقر وهو 
الباكور عندنا بصقلية قلا يجوز بيع البطن الثاني منه ... )0© 


المبحث الثالث : نشآته : 

وقد كانت نشأة ابن يونس في صقليه حيث رباه و الده التزبية الاسلامية 
الصحيحة . وهذا يدلل على أن والده كان من طلبة العلم الذين يدركون أهمية العلم 
وقيمته بالنسبة لأبنائهم » حيث ظهر ذلك من خلال العلماء والفقهاء الذي تلقى ابن 
يونس علمه عليهم في صقليه » حيث تلقى العلم على أعلام كبار وقضاة معروفين» 
منأتي على ذكرهم عند الخديث عن شيوخه . 


© 


بلرم : بقشح أوله وثانيه وسكون الراء » معناها بكلام الروم : المدينة وهي أعظم مدينة في جزيرة صقله في 
بر المغرب على شاطئ البحر لها سور شاهق الارتفاع » وكان سكانها مزيجاً من مختلف الاجداس فبالاضافة 
إلى العرب كان هناك البربر واليرنان واللمبارد واليهود والصقاليه والفرس والثرك والسودان . 

معجم البلدان » 484/9 ؛ تاريخ صقلية الاملامية > £٤۷‏ . 

9 العمرا ۷۹/۱ . 


”2 انظر : ص ("/) من هذه الرمالة . 


الدراسة والتحقيق 
LD‏ ويب 0022225252532 
الفصل التالث : حياة ابن يونس العلمية ١‏ 

المادة العلمية عن ابن يونس في كتب التراجم ضغيلة جدا ولذلك فإن كشيرا من 
جوانب حياته تكاد تكون مجهولة بالنسبة إلينا ء وهذا ينطبق على كنير من علماء صقلية 
الذين كثر ترددهم على القيروان فإن اهتمام المؤرخين بتدوين أخبارهم لم يكن بالقدر 
الذي يسامب مع هذه الكغرة , 

ومع المكانة السامية والرفيعة التي احتلها ابن يونس عند علماء المالكية من خلال 
عده أحد أنمة البرجيح إلا أن أحداً لم يساول جوانب حياته وخاصة العلمية منها 
بالدراسة والتحليل » و لذلك سأحاول عرض كتير من تسل جوانب حياة ابن يونس 
العلمية وفق المتوفر من المعلومات . 

ققد عاش اين يونس صدراً من حياته في صقليه وكان مجداً قي التحصيل العلمي 
بها والتلقي عن كبار علمائها ومشايخها شم اتتقل بعد ذلك إلى القيروان فاستوطنها 
وواصل تحصيله العلمي على علمائها » حى صقلت شخصيته الفقهية وأضحى إماماً 
يقصده طلاب العلم ينالون من علمه وفقهه » حتى إنه لما حصلت الرحفة الملالية على 
القيروات إتجه إلى المهدية وواصل نشاطه العلمي هناك في التدريس والتعليم حيث أقرا 
بها الفقه والفرائض9؟ . 

وسأعرض في المباحث التالية لشيوخه وتلاميذه ونتاجه العلمي . 
المبحث الأول : مشايخه : 

تلقى ابن يونس علمه على عدد من المشايخ في صقليه والقيروان ذكرت منهم 
كتب التراجم خمسة مشايخ وهم : 
١‏ أيو الحسن الحصائري : 

هو القاضي أحمد بن عبد الرحمن الخصائري الصقلي » العام الفقيه . الفاضل 
الرواية مع الورع والدين المتين » مع أبا محمد بن أبي زيد وغيره › أذ عنه التناس و 
تفقهرا على يديه ولم يذكر المرجمون تاريخ وفاته"" . 


© انظر : مدرسة الحديث في القووان 400/١ ٠‏ . 
© انظر : العمرء 1۷١/١‏ , 
انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۹/۷ ء شجرة انور 58/١‏ . 


الدراسة والتحقيق 7:6 
OD‏ 
۲ عتيق بن عبد الجبار القرضي : 

أبو بكر الصقلي » فقيه فاضل » أديب في القرآن والقرائض ء وتققِّة عليه في 
المدونة » وكان إماماً في علم الفرائض » وعه أخذ أهل صقلية وغيرهم » حدث عن 
القابسي . 


۴ أبى الحسن القايسي : 

هو علي بن محمد بن خلف المعافري » المعروف باين القابسي » مع من رجال 
أفريقيه » وحج وسمع بمصر ومكة » كان فقيهاً أصولياً متكلماً » له كتب عديدة منها 
(الممهد) ورأحكام الديانة) ورمناسك المج وغيرها) . توفي عام (۳ ٠‏ ٤ه‏ : بالقیروان" 


4- أبو عمران القاسي : 

هو موسى بن عيسى بن أبي الحجاج الغفجومي » وغفجوم فخذ من زناته » 
استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم » رحل إلى قرطبه والمشرق وحج ودخل 
العراق » وكان من أحفظ الاس وأعلمهم » جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث 
البي يق ومعرفة معاتيه » أخذ عنه الداس من أقطار المغرب والاندلس » له كتاب (التعليق 
علي المدونة) لم يكمل » توفى عام ( ۳۰٤ھ‏ . 
5 آبو بكر بن أبي العباس : 

هو أبو بكر بن أبي العباس » فقيه صقلية ومدرسها أخذ عن محمد بن أبي زيد 
وأخذ عنه ابن يونس وقد ذكره في الجامع © , 


وقع خطأ في شجرة النور حيث جاء بدل عبد الجبار عيد الحميد وهو تحريف . 
ترتيب المدارك ء ۲۷١/۷‏ . 

انظر : ترتيب المدارك » ۹۳/۷ ؛ الدياج . ٠١ 4/١‏ ء شجرة الور » 4۷/١‏ . 
غفجومي :بغحح الفاء وضم اجيم » قبيلة من البربر . 

انظر ؛ ترتيب المدارك » ۲٤۳/۷‏ ؛ الدیاج , ۳۳۷/۲ . 


انظر : ترتيب المدارك » ۲۷۰/۷ . وانظر ترجمعه في (87) . 
29 انظر : المصدر السابق 


الدراسة والتحقيق 
المبحث الثاني : تلاميذه : 
لم اقف فيما اطلعت عليه في الكتب التي ترجمت لابن يونس على أسماء تلامذدته 
مع أنه قد أقرأ الفقه والفرائض”“ وأمه طلاب العلم ليتلقوا العلم على يديه » حتى إن 
تأليف كتابه الجامع كان بناء على رغبة من طلبة العلم الذين درسوا على يديه . 
وقد أخطأ صاحب كتاب تاريخ صقليه عندما جعل عبد الق بن محمد القرشي 
الصقلي تلميذاً لابن يونس » حيث إن عبد الحق يعد من أقران ابن يونس وقد تلقى 
العلم على عدد من المشايخ الذين أخذ عنهم ابن يونس » بل إن ابسن يونس قد استفاد 
كثيراً ما جاء في كتابي عبد الحق النكت وتهذيب الطالب كما سيأتي ‏ وان إذا تقل 
قولاً عنه يصدره بقول : قال بعض أصحابناء وهذا دلیل كاف على أن عبد احق لم يكن 


تلميذاً لابن يونس 


المبحث الثالث : نتاجه العلمي : 

بعد البحث والتحقيق ترجح لدي ان ابن يونس رحمه الله لم يؤلسف إلا كتابه 
الجامع » وما ذكره صاحب ترتيب المدارك وغيره من أنه الف كتاباً في الفرائض فصحيح 
ولكنه جزء من كتابه الجامع وليس كتاباً مستقلاً بنفسه©) . 


© انظر : العمر » 1۷١/١‏ . 
67 هو عبدالحق بن محمد بن هارون القرشي » أبو محمد » من أهل صقليه » تفقه بشيوخ القرويين والمقليين» 
تفقه بأبي بكر الفاسي وغيرهم » كان فقيهاً صالحاً ديناً مقدماً » ألف كعاب الدكت والفروق لائل المدونة 
وله تهذيب الطالب وهو شرح كير على المدونة ‏ توفي بالاسكددرية بعد (45هع . 

انظر : ترتيب المدارك » ۷/۸ ؛ الديياج » 55/9 ؛ شجرة النوع » ١١١/١‏ . 

تاريخ صقليه الاسلامية » ص 81 . 


© انظر : العمر » ٦۷۸-۹۷۷/۲‏ . 
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وما ذكره صاحب العمر من أن لابن يرتس كتاباً بعنوان ( الأعلام بانحاضر 
والأحكام وما يعصل بذلك مما ينزل عند القضاة والحكام)”'2 فغير صحيح » حيث ذكر 
محققا كتاب العمر بعد رجوعهم للمخطوطه التي تحمل هذا الاسم أن تاريخ الفراغ من 
هذا الكتاب كان عام (7/8 هه) أي بعد و فاة ابن يونس بحوالي سيعة وسبعين عاماً وقد 
وجد عليه ١‏ سم مؤلفه ١‏ ”© » وسبب وقوع هذا الخطأ وجود نسخة آخرى من 
هذا الكتاب وضع عليهاا سم أبي عبد الله بن يونس المالكي فرغ منه سنة (74 دهم . 

وقد حاولت اثناء زيارتي تامع القرويين بفاس أن أقف على هذا المخطوط وأطلع 
عليه » بعد أن عفرت على رقمه ضمن فهارس الجامع القديمة وعندما طليت من المسثول 
عن مكتبة الجامع إحضاره اعتذر بعدم وجوده قائلاً لربما كان ضمن بعض المخطوطات 


الموجودة في مكان يصعب إخراجه منه . 

وأما الكتاب المسمى (بالمقدمات في الفقه)“ فقد نسبه صاحب كتاب العمر لابن 
يونس » وبمراجعة فهارس خزانة القرويين بفاس لم أقف على ذكر هذا الكشاب » غير 
أني عفرت ضمن فهارس قسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى على 
صورة من مخطوطة بعنوان "مختصر كتب المدونة" لابن يونس مصورة عن جامع القرويين 
بغاس تحت رقم )"١59(‏ فقه مالكي وبعد دراستها ظهر أنها مغل خس عشرة لوحة من 
أول كتاب الجامع لابن يونس » فلعل هذه المخمطوطة هي التي أطلق عليها اسم (المقدمات 
في الفقه) لابن يونس لأن الذين ترجموا لابن يونس لم يذكروا له غير كتاب الجامع . 


المبحث الرابع : ثناء الناس علبه وتنويههم وإشادتهم به ووفاته : 
وصف ابن يونس رهه الله بأنه ركان ملازماً للجهاد موصوقاً بالنجدة6 © 
ووصف بأنه (كان إماماً فقيهاً عالماً فرضياً )© . 


49 العمرء 1۷۷/۲ . 
بن وهو أبو محمد عبد الله بن ديوس الزئاتي . 
© انظر : المصدر السايق » 578/9 . 
“© انظر : المصدر السابق » 1۷۷/١‏ . 
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- الدراسة والتحقيق, 
و ته 
ووصف بأنه كان (مشهرراً في المذهب الالكي وهو أحد الأربعة الذي اعحمد الشيخ 
خلیل“ ترجيحاتهم في مختصره )"© . 

ووصفه صاحب الشجرة بأنه (الإمام الحافظ النظار أحد العلماء وأئمة الرجيح 
الأخيار الفقيه الفرضي الفاضل )20 . 

وقد كان العلماء يوصون طلابهم باقساء كتاب ابن يونس لأهميعه » فهذا ابن 
حيدرة“ يوصي فيقول (عليكم باين يونس فإنه عجوز الدار) يقول الراوي : (فلما 
خرجنا من عند الشيخ ؛ كان أشد ما كان على الوالد من الحرص فيه شراء ابن يونس 
فلم يجده » ثم سهل الله أن وجد مركا معدا للسفر لبلاد الأندلس » وكان مسافراً فيه 
الحاج أبو عبد ١‏ لله محمد . من أصحاب الوالد ‏ فأعطاه متاعاً لشراء الكتاب » وأكد 
عليه في شراء ابن يونس ١‏ فغاب المركب مدة قريسة ١‏ وأتى بخرانة من الأندلس وفيها 
كتاب ابن يونس رحمه الله » فرفعناه إلى شيخنا رهه الله فاستحسنه ودعى له بخير في 
تحصيله .... وكنت إذا وقعت نازلة ربما أعتقد أنها في المدونة ولا أعين محلها من الكتاب 
الا بتعب فكان عندي في السفر ابن يونس ء فافتتح الكتاب من الموضع الذي أعتقد أن 
النازلة به فانظر ذلك في ترجته فنجدها فتذكر كلام الشيخ وفراسته ونصحم) . 

وقد توت رحمه الله بالمهدية في ربيع الأول عام (51 4ه) وقيل في أول العشر 


الأواخخر من ربيع الآخر من السنة المذكورة" . 


29 الفكر السامي » ۲٠١/۲‏ . 

”© هو خليل بن إصحاق الجندي , طياء الدين » أبو المودة » الفقيه الحافظ , المجمع على جلالعه وفضله 
الجامح بين العلم والعمل » له تآليف مفيدة منها شرح مختصري ابسن اخاجب الأصلي والفرعي ال مسمى 
بالتوضيح ‏ ومتتصره في المذهب الذي أقبل عليه المالكيون من كل الجهات شرحاً وحفظاً ودرساً وله منسك 
» توفي عام (/ادلاهم . 
أنظر : الديباج » ٠١۸/۳‏ » بدر الدين القرائي » توشيح الدياج » تحقيق : هد الشحيوي » الطبعة : الاولى» 
(بيروت : دار الغرب , 4.0 ١ه‏ / ۱۹۸۳م ) غ47 ؛ شجرة الور » ۲۲۳/١‏ . 

© الفكر السامي » 790/9 . 

2*7 شجرة النور » ۱١١/١‏ . 

هو أحمد بن محمد بن حيدرة التونسي » ولي قضاء الجماعة بتونس عام ١۷۷ه‏ كان حافظاً ذهب مالك » 

كات ماب الدعوة » مات عام (۷۷۸ه) . انظر : فهرمت الرصاع » ١6٠‏ ؛ شجرة الور » 15١١/١‏ . 

لعله يقصدر يفرامة الشيخ قوله (عليكم باين يونس فإنه عجوز الدار) حيث شبه ابن يونس بشيخ كير قي 

دار كبيرة فيها أقوام كثيرون ٠‏ وابن يونس كبيرهم وعالمهم . فشروح المدونة كغيرة ومتعددة ولكن كعاب 

الجامع يفوقها في الإحاطة والشمولية لمعظم دقاتق الائل . 

© انظر : النياج » ۲٤۱/۲‏ . 


الدراسة والتحقيق 5 
ييه 


الباب الثاني 
دراسة الكتاب 
الفصل الأول : في اسم الكتاب والداعي إلى تأليفه 
لم يذ كر ابن يونس اسم كتابه في مقدمته » ولكن وجد العنوان في الصفحة الأولى 
من المخطوط وهو (اجامع لمسائل المدونة والمختلطة وآثارها وزياداتها ونظائرها وشرح ما 
أشكل فيها وتوجيهه والفرق بيده وبين ما شاكله مجموع بالاختصار واسقاط التكرار 
وإسناد الآثار من أمهات الدواوين للأئمة المالكية ) . 
ولكن درج معظم المترجمين على الاختصار في ذكر العنوان قسموه (الجامع لمسائل 
المدونة) . وقد أوضح ابن يونس السيب الذي دفعه إل تأليف هذا الكحاب حيث قال 
في مقدمة كنابه الجامع ( فقد انتهى إل ما رغب فيه جماعة من طلبة العلم ببلدنا في 
اختصار كشب المدونة والمختلطة وتآليفها على العوالي وبسط ألفاظها تيسيراً . وتتبع 
الآثار المروية فيها عن النبي َل وعن أصحابه رضي الله عنهم وإسقاط إسناد الآثار 
وكثير من التكرار وشرح ما أشكل من مسائلها وببان وجوهها وتامها من غيرها من 
الكتب » فسارعت إلى ذلك رجاء النفع به والمثوبة عليه إن شاء الله تعالى )20 فقصده 
رهه الله من تأليف هذا الكتاب هو تقريب المدونة وغيرها من الكتب وتيسيرها على 
طلبة العلم في مصنف واحد حتى يكون ذلك أعون على الفهم والحفظ . 


القصل الثاني : في التحقق من نسية الجامع لاين يونس 
أما نسية هذا الكتاب لابن يونس فلا يعطرق الشك إليها » وذلك للأدلة العالية : 
١‏ أن معظم الدسخ قد حملت في صحانفها الأولى اسم الكتاب واسم مؤلفه . 
"١‏ اتفاق المترجمين لابن يونس على نسية هذا الكتاب إليه . 
۳- تعليقات ابن يونس وأقواله الخاصة وترجيحاته صدرت في بعض النسخ ب : قال أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن يونس » وأما في البعض الآخر فيستعاض عن ذلك بحرف (م) 
إشارة إلى ابن يونس » وهذا مصطلح معروف استخدمه ابن يونس للإشارة إلى نفسه في 


'؟ الجامعءل ١‏ نسخة رقم (ه٠٠)‏ . 


2 الدراسة والتحقيق 
كتابه الجامع » وقد نص على ذلك الرهوني في حاشيته“ » وأيضاً الزرويلي في كتابه 
شرح تهذيب البراذعي » بل إن بعض النسخ التي جاء فيها لفظ (م) مشيراً إلى ابن 
يونس» تنص أحياناً على اسم ابن يونس كاملا كما في نسخة (أ) في مقدمة كتاب الرهن 
لوحة (53/]) . 

4- اقتباس بعض العلماء من الكعاب ونسبته لابن يونس كصاحب التاج والإكليل 
ومواهب اليل و شرح تهذيب البراذعي وغيرهم . 


الفصل الثالث : أسلوبه 
سلك ابن يونس في كتابه الجامع أسلوباً جيداً يظهر من خلاله مقدرته الفائقة على 
حصر المعاني الكثيرة والمسائل المتشعبة في عبارات قوية الدلالة واضحة الإشارة » 
ويضمنها حكماً بالكلمة الموجزة مضل استخدامه لكلمة : وهذا ابين » وهذا أقيس » 
وهذا أرجح وغيرها . 
مع أنه رحمه لله قد يظهر عليه أحياناً الأسلوب العلمي الذي يكتنفه شى من 
الغموض وصعوية العبارة والتي تحتاج إلى جهد لقهم معناها والإحاطة بمقتضاهاء وهذا 
الأسلوب مغاير للأسلوب الذي كتب به القاضي عبد الوهاب البغداديات (457107ه) 
فقد كان أسلوبه و اضحاً سلساً مهلا كما في كتابه المعونة . 


الفصل الرابع : تاريخ تأليف المختلطة والمدونة واهميتها وشروحها 
ومختصراتها 
المبحث الأول : قاريخ تاليف المختلطة والمدونة وأهميتها : 
أصل المدونة كتاب الأسدية لأسد بن الفرات اليسايوري الأصل التونسي 
الدار » كان من علماء القيروان » تتلمذ على يد علي بن زياد المتوقي عام (۹۸۳٠هى‏ ثم 
ارتحل إلىالمشرق ووصل المدينة عام (1/7١ه)‏ فسمع من مالك وأخذ عنه الموطا9؟ , 


© حاشية الرهوني على مختصر خليل للزرقاني » ه/4 ه” . 
67 سبقت ترجمته ص (18م) , 


© انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۲/۴ . 


الدراسة والتحقيق 6 
ولكنه أكثر على مالك في السؤال وأ عليه في بيان أحكام كثير من التفريعات › فقال 
له : (حسبك يا مغربي إن أحبت ١‏ لرأي فعليك بالعراق) وقد تحدث أسد بن الفرات 
عن ذلك فقال : لقد كان أصحاب مالك : ابن القامم وغيره يجعلونتي أسأل مالكاً عن 
مسألة » فإذا سألته أجابني » فيقولون لي : فلو كان كذا وكذا » فأقول له » فضاق علي 
يوما فقال لي : سلسلة بدت سليسلة » إذا كان كذا وكذا كان كذا وكذاء إن أردت 
هذا فعليك بالعراق » قال أسد : فقلت لأصحابي : تريدون أن تأخذوا العقارب بيدي لا 
أعرد إلى مثل هاا . 

وقيل بأن مالك إذا سثل عن مسألة كتبها أصحابه فيصير لكل واحد منهم شاع 
مثل ماع ابن القاسم » فرأى أسد أمراً يطول عليه وخاف أن يفوته ما رغب فيه من لقي 
الرجال والرواية عنهم فرحل إلى العراق . 

فودع أسد شيخه مالكاً وطلب وصية فأوصاه مالك بتقرى الله العظيم والقرآن 
وعداصحة هذه الأمة يرا . 

فلما وصل إلى العراق لقي أصحاب أبي حنيفة وخاصة أبا يوسف القاضي 
وحمد ابن الحسن الشيباني الذي التحق أمد بحلقته نهار وكان يخصه بمزيد علم في الليل 
»> وكان أسد يكعب الأسئلة بالليل من أسئلة العراقين على قياس قول مالك › ثم يراجع 
فيها محمد بن الحسن الذي جاد بعلمه ووقته لأمد بن الفرات » وحمد بن الحسن من 
تلامذة مالك وله رواية للموطاً مشهورة » ولذلك كانت له مزية على القاضي أبي 
يوسف في إفادة أمد بن الفرات في ميدان المقارنات الفقهية لما له من معرفة بفقه 
المدرستين الحجازية والعراقية . 

وفي عام (۷۹١ه)‏ وصل للعراق نبأ وفاة الإمام مالك رحمه الله وماج الناس 
حزناً عليه وا رأى أسد ذلك تأثر لموت مالك وأحس بمقدار ما ضاع منه من علم نتيجة 
مفارقته مالك فقال قولته الشهيرة (إن كان فاتني لزوم مالك فلا يفوتني لزوم أصحايم)؟ 


© انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۲/۳ ؛ معالم الابمان  ٠.٠/۲‏ . 
© معام الابمان » 8/9 . 

رتيب المداوك » ۲۹۲/۳ . 

9 انظر : ترتيب لمدارك » ۲۹۳/۳ ۔ ۲۹٩‏ . 

^ المصدر الابق » ۲۹۹/۳ . 


۳ الدراسة والتحقيق 

فرحل إلى مصر حاملاً معه “ماعاته عن مالك وعن تلاميذ أبي حنيفه فاتصل بابن 
وهب ت (۱۷۹ه) وأشهبات (4 ١‏ ٠ه)‏ فلم يجد لديهما طلبعه . فابن وهب كات 
يقتصر في أجابته على ما قاله مالك دون توسع »› فلم يشبع نهمته وكان يفول (حسبك 
إذ أدينا لك الرواية) وأما أضهب فككان يجيب بآرائه الخاصة”' . ثم توجه إلى عبد 
الرحمن بن القاسم ت(١۹١ه)‏ حيث وجدت بغيته المحمتلة في تحقيق مسائل سماعاته 
الحنفية على مذهب الإمام مالك ومعرفة جوابه فيهاء حيث لا زم ابن القاسم وأخحذ 
يسأله وابن القاسم يبيبه كما أراد على ما سمعه من مالك وهي تنحصر في أربع اجابات : 
١‏ عا علم الإجابة فيها عن مالك فيقول : أعلم . 
؟ ما لم يعلم الإجابة قيها من مالك فيقول : أظن أو أخال أو أحسب . 
۳ ما لا يحفظ فيه رواية عن مالك » لكنه يحفظ له نظيراً فيحكم بتكم من عنده مساو 
كم قاله مالك فقيس . / 
-٤‏ مالا يحقظ له شيئاً عن مالك لا ظناً ولا يقيناً ولا يجد له نظيراً فيذكر فيه اجتهاده بناء 
على الأصول المالكية المتبعة . 

حتى أكمل الأسدية" والتي تعد أول موسوعة فقهية مالكية قيرواتية برزت في 
المذهب المالكي » حيث أخذ أسد في طرح أسئلته وابن القاسم يجيب عليها » حتى توقف 
أسد عن القاء هذه الأسكلة فقال له ابن القاسم : زد يا مغربي وقل عن أين قلت حتى 
أبين لك ؟ فقام أسد تي المسجد على قدميه » وقال : يا معشر الناس إن كان مالك مات 
فهذا مالك ثم رحل بها إلى القبروان وانتصب بها للتعليم والتدريس وحصلت له 
بها رئاسة » وكان من تلاميسذه عبد السلام السوخي المشهور بسحدون وكان يكب 
الأسدية عن أسد فلما علم أسد بذلك شح بها وم يعطها لأحد وقد بقي منها بالدسبة 
نسخة سحنون كتاب القسم » حتى احثال عليه سحئون عن طريق رجل من أهل 
الجزيرة » جاء لأسد و سأله أن يسمح له بتقل باب القسم » فأبى عليه ذلك حتى 
استحلفه أن لا يعطيه لسحنون لأنه يعلم أن سحدوناً لا ينقصه من الأسدية إلا هذا الباب 


”2 الظر : ترتيب المدارك » ۲۹۷/۳ . 

ف انظر : ترتيب المدارك » 45/8 751/97 ؛ معالم الايجان » ١799/7‏ ؛ المخار الطاهر » ابن رشد وكتابه 
المقدمات » الطبعة )١(‏ (بيروت : الدار العربية للکاب 2 ۱۹۸۸ م) » ۳١۹‏ . 

7 انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۷/۳ . 
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» فحلف الرجل على ذلك ولكنه حنث في ينه وحمل الكتاب إلى حون وقال لله : 
خذه يا أبا سعيد وأنا أكفر عن يميني » فاكتملت الأسدية عند سحنون” . 

وعلى الرغم من الجهود التي عملها أسد في تحقيق الأمدية إلا أنها كانت بحاجة 
إلى ترتيب و تنظيم وزيادة تحقيق وتوثيق ولذلك أطلقوا عليها وصف المختلطة » بالإضافة 
إلى افتقارها إلى الآثار » حيث إن ميل أسد إلى استعمال الراي والسعي وراء التفريعات 
هو الذي جعل موسوعته مفتقرة إلى هذه النصوص » يقول ابن سحنون (وحصلت لأسد 
بتلك الكتب في القيروان رئاسة قال غبره : وأنكر عليه الناس إذا جاء بهسذه الكسب 
وقالوا جفتنا بأخال وأظن وأحسب وت ركت الآثار وما عليه السلف › فقال : أما علمعم 
أن قول السلف هو رأي هم وأثر لمن بعدهم , ولقد كنت أسأل ابن القاسم قي المسألة 
فيجيبني فيها قأقول له : هو قول مالك , فيقول كذا وأخال وأرى » وكان ورعاً یکره 
أن يهجم على اواب » قال : والناس يتكلمون في هذه المسائل)" . 

ولذلك عزم سحنون على تصحيح تلك السلبيات ودعمها بما ينقصها » فرحل 
بها إلى مصر بعد أن تفقه في فقه مالك » فلقي ابن القاسم وقرأ عليه وأخذ كثيراً من 
فقهه وعلمه » وكان من جملة ما قام به أن عرض الأمدية على ابن القاسم عرض الفقيه 
على الفقيه حيث أجاب ابن القاسم عما كان يشك فيه واستدرك فيها أشياء كثيره لأنه 
كان أملاها على أسد من حفظه » حيث (أسقط الأقوال التي لم يكن مجزوماً بصحتها أو 
التي لم يوجد لها سند من قول مالك » وأسقط ابن القاسم وأظن مالكاً قال في هذه المسالة 
كذا وكذ! » وأخال مالكاً قال كذا وكذا » وقال لابن القاسم : ما وقفت عليه من قول 
مالك كبيته وما لم تقف عليه تركته » وتكلمت فيه بما ظهر لك من ذلك . 

بل إن سحنوناً م يقف عند تحقيق مسائل الأسدية بل تعداه إلى تدوين هذه 
المسائل وترتيبها حيث (هدبها وبوبها ودونها وألحق بها من خلاف كبار أصحاب مالك 
ما اختار ذكره ‏ وذيل أبوابها بالحديث والآثار إلا كتباً منها مفرقة بقيت على أصل 
اختلاطها تي السماع )00 . 


('؟ انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۸/۲۳ ؛ معالم الايان , 184/9 . 
"© ترتيب المدارك » ۲۹۸/۱ . 
© رياض النفوس ۲۹۳/۱ ؛ ترتيب المدارك » 1۹۸/۳ . 


© ترتيب للمدارك › ۲۹۹/۳ . 
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وما أنهى سحتون عمله العلمي رجع إلى القيروات عام (51١ه)‏ وهو يحمل 
المدونة حققه مرتبة في توبها الجديد وسلم سحنون أسداً رمالة من ابن القاسم يأمره أن 
يعارض أسديته على مدونة سحدوت »ونصها ( أن عارض كتبك على كتب سحنون فاني 
رجعت عن أشياء ما رويتها عني )“ » ولكن أسداً لم يفعل ذلك وقال ( أأرجع عما 
اتفقنا عليه إلى ما رجعت أنت الآن عليه )”2 فبلغ ذلك ابن القاسم فدعى قائلاً ر اللهم 
لا تبارك في الأسدية )”© فرفضها الناس . 

وأصبحت مدونة سحنون زهي أصل المذهب المرجح روايتها عند المغاربة وإياها 
اختصر مختصروهم . وشرح شارحوهم › وبها مناظرتهم ومذاكرتهم » ونسيت الأمدية 
فلا ذكر ها الآن )290 

وأصبحت المدونة موسوعة الفقه المالكي بجانب موطأ الامام مالك وتآزرت معه قي 
تركيز المذهب ونشره » ويها أصبح المذهب مدناً بالتكوين والتأصيل » مغريباً بالتدوين 
والتفريع فاعتمدها الناس » ورجحت في روايتها على غيرها عند المغاربة » وانتقلت من 
إفريقية بين أقطار المغرب العربي ١‏ وذاعت في صقلية و علا مقامها في الأندلس › 
وانتشرت في المشرق ؛ وحازت رضا العلماء » وأثدوا عليها » واعتبروها المرجع الأول 
منها المصدر وإليها المورد » ونصوصها تقعلع الخلاف › وعباراتها تزيل الغموض › مثال 
ذلك ما روي عن هد بن نصر أنه سكل عن امرأة سقت زوجها فأجلمته » فاضطرب 
علماء القيروان فيها » فقال لهم أحمد بن تصر : المسألة في المدونة : في السن إذا ضريها 
رجل فاسودت واخضرت فقد تم عقلها ووجبت الدية فيها ؛ لأن المراد منها بياضها 
وجمافا » فإذ! اسودت واخضرت فقد ذهب جماها » فكذلك الإنان فإذا تجذم فقد زال 


حسنه وجاله ووجبت قيه الدیه" . 


> المصدر السابق ‏ 

©© للصير السابق . 

© الصدر السابق . 

ترتيب المدارك » ۲۹۹/۳ . 

هو أحمد بن نصر بن زياد الهواري » من أهل إفريقية » كان عائاً متقدماً بأصول العلم حاذقاً بالمساظرة فيه » 
مليئاً بالشواهد » جيد القريحة » علمه في صدره من الفقهاء والمبرزين » ت (8 7ه . 

انظر : ترتيب المدارك » ٩۳/١‏ , الدياج , ۱١۸/١‏ . 

انظر : المدونة » ۳۲٠/١‏ ؛ ترتيب المدارك » ٩٥/١‏ ؛ الدياج » ٠١۸/١‏ ؛ابسن رشد وكتابه 
المقدمات, 5 5" . 
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ويعبر عن مكانة المدونة في المذهب قول سحدون (إنما المدونة من العلم بمنزلة أم 
القرآن من القرآن تجرئ في الصلاة عن غيرها ولا يجرئ غيرها عنها » أفرغ الرجال فيها 
عقوهم وشرحوها وبينوها » فما اعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في 
ورعه وزهده » وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه » ولو عاش عبد الرحمن 
أبداً ما رأيعموني أبداً - وقال ‏ عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايتم)0" . 

وبلغ من عناية الئاس بها أن حفظها كثير منهم عن ظهر قلب” حتى أنها فقدت 
مرة من القيروان » قأملاها أبو القاسم”“ السيوري من حفظه . 


المبحث الثاني : الشروح والمختصرات و التعلبقات على المدونة 

تناول كثير من فقهاء المالكية المدونة بالبحث والدراسة فمنهم من شرحها ومنهم 
من اختصرها ومنهم من قيد عليها ومنهم شرح غريها وغير ذلك وسأعرض لأهم تلك 
المؤلفات . 
أولاً : الشروم : 
١‏ التبيه على مبادئ التوجيه محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي (.5١ه)‏ في أربعة 
أجزاء“ . 


2 ترتيب المدارك › ۳۰۰/۳ 


هنهم محمد بن سيموث الانصاري الطليطلي كان يستظهرها » كبها في اللوح فحفظها كما فظ القرآن 
وكذلك أحمد المرجولي و إمحاق الغماري وابو بكر بن عبد الودود الجاناتي والفقيه أبو الحسن علي ابن 
عشرين أملاها من حفظه فلما وجدوا النسخة وقابلوها على التي أملاها من حفظه لم يجدوا بينهما فرقاً إلا في 
فاء أو واو وكذلك عبد الله بن عيسى التادلي كيت المدونة من حفظه لما أحرقها الموحدون وغيرهم . 


يد 


انظر : عمر الجيدي , محاضرات في تاريخ المذهب المالكي » (الدار البيضاء : منشورات عكاظ 2 4١8‏ ١ه‏ 
YA‏ 

هو عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي المعروف بالسيوري » خاتمة المة القيروان » كان آية عجية في 
الحفظ والدرس » حيث كان يحفظ دوادين الفقه المالكي › له مؤلفات مهار تعليق على نكت المدونة ) توفي 
عام ٤ه‏ . 

الظر : ترتيب المدارك » ٠٥/۸‏ ؛ الديباج » ۲۲/۲ . 

انظر : ترتيب المدارك , 4/ه؟؟ : ؤاد سركين » تاريخ التراث العربي » (الرياض : جامعة الامام » 
٠#‏ اها )ع ج الدیاج ۲5/۱ . 


<© 
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o 
. المنتخب محمد بن لبابه > ت(785ه) وهو على مقاصد الشرح لمسائل المدونة‎ ۴ 
شرح المدونة لأبي القاسم عبيدالله بن الحسن بن الجلاب البصري ءا ت‎ ۳ 
. PAFYA) 
. )ه٤۲٣۲( شرح المدونة للقاضي عبد الوهاب اليغدادي » ت‎ ٤ 
كتاب الشرح والحمات لسائل المدونة للبراذعي » حيث أدخل فيه كلام شيوخها‎ 5 
. المتأخرين على المسائل‎ 
4ه)‎ ٤٣ شرح للمدونة وتعليق عليها لأبي إسحاق إبراهيم بسن حسن التونسي ت(‎ 5 
. وقد أتمه محمد" بن سعدون القرويات (6)85ه)‎ 


Co. 


۷ شرح أبي القاسم“ عبد الرحمن اللبيدي » ت(٠ ٤‏ 4ه) وهو أزيد من مائتي جزء 
مسائل المدونة ويسطها والتفريع عليها وزيادة الأمهات ونوادر الزيادات . 

4 شرح المدونة لأبي حفص الصقلي”” › يقع في ثلاث مثة جزء . 

4- التقريب لأبي القاسم بن بلول ت (4 4 4ه استعمله الطلاب للمذهب في 
المداظرة وانتفعوا به ومع ذلك فقد أخذت عليه فيه أوهام في النقل . 


هو محمد بن يحى بن لبابه أبو عبد الله يلقب بالبرجون » كان من أحقظ أهل زمانه للمذهب عالاً بعد 
الشروط » بصيراً بعللها » وله اختيارات في الفتوى خارجة عن المذهب ءات 0ه . 

انظر : جذوة المقتبس » ١۵۹/١‏ ؛ الديباج » ۲٠۰۰/۲‏ 

انظر : تاريخ الراث » م١/ج"/+5١‏ » كارل برو كلمان » تاريخ الأدب العربي » ط (۳) » (مصر : دار 
العارف , ۱۹۷4م ) › ۲۸۲/۳ . 

هو محمد بن سعدون بن علي البدوي القروي » كان من أهل العلم بالأصول والفروع » توفى عام ١۸٤ھ‏ 
انظر : ترتيب المدارك . ۱۱۲/۸ ء الدياج في » ۲۹۹/۲ . 


زيذ 


م 


هو عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي » من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيها وعبادها من 
تلاميذ ابن أبي زيد والقابي .ات (0 5 4ه) . 

إنظر : ترتيب المدارك , ۲٠٤/۷‏ الدياج › 285/١‏ . 

هو عمر بن عبد النور المعروف باحكار الصقلي » عام فاضل , نظار محقق حمسن الكلام والعآليق » انتقد 
علي التونسي آلف مسألة واخعصر كتاب المامات . 

انظر : ترتيب المدارك » ١١١/۸‏ » الفكر السامي » 7١5/9‏ . 

هو خلف مولى يوسف بن بهلول ويعرف بالبربلي » كان مفتي بلدسيه في وقئه وعظيمها » من أهل العلم 
والقدر » كان فقيهاً حافظاً للمسائل . 


م 


لق 


انظر : الصلة » ١55/9‏ ؛ ترتيب المدارك » ١514/8‏ 


الدراسة والتحقيق 


o1 


٠١‏ شرح المدونة لأبي بكر الصقلي ت (١ه‏ 4ه) وهو موضوع التحقيق 

١‏ شرح تهذيب الطالب وفائدة الراغب على المدونة لأبي محمد عبد الحق الصقلي ات 
(455ه) وقد استفاد منه ابن يونس ف جامعه . 

. شرح المدونة للقاضي أبي الوليد الباجي“ ت (40/4ه) وهذا الشرح م يكمل‎ ١١ 
هه يقع في نو ثلاثين سفراً توق قبل إكماله‎ ٤١ ( الطراز لأبي" علي الأزدي ت‎ ١ 
. وقد اعتمده الحطاب وأكثر النقل عنه في مواهب الحليل"‎ 

١ ٤‏ اللجامع البسيط وبغية الطالب الدشيط لعاشرة» الأتصاري ت(/1هه) حيث شرح 
المدونة مسألة مسألة » حشد فيه أقوال الفقهاء ورجح بعضها واحعج له . 

١5‏ مناهج التحصيل في شرح المدونة لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي من 
علماء القرن السادس المحجري » لخص في كتابه ما وقع للأئمة من التأويلات . 

١‏ شرح المدونة لخليل بن إسحاق ت 5/الاه ولكنه لم يكمله حيث وصل في شرحه 
إلى كعاب احج . 


۷- شرح المدونة لأبي عبد الله التونسي » ت(۲۸ ۸ه . 


('» هو سليمان بن خلف بن سعد الباجي » من علماء الأندلس وقد حاز الرئاسة بها وولي القضاء وله مؤلفات 
عديدة منها (النتقى شرح الموطأ ) و زمائل الخلاف) و(أحكام الفصول في علم الاصرل) » ت ٤۷٤ف‏ . 
أنظر : ترتيب المدارك » ۱۱۷/۸ ؛ الدياج » ۳۷۷/١‏ . 

هو سند بن عنات بن إبراهيم » كنيعه أبو علي : كان فقهياً فاضلاً تلقى العلم عنه كثير من الاس » له تآليف 
في الجدل وغيرها توفي بالامكندرية عام 4١(‏ مهم . 

انظر : الدياج » ۳۹۹/۱ ؛ شجرة التور »> ٠٠١/١‏ . 


لكف 


7'؟ انظر : تاريخ التراث العربي , م١/ج97/‏ 18 . 

هو عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف الانصاري » سكن شاطبه وكان ريس الفتوى وإليه ترد صعاب 
المسائل ومشكلاتها » مشهرر بالحفظ والفهم ت لالاوه . 
انظر : الدياج : ۱۲۸/١‏ ء شجرة الور » ١49/9‏ ؛ بغية املس » ٠٠١‏ . 

على ين سعيد الراجراجي , أبر الحسن » الموصوف بالفقيه الحافظ الفروعي كان ماهراً في العربية والأصلين» 
لقى جماعة من العلماء بالشرق . 
انظر : الحبكتي ‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج » مطبوع هامش الدياج » ط (الأولى) (مصر : مطبعة 
السعادة ‏ ۱۳۲۹ ه) ء ص ۲٠٠۰‏ . 

u 


وقد نسب بر وكلمان هذ! الکتاب لابن رشد وخطاه سز کین . 
انظر : تاريخ الادب العربي » ۲۸۲/۴ » تاريخ التراث العربي › م١/ج81/7١‏ ابن رشد وكتابه انقدمات» 
Ao‏ . 


: الدراسة والتحقيق 
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22 


8- الشرح الشتوي على المدونة للقاسم“ بن ناجي > ويقع في أربعة أجراء 
9 الشرح الصيفي على المدونة للمؤلف السابق2 . 

. ا شرح المدونة محمد”» الوشتاتي ت (8؟لاه)‎ ٠ 

. شرح المدونة خمد القلشاتيات (51مه)‎ -١ 

۲ شرح المدونة لأب الربيع سليمات البجائي ت (۸۸۷ه) . 

۳- شرح المدونة ليحى" العلمي » ت (۸۸۸ه) سلك في شرحه طريق الاختصار . 
؟- شرح المدونة لأبي العباس أحهد“ الفاسي ت ( ۳١‏ ۹ه . 


19 هو قاسم بن عيسى بن ناجي القبرواني » أبو الفضل » الفقيه احافظ للمذهب ولي القضاء وله شرح على 
الرسالة وشرحان على المدونة وغيرها وتأليقه معول عليه في المذهب . 
انظر : توشيح الدياج » 7355 ؛ شجرة النور » ۲٤٤/١‏ . 

© 


تاريخ الأدب العربي » ۲۸۳/۳ ؛ شجرة الور . ۲٤6٤/١‏ . 
27 المصادر السابقة . 


© هو أبو عبد الله محمد بن خلف المعروف بالآبي الوشتاتي » العلامة البارع المحقق الأصولي الفقيه المطلع أحذ 
عن أثمة منهم ابن عرفه ولازمه »الراوية النظار . له مؤلفات منها (إكمال الاكمال) شرح على صحيح 
مسلم ؛ توفي عام (۸۲۸ه) . 
انظر : شجرة الور » ٤٤/١‏ ؛ شيحج الد ress‏ 

6 هو أبو العباس أحد بن محمد القلشائي » كان فقيهاً حافظاً لمذهب الإمام مالك تولى قضاء تونس له مؤلفات 
منها شرج على الرمالة وشرح على مختصر بن الحاجب . 
انظر : شجرة الور » ۲١۸/١‏ . 

0 


هو سليمان بن إبراهيم الحستاوي البجائي » تقدم في الفقه والفرائض والحساب ولمنطق وصنف قيهاء 
وأكره على قضاء الجماعة ثم أعرض عنه . توي عام (۸۸۷ه) . 
انظر : محمد السخاوي » الضوء اللامع لأهل_القرن التاسع ء (القاهرة : مكتية المقدس » مه زهاعء 
۳ توشیح الدیباج » 1١8‏ . 
5 هو جى بن أحمد ين عبد السلام ؛ المعروف يالعُلّمي س بضم العين وفعح اللام - نسبة إلى العللم تصدى 
للتدريس بالجامع الازهر وغيره كان مرا في كثير من العلوم ت ۸۸۸ھ . 
انظر : الضوء اللامع » ۲۱۹-۰ ۰ توشیح الديياج »> ۲۹۲ . 
5 هو أحند بن علي الزقاق أبوالعباس . الفقيه المتكلم » تفن في علوم شعى له تآليف منها (لامية في الاحكام) 
ومنظومة في القواعد ‏ توفي عام (571ه) . انظر : شجرة الور » ۲۷٤/۲‏ . 


الدراسة والتحقيق, 


o۲۳ 


أ : المختصرات والتعليقات والتقبيدات والتنبيهات على المدونة 
١‏ ختصر المدونة لإبراهيم"“ الکلاعي ت ١۴۷ھ  .‏ 


؟- ختصر المدونة خمدیس اللخمي ت ٩۲۹۹ه‏ . 
۳ ختصر المدونة لفضل بن سلمة ت (15*#ه) . 


ل 
و 
َ5 


N 


مختصر المدونة لإبراهيم”” بن جي ت (۳۳۷ه) . 

مختصر المدونة إلا الكتب المختلطة منها محمد بن عیشون ت ر١٤‏ "اه) . 
مختصر المدونة خمد بن رباج ت زمه ۳ه . 

مخعصر المدونة جمد" الخولانيات (7514ه) . 


۸ مختصر المدونة محمد" ابن إسحاق ت (۳۹۷ه) ل 


3 


للق 


لق 


ل 


م6 


o 


0 


مختصر المدونة لإسماعيل”2 بن إمحاقات (٤۴۸ه)‏ . 


هو إبراهيم بن عجنس الكلاعي الأندلي ء كان أحد حفاظ الفقه , وله رحلة سمع فيها من يوسف بن عبد 

الأعلى . اتظر : الدياج  ۲۷۷/١‏ . 

هو حديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي » من أهل قفصه › ققيه ثقه سمع من ابن عبدوس . 

. ۳٤۲/١  جاييدلا‎ : انظر‎ 

هو إبراهيم بن حى بن برون » من أهل طليطلة » وولي القضاء قيها ومن ققهائها . 

انظر : ترتيب المدارك » 452/4 . : 

هو محمد بن عبد !لله بن عيشون » من أهل طليطله » فقيه حافظ للمسائل ولي قضاء يلده لقي جماعة من 

المحدثين » وكان فقيه عصره ‏ حافظا مذهب مالك - 

انظر : الديياج » 4/7 ٠١‏ ء شجرة التور » رم . 

هو محمد بن رباح بن صاعد الأموي الطليطلي » كان موصوفاً بصلاح وفصل وعتاية بالعلم والرواية له 

والحقظ لذهب مالك . 

انظر : ترتيب المدارك » ۱۷۷/١‏ » 

هو محمد بن عبد اللك الخولاني » أبو عبد الله ويعرف بالنحوي » أصله من بلدسيه » كان فقيهاً حافظاً 
ا قي المسائل ويناظر عليه . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲٠/۷‏ . 

هو محمد بن إسحاق بن منذر ين إبراهيم السليم » أبو بكر » قرطي » كان حافظاً للفقه بصيراً بالاخئلاف 

عالاً بالحديث » ضابطاً لما رواه » ولي القضاء . 


انظر : ترتيب المدارك » ۲۸۰/٩‏ ؛ الديباج » ۲٠٤/۲‏ › تاريخ قضاة الاندلس » ۷١‏ . 
هو إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي » قرطبي › كان من أهل الفقه و الحديث وغلب عليه الحديت 
له تصانيف كثيرة . أنظر : ترتيب المدارك ۲۹۸/٩‏ › الدیاج » ۲۹۰/۱ . 


2 الدراسة والتحقيق 
٠‏ مختصر المدونة محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيروانيات (5م"ه) . 
١‏ مختصر المدونة لعبيد الله20 الطوطالقی ت (5ملاه) . 
١‏ مختصر المدونة واه المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها محمد بن أبي زمنين 
ت (۴۳۹۹هے)) . 
١‏ تهذيب المدونة لخلف البراذعي (م أقف على وفاته) ولكنه معاصر لابن أبي زيد 
ومن طلابه . 
١ ٤‏ التمهيد لمسائل المدونة لخلف البراذعي . 
١5‏ تعليق على المدونة لأبي حفص“ التميميات بعد (78 4ه) . 
٠١‏ - تعليق على المدونة لأبي عمرات الفاسي ت (١٠٠٤ه)‏ . 
7 تعليق على المدونة لأبي الطيب”" الكندي ت زه48ه) . 
8 مختصر المدونة المسمى ب (الملخص”'' لأبي القاسم اللبيدي ت ره 4 4هم . 
4 مختصر المدونة لخلف مولى يوسف بن بهلول (47 4ه) . 
جع في مختصره أقوال أصحاب مالك » وهو كغير الفائدة . 
١‏ - تعليق على المدونة لإبراهيم التونسيات (47 ٤ه‏ . 


© هو عبد الله ين فرح الطوطالقي انحوي » من أهل قرطبه ويكنى أبا مروان . 

انظر : خلف بن عبد الملك » الصلة في تاريخ ائمة علماء الاندلى » بعتاية : عزت الحيني (بغداد : مكبة 
المنتىء ۲ ۱۳۷ھ › ۲۸۹/۱۹ 

هو عمر بن محمد التميمي » اشتهر بالعطار » كان على سمت المجتهدين المبرزين ومن أنمة القيروان 
العدودين. انظر : شجرة التور » ۱۰۷/١‏ » معلم الابهات » ۱١١/۴‏ . 

هر عبد المنعم بن إبراهيم الكندي » القيرواني » المعروف بابن بنت خلدوت كان له علم بالأصول وحذق 
بالفقه والنظر » وكان قدوة في العلم والدين . 

انظر : ترتيب المدارك » ۷/۸ » معالم الإعات »> ۱۸4/۳ . 

© انظر : معام الایمان » 91/6 . 

© انظر : الصلة ء ۱۹١/١‏ . 


o 


0 


هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونمي ء الفقيه الحافظ الاصولي الحدث له شروح حه وتعاليق 
متناقس فيها ‏ 
انظر : معا الابمان » 1۷۷/١‏ ء شجرة التور » 1١۸/١‏ . 


الدراسة والتحقيق 2 
١‏ تعليق على المدونة لعثمان9؟ بن مالك ت (4 8 ٤ه‏ . 

1 تقييد على المدونة عنوانه (التبصرة) لعبد الرحهن” القيرواني ت ( ٠‏ © 5ه) . 
۴ متتصر المدونة لعبيد | لله" القرطبي ت ره ٤ه‏ . 

. ) هد‎ ٤٦١( النكت والفروق لمسائل المدونة لعبد الحق الصقلي ت‎ -٤ 

. وضع للمدونة لأبي”) القاسم العميميات (458ه)‎ ١ 

. ه٤۷٤ ختصر للمدونة عنوانه (المهذب) لسليمان الباجيات‎ ۴١ 

۷- مختصر مختصر المدونة لسليمان الاجي ٤‏ ۷٤ه‏ . 

08 تعليق كبير على المدونة لأبي الحسن الربعي ءات (۷۸٤ه)‏ . 

۹- تعليق على المدونة أكمل به التعاليق التي بقيت على التونسي لعبد الحميد“ بن 
نحمدات (الم مهم . 


*') هو عشمان بن مالك » زعيم ققهاء المغرب في وقعه . وعنه أخذ فقهاء فاس وتفقهرا يه 


انظر : قرتيب المدارك » ۷۸/۸ . 

هو عبد الرحمن بن حرز القيروائي » أيو القاسم » كان ققيهاً نظاراً نبيلاً ذا رواء حسن ومروءة تامة - 

انظر : ترتيب المدارك »> 1۸/۸ ؛ معالم الاعان : ۱۸5/۴۳ . 

7 هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله » أبو مروان » من الراسخين في مذهب الامام مالك وقد استظهر كتبه » 

كات له يصر بالحساب والفرائض والتغسير , 

انظر : ترتيب المدارك » 5375/48 › الملة » ۲۹۲/۱ . 

هر أحند بن محمد بن عمر التميمي » كان أبوه من أهل القيروان » درس الاصول والفقه والآداب » ورحل 

إلى قرطبه فلقي ابن رشد وول قضاء غرتاطه . 

انظر : ابن الأبار » المعجم في أصحاب القاضي علي الصدف ء ر مجريط : مطبعة روخس : 1848م » 

۳ شجرة النرر » ٠۳4/١‏ . 

انظر : ترتيب المدارك > ۱۲١/۸‏ - 

© انظر : المصدر الابق . 

© هو علي بن محمد الربعي » المعروف باللخمي , قيرواني تزل صغاقس » كان فقيهاً فاضلاً » ديا مضا » 3ا 
حظ من الأدب والحديث » كان فقيه وقته » حاز رئاسة بلاد افريقيه » اهعم بتخريج الخلاف في المذهب » 


م 


ونخالف المدهب قي بعض ما ترجح عنده . 

انظر : ترتيب المدارك ۱۰۹/۸ ؛ الديباج » ٤/۲‏ ١٠ء‏ الفكر السامي ,» 5١8/15‏ . 

هو عبد الحميد بن محمد الهروي » أبو محمد » قيرواني » سكن سوسه , كان هقيهاً فاضلاً نبيلاً » عليه تفقه 
المازري والمهدوي . 


انظر : الديياج » ۲۵/۲ ؛ معالم الاعان #/. ٠‏ لاء شجرة النور »> 1١۷/١‏ . 


م 


"٠‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضعه رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات لأبي الود بسن رشد" ت 
يدك . 

. التعليقه على المدونة خمد بن علي الازري ت (75 مهم‎ ١ 

7 التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة للقاضي عياض ت ٤(‏ هه) . 

۴ مختصر المدونة وعنوانه (نظم الدر) اختصرها على وجه غريب وأسلوب عجيب من 
النظم و الترتيب لعبد ال الشارمساحي ءات ٠(‏ ٠ه‏ . 

غ ”- طرر على المدونة لأبي إبراهيم”” الورياغلي ت (5805ه) . 

2" تقبيد على تهذيب البرادعي”" لعلي الزرويليات (5 ١لاهم‏ . 

 )هاب## تقييد على المدونة » لعلي” الطنجي ت زع‎ ١ 

۷ تقييد على المدونة لإبراهيم العسوليات (2 4 لاه . 


29 ستاتي ترجه ص (40 م . 

7 هو محمد بن علي التميمي المازري » كان واسع الباح والعلم والاطلاع » بلغ رتبة الاجتهاد » من تآليقه 
(شرح التلقين) و(شرح صحيح مسلم) . انظر : الديباج » ٠١٠۰/۲‏ » شجرة النور > 9171/١‏ . 

© هو عياض بن موسى اليحصبي » القاضي » أبو الفضل » متي الدار » أندلسي الامل » كان اماما في 
الحديث وعلومه والتفسبر والفقه والاصول واللغة . حافظاً لمذهب الإمام مالك » له مؤلقات عظيمة قدل 
على منزلته العلمية متها (إكمال المعلم) و(الشقا/ . 
اتظر : بغية الملحمس » 475 ؛ شجرة الور ١4١/١‏ . 
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هو عبد الله ين عبد الرحمن الشارمساحي » كان إماماً عالماً على مذهب مالك له مصقات عديدة منها 
(الفوائد في الفقه) و (التعليق) في علم الخلاف . 

انظر : الديياج » 4548/9 ؛ شجرة الور » ۱۷۳/١‏ » الفكر السامي ۲٠۲/۲١‏ . 

هو إمحاق بن يحى بن مطر الأعرج ء الامام الفقيه انفاضل العام العامل » أخذ عن أبي محمد بن صالح 
وغيره وأخة عنه أبو الحسن الصغير ترفي في فاس . 

انظر : شجرة الور » 7019/١‏ . 

9 انظر : الفكر السامي » ۲۳۷/۲ » شجرة التو ٠٠١/١‏ . 

هو أبو الحسن علي بن عيد الرحمن اليفرني الطنجي » الفقيه الحافظ العام الفرضي أخذ عن أبي الحن 
الصغيره وغيره . انظر : شجرة النور ۲٠۸/١۰‏ . 

هو إبراهيم ين عبد الر”من بن أبي بكر العسولي » كات من الفقهاء المبرزين الذين بذلوا انفسهم للتدريس 
والتعليم » من صدور المغرب . كان وجيهاً عند الملوك . 

انظر : الدياج »> ۲۷۲/١‏ . 


لك 


الدراسة والتحقيق 5 
لل ا ل ڪڪ 8 ات 
8 تعليق على المدونة لأبي“ عبد الله السطيات ر٠‏ هلهم . 
4" تقييد على المدونة لعبد”" العزيز القوري ت ر١٠‏ هلاهم) . 


الفصل الخامس : أهمية الكتاب العلمية 
تبر زأهمية هذا الكتاب العلمية من عدة وجوه : 
اولاً : يكتسب الجامع أهميته العظمى من حيث كوته شرحاً للمدونة والتي هي أهم 
أمهات الفقه المالكي وذلك لما تضمنعه من أقرال الامام مالك واجتهاداته وتخريجات 
طلابه. 
ثانياً : يعد كتاب الجامع لابن يونس موسوعة فقهية مالكية كيرى لما تضمنه واحتواه » 
حيث اشتمل على معظم مادة المدونة مضافاً إليه كثير من أمهات الفقه المالكي من خلال 
كتاب النوادر لابن أبي زيد القيرواني والتي لا وجود لكنير منها اليوم » حيث لم يصل 
الينا منها إلا القليل › يقول صاحب المقدمة عند كلامه على كتب الفقه المالكي (وجمع 
ابن أبي زيد جيع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقرال في كتاب النوادر 
فاشحمل على جميع أقوال المذهب وفرغ الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس 
معظمه في کتابه الجامع على المدونة)0” وهذه الأمهات هي : 
١‏ المستخرجه محمد بن أحمد العتبي الأندلسي › وتعرف بالعتبية وقد جع فيها روايات 
كثيرة عن مالك وأصحابه ولكنه لم يمحص تلك الروايات فذكر فيها العاذ والمازوك » 


"2 هو محمد بن سليمان الطي الامام الفقيه حاقظ المغرب وشيخ الفتوى وإمام مذهب مالك له تعليق على 
جواهر بن شاس . 

انظر : شجرة النور » 717١/١‏ , 

هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد القرري » الفقيه العلامة » أحذ عن أبي الحسن الصغير وهو أكبر تلامذته. 
انظر : شجرة النور » 5179/١‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون , المقدمة » ٥٤۷/۲‏ ء الديياج › ۲٤٠١/۲‏ . 

هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبه » أيو عبدا لله المي القرطبي » سمع من يحى بن يمى ورحل قسمع 
هن سحنون وأصبغ ء اشتهر بالحفظ للمسائل والعلم بالنرازل » توق عام (4؛ ه لاه) . 


بق 
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انظر : ترتيب المدارك » 367/4 ء الدياج  ۱۷١/١‏ . 


3 الدراسة والتحقيق 
س 9۸ قدصته 
حتی جاء ابن“ رشد احبر فهذبها وجمع بين رواياتها في كتابه البيات والتحصیل“ 

1 الموازية : محمد" بن المواز » ر وهو أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين وأصحه ساا 


ل 
وأبسطه كلاماً وأوعبه » وذكره أبوالحسن القابسي ورجحه على سائر الأمهات ؛ وقال : 
لأن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه » وغيره إنما 
قصد مع الروايات ونقل منصوص السماعات » ومنهم من تنقل عه الاختيارات في 
شروحات أفردها » وجوابات لمسائل سثل عنها ء ومنهم من كان قصده الذب عن 
المذهب فيما فيه الخلاف إلا ابن حبيب”؛ فإنه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت 
إليه وربما قنع بنص الروايات على ما فيها ا 

۳- الواضحة في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب وقد وصفه العتبي يقوله ( رحم الله 
عبد الملك » ما أعلم أحداً ألف على مذهب أهل الدينة تأليفه , ولا لطالب علم أتفع من 
كتبه ولا أحسن من اختياره ) © 

. المبسوطة للقاضي”" إسماعيلات (50 اهمع‎ -٤ 


ره 


هو محمد بن أحمد بن رشد القرطي » أبو الود » فقيه الاندلس ء ولي القضاء » كان زعيم فقهاء وقه 
بأقطار الاندئس والمقرب ء اعرف له بصحة النظر وجودة التأليف » من مؤلفاته (البيان والتحصيل) 
و(المقدمات الممهدات ) (واختصار الكتب المبسوطة) ء توقى عام (+ دهم . انظر : عياض »ء القية 
تمقيق : ماهر جرار ء الطبعة (1) ء إبيروت : دار الغرب الاسلامي » ٠۲‏ ۰ه ص 6ه ء أب و الحسن 
الباهي ء تاريخ قضاة الاندلس » تحقيق : مريم طريل » الطبعة )١(‏ » (بيروت : المكتبة العلمية » 408 1ه) 
ص ۱۳۱-۱۲۰ . 
انظر : ترتيب المدارك » ۲٠۳١/۲‏ » مقدمة البيان والتحصيل , 7١/١‏ , محاضرات في تاريخ المذهب الالكي» 
0 
هو محمد بن إبراهيم بن زياد الامكددراني » المعروف يابن المواز » ورى عمن ابن القاسم صغيراً » كان 
راسخا الفقه والفيا عالما في ذلك توفي بدمشق عام 55 ١ه)‏ . 
انظر : ترتيب المدارك » ۱۹۷/6 ء الدياج »> 355/79 : شجرة النور » ۷١‏ . 
هو عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي ء كان حافظاً قه على مذهب مالك تبيهاً فيه » اتعشر سموه في 
العلم والرواية حتى جعل في طبقة ؛ لمفتين بقرطبه » » كان تحوباً لغوياً نسايه اخبارياً عروضياً شاعراً » توف 0 
(۳۸۲ه) . انظر : محمد الحميدي » جذوة المقعبس › تحقيق : إبراهيم الأبياري ٠‏ ط (۲) زبيروت : دار 
الكتاب اللبناني » ٤۰۴‏ ١ه‏ / 991) » 5۲۲7۲ ؛ ترتيب المدارك , 371/4 ء الديباج » ٠١۸/۲‏ . 
الرتيب المدارك » 154/4 . مسائل لا يعدر فيها بالجهل » ص ۷ . 
ترتيب المدارك » 175/4 . 
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي » العروف ياساعيل القاضي من البصره » كان شخ 
المالكيين في وقته » له كتب كثيره وهي أصول في فنو فنونها » منها (الموطا) و(أحكام القرآن) و(الرد على محمد 
ابن الحسن) توفي عام (5 + "اهم . 
أنظر : ترتيب المدارك » ۲۷۸/۲ ء الدياج » ۲۸۲/۱ ؛ تاريخ بخداد » 784/5 . 
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الدراسة والتحقيق 3 
المجموعة لاین عبدوس ت (150اه) . 

5 المنتخبة ليحي بن عمر ت (۲۸۹ه) وهي اختصار للعتية . 

لا السليماتية لأبي ربيع القطان ت (۲۸۹ه . 

۸ الدمياطية لعبد الرحمن الدمياطي ت (75 لاه) . 


ثالقاً : يكتسب الكتاب أهميته أيضاً من الشروح والتعليقات والنرجيحات التي توج بها 
ابن يونس هذه الأمهات التي أوردها في كتابه حيث ضم المسائل المتشايهة » وجمع 
الأقوال فيها ثم قام بالتدليل والتوضيح ومن ثم الترجيح » وكان يسعند في ذلك إلى 
ملكة فقهية متينة » وقريحة علمية راسخة » ولم يغفل الاستفادة ثما مطره من درس هذه 
الأمهات . فكان بحق موسوعة فقهية متكاملة . 
۳ إن الكتاب يشل مرحلة مهمة في تاريخ الفقه المالكي حيث بلغ من الأهمية أن وصف 
يكونه مصحفاً للمذهب حيث جاء في الطليحة© : 
واعتمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعى مصحفاً لكن نسي 
قال صاحب الفكر السامي (وعليه اعتمد من بعده وكان يسمى مصحف المذهب 
لصحة مسائله ووثوق صاحبه )"© . وقال صاحب فهرست الرصاع (وأنف كتاباً في 
الفرائض وكتاباً حافلاً في شرح المدونة وأضاف إليها غيرها من الأمهات وهو مرجع 
لأهل العلم والتحقيق والفتوى) © . 
-٤‏ إن الجامع لابن يونس يعد من الكتب المعتمدة في المذهب كما جاء في المعيار حيث 


عد مع كتاب ابن يونس الموطأ والمنتقى والمدونة والمقدمات والبيان والتوادر . 


2 هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني » أبو عبد الله » من كبار أصحاب سحنون » برز في 


الفقه وأصوله والعرفة باختلاف آراء أهل المدينة » له عدة كتب ء منها (المجموعة) (التفاسير) (جالس مالك) 
توق عام (٠5اه) ‏ 

انظر : تريب المدارك » ۲۲۲/۲ ؛ معالم الإعان » ۹۳۷/۲ » والدياج 74/5 ؛العمرء 898/9 . 
النابغة القلاوي » الطليحة » ط :زالاولى) (المكات : بدون » ۱۳۲۹ھ ).ص ۸۰ . 

٠. ۲۹۰/۲ الحجري‎ © 

9 محمد الأتصاري ٠١١‏ . 

انظر : أحمد الونشريسي ء العيار المعرب » تحقيق جماعة من العلماء . ط : الأولى » (بيروت : دار الغرب 
الاملامي  ٤١۱‏ اهمال ۱۰۹/۱۱ . 
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5 الدراسة والتحقيق 


القصل السادس : في إضافات ابن يونس واجتهاداته وترجيحاته 

يعد مع ابن يونس بين المدونة وشرحها وغيرها من أمهات الفقه المالكي إضافة 
جديدة إلى عالم التأليف في الفقه المالكي » حيث لم يسبق ابن يونس إلى عمل موسوعي 
ضخم كهذ! العمل الحاوي لأقوال أئمة المذهب وفقهائه . 

وقد استطاع أن يربط وأن يوفق بين المدونة وغيرها من الأمهات في عسرض بديع 
ومتناسق » حيث شكل من مجصوع هذه الأمهات كتاباً واحداً حاوياً وجامعاً لآلاف 
المسائل والفروع تحت كتب وأبواب متجانسة متشابهة متلاحمة » وقد أضاف إلى هذه 
الأمهات فقه كتير من فقهاء القيروان وغيرهم مع تميز فرسد في قضية الترجيح والموازنة 
والتي أضحت مة من سمات ابن يونس عند متأخري المالكية حينما اعتمد خليل بن 
إسحاق ترجيحات ابن يونس في مختصره حيث قال في مقدمته (مشيراً بعينها للمدونة . 
وبالترجيح لابن يونس ) وقد علل صاحب مواهب الجليل سر اختيار خليل لزجيحات 
ابن يونس بقوله (وخص ابن يونس بالزجيح ؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال 
من سبقه وما يختار لنفسه قليل) ©0‏ 


الفصل السابع : اعتماد المؤلفين اللاحقين على الجامع واقتباساتهم 
وإفاداتهم منه 

بلغ كتاب ابن يونس مبلغاً عظيماً وشأناً كبيراً عند فقهاء المالكية حيث كان 
(عليه اعتماد الطالبين بالمغرب للمذاكره )20 , 

بعد أن فرغ ابن يونس من تأليف كتابه » تلقفته أيدي طلبة العلم » هلوا من 
اوددر بن کر حتى إن :مدا اکان اتر ف ارچ ای ری 
إل بلدان العام الاسلامي » حيث وصل إلى سبتة”“ والتسخه قاضيها وكان يعرف بها في 
مجلسه حتى كثر عنده الناس » بل إن كتاب الجامع قد أصبح عليه اعتماد الناس في ذلك 
العصر” , قال الناظم : 

واعتمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعى مصحفاً لكن نسي 

حيث إن معظم مادته العلمية هي نصوص وأقرال لأئمة المذهب وعلمائه . فكان 
بق مرجعاً مهماً لكل من تصدى للتأليف في الفقه المالكي من بعده » وسأذكر بعضاً ممن 
استفادو؛ من كتاب ابن يونس على سبيل التمثيل من عصور مختلفة : 


2 الخطاب › ٣٥/۱‏ ل 


ترتيب المدارك » ۱۱٤/۸‏ . 

سبتة : مديئة مشهورة في بلاد ا مغرب » وهي مديئة حصينة على ماحل البحر تشبه المهدية » يتب إليها 
جموعة من كبار العلماء كالقاضي عياض وغيره . انظر : معجم البلدات » ۱۸۲/۳ . 

انظر : الديباج » ۲٤١/۲‏ . 
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دك 


. القراقی“ في كتابه الذخيرة‎ ١ 

؟- الزرويلي”" في كتابه شرح تهذيب البراذعي حيسث نقل معظم أقوال ابن يونس » 
فمعظم التصوص التي صدرت ب (م) في الجامع نقلها الزرويلي برمزها . 

۳- علي بن محمد الخزاعي في كتابه : تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد 
رسول الله ج من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية . 

4- خليل ابن إسحاق في كتابه (التوضيح) في شرح مختصر ابن الحاجب . 

0 محمد بن يوسف الشهير بالمواق في كتابه (العاج والإكليل شرح عنتصر خليل) 
حيث أكثر من التقل عن ابن يونس . 

5 محمد“ بن أحجد المعروف بالحطاب في كتابة (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) . 


0 


هو أحمد بن إدريس الصنهاجي , المعروف بالقرافي » المصري » التهت إليد رئاسة الفقه علىمذهب مالك » 
كان بارعاً في الفقه والأصول والتفير وغيرها » من مصنفاته (القواعد) ورشرح التهذيب) وغيرها توفي عام 
اه 

انظر : الدياج المذهب » 75/9 شجرة الور ۸۸/١‏ . 

هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي » أبو الحسن » قاضي فاس » قيدت عنه تقاييد على التهذيب وعلى 
رصالة بن أبي زيد ‏ قيدها تلاميذه , توفى عام (5 9لاهع . 

أنظر : الديباج المذهب › ١١9/5‏ شجرة النور ؛ 7١8/9‏ . 

هو علي بن محمد بن أحمد بن موسى الخزاعي » أبو الحسن » من أسرة أندلسية عرفت بالفقه والعلم ‏ ولي 
القضاء بالأتدلس » تولى الأشغال السلطانية » وقد عرف بعلمه في الفقه والحديث والحاب . توفى عام 
(5هلاه) . انظر : ضجرة النرر , ۲۳۸/۱ ؛ الأعلام » 5/0 . 

هو محمد بن يوسف العبدوسي الغرناطي » أبو عبد الله » خاتمة علماء الاندلس وشيوخها الكار » له 
شرحات على مختصر خليل وهما في غاية الجودة في تحرير النقول الموافقة لقول المعنف » مع الاختصار البالغ 
غايته » توفي عام (۸۹۷ه) . انظر : شجرة انور » ۲۹۲/۲ ؛ الأعلام » ٠١٤/۷‏ . 

هو محمد بن محمد بن عيد الرحمن » المغربي الأصل ء المكي المولد العروف بالحطاب » كان شغوق بالعلم 
مقبلاً عليه » فقيهاً أصوليا , له مؤلفات كثيرة منها ( تحرير الكلام في مسائل الالعزام ) » ( شرح مناسك 
خليل في الفقه وغيرها ) (وشرح على تختصر خليل ) استمد منه كل من شرحه بعده وهر أكثر الشروج 
تحريرا ء توي عام ٤(‏ 5ه بمكه . 

انظر : الفكر السامي » ۲۷٠/۲‏ ؛ شجرة الور » ۲۷٠١/١‏ . 
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- الدراسة والتحقيق 
۷ اجر“ الونشريسي في كتابه (المعيار المعرب واجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقيه 
والأندلس والمغرب) . 
۸ شرح الخرشي على مختصر خليل . 
6 شرح الزرقاني على مختصر خليل . 
١٠‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل . 

أما بالنسبة للأعمال التي تناولت الجامع لابن يونس فلم أقف الا على عمل واحد 
لعيسى”" الزواوي » حيث اختصر جامع اين يونس . 


القصل الثامن : تأتيره الفكري علىالاتجاهات الفكرية في الدراسات 
الشرعية 

العقلية الفذة التي كان يتمتع بها ابن يونس والملكة الفقهية التي عرف بها 
والقدرة الفائقة على التأليف والتي تجلت من خلال كتابه الجامع والذي جاء على نسق 
فقهي واضح » ظهرت من خلاله أراؤه واجتهاداته التي كان عليها المعول في الرجيح 
عند متأخري المالكية عندما اعتمد خليل ابن إسحاق في مختصره المشهور ترجيحات ابن 
يونس » خاصة إذا علمنا أن السر في اختيار ترجيحات ابن يونس ترجع إلى المهارة 
الظاهرة والجهد المتميز الذي أبداه ابن يونس في تحرير المذهب وتهذيبه مع الالترام به“ 
لذلك كان تاثيره الفكري فيمن آتی بعده و اضحاً وجلياً . 

وأيضاً فان ابن يونس عاش في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري » 
وهذه المرحلة تعد حلقة وصل بين المتقدمين والمتأخرين من المذهب › وهنا ندرك أهمية ما 


2 هو أحمد بن يحى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي » عام محقق » مطلع » كتابه المعيار أتى فيه على كشير من 
قتاوي المتقدمين والمتأخرين » وله تعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي وغيره توفي عام (4 ١41هع‏ . 

انظر : عبد الحي الكتاني ء فهرس الفهارس » تحقيق احسان عباس » الطيعة (الثانية) » (بيروت : دار الغرب 
الاملامي . ٤٠۲‏ ۹ه » ۱9۲۲/١‏ . 

شجرة النور , ۲۷٤/١‏ , الأعلام » 755/١‏ . 

هو عيسى بن مسعود المنكلاتي الزواوي » الفقية العام , انتهت إليه رئاسة الفعوى عصر » شرح صحيح 
مسلم وشرح مختصر ابن الحاجب توقي عام(47 لاه) . 

انظر : توشيح الديباج » 11 شجرة الور » 1٠۹/١‏ . 

انظر : حاشية الدموقي على الشرح الكبير » ۲۲/۱ ؛ مواهب الجليل » ٠١/۱‏ . 
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الدراسة والتحقيق - 
عثله هذا الكتاب بالتسبة للقكر الفقهي بصفة عامة والفقه المالكي بصفة خاصة › إذ هذه 
المرحلة تعد امتداداً كبيراً لمرحلة الإزدهار الفقهي الذي بدأ مدذ القرن الثاني الهجري . 


الفصل التاسع : خصائص الكتاب العلمية 

امتاز كتاب الجامع لابن يونس بعدة خصائص علمية نجملها في النقاط التالية : 
١‏ الاهعمام بالتدليل والتوجيه والتعليل لأقوال الإمام وأقوال أعيان المذهب في كثير من 
المسائل . 
۲ النقل عن كثير من أمهات الفقه المالكي والتي لا زالت مفقودة حتى الآن » مشل 
كتاب المبسوط للقاضي اسماعيل وكتاب الواضحة لعبد الملك بن حبيب وغيرها . 
۳ تحديد مراد الامام مالك من بعض ألفاظه مغل قوله (أحب لي) ورآكره هذا) وتحجوهاء 
وذلك بذكر الحكم التكليفي من الواجب أو المندوب أو الحرم أو المكروه أو المباح . 
4- التعرض للقروع الخلافية والغوص تي أعماق كثير من المسائل الجزئية » وذكر أدلة 
المذهب تدعيما لموقفه منها . 
ه الركيز على بيان القول الراجح بعبارة واضحة بينة . 
5 اهتمامه ببيان الفروق بين المسائل التشابهة مع التوجيه والبيان والايضاح . 


الفصل العاشر : منهج المؤلف في كتايه 

سلك ابن يونس رجه الله في تأليفه للجامع منهجاً واضحاً بيناً حيث قسم كتابه 
الجامع على حسب أبواب الفقه كتقسيم المدونة » ثم قسم كل كتاب إلى أقسام وكل 
قسم عنون له بعنوان كبير ينتظم مواضيع مختلفة ثم قسم كل قسم إلى فصول ويتضمن 
كل فصل مجموعة من المسائل التي يربطها موضوع واحد » وني بعض الأحيان لا يلترم 
طريقة الفصول » بل يضع المسألة تحت عنوان كبير دون التقيد بذ كرها تحت التقسيم 
السابق . 

وأما منهجه في عرض المواضيع الفقهية » ففي كثير من الأحيان يصدر الكتب 
بالأدلة من الكعاب والسنة وأحياناً بأقوال السلف وذلك ليان أصل مشروعية هذه 
المواضيع ولتقرير أحكامها على سيل المقدمات للكتب والأبواب ثم بعد ذلك يورد نص 


جح الدراسة والتحقيق 
المدونة في بداية المسألة منبهاً إلى ذلك بقوله : ومن المدونة » وقد يضمنه أحياناً جملا 
اعتراضية على سبيل التوضيح والتبيين . 

ثم بعد ذلك يورد نصوصاً من أمهات كتب الفقه المالكي الأخرى كالواضحة 
والعتبية والموازية وانجموعة تتضمن شرحاً أو تفصيلاً أو تقييداً أو تعليقاً أو مسألة أخرى 
قريبة أو مشابهة لمسألة المدونة وقد يعقب بذكر أقوال علماء آخرين كشيوخ القيروان 
أو بعض معاصريه » ثم يختم المسألة بذ كر تحليله ورأيه وترجيحه والذي قد يكون اختياراً 
لأحد الأقوال التي عرضها أو رأياً جديداً صوبه وارتضاه . وقد يناقش ابن يونس بعض 
الأقوال التي ينقلها وينحقد بعضاً ما جاء فيها » ومن عباراته في النقد قوله : (فخالف كل 
واحدٍ أصله ٩)‏ وقوله : ( وقد غره أن للراهن أن يأتي برهن مغله )0 وقوله : (وهدا 
ترك منا بن القاسم لأصله )“ وقوله : (وإنما توهم البراذعي أن ابن محنون أراد أنه 
مقلم . 

وقد يسعطرد ابن يونس إلى ذكر مسائل وتفريعات ها تعلقات بأصل المسألة . 

وأحياناً يأني ابن يونس في نهاية بعض الكتب فيورد مسائل ليست في المدونة بل 
من غيرها من الأمهات يسردها وقد لا يصاحبها منه تعليق أو تحليل . 

كما أنه قد يورد نص المدونة دون أن يعقبه بشرح أو بيان . 

ويظهر من خلال أقوال ابن يونس في الكتاب مدى الجهد الذي بذله من حيث 
النقد والترجيح بين الاقوال وتفسير الروايات المتبايدة . 

وقد يهعم أحياناً بشرح الغريب من الألفاظ والكلمات وإن ل يلترم هذا . 

وكذلك اهعمامه الكبسير بالتواحي الخسابية والتي ترد كثيراً خلال الأمثلة في 
أبواب وفصول هذه الرسالة والتي يظهر فيها ابن يونس براعة نادرة » ولا غرابة في ذلك 
فقد اشتهر عنه بأنه كان فرضياً . 

وقد يضمن تعليقه أحياناً أصلاً أو قاعدة انبنى عليها الحكم الشرعي في مسألة ما 


20 انظر : ص (87/5) من هذه الرصالة ‏ 
© انظر : ص (لالاه) من هذه الرمالة . 
© انظر : ص )٥۹٤(‏ من هذه الرمالة . 
© انظر : ص (۷۳۸) من هذه الرسالة . 


الدراسة والتحقيق - 

وقد يفضي به هذا التأصيل وهذا التقعيد إلى ذكر النظائر والمسائل المتشابهة 
والتي ها نفس الحكم . 

وتظهر براعة ابن يونس ومقدرته العلمية في جمع أطراف المسألة من أماكن متفرقة 
سواء كانت داخل الفصل أو خارجه حيث يلم شعتها ويربط بين أجزائها » خاصة فيما 
يتعلق بنصوص المدونة »> حيث يكد ذهنه ويشحذ همعه في جمع تلك المتفرقات لسالة 
واحدة ليضعها بين يدي القاري كوحدة متكاملة وقد أشار إلى ذلك في مقدمعه حيث 
قال:( وربما قدمت أو أخرت مسائل يسيرة إلى شكلها لكلا تفوت قراءتها قارئ )20 . 

وقد جيل إلى مواطنها الأخرى إذا كان ها صلة بالموضوع المطروق . 


9 لامع »ل 219 


- الدراسة والتحقيق 


القصل الحادي عشر : مصادره 

استفاد بن يونس ره الله من الثروة الفقهية العظيمة التي وجدت في عصره 
فأفاد منها وأشار إلى بعضها بقوله في مقدحه لكتاب الجامع ( وأدخلت فيه مقدمات 
أبواب كتب محمد بن أبي زيد وزياداته إلا اليسير منها > وطالعت في كشير منها نقله في 
التوادر » ونقلت كثيراً من الزيادات من كتاب ابن المواز والمستخرجة » وم أخل النظر 
إلى نقل أبي محمد واختصاره فيها - يقصد تهذيب العتبية لابن أبي زيد ‏ وعولت على 
الأثر عنده من ذلك ) ولم يشر إلى بعضها الآخر ولكن يسر الله جل وعلا وبعد جهد 
معرفة تلك المصادر والتوثيق منها وفيما يلي بيانها : 
١‏ المدونة ومختصراتها : 

هي أهم مصادر هذا الكتاب لأن الهدف من تأليفه هو شرحها وحل مشكلها 
وغير ذلك » ولكن ابن يونس رهه الله لم يبقل متها مباشرة إلا في مسائل قليلة ونادره 
ولكن معظم نقله كان عن مختصر ابن أبي زيد القيرواني وتهذيب البراذعي على 
المدونة »حيث ينقل عباراتهم بنصها مصدرة بنص رومن المدونة) 29 

وقد كان اطلاق لفظ المدونة على تهذيب البراذعي أمراً شائعاً وسائغاً وقد عير 
عنه صاحب الطليحة بقوله : 

واعتمدوا التهذيب للبرادعي وبالمدونة في اليرا عي © 


© الجامع ل ١م‏ . 

277 ومن امثلة المسائل التي نقلها ابن يونس عن المدولة مباشرة وليست في تهذيب اليراذعي ما جاء في بيع 
الجراف ص (977") قال : ومن المدونة قال مالك : وان اشزيت صبرة طعاما جزاقا .. ) 

وكما في بيع الخبار ص )۷۸١(‏ قال : قال أشهب : ونسرى والله أعلم أنه موخ .. ) وكمافي 
ص( 87): (وكذلك التقد في الامحبراء وعهده العلاث ...) 

قام ابن أبي زيد باختصار المدونة ثم قام تلميذه أبو سعيد البراذعي بسأليف تهذيه على المدونة على نسق 
وشاكلة مخعتصر بن أ ويد وساف ا د ويل ا و حلي ا و ار ر 
لفظته القيروان لمداقضته لشيخه فاتجه إلى صقليه » وقد لقى كتابه قيما بعد القبول عند طلبة الفقه وتيمنوا 
بدرسه وحقظه » وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس . 

وقد ذهب ابن تاجي إلى أن تهذيب البراذعي كاب مستقل عن كتاب ين أبي زيد حيث قال : ( ما ذكر 
من كونه تبعه غير صحيح وكثيرا ما يختصر خلاف ما في مختصر أبي محمد ما هو معروف وإنغماهو مبين 
لاختصاره ) بل ان أبا سعيد قال في خطبته (أنه منشيء مستقل لا تابع لغيره ) . 

انظر : ترتيب المدارك , 6/9 لاع معام البجان » 4/7 ١40 ١‏ ؛ القكر السامي » ۲٠۹/۲‏ . اهادي 
الدرقاشي » أبو تحمد وكتابه النوادر » ط )١(‏ ء (موریا : دار قیه »> ۹٤۰۹‏ هم > ۱۸١-۱۸6‏ . 

الجامع» ١‏ أ 
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الدراسة والتحقيق 3 
وأما بقية مصادر ابن يونس فهي كالآتي : 
؟- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غبرها من الأمهات لأبي محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني . 

وهذا الكتاب يحمل في طياته ثروة فقهيه زاخره » حيث حوى (أهم مادة مرجعية 
عن مصادر الفقه في القرن الرابع الفجري )“ يقول صاحب المقدمة (وجمع بن أبي زيد 
جميع ما قي الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشعمل علىجميع 
أقوال المذهب وفرغ الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتايه 
(الجامع على المدونة)”2 وهذه الأمهات التي جمعها ابن أبي زيد في نوادره هي 
(المستخخرجة والمجموعة والموازية والواضحة وكتب محمد بن سحدون ومخنعصر عبد الله بن 
عبد الحكم ومختصر بكر”” بن العلاء ومختصر أبي بكر الأبهري وغيرهم . 

وقد استقى ابن يونس معظم ما نقله عن تلك الدواوين من النوادر وإن كان 
يرجع إلىبعض الأمهات وينقل عنهامباشرة كما في نقله عن العتبية ‏ يقول ابن يونس 
في مقدمته ر وأدخلت فيه مقدمات أبواب كتاب ابن أبي زيد رحمه الله وزياداته الا 
اليسير وطالعت في كثير منها ما نقله في النوادر » ونقلت كثيراً من الزيادات من أمهات 
كتاب ابن المواز والمستخخرجة )2 » وقال أيضاً : (وقد تأملت كلام محمد في هذه المسآلة 
في الأمهات) 27 
۳- تهذيب العتبية لابن أبي زيد القيرواني . 


2 درامات في مصارد الفقه المالكي » ٠٠٠١‏ . 


© ابن حلدون › 8419/9 . 

هو بكر بن العلاء بن حمد بن القشيري ء أبو الفضل » من كبار فقهاء المالكيين بعصر »> ولي القضاء » ألف 
كبا كثيرة منها (الأحكام) لمختصري كتاب إسماعيل بن إسحاق والزيادة عليه و(أصول الفقه ) وغيرها 
توفي عام (4 5 'ه) . انظر : ترتيب المدارك » ۲۷٠/٥‏ . 

اتظر : درامات في مصادر الفقه المالكي » ٠١٠١‏ وما بعدها » أبو محمد وكتابه النوادر » ۳۷١‏ وما بعدها. 
انظر : ص (47) حيث إن النص المدقول عن العتبية منها موجوداً بمعناه في النوادر 5/ل 85 أ ولكن 
الالفاظ مختلفة ‏ يخلاف ما هو موجود في العتبية فان الألفاظ تكاد تكون متطابقة » وهذا دليل على تقل أبن 
يونس عنها مباشرة . 

© لامع »ل 19. 

©" انظر : ص (#اهه) من هذه الرسالة . 


م 


< 


- الدراسة والتحقيق 


4 المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ت (477ه) وهو 
مصدر مهم في الفقه المالكي المصحوب بالدليل » حيث يتاز يشموله على معظم المسائل 
والأحكام الفقهية في عبارة موجزة سهله مصحوبة باستدلالتها مع ذكر أقوال المخالفين 
من الحدفية والشافعية والخنابلة والظاهرية وغيرهم من الفقهاء"؟ . 

وقد استفاد منه ابن يونس ونقل منه بالنص في كشير من المسائل و خاصة المسائل 
التي يرد فيها ذكر المذاهب الأخرى أو المسائل التي يحساج فيها إلى التدليل وقد كان 
يصدر ما ينقله عن المعونة بقوله : قال القاضي عبد الوهاب دون إشارة ولو لمرة واحدة 
لاسم هذا الكتاب . 
4- الإقناع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ت (73148)ه . 

حيث نقل مده المصنف مرة واحدة وقد صرح باسم الكتاب مع اسم مؤلفه . 
م التفريع لابي القاسم عبيد الله بن الجلاب المصريات (۳۷۸٣ه‏ . 
5 كاب أبي إسحاق التونسي ت (47 ٤ه)‏ وقد ذكر المرجمون له كتابين هما (آثار 
المدونة) و (التعليق على المدونة) . 
۷ شرح تهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي ت بعد (٠٠٠٤هم‏ . وقد وصفه صاحب 
ترتيب المدارك بأنه شرح كبير للمدونة وقد أكثر ابن يونس من التقل عنه دون ذكر له 
بل كان يصدر النقل عنه بقوله : قال بعض أصحاباأو قال بعض شيوخنا القرويين . 
۸ النكت والفروق لمسائل المدونة وهو للمؤلف السابق وقد أكثر ابن يونس من التقل 
عنه دون ذكر له أيضاً كالكتاب السابق . 
5 أصول أصبغ بن الفرج . 
- كاب ابن القصار (عيون الأدلة في مسائل الخلاف) . 


الفصل الثاني عشر : مصطلحات اين يوتس 
١‏ إذا قال ” بعض أصحابا" يقصد به عبد الحق الصقلي في كتابه (النكت) أو كتابيه 
(شرح تهذيب الطالب) . 


”© اتظر : المعونة ء 248/1١‏ - 45 . 


الدراسة والتحقيق 3 
؟- إذا قال " أبو الحسن " يقصد به علي بن محمد بن خلف المعاقري المعروف بابن 
القابسي ‏ 
۴ " م* يشير بها إلى نفسه . 
4- إذا قال " بعض اليغدادين " يقصد به القاضي عبد الوهاب البغدادي . 
ه إذا قال في " كتاب محمد " يقصد الموازية محمد بن المواز . 
5 إذا قال " عبد الملك ” يقصد به عبد الملك بن الماجشون . 
/- إذا قال ” أبو محمد" يقصد به عبد الله بن أبي زيد القيرواني . 
۸- إذا قال ” شيوخ صقليه " فالمقصود به أبو بكر العباس حيث نقل عبد الحق الصقلي 
في التكت نصاً صدره بقول : قال شيوخ صقليه ولا نقل ابن يونس هذا النص في الجامع 
صدره بعيارة : قال شيخنا أبو بكر بن العباس0© . 
5 إذا قال " فقهاؤنا المتأخرون " : قالذي يظهر والله اعلم أن المقصود به أبي إسحاق 
التونسي » حيث نقل الزرويلي نصا من كلام ابن يونس مصدراً بقول : قال فقهاؤنا 
المتأخرون ولما أكمل النص » قال الزرويلي : وهذا التفصيل لأبي إسحاق2 . 
١‏ إذا قال "عبد العزيز" فالمقصود به عبد العزيز بن سلمة . 
الفصل الثالت عشر : نقد الكتاب 

يتشد المؤلفون الجدون الكمال دائماً لؤلفاتهم » ولذلك يبذلون جهوداً مضنية في 
سيل إظهار مؤلفاتهم عظهر مشرف يحقق أعظم الفائدة للمطلعين عليه والمستفيدين عنه 
ولكن تبقى أعماهم أعمالاً بشرية لا تسلم من النقص » ولذلك فإن من الإنصاف 
العلمي أن تسجل الحاسن ويشاد بها وينوه عنها » وتذكر المآخذ والتي تقعضي الأمانة 
العلمية بيانها وإظهارها إحقاقاً للحق وبياناً له : 
ا مبحث الأول : ميزات الكتاب : 
١‏ يعد الجامع مصدراً من المصادر المهمة التي تناولت المدونة بالشرح والتعليق في عرض 
بديع وتناسق رصين › تميز بلم شعث أطراف المسائل المننائرة ذات الموضوع الواحد في 
مکان واحد . 


2 انظر : الجامع ء ل ۱۱۱ب » النکت » ۳۳/۲ ب . 
2 شرح تهذيب البراذعي » 5/ل 55 أء الجامع ص (04711) من هذه الرسالة . 
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7 يعد الجامع مرسوعة فقهية متكاملة لأقوال أئمة المذهب وفقهائه مقرونة بعسائل 
الخلاف بين أعلام المذهب من امجتهدين المقيدين المتعسبين » وبروايات الأقوال عن إمام 
المذهب مالك بن انس . 
“ا اهعم ابن يونس بذكر الفروق بين المسائل التي قد تكون متشابهة ولكنها تلف » 
وتختلف لذلك أحكامها . 
-٤‏ أهتم ابن يونس بالتدليل من الكتاب والسسنة وأقوال الصحابة والحابعين لكثير من 
المسائل والفروع الفقهية » وأيضاً كان للتعليل والتوجيه حظ وافر لكثير من المسائل . 
١‏ يعرض ابن يونس في بعض الأحيان لأقوال المخالفين من المذاهب الأخرى مقرونة 
بالأدلة والماقشات . 
5 يعميز الكتاب ايضاً بعرض آراء جديدة لعلماء إفريقية وشيوخها واجتهاداتهم و التي 
تعد إضافة مهمة للأمهات الفقهية القديعة . 
/- ترجيح بن يونس والذي يشكل عصب الكتاب ومركز أهميته و ظهوره . 
۸- ذكره لبعض الأصول والقواعد التي ترجع إليها كثير من المسائل كقوله ( فكل من 
ادعى العرف كان القول قوله و إن كان العرف فاسدا)0© . 
المبحث الثاني : مآخذ على آلكتاب : 

نال ابن يونس مدح العلماء وتقديرهم وئناءهم على عمله العلمي المتميز وهو 
جدير يذلك » ولكن ذلك لا يمنع من تسطير بعض الملاحظات والمآخذ التي ظهرت أثناء 
دراسة هذا الكتاب والتي هي يسيرة محدودة لا تؤثر شيئاً في علم ابن يونس ومكانته : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
أولاً : عدم تصريحه بذكر امم عبد الحق الصقلي صاحب كتابي (الدكت) و( شرح 
تهذيب الطالب ) عند نقله منهما أو من أحدهما › واكتضياؤه بعباره قال بعض 
أصحابنامع ظهور استفادته الكبيرة والعظيمة من هذين الكتابين حيْث لا يكاد يخلوا باب 
عن أبواب الجامع إلا وفيه نقول منهما أو من أحدهما » وقد يضمن ابن يونس أقواله 
الخاصة شيئاً من كلام عبد الحق الصقلي واجتهاداته دون أي إشارة إليه ومن أمثلة ذلك: 


2 انظر : ص (155) من هذه الرصالة .. 


الدراسة والتحقيق ہس 


١‏ قوله ( "م" ء وقد قیل لا تجوز شهادته ... قال غيره .. ولأنه ... ) ص 
)١10(‏ منقول عن شرح تهذيب الطالب ل ٩۳‏ 1 . 
۴- ( م : عند ابن القاسم ... ) والموجود في ص )١78(‏ منقول حرفياً عن شرج 
تهذيب الطالب »› ؟/ل ١ ٩٤‏ . 
۳ - قوله ( وني كتاب ابن القصار .... على حال واحدة ) ص )١74(‏ منقول من 
شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل 198 . 
٤‏ - ترجيحه ص )١7(‏ (م والأول أحوط) . 
هذا التزجيح هو نفس ترجيح عبد احق الصقلي في الكت ١/ل ٩۳‏ ب . 
° - ترجيحه في ص (745) ( وليس ذلك بصواب. هو نفس ترجييح 
عبد الحق الصقلي في شرح تهذيب الطالب » ٠١٤/۲‏ أ . 


ثانياً : يقتبس ابن يونس في مقدمات كتبه كثيراً من مقدمات عبد الحق الصقلي في شرح 
تهذيب الطالب ولكن دون أي إشارة إليه كما في مقدمة كتاب الرامحة ولعل عبد الحق 
قد اقتبسها من كتب ابن أبي زيد التي لم أ قف عليها . 

وكذلك جميع نقوهاته التي يصدرها بقول : 
( قال بعض ققهاننا القرويين ) أو (قال بعض شيوخنا القرويين ) فكلها مقتبسة من كسب 
عبد الحق . 
وكذلك يقعبس أحياناً من القاضي عبد الوهاب ولا يشير إليه كما في نقله ص )١١*(‏ 
نالع : متابعتة للقاضي عبد الوهاب في الإستشهاد بالأحاديث الضعيفة مغل حديث ( إن 
من حديني ناسخاً ومنسوخاً فخذوا بآخر حديفي فبذلك أمرت ) وحديث ( من عدم 
كيل طعام فلا يبعه جزافاً حتى يبين ) وقد انتقد القاضي عبد الوهاب في ذلك جاء في 
قواعد المقري في القاعدة الحادية والعشرين بعد المئة اص العالي : ( قاعدة : حذر 
الاصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ . وتخريجات المتفقهين وإجماعات 
الحدتين » وقال بعضهم إحذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد الجر 
واتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلاف اللخمي .. وقال لي العلامة أبو موسى 
الإمام : قال لي جلال الدين القرويني : ما أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتج به من 
اخديث الضعيف . 
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فقلت شيخكم أكثر احتاجاجاً به » يعنيان یا محمد وأبا حامد)2©0 

رابعاً : اجامع كما هو صريح من عنواته شرح للمدودة ولكن ابن يونس رحمه الله لم 
يستوعب هيع نصوص المدونة بالشرح » يل يذكر أحيانا نصوص المدونة مجردة من غير 
شرح أو تعليق » وأحياناً أخرى يورد نصوص المدونة ويهحم بإيراد أقوال ائمة المذهب في 
مسائل مشابهة دون شرح النص الأماسي الذي أورده . 


2 محمد المقري , القواعد » ط : الأولى : تحقيق : أحمد بن “فيد » (مكة : مركر احياء الزاث الاسلامي يجامعة 
أم القرى ٠٣۱ 3755/١ ٠‏ . 


تسخ الكتاب والمفنهج 
المعتمد في التحقيق 


الدراسة والتحقيق - 
نسخ الكتاب والمنهج المعتمد 
في الت قيق 

لتحقيق عمل مضن وضاق يحتاج إلى صبر وروية ودقة تظر ومعة علم وطول 
بال» فقد تعرض للمحقق كلمة يحتار في كنهها » فيجيل النظر ويعمل الفكر ويقليها على 
كافة احتمالاتها حتى يصل إلىقرار يطمتن إليه بشانها » فيثبت النص وهو على سعادة 
واطمتنان لوصوله إلى غرض المؤلف وكثيراً ما يقع الخطأ والتصحيق عند هذا الأمر » 
ولذلك فإن التحقيق يتاج إلى جهد وعمل أكثر ممايحساج إله العأليف , وقديما قال 
الجاحظ (ولربا أراد مؤلف الكتاب أت يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكون انشاء 
عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتهام ذلك التقص حتنى يرده 
إلى موضعه من اتصال الكلام )20 ولذلك لا بد على الحقق من الحبت والتحقق والعأني 
في مثل هذه الحالات حتى لا يغير المعنى أو يدسب إلى المؤلف قولاً لم يقله » فلا بد من 
بذل الجهد في الحصول على نسخ للمخطوط ومن ثم اختيار المنامسب منها والتحري 
والدقة في القابلة وسائر أعمال التحقيق . 

وأيضاً فإن العناية بتوثيق النصوص التي يوردها المؤلف تعد في هذا البحث من 
أصعب مراحله وأعقد أعماله حيث إن معظم مصادر المؤلف مخطوطة ومادتها في أجزاء 
متفرقة تختلف تلك المخطوطات من حيث التبويب والتزتيب والعرض اختلافاً كلياً عن 
كتاب الجامع ولذلك فان توثيق نص قد يستغرق أحياناً وقتاً وجهداً كبيراً > يضاف إلى 
ذلك أن المؤلف قد يستقي نصوصاً ويذكرها في غير مضانها نما يزيد اخقق جهداً ومشقة 


المبحث الأول : نسخ الكتاب : 
يسر الله جل وعلا بعد بحث وجهد ومفر إلى الرباط وفاس وتونس والقاهرة 
على الدسخ الآتية : 
..١‏ نسخة مصورة عن الخرانة الحسنية بالرباط : 
وهي تحمل رقم ٠ ٠(‏ ۳۷) وقد رمزت لها بحرف (أ) ووصفها كالتالي : 


”© عبد السلام هارون ٠‏ تحقيق النصوص ونشرها » ط (4) ء ر القاهرة : مكبة الخائجي » ١۳۹۷‏ ه) ص 87 
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نوع الخط : مغربي . 

عدد اللوحات للقسم الذي أقوم بتحقيقه )١88(‏ لوحة . 

عدد الاسطر في اللوحة 17717 -5ه سطر . 

عدد الكلمات في السطر ١8‏ كلمة تقرياً . 

تاريخ النسخ : في شهر رمضات المبارك عام تسعة وتسعين ومئة وألف. 

ويوجد بها سقط مقداره هس عشرة لوحة تم إكماله من التسخة (ز) . 

”- نسخة مصورة عسن الخرانة الحسنية رقم )١١5115(‏ وقد رمزت ها يحرف (ب) 
ووصفها كالتالي : 

نوع الخط : مغربي . 

عدد لوحات القسم الذي أقوم بتحقيقه هنها : ۱۸۷ لوحة . 

عدد الأمطر قي اللوحة 55-1178 سطر ‏ 

عدد الكلمات في السطر )١8(‏ كلمة تقرياً . 

تاريخ النسخ : غير مذكور . 

ويوجد بها سقط مقداة )١5(‏ لوحة تم إكماله من النسخة (ز) . 

"1 نسخة مصورة عن مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة رقم (45 19) وهي مصورة بقسم 
المخطوطات يركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكه و تحمل رقم )١١١(‏ فقه مالكي 
وقد رمزت ها بالحرف (ز) : 

نوع الخط : مغربي . 

عدد لوحات القسم الذي أقوم بتحقيقه منها : 4 ١7‏ لوحه . 

عدد الاسطر في اللوحة ۲×۲۳ د4 

عدد الكلمات : ١١‏ كلمة تقرياً . 

تاريخ التسخ : ( ١‏ اهم . 

وهذه النسخة سقط منها كتب كثيرة هي على النحو الآتي : 

( كتاب السلم الاول وكتاب السلم الثاني ومعظم كتاب السلم الثالث وكتاب الصرف 
وكتاب الرهن وكاب العرايا وأبواب معاملة أهل التمة وكتاب التجارة إلى أرض 
الخرب) 
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وهي النسخة التي تم تسجيل الموضوع على أساسها قبل الحصول على النسخ الأخرى . 
4- نسخة مصورة عن خزانة القرويين بفاس وتحمل رقم ]1/١١۳[‏ وقد رمزت لها 
بالحرف (ف) ووصفها كالآتي : 
توع الخط : أتدلسي . 
وعدد لوحاتها : )١81١(‏ لوحه . 
عدد الاسطر في اللوحة : 7-1775 وسطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة تقرياً . 
تاريخ النسخ (+ 4 لاه) : مكتوب عليها أنها من أحباس جامع الأندلس وهذه التسخة 
مقط منها عدة كتب هي كالآتي : 
( الرهن ء التجارة إلى أرض الخرب > أبواب معاملة أهل الذمة , العرايا) . 
5 نسخة مصورة عن خزانة القرويين بفاس وتحمل الرقم [ 4 7/ه] وقد رمزت ها 
بالحرف (ك) ووصقها كالآتي : 
توع اط : اتدلسي . 
عدد لوحاتها : ١79‏ لوحه . 
عدد الاسطر : ۳۴۳ سطر × ۲ = 5ه سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۹۸ كلمة تقرياً . 
تاريخ النسخ : غير موجود . 
5. نسخة مصورة عن الخزانة العامة بالرساط وتحمل رقم [١۳۸/ق]‏ وقد رمزت ها 
بالخرف (و) ووصفها كالآتي : 
نوع الخط : أندلسي . 
عدد اللوحات : ٩٤١‏ لوحه . 
عدد الأسطر : ۲×۲۰ = ٠١‏ سطراً . 
تاريخ النسخ : غير مذكور . 
وهذه النسخة لا يوجد فيها من القسم الذي أقوم بتحقيقه سوى أربعة كتب هي 
(الصرف والسلم الأول والسلم الثاني والسلم الغالث ) . 
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۷ نسخحة مصورة عن خزانة القرويين بفساس وتحمل الرقم ]۳/۳١۳(‏ وقد رمزت ها 
بالحرف (ع) ووصفها كالآتي : 
نوع الط : أندلسي . 
عدد اللوحات : ٩۰‏ لوحه . 
عدد الأسطر : =۲×۲١‏ .٠ه‏ سطراً ل 
عدد الكلمات في السطر : ١۷‏ كلمة تقرياً . 
تاريخ التسخ : (8557ه) ومكتوب عليها حبس على جامع الأندلس . 

وهذه النسخة خرومها كنيرة ومتلاشيه في أطرافها وناقصة حيث لا يوجد بها 
سوى ستة كسب هي ر السلم الاول والثاني والثالث وبيوع الآجال والبيوع الفاسدة) 
8 نسخة مصورة عن المكتبة الوطنية يتونس وتحصل رقم )۳٠۲۹(‏ وقد رمزت ها 
بالحرف (ط): 
نوع الخقط : أندلسي . 
عدد اللوحات : 47 لوحة . 
عد الاسطر : ۳۵ سطر × ۲ = ۷١‏ سطراً . 
عدد الكلمات : 7١‏ كلمة تقرياً . 
تاريخ السخ : لم أقف عليه . 

وهذه النسخة أخطاؤها كثيرة وناقصة حيث لا يوجد منها سوى أربعة كتب هي 
(السلم الاول والثاني والغالث والصرف) . 
4 نسخة مصورة عن خزانة القرويين بفاس وتحمل رقم [ 47 06/8 وقد رمزت ها 
بالخرف (ص) ووصفها كالآتي : 
نوع اخط : أندلسي . 
عدد اللوحات : ١١57‏ لوحة . 
عدد الأسطر : ۰ ٠=۲×۲‏ ه سطراً . 
عدد الكلمات : ١8‏ كلمة في السطر . 
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تاريخ النسخ : (۷۳۳ه) مكترب عليها حيس علىخزانة غربي جامع الأندلس » وقد 
سقطت منه ستة كتب هي (السلم الأول والصرف والرهن والخيار والتجارة إلىارض 
الحرب وأبواب معاملة أهل الذمة) . 
١‏ - نسخة مصورة عن الخزانة الحسنية بالرباط وتحمل رقم (5/8071) وقد رمزت ها 
بالحرف (ج) ووصفها كالآتي : 
نوع الخط : مغربي . 
عدد اللوحات : ٠٥١‏ لوحة . 
عدد الأسطر : 45-988 سطراً . 
عدد الكلمات : ٠١‏ كلمة في السطر تقريباً . 
تاريخ السخ : ۹٩۹١١ه‏ . 
وقد سقط منها الكسب التالية ( السلم الأول والثاني والنالث والصرف والرهن ) 
-١‏ قطعة مصورة عن خزانة القرويين بفاس تحمل رقم [8/845] وقد رمزت ها 
بالحرف (ي) ووصفها كالآتي : 
نوع الخط : مغربي . 
عدد اللوحات : .١٤‏ 
عدد الأسطر : ۳۳ × ۴ = ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات : ١8‏ كلمة . 
تاريخ اللسخ : غير موجود . 
وهي قطعه صغيره بها خروم كثيرة وم تحو سوى كتابي ( بيع الخيار والغرر ) . 
وبعد الوقوف على هذه التسخ ودراستها وتمحيصها قمت با يلي : 
١‏ اعحمدت السخ من (أ) وذلك لأنها أكمل اللخ من حيث استيفاء يع القسم 
الذي أقوم بعحقيقه » ولأتها تمثل السخ (ب » ج » ع » و) فهذه النسخ متقاربة مع 
نسخة (أ) غير أن هناك فوارق بين تلك النسخ تم إثيات المهم منها . 
؟ قمت بمقابلة جميع السخ على نسخة (أ) واعتمدت طريقة النص المختار حيث اهكسم 
بصحة النص وسلامته ودقته دون التزام بدسخة معينة » فأثبت المحيح في المتن من أي 
نسخة أتت به وأشير إلى الفوارق في الهامش . 
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والسيب الذي دعاتي إلى هذه الطريقة هو عدم وجود نسخة يمكن جعلها أصلاً 
تقايل عليه جميع النسخ ويئبت في اهامش ما خالفها. 

وقد ساعدني على هذه الطريقة أن معظم مادة الكتاب نصوص وأقوال منقولة 
عن مصادر يسر الله ليّ الخصول على معظمها فكان تصحيح النص وتقويمه يحم عند 
الضرورة عن طريق تلك المصادر والمراجع التي امتقى منها ابن يونس مادته فإذا اختلفت 
النسخ في لفظة أو جلة فيما بينها فإني أثبت منها في المتن ما وافق الأصول التي نقل عنها 
المؤلف وذلك قي الغالب . 


العزمت في تحقيق الكتاب المنهج التالي : 
1 بذل الجهد بعد نسخ المخطوطة في إخراج نص سليم بمقارنة النسخ التي توافرت لدي 
واختيار الدص الأصح دون الاعتماد على نسخة معينة , آخمذاً منهج النص المختار 
والذي يلجأ إليه عند عدم وجود نسخة يكن عدها أصلاً تقابل عليها باقي النسخ . 
۲- إفبات الفروق بين النسخ في اهامش . 
۴ أعدت رسم الكلمات وفق الرسم الإملائي الحديث وصححت ما قد يوجد من 
أخطاء إملاثيه مغل حذف الهمزة في آخر الكلمة وحدف الألف من بعض الكلمات 
وإهمال النقط والفواصل وعدم وضوح وسلامة النقط في كثير من الكلمات » أو نحوية 
لا يشك في وقوعها من الدساخ نظراً لبعد أقدم نسخة عن وفاة المؤلف بقراية )۲۸٠١(‏ 
عاما . 
-٤‏ اصطلحت في بيان السقط في الفامش إذا كان مقدار السقط كنمتين فأقل على إعادة 
السقط بين قوسين صغيرين مغل << وفي المستخرجة >> : ليست في (فم . أما إذا كان 
السقط ثلات كلمات فأكثر فاكتفي بإعادة طرفيها قي الامش مغل << م .. الثانية >> : 
ليست في (ف) . 

والغرض من هذه الطريقة هي التقليل من الأقواس التي قد تشوش على القارئ 
وتتقل النص 
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ه خدمة النص بما قد يحتاج إليه مسن تعليق وكذلك إعادة الضمائر إلىمرجعها متى 
دعت الخاجة إلى ذللك . 
ترقيم الآيات القرآنية وبيان مكانها من مور القرآن الكريم . 
۷ تخريج الأحاديث والآثار » وقد اتبعت في ذلك الطريقة الآتية : فقإذ! كان الحديث 
مخرجاً في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بهماء وإما إذا لم يكن مخرجاً فيهما أو في 
أحدهما فإني أخرجه من كتب الحديث الأخرى › مع الإشارة إلى أقوال علماء الحديث 
في حكمه قدر الإمكان . 

والتزمت في عزو الأحاديث إلى مصادرها بذكر الكتاب ثم الباب ثم رقم 
الحديث ثم رقم الجزء والصفحة . 
۸- توثيق النصوص والأقوال التي زخر بها الكتاب من المصادر التي اعتمد عليها المؤلف 
متى كانت متوقرة موجودة فإن تعذر الوقوف عليها فإني أوشق النتصوص من المصادر 
المتأخرة وذلك قدر الامتطاعة والإمكان . وأهم المصادر التي تم التوثيق منها : 
١‏ الموطأ للإمام مالك بن انس ت (1/9١ه)‏ . 
۲ المدونة للامام عيد السلام بن سعيد ت ١(‏ 6 اهم . 
۳ مختصر ابن أبي زيدات (85اه) 
-٤‏ تهذيب البراذعي . 
ه النوادر والزيادات لاين أبي زيد القيرواني ت 10م "هم . 
٦‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لايسن رشد الجد 
ت زه ١‏ هه المتضمن للمستخرجة من الأسمعه محمد العبي ت (هه اه) . 
۷ التفريع لابي القاسم بن الجلاب ت (۳۷۸ه) . 
8 المعونة على مذهب عام المدينة ‏ ت (717 4ه) ‏ 
4 شرح تهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي ت بعد (450ه) . 
١ ٠‏ الكت والفروق لمسائل المدونة لعبد الحق الصقلي ت بعد 5٠0(‏ 4ه) . 
١‏ شرح التلقين للمازري : ت (75ده) . 
١‏ عقد الجواهر الشمينة لابن شاس ت (35كاه) . 
۳ الذخيرة للقرافي ت (5884ه) . 
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. )هال١5( شرح تهذيب البراذعي للررویلي ت‎ ١ ٤ 
. التوضيح للضياء خليل بن إسحاقات (5لالاه)‎ ١ 
. التاج والإكليل للمواق ت (۷۹۸ه)‎ ۹ 

۷- مواهب الیل للحطاب ت (4 ۹ه . 

۸- شرح الزرقاني على خليل ت (۱۰۹۹ه) . 


5 العاكد من نسبة الآراء الفقهية إلى الإلمة المجتهدين وذلك بمراجعة كتب الفقه التي 
عنيت بآراء ذلك الإمام مع مراعاة أن تكون تلك المصادر قيل وفاة ابن يونس قدر 
الإمكان وأهم الكتب التي جرى التوثيق منها : 

أ/ عند الحدفية : 

. مختصر الطحاوي لأبي جعفر بن سلامه الطحاوي ت (۳۲۱ه)‎ ١ 

؟- مختصر القدوري لابي الحسين أحمد بن محمد القدوري ت (/47ه) . وقد اعتمدت 
على السخة التي اشعملت على شرح هذا المختصر المسماة ب ر اللاب في شرح 
الكتاب) لبد الغني الميداني وقد أرجع في بعض الاحيان إلى : 

۳ الميسوط للسرخي ت ( ۰ ۹٤ه)‏ . 

4- تحفة الفقهاء للسمرقدي ت (4مه) . 

ه بدائع الصنائع للكاساني ‏ (۸۷١ه)‏ . 

ك فتح القدير للكمال بن امام ت (۹١۸ه)‏ . 

۷ حاشية بن عابدین ت (۲٥۲إه‏ . 

ب/ وعند الشافعية : 

 )هال‎ ١ ٤( الأم للإمام محمد بن أدريس الشافعي ت‎ ١ 

7 ختصر المزني لأبي إبراهيم إتماعيل المزني ت (755اه) . 

۳ المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ءات (5/اغه) , 

. روضة الطالبين للنووي ت (5/اههمم)‎ -٤ 

وم أقف في الجامع لابن يونس على نقول من كتب الحنابلة . 

وهناك مصادر أخرى مجتهدين آخرين رجع إليها ابن يونس وتم التوثيق مها مغل : 
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١‏ الإقباع لابي بكر بن المذر ات ۳١۸‏ . 
"- غریب اديت لأآبي عبيد بن سلام انهروي ت (4 7 اه) . 
وهناك كتب أخرى مختلفة تم الاستفادة منها في التوثيق مثل : 
١‏ الإجماع : لابن المنذرات (18 ”هم . 
۲ مراتب الإجماع لابن حزم ت (85 4ه) . 
"ا احلی لابن حزم ت (55 4ه) . 
4- بداية المجتهد لابن رشد ت (ه5 ههم/) . 
ه المغني لابن قدامه ت (+55ه) . 
1 فتح الباري لابن حجر ت (8817ه) . 
۷ نيل الأوطار للشوكانيات (0٠5١١ه)‏ . 

وقد يستطرد ابن يونس في التقل عن مصدر واحد كالنوادر مشلاً ويضمن ذلك 
النقل كضيراً من أقوال العلماء ولذلك فإني أجعل علامة التوثيق في نهاية هذا اللص . 
١ ٠‏ مراجعة التصوص التي ذكرها المؤلف واشار إليها ومقابلتها مع مصادرها و إثات 
الفروق المهمة في الفامش . 
١ ١‏ شرحت الألفاظ الغريية والمصطلحات الفقهية التي تحتاج إلى ذلك . 
1 قمت بالتعريف ب الأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب تعريفاً موجزاً ومختصراً 
من كتب التراجم المعروفة . 
١‏ مؤلف الكتاب قسم كتابه إلى كتب » وكل كتاب ضمنه عناوين وقصولاً ء 
فجعلت تلك العداوين الكبيرة أبواياً ونسقت تلك الفصول ياضافة فصول جديدة 
للمسائل التي تحعاج إلى ذلك » وعملت عناوين ملائمة جميع الفصول التي م تعنون 
حتى يكتمل روتق الكتاب بحسن التقسيم والتبويب والتفصيل . 
1١4‏ حاولت قدر المستطاع عدم اثقال الهوامش بالتعليق علىالأمور الواضحة سواء 
كانت لغوية أو فقهية أو غير ذلك . 
١‏ قمت يعمل فهارس فنية للكتاب حتى تسهل الاستفادة من محتواه ونال الباحث 
بغيته منه في أقرب وقت مكن » وتشمل هذه الفهارس : 
١‏ فهرس للآيات القرآئية . 


e‏ الدراسة والتحقيق 


؟- فهرس للأحاديث النبوية . 

؟- فهرس للآثار . 

. فهرس الأعلام المتزجم لهم‎ -٤ 

5 فهرس المصطلحات الفقهية . 
فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة . 
/ل فهرس الأشعار . 

۸ فهرس الأماكن والبلدان . 

4 فهرس القواعد والضوابط الفقهية . 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع . 

9- فهرس الموضوعات . 


الدراسة والتحقيق 


رمسوز واصطلاحات 


* (أ) تسخحة الخزانة الحسنية رقم (ه ١‏ ۳۷) 

* (ب) نسخة الخرانة الحسنية رقم (115194) 
* (ز) نسخة مكتية الجامع الأزهر رقم (45 271 

* (ف) نسخة خزانة القرويين يفاس رقم 40 "1/8) 

* (ك) نسخحة نسخة خزانة القرويين بفاس رقم (+ /ه) 
* (و) نسخة الخزائة العامة بالرياط رقم (85”/ق) 

* (ع) نسخحة خزانة القرويين بقاس رقم )۳/۳٤۳(‏ 

* (ط) نسخخة المكتبة الوطنية بتونس رقم )۳١۲۹(‏ 

* (ص) تسخحة خزانة القرويين بفاس رقم (47 ۳/") 

* جع نسخة الخرانة الحسنية بالرياط رقم (؟5/85951) 


* (ي) نسخة خزانة القرويين بفاس رقم )۸/۳٤۲(‏ 


* البرادعي : تهذيب مسائل المدونة خلف البرادعي . 
* النكت : نكت أعيان المدونة والمخسلطة لعيد الحق الصقلي . 


Ao 


2 الدراسة والتحقيق 
حر اد 


الق سم الأول 
الدراسسسسة 


الباب الأرل : في التعريف بالمزلف وعصره .... 


الفصل ١‏ عرض مجمل عن اخياة السياسية والاججماعية والثقافية. 
المبحث الأول : الخالة السياسية 5 
أولاً : الرضع السياسي في صقاية الي عصر ابن يرنس : 
ثاياً: مقدمة عن تاريخ القيرران حتى عام (۲۸۹ هع : 

: الحياة الياسية للقعروان زمن ابن يونس 
المبمحث الثاني : البياة الاجتماعية 
المبحث اكثالث : الفياة الشكرية والثقافية أيام الصنهاحيون رخاصة عصر 
المبحت الرابع : صقليه وصلتها بالقعرران : 


7 
الفصل الثاني : ترجمة ابن يونس TA‏ 
الميحث الأول + همه ولشية 4 

المبحث التاني : في دحرلى والده إلى صقليه وولادة ابن يرفس فيها : 4 
كه 


الفصل الثالث : حياة اين يونس العلمية 
الميحث الأول : مشايخه 
المبحت الائي ‏ تلاميذه 


الباب الثاني : هراسة الكتاب............. 


الفصل الأول : في اسم الكتاب والداعي إلى تأليقه... 


الفصل الثاني : في التحقق من تسية الجامع لابن يونس .. 


الفصل الثالث : أملويه 


الفصل الرابع : تاريخ تأليف المخسلطة والمدوئة واهميتها وشروحها ومختصراتها .. 
المبحث الأول : تاريخ تأليف للحتلطة رلقدرنة وأعسيتها 
الميحث الثاني : الشروح والمختصرات و التعليقات على المدونة 

الشروح 

ثانيا : المختصرات والتعليقات والتقييدات والتتيهات على المدم 


الدراسة والتحقيق 0 


الفصل الخامس : أهمية الكاب العلمية... 


القصل السادس : في إضافات اين يونس واجتهاداته وترجيحاته ... 


الفصل السابع : اعتماد المؤلفين اللاحقين على الجامع واتتباصاتهم رإقاداتهم منه ..... 


الفصل الام : تأثيره الفكري علىالاتجاهات الفكرية في الدراسات الشرعية.. يل 
الفصل التاسع : خصائص الكاب العلمية ل 
الفصل العاشر : منهج المؤلف في كعايه مل 
الفصل الحادي عشر : مصادره.. عه 


الفصل الثاني عشر : مصطلحات ابن يونس .... 


الفصل الثالث عكر : نقد الكتاب 
الميحث الأول : ميزات الكتاب 


المبحث الثاني : مآخلء على الكتاب : 


القسمالة اني 
نسخ الكتاب والمنهج المعتمد في التحقيق 

المبحث الأرل : نسخ الكاب : اه 

المبحث الثاني : منهسي ي تحقيق الكتاب € 

رموز واصطلاحات 8 
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الدراسة والتحقيق 


اتی رای بار والعاس رمات 1 


الدراسة والتحقيق, 


اللوحة الأخيرة من كتاب العرايا في نسخعة (أ) .. 


الدراسة والتحقيق 


۹۱ 


القوحة الأول من كناب السلم في نسخة رب . 
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الدراسة والتحقيق 


- اللرحة الآخيرة من كتاب الركالات في نسخة (ز) . , 


الدراسة والتحقيق 


۹۳ 


كناب السلم الأول 


كتاب السلم الأول 7 


كناب السلم ® الأول 
[ الباب الول ] 
في السلم وما بحل ويحرم من سلم الحيوان 
والعروض بعضها في يعض . 
[ الفصل ١‏ في أدلة مشروعيته وفي جواز بيع العين 
الغائية على الصفة ] 


والأصل في جواز السلم قول الله عر وجل ل وأحل الله البيع وبحرم الريا 24 


2 السلمفي اللغة معل السلف وزنا ومعنى ع ودعي بذلك لأنه يسلم إليه دراهمه ويار كها عنده وهو بيع 
من البيوع ؛ لآن البيع تقل الملك عن عوض . وفي الامطلاح : عرقه ابن عرفة بقوله هو : عقد 
معاوضة يوجب عمارة ذمة يغير عين ولا منفعة غير متمائل العوضين . وقد وضع الالكية اثني عشر 


شرطاً لصحة عقد السلم هي : 

-١‏ آت يكون المسلم فيه معلوم ابجنس . ؟ أن يكون المسلم فيه معلوم الصفة 

٣‏ أت يكون المسلم فيه معلوم المقدار ‏ 4 أن يكون المسلم فيه مؤجلاً جلا 
معلوماً . 

ه أن يكون الأجل ما ترتفع فيه الاسواق وتخفض . > أن يكون مضموناً في اللمة . 

۷ أت يكوث موجوداً عند الأجل . له أن يكون مما يبان به وينقل احترازاً 


من الدور والأرضين - 

4 أن يكون ما يصح تملکه احزازاً من جلود الميته والاضاحي ١ ١.‏ أن يكون ما تحصره 
الصفة احرازا من تراب الصواغين 

. أن يكون راس الال منقوداً أو في حكم المنقود وذلك مغل أن يتأخر يوماً او يومين أو ثلاظة‎ ١ 
. أن لا يكون راس الال من جنس ما آسلم فيه‎ ١7 
انظر : أحمد القيومي » المصباح المنيرء ط : بدون » (بيروت : مكتية لبنان > لالم ة 9عم) » مادة (سلم)‎ 
محمد الرصاع التونسي ء شرح حدود بن عرفه » ط : الأولى » تحقيق : محمد ابو الاجفان والطاهر‎ » 
العموري » ( بيروت : دار الغرب الاملامي , 194618) 386/7 »محمد بن رشد المقدمات‎ 
وما بعدهاء شرح تهايب‎ ۲٦/۲ ءعمها١‎ 408. (بيروت : دار الغرب‎ » )١( الممهدات » ط‎ 
. ب١۷۹ /ل‎ ۳  يعداربلا‎ 


© قسم صاحب المدونة السلم إلى ثلاثة كتب وهذه عادته في كل ما كثرت فروعه يجزؤه على أجزاء 
فيد كر في الأول الشروط وقي الناتي ما كان من خلل وفي الثالث ما يشبه من ذلك إلى غير ذلك . 
انظر : شرح تهليب البرادعي » لل 2111/5 117509 

ليد 


سورة البقرة » الآية : زه/!؟) . والسلم نوع من البيوع وشذ؛ اسحدل بهذه الآية . 


كتاب السلم الأول 


:كلك ڪڪ 
وقوله تعالی : © با أيها الذي منوا إذا تدایتتم دیز ے لذ آجل سے 

فأكبوه 4 » قال ابن“ عباس : ذلك قي السلم0© . وقال الرسول ي حين قدم 
المدينة وهم يسلفون ا و م ووزن معلوم(“ 1 
معلوم)؟ . وهذ2©01 نص وبيان صفة . واشترى ي عبداً بعيدين أسودين“ 
وباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه جملاً بعشرين بعيراً إلى أجل واشترى ابن 


لق 


م 


0 


© 


لين 


دم 


الف 


مورة البقرة > الآ 


AD: 
> بن عباس بن عبد المطلب + قرشي هانمي » حبر الآمة وترججان القرآت » أملم صغيراً‎ 
ولازم الي ل بعد الفح وروی عنه ء توفی بالطائف سنة (م اه . انظر : علي بن الأثير » أصد‎ 
الغاية » ط : بدون ء (بيروت : دار احياء النزاث العربي) » 957/7 اند بن حجر » الاصابة‎ 

الصحابة » ط : الاو » (بیروت : دار العلوم :72" ذه ء ۳۳۰/۲ ل 

انظر : ابو جعفر » محمد بن جرير الطبري ء تفسير الطبري » تحقيق : محمود شاكر واجمد شاكر » ط: 
الثانية ء القاهرة : مكتية ابن تيمية ) ٠‏ 48/4 » وتحمد بن عبد الله الحاكم » المعدرك على 
الصحيحين »ظط : بدوت » (بروت : دار المعرفة) » ۲۸٦/۲‏ ء وقال : هذا حديث محيح على فرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وتحمد السيد الوت » حسن الاثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وأثر 

ط:بدوت »(بيروت » دار المعرفة) وعزاه إلى السهقي في شعب الإعات بستد صحيح > ص ۲۸۷. 
لفظ (سلفوا) جاء في رواية الامام “مد ء المسند 0 » وقي رواية ابن ا ارود ء المنتقى » 538. 
وف رواية البخاري (اسلفوا) » وكلاهما جعني واحد . جاء في المصباج : القت إليه قي كذا تسلف 

وسلقت إليه تسلفاً مثله . 

<< وزن معلوم >> : ليست في *ط" . 

أخرجه محمد بن اسماعيل اليخاري » اجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله صلى الله عليه 
وملم . ط: الأولى » يعداية : حب الدين الخطيب ومحمد غؤاد عبد الباقي (الشاهرة : الكة السلفية 
٠‏ ه) كاب السلمء باب الملم إلى اجل معلوم . حديث رقم (۲۲۵۳) ١7/07‏ بلفظ / 
اسلفوا) واخرجه مسلم بن الحجاج القشيري » صحيح مسلم » ط : بدون » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي (القاهرة : مطبعة دار احياء الكتب العربية » 7/74 ١ه‏ , كاب المساقاة باب السلم » حديث 
رقم رك كني ۱۲۲١/۳‏ . 

<< وهذا .. صفة >> : هكدا قي جميع جميع النسخ ولعل صوايه : وهدا نص قي جواز السلم ويان صفحه, 
او الصواب : هذا نص في بيان صفحه . 

أخرجه مسلم في المساقاة » باب جواز بيع الحيوان » حديث ( ۱۲۳ / ۲ ۰)٩۰‏ ۱۲۲۵/۳ . 
أخرجه مالك بن انس » الوط » ط : يدون » تحقيق محمد قواد عبد الباقي ر القاهرة : دار احياء 
الكتب العربية) الیو ع » باب ما يجوز من بيع الخيوات » ٠١۴/۲‏ ؛ أخرجه عبد الرزاق بن همام >= 


هو عد ! 


كتاب السلم الأول 


٩۹٩ ا‎ 


عمر © راحلة يأربعة أبعرة إلى أجل" والإجا ع" على جواز السلم وبيع الشى 


اسا 


ضر . 


واختلف في بيع الشى الغائب على الصفة . فحن نجيزه ومنع منه 


الشافعي . 


اذى 


ليق 


م 


© 
م6 


o 


= الصف » ط : الثانية تحقيق حبيب الرحهن الاعظمي » (بيروت : المكتب الاملامي » ".4 ١ه‏ 
۳م ۰ ۲/۸ » وإحمد بن حسين اليهقي » السدن الكبرى » ط : بدون (بيروت : دار المعرفة)» 
البيوع ء باب هن اجاز اللم في الحيوان » 7/5 ؟ » وهلا الأثر منقطع لأن الجن ين محمد بن علي 
لم يسمعه من علي مَك » وهو معارض بما رواه عبد الرزاق من طريق اين المسيب عن علي اند كر 
بعيراً ببحيرين نسيئة » انظر : هد بن حجر العسقلاني ء تلخيص الب »> ط : بدون »> بعناية عبد الله 
المدني (المديدة ‏ الخجاز > 4م زه 554 ؤم » ۳۳/۲ ؛ مصنف عبد الرزاق > ۲۲/۸ . 

هو عبد الله بن عمر بن المنطاب » ابر عبد الرحمن » قرشي عدوي ٠»‏ نشا في الالام وهاجر مع اببه» 
شهد ادق وما بعدها » افتى الناس سين سنه وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله 
يد » وكان آخحر من توقى عن الصحابة بمكة سدة (“الاه) انظر : أسد الغابة , ۲۲۷/۳ ٠‏ الإصابة » 
م 

الموطا ‏ كناب البيوع باب ما يجوز من بيع الخيوات رقم )٠٠(‏ + 507/7 ؛ البخاري معلقاً في اليوع 
> باب بيع العبد والخيوان باليوان نسينه » ۱۲۱/۲ » وقد روى عبد الرازق عن ابن عمر ما يعارض 
هذا فقد سال طاووس ابن عمر عن بعير بعيرين فكرهه » مصدف عبد الرزاق اثر رقم »)١495+(‏ 
71/8 » وقد جمع ابن حجر الاثرين فقال (وعكن الجمع بأنه کان یری فيه اواز » وإن كات مكروهاً 
على التنزيه لا على التحريم) تلخيص ایر » ۳۳/۲ . 

انظر : تمد بن الحذر ت ۳9۷7 » الاجماع » ط : الأول > تحقيق : عبد الله البارودي » (بيروت د 
دار الجنات ‏ 4.05 ذه / ٩۱۹۸م‏ ,ص ٠١١‏ . 

في (ع) : الخاضر . 

في رفم : تخيره ‏ 

اتظر : محمد بن ادريس الشافعي » الأم » ط : الثانية » (بيروت : دار المعرفة » 9" ١ه‏ / 151/17م) 
لاو . أبو زبراهيم إسماعيل بن يحمى المزني ؛ متصر المزتي » ط : الثانية » (بيروت: دار المعرفة 
A۲۳‏ / ۷۲م , صن ۷۵ . 


س كتاب السسلم الأول 


[ فصل ؟- قي قوله تعالى ظ وأحل ال البيع وحم الرا 4 هل هو من 
الالفاظ العامة أو من الالفاظ المجملة ؟ ] 
قال عبد الوهاب” : واختلف في حكم قوله تعالى: < وأحل الل الييع وحرم 


4 5 4 5 a 0 

الربا ”© فقيل: هو من خبر؟ امجمل . وقيل: هو من خير العموم › 

واحعلف” الذين قالوا إنه من خبر العموم”” » فقال بعضهم : إنه من قبيل“ ما 

يدخله التخصيص فهو على ظاهره وعمومه إلا ما قام الدليل على خروجه مهه 
i ۹ e 5 8‏ .1 

کقوله تعالى 9 فاقتلوا المشركبر: # حيث وجدمّوهم 4 وسائر الظواهرة”'' , 

وهذا مذهب أكثر الفقهاء » وقيل بل هو من قيل ما لا يدخله التخصيص2327 , 

وقيل غير هذا . والأول أصح ؛ لأنه عام محمول على ظاهره إلا ما قام الدليل على 

2 هو القاضي ابو محمد عبد الوهاب بن نصر بن إحمد بن الخسين البغدادي ء من أشهر فقهاء المالكية »> 

له نظم ومعرفة بالأدب › ولد ببغداد » وتول القضاء بجهات مختلغة من العراق » له مؤلفات كثيرة من 

اشهرها (المعونة والاشراف والتلقين والممهد) توني سنة (۲ ٤٠‏ )ه . انظر : عياض ين مومى السبتي »> 

ترتيب المدارك » ط : الأولى » تحقيق : سعد اعراب ( تطوات : مطابع الشويخ » ٤٠۲‏ ١ه‏ 

+ ۲۲۰/۷ » ابو بكر اد بن علي الخطيب تاريخ بغداد » ط : بدون » (بيروت : دار 

المكتبة العلمية) » ۳١/١١‏ ؛ ابراهيم بن فرحون » الدياج المذهب ء ط : بدون ء (القاهرة : مكتية 

الراث) » ۲۹/۲ ؛ خير الدين الزركلي الأعلام > ط : الادسةء (ييروت : دار الاعلام للملابين › 

. ASE QASE 

سورة البقرة » الآية : زه/الا) . 

في (ط) : قالوا » وقوله << فقيل .. المجمل >> ليت في "ط" . 

في رأء»ب) : حير . 

© في ع" : المعلوم . 

<< واخعلق >> : يت في "و" . 

© في رب) : المعلوم ‏ 

في (أعب) : حير . 

سورة التوبة ء الآية : (ه) . 

© أي وكذلك الحكم في مائر الظواهر العامة فإنها على عمومها حى يرد التخصيص . 

. هكذ! نقل المصنف » ولا أعلم أحداً قال بان أمثال هذه الآية لا يدخلها التخصيص‎ 2١ 


كتاب السلم الأول N‏ 

خروجه منه » وإن تخصيص بعضه ليس باتع من التعلق بظاهره » ولا موجب27 
لإجماله”"2 » والدليل عليه أن البيع اسم معقول”” في اللغة وهو : تقل الملك على 
وجه العوض . وقد ورد الظاهر بإباحسه مطلقاً غير مقيد مقروناً باللام الداخلة 
للجنس أو للمعهود؟ » فإذا م يكن معهوداً وجب جلها على الجنس» وأمكن 


التعلق0*؟2 بظاهره" . 


[ فصل ۳ - عموم التحريم فيما جر من السلف نقعاً وقي حكم 
القضاء قي القرض بالأفضل ] 
قال أيو محمد : ولا قامت اة عرب ما جر من السلف نفع كان 
ذلك عاماً في العين"“ والطعام والعروض والحيوات وغيرها » إلا من رد" أفضل 


في ( )»ب ) : ولا وجب ل 

فيه رد على من زعم أن العام إذا خصص لا يكون الباقي بعد التخصيص حجة » وهذا قول بعش 
الاصوئيين من غير الخنيفية . 

في زاء ب ) : مفعول . 

9؟ في رع : وللمعهود . 

في راء ب ) : العليق . 

انظر : عبد الحق الصقلي » شرح تهذيب الطالب » ۲/ ل۸۲ ؛ المقدمات الممهدات » 7٠١/5‏ حيث 
أوجز قول القاضي والمح إلى آنه موجود في شرح القاضي على المدونه . 


27 هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن الدفراوي » القيرواني مولداً ومدق ومدفناً > كان إمام المالكية في 
وقته » جامع مذهب مالك وشارح أقواله » له مؤلفات كثيرة منها الرسالة > النوادر والزيادات > 
م#ختصر المدونة » توفى عام (85اه) انظر : تريب المدارك » ۲٠١/١‏ ؛ ابو زيد عبد الرحمن 
الأنصاري » معالم الإيمات ط : بدون »> اكمله : ابو القامم السوخي » تحقيق محمد مصاضور › (تونس : 
المكبة العيقة ‏ 1۹۷۸ , ٠١۹/۳‏ الدياج . 2110/9 

2450 في رآء بع : ماجر تفعاً من السلف نفعاً وسياتي تخريج هذا الحديث ص (978) - 
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في راء ب ) : الدين . 
في رع)» : ژاد 


o» 


1 1 كتاب السلم الأول 
صفة أو وزناً من غير شرط ولا عقد كما استلف النبي صلى الله عليه وسلم 
بکرا فقضى جملاً خياراً رباع . 

فكل من اسلف لينتفع إما بزيادة مقدار أو لحودة صفة أو ينتفع 
بعضمين فغير جائز له , لخروجه عن“ معروف القرض إلى مكايسة البيع وإغا 
يجوز ما يراد به نفع مستقرضه ١‏ فجرت الحيوان والعروض هذا المجرى في تحريم 
الزيادة في قرضها , وإذا أقرض الصدف منها في مثله لا نفع فيه الا لأخذه جاز »> 
وان کان على وجه بیع" شئ بأكثر منه حرم في الجنس الواحد » ولیس ما میا 
من البيع محللاًة”'2 ما أضمرا من الزيادة في السلف في جنس واحدء حى إذا 
اختلفت الأصناف وتباعدت حرجت“ من معنى القرض إلى البيع الجائز » فجاز 
بعضها في بعض لرجاء نفاق صنف وكساد الآخر › ولا يرجى ذلك في الصعسف 
الواحد بل يصير المقرض على يقين من النقع الذي شرط أو اعتقد فافترقا 1 


© البكر : قح الياء ‏ الفتى من الإيل . انظر المصياح » هادة (بكر) ‏ 

الموطا في المبيوع » باب ما يجوز من السلف ء رقم (85) » 580/9 . ملم في المساقاة » ياب من 
استلف شيئاً فقضى خبراً منه » رقم (۹۸) . محمد بن ادريس الشافعي . الرسالة » ط : بدون تحقيق 
: امد شاكر » معلوهات النشر : بدون » فقره )١٦١(‏ › وغيرهم . ڪڪ 

7 راو جودة ) : هكلا في جميع النسخ . 

في (أ) :شفع . 

© رله) :لیت لي (ع) . 

9 في رف) :هن . 

لي (! ) : فرضه . وقوله << في قرضها ... كان >> : ليت في زو ع). 
في رطع :اليع. 

9 فيرأاع: خرم. 

في (ب) : يحلل وتي ( ط ) : بمحلل وف ( ع ) : جال . 

فيرو .ف ): وخرجت » ولي ( ب ) : خرچ . 


cw 


السلم الأول CD‏ 


قصل [ 4- في سلم واحد قي اثنين من جنس واحد ] 
ولا يجوز سلم واحد في اثنين من جنس واحد إذا اتفقت المناقع20 , فأما إذا 
اخحتلفت فجائز . 


وقال ابو حنيفة : لا يجوز يحال0؟ . وقال الشافعي : يجوز على كل حال إذا 
کان تما لا ربا في تقده؟ , 


فدليلها على ابي حنيفة قوله تعالى : ا وأحل اللهالبيع وبحرم الريا 7“ وحديث 
ابن عمر أن البي 5ة : ر أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة )20 


فة الجمس والمنافع » وهذا! لا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض 

: في الجعس والمفعة : ولا حلاف في جواز بيع بعضها 

ببعض هحماللا أو متفاضلا نقدا ولا يجوز نساء ‏ لأنه يؤدي إلى ملش جر نفعا . كتوب كعات يثوبي 

كان » ويجوز عمد بعضهم . ثالثها : مختلفة باجنس متفقه بالمنقعة »> كالقطن والكتان منفعتهما واحدة 

» فابن القاسم يبعلها كالقسم الثاني » واعصير ابن حبيب ذلك بالذوات فجعلها كالقم الأول . 

رابعها : مختلفة بالمدفعة لا باجنس » كالفرس السايق والخيل البطاء » قهذا بلا حلاف كالقم الأول . 

قال الزرويلي ر قال بعض الشيوخ : وإغا راعى مالك رحمه الله اتحلاف المفعة ؛ لأن الله تعالى لم 

لكا منها المناقع وهذه الجراهر إنما هي ملك لله تعالى ؛ فلأجل ذلك رتب الحكم على المخاقع ) . 

انظر : عبد الله بن الخلاب » التغريع , الطبعة الأولى » تحقيق "حن الدهماني (بيروت : دار الغرب 

الاسلامي .4.0 ١ه‏ / ۱۹۸۷م » ۱٦١/۲‏ . اليان والتحصيل » ۱۸۳/۷ ؛ شرح تهذيب 

البرادعي » ۳/ل ۱۷۹ ب . 

فی (ب) و (و) و(رف) : (فیجوز). 

انظر : آبو جعفر أحمد الطحاوي ء مختصر الطحاوي » ط : الأولى » تحقيق : أبو الوفاء الافعاني » (دار 

احياء العلوم » 4.5 ٠ه‏ / 9585م) ص > 74-078 ؛ أبو االحين امد القدوري » مختصصر 

القدوري مطبوع مع اللباب » ط : بدوت » تحقيق : محمود الدواوي ء (بيروت : دار الحديثع » 

ع 

انظر : ألام ء 7/5/8 ؛ مختصر المزني ءا ص ۷۷-۷١‏ . 

”“ سورة البقرق الآية : زه لالا) . 

© أخرجه ابو داود سليمان بن الاشعث » سين ابي داود » الطبعة الأولى » تعلق : عزت الدعاس 
وعادل السيد ء (بيروت : دار الحديث 1ه ۹٨44م‏ ) في اليوع > باب في الرخصة- 
ع-حديث » ٠٥۲/١ » )۳۳١۷(‏ » وعلي بن عمر الدارقطني » سنن الدارقطني الطبعة الرابعة » 
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ر 


كتاب السلم الأول 


وروي ذلك“ عن علي وابن عمر(" ولا حالف هما ؛ ولأن" ما اختلفت منافعه 
و أغراضه جاز سلم الواحد منه في الاثسين؟ أصله الجنسات . ودليلنا على 
الشافعي نهيه يي عن سلف جر مفعة » وإجازتنا سلم شى في مثليه0” ذريعة 
إلى سلف جر نقعاً© فمنع منهء كما مع من قرض المواري لأنه ذريعة إلى 
إعارة(” "2 الفروج » وقد" وافقونا على ذلك ووجه الدذريعة في ذلك" كأنه 


(بيروت : عالم الكتب + 4.5 ١ه‏ 985 ؤم) » في البيوع حديث (750) ۷١/۳‏ ؛ معن اليهقي في 
الیوع » باب بیع الخيوان وغيره » ۲۸۸/١‏ » يقول ابن حجر روفي الاسناد ابن اسحاق وقد اختلف 
عليه فيه » ولكن اورده اليهقي في السمن والخلافيات من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
وصحح) تلخيص اخيير » ۸/۳ . 

<< ذلك >> يمت ف (و). 

جاء في ( ب ) و( ع ) زيادة اين مسعود » واظنها خطأً من النساخ » قلم اعثر لأبي مسعود الراً في 
ذلك. وأما أثار علي وابن عمر فقد سبق تخريجها ص زلا "0 . 

فيرع)2:ولنا. 

في (و) و (رع ):اثین . 

الحديث عزاه ابن حجر للحارث بن اسامة في مده عن علي وذكر بآن في إسناده سوار من مصعب 
وهو مزوك ء واخرجه اليهقي موقوفاً علي فضالة بن عبيد وابن عباس وابن مسعود وعبدا 
ملامء بأسائيد صحيحهء والحديث طعيف . 

اتظر : سنن البيهقي » البيوع » باب كل قرض جر منفعة فهو رباء ٠١۰/۵‏ ء تلخيص ایر 84/7 
» محمد ناصر الدين الالباني » إرواء الغليل » الطبعة الثانية ء زبيروت : المكتب الاسلامي . 4٠8‏ ١ه‏ 
/ 9868 ؤم) ۲۳٤/۵‏ وما يعذها » حسن الآثر > ص ۲۹۸ » ۲۸۸. 

في ( ط ) : الشى . 

في رطا ف > ع ) :مله . 

في (باء و ) : منفعة . 

ي(1)دي. 


بن 


0" في رويعع :عارية. 
تق 
9" لست في (ب). 


كتاب السلم الأول م 


قال له : أقرضني ثوباً وأرد عليك وبين إلى شهر . فيقول2 له الآحر : هذا 
قرض جر منفعة( » ولكن اجعله بيعاً أبيعك ثوباً بشربين إلى شهر » فيحصل”؟؟ من 
القرض في الباطن ومن“ اليح في الظاهر فمنع منه لقوة التهمة . 

م وأكثر هذا الاحتجاج للقاضي عبد الوهاب“ إلا ما بيست واختصرت 
وبا لله التوفيق . 

قصل [ 5 السلم في الإيل والبقر والغتم ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم" : ولا بأس أن تسلف الإبل في البقر 
وني“ الغنم وتسلف البقر والغدم في الأبل2200 .وتسلف الغنم في البقر وتسلف 
الحمير في الابل والبقر والغدم والخيل . 


E 6 اسك‎ 


© << فيقول .. شھر >> : ليست في با ع) . 

© في (و):بع. 

© في رأ) : فحصلء وفي ( ط ) : قبجعل . 

© حدمن >> :من رو). 

© انظر : عبد الوهاب الغدادي "المعونة علىمذهب عام المدينة" » رسالة دكتوراه ء قسم الدرامات العلا 
الشرعية » كلية الشريعة والدرامات الاملامية » جامعة ام القرى بمكة , 41 ١ها/‏ ۱۹۹۳م ؛ ۷٤۹/۲‏ 
Ve.‏ . 
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هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي » بضم العين وقح التاء وكسر القاف ‏ ابو عيد الله » من اشهر اصحاب 
الامام مالك و؛علمهم باقواله » صحب مالك عشرين منة أملى الامدية والمدونة » وتوق صر سنة 
(151ه) وعمره ثلاث ومتون منة . 

انظر : ترتيب المدارك » ٤/۳‏ 4 ؟ , الديباج » 25/١‏ ؛ محمد بن محمد مخلوف , شجرة النور الزكية ؛ ط : 
بدون ربيروت ؛ دار الفكر) » ص 8ه . 

فيرباوع:تلم. 

۳ كاي ر قد 

في (و ) : وتسلف البقر والغنم واخيل ق الابل . 

انظر : مون بن معيد التنوحي , المدونة الكبرى › الطيعة الأول » (القاهرة : دار صادر » طبعة مطيعة 
المعادة » 8*#١هع). ۲/١‏ . خلف البرادعي » "تهذيب المدونة" , فقه مالكي » خط مغربيء المديئة المسورة 
: مكتبة الحرم النيري . رقم 7١07/1٠١8‏ ول 1۱۷١‏ . 


3 كتاب السلء الأول 


[ قصل 56 في سلم الحمير في البغال وسبب اختلاف قول مالك فيه ] 

وكره مالك أن تسلف الحمير في البغال لتقارب مافعها إلا أن تكون من 
الحمير الأعرابية”" التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره”“ النجيب ء وكذلك إذا 
أسلفت” الحمير قي البغال واليغال في الحمير فاختلفت© » كاختلاف الحمار 
الفاره التجيب بالحمار الأعرابي فجائز”“ أن يسلف بعضها في بعض” . 

م فجعل”“ في هذا الكتاب الحمير والبغال صنفاً واحداً © خيفة أن يقع 
في سلف جر منفعة » ليسلمه”"“ شيعا في مثيه" فاحعاط من ذلك وجعلها في 
كتاب القسم” صنفين احتياطاً أيضاً » وخيفة*" أن تكون مختلفة فيقع2©7 
التخغاط 29 في قسسمها بالقرعة. فإذا كانت الجحمير تتقسم 
على حياها والغال تنقسم على حياها قسم / كسل صف منها20 


وكأنها جنس واحد » وأجاز ذلك ابن حبيب » قال عياض (وتسويته قي الكتاب بين الحمير والبغال 
وأنها صنق واحد » وتغريق ابن حبيب وأنهما صنفات قد خرجه بعضهم من تفريقه عنده في القسم 
في كتابه > وذهب فضل إلى أنه غير مخالف » وإنما تكلم كل واحد على عادة بلده » وإن بينهما 
بالأندئس اخحلاف بن وأغراض مختلفة » وني مصر الأمر فلاف التنبيهات » اال ۲١٠١ب‏ . 

الحمر الأعرابية : أي حمر البادية . انظر : العبيهات ١١9 ل/١ ١‏ ب . 

الفاره : أي نشيط حاد قوي . انظر : لسان العرب » مادة (قره) ‏ 

9 في () :املف . 

© في (أ) : ماخحلف . 


50 قال عياض : ( مذهب الكتاب أن السير والحمل في الحمير غير معتبر وأنها صنضف وإن اخحلفت في 
ميرها ء وحكاه ابن حبيب عن ابن القامم وقاله ابو عمران . قال : لأته جعل حمر مصر كلها صف 
وبعضها امير من بعض وأحمل . وتأول قضل على المدونة خلافه وأنكر اويل ابن حبيب عن ابن 
القامم ) انظر : الحبيهات » ١ل ٠١١۲‏ . 

4 انظر : المدونة » ۲/٤‏ ء تهذيب البرادعي » ل 1۱۷١‏ . 

نف 


ليت في «ب) و (ع) ۔ 

9 في رك : جعل ۔ 

0 يست في (أ). 

9 في (ب) : ويسلمه » وقي (طاءى : فيلمء وفي رف » ك) : للمه . 
في رطع و رقم و (ك) : مثله . 
"© انظر : المدوتة , 64٠/٥‏ . 

9 يتفي رط . 

7" في هيع التسيخ عوفاً . 

في (ب) : فتقع , وق ری : فیکون . 
في «ب) و (ط) و (ع) : المخاطرة . 
© ليست في جميع اللسخ ياسضاء (أ) . 


on 


o» 


ممما 


كتاب السلم الأول 77 


على حده فبتی کل أمره على الاحتياط في الوجهين . 

وقال'؟ ابن حبيب : الحمير والبغال صدفان يجوز التفاضل فيهما”؟ إلى 
أجل . قال : ولا أحد [ يقول ع ”© بقول ابن القاسم في ذلك قال : والبغال 
كبارها صنف مما بلغ الحمل والركوب . وصغارها صف › والحمير كذلك 
صغارها ما لم يبلغ الحمل والركوب صنف”© وكبارها صف . قال : وإذا 
اخجلفت” الخحمیر والبغال في سيرها وجريها””'؟ اختلاقاً بيناً جاز منها' © واحد في 
اثنين7” 20 ء وأباه اين القاسے”° . وقال ابن“ القاسم في كعاب محمد" : إن 
الحمير على اختلاف أجناسها وأقانها وسرعة سيرها صنف واحد » والحمير مح 
البغال صنف”'. قال مالك : إلا الحمر الأعرابية » فإنها صنف على حدتها” ° 
تسلم في الحمر المصرية وفي البغال » قال : وصغار الحمير صدف وكبارها2 


<< كل >> : ليت في (ط) و (ی و (ك) . 
<< الواو >> : ليست في (أ) - 
م2 في كتايه الواضحة . 


© في رق :فها. 

9 في هيع الخ : ولا آخذ . ولكن الصحيح ولا أحد . انظر : ابو تحمداء عبد الله بن ابي زيد 
القيرواني » ” النوادر والزيادات ” : فقه مالكي » خط مغربي . ايا صوفيا ۷/ل ۱۳۷ . 

CW»‏ "وير 


يقول " : من النوادر ؛ ۷/ل 1۳۷ . 
© في رك :مالم 

۳ ليست في (بم . 

29 في رم : اخحلف . 


© في (طع : او جودتها . 
0" في ل : فيها ۔ 

5" في ر : ياين . 

اسلف 


انظر : الدوادر والزيارات » 0ه 35-9 . 
<< ابن القاسم >> ليت في (أ) . 
هو الموازية . 


209 جح صف >> : ليست في (ط) . 
9" في (ا) : حدته . 
رمم 


في (ب) : وكلها . 


السلم الأول 


صنف » وكذلك البغال . واللولي“ صغير » والرباع”" والقارح” كبير^ . 

م“ وقول ابن القاسم أحوط » وقد“ قال النبي يلك (اتقو الربا والريبة )20 
وقال َل > (الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه)”” . وقول ابن حبيب أخصف 
وأقرب للتيسير » وقد قال الله تعالى : ذا وما جعل عليككم ف الدون من ل 
حريح 4 أي من ضيق ء فمن أخذ به لم أعيّْه وليس بضيق والاحتياط أحب 
البلا 

[ قصل السلم في الخيل ] 

ومن المدونة : قال اين القاسم : وتسلف كار الخيل في صغارها » ولا 
تسلم كبارها في كيارها إلا أن يكون فرساً جواداً”220 له سبق فلا بأس أن يسلم في 
غيره مما ليس مله" في جودته وإن كان في سنه" . 


2 الخولي : هو ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره » انظر : محمد بن يعقوب الفيروز ابادي » القامرس اخيط 
» الطبعة الأولى ٠‏ تحقيق : مكحب تحقيق النزاث في مؤسسة الرمالة > (بيروت : موّسة الرمالة > 5 ٠‏ + 1ه 7 
١8‏ مادة رحول) . 

© في (أ) : والرباعي » وقي (ب) : والرباعي صف . والرباع : بكر الراء » تقال للم في السنة الرابعة 
وللبقر وذوات الحافر في الخامسة ولذات الخف في الابعة > القامرس اخيط » مادة زريع . 

mM‏ ا 


في (ط) : الفاره » والقارح : هو ما بعد سن الرباع إلى أن يتناهى عمره » انظر : ابو منصور اللعالبي » فقه 

اللقة . الطبعة الأولى » (بيروت : دار مكتية الحياة » مصوره عن طبعة عام 794 ١ه‏ ) »> ص 57 ؛ القامرس 

حيط » مادة (قرح) - 

۳ انظر : النوادر لال 175 ل 

ليست في (ب) و رع و (ك) . 

92 ليست في 0 . 3 

هذا القول لم أعثر عليه مرفوعا لرمول الله يك ولكن وجدته من قول عمر بن النطاب كيه بلفظ زآخر ما 

أنزل الله على رسوله آية الربا فدعوا الربا والريبة ) وقد أخرجه اند ين حتيل » المسند » الطبعة الثانية » 

(بیروت : دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ھ / 1۹۷۸ 0 » وأخرجه أيضاً محمد بن يزيد بن ماجه » ستن 

ابن هاجه » ط » يدون ء تحقيق : فؤاد عيد الباقي ء (مصر : دار أحياء الكتب العربية »> ۱۳۷۳ھ /٤١١١م)‏ 

اء ي التجارات » باب | ي الربا حديث (۲۲۷۲) » ۷٩ ٤/۲‏ » واسناده صحيح › ورجاله موثوقوت إلا 

أن أحد رواته وهو سعيد بن عروية اختلط بأخره » انظر : احمد البوميري » مصباح الزجاجة في زوائد ابن 

ماجهء الطبعة الأولى » تحقيق : محمد الكشناوي » (بيروت ء الدار العربية »> 408 ١ه‏ / ١۹۸3‏ > 

۴۳ . وقد ذكره المصعف من قول عمر ص (4513) . 

ليست في : رب . 

2*7 اليخاري » الايمان . باب قضل من اسعيراً لدينه » حديث (87) » 74/١‏ » مسلمء المساقاة » باب أخذ 
الال حديث (۷ ۰ ۱) »> ۲۹۹/۳ . ولفظ البخاري ( الحلال بين والجحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا 

يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبّهات استير؛ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 

الحمى يوشك أن يواقعه ...) 


6١ 
o» 
om 


في ر 5 
لفلف أنظر : المدونة » 1/4 » تهذيب البرادعي » ل 1155 


كتاب السلم الأول sS‏ 


قال في كتاب محمد : وليس الفرس22 الحميل السمين العربي صنفاً؟ حى 
یکوت جواداً سابقاً » فيجوز أن يسلم فرسين جوادين في فرس ليسا مثله”” . ولا 
يدخله زيادة الضمان حعى يكون من نوعه ويقرب من صفعه2“ ٠‏ وأما سلم 
صغارها قي كبارها فيجوز إن كات معني البيع لا بمعنى السلف” لتقاربهما في 
الأصل » فيسلم كبير في صغيرين فأكثر أو صغيران في كبير" » ولا خير قي صغير 
في كبير ولا في كبيرين فأكتر »> وهذا من الزيادة في السلف » قال : والخولي 
صغير والجداع كيير" . 


[ فصل 78 في سلم الصغار في الكبار من اليهائم ] 
وقال عيسى”" عن ابن القاسم في العنبية : لا خير في صغير في كبير من 
جه من البهائم كلها ؛ لأنه من الزيادة في السلف » ولا كبير في صغير » لأنه 
زيادة علىضمان الأدنى» والذي يشبه التبايع سلم كبير في صغيرين أو صغيرين في 
كبير2 © » وكذلك صغيرين في كبيرين أو كبيرين في صغيرين”" . 
م جعل صغيرين”"2 في كبيرين بمعنى البيع » وصغيرا في كبير بمعنى السلف» 
وأجاز في موضع آخر من كتاب محمد أن يسلم حولي تي قارحين » إذ ليس 


<< الفرس >> : ليست في زط . 
في (و) وفي النوادر : صنف . 
فی (آ) : فيجوز ان يسلم فرس جواد ي قرمين ليما مثله . 
في (أ) : وتقرب من صنغه . 
ف (ب) و (ع) و رى و رك) : فيجوز إن كان معى الملف . 
في (ب) و (ع) : كبيرين . وفي (و) : فيسلم صغير في كبيرين فأكثر او صغيرين في كبير » وف 
النوادر : ( ولا يأس بكبير في صغيرين فآكثر أو صغير في كبيرين) . ۷/ل ۱۳١‏ . 
ليست قي جميع السخ إلا (أً) . 
انظر : النوادر » ۷/ل ۱۳١١‏ . 
هو ابو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطي » مع من ابن القامم وصحبه وعول عليه ٠‏ وله 
ماع من ابن القاسم في عشرين کاباً » كان فقیه الأندلس ومقیها » توفى عام ( 19 اهمع انظر : 
جذوة المقجس » 4۷۲١۲‏ ؛ ترتيب المدارك » 4 /ه ١١‏ ؛ الديباج » ٦٤/١‏ . 
0" في (ب) ورع) :او صغير في كبيرين . 
۳ انظر : العرادر » ۱۳۹/۷ . 
۳ في رك : صغير 
5" في وبع : في 
في رك : الحولي . 


on 


IE‏ الوراسة والتحقيق 
D>‏ 
في الحولي مقعه ركوب ولا حمل . 
م“ وهذا عندي وفاق لا في المدونة”" وهو قول ابن حييب وهو القياس 
إذ“ لا يخلو أن تكون الكيار والصغار صدفاً واحداً او صنفين عختلفين » فإن كانت 
صنفاً واحداً فينبغي أن لا يجوز كبير في صغيرين » لأنه زيادة في السلف وقد 
جوزوه باتفاق. وإن كانتت صنفين فينبغي أن”© يجوز صغير في كبسيرين وکبیر" في 
صغيرين كما جوزوا فرسين جوادين في قرس ليس مثلهما » وجاريتين طباخين في 
جارية لا عمل بيدها© ^ , 


[ فصل 5 في سلم كبار الحيوان قي صغارها ] 

ومن المدونة : وتسلم كبار الإبل في صغارها. يريد صغارها التي لا حمل“ 
فيها ولا ركوب ء ولا يسلم كبارها في كبارها إلا ما عرف فبان في النجابة 
والحمولة » فلا بأس أن يسلم في حواشي” الإبل وإن كانت قي منه » كما باع 
علي بن ابي طالب 5ه جملا له يدعى ر( عصيفيرا ) بعشرين بعيراً إلى أجل »2 
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها صاحبها بالربذة"“ . 
وروی الحديثين مالك في الموطا29© . 

قال ابن القاسم : وتسلم"' البقرة القرية على العمل القارهة في الحرث29 
وما أشبهه] في حواشي البقر إن كانت مثل سنانها” . 


قي (أ) : منفعة في قارح ركوب . وجيع النسخ الأخرى لم تذكر كلمت رفي قار . 
<< م >> : ليست في : (ب) و (ع) - 
7؟ انظر : المدولة , 7/4 . 


99 في رب) : لأنه إذ . 
9 << أن يجوز ... صغيرين >> : ليست في (ب) و (ع) وجاء بدفا : إن لا يجوز کر في صغيرين وات 
5 يبوز صغير في كبيرين » وكبيران في صغير ) . 


في (و) : وكبيرات »> وف (ف) : وكبيرين في صغير . 
© انظر : الوادر » ۷/ل ۹۴۰ ب ل 

ومعنى قوله : لا عمل بيدها : أي لا صنعة ها . 
© يلك :لاحل 


اقوت الحموي. معجم اللدان , ط : بدوث ؛ (بيروت : دار صادن 51/5 ؤم > ۲٤/۳‏ . 


. وأنظر : المدونة , 4/ ل ۳ 


سلم . 
تصلم البقرة القارهة القرية على العمل في الحرث . 
إنظر : المدونة » ٤‏ » تهديب البرادعي » ل ۱٩۹‏ ! . 


الدراسة والتحقيق 


[ فصل ١١‏ السلم في الغنم والضأن ] 

قال مالك : والغدم لا تسلم صغارها في كبارها ولا معزاها“ في ضأنها ولا 
ضأنها في معزاها”” ؛ لأنها كلها لا منفعة فيها إلا للحم لا للحمولة”” إلا أن تكون 
غنماً غزيرة“ اللبن موصوفة بالكرم”” فلا بأس أن تسلف في حواشي الغدم . 

وإنغا ينظر مالك تي الحيوان إذا اختلفت المنافع فيها جاز أن يسلف بعضها 
في بعض» اتققت أسنانها أو اختلفت“ . 

م“ وكذلك ذكر اين حبيب قال : وإغا تخعلف” في غزر لبن المعز خاصة 
فيجوز بيعها” يحواشي المعز وبالعدة من الضان إلى أجل ؛ لأنه لا يعرف من غزر 
لبن الضأت ما يعرف في المعز » وقاله مالك وأصحابه 2 , وقال © بعض الفقهاء: 
وهو تفسير لما في المدونة" . 

م“ وظاهر” '2 المدونة أن الضأت والمعر سواء ما عرف من ذلك بغزر 
اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره” . 


2 في رب) : ولا معزها . 


ف (ب) : ولا معزها . 

© في (أ) : لا الحمولة وفي رك : الا اللحم لا الحمولة . 
9 في (أ) و(ك) : غزيرة كثيرة اللين . 

© في رب : باللحوم . 

© انظر : المدونة » ۳/٤‏ » تهذيب البرادعي » ل 1959 . 
<< م >> : ليست في (ب) و (ع) و (ك) . 

0 في رفم : مكلف . 


للف 


زيف 


ين 


في رف) و (ك) : بيعه - 
(*'“ انظر : النوادر » ۱۳۷/۷ . 
9" في رفم دم : وقال . 

وعبد الملك ابن الماجشون ايضاً يرى ان الضأت كالعز يجوز ملم ما عرف منها بغزارة اللبن في غيره . 
انظر : خليل بن اسحاق » <<التوضيح>> : فقه مالكي » خط مغربي » تونس : دار الكتب الوطنية 
> ؟/ل؟7 باء شرح تهذيب الطالب ۲/ل ۸۲ب . 

<< م >> : ليست في () - 


مم 


on 


4') << وظاهر المدونة >> : ليست في (و) . 


') حكى الازري الإتفاق على اعتيار الاختلاف بغزارة اللبن في المعز ولم يعتبر ابن القاسم ذلك في البقر ؛ 
لأن المعز لا يمكن فيها غبر ذلك جخلاف الضان على الأصح لا ي اخححلاف باللين قيها وعلى 
غيرالأصح يعتبر » وقد عزاه اللخمي لابن الماجشون . انظر : التوضيح » ۲/ل 15لا ب . 


نام 1 
E‏ كتاب السلم الإول 


وقد قال يحي بن سعيد أن الشاة الكرعة ذات اللبن تباع بالأعنق من 
الشاء" إلى أجل . 

م“ وإن كانت المعز أغزر ليناً » فالضأن أفضل لبناً وأزكى في قطعه للجبن 
والزبد » وهو مقدم عند أهل المعرفة ببلدنا » المخل من الضأن بالمثلين من المعر في 
عمل الجين والزيد هذا بصقلية عندنا » وأما بمصر والمشرق فيحكى أن معزاها 
كتيرة اللبن جداً » ومع ذلك يعمل أن يكون بعضها" أفضل من بعض في اللبن 
وإن كانت أفضل من معزنا » وكذلك الغدم يحتمل أن يكون بعضها أقضل من 
بعض في اللبن » فإذا جاز ذلك جاز أن يسلم بعضها ني بعض ء وعلى مغل هذا 


تكلم مالك والله اعلم . 


[ فصل ١‏ في السلم في الطير ] 
ومن العتبية؟ من ماع عيسى” “ عن ابن القامم قال : والطير كله ليس في 
الجنس الواحد منسهة مسن اللا خهسلاف ما جزز بعطضه 


20 هو ابو سعيد » يحى بسن سعيد بن قيس الانصاري » كان تقة مأموناً . روى عه مالك والليث 


وغيرهم» ولي قضاء المديئة ويغداد , دخل أفريقية واجعمع بعونس مع خالد بن ابي عمرات » توي 
ببغداد عام (45 ١ه‏ . انظر : خليفة بن خياط » الطيقات , ط : الغانية , تحقيق اكرم العمري » 
(الر :دار طيه, ٤۰۲‏ هم ص ۲۷١‏ » عبد الله المالكي ء رياض النفوس , ط : الاول » 
تحقيق : بشير البكوشي وحمد المطوي » (بيروت : دار الغرب ء ١40/9 > ه١ ٤١١‏ ؛ محي الدين 
التووي » تهذيب الأسماء واللغات , ط : بدون » (بيروت : دار الكتب العلمية) » 187/95 . 

في (أ) و (و) : بالعنق » وف رك : بالععق » وي (ع) : بالعبر وقي (بع : بالعسيري . وفي المدونة في 
طبعة دار صادر (بالعنق) أما في طبعة دار الفكر (بالأعنق) وهر مااتبته وهو الصحيح لأن الاق 
وهو الأنثى من أولاد المعز يجمع على (أعنْق) و (غنوق) ولا يجمع على عدق » والعُدقٌ بضم العين 
واسكات النون هو الجيد . انظر : المدونة : ط دار صادر . 4/4 » ط : دار الفکر» ١١۹/۳‏ › 
الحبيهات . ١/ل ٠۰۲‏ ب. 

في (ب) : الشياه » وفي (أ) : الشا 

©9؟ انظر : المدوتة » 8/84 . 

(م) :ليست قي ربا » وء ع »طم . 


لفن 


© في (أء ب) : مقوم » وفي (ط) : مفهو 
9" في( : بعض . 

* << وإن ... في اللبن >> : ليست في : (ب) 
0 


في (و) : روى عیسی . 
0 وق 


كتاب السلم الأول ۳ 
ببعض”" إلى أجل » فلا يجوز دجاجة بيوض” في اثنعين ليسعا مغلها في كثرة 
ابيض» وكذلك الأوز" . 

7 قال ع ابن المواز : قال ابن القاسم : والديكة والدجاج صدف » قال 
أصيغ* : فلا يسلم بعضها في بعض إلا الدجاجة ذات البيض فإنها صف > 
فعسلم البيوض أو التي“ فيها بيض في ديكين أو ديك في دجاجعين متها“ . 


[ فصل ١7‏ السلم في الرقيق ويم يكون الاختلاف بينهم ] 

ومن المدونة : قال مالك : والعيد صنف إلا ذو النفاذ والتجارة فيسلم 
في الأشبانيين0 2 لا تجارة هما ء وكذلك الصقلبي20 الكاتب””2 العساجر 
بالنوبيين"“ غير العاجرين » وكذلك*9" البريري الفصيح العاجر الكاتب 


20 في زب » ع) : ما يجوز أن يسلم بعضه في بعض . 
20 في (ف) : تبوض . 


© النوادرء ۷/ل ۱۳۷ ؛ وانظر : ابو الوليد بن رشد القرطبي » البيان والتحصيل › ط : الثانية » 
تحقيق: سعيد اعراب وآخرون ء زبيروت : دار الغرب الاأملامي > £0۸ 1ه / 1۹۸۸م) > 
AA/Y‏ . 

© هو أصبغ بن القرج ين معيد بن نافع » رحل إلى المدينة ليسمع من هالك فدخلها يوم مات » صحب 
ابن القاسم واشهب وابن وهب وممع منهم » تفقه عليه ابن المواز واين حبيب وغيرهم » قال عه 
ابن معين انه افقه اقلق برآي مالك » له كتب كثيرة فيها سماعه من ابن القامم . توقى بحمصر منة 
(ه ااه وقيل (ع ۲۲ه) . انظر : ترتيب المدارك › 99//5؛ الدياج » ۲۹۹/۱ ؛ أحمد بن حجر ٠‏ 
اتهذ ذيب . ط : الاولى » (بيروت : دار الفكر , 4٠١4‏ اها / ٤‏ ۱۹۸م) ۰ ۳٣۹/۱‏ . 

ر 

cC 

¢ 


<< الهمزة >> ليست في : (و) . 

۳ انظر : الدوادر » ۱۳۸/۷ . 

في رب ۰ ع : ذا . 

في وبا ع) : الانسانين » وفي ط : إشبانين » والإشباني : بفح المهمزة وقل بكسرها وسكوت 
الشين وفتح الياء وكسر النون » منسوب إلى اشبانيا » ويقال انها الاندئس بلسان العجم ويقال انها 
أشبيلية فيما يحكيه تضارى الأندلس والمعروف بغحح الحمزة وأصله اسم ملك كان بها في القديم يقال 
له أخبان » ويقال كان !سمه أصبهان فغيرته العجم » انظر : الججى » شرح غريب المدونة › ط : 
الأول » تحقيق : محمد محفوظ » (بيروت : دار الغرب الاسلامي ٠٤٠١۲ ٠‏ ه) > ص ٠١‏ ؛ 
الحبيهات» ۱۰۲/۱ ب . 

في روء فم : الصقلي . 

ليست في جميع النسخ سوى (أ) وكذلك ليست في المدوتة . 

0 .في ر : يعوبيين» وني ری : في النوبين . 

9 << وكذلك .. التاجرين >> ليست في : رب ب ع) . 


ركم 
ركم 


- كتاب السلم الأول 


بالنوبيين”" غير التاجرين » وكذلك الكاتب - بالتوبيين الأعجميين”2 لا بأس به . 
قال ابن القاسم : ولا يلعفت إلى الأسنان في ذلك . وقال يحى بن سعيد : إذا 
كان ما ياخذ تخالفاً لما يعطي جاز في الإيل والغنم”» والرقيق وغيرها فتباع الناقة 
الكريعة بالقلائص”“ إلى أجل » والعبد الفاره بالوصفاء” إلى أجل . وكذلك غلا 
تخت خان کی بوصفاء يسميهم من البربر والسودات لا بأس 4 


وقال ابن القاسم في المستخرجة ونحوه في كتاب ابن“ المواز : إن "° 


الرقيق على اختلاف أجناسها وأثالها » ذكرانها وإناثها » صغارها وكارهاء 
يلها" وقبيحها » صنف واحد”" لا يجوز فيها التفساضل إلى أجل إلا أن 
تلف ٩‏ بغير 2 ذلك . فالاختلاف في الذكور : التجارة » والنفاذ في الأمور”° 
وإن لم يكن فصيحاً اتبا" ومن تمام نفاذه أن يكون فصيحاً تاجر © 


¥ << بالنوبيين ... الكاتب >> ليست في رو » فاء ك) وكذلك يت ف المدونة . 

© في راء وء ف : العجمين. 

7 << الواو >> : ليست في وبع . 

ابد ا 

القلائص : جمع قَنُوص ء بفتح القاف وضم اللام » وهي : الشاية من الابل او الباقية على السير » أو 
أول ها يركب من انائها إلى أن تثني . انظر : القاموس انحط › مادة (قلص) . 

29 الوصقاء : جنع وصيف وهو الغلام إذا تم قده وبلمغ أوان الخدمة . انظر : ابو الفمح المطرزي » 
المغرب » ط : الاولى » تحقيق : محمد فاخوري وعبد الحميد مختار » (حلب : مكبة انامة بن زيد» 
AFAT‏ / 1۹۷4 اإباوم . 

56 ليت في جميع اللسخ موى رأ » ط) ء وليست قي المدولة كذلك » والجسيم : هو البدين . انظر : 
القاموس اغيط » مادة : جسم . 

29 ف (ى : غلام حاسب كاتب . 

% انظر : المدونة » ٤-۳/١‏ » تهديب البرادعي » ل ٩۷٠١‏ ب . 

9" في رط ء ع) : محمد . 

9“ << أن عه : لت ف ب . 

9" في رط » وء ف ء ك) : مها . 

97 << واحد >> : ليست في رط . 

59" ف (طاء وء قم : تختلف . ( وأغا كات الصغير والكبير من الرقيق صتفاً واحداً بخلاف الدواب » 
لأن الدابة لا يسفح بها الرركوب » والصغير ينتفع به وهو صغير قبل البلوغ » ولا لم يكن في ذلك 
حر وكان ينتاف اختلاقا ' “قل الباب كله حملا واحدا » فجعل الصغير مع الكبير صنفاً واحدا 
وإن کان معهود! » وأيضاً فإن الفاق فيهم بسزلة مواء , إذا نفق الصغير نفق الكبير وإذا كد 
الصغير كسد الكبير » البيان والتحصيل » ۱۸۵/۷ . 

5 في وك : غير . 

5 << في الامور >> : ليست في (ع) . 

7 << كايا مه : من : رب »ع 

OA) 


<< تاجراً >> : من : ری . 


كتاب السلم الأول ENE‏ 
كاتباً حريراً حاسباً » وليس الفصاحة وحدها فيهم اخملاف › والأصل في ذلك 
التجارة كان فصيحاً أو غير فصيح » والاخحلاف” في الجواري انيز" والطبخ 
والرقم » وليس الغزل وعمل الطيب صنعة توجب أن تكون؟ صنفاً واحداً ؛ 
لأن عمل الطيب ليس بشئ وجميع الجواري يغزلن؟ . 

م" قال ابو اسحاق” : ولعله يريد بعمل الطيب علم“ ذلك لا عمل اليد 
الذي يحتاج إلى عمل ومعرفة كالخبز والرقم فهذا يجب أت يكون صنعة . 
قال ابن القاسم : ولأن عمل الطيب ليس بشى › وجميع الجواري يغزلن » 


”> في بقية النسخ : واخحلاف الجواري . 

2 هكذا ورد النص والأمل أن لا تكوت العين حبرا لمعنى فلا تقول : مجئ زيد ذهب وفضه الا 
بعاویل . 

<< والرقم >> : ليست في بقية الدسخ . والرقم هو : الوشي للتوب ء والنقش له . انظر : المغرب »> 
١‏ ؛ المصباح انير » مادتي (رقم ووشي) . 

في راء بم : یکون . 


0 


0 << لأن .. يغزلن >> من (باء ع » طاء ف) وقد جاء هذا القول قي (أ) بعد قول أبي اسحاق » 
وانظر : النوادر » ۷/ل ۱۴۰١‏ ؛ البيات »> 149/1 ۱۸۲ . 

© من : رك . 

mm 


هو ابراهيم بن حسن بن اسحاق التوني » المعافري » كان جليلاً فاضلاً فقيهاً » تفقه بابي بكر بن 
عبد الرحمن وابي عمران الفاسي» ويه تفقه جماعه من اهل أ إيقيه منهم عبد الحق وغيره له كتب 
منها: آثار المدونةء وتعليق على الموازية توفى بالقيروان عام (7+ ٤‏ هم انظر : ترتيب المدارك » 
۸ + معلم الإعان > ۱۷۷/۳ ؛ الديياج » ۲۱ ؛ حسن حسي عبد الوهاب » العمر » ط : 
الأولى» (بيروت ؛ دار الغرب › ٠155م‏ »> ٦۷/١‏ .. 

في وام ميج عسل 

"© انظر : شهاب الدين امد القرافي » الذخيرة »> ط : الاولى » تحقيق : محمد ابو خبزه وآخحرون » 
(بيروت : دار الغرب الاملامي » 9558م ؛ ۲۳۷/١‏ . 

5 << قال ... يغزلن >> : ليست في جميع الخ قي هذا الموضع . بل كان موضعه فيهن قبل قول ابي 
اسحاق . 


ET‏ كتاب السلم الأول 


وكذللك” القراءة والكتابة والحسن والقصاحة ليس ذلك كله اختلافاً يبح 
التفاضل فيهن» فلا يجوز جارية نوبية" ليس في يديها صنعة وإن بلغ من 
حسنها ما يكون مني“ ألف دينار بجاريعين صقليتين أو بربريتين20 ليس في أيديهما 
أيضاً”“ صنعة » ويجوز أيضا“ ˆ جاريتين أو تلاث إذا كانت طباخات أو 
خبازات ججارية ليس في يديها عمل › ولا حير في الطباخة بالخبازتين 2 لعقارب 
ذلك إلا أن تكوت الطباخة"“ صباغة أورقامة ء ولا بأس بالعد العاجر 
بالطباخحتین ٩"‏ إلى أجل لا ختلاف صنائعهم” . 


ل cre‏ ابن المواز : قال أصيغ : أرى إن كانت جارية قارئة كاتية 
نحريرة أن تسلم في غيرها من الإماء » وكذلك في اخارية الجميلة للحاف ٠”‏ تسلم 
في جاريعين من سائر الإماء؟ , 


© في رقم : وأما 

© فيل :ولا جوز 

© في (ا) : رقرتيم . 

©؟ في بم : صناعة . 

۳ << شنها >> : ليست في (ب راع . 

29 في (ب) : وبربريتين 

7 اح أيضاً >> : ليست في (ط) . 

<< أيضاً >> : ليست في : م . 

29 حاو ثلاث >> : ليست في : أ . 

© في (أ) : باجاريعين وكذلك في التوادر » ۷/ ل ٠۳١‏ 

© << الطباخة >> : من : زب باع . 

۳ في رأء ب) : بالطباخين . والصحيح ما اثبت كما في اليات والتحميل »> ۱۸۳/۷ . 

» ؛ البيان والتحصيل‎ ٠١١ : هذ؛ النص مخحصر من كلام ابن القاسم ء كما في » النوادر » ۷ / ل‎ e 
» وقد ذكر القرافي مقدمة هذا القول وعزاه إلى ابن اسحاق الترني › الذخيرة‎ » ۱۹۸۳ - ١ 
وقد نسيت معظم تسح الجامع هذا القول لابن اسحاق . والصحيح ما جاء في (أ) من‎ . ۲۳۷/۵ 
. نسيعه لابن القاسم‎ 

* في رك » وى جاءت رواية ابن وهب وقول ابي اسحاق الاتيين قل قول ابن المواز هذاء وأما في 
(أءب) فجاء موضعهما بعد نهاية قول اين يونس : رم : والصواب .. ) والظاهر أن مرضعهما كان 
في (ف»ع) بين قولي ابن المواز . 

في (و) : الفائقة » والمثبت من بقبة النسخ وكذلك في الآصل المنقول عنه وهو النوادر : ولم 
معناها. 

O 


التوادر , ۷/ل ۹۱۳۲۵ ب . 


كتاب السلم الأول TT‏ 


وقي رواية ابن“ وهب أن الجمال في الجواري صنق يجوز سلمهن فيما 
كان للخدمة . 

قال أبو اسحاق : وهذا أشبه في القياس » لأن الغرض قي الوطء غير 
الغرض ف الخدمة وذلك تباعد كثير9© . 

قال ع ابن المواز : وهذا استحسان والقول ما قاله ابن القاسم وهو 
القياس وهو(" أحب الينا » ولو أخذت به فيما تقارب تفعه“ لدخل في غیره. 

م والصواب ما قاله أصيغ ؛ لأن الجمال يتفاوت" النساء فيه حتى إن 
الفائقة قي“ اجمال تساوي عشر طباخات وعشرين طاحه و أكثر » ولا 
تساوي”: ©“ طباخة جليلة الطبخ أو خبازة جليلة الخبز2''؟ قبيحة المنظر جارية فائقة 
قي" الجمال » وأكثر أغراض الناس في الحواري22 اعمال 2 » كما أن أكفر*° 
أغراضهم ق الخيدل الجري والقراهة2 , وق الإبل الحمولة لا الجمال » 


29 في (و) : ابن حبيب . 
وابن وهب هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن ملم القرشي » ولد بعصر » روى عن مالك واللِث 
ونحو اربع مئة من شيوخ الحدثين » وصفه مالك بالفقيه » وكان من أ علم أصحاب مالك بالمنن 
والأثار له تآليف حمنه منها سماعه من مالك وموطأه الكبير وجامعه الكبير » توقى عام (۹۷١ه)‏ . 
انظر : ترتيب المدارك » ۲۲۸/۳ ؛ شجرة النور » ص 85 , 

. انظر : التوضيح » ۲/ل ۲۲۸ › شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۹۸۱ ب‎ ٩ 

© << وهو >> : لت في : (ط »و . 

© في السخ الأخرى ر ولو اجرته ) . وما تي (أ) موافق لا في التوادر . 

6 


<< تفعه >> : لت في (ب) . 

. ۱۳١١ اتظر : التودر » لال‎ ٩” 

في اللخ الأخرى (يتباين) . 

اح في >> : لت قي : ربا ف » ك) . 


29 في رطء ف › ع : تسوی . 
0" في راء ب) : توي . 

۶ جد از >2 من 
240 حح في >> : من (ط ۰ ع) ل 
5" في (أ) : جواري . 

on 


<< الجمال >> : لت في : (بم . 
7" << اكثر >> : يت في ی . 
في رأ » ب) : للجري الفراهة . ولي (ط) : للجري والفراهة . 


كتاب السلم الأول 
© - 

وكذلك02» قي العبيسد التفاذ والتجارة”” » وكذلك الصدعة الخليلة باليد عدي 
صدف ييح التفاضل , خلاف ما قاله ابن القاسم وإنما ينظر في هذا إلى أغراض 
الناس وتنافسهم” في الأثمان لما تجره“ إليهم من المنافع ويشحهونه غالاً ويعباين من 
غيره تبايداً متباعداً فيكوت ذلك صنفين وا لل اعلم .. 

وقد ذكر ابن حبيب هذا الذي قال أصيغ قي القارئة”“ والفارهة أنه 
قاله بعض أصحاب مالك إلا أنه قال : الفائقة الجمال© . وقال ابن حبيب : 
والقراءة والكتابة والصنعة باليد في الذكور ‏ إذا كان في ذلك نافذا _ 
صنف» يجوز الواحد منه في اثنين نما ليس ذلك فيه . إلى أجل" . وكذلك الخياط 
والبناء والصائغ والخراز بهذه المنزلة5" . 

م ويه أقول » وقد قال يحى بن سعيد : لا بأس بغلام حاسب كاتب بوصفاء 
يسميهم من البربر أو السودان”*” . وقد روى ابن وهب أن الرسول 8 (اشترى 
عبداً بعبدين أسودين )”> وإن كان ليس في الرواية إلى اجل » ولكن يستانس به » 
إذ قد يححمل أن ذلك كان إلى اجل . 


د << وكذلك >> : ليست في (أء يم ۔ 


© جاء في رع) بدل الواو ر . 

"© في رع .ك : وتناقسهم في ذلك في الأثات . 

© ف ر : تجر۔ 

7 في (أ » ب) : مغل » وما أثبت هو ما في النوادر » ۷/ل ه98 . 
© في (ع) : القائقة . 

9 في راء بب :قال . 

© ق (ع) : الفارهة والفائقة الجمال . 

الفا 


<< الواو >> : ليست في : روء فم . 

0" << في >> : ليست في راء بم . 

في (أء ب) : ناجزاً وما اثيت هو ما قي النوادر . 

<< اجل >> : ليست في (قاء ع » ك . 

انظر : التوادر , ۷/ل 978 

انظر : المدونة » 4/٤‏ » تهذيب البرادعي , ل ٩۷۰‏ ل . 
سبق تخريجه ص (8) . 


كتاب السلم الأول 1 
ومن المدونة : قال يحى بن سعيد : ومن باع غلاماً معجلاً بعشرة أفراس إلى 
أجل وعشرة دنانير نقداً قلا يأس بهء ومن سلف في غلام أمرد » جسيم 
صح » فلما حل الأجل لم يجد عنده أمرد » فأخذ مكانه وصيفين أو حيواناً أو / 
رقيقاً أو عروضاً » وبريء أحدهما من صاحبه في مقعد واحد فلا بأس به" . 


[ فصل ١7‏ السلم في الخشب ] 

قال ابن القاسم : والخشب لا يسلم؟ منها جذع في جذعين مثله حتى 
يجين" اختلافهما » کجذع غخل طويل كير" غلظه كذا” , وطوله كذا في 
جذدوع صغار لا تقاربه”؟ فيجوز ؛ لأن هذين نوعان مختلفان" . 

م قال بعض اصحاينا : غمز بعض الناس هذه المألة وقال20 : لأنه 
يكن أن يقطع الخذع الكبير جذوعاً صغاراً » فكانه أعطاه إياه على أن يضمن له 
ما نقص وله ما زاد >'"0‏ قال بعض فقهائنا : وإغا حمل" المسئلة عندي على أن 


2 في (اء سم : أسلم ء وما أثيت نص مافي المدونة . 

29 << صبيح >> : ليست في (و » ع » ك) والصيح : هو المشرق الئير . 
© انظر : المدونة » ٥-٤/٤‏ ء تهذيب البرادعي »ل ۱۷١‏ ب . 

© فيأءبم:ولايلم. 

في (طع : يباين . 

. كبير >> : ليست في ع‎ << e 

9 ايت في : (و» ف) . 

في (طع : لا تقارب فيه . 

'؟ انظر : المدونة » 4/اء تهذيب البرادعي .ل ۱۹٩‏ . 

o» 


<< م >> : ليمت في وأ . 

"© << وقال >> : ليمت في : (ط) 

منع ابن حبيب صلم جذع في جذعين وصوب انع قضل بن ابي سلمه » لأن الكبير يصبع منه 
صغارٌء فيؤدي إلى صلم الشى فيما يخرج منه » ولكن اجيب عن ذلك من وجهين : اوها : حمل ما في 
المدونة على أن الكبير لا يصح أن يجعل فيما يجعل فيه الصغار » وانه لا يخرج منه الصغار الا بفساد 
لا يقصده الئاس . وثانيها : أن الكبير من غير جنس الصغير . انظر : التوضيحء 7/ل 14 ؛ الذخورة 
۴۸/٥‏ »۰ شرح تهذيب الطالب › ۸٤/۲‏ ب . 

في زاء ب : محل , ولي (ط » ى : تحمل . 


om 


EE‏ كتاب السلم الأول 


الكبير لا يصلح أن يجعل على معنى ما يصلح“ من الصغار فلذلك أجازه . ولو 
كان الكبير يمكن فيه“ ذلك لكان الأمر على ما قال فيه" هذا القائل وا لله 
أعلم9 . 

وإن أسلمته في مثله صفة وجنساً فهو قرض ء فإت ابتغيت يه نفع الذي 
أقرضته جاز ذلك إلى أجله » وإن ابتغيت به نفع تفسك لم يجزء ورد السلف ء 
قال: ولا يسلم”؟ جذع غغخل”" في نصف جلع من جدسه ء وكأنه أخذ جذعا 
علىضمات النصف جذع » قال" : وكذلك في جميع الأشياء » وكذلك قال مالك 
قيمن أسلم ثوباً في ثوب دونه أو رأساً في رأس دونه إلى أجل : أنه لا خير 
فيه" 

مم يريد إذا كانا من صنف واحد »ء وأما لو كانا من صنقين لجاز 
سلم الجيد في الدنئ والدنئ في الجيد » وقد أجاز في باب بعد 20 هذا أن يللم 
ثوباً من غليظ الكتان مدل الزيقه”'© وشبهه في ثوب قصبي" مؤجل وقرقبي 27 


في (طاء ع) : ما ي 
في (و) : منه . 
9 ليست في : (ط» وء فم . 

انظر : شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل ٤۸ب‏ . 
* في (ط) : ولا يصلح . 

ليست في : (و ء قتاع ك) . 

9 ليست في : (ط» وء ف ؛ ع . 


في (رب) : لأته . 

انظر : المدونة : 4/4 » تهذيب البرادعي » ل ۱۷١.١۱١۹‏ . 

7" انظر :ص 45-348 من هذه الرسالة 

ي (أ » ب) : الرقه » وقي (ع) : الريق وكلاهما تصحيف . والزيقه : بكمر الزاي ومكون الياء 
وفتح القاف هي نسبة إلى زيق » محلة بيسابور » وقال البوني : ثياب تعمل بالصعيد غلاظ رديه . 
وقال الجبى : هي ثياب دنيكه *مجة . انظر محمد الرزقاني » شرح الرزقاني علىالموطأ » ط » بدون » 
(بيروت : دار الفكر . ٤٤۰‏ ۱ه / ١158م)‏ » 05/7" شرح غريب المدوتة ص 254 
التبيهات 197/9 

في (أ » ب) :هى وهو تصحيف ء والقصبي : بفعح القاف والصاد المهمله وهي ثياب من كتان 
ناعمة » انظر : المصباح الحمير ‏ مادة (قصب) . 

في (ب ء لك » و) : فرقي وهي احدى الروايات فيها » وف (ط) : قرقري وهو تصحيف القرقبي : 
يضم القاف الثائية منسوب الى قرقب بلدة متوسطة بين وامط واليصرة والأهواز » وقيل فرقب = 


4 


om 


كان الم ال 0 
معجل »› وكلاهما من رقيق الكتان » وکجوازهم” طباخين في غير طباخه . فام 
إذا اختلفت الأصناف جاز ذلك كله ء قال ابن أبي زمنين" :وقوله“ لا يصلح أن 
يسلم جذعا في نصف جذع من جنسه ولو کان الحذع من نوع من الخشب 
مغل الصنوبر » ويكون النصف جذع" من النخل , أو نوع آخر» غير الصنوبر 
م يكن به بأس على أصل قول“ ابن القاسم © . 

وقال20 في الواضحة : والخشب صنف وإن اختلفت أصوله””" إلا أن 
تختلف المنافع و المصارف”2 , ومثل الألواح والخضب الجوائز © وشبهها”” . 

م وهذا كأنه يريد ما قال ابن أبي زمنين إذ القصد في الخشب المنافع لا 
الجدس إلا أن يكون من جدس لا يدخل فيما يدخل فيه الأول فيجوز وا لله اعلم . 


- بفاء مضمومة وراء ساكنة وقاف مضمومة وهي ايضاً نسبة إلى فرقب» والثياب الفرقبية هي يض 
من كتان . انظر ؛ معجم البلدان ٠‏ 05/19 . شرح غريب المدونة »> ص + ء التبيهات » ١/ل‏ 
۳ أ ؛ النهاية في غريب الحديث › ٤٤ ٠/۳‏ . 


© في راء سم : وجوازهم » وقي (ط) : كإجازتهم . 

© << اما >> : ليست في (طء ف »وء ع) . 

. هو أبو عبد الله محمد بن أبي زهدين المرّي البيري بفتح الزاي والميم وكسر النون »كان من كيار 
الفقهاء واخدثين والراسخين في العلم مع ورع وزهد وتقى » له مزلفات قيمة من اهمها (المغرب في 
اختصار المدونة وشرح مشكلها) ليس في مختصراتها مثله باتفاق ء توفى بالبيرة سنه (515ه) . 
انظر : جتوة المقبس »› ٠١١/١‏ ترتيب المدارك » ۹۸۳/۷ ؛ الديياج » 5/9 شجرة النور ء ص 
e‏ 

© << وقوله >> : ليست في (و) » وفي رف » ع) : وفي قوله . 

0 لوو جه + تست قي ولد - 

20 اح من >> : ليست في زف . 

9" في رع : نصف الجذع . 

0 د آعر >> : ليست ق : (و) - 

۳ << قول >> : ليست في : (ط) . 


انظر : الذخیرة » ۲۳۸/١‏ ؛ العرضيح » ۲/ل 758 1 . 


60 << الواو >> : ليست في : (و) . 

5" في (ع : اصافه . 

9" في راء بم : المضان . 

59" الجوائر : : جع جائزة وهي : الخشية المعرضة بين الحائطين وتوضع للسقوف . 


القاموس الحيط » مادة (جاز) . 

انظر : الذخيرة » 778/8 ء الترضيح › ؟/ل ©1778 . 

يقول خليل بعد نقله لکلام ابن حبيب هذا ( وتردد بعضهم في كلام ابن حبيب هذا هل هو موافق 
ل قاله اين ابي زمنين أو مخالف ؛ لان ظاهر كلام ابن ابي زمنين الاكتفاء في المخالفة باحلاف 
الجنسين وابن حبيب لم يعبر الا المناقع لكن لا يبعدأت يريد ابن أبي زمنين إن مطلق اخعلاف اجس 
لا يد معه من قد !حلاف النفعة فيتفق القولان) . 

حدم >> : ليست في وأء ب ۰ ع 


يلق 


Ou 


7 السلم الأول 


[ الباب الثاني ] 
اني السلم اني حائط بعيته أو نسل حيوآن بعین ها“ 
أو ي لبها أو صوفها 
[ قصل ١‏ في النهي عن بيع الثمار حتى تزهي 
وعن بيع الغرر والأجنة ] 

( ونهى الرسول ي4 عن بيع الشمار حتى تزهي وعن يع الحب حتى 
ييض)20 » قال مالك : وذلك إن يِيَبْسَ وينقطع عنه شربه“؟ الماء حتى لا يتفه 
الشرب”” (ونهى ي عن بيع الغرر)” ( وعن بيع الأجنة )”© . 


[ فصل 5 في النهي عن بيع حائط بعينه قبل زهوه 
ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه ] 
قال مالك : ولا جوز السلم في حائط بعینه قبل زهوه حال“ وهو طلع أو بلح 


© في ثم :أو قصل . 

<< بعينها >> : ليست في (ی . 

أخرجه مسلم في البيوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » حديث (ه )+ 

١6/8‏ عن ابن عمر بلفظ » ان رسول الله يل نهى عن بيع التخل حتى يزهو وعن السنبل حتي 

يبيض ويأمن العاهة ) » والبزء الأول من الحديث أخرجه مالك في الموطأ . البيوع » باب النهي عن 

بيع الثمار حتى يدو صلاحها » حديث )٠١(‏ » 598/7 ء والبخاري في البيوع » باب بيع البخل 

قبل ان يبدو صلاحها » حديث (۲۹۹۷) » ١١۲/۲‏ ء و أما الشطر الثاني من الحديث وهو قوله 

(وعن بيع الدب حتى يبيض) فقد أخرجه مالك بلاغاً عن ابن سيرين بلفظ أن محمد بن ميرين كان 

يقول : لا تبيعوا الحب في ستبله حتى يبيض) » الموطاً في اليوع » ياب جامع بيع الطعام حديث 

. “EA كم‎ 

في (أء ب) : عند شرب . 

9 انظر : المدونة , ١١/٤‏ . 

بن أخرجه مسلم في البيوع » باب يطلان بيع الحصاة »> حديث ( ٩١٠١/١ » ٠١١۲۳‏ وأخرجه مالك 
في البيوع ‏ ياب بيع الغرر حديث (ه۷) مرسلاً عن معيد بن المسيب › 544/9 . 


(© 


م لم أعثر على حديث بهذا اللفظ ولكن معناه ورد في الحديث الحفق عليه حديث ابن عمر ر أن ابي 
د نهى عن بيع حبل الحبله) مالك » الموطأً » كتاب البيوع » باب ما لا يجوز من بيع الخيوان » 
حديث (55) » 557/9 وأخرجه البخاري في اليوع » باب بيع الغرر وحبل الحبله » حديث 
٠٠٠/5 50785(‏ ؛ وملم في اليوع » باب تحريم يع حل الخبله حديث )98١4(‏ »> 
1oo‏ . 

© في رى : فلا يوز . 

زلف 


<< بال >> : ليست لي ط » وهذه الصلة "بعال" متعلقة بلا جوز . 


كتاب السلم الأول GF‏ 
إذا2 اشترط2" أخذه بسر أو رطباً أو راء وزغا يصلح السلم فيه إذا أزهى 

صار”” بسراً وشرط” أخذه بسراً أو رطباً”؟ » ويضربي”© لأخذه أجلاً »> ويذكر 
NTE‏ ا E‏ أخذه حين 
اشتزاه أو إلى أيام يسيره“ وهذا عند مالك محمل البيع" لا حمل السلف“. 

قيل”'' لمالك : فإن كان“ أخذه يعأخر عشرة أيام وة" عشرة يوماً 
قي الحائط قال : هذا قريب" . 

قال بعض القرويين /: إذا اشزط ما يأخذ كل يوم أنه“ إما من وقت عقد 
البيع أو من بعد أجل ضربه ء فذلك جائز . وإن لم يضرب أجلاً ولا ذكر” ما 
يأحذ كل يوم من وقت العقد'" ولا متى يأخذه , قالبيع فاسد لأنه لما سماه 


۳ << افا : ليست في إطاء وء ك قمع . 

9" في رفع : ويشبرط ء ولي رو) : شرط . 

29 << وصار يسراً >> : ليست في رف ء ك . 

9 فيرط ف) : ويشرط. 

”© ل يجوز مالك أن يشرط المشتزي اخذ ذلك قرا ؛ لأن الخانط ليس جأمون ان يصير ترا ودشي عليه 
العاهات والجوائح قصار شبه المخاطرة واما تعليل جواز اشترط اغصذه يسرآ او رطباً فلقرب ذلك 
ولموضح قلة الدوف في ذلك ولأنها إذا ازهت ققد صارت بسراً ويس بين رهوها وبين ات ترطب إلا 
بير . انظر المدونة » 8/85 . 

29 في (ب) : ويضمن . 

7" قال الزرويلي ر ليس هنا ما يتوهم إلا الدين بالدين وقد اجاز في كتاب محمد في كاب العجارة إلى 
ارض الحوب ما هو اشد حيث قال : وقد كان الناس يتبايعون اللحم يسعر معلوم إلى أجل معلوم 
وكان العطاء يومكلر مأمونا ولم يروه دينا بدين وامتخفوه وفي كتاب بيع الغرر : واتما الدين بالدين 
المضمونات جميعاً ) » شرح تهذيب البرادعي » ۲/ل ۱۸۲ . 

* أراد أن يقول : إن تأخو النقد في هذا البوع من السلم محمول على اليع لا على آته سلم . وهذا 
اعتذار عن تأخير هذا التمن . انظر : شرح تهذيب البرادعي » 7ل 11481 . 

إلف 


لأت السلم يكوت في الذمةء وهذا معين يتأخو قبضه . الدتخيرة » 551/8 . 

<< قيل ... قريب >> : ايت في (ب ء واء ك) في هذا الموضح بل جاءت بعد قوله الافاد فيه) 
الآتي : وفي (ع) جاءت بعد قول بعض القرويين الآتي . 

۳ << كان >> : يست في (فم ل 

5" في رط : أو خمة. 

08 انظر : المدونة » ٠-٠/٤‏ تهذيب البرادعي » ل ٠‏ ب والعلة في ذلك كما يقول القراقي (لأنها 
عوائد الاس قي قبض مغل هذا شيا فشيئا للضرورة ) الذخيرة » ۲٠٠/١‏ . 

<< اته >> : يست في رأ » قم . 

9 في رطم :وذكر. 

"© في إب) : هن وقت البيع العقد . 


on 


ww‏ كتاب السلم الأول 


سلماً وكان لفظ السلم بق يقتضي التزاخي' “» علم أنهما قصدا التأخير ففسد 
ذلك”©” . 

وآما إن میاه بيعاً » فقال له : بع مني من حائط كذا وم يذكر أجلاً لا 
يأخذ فهذا على الفور » وبعقد البيع يجب له قبض جميع ذلك وهو جائز لا فساد 


قال“ : وإن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك ثرا » لم يجز لبعد ذلك 
وقلة أمن الجوائح فيه »> فصار يشبه" المخاطرة ولا يدري كيف تكوت الغمرة . 

م وذكر عن این شبلون أنه إن نزل2 فسخ ء وليس كالذي © يسلم 
فيه وقد أرطب وشرط أخذ ذلك مرا“ ؛ لأن العمر من الزهو""2 بعيد والرطب 


قريب" . وقال أبو محمد : إنمايكره9" ذلك يديا »> فان نزل 


في رط : الا 

ولأنهما لم يضريا له أجلاً وضرب الأجل شرط من شروط السلم فلذلك فسد العقد » انظر : شرح 
تهذیب الطالب » 7/ل188. 

27 << له >> : ليست في : (طع . 


© في زب ف »و ع : حائطك . 

.2 شرح تهذيب الطالب . ۲/ل 1۸١‏ . 

4 << قال >> : ليست في (ع) » والقائل هو مالك » انظر : المدونة » 5/4 ء تهذيب البرادعي » ل 
۰ب . 

© في (و) : شبه ۔ 

0 هو ايو القاسم » عبد الخالق بن أبي سعيد خلف بن شبلون القيرواني ء كات عالاً متواضعاً اعحمد 
عليه الاس في الفتوى يعد وفاة صاحبه ابن ابي زيد » من مؤلفاته ر المقصد اتلخيص مسائل المدونة 
والمختلطة ) ت (۳۹۰) . انظر : ترتيب المدارك » 7518/5 ؛ معام الإعات, ۱۲۳/۳ ؛ الدياج » 
۲ العمرء ٩٥۷/۲‏ . 

انزل : أي وقع . 

*" في رى : كدلك . 

9“ في رع : ترا . 

() من (أ» بم » وقي غيرهما : لأن الزهو من الثمر . 

am 


انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۸٤‏ | > الذخيرة . ۲۹۲/١‏ › التوضيح › ۲/ل 374 . 
9" في رط : کوه ل 


أي : بداءة . 


كتاب السلم الأول 


وفات”“ مضى ولم يرد > وكذلك في كتاب ابن المواز . 
قال مالك : قإن نزل وفات لم يود . 
م وهو الصواب كقوله”” إذا أسلم في الزرع وقد فرك وشرط أخذه حباً 
فقد جعله إذا قات مضى”؟ , فكذلك هذا . 


[ فصل " في شراء الثمرة جزاقاً بعد طبيها 
وهل يشترط قطعها حالا] 

قال فيه وي المدونة في كتاب القسم : ولو اشترى الشمرة جزافاً بعد أن 
طابت جساز” تركها حعى تيسس » والسقي علىالائع بخلاف ما اشترى على 
الكيل”“ . 

م والفرق بينهما أن مشنزي الثمرة جزاقاً بطيابها » وإمكان جذاذها ترتفع 
الجبائحة منها ء ويصير المشتري حينعذ قايضاً لها فهو“ كالذي يشتريها على الكيل 
ويشعرط أخذها رطا" وأما إن اث شتراها على الكيل وات اشترط أخذها تمراً فالجائحة 
فيها أبدا من الائع حتى يقبضها المبتاع بعد الإثمار والجذاذ فهو" أشد 


حد وفات >> : لست في (ط) 

<< وم يرد >> : لت في إباء طاء و فا + ع) . 
7" انظر : النوادر , ۷/ل ۹۹٩‏ ب . 

© انظر : النوادر » ۷/ل ٩٦4‏ ب . 


2 في (ط) : لقوله 
7 افرك الزرع : ذا بلغ ان يفرك باليد أي يشحد ويسهي » وأصبح الحب صالخا لإخراجه من قشره - 
انظر : غريب الحديسث والأثر »> ط : يدون ء تحقيق : طاهر 


الزاوي وبحمد الطناحي ر مكة المكرمة > دار الو 7۴ 

۳ انظر : النوادر » لال 159 ب . 

* أي مالك في كتاب بن المواز . 

<< جاز >> : يت في (ط) . 

انظر : النوادر > ۷/ل 959 ب ؛ المدونة ه/ ۷ع الالاع > 4۷١‏ . 

9" في رأ » ب) : فیجوز . 

”'2 يقول ابن الجلاب : ولا بأس ان يشري الرجل ترا مكيلاً من حائط بعيبه إذا يدا صلاحه شن 
معجل أو مؤجل ) ء التغريع » 4/7 4 ١‏ » يوسف بن عبد الله القرطبي > الكافي في ققه أهل المدينة »> 
الطبعة الأولى» (سيروت : دار الكتب العلميةء ٤١۷‏ ١ه‏ / لالم ة١م)‏ > ص 7575 > المعونة. 
ا 

©" في رع : فهذا . 


ê‏ كتاب السلم الأول 


غررً”© لطول أمره ويبقى“ حينئذ أن يكون النقد في ذلك تارة سلفاً إن 
أجيحت الثمرة7 وتارة بيعاً إن سلمت الثمرة . 

وقال”© محمد ابن أبي زمنين : وإت اشترى الثمرة ولم يذاكر جذاذها"“ فهي 
على التعجيل حتى يشرط التأخير . كذلك قال ابن حجيب9© . 

وفي كتاب ابن القصار”© وإن7© ذلك عندنا وعند الشافعي” 2 على البقية 
وعند ابي“ حنيقه هي“ على القطع في الخال . 

قال" : وأما بيع الغمار”" قبل بدو صلاحها ولم يشرط القطع فلا يجوز 
عندنا ولا" عند الشافعي23 »> وعتد ابي حنيف ة٩‏ البيع جائز ويطالب 


2 في روء ك , ف : في الغرر. 


9© في رط : ويتقى . 
27 <د ان يكون >> : من روء ف) . 
الف 


<< التمرة >> : ليست في (ط) في الموضعين . 

7 << اواو >> : ليست في (و ۔ 

في رطع : جدها . 

شرح تهذيب الطالباء ۲/ل ۸٤‏ ب . 

هو ابو الحسن علي بن امد البغدادي » القاضي » كان اصولاً » نظارا ثقة » ولى قضاء بغداد » له 
كتاب (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين ققهاء الأمصار) ت (۳۹۸ هم . انظر : الدياج » 
۲ + شجرة النور »> ٩۲/١‏ . 

<< أن >> ؛ ليست في رك . 

انظر : الأم » ٤۸/۳‏ ء مختصر المزني ص ۸۰ . 

انظر : مختصر الطحاوي » ص ۷۸ » مختصر القدوري » ٠١/۲‏ . 

في (ط) : هو . 

أي ابن حميب » انظر : النوادر » ۸/ل ۲۳ ب . 

في زط . ف ٠‏ ع : الغمرة » وفي رى : التمر . 

<< لا >> : يست في رطا وء ع » ك . 

انظر : الأم » 28/6 > مختصر المزني » ص ۸١‏ ء يحى بن شرف النووي › روضة الطالبين » الطبعة 
الثانية » (بيروت : المكتب الاسلامي ‏ ٥۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م » ٠٥۴۳/۳‏ . 

أنظر : مختصر الطحاوي » ص ۷۸ ؛ مختصر القدوري » ٠١/۲‏ . 


ov 


ستاب السلم الأول kn‏ 
د لس 77 م 


المشتري بالقطع قي الخال . 


[ فصل 4 سيب جواز اشترط أخذ الثمره بعد ازهائها بسراً ورطياً] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم وإغا وسع مالك ان يشترط اخذه بسراً أو 

رطباً لقرب ذلك وقلة الخنوف فيه ؛ لأن اكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت 
بسر فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسير©© . 


[ فصل 5 في انقطاع الثمرة يعد قبض المسلم بعضها 
وكيفية المحاسبة في ذلك ] 
قال !بن القاسم : وإذا اشزط أن يأخذه رطباً وقبض بعض مره ثم انقطع 
تر ذلك الخائط » لزمه ما أخذ خصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي من التمن 
معجلاً بالقضاء©؟ . 


نه 


م“ وقد وجبت الحاسبة بلا" اخعلاف من“ قول مالك“ في ذلك ١‏ وهو بخلاف 


٠”‏ لخص القاضي عبد الوهاب مسألة بيع العمار على النحو التاني : إما ان يكون اليع قبل بدو الصلاح 
أو بعده » قإت كان قبل بدو الصلاح : فلا لوا أن يقح على احد ثلاثة اوجه: ١‏ اما ان يقع 
بشرط القطع وذلك جائز يلا خلاف لاتتفاء الغرر . 4 

۴- وإما ات يقح بشرط التبقية قباطل من غير خلاف . ۳ وإما ان يقع ابيع مطلقا قهو غير جائر 


خلافا لأبي حنيفه . 

وأما إن كان اليع بعد بدو الصلاح قلا يخلو أيضاً الحال مر أحد ثلاثة أوجه : ١‏ 
١‏ ان تباع بشرط القطع فجاز بلا خلاف . لا ان تباع بشرط العبقية فجائز خلافا 
لأبي حديقه . 


۳ ان تباع على الاطلاق قجالز ايضاً يلا حلاف وهذا الاطلاق يقعضي التبقية عند المالكية » وعد 
أبي حنيفة يقتضي القطع . 

انظر : المعونة »> ۷١۸/۲‏ حيث ذكر الأدلة لكل حالة . والنص الموجود بالتن منقول عن شرح 
تهذيب الطالب › ۲/ل ۸4۹۸٤‏ . 


© << زهوها >> : ليست في (ك) . 

7 انظر : المدونة» ٠/٤‏ ء تهذيب البرادعي , ل ٠۷۰‏ ب . 
© في رطءوءقاويعءك:سلمه. 

ذه 


انظر : المدونة » 5/4 ء تهذيب البرادعي » ل ٩۷١‏ ب . 
29 حيدم > : لست في رطع . 

<< الباء > : ليست في رو » قاء ك) . 

في (و»ق»ك):قي. 

من : (ط) : » وف بقية النسخ : من قوله . 


كتاب السلم الأول 
حسما ۱١١‏ سے 


الشمر”'؟ المضمون » ينقطع بعدما أخذ بعض سلمه فهذا قد اخعلىف قول مالك 
فيه وسيأتي شرحه إن شاء 1^ _ 

قال : وله أن يأخذ بتلك الخصة ما شاء من طعام أو غيره معجلا . 

قال ابن المواز: وكذلك صبرة يشتري منها طعامً"© كيلاً فلا يجد فيها تام 
والمسكن ينهدم قبل تام المدة في الكراء وشبهه" . 

قال ابن أبي زمنين : وذكر© بعض الرواة عن ابن القاسم أنه قال : له أن 
يأخذ منه ماشاء"“ من السلع معجلاً إلا ما كان من صنف / الشمرة التي أسلم 
اليه“ فيها فلا يجوز له" أن يأخذ منه إلا مغل" ما بقى له من الكيل ؛ لأتهما 
يتهمان أن يكونا عملا على التأخير لیاحذ" مه أكثر من کیله” . 

قال" ابن أبي زمئين : قال بعض القرويين : ويجب على هذا ألا يأخذ 
بجا" بقى له من رأس المال ذهباً عن ورق أو ورقاً عن ذهب ؛ وعنشى أن يتعاملا 
على الصرف المستأخر والله اعلم22 . 


9 فير 


١ الشمن‎ 

© فيرع :هته 

۳ << الله >> : ليست في : وى ۔ 
2 


القائل هو ابن القاسم » انظر : المدونة .5/4 ء تهذيب البرادعي › ل ٩۱۷۰‏ ب . 
© << الألف >> لمث في رطم ل 

29 << طعاماً >> : ليست في رف » و). 

"© انظر التوهر » ۷/ل 961 ب . 

ا 


6 1-0 
5 :ليت في (أ» ب) . 

290 <ح له >> : من ری . 

59> << ميل >> : ليست في رط . 

3 << لیأحذ >> : لت في رط . 

9" جد مده >> : لست في رب . 

. 774 التوضيح ۲/ل‎ › ۸٥/۲ انظر : شرح تهذيب الطالب ء‎ FF 
. قال .. زمنين >> : من رف‎ << ©3590 

۳ << الياء >> : من رط ٠‏ ع » ك) . 

O4 


انظر : شرح تهذيب الطاب » ۸/۲ أ التوطيح › ۲/ل ۲۲۲۔١٣۲‏ . 


كتاب السلم الأول - 
0 


م“ قال بعض أصحابنا القرويين”" : أما إن ذهبت ثرة الحائط بجائحة 
بأمر" من الله عر وجل فالتهمة تبعد فيما ذكرنا“ . 

قال ابن القاسم : فإن تأخر قبض ما يأخذ بحصة ما بقى له لم يجزء وكان 
فسخ الدين في الدين وقد نهي عه , ولو“ أجيح بعض الحائط » كان جع 
سلمه في بقيعه”” ؛ لأنها مكيلة معلومة . وكسذلك”؟ السلم في لبن غم 


OE 


وقي كتاب ابن“ مزين : قلت كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن واكمرة ء 


60 سرمعه :لیت ق رأ . 

"© << القرويين >> : من (ع) . 

<< بأمر >> : ليست في (طاء و » ف > ك) . 

انظر : شرح تهذيب الطالب »› ۲/ل ۸٥‏ ب ء التوضيح ء ل ۲/ل ۲٣۵‏ . 

في رط) : عن ذلك . وقد علق ابن عرفه على قول ابن القامم بقوله : ( وبهذا الوجه ايضاً يراعى 
فيهما حد الصرف المستأخر وسلفا جر نفعاً ) والهي المقصود هو الوارد في حديث ابن عمر ان البي 
يي نهى عن بيع الكاليء بالكاليء وقد أخرجه الدارقطي في كتاب البيوع حديث رقم (۲۹۹ س 
۰)۷۰ ۳/ ؤلاء والحاكم في البيوع » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه > ۵۷/۲ 
ووافقه الذهبي في المستدرك › واليهقي في اليوع باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين » 
ه/ة؟. 

والحديث قد تقرد به مومى بن عبيدة قال الامام امد عنه : لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف 
هلا الحديث عن غيره وكال ايضاً: ولیس في هذا حديث يصح لكن إجاع الئاس على أنه لا يجوز بيع 
دين بدين وقال ابن عرفه : تلقي الائمة هذا الحديت بالقبول يغني عن طلب الاسناد فيه كما قالوا في 
( لاوصية لوارث ) . انظر : تلخيص الجير »> ۲۹/۳ ؛ ارواء الغليل » ۲۲٠/١‏ ؛ التاج والاكليل »> 
oF‏ . 

في أ ب) : وا 


m~ 
< 


e 


في (ط) : قيما بقى . 

قوله ( وكذلك السلم في لبن غم معينة ) لا يجوز إلا على مبيل البع كما سيق في بيع تمر حائط 

بعينه: ويؤخل من هذا آخر شروط السلم وهو أن المسلم فيه لا يد أن يكون مضمون الوجود عند 

محله . 

في زب > ع) : معلومه . 

اتظر : تهذيب البرادعي » > ل ۷۰ب ؛ التاج والأكيل . 075/4 . 

E‏ ب ملف 0 »> أصله من طليطلة وانتقل 
إلى قرطبة » كان حافظاً للموطأ فقيهاً فيه وله تآليف حان منها تفسير الموطأ » وصفه ابن لبابه باته 

القت راه عام ملك امتا . توفى عام روه؟م . انظر : جذوة المقبس . 298/7 ؛ 

ترتيب المدارك » ۲۳۸/۲ ؛ الدياج . ۳۹١/۲‏ ء شجرة التور »> ص ۷١‏ , 


0 كتاب السلم الأول 


على قيمة ما قبض وما بقى أم على الكيل الذي”2 قبض والذي بقي؟ قال : بل 
على كيل ما قبض وما بقي » ولا ينظر في هذا“ إلى القيمة وإنها ينظر إلى القيمة 
في الذي يبتاع لبن الغدم© جرافاً أياماً معدودة2 فيحلبها أياماً ثم تموت أو يموت 
بعضها" . 

وحكى عن ابن القابسي أنه قال : بل إنما بحسب ذلك على القيمة لا 
على الكيل ؛ لأنه إغا كان يأخذه© شيئاً فشا الا أن يشرط عليه أن يجده ° 
من يومه ٩‏ , 

م يريد أو في يوم واحد مسمى › فهذا0”© يحسب29 على الكيل . 


[ فصل 5 في موت المسلم اليه قيل أن ترطب الثمره المسلم فيها ] 
م“ وحكي لتا عن بعض فقهاننا إذا أملم في حائط بعينه وشرط أخذ 


فاوط على 
9 ين :الي . 
© في : کل ۔ 


<< هذا >> : ليست ف زو - 

© << القدم >> : ليست في ويم . 

© في (أ» ب : معلومة . 

شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 86 1 » محمد الحطاب , مواهب الجليل » الطبعة الثانية » (بيروت : 
دار الفكر» 5ه ]لامو ام » ٥۳۸/4‏ ؛ التاج والاكليل » ۳٦/۶‏ . 

قي (و) : ابن القاسم والصحيح ابن القابسي كما في التوضيح » */ل ۲۳٤‏ . والقول ايضاً حكى 
عن ابن شبلون . وأبن القابسي هو ابو الحسن على بن محمد بن خلف المعاقري » كان واسع الرواية 
عالاً بالحديث وعلله ورجاله لها اولي كلم > ركان من اصح الا كبا واينودعم ب 
مع انه كان كفيفاً » من مؤلفاته ( الممهد في الفقمه وكتاب مناسك الحج ) » توفي بالقيروات سنة 
٠7‏ 4ه) وقد بلغ الثمانين . 

انظر : ترتيب المدارك ‏ ۹۲/۷ ؛ الديباج ١١9/19‏ ء شجرة الور » ص 919 . 

9 في رفم : يأخد . 

2" في رع :ياخده . 

انظر : شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل هلهأ ء التاج والاكليل » ٠۴۹/٤‏ . 

<< م >> : ليست في (طاء وء ك . 

7" في رط : وبهذا . 

5 في رآ : يحسيها . 

<< م >> : ليست في راء بع . 


o» 


om 


C9 


كتاب السلم الأول - 


ذلك رطباً فمات المسلم اليه » ولم تصر الفمرة رطباً فإنه يصبر حتى تصير 
الغمرة””© رطياً » لأن حقه في شى معين ولا يستطيع قبضه الآن » وهو عن قريب“ 
يقبضه » فذلك”» جخلاف الديون التي في الذمة » تلك تحل بموته للقدرة عليه . 

م قال بعض فقهائنا : وينبغي أت يكون للورثة قسمة التركة وترك“ 
الثمر” حتى يصير رطباً لحق الذي له السلم » وليس للذي له السلم منعهم من 
القسمة خوف طريان جائحة”“ فيرجع إلى رأس ماله 

م“ واجبائحة امر یکوت أو لا يكون . وهذا لا حكم له ولو روعي ذلك 
لكان لا يجوز النقد فيه . 


وقال بعض أصحابنا : ولأن الصبر إلى أن يصير رطباً أمر قريب »> والغالب 
أيضاً الىلامة"° . 

قال : ولو كان على اليت ديون فقال أهل الدين"“ : بيعوا”" قرة الحائط 
في ديننا ونسعئنى قدر حق هذا ء والمستضى شى كير ففي هذا نظر © . 

م ويظهر لي أن ليس هم ذلك ء لأن الذي له السلم يبدأ" بحقه فيه »> 
والصير إلى أن يرطب قريب ولا ضرر فيه علىالغرماء قي الصبر اليه . 


29 في (ط) : ولم يصر العمر . 

في (ط » و) : يصير العمر . 

7 في (أ) : قريبه . 

© في رطع : وذلك . 

انظر : شرح تهذيب الطالب . 7/ل هلم ب » شرح تهذيب البرادعي ۰ ۲/ل ۱۸۲ ب 

في زأء ب) : ويرك . 

© في رط »ى :التمر. 

0 الجائحة في 1 : هي الآفة يقال جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً إذ! اهلكه وهي الشدة النازلة 
العظيمة التي تجتاج المال من ستة أو فته . 
واصطلاحا عرقها اين عرفها يأنها : ما تلف من معجوز عن لفعه عادة قهراً من مر او تبات بعد 
بیعه. وهي ها يحدث للثمار مغلا بتساقطها بريح أو مطراً او برد او بأخذ اليش ها » وأما أخذ 
الشخص العين كالغاصب والسارق فليس يجائحة . اتظر : لان العرب » مادة (جوح) ؛ شرح 
حدود بن عرفه » ۳۹۲/۲ ؛ حاشية الدسوقي » ۱٤۷/۳‏ . 

20 المصدر السابق . 

00 << م >> : ليست في راء بی . 

50 المصار السابق . 

5" في روء ع » ك : الديرن . 

في وأ سم : بيع . 

9 المصدر السابق . 

*" في روء ع » ك) : مدا فيه لحقه . وفي (ف) : هبدأ فيه بحقه . 


am 


كتاب السلم الأول 
ل 


[ فصل 5 إذا اشترط مشتري الحائط اخذه رطباً فاستهلكه البائع] 
قال بعض أصحابنا : انظر إذا اشترط أخصذه رطياً فاستهلكه ماح 
الخائط قبل أن يصير رطا أو باعه . 

م ويظهر في أنه يلزمه أن يأتي بقدر ما استهلك أو باع رطباً يوفيه المبعاع 
على الكيل » كمن تعدى على صيرة باعها(” على الكيل فاستهلكها أو باعها فإنه 
يكلف غرم مغل“ ما استهلك” أو باع فيوفيه المبتاع على الكيل » وكذلك هذا 
والله اعلم . 

[ قصل ۷ السلم في القواكه ] 

ومن المدونة : قال : ويجوز السلم في حائط بعينه وني جميع رطب 
الفواكه" إذا طاب أول ذلك مثل التفاح والرمان والسفرجل والقغاء والبطيخ 
وشبهه › ويذكر ما يأخذ كل يوم ء ولا يجوز أن يشترط أن یاخذ كل يوم ماشاء 
لأنه مجهول » ووز أن يشترط أن يأخذه كله في يوم واحد مسمى ء وإن لم يقدم 
نقده فجائز » ثم إن قدم البائع الشمرة قبل الأجل فرضي”" المبساع » جاز إن كان 
على الصفة” 6 ومن مات من هذين المتبايعين لزم الببع وره لأنه بيع قد 2302 


2 << صاحب الخائط >> : ليست في : وك ط) . 

<< رطب .. الميتاع>> : ليست في رك » طم . 

<< باعها >> : ليمت في (ط) . 

9 << مئل >> : ليست في ا » بم ل 

بن في (ع) : ما استهلكه . 

<< الواو >> : ليست في زقاء وء طا »ك . 

5 يقصد الفواكه التي تنقطع من ايدي الناس . 
انظر : تهذيب البرادعي » ل ۹۷۰ ب . 

۳ << كله ج ليست في (ط) . 


في راء ب) : يرضى . 

قال الزرويلي : مفهوعه لو لم تكن على الصقة لم جز » عارضها اللخمي جا في كتاب الهية .. ثم قال: 
ولعل ما هنا إنما عجل ما وجب عليه من عين الحائط والجلجان إغا اعطاه من جلجلان اخر ) . انظر: 
شرح تهذيب البرادعي ۰ 7/ل ٩۸۲‏ ب . 

انظر المدونة » 25/4 تهذيب البرادعي » ل ٩۷۰‏ ب . 


oO» 


كتاب السلم الأول CFF‏ 

[ قصل 8 السلم في لين غنم بعينها أو أقطها أو جبنها أو سمنها ] 
قال مالك / رحمه الله : والسلم في لبن غنم بعينها أو أقطها أو جينها أو 

سعنها كالسلم في تر حائط بعينه لا يصلح إلا أن يسلم قي ذلك في إبان حلابها 

ويشترط أخذه في ذلك الإبان » وأشهب”2 يكره السلم في نها“ ^ . 

قال سحبون : كانه“ نحا به ناحية شراء زيعون على أن على الائع 
عصره". 

قال أبو محمد : وإنما تدخل علة سحبون لأشهب لو أسلم في كيل لبن على 
أن عخرج له البائع منه أقطاً أو سعدا » وهذا إغا اشترى أقطأً أو سعدا معلوماً 
قدره“ . 

م وأرى أشهب إغا كره ذلك ليعده , كاشراط أخذ الزهو قرا ء 
ويحتمل أن يكون إنما کرهه” ‏ ؛ لأنه تلف خروجه کمن اشترى زیت زيتون 
معين على الكيل والله اعلم . 

[ فصل 1 جواز تقديم النقد أو تأخيره إذا شرع 
في أخذ المتعاقد عليه ] 
ومن المدونة : قال مالك : وسواء قدم النقد20 أو ضرب له اجلاً بعيداً له 
بأس”"'© بذلك إذا شرع في أخذ ذلك قي يومه أو إلى أيام يسيرة » وهذا كاليع 


© هو اشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي » ابو عمرو العامري , وقيسل إن اشهب لقب له واسمه 
مسكين » فقيه ثبت ورع » صحب عمالكا وروى عنه » انتهت اليه زعامة المذهب بعد ابن القاسم » 
عدد كعب ماعه عشرون » ألف مدونة تسمى مدونة أشهب » قال عه الشافعي ( ما رأيت أفقه من 
اشهب ) توفی عام ٤(‏ +5ه) . 

انظر : ترتيب المدارك »> ۲۹۲/۴۳ ؛ الديباج » ۳٠۷/١‏ ؛ شجرة الور » ص 5ه . 

وله ووم + اسمن 

. ب‎ ۱۷١ البرادعي » ل‎ » ۸۰۷/١ » انظر : المدوتة‎ wm 

29 << كأنه >> : ليست في (ط › وء قا ك . 

<< به >> : ليست قي (ب) . 

انظر : هامش المدونة ل 99/5 . 

أي وهو غير معلوم المقدار . 

© انظر : المصدر المابق . 

”> أي السلم قي السمن . 

© في (ع) : وحمل اله کرهه . 

2“ في رط) : رأس الال . 

5" في زو : ولا ياس . 


ت 
e‏ 
م 


TF‏ السلم الأول 


لا“ كالسلف » وإن أسلف قي ذلك قبل إبانه » واشترط أخذه في إبانه لم جز لأنه 
معین _ 

م ولأنه إن نقده فهو کالنقد في معين ء لا يقض إلا إلى أجل 
فيدخله تارة تمناً إن سلمت ء وتارة سلفاً إن هلكت › وإن لم ينقده صار كآنه زاده 
ق الثمن على ضمان ذلك إلى الأجل » فصار”؟ للضمان جزء" من الثمن 2 


وذلك من الغرر المنهي عته . 


[ قصل ٠‏ السلم في الأصواف ] 

ومن المدونة : قال مالك : وكذلك السلم في أصوافها لا يصلح إلا قي 
إبان) جزازها » ويشترط أخذه في إبانه » قال مالك : واشتراء الصوف على 
ظهور الغدم جائز إذا كان بحضرة جزازها ويرى الغنم© . 

قال مالك في المستخرجة في الضأن ياع”''2 صوفها فيصاب منها الأكبش 
قبل أن تجز » قال : أراها من البائع ويوضع قدر ذلك عن المشري . 

قال ابن القاسم : وذلك”'' إذا سرقت أو أخذها"' السبع وأما إن ماتت 
لم يكن ل" إلا صوفها ء إلا أن يكون صوف اليعة عند الساس لا يشبه 


<< لا > 


: لت في (ب) . 

انظر : المدونة » 4/لاء تهذيب البرادعي » ل ۱۷١‏ ب . 
حدم >> : لت في رع . 

4 << الكاف»> : ليست قي رك ء طم . 

<< إلا >> : من (و) . 

29 << فصار >> : ليست في أء بم . 


© فيرطءوءقم:ممن. 

© في رع : ليام . 

© انظر : المدونة » ۷/٤‏ » تهليب البرادعي » ل ١1/0‏ ب . 
“' فيرع : یشری . 


9" في رف : وكذلك . 
9" في ری : ار اكلها , 
7" في () : للمبتاع . 


كتاب السلم الأول 


صوف” الحي0"" , فيوضع ذلك عنه . 

قال بعض أصحابدا : لعله يعني إذا اشترى ذلك على الوزن › وأما لو 
اشتزاه جزافاً م يوضع عنه شئ من الشمن© . 

وفي المخعصر الكبير في بيع الصوف على ظهور الغنم : لا بأس أن 
يشترط ازاز على البائع . قدل أن اراز على المشتري . 

وأرى ذلك إذا اشترى جزافاً » ولو كان على الوزن لكان الجزاز على 
البائع كالكيل في الطعام » ويكون ما جاء”2 من هذه الروايات إغا مرجعه على هذا 
التفصيل بين شرائه على الوزن أو جزافا . 

م" ولا عختلف في ذلك والله اعلم . 


[ قصل ١١‏ السلم في أصواف عتم واشتراط جزز نوع متها 
وكيفية السلم في الصوف ] 
ومن“ المدونة : قال مالك : ومن أسلم في أصواف” "© غنم واشترط جزز 
فحول كباش أو نعاج وسطة لم جر" . 


20 << صوف >> : ليست في رط » وء ك . 


وذلك إذا كان العرف والعمل عندهم يقعضي مثلاً نجاسة صوف اليحة وعدم ممائلعه لصوف الي 
فيوضع ذلك عن المشاري ‏ 

© انظر : الذخيرة » ۲۵٢/۰‏ . 

ومؤلفه عبد الله بن عبد الحكم المصري المحوفي سنة (59 ١هع‏ وكتابه هذا من الكتب المفقودة والتي 
لم يصل منها إلا قطع يسيره » وقد وصف ميكلوش هذا الكحاب بقوله : ( ويعتبر كتاب المختصر 
الكبير في الفقه واحداً من أقدم الكتب الفقهية التي وصلت إلينا ناقمة › ويساول الكتاب مسائل 
فقهيه متفرقة بتاء على آراء قدامى المالكية ) . وقد ذكر بأن #تصره الكبير قد اختصر فيه كسب 
اشهب وأما الصغير فقصره علىعلم مالك . 

انظر : الديباج 47١/١‏ ؛ ميلكوش موراني » دراسات قي معادر الفقه المالكي , الطبعة الأول » 
ترجمة سعيد حيري وآخرون ء ربيروت » دار الغرب الاملامي > 78۲2۰٩‏ ۱۹۸۸م » ص ۲۸ ؛ 
المحادي الدرقاش ؛ أبو محمد بن ابي زيد وكتابه الوادر , ط :الأولى » (سوريا : دار قبية » 
۹ه » ص ٠١۲‏ ؛ كتابة البحث العلمي مصادر الدرآسات الفقهية ‏ ۲۹۲/۱ . 

في (بب » ع » ك) : اشراه وني (ط) : إذا كان اشاراه . 

قي بقية التسخ عدا رأ » بم : ما جرى . 

© فيرع :او الكيل . 

من رع : 
5 جدومن الدونة عدا اکت ی :+ 
0 في ری : صوف . 

("© انظر : المدونة » ۱۸/٤‏ . 


لكف 
لك 


5- تاب السلم الأول 
م لأنه يختلف7" في الكبر والطيب . 

قال : ولا يجوز أن يسلم في أصوافها إلا وزناً لا" عدد جزز إلا أن 
يشترط؟ ذلك عند إبان جزازها ولا تأخير لذلك » ويرى الغدم فلا باس به" . 


[ قصل ١7‏ السلم فيما لا يملك ] 

قال : وإن أسلمت إلى رجل في لبن غنم بعينها أو في صوفها أو في ثمرة 
حائط يعينه وليس شى من ذلك في ملك الرجل لم يجز » كما لو ابتعت” منه سلعة 
ويست”" له وأوجب لك على نفسه خلاصها من ربهاء فذلك غرر بن › 
وبيع ما ليس عنده » وقد نهى ‏ النبي يه عن بيع الغرر 25 , 

ومن الغرر شراء شئ بعينه لا يقبض إلا إلى أجل بعيد إذ قد يهلك ذلك 
الشى فيرد””'؟ الشمن وقد انتفع به باطلاً » وإن لم ينقده” فقد يزيد" في الغمن 
على أن يضمنها له إلى ذلك الأجل ء وقد تهلك قله فذلك غرر . 

قال محمد بن أبي زمنين في الذي باع سلعة ليست لدء وأجب لو”"°© 
على نفسه خلاصهاء إن نززل" ذلك ؛ء ققد جء«0 


© فيرع :شرط. 

زين << قال >> : ليست في ع . 

©" في روء ع : إلا عدداً . وفي رك) : لا على عدد » وكلمة (لا) ساقطة من رط . 
© في رف » و) : يشتري » وكذلك ف المدونة في نسخة دار الفكر » ٠۲۷/۳‏ . 
© في روء ك ع) : جزازه . 

© انظر : المدوتق» 0۸/١‏ » تهذيب البرادعي » ل ٠۱۷۰‏ ب . 

© أي مالك رجه الله 

© في راء بم :بعت . 

40 << الواو >> : ليست في وء اء . 

00> <« بین >> : من رك . 

9 الحديث مبق تخریجه ص (95) . 

7 انظر : المدونة » ۸-۷/١‏ ؛ تهديب البرادعي » ل ٠٩۷١‏ ب 

9 في ويم : فرد . 

') ف ری : باطلاً جاز لم يتقده . 

5“ ف رن ب زاده , 

8 في (ط) : وشرط ء وكلمة ححله»> ليست في بقية النسخ . 

05 في 2 

رمم 


قيرع :نحا . 


كتاب السلم الأول PY‏ 
لسحنون“ أن صاحب السلعة / إن أجاز البيع وأراد أخذ الغمن لزم ذلك المشتري 
بمنزلة من غصب سلعة رجل فباعها والمشتري عام بالغصب ثم أتى صاحبها 
فأجاز البيع أن ذلك لازم للمشتري . 1 

وقد جاء لأشهب خلاف ما قاله سحنون قي الغصب" . 

أشهب يقول : إذا علم المشتري بالغصب ْم يكن لصاحب السلعة أن يجيز 
البيع ؛ لأن الغاصب والمشدري دخلا على الغرر؟ . 

م“ وهذا هو القياس” . وكذلك يجب في الذي أوجب على" نفسه 
خلاص هذه السلعة » والعلة الجامعة بينهما أن المشتزي دخل على إن حلص“ 
هذه السلعة أو“ أجاز المغصوب منه البيع تم ذلك ء قال" : قإن لم يقدر هذا 
على“ خلاصها ولا أجاز هذا رد البيع ء فذلك غرر » ويصير النقد في ذلك تارة 
ما“ وتار ة سلقاً . 


م وعاب””'2 بعض فقهائنا قياس ابن أبي زمنين مسالة خلاص السلعة على 


© هو عيد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي » ابو سعيد ولد بالقيروان سنة 5٠‏ 1ه وتلقى العلوم 


يأفريقية » ثم رحل إلى المشرف فزار مصر والشام والحجاز واخذ العلم عن ابن القامم واشهب وابن 
الماجشون » وأظهر علم اهل الدينة ومذهب مالك بافريقية تولى القضاء » ولقب (بسراج القيروات) 
وهو صاحب المدونة توفى عام ٤ ٠(‏ ؟ه) بالقيروان . 

انظر : رياض النقوس ۲٤ ٥/۱ ٠‏ ؛ ترتيب المدارك › 48/4 ؛ الدياج » ۳٠/۲‏ العمر » ٠١١/۲‏ . 
قي رآ » ب) : يعلم . 

27 << الغصب >> : ليست في (طم . 


© انظر : شرح تهديب الطالب » ۲/٥۸ب‏ ء التوضيح , ؟/ل 55 . 


© حدم >> : جاءت في (ع) بعد كلمة القياس . 

. هراده بالقياس : موافقة النصوص الانعة من بيع وشراء ما لا يملكه الإنسان‎ ٠” 
. على نفسه >> : ليست في روء قاءاعء ك‎ << © 

© قي روء عءك) : خلاص, 

99" في (ط) : وأجازء وی رى : اذا أجازء وقي رع , ك) : كما إذا أجاز . 
7 << قال >> : ليست في (طاء وبا عء ك) . 

O» 


<< على خلاصها >> : ليست في روء ف) . 
9" في رط نيعا . 


في رآ » ب) : وأعاب . 


17 كتاب السلم الأول 


مسألة بيع الغاصب” , والمسألتان واحد(" ؛ لأن كل واحد باع سلعة ليست“ 
له والمشتري عالم فلا فرق ء والمسألة تجري على القولين©» وا لله اعلم . 


| قصل ١‏ السلم في تسل حيوان بعيتها ] 

قال مالك رحه الله : ولا يجوز السلم في نسل حيوان بعينها من الأنعام والدواب 
بصفة وإن كانت حوامل" . 

م لأنه من بيع الأجنة وقد نهي عنه" . 

قال مالك" : وإنغا يكون السلم في الحيوان مضموناً لا في“ حيوات 
بعینها'“ ولا في نسله “٩‏ . قال" : ومسن سلف في لبن غنم بعينها”" أو في 
صوفها وشرط أخذ ذلك إلى أيام قلائل'“ » فهلك المتبايعان أو أحدهما لزم البيع 
ورثة المالك لأنه بيع قد تم , 


وه ح< على .... الغاصب>» : ليست (ع) وجاء بدفا : فيها للغاصب . 

'' فيرع :سوء. 

7 << ليست >> : ليست في رط , 

5 وصف عيد احق قياس ابن ابي زمنين بقوله : (فذلك قياس غير مسعقيم فيما يظهر ؛ لأن مسألة 
الغصب ليس فيها شرط تخليصها فهي أبين غرراً > وإن دخل المشبري في ذلك علىأن ربها بالخيار قي 
إجازة البيع أو نقضه » وآما في شرط تلخيص السلعة فهو غرر بين » وإن كان سحنون قد نص على 
المسالتين أن لصاحب السلعة ان يجيز البيع ففي ذلك تظر » وما أراه يجد لسحنون ما قال في مسألة 
تخليص السلعة) شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1۸١‏ . 

. ۸/٤  ةتودملا‎ : انظر‎ © 

© حدم >» :لست في ري . 

بل الظاهر أن علة النهي هي كوتها أجنة لإبل بعينها » فالبطلان متعلق بالوصفين » قالتعيين مبطل 

للىلم ؛ لأنه عرضة الا يكون موجوداً وقت تسليمه ومن شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه 

موجودا» وقال ابوالحدسن : (وهو بيع الغرر ؛ لأنه لا يدري كيف يخرج أحياً أو ميا » وإذا خرج حا 

على أي صيغة يخرج ) . انظر : شرح تهذيب البرادعي » “ل 19481 

9 << مالك >> : ليست في روء ك) . 

بن << في >> ؛ ليست في ري . 

وذلك للغرر تعدم ضمان وجوده . 

لآن السلم فيه لابد أن يكون موصوفاً في الذمة . 

<< قال >> : ليست في (ع) . 

وهذا بيع فلو طالت الأيام لكان سلما قاسداً للغرن في تعيين الغدم . 

في (ى : معينة . 

في (ك) : قديم . وهو تصحيف ء انظر : المدونة 5/4/ ؛ البرادعي ل ١1/٠‏ ب . 


ين 


e 
on» 
on 
ليلد‎ 
coo 


(ey 


كتاب السلم الأول 
قله 


[ قصل ١4‏ السلم قي لين غنم معينة كل قسط يكذا ] 

ومن كتاب التجارة بأرض الحرب : ولا بأس”؟ بالسلم قي لبن غنم معينة 
على الكيل » كل قسط بكذا » كانت الغنم كثيرة أو يسيرة كشاة أو شاتين » بعد 
أن تكون في أيام لها » وسمى” أقساطاً معلومة » وما يأخذ كل يوم » ويضرب 
أجلاً لا ينقضي اللين”©» قبله » وسواء نقده الفمن أم لا إذا شرع في أخذ اللبن أو 
كان یشرع فيه إلى أيام يسيره” » وجائز أن يبتاع لبنها ذلك" كله جزافاً شهراً 
أو شهرين أو إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله . وذلك جائز”” فيما كثر من الغنسم 
كالعشرة ونحوها إذا عرفا وجه حلابها © . 

وروی أشهب أن مالكا أجازه قي شاة واحدة . 

قيل : فان" ابعاع لبن عشر شياه ثلاثة أشهر في إيّانه > فماتت هس بعد 
أن حلب جتيعها شهراً . 

قال : ينظر فإن كانت الميتة تحلب قسطين قسطين » والباقية قسطاً قطأء 
نظر أيضاً('"2 » كم الشهر”"2 من الثلاثة الأشهر”" في قدر نقاق اللبن ورخصه » 
فإن قيل : النصف فقد قض نصف صفقت”*"2 بنصف الثمن » وهلك”7 "2 ثل 


99 << فصل >> : ليست في (ط) . 

وهو بيع وإن اطلق عليه سلم لعدم التأجيل قيه . 

في (و » ك) : ويمى. 

9 في ربم : الأجل . 

في (ك) : زيادة : فإن لم يسلم في لبنها كيلا . 

© << ذلك >> : ليست في روء فم . 

<< جائز >> : من رط › ك . 

انظر : المدونة ع ۲۹۰٦/۲‏ » /91لاء اليرادعي » ل ۲١۷‏ . 
<< واحدة »> ؛ ليست قي (واء فاء ع » ك) > الظر : النوادر » ۷/ ل ۱۷۰ . 
2" في رط : فلو . 

9" في رفم : اليها . 

”" في رط : الشهرين . 

<< الأشهر >> : من رب » ع . 

في رأ » ب) صفقه » وفي (ط) : اللصف من صفقته . 
5" في رب : وهلكا ‏ 


7 كتاب السلم الأول 


النصف الباقي قبل قبضه » فله الرجوع بحصته من الثمن وهو ثلشا نصف الغمن › 
وذلك ثلث الغمن أجمع › ولو كان موت هذه الميتة قبل أن حلب شيعا لرجع 
بكلغي” جميع الغمن » وعلسى هذا يحسب أن لو كانت حصة اليعة الغلسث أو 
النصف أو الثلاثة أرباع؟ . 

م يريد وله فسخ البيع » لأنه هلك“ جل صفقته . 


[ قصل ١5‏ السلم في تمر قرية صغيرة ] 
ومن السلم قال مالك : والسلم في تر قرية صغيرة نما ينقطع طعامها أو 
تمرها قي بعض السنة كالسلم في حائط بعينه » لا يصلح”“ السلم في قرها إلا إذا 
أزهىء» ويشعرط”" أخذه بسراً أو رطباً ولا يجوز أن يشترط أخذه تمراً > لأن تلك 
القرية غير مأمودة" © , 


قال أبو محمد : ولا يجوز هاهنا تأخير رأس مال السلم لأنه""“ مضمون في 
الذمة بخلاف حائط ‏ بعينه25 , 


قال غيره : السلف*'" في القرية الصغيرة يواقق السلم في الخائط*'2 بعينه 


290 في رطم : قلعا . 

© ف ری : تحب . 

" في ری : بخلٹ . 

<< ان ... أرياع >> : ليست قي جميع النسخ موى (آء بع . 
انظر : المدونة » ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۷ » البرادعي » ل ۲١۷‏ . 
9 حدم >> : ليست في (ك) . 

9" في ری : هلکت . 

بين وجه العلة في ما سيق من كلامه وهو قوله : ( نما ينقطع › فالعلة هي انقطاعها يجائحة وخوها فلا 
يتحقق التسليم وذلك غرر ) . 

في (ع) : وشرط . 

أنظر : المدونة » ۹-۸/6 ء البرادعي » ل 197٠‏ ب . 

بل أي اكلم فيه . 

9“ في رف ٠‏ ع » ك : الخائط . 

انظر : التاج والاكليل » 0875/6 . 

9" في روء طم : السلم. 

في (طاء و : حائط . 


كتاب السلم الأول 


في وجهين / أحدهما أن لا يسلم في مرها" إلا بعد زهوه© . 
والثاني : أنه يشترط أخذه بسراً أو رطباً ولا يجوز تمراً . ويخالفه في وجهين : 
أحدهما : آنه" جوز أن يسلم إلى من ليس له في تلك القرية حائط 
والثاني : أنه لا يجوز تأخير رأس مال السلم؛ لأنه مضمون وذلك بين. 
وقال محمد بن أبي زمنين : وينيغي على أصل قوله أن لا يجوز التسليف قي 
غر قرية صغيرة إلا أن يكون ثمُرها*» للمسلف اليه > وإلا كان بمتزلة من باع تمرة 
لغيره » واشترط “ تخليصها قتدبر ذلك فهو بين إن شاء اله". 
وقال بعض القرويين: ذلك جائز وإن لم يكن له فيها ثمراء ولا يدخله بيع ما 
ليس عددك ؛ لأن الغالب أن جملة أهل القرية لا يجتمعون على أن لا يبيعوا1 2 . 
م" فهو في هذا كالسلم في القرى الكبار » وعليه يدل قول أبي 
محمد؛ لأنه جعله مضموتاً في الذمة وهو بين وا لله اعلم . 


في رك : غارها . 
في زوء ع) : الزهى 
7 جد انه عدا ليث في ارب . 


.2 << يجوز >> : ليست في (ك) . 
© في رب :لمن . 
زلف 


والعلة في ذلك كما يقول ابو امحاق (لأنه مضمون عليه إذا كان من شأت اهل القرية ببع ثمارهم ) 
انظر : ابو اسحاق ابراهيم بن حسن » معين الحكام على القضايا والاحكام . الطبعة الأول » تحقيق : 
د. محمد بن عياد , (بيروت ء دار الغرب 984 ام) . 4۵٤/۲‏ . 

9 << لاع : ليست في (ب) ل 

۳ انظر : الكت » ۹٩/۱‏ باء معين الحكام » ٤5٤/۲‏ . 

9" في رط : العم . 

في (أء ب) : ويشرط . 

انظر : شرح تهذيب الطائب ء ۲/ ل ۸١‏ ب » التاج والاكليل » 075/6 . 

انظر : المصادر الابقة . 

<< م >> : من رف) . 

9 في (طع : فهر في هذا الكلام كالسلم . 

في رط . ع) : وهذا . 


r‏ كتاب السلم الأول 
ايده 242 
[ فصل ١١5‏ في السلم في زرع أرض بعينها ] 

قال مالك رحمه الله : ولا يجوز السلم في زرع أرض”" بعينها وإن؟ بدا 
صلاحه أو أفرك”” . ولا يصلح السلم في الخنطة والحب كله إلا مضموناً“ لا في 
زرع”؟ بعينه . بخلاف السلم ف [ تمر“ حائط بعينه ؛ لأن ذلك إنما يشرط أخذه 
بسراً أو رطباً »> ولا يجوز أن يشرط" أخذه تمراً , وهذا الررع“ إغا يشرط 
أخذه حباً فهو كاشراط أخذ الزهو تمراً فلا يصلح©© . 

قال : ومن أسلف في حائط بعينه بعد ما أزهى أو رطب . أو ق زرع 
بعد أن“ أفرك واشترط أخذه حنطة أو تمر فأخذ0”” ذلك › وفات البيع ‏ يريد 
بالقبض - لم يفسخ ؛ لأنه ليس من الحرام اين الذي أفسخه » ولكن أكره أن 
يعمل به فإذا فات لم أفسخه ٩"‏ 209 , 


قال في كتاب محمد: أكرهه , فإن وقع*'' لم يرد ؛ وكذلك ف زبیب' کر 
وع يرد ؛ و قي زا ۴ 


29 << ارض >> : ليست في رك . 

9 << وإن .. بعينه >> : ليست في (ك) . 

© يسيع تأخير الزرع حتى ببس ؛ لأنه غير مأمون الآقات قبل اليس » قإن فات.مضى . 
الدخيرة , ۲٠٣۲/١‏ . 

29 أي في الذمة . 

© في : جذع . 

9 << قر >> : من تهذيب البرادعي . 

©" في رك : يشبرطا . 

© << الررع >> : ليست في (1) 

2 انظر : المدونة  9١5/4‏ ء البرادعي » ل ٠۷١‏ ب . 

”" في (و) : وأرطب ء ر يدوت الف ) . 

2" في رك :ما . 

5" في ربع : فاجيح . 

1 في رو فاع ك) الم يرد. 

ا أنظر : المدونة » ٠١/6‏ ء تهذيب البرادعي » ل ١/9 - 99٠‏ - 

5" في رع : فات . 

Ow 


في (ا) : زیت . 


تاب السلم الأول 


بعينه أو في تیه یکره . فان وقع 04 يرد وقاله اشهب^ , 


[ فصل ١١7‏ في وقت بيع الحب والسلم فيه ] 
ومن المدونة : قال مالك : وبلغبي أن الي يل قال ( لا تبيعوا الحب 
حتى يشتد في أكمامه ٩)‏ وفي حديث آخر ر أن النبي يك نهى أن يشيري الحب 


95 ©6 7 
حتى پییض) ٠.‏ 
قال مالك : وذلك“ أن ييبس » وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه 
الشري 2000‏ 
في ری : تبيده . 


7 << یکره >> : ليت في (ب) . 
0 او ابسحت في ر 

©؟ انظر : النوادر » لال ١55‏ ب . 

9 إن ... آخر >> : ليست قي جميع النسخ سوى (أء ب) . 

أخرجه عبد الرازق في البيوع » باب بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » حديث (9595) »> 517/8! 
واححد » ۲۵۰/۳ وايو داود ء في البيوع » باب في بع الثمار قبل أن يدو صلاحهاء حديث 


إلها 


باصي ۸/۳ ؛ وأخرجه محمد بن عيسى النرمذي ستن الزمذيء ط : بدون : تحقيق : مهمد 
شاكر وآخرون ء (بيروت : دار الفكر) » في البيوع » باب ما جاء قي كراهية بيع الثمرة حعى يدو 
صلاحها » حديث (۱۲۲۸) ء ٥۳١/۳‏ ؛ واين ماجه في التجاراتاء باب اهي عن بيع الثمار قل 
أن يدو صلاحهاء حديث (۲۲۱۷) » ۷٤۷/۲‏ ؛ وابن حبات ء الاحسان بتزتيب صحيح أبن حباتء 
ط : الأولى » (بيروت : دار الكتب العلمية » /ا١.‏ 4 ١ه‏ / 1۹۸۷م ء قي اليع المهي عنه » قي ذكر 
وصف ظهور الصلاح في الحبوب حديث (7/ا49) »> 781/9 ؛ والحاكم في اليوع » ٠39/7‏ 
واليهقي في البيوع في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الخمار » ٠٠٠/١‏ › والحديث حنه الترمذي 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه اللهي . 

مبق تخريجه ص (75) . 

ذلك : إشارة الى معنى الإشتداد . 


م 
م 


© أي ولا يضره كذلك انقطاع الماء عنه . 


المدونة . 4/ ٠١‏ ء البرادعي »ل ۹۷١‏ . 


ET‏ كتاب السلم الأول 


قال ع ابن المواز : وقال ابن“ شهاب": حد ذلك”” أن يفرك ء ولم 
يأخحذ به مالك إلا أنه قال : فإن نزل تم يفسخ©2 . 


وقال ابن القاسم : يفسخ ما لم يبيبس20© فيمضي90" , 
ومن المدونة قال مالك : ولا باس بالسلم في الحدطة الجديدة0© قبل الحصادء 
وني“ العمر الجديد””'2 قبل الجذاذ مالم يكن زرعاً بعينه أو حائطاً بعيبه29 . 


[ فصل ١8‏ السلم في ثمر القرى المأمونة وقي حديد معدن بعينه ] 
قال“ مالك رحمه الله : وإذا كانت القرية مأمونة مغل مصر وخيبر 25 
ووادي”* " القرى ونحوها من القرى العظام التي لا ينقطع رها ولا حبها من أيدي 


هو ايو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني ويعرف باين شهاب 
والزهري ء احد الائمة الاعلام وعالم الحجاز والشام روي عن عدد من الصحاية » روى عنه مالك 
والأوزاعي » كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيهاً جامعاً ء روى عنه مالك في الموطأ في رواية 
ی مئة واثنين وثلاثين حاديغاً » توقى عام ( ٥‏ ۲ه . 

انظر : عبد الرحمن الجوزي » صغة الصفوة › ط : الاولى » تحقيق ابراهيم رمضان وسعيد اللحام . 
(بیروت: دار الكتب بالعلمية » ۵۱٤۰٩‏ / 1985م 2 ٩٥/۲‏ » تهذيب الاسماء » 40/١‏ ؛ محمد 
بن احمد الذهبي . مير اعلام البلاء » ط : الأولى » تحقيق شعيب الارناؤوط وآخرون . (بيروت : 
مؤمسة الرسالةء ٠8‏ ١ه‏ / 8لمة9ع). ۳۲١/١‏ , يومف بن تغري بردي ء الجوم الزاهرة › 
ط: بدوت (القاهرة : المؤمسة المصرية العامة للطباعة والش › ۲۹٤/۱‏ , 

في (ط) : : وقال اشهب وهو تصحيف . 

> ذلك : اشاره إلى معنى الاشسداد في الحديث . 

انظر : النوادر » ۸/ل ۲۲ب » الييان والتحصيل ٤٤5/۷ ٠‏ . 

في (ع) : مالم يييض ۔ 

أي إذا وقع البيع بعد الفرك وقبل اليبس فيجب فسخه وإلا فيجب امضاؤه . 

"© انظر : النوادر » ۸/ل ۷۲ب . 

في المدونة في فسخة دار صادر : (الحدينة) وأما في نسخة دار القكر : (الججديدة) . 

<< ولي .. الجداذ>> : ليست في (ب) . 

قي نسخة دار صادر (الحديث) وفي نسخة دار الفكر (الجديدم) . 

المدونة » ١١/6‏ » البرادعي , ل 139/9 . 

5" << قال .. الله >> : ليست في (ع) . و << مالك >> : ليست في (قاء ك . 

خيبر : مدينة تقع على بعد ۾ برد من المديتة لمن يريد الشام . انظر : معجم البلدات » 205/1 . 
وادي القرى : واد بين المدينة والشام من اعمال المدينة كر القرى » فتحه البي ج بعد فتحه بر 
عام ۷ه . إنظر : الصدر السايق , ٠٤١/١‏ . 


كتاب السلم الأول 1 
الناس » فلا بأس بالسلم في ثمرها أو في غير ذلك من حبها قبل إبانه أو في 
أي إبان شاء » ويشيرط أخذه في“ أي إبان شاء » وإن أسلم في رطبها أو بسرها 
فليشرط أخحذه في إبانه وقي“ أي إيان شاء » وإن22 أسلم في ذلك إلى رجل ليس 
له في تلك القرية أرض”" ولا زرع ولا طعام ولا غخل ولا تمر فدلك جائز“ . 

قال ابن القاسم : والسلم قي حديد معدن بعينة كالسلم في قمح القرى 
المأمونة إن“ كان المعدن مأموناً لا يتقطع حديده من أيدي الاس لكثرته في تلك 
المواضع» فالسلم فيه جائز على وزن معلوم وصفة معلومة وإلى!: © أجل معلوم” ٠٠‏ 


20 << الناس >> : ليست في رك) . 
29 حدفي >> : ليست في رع ك ل 


29 حح الألف > : ليمت في زواع - 

49 +دفي عه : لست في أ قم . 

»> << وف ... شاء >> : من (ك) . 

© في رى : م وإن اسلم . والصحيح ان الكلام كله للامام مالك رمه الله . 
2 << ارض ولا زرع >> : ليست في ( ط) . 

0 


انظر : المدونة» ٩-۸/٤‏ » تهذيب البرادعي » ل١۱۷‏ ب . 
<< إن >> : ليست في (ب) وف (و) : إذا . 

<< الى >> : من (ع) ۔ 

انظر : المدونة » 4/ه ١١-١‏ ء البرادعي ل ١1/٠‏ لبه . 


كتاب السلم الأول 
TE‏ 


[ الباب الثالث ] 
اقبي السلم في الثمار والخضو والبقول والحيوي" واللحم“ 
[ فصل ١‏ اشتراط تعجيل التقد وكون المسلم فيه موصوفا موّجلا ] 
/ قال مالك رحمه الله : مثل ابن عباس عن السلم قي الطعام قتا هذه 
الآية: ااا الذين ل آمنواإذا تدايتم دزی ا أجل مسمى 1 تاكتبوه 4^ 
قال مالك : فهذا يجمح الدين كله . وقال الي يه نا قدم المديدة وهم 
يسلفون*؟ في الدمار”“ سافوا قي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 
(ونهى ي عن الكالى بالكالى )”2 » قوجب تعجيل النقد في المضمون“ . 
قال ابن القاسم : ولا بأس بالسلم في الفواكه والثمار إذا وصفي(2©2 
وأجله » وعجل “© نقدهو 25 , 
[ قال ] ابن المواز : وإن لم يذكر موضع القضاء لم يفسد به" السلمء 


ويلزمه أن يقضيه** '' بموضع التبايع بسوق*'"2 تلك السلعة0© . 


29 في رأء ب : والحيوات . 

© في روء ف ٠‏ ك) : واللحوم . 

27 سورة البقرة ‏ الآية (۲۸۲) ٠‏ والثثر سبق تخريجه ص رل . 
29 في :به :ينون 

56 في (ط) : العمر » وقي (ع) : الطعام . 

7 6 

2*7 سبق ترجه ص (۳۳) . 

بها اتظر : المدونة : 4/٤‏ ء البرادعي » لى 1۷١‏ ب . 

9 في راء بم : فلا باس ل 

7 في موقت 

<< اواو >> : ليست في راء بع . 

25 م اقف على هذا النص في المدونة قلعله جاء في غيرعا نما لم اطلع عليه كالأسدية . 
7" فيرع : بهذا . 

^“ في رك) : يقبضه . 

5 في رع : في سوق . 

ركم 


وإن م يكن للسلعة سوق فحيث ما وقاه من البلد اجزأه » وقال محترن يرفيه ذلك هداره إن لم 
يكن ها صوق . انظر : التوادرء لاآزل ٩٩۷‏ ب . 


كتاب السلم الأول 7 
من المدونة [ قال ] ابن القاسم : وإن لم يصف ذلك ولا ضرب له أجلاً 
والقمن عرض أو عين"“ فالسلم فاسد" . 


[ فصل 7 قي السلم قيما ينقطع من أيدي الناس وما لا ينقطع ] 
قال : وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس » فأسلم" فيه أي إبان شعت 
واشترط أخحذه في أي إبان شعت . 
وأما ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الشمار الرطبة وغيرها 
فأسلم”©؟ فيه في غير حائط بعينه » فلا باس أن يسلم فيه في باته أو في غير إبانه 
ولكن لا يشترط الأخحذ" إلا في إبانه > وان اشترط فيه" الأخذ في غير إيانه » 
انه لم جز» اسل فيه في إبانه أو قبل إبانه ء لأنه يشرط" ما لا يقدر 


عليه . 


قال : وإن اشترط أخذه في إبانه كم انقطع إبانه2” "2 قيل أن يأخذ ما أسلم 
فيه » فقال مالك مرة" يتأخر الذي له السلف إلى أبانه المقبل22*0 من السنة 


9 في جميع التسخ سوى (أ » ب) : والفمن عين او غيره . 
© انظر : تهذيب البرادعي »ل ۱۷١‏ . 

©" في رب : فأسلمت وفي رع » ك) : فلتسلم . 
> في رفم : واسلم . 

*؟ مراده ان استيدال المسلم فيه بغيره من نوعه جائز . 
©© في راء بم : أخذه . 

7 << فيه >> : ليست في (ط واع) ۔ 

20 << فانه >> : لست في رب › ط» ے) . 

9 في رطم : السلم. 

"© في رآ » بم : في إبانه أو في غير إبانه . 

2" في رقم : اشرط . 

5" في رطع : في ابانه . 

9" << مرة >> ؛ ليست في رو » قاء ك) . 

©" في (أ) : يتأخر له الذي له . 

(e 


<< المقبل >> : ليست في رف » طاء كع . 


i‏ كتاب السلم الأول 
المقبلة ثم رجع فقال : لا بأس”“ أن يأخذ بقية“ رأس ماله" . 

وقال ابن القاسم : من طلب التأخير منها فذلك له إلا أن يجتمعا على 
احاسية؟ فلا بأس به مخلاف السلم في حائط بعينه ؛ لأن ذلك معين » قإذا ذهب 
انفسخت الصفقة ووجبت اخاسبة » وهذا مضمون في الذمة . 

وقال أشهب : ذلك سواء ء ولا يجوز التأخير وليس له إلا بقية رأس 
ماله. 


تقل عبد الحق عن يعض القرويين ان قول مالك الذي رجع اليه من ان الحكم التأخير إلا ان يجسمعا 
على المحاسبة هو القياس » لأن السلم في الذمة فلا بيطله من الذمة عدمه الآن . 

ورأى يعض الفقهاء ان قوله رلا باس) : لايدل على الرجوع عن القول الأول وانما يدل على ان 
القول الأول ليس بحم بل له أن يفسخ » واه رجوعاً تجوز ؛ لآن كون المسلم فيه لم يوجد وقت 
حلوله هو ما عير عنه بقوله (انقطع في إبانه) لا يؤثر في صحة عقد السلم فلا يفخ » ثم ظهر له أن 
المسلم يخير بين الفسخ لدقع الضرر أو الانعظار حتى يوجد المسلم فيه . 

انظر : شرح تهذيب الطالب › */ل 5م ب . 


e 


بين قوله (بقية رأس ماله) معناه : أن المنلم يأخذ جميع رأس ماله لأن من شرط السلم تعجيل دفع رس 
المال كله إلا أن يكون المسلم قد استلم بعض ما أسلم فيه فيحاص من رأس الال فإذا انقطع المسلم 
فيه استحق فقط أمن ماله . 

5 انظر : المدونة » ع/1١؛‏ تهذيب البرادعي » ل ١۷١ب‏ . 

نذا 


هذا القول مختلف قي نسبته لابن القاسم . ققد جاء في المدونة في نخه دار صادر / ٠١/4‏ أنه من 
قول ابن القاسم وجاء في نسخة دار الفكر ١7/7‏ انه من قول سحنون » وهلا الخلاف في نسبة 
القول لأحد الرجلين وقع بناء على خلاف قديم أخار اليه ابن رشد في مقدماته وصحح أن هذا 
القول السحنون حيث قال (وحكى فضل في كتابه أن الذي وقع في المدونة من قوله رمن طلب 
التأخير منهما فذلك له إلاأن يجعمعا على اخاسبة هو قول ابن القامم والصحيح انه من قول مسحنوت 
كما ذكرنا لأن قوله من طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجعمعا على الخاسبة لا يعسق مع قول 
ابن القاسم » قبل ذلك أنه إن شاء ان يؤر الذي له السلم إلى إيانه من السنة المقبلة فذلك له » بل 
يتنافى ويتدافع مع ما لابن القاسم مكشوفاً في كتاب ابن المواز أن الذي له السلم مخير وكذلك هو 
قي بعض الامهات من قول سحنون مكشوفا) » المقدمات , ۲٠/۲‏ . 

والقول بالتخبير وصفه بعض القرويين بأنه : ضعيف على ما ينى عليه أصوله لأنه يتهم ان يكون 
فسخ دين في دين » لأن له أخذ بقية دراهمه ففسخ ما وجب له من حق في الكمرة إلى أجل ) . 
انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ٩۸ب‏ . 

© اتظر : النوادر ء ۷/ل 1981 ل 


كتاب السلم الأول چ 


وقال سحون : يس ذلك لواحد منهما» وما بقي ففي ذمته 
إلى قابل”'2 وقال أصبغ : من شاء انحاسبة منهما0"© فذلك له إلا أن يججمعا على 
التأخبير ©0 . 

م قال بعض فقهاتنا : ومعنى قول مالك لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله › 
يريد إذا اتفقا"“ وهو وفاق لابن القاسم › وإنما جوز" هما الاجتماع على الحاسبة 
لضرورة فوت الإبان الداخلة عليهما › فلم يتهما على قصد البيع والسلف وهو 


استحسان0* . 


لق 


انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١۸ب‏ ء المقدمات الممهدات » ۲١/۲‏ . 
997 << منهما >> : من (طاء ع . 
© التوادرء لال ١هلابا.‏ 
*“ حاصل الأقوال في مسألة انقضاء الإبان قبل ان يقبض صاحب اللم جميع سلمه «فة كما لخصها 
ابن رشد بقوله : (فإن انقضى الإبان قيل ان يقبض صاحب اللسلم جميع سلمه » فلمالك واصحابه قي 
ذلك ثلاثة أقوال اتقولان منها تتقرع على اربعة أقوال » فقي جملة المسآلة “قسة آقوال : 
احدهما : قول مالك الأول في المدونة ان الذي يوجيه الحكم ان يعأخر الذي له اللم إلى عام مقبل» 
فإن تراضيا واتفقا على الحامبة فعلى قولين : احدهما : ان ذلسك لا يجوز هما ء لأته يدخله اليع 
والسلف وهو قول مالك الاول في المدونة » والثاني ان ذلك جائز وهو قول مالك الآخر الذي رجعم 
إليه وهو قول محنون : من طلب التأحير منهما فذللك له إلا أت يجعمعا على الحاسية . والقول 
الثاني: قول اشهب أن ١‏ يوجبه الحكم اغغخاسية واخذ بقية رأس الال » فإت اتققا على أ 
السلم إلى منة أخرى فعلى قولين : 
أحدهما ان ذلك لا يجوز وهو قول اشهب ء لأنه يدخله فخ الدين في الدين » والآخر أن ذلك 
جائر وهو قول أصبغ وهو قول ضعيف لا يحمله القاس ء فهذه اربعة أقوال يتفرع كل واحد من 
القولين المذكورين إلى قولين كما حكيناه ‏ 
والقول الخامس قول ابن القاسم في المدونة وكحاب اين المواز ان الذي له السلم مخير إن شاء ان 
يتأخر إلى منة مقبلة وإن شاء أن يأخذ بقية رأس ماله . وهو قول ضعيف معيرض من الوجه الذي 
اعترض به قول اصيغ ) ؛ وقال الزرويلي : وذكر ابن رشد خمسة أقوال ونم يذكر القول الذي حكاه 
ابن يونس عن مالك انه ان قبض اكثر اللم جاز ان يؤخر ما بقى إلى قابل » فإن قبض اير فلا 
عبوز ذلك ويتحاسيان » قال عياض : وهذا الأوجه لهء ولو كان بالعكس كان اشبه قي انظر 
والقیاس .المقدمات الممهدات , 75/7 انظر : التوضیح › ل 775075 ؛ شرح تهديب 
البرادعي » #/ل ٤۹۸ب‏ . 
<< م >> : ليمت في (ع » كع . 
وذلك في مالة من أملم قي شئ له إبان قفات الإبات قبل قبض جميع ما أسلم فيه يريد لا بأس إذا 
اتفقا فهتا راجع إلى قول اين القاسم عن طلب التأخير منهما فذلك له الا ان ينعا على اخامبة . 
انظر : التكت » 199/١‏ » شرح تهذيب الطالب » 7/ل 85 ب . 
ي( 9 
الاستحسان : قيل إنه دليل ينقدح في نفس انحهد تعسر عبارته عنه . وقيل هو العدول عن قياس 
إولى إلى قياس أقوى . وقيل هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه . 1 
وقال التفسازاني في حاشيته على العضد ( إعلم أن الذي استقر عليه رأي المعأخرين هو أن 
الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس اللي الذي تق إليه الآفهام وهو حجة ) وقال ابن رشد 
( الاستحسان في العلم أغلب من القياس » ققد قال مالك : تسعة اعشار العلم الاستحسان » وإذا 
أدى طرد القياس إلى غلو في الخكم وميالغة فيه > كان العدول عنه إلى الامتحسان أولى » ولا تكاد 
تجد التغرق في القياس إلى مخالفا لمهاج الشريعة ) 
انظر : عبد ال رمن الأصفهاني » بيات المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ء ط : الأولى » تحقيق محمد 
بقا » (مكه : جامعة أم القرى) » 725/5 ؟ سعد الدين التفتازاني > حاشية التفنازاني على شرج = 


يتأخر له 


لك 


لق 


م2 


مم 


2 كتاب السلم الأول 


ووجه قول شهب أن کل ماله بان عنده ثم يتقطع » فحکمه؟ حكم 
الشى المعين » وأن انقطاعه كقوات عين المعين » إذ20 لا سبيل إلى وجود مثله . 
وأن الزامه التأخير إلى قابل ظلم له » قوجب لذلك الحامية عنده والله اعلم . 

ووجه قول سحنون الذي ألزمهما التأخير : لأته إذا أخذ بقية رأس ماله 
صار بيعاً وسلفاً وهما قادران بالتأخير على التحرز منه » وإذ قد يتهمان إلى قصد 
التز ااي 2*0 على قيضه في الإبان ليعم هما رد“ بقية رأس المال فمنعا””؟ منه حماية 
في الوجهين وهو القياس . 

ووجه قول أصبغ أن الواجب عنده الحاسبة كفوت الشى المعين ثم أياح 
هما التأخير للضرورة التي دخلت عليهما بفوات“ الإبات » وجل أمرهما على 
السلامة » ولم يتهما أن يكونا قصدا ابيع“ والسلف والله اعلم . 

م“ وهذا قول معيب عندهم ؛ لأنه إذا كان الواجب عنده"“ اغخاسبة » 
ويجبر الآبي منهما عليها(”" » فاتفاقهما" على التأخير هو“ فسخ الدين في 
الدين وبا لله التوفيق .. 


العضد » ط: الثانية » (بيروت : دار الكتب العلمية , ١غ‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳م »> ۲۸۹/۲ ؛ البينات 
والعحصيل . ٩۲۰/۱۱‏ . 


9" في رطم : کان . 

© << القاء >> : من ر ل 

6*7 << إذ .. الحامبة >> : ليست قي رط . 
9 في راء سم : التاخير . 

© في رى: فيء وق (ب): عن . 

إلى 


<< رد >> : تيست في رطم ل 
© في (ع) : فمنعهما. 


* في رو : لفوت . وني (فءك) : بفوت . 

9 في (ك) زيادة : قصد الشئ ثم أباح لما التأخير لضرورة البيع . 
3 << م >> :هن (ف » ع . 

20 << عنده >> : من زف » ط) وفي (ك) : عمدنا . 

9" في راء ب) : عليه . 

om 


في (طاء ك) زيادة : فإذا وقع اتفاقهما ولي رى : باتفاقهما . 
9" في رطع : فهو . 1 


كتاب السلم الأول EF‏ 

وق كتاب محمد“ عن اين القاسم : أنه يخير" إن شاء أن يأخذ بقية©2 
رأس ماله وإن شاء أن يؤخره© . 

وهذا / يدخله ما دحل قول أصيغ . 

وكذلك عنه*» في إذا اكترى إلى الحج فلم يات الكراء حى فات الإبان 
أن المكنري مير » إن شاء بقي الى قابل وإن شاء فسخ الكراء وقيل عنه أنه 
يفسخ الكراء“ فقط ‏ وجعل ذلك كالأيام المعينة"“ فهذ! يوهن قوله أنه خير ؛ 
لأنه وجب له أن يأخذ نقده فأخره '“ إلى حج قابل »> وحكم الأيام المعيدة إذا 
فاتت فسخ الكراء ولا يأخذ غيرها عوضاً » والفسخ في ذلك يجري على قول 
أشهب قي مسألة الكتعاب270 . 

وكذلك قال" تي من أسلم في ضحايا””' فأتى بها بعد الوقت أنه يبطل 
السلم لفوات”4 الإبان*'2 » فصارت ضرورة أوجبت الفسخ »› وهذا كله جار 
على قول اشهب › وقيل غير هذا" . 


29 في زوء ك) :اين المواز . 
© ف ری دمحو 
س 


<< بقية >> : لست في (ك) . 
۳ انظر : التوادر » ۷/ل 1961 


0© << عه >> : ليت في (طع . 
9 د قي >> : ليست في رك) . 

9 <دانه >> ايت في (أ). 

ر 


<< الكراء >> : ليست في رك) . 

“© انظر : التوادر » ۹/ل ۲۹ ب . 

في أ : فاده ل 

انظر : شرح تهديب الطالب › ؟/ل ۸۷ل 1 


“" في روء ع ) : قيل . 

ييف في (ط) : أضحيعه . 

9“ في رك : بفوات . 

2 وجاء في التوادر (وقاله مالك في الاضاحي يسلم فيها قيؤتى بها بعد ايام النحر انها تلزمه ) ٠‏ 5/ل 
NET‏ 

ov» 


انظر : شرح تهذيب الطاتب » ۲/ ۸۷ . 


E‏ كتاب السلم الأول 


ووقع لأشهب فيمن غصب 5 ا فلم يوجد مغله أن ربه تخیر إن شاء 
أن يؤخره حتى يبده » وإن شاء أن يغرمه قيمته“2. وهذا نحو ما قدماه لابن 
القاسم ١‏ وإنما كان ينبغي على مذهب أشهب أن يغرمه القيمة › ولا يجوز رضاه 
بالتأخير 2 
وذكر عن مالك قي مسألة الكتاب أنه إن قبض أكثر السلم جاز أن يؤخره 
ما يقي إلى قابل » وإن قبض اليسير فلا يجوز ذلك ويتحاسيان فاعلم ذلك" . 


[ قصل ۳ موت المسلم إليه قيل الإيان ] 
م قال بعض فقهاتنا“ القرويين : ولو مات المسلم اليه قبل الإبان 
فلتوقف تر کته“ حتى يأتي الإبان » ولا سبيل إلى قسم' ماله حعى يأخذ هذا 
حقه ٩‏ , 
قيل : فان کان عليه دين يغترق ماله ؟ . 
قال : يتحاصون في تر كته » ويضرب لصاحب السلم بقيمة"'“ ذلك الشىئ 
الذي أسلم فيه" في وقته على ما يعرف مه في أغلب الأحوال من غلاء أو 


2 هلف 
ا 


في زف) : يد . 

<< ريه >> : ليه لي ركم . 

© انظر : التوادرء 4 ١/ل 1١5‏ 

قي (طع : ما تقدم » وفي (ك) » ما قدمنا . 


انظر : شرح تهذيب الطالب ٠‏ ؟/ل 1۸۷ 

9 انظر : الذخيرة » ۲۷۸/١‏ » التوضيج » ل 774 حيث ذكر هذا القول وقال (وعزاه ابن يونس 
خالك وابن بشير لابن القاسم ) . 

9 حدم >> : ليست في رو قاع ك). 

49 في ف ) : اصحاينا 

في (أء سم : فليوقف حتى . 

20 في رطم : قسمة . 

0“ في رب) : حقه هذا . 

9" في (ب) : ببقية ۔ 

5" في زأء ب : فيه اسلم . 

Ob 


انظر : التكت » ١/ل‏ ۹۲ء التوضيح ل ۲٠١‏ . 


اب السلم الأول TF‏ 


م يريد فم يوقف ما صار له في اخاصة أو التركة كله(" إن لم يكن عليه 
دين حتى يأتي الإبان » فيشحرى له ما أسلم فيه » فإن نقص عن ذلك أتبع بالبقية“ 
ذمة الميت إن طرأ له مال » وإن زاد لم يشر له إلا قدر حقه , وترد البقية إلى من 
يسعحق ذلك من وارث أو مديان ولو هلك ما وقف©؟ له في حال الإيقاف » كان 
من المسلم اليه ؛ لأت له نماءه فعليه تواؤه*» » وحق هذا في غير عين22 ما وقف له 


[ فصل 4 السلم في القصب الحلى والموز والأترج وشبه ذلك ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا بأس بالسلم في القصب اخلو وي الموز 
وفي"“ الأترج وشبه ذلك إذا اشرط“ فيه شيئاً معروفاً > وسيل السلم فيه كما 
أشيرطنا”*؟ فيما يتقطع وقيما لا ينقطح . 
قال مالك : ولا بأس بالسلم في الرمان عدداً إذا وصف مقدار الرمانة © . 
[قالع ابن القاسم”"“ : وكذلك في التغاح والسفرجل إذا"“ كان عاط ععرقته » 
ولا باس بالسلم تي ذلك کله إذا كان شيئاً معروفاً . 


4 


حد كلها >> : من زو) . 


© في راء ب » وء ك ع) بالقيمة وقي (ط) : ببقيته » وتي التوضيح : بالباقي » ل 758 ٠‏ 

© في رك) : الباقية . 

»2 في (أ) : ما آوقف . 

> تراؤه :أي ذهابه و هلاكه » انظر : القاموس الحيط ء مادة (توى) » المغرب » مادة وى ٠‏ 
۹ 

© ليست قي راء بم . 

۳ د ولي >> : من عد 

© في راء يم : اشاراطا . 

الف 


في روء فاء ع : كما ذكرنا ل 


لفن في (ع) : قدر الرمات . وقد نقل المواق عن أبي الحسن الصغير ان الرمانة تقاس عط ويوضع عند 
امين . انظر : العاج والاكليل , ه/ء 7ه . 
303© << این القاسم >> : ليست في (لب) . 


۳ << إذا .. كله اذا كان >> : ليت في (ط) ۔ 


اب السلم الأول 


قال مالك : ويعجبوز السلم في الدوز على العدد والصفة قال ابن القاسم 
أو على الكيل إذا عرف فيه" . 

و20 والعرف في بلدنا في اجوز الكيل فلا يجوز السلم فيه إلا على 
الكيل» أو بيعه نقد2 , والسلم فيه على العدد خطر إلا فيما قل . 

قال مالك : ويبوز بيع اجوز على التقد جزافاً ؛ لأنه مرتي“ وكذلك 
البيض وما يكثر عدده . 

قال مالك ولا يسلف في البيض إلا عدداً بصفة » وهو العرف فيه“ »> وله 
يأسى 2000 بالسلم في القصيل ‏ والبقول إذا اشترط جرزا" أو حزما أو أحمالاً 
معروفة » ويسلم في" ذلك في إبانه وقبل© "2 إبانه ولا" يشرط الأخز20 إل 
في إيانه, ولا يجوز أن يشلرط الأحذ””" في غير إيانهع 


9" في رى : عدداً إذا وصفه . 
دين انظر : المدوتة » ١1/4‏ + تهذيب البرادعي , ل 199/9 
0ص 


<< م >> : ليست في رع . 

2 << فلا .. الكيل >> : ليست في (ب) . 

<< الألف >> : ليست في إو » ك ف باع ل 

في (ط) : بعدد . 

في رع : التحري . 

في (أ) : مربي » وف (ك) : یری . 

0 انظر : المدونة » 77/4 + ر ب البرادعي » ل ۱۷۹ أ , 

7" في (ط) : ويجوز السام . 

القصيل : هو الشعير يبز اخضر لعلف الدواب ء قال الفارابي : سمي قصيلاً لأته يقصل وهو رطب . 
انظر المصباح النير مادة (قصل) . 

في (ف » و : ززا وقد نقل القراني عن صاحب الحبيهات قوله : رار يضم اميم وقصح الراء 
وضم الزاي ایضا .. وروی بكر اجيم وبزابين معجمعين » والاول اصوب وهي القسض فإنها لا 
تختلف). الذخيرة » ۲٤۲۸/۰‏ » الحيهات » ٠١ 4/١‏ ب . 

<< في >> : ليست في ر . 

في رع ء ك : أو قبل . 

<< ولا ... غير اانه >> : ليست في رط . 

9" في رك : أخله . 

في (و) : أخذه . 


السلم الأول 


وكذلك القضب”“ والقرط”" الأخضر ء إلا أن يكون القرط الاخضر لا ينقطع 


ب 


البلد الذي أسلم فيه » فيجوز أن يشترط أخذه”” في أي إبان شاءء ولا يجوز 


في شى من ذلك اشرراط فدادين معروفة بصفة طول وعرض”؟ وجودة ورداءة ؟ 
لأنه مختلف لا يماط بصفعه › ولا يكوت السلم في هذا إلا على / الأجال 
والیزھ“ ۳ . 


[قالع ابن المواز“ : وقال اشهب : ذلك جائز كله ووجه“ من لم يجزه 


أن ٩‏ افيد مختلف والوسط مختلف » ویلزمه"'“ ذلك قي الحبوب »› ولا مقال °۳ 
له في ذللك" _ 


لذ 


م وها الذي ذكر ابن المواز عن أشهب خلاف قول شيوخنا المسأخرين 


القَضْب : بفتح القاف ومكون الضاد » هو عشب يصير له شجر تأكله الابل وهو من اعلاقها وهو 
مذكور في سورة (عبس ؛ آبة (۲۸) طإوعتبا وتضباً) . وقال القيومي : هي الرطبة وهسي 
الفصفصةء وقال في البارع : هي كل نبت اقتضبٍ قاكل طرياً . وقيل هو الممى في مصر البرسيم 
الحجازي . وقال عياض : وهو القناء إذا كان يايساً . انظر : شرح غريب المدونة » ص ٠١‏ » 
المصباح ء مادة (قضب) ؛ العبيهات » ١/ل‏ ١١١ب‏ . 

رط : بضم القاف وسكون الراء هو عشب تسعظرفه الدواب . وقال صاحب القاموس الحيط : 
اقرط بكر القاف نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة » وبالرقع بات كالرطة . . وقال 
عياض: هذا العثب الذي تأكله الدواب وأراه ليس بعربي » انظر : شرح غريب المدونة » ص ١ا٠‏ 
الفيروز ابادي › مادة القرط ‏ الذخيرة » ۲٤۸/٥‏ ء العبيهات »> ١/ل84 ٠١‏ ب . 

جد أخدة >> : من مع 3 

قي (ع) :او عرض . 

قي (ط) : ولا جوز . 

في (ع) : او الحزم . 

انظر : المدونة » 4/4 ١‏ › تهديب البرادعي » ل 55 . 

<< ابن المواز »>> : ليست في (ك) . 


<< ووجه >> : من (أ » ب) . 

في رو » ف »ع ك) : لان . 

في (و » قاء ط »> ك) : ولزمه . 

أي ليس له نص في الحبوب واغا یکوت قدراً له من باب اللوازم قياماً ‏ 
التوادر » ۱٩۷/۷‏ . 

حدم >> : ليست في (ی . 


0-6 كتاب السلم الأول 


أن السلم فيما لا زوال“ له من الدور والأرضين والحوائط لا يصلح ؛ لآن 
المواضع تختلف » فلا بد" أت يصف الموضع ويحده حداً لا يختلفان فيه » فيؤدي 
ذلك إلى السلم في شئ بعينه وييع ما ليس عنده9” . وكذلك السلم في القصيل 
قدادين ؛ لأنه” لا بد أن يحده قيقرل بالموضع القلاني وجاور لفدات فلان » وطوله 
ين فيقول بالمو ني ومجاور 
وعرضه كذا » فيؤدي ذلك إلى السلم قي فدان بعينه » لا بد من ذلك فيفسد من 
هذه الجهة > لا من أجل أنه تلف في الجودة والرداءة وهذا قول واضح 
والل اعلم . 
فصل [ 0. السلم فيما يتعذر وجوده وفي الدور ] 

ومن كتاب أبي إسحاق : ولا يجوز السلم فيما يتعذر وجوده »> ولا في 
الدور ؛ لأن السلم إغا يصح فيما يزال” فيه“ » إذا لو وصف له صفة موضع 
الدار ققد يتعذر عليه شراؤها هاللك"' . 


”2 في يقية النسخ : فيما لا يزال به . 

© في رطع : فلا يقال 

© في رط : عندك . 

© << لأنه >> : ليست في (و) . 

© في رى : جهة . 

9 في رف و : يخلف . 

<< فصل >> : من (ج) . وهذا القصل كله ئيس في و » ك) . 

لعله "آثار المدونة” : ويعرف أيضاً (بتعليقة العرنسي) وهو كتاب مشهور جداً بين فقهاء الالكية لما 
بين وقرب » وينقل عنه كني ءر وقد أشار صاحب العمر إلى أن المكتبة العتيقة بالقيروان » كانت 
تحفظ بعدة أسفار مختلفة من التعليقة . انظر : المدارك » 28/48 ؛ العمرء 558-551//9, 

> في (ع) : قيمايرى انه لو وصف صفه . 

© << فيه >> : ليست في (طاء ف) و في (ب) : به . 

ردم 


( واا لم يجسز السلم في الدور والأرضين » لأن السلم لا يجوز الا يصفة ولا بد في صفة الدور 
والأرضين من ذكر موضعهما » وإذا ذكر موضعها تعيدت » فصار السلم فيها كمن ابتاع من رجل 
دار فلات على ان يتخلصها له مه ء وذلك من الغرر الذي لا يحل ولا يجوز ء لانه لا يدري بكم 
يتخلصها منه ورجا نم يقدر على ان يتخلصها منه > ومتى لم يقدر على أن يتخلصها منه رد اليه رأس 
ماله فصارة مرة بيعاً ومرة ملفا وذلك سلف جر نقعاً ) » المقدمات , ۲۷/۲ الكت ء ١ل‏ ۹۲ 
شرح تهذيب البرادعي › ٣‏ أل 13848 . 


كتاب السلم الأول ET‏ 
وكذلك كلما“ يتعذر عليه وجوده من الصفات , إذ لو كلف 
شراؤه لتعذر عليه©؟ . 


فصل [5 قي السلف في الثمار من غير ذكر جنسه أو صفته | 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن سلف في تمر ولم يذاكر برنيا من 
صيحاني“ ولا جنساً من التمر بعينه » أو يذكر؟ الجدس وم يذكر صفة" جودة 
أو رداءة ء فالسلم فاسد حتى يذكر الجدس ويصفه . فإنت نزل ذلك على غير 
وصف”“ ثم اتفقا على أخذ الأرفع لم يجر لفساد عقده © ء وكذلك 2 السلم في 
الزبيب وسائر الحبوب إذا كان يخنتلف2"5 . 


20 في رطم :ما 

29 << عليه >> : ليست في (ط) - 
© في زأء ب) : صغار » وقي (ع) : وكذلك يعدو عليه ... ما شرط من الصفات . 

(واغا نم يبر السلم فيما يتعذر وجوده من الصفة , لأنه إت وجدت اللعة على الصفة المشارطة تم 
البيع » وإن م توجد رجع اليه رأس ماله قصار مرة بيعاً ومرةٌ سلفاً وذلك ايضاً ملف جر متقعة » 
وانما لم بجر السلم فيما تحصره الصغة لأنه غرر وقد نهى البي صلى الله عليه وسذم عن بيع الغرر) 
المقدمات » ۲۸/۲ . 

اليرني : يفعح الباء وسكون الراء نوع من أجود التمر ؛ وتقل السهيلي أنه أعجمي ء ومعناه :ممل 
مبارك ء قال (بر) : “مر و (ني) : جيداء و أدخلته العرب في كلامها . 


ام 


ل 


وأما الصيحاتي : فتمر معروف بالمديئة » يقال إن كبشاً عه صيحان شد إلى نخلة قبت إليه » 
وقيل صيحانيه . انظر : المصباح الخبر مادة (برنيه > صاح) » شرح غريب المدونة » ص 5١‏ . 

© فيرعءك :اوذكر. 

97 حد صفة »> : ليست في (ع) - 

في (ى) : او ذكر الجنس ول يصفه بجودة او رداءه . 

الف 


في (ع) : صقه . 

0" ق بقية السخ : العقد . 

"© << وكذلك .. يختلف >> : ليست في (أء طاء ع) 

”© انظر : المدونة » 5/4 17-9 ء تهذيب البرادعي ل 199/٠‏ . 


2 السلم الأول 


قال أبو إسحاق : واجتزرئ في وصف”” الطعام أن يقول جيد ء ولم 
جز في وصف©» الحيوان بأت قول فاره”2 ولا في الغياب 200 #0 . 

والفرق بينهن”“ أن الطعام يعرف اليد منه > ولا تلف اليد ممه 
اختلافاً متبايداً » ويكون" له الوسط من الجيد و الفاره"" » والجيد من 
الثياب2077 تلف“ احسلافاً کغیر ۰ لا يتقارب0 ٩‏ . 

وكذلك" السلم في الزبيب وسائر الحبوب إذا كان يختلف . 

قال : ومن أسلم بمصر في حنطة ولم يذكر جنساً قضي له بمحموله””" وإن 
كان بالشام قضي له بسمراء” 2 يريد لأنه الذي فهما ‏ قال : ولا يد في 


20 << قال .. يعقاربا >> : ليست في (واء ك . 
في رف > ب) : واجعرا . 


في زطع : صفه . 

© في (ب) : ولم يقل » وفي رف » ط) :لم يجبر . 
9 فيرع : صفه ۔ 

0 في رع : بان يقول جيداً حى يقول فارها . 
9" في (أ) : النبات . 

في زع : اجيد ولي (أ) : جيد . 

بن في (ف) : ينهم . 

0 في را : الحد . 

2 الجملة فيها تقص تقديره : والحروان يكوت فيه . 
5“ في (ع) : ويكون له من وسط اميد والفاره من الحيرات . 
am‏ 


في (أ) : النبات . 


في (أ) : ما لا يتقارب ‏ 

انظر : التعوضيح › ل ۲٤١۹‏ . 

<< وكذلك .. يختلف >> : ليست في رب) » وهذه الجملة قد سبقت واطنها مكرره بدليل ان 
خليل في توضيحه نقل كلام ابي اسحاق وم يكر هذه الزيادة فعلم انها ليست من كلام ابي 
اسحاق » التوضيح , ل ۲٤١‏ . 

انحمولة : قال عياض : هي البر الذي في الحجاز سمي بذلك لأنه يحمل ويجلب اليها من الشام » وقيل 
هي الحنطة البيضاء وهي جل حنطة مصر . انظر التنبيهات » ١/ل 3٠٠١7‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي 
لم152 . 

<< له عه : من رط ی . 

الممراء : قال عياض هي بر مصر . انظر المصدر السابق . 


cm 


0 


(o 


كتاب السلم الأول 3 


ذلك من الصفة في الجودة والرداءة فإن لم يصف فالسلم فاسد" . 

[قال] ابن المواز : وقد" روى ابن القاسم عن مالك أنه قال : إن 
اسلم ولم يسم عصر نمراء من بيضاء لم يجزء وقاله ابن عبد الحكم22 وهو أحب 
الا“ . 

وقال أصبغ : ذلك جائز لأن جل طعام مصر البيضاء إلا ما أصابعه مه“ 
عاهة. 

ومن المدونة : قال" ابن القاسم : وإن أسلم في الحجاز حيث تجتمع 
السمراء والمحمولة ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حعى يسمي سمراء من محمولة 
ويصف جودتها”” 2 فيجوز "° . 
قال ابن حبيب : وهذا في" مغل بلد تحمل إليه وأما في بلد يبت فيه أسمر وأبيض 
فيجزيه » وإن لم يذكر ذلك وذكر””' جيداً تقياً وسطا أو مغلوثاً ومط29. 


انظر : المدونة » ٩۳/4‏ ؛ تهذيب البرادعي . ل 55 وزاد (و يفسخ البيع) . 

<< وقد >> : من رفم . 

27 << قال >> : ليست في رف ع١‏ ك) . 

59 << اسلم >> : ليست في (ط) . 

جاء في النوادر تكملة لقول ابن عبد الحكم أن العقد يفسخ , لال ١٠١ب‏ » واين عبد الحكم هو 
ابو عبدا لله محمد بن عيدا لله بن عيد الحكم » كان من العلماء والفقهاء مبرزاً من اهل النظر 
والمناظرة والحجةء له ومصنفات كثيرة منها (اختصار كتب اشهب واحكام القرآن وكتايه الذي زاد 
فيه على مخعصر أبيه ) » توقى عام ۸٦۲ھ‏ . 

انظر : ترتيب المدارك » ٠١۷/4‏ ؛ الدياج ء 957/97 ء شجرة الور + ٩۷‏ . 

(*» اتظر : التوادر . ۷/ل 19586 ب. 

حد منه >> : يست في رط . 

© انظر : التوادر » 58/9 اب , 

90 << قال .. القامم >> : ليست في رط . 

في (ع) : جودته . 

الظر : المدونة » ۱۳/٤‏ ء تهذيب البرادعي » ل 59 . 

<< في م : ليست في () . 

7" في رطم : وذكرا ‏ 

انظر : التوادر » ۷/ل 958 


© 


5 


م6 


3 كتاب السلم الأول 
دحج ا ڪڪ ڇڪ ص ڇڪ ص صر 


م“ وقول ابن حبيب هذا لا وجه له » وسواء كات بلد ينبت فيه الصتفان 
أو يحملان”" اليه لا بد في ذلك من ذكر الدسين إذا كانا عختلفين 2 لا" يجزئ 
ذكر أحد ابمدسين » ثم يذكر الجودة والرداءة كما قال ابن القاسم ؛ لأن 
المسلم فيه أبداً لا يكون إلا موصوقاً بصفة لا يختلفان فيها عمد القضاء إلا أن 
يكون هم عرف فيما يسلفون”2 فيه فيحملات عليه وكأنه؟ عليه دخلا ؛ لان 
العرف كالشرط . 

م وذكر لنا عن أبي بكر“ بن عبد الرحمن القروي”” 2 أنه قال : لا 
يحتاج في السلم في الطعام أن يشازط حنطة" ٠‏ حصيد عامه » قال : والرواية2 
أي 00 إذا أتاه*'2/ بقمح قديم أنه يجبر على أمذه”' > فهذا يدل على أنه لا 
يراعى قديم من جديد » ولو روعي لم يجبر على أخل قديم وقد اشتزط جديداً . 


9 سدم عه : لنت في راء ب 


”© في (ط) : وحمل وفي (ع) : ويجلب . 

7 << لا يجرئ ... الجنسين >> : من رع » طاء ك . 

* فيرط :علمء وفي رع : ولم . 

2 في رفم : الدتاءة . 

© في رطع : يسلمان . 

9 << الواو >> : ليست في ری . 

© << م >> : لست في وء ع نكل 

20 هو ابو بكر امد ين عبد الرحمن اولاني » من أهل القيروان وشيخ ققهائها في وقته مع صاحبه ابي 
عمران الفاسي » كان فقيهاً حافظاً دين ء قفقه بابن ابي زيد وابي الحسن القابي وغبرهم وتتلمذ 
عليه ابو اسحاق التونسي وعبد الحق وغيرهم » توفى عام (۳۲٤ه)‏ . 
انظر : ترتيب المدارك » ۲۳۹/۷ ء معالم الإيمان » ۵/۳ 935 ء الديباج » 1۷۷/١‏ ع محمد بن الحسن 
التعالبي » الفكر السامي » ط:الأولى » ر المديئة : المكبة العلمية ) 0 ۱۳۹۰ھ »› ۲٠۸/۲‏ . 

> << القروي >> : من رع » ك . 

> <« انه قال >> : من رقم ل 

9" << حنطه >> : ليست في (طاء قم . 

عدف انظر : البيان والتحصيل » 24/8 ؛ الثوادر ‏ ۷/ل 5٠أ‏ وهي من رواية ابن القاسم . 

ودف << انه >> : يست في رو . 

2 في وم : اتی ۔ 

انلف 


في رف » ط) : ذلك » وفي (ط) : على قبض ذلك . 


كتاب السلم الأول 


قال : وذلك لا يخعلنف عندنا بأفريقيه . 
م“ وهو يلف“ عندنا بصقلية » فلا يجوز حى يشترط قدا من جديد . 


قال ابن حبيب : وإن أسلم في زيت“ فليذكر مع ذلك الصفة زيت لاء 
أو زيت المعصرة » وإن كان يجعمع في ذلك البلد زيت بلدان كغيرة“ ذكر من أي 
بلدء ويذكر جيداً أو دنيفا” أو وسطاً › وإلا لم جز ذلك" , وكذلك 
السمن*“. 


فصل [ 7 السلم قي أصناف من الطعام كثيرة صققة واحدة ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن أسلم مئة درهم قي أرداب معلومة من 
حنطة وأرداب معلومة '2 من شعير وأرداب معلومة2'00 من حسم ولم يذكر ما 
لكل صف من الثمن » أو أسلم ما ذكرنا في جميع صنوف الأمتعة والطعام 
والشراب والقطانی"' والرقيق والحيوان وم يسم راس مال لکل" صنف ٠9‏ 


انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۸۸ب ء التوضيح › ل ۲۳۹ . 

7 حدم >> : ليست في راء بي ل 

© في ری : مختلف. 

في زأء ب) : زبيب . 

حد كثيرة >> : من (ط) . 

في رك) : رديناً . 

<< ذلك >> : ليست في ری . 

والسمن يصف نوعه بقري أو غنمي وجيداً أو وسطا أو رديئاً » انظر : النوادر » ۷/ل 1955 . 
۳ انظر : الوادو » 1555/87 . 

<< معلومة >> : ليست في رف » طاء ع »ف . 

<< معلومة >> : ليست في (طاء ع » ك) . 

القطاني : جمع قُطنيه يضم القاف وبالكسر وهي اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس 
والباقلاء واللوييا والحمص والأرز والسمسم وئيس القمح والشعير من القطانى » وقال الفاكهاتي : 
القطنية حبوب كثيرة تقعات وتختبز و*عيت قطنية لقطونها في بيرت الناس من قطن بالمكات إذا أقام به 
انظر : القاموس احيط » المصباح المنير » مادة (قطن) ؛ الاج والاكليل » ۳٤۸/٤‏ . 

في رف عء ك ط) : كل . 

0" في (ط) : صنق من ذلك على حده . 


am 


E‏ كتاب السلم الأول 
ی ا 


على حده » فذلك جائز إذا وصف كل ما أسلم فيه ونعته وسمى کیل ما يتبغي 
كيله منه أو وزنه » ولا تباي كان أجل ما أسلم فيه متفقاً أو مختلقاً فهو جائز لأنها 
صفقة واحدة _ 
وكذلك إن أسلمت عروضاً في عروض تخالفها أو في طعام على ما ذكرنا9©» 
م“ قال بعض العلماء : أجاز“ الشافعي بيع سلع حاضرة وإن لم يسم ما 
لكل سلعة من الثمن » ولم يجزه إذا أسلم في ذلك حتى يسم ما لكل سلعة ء 
نا معلوماً . وهذا تناقض منه© . 


فصل [1- السلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم ] , 
قال مالك : ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صدفا وقدرا معلوما » 
صغاراً وكباراً » وكذلك في الأكارع » ولا بأس بالسلم في اللحم © والشحم 
إذا اشترط لحماً أو شحماً معروفاً » ويذكر ادس من ضآن أو معز ونحوه وإلا ۾ 
قيل : ولم “٩‏ وخم الحيوان كله نواع واحدا"" . 


في راء ب) : كل 
انظر : المدونة »> 8/4 94-9 ء البرادعي » ل ۱۷١‏ . 


© حدم»ه :لت فيرقى. 

29 في( : اجاب . 

7 << من .. صلعة >> : ليت في رب . 

© حدما »ب : لت في (ع . 

انظر : مختصر المزني » ص 25-88 . 

© ولعل وصفه لرأي الشاقعي رحمه الله تناقضاً بسيب أن اللم عنده يجوز حالاً فيكرت كالييع » 
فكيف يبيزه بيعاً ولا يجيزه ملماً . 

29 حدفي >> : ليت في زواع ك) . 

© قال اللخمي ( يشترط في اللحم أربعة : الجنس كالضات والسن كالجذع والصعف كالذكورة 
والأنرثة وافيئة من اسمن ) » الذخيرة » ۲٤۹/۵‏ . كتاب 

9" من رك , 


7" أي عند الامام مالك ره الله . 


السلم الأول 


117 

قال : والعمر أيضاً كله نوع واحد » ولكن لا يجوز السلم في ححى يسم 
الجنس برنياً أو صيحانياً2. 

م يريد لأنه”“ لا يجوز السلم إلا على صفة لا يختلفان عند القسض 
فيها. 

قال ابن حبيب : وإن2 لم يذكر من أيين يأخذ » من جنب أو فخذ أو 
كتف”"2 فجائز ذللٹ › وإن ذكره فحن“ . 

قال ابن المواز : قيل لابن القاسم أفيحتاج أن يسمي الناحية التي يأخذ منها 
يدأ أو جباً أو فخذاً ؟ 

قال : لا“ وإنما يقول ذلك أهل العراق وهذا باطل » وإما يسمي السمانة 
والتحو(' "2 ماعزأ(”2 أو ضأناً » وقاله مالك 05 

قال أصبغ : ولو اشترط وسطاً من السمانة جاز^' . قال ابن ا مواز : وإن 
اشارط نعيناً ولإ يشرط أي السمين ولم يجد السمين”'2 جاز » كقول مالك في 
الطعام جيد ‏ وهي صفة"'2- » بعد أن يسمي ماعزاً أو غيره » ثم يكوت 


2 انظر : المدونة » ١85/4‏ » تهذيب البرادعي » ل ١۷١‏ . 
29 << م >> : ليست في وأ ب) . 

© ف روء ع :لذ 

6*7 << عند القيض >> : ليست في (طاء وا ف ء ع . 
2 حح إن >> : ليست في (ا) . 

29 << كتف >> : من زو ۔ 

© <<د ذلك >> : ليست في رط › و) . 

زلف 


في (ع) : ذكر. 

© انظر : النوادر »> ۷/ل 955 ب . 

واوا چاق ووه 

في (ع) : واللحم . وما اثيت هو نفس ما في المصدر المنقول عنه وهو التوادر . 
في اط ) : معز . 

انظر : التوادر » لال 555 ب ۹۷۷ . 

9" انظر : التوادر » ۷/ل ۱۷۷ آ. 

<< ونم .. أي السمين >> : من (طاء ع » ك . 

في (و) : السمن . 

في (ب) : صفقة . 


TE‏ السلم الأول 


له السمن” المعروف عند الناس واليد من الطعام العام“ عند الناس" . 

قيل لابن القاسم : فإن قضاه مع“ ذلك بطوناً فأبى أن ياخذه“ قال : 
آفیکون“ ل باد بطرن©© . 

فقيل بكم قدر ذلك ؟ 

فقال : قد جعل ؛ لله عز وجل لكل شى قدراً > والبطن من الشاة » فكأنه 
يقول : على قدر البطن من قدر" الشاة . 

قال : وهذه أشياء قد عرف الناس ناحيتها ووجهي “° . 

ومن" المدونة : قال : ويشترط إذا أسلم في اللحم وزتاً معلوم]2 
معسروفاً » وإن اشرط تحرياً*' معروفاً جاز إذا كان لذلك قدراً قد عرفوه » 


2 في روءفم:المين 


في (بم : القائم . 

7 انظر : النوادر » ۷/ل ۱۹۷ . 

* في (ب) : بعد وهي ساقطة من (ق) . 

©© في رع : ياخذها. 

29 في يم : فيكون . 

ف" لي رطف ك :لما . 

ف رطع : بطن . 

۳ حح قدر >> : ليست فی رع) . 

0" في رطع : وجوهها . 

ا انظر : النوادر » ۷/ل ۱۹۷ أء ابن الحاجب » "جامع الامهات" ققه مالكي » خط مغريي » 
(توتس: ال مكتبة الوطنية » رقم ( ))٠٤ ٠١‏ ء ل ۸۷ ؛ التاج والاكليل » ٠١٣/٤‏ وقد علق القرافي 
على قول ابن القاسم بقوله :(ويحمل فوله على أن ذلك عادتهم › اما اليوم فلا وتسمية اللاحية 
المأخوذة منها أجود ) الذخيرة » ه/5 4 ” . وقال خليل ر و العادة الآن جارية بمصر أن البطن لا 
تخلط باللحم ) » التوضيح ء ل 7841١‏ . 

لفلف 


<< ومن المدونة >> : ليست في (ى) . 

"> << معلوماً >> : من (أ) - 

"© أي اجتهاداً معروقاً » لأن التحري هو يذل الومح في معرفة القدر » قال القاضي عياض : ومعنى 
التحري هنا أن يقول أسلفك في لحم يكوت قدره عشرة ارطال » » قال وكذلك الخبز > وقال ابن 
زرب (معناه : أن يعرض عليه قدراً إما ان يقول آذ منك متل هذا كل يوم ويشهد! على المثال 
وأما على شيء يتحرى قيه نحو رطلين او ثلاثة فلا يجوز ) . انظر : التبيهات » ل ٠١4‏ ب . 


كتاب السلم الأول TE‏ 


جواز“ بيع اللحم باللحم بعضه”" ببعض تحرياً والخبر بالخيز تحريً“ . 

م قيل معنى قوله في اللحم تحرياً أن يقول له : آخذ منك ما إذا تحرئ 
كات في“ وزنه رطل أو رطلان أو نحو“ ذلك » وذلك فيما يقل ويستطاع"“ 
تحريه . 

قال الأبهري”” : وإنغا"“ جاز بيع اللحم باللحم / تحرياً لحاجة الاس اليه 
ولو منعوا مه" حعى يزنوه””"2 لتعدرة”'2 عليهم وضاق »ء ولأن الموازين قد 
GOT‏ 

قال بعض شيوخنا : اغا أجازه مالك عند عدم الموازين للضرورة إلى 
ذلك » قأما حيث توجد الموازين فإنه2*0 لا يجوز حتی توزن ٩"‏ » كما لا جوز 
بيع الطعام على التحري" , 


9 فيلاءيم:ججواز. 

© << بعضه ببعض >> : من ( و باع ) - 

اتظر : المدونة » ٠١/4‏ ء تهذيب البرادعي , ل 191/١‏ . 

59 << م >> : ليست في 0 . 

9 << في >> : من (ط »ع » و) ۔ 

© في رى : وتحو : انظر قول ابن لبايه في التحري وصفه في هامش المدونة » ٠١/٤‏ . 

في ری : او یستطاع ۔ 

90 هو محمد بن عبد !لله بن صاخ الأبهري » أبو بكر » كان ثقه أميداً مشهوراً انتهت اليه الرئامة في 
مذهب مالك » سكن يغداد وحدث يها » وكان إمام اصحابه في وقته له تصائيف في شرح مذهب 
مالك والإحتجاج له > وشرح المختصرين الصغير والكير لابن عبد الحکم › توفى عام (585ه) . 
انظر : تاريخ بعداد » 501/8 ؛ ترتيب المدارك ع 83/5 1ء الدياج  ٠٠١/۲‏ . 

9 << الواو >> : من ر . 

0 في اء ب) : متها 

زنيف 


في (ك) : يزه , 
في قم : غير . 


7 شرح تهذيب الطالب ٠‏ "إل ۸۷ ب ۔ 
© دول عت ليست في روط 

25 << فإنه >> : يست في را » بم . 
9" في رو) ديوزت . 

صم 


انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۸۷ب ء اليان والتحصيل , ۱۰۱/۷ ۰ ٠۹۰‏ . 


- كتاب السلم الأول 
ر 


قال محمد بن أبي زمنين : وإنما يجوز على التحري فيما قل من ذلك » 
ويجزيه“ أن يقول له : أسلم اليك في خم يكون قدره عشرة أرطال أو ما" سمياء 


وكذلك© هذا في الخبر ° . 


قصل [ 5 - السلم قي الحيتان ] 

ومن المدونة : قال مالك : والسلم في ايعان الطرية جائز إذا هى 
جدساً من الحوت وشرط ضريا”© معلوماً صفته وطوله وتاحيته إذا أسلم في ذلك 
قدراً معلوماً أو وزنً"“ معلوماً" . 

قال" أبو إسحاق : السلم"' في ايعان الطرية جائز » زإذا] مى الجدس 
والنحو سه أي القدر ‏ لأت الحوت يخلف صغيره وكبيره » والناحية ° ؛ لأن 
المواضع قد يختلف طعم حوتها مع تساويه في القدر » ويرغب قي بعضها مالا 
يرغب في بعض › فلا بد من صفة تنص”*'2 ذلك حتى تمیزه من غیره"' . 


في رعءى:مثلات. 

<< او ما میا .. الخيز >> : ليست في (وى) . 

”) << وكذلك .. الخيز >> : ليست في (ك) . 

وقال ابن زرب : معناه : أن يعرض عليه قدرها ويقول أخذ منك مغل هذا كل يوم ويشهد على 
الثال وأما على شى يتحرى فيه تحو رطلين أو ثلاثة قلا يجوز . وقال ابن محرز معناه : أن يقول : 
أسلم لك في لخم قدر كذا وكذا رطلا » وقائدة هذا أنه لا يلزمه وزن > وأنه إذ! أتاه جا يتحرى فيه 
ذلك القدر أحذه فيه » ولعله يريد فيكون أقل أو أكخر وكذلك التحري في بيع بعض ببعض وفٍ 
قسمته . وفي ذلك نظر مع القدرة على الوزن . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ١84‏ ب . 
انظر : شرح تهذيب الطالب » ال ۸۸4۸۷ ء الترضيح ل ۲۳۸ . 

<< ومن المدونة >> : من (و) . 

© في رط : سیا ر 

ضربا : أي قدرا . وفي بعض القايد : الضرب صفة للحوت > وهاء الضمير في ( صفة طوله ) تعود 
على الضرب العلوم . انظر : شرح تهذيب البرادعي ء لال ١ ۱۸٩‏ . 


29 في دق : في طوله .ر 

7 في زاءسم : ووزتاً . 

7" انظر : المدونة » ٠١/١‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل ۱۷١‏ . 

(''2 قول ابي اسحاق ساقط عن (و » ك) . 

267 << اللم .. القدر >> : ليست في (ط »ف ء ع . 

"© التاحية : قال عياض ر ظاهرة أنه أراد بالناحية القدر إذ لا معنى لذكر المواضع فيها . وذهب بعض 
الشيوخ على أنه على ظاهره , أن هذا فيما اختلفت فيه الحيتان من الججهات ) الحبيهات ١١/ل‏ 
€ 

9" في ) : تحضر . 

o 


انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۱۹۸۹/۳ › الذخيرة » ٠١٠/۵‏ . 


قال( : وما كان ينقطع من طري الحوت”" فليسلم”” فيه في إبانه أو 
قبل“ إبانه » ويشترط الأخل في إبانهد . 

قال ابن المواز : فإن انقطع إبانه قبل أن يأخذ ما أسلم فيه فليأحذ برأس 
ماله ما شاء من الطعام نقداً » وكذلك في“ ماله إبان من اللحم فينقطع › قلا بأس 
أن يأخذ ببقية رأس ماله حم معز من“ ضأن أو بقر ء رطلاً برطلين » وكذلك 
العسب يزول إبانه فله أن يأخذ ببقية رآس ماله زبيباً أو“ عنساً شتوياً » رطلاً 
برطلين» وهذا كله بعد معرفتهما بما بقي من رأس الال . 

م وهذا على قول أشهب فيمن أسلم في الغمار التي تنقطع من أيدي 
الناس في بعض المنة ؛ لأنه يقول إذا انقطعت فليس له إلا" '“ بقية رأس ماله" , 

م" ويدخخل في هذه المسألة الإخعلاف9 2 الذي دخل في مسألة*" بيع 
الثمار التي تنقطع , لا فرق بينهما . 

اعد وإغا يصح ما قال“ محمد إذا حكم بينهما بهذا القول أو تراضوا 


بالأخذ به" . 


”“ أي : مالك في المدونة . 

29 في (طع : ايان . 

في (ب) : فیسلم وفي (ى : قإته يالف . 
<< أو قيل اباته >> : ليست في (ب) . 


م 


© 


5 انظر : المدونة » 8/4 15-1 ء تهذيب البرادعي »ل ۱۷١‏ , 
29 << في >> : من وق . 
9" ف رن :آو. 


<< أو عنباً شتوياً >> : ليست في رع . 
۳ انظر : النوادر » ۱۵٩/۷‏ . 

© << م >» : ليست في ری . 

29 << إلا »> ؛ يت في راء ب . 
"© انظر : النوادر » ۷/ ١۵٠ب‏ . 


. م >> : ليست في رآ » ب » ع‎ << an 
في رع : الخلاف ل‎ "9 

2 << مسألة >> : من زوء فم 

0" في رو : قلا فرق . 

9" << م >> : ليست في (طاء و » ع » ك . 
0" في رطع : ما ذكرء ولي (ك » ى : قول . 
الولف 


د به عد : ليست في (و» ع » ك . 


ب السلم الأول 
ر سد 
[ فصل ١٠١‏ من أسلم قي صنف قلما حل الأجل أراد أن يأخذ غيره ] 

ومن المدونة : قال ماللى“ : ومن أملم قي صنف من الحوت » فلما حل 
الأجل أراد أن يأخدذ غيره من جنس ايعان جاز ذلك © , 

قال ابن المواز““ : وكذلك”© من أملم في لحم ضأن أن“ يأخذ كل يوم 
وزناً معلوماً قله أن ياخد في يومه لحم بقر » ولا يتعجل منه في ذلك اليوم أكثر ما 
شرط9© . 

م يريد فيدخله بيج الطعام بالطعام إلى أجل » كأنه عجل له عا له عليه من 
المعز حم بقر ء وإذا أخذ منه مغل ما حل له“ عليه“ كان بدا . 
قال قي الواضحة : ومثله في كتاب ابن المواز ومعناه قي المدونة قي غير هذا 
O»‏ 
قال : وإذا اشترط أن یأخذ”' في كل يوم من اللحم بوزن كذا21 
وأخذ منه يوماً أكثر من الشرط وودى تمن الزائد ء فإن كانت ماأخذ مغل صفة 


الياب 


0 << مالك >> : ليست في رف ء ع) ل 

27 في روء ف » ك) : جنوس وهي عيارة المدونة . 

© انظر : المدوتة » 395/8 . 

© في رى : القاسم وهو خطأ . 

© ق ری :وكل. 

90> << أن >> : ليست في ری وق (ع) ؛ مكان . 

©© انظر : التوادر » لال 88 هاب 

بت << له >> : ليست في (ع) . 

29 << عليه >> : ليست في رطم . 

زناف قال ابو الطاهر بن بشير : ولا شك إذ اقتضى صدف المسلم فيه يعد الأجل جاز كان مغله قي الصفة 
والمقدار أو أقل أو أكثر فإن كان قبل الأجل حوذر فيه من ضع وتعجل إن اقتضى الأقل » وحط عفي 
الضمان وأزيدك إن اقتضى الأكثر . وأما إن اقتضى من غير الصف قلا يجوز أن يكون قبل الأجل 
أو بعده » فإن كات بعد حلول الأجل روعي في ذلك ثلاثة شروط : احدها : أن يكون المسلم فيه غا 
يجوز فيه بيعه قبل قبضه ويخرج من هذا الطعام على اخخلاف أصناقه لا يجوز ان يقتضي مه غير 
نوعه. والشرط الثاني يكون المقتضي ما يجوز أن يسلم فيه رأس الال » ورج من هذا أن رآس 
امال متى كان طعاماً فلا يقعضي طعاماً فيكون طعاماً يطعام إلى أجل , وكذلك إن كان ذهياً فلا 
يقحضي ورقاً ولا ذهباً عخالفاً للأول قيكدون صرفاً مستأخرا » وذهياً بذهب إلى أجل ولا يقعضي 
عروضا من صف رأس الال أقل أو أكثر فيؤدي إلى السلف يزيادة والضمان بجعل . 
والشرط الثالث : ت يكون المقعضي ما يباع بالمسلم فيه يدا بيد و لهذا لا يجوز النضاء اللحم من 
الحيوات . فت لم يحل الأجل اضيف إلى ذلك ان يكون المقعضي مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۱۸۹ - 

9" انظر : المدونة » ۳۳/٤‏ . 

. القائل هو عيد الملك ين حبيب السلمي‎ om 

<< في >> : من ر . 

<< كذا >> : ليست في (أ » ب) . 


on 


o” 


كتاب السلم الأول کک 
= 

شرطه فجائز » وإن كان بخلاف الصفة من سِمّن لحم ٠‏ أو عِظّم ق الحيتان أو 
صنف”'؟ من اللحم غير ماله عليه“ مثل لحم ضأن من معز ء نم يجز أن يشتري منه 
زيادة في“ الوزن . 

ولو جاءه مغل الوزن دون الصفة › أو خلاف انس ويعطيه“ معه 
عرض أو عيماً لم يزولا يأخذ© اکر وزناً وأدنى”"“ صفة ء ويأخحز“ 
ن“ » ويدخل ذلك كله بيع الطعام قبل قبضه . 
قال ابن المواز : إلا أن یکوت استوفي مغل حقه بغير شرط ثم فضل له فضل › قله 
أن يشري تلك الفضلة مئل أن يكون له عليه معة أردب راء فجاءه بمئة 
بيضاء أو شعير27”0 ء فقضاه من“ ذلك حقه ثم أراد أن يشيري منه فضلة ذلك » 
فلا بأس به ما لم يكن”*'2 شرطا أو تعاملا على ذلك » قأما إذا صح اقتضاؤه على / 
غير شرط”*2 فلا بأس به »> وإنغا ذلك في الطعام خاصة › وأما غير الطعام مما يجوز 
بيعه قبل قبضه فلا بأس به" أن يشيري الزيادة بشرط "0° . 


في التوادر : أو صنفاً . 
29 << عله >> : ليث في (ط) . 


7 -< في >> : من (ع » ك) و كذلك في النوادر . 
9 في (ط) : ويعطي . 

© في رك : عوضاً . 

دق 


قي (ع) : ولا تأخذ . وكذلك قي النوادر . 
في النوادر : أو ادلى . 

قي التوادر : وتاخف . 

9 في راء ب) : غعه . 

. ١۵۵/۷ > النوادر‎ ©9 


في (ع) : في تلك . 
7" ف (ع) : أويعسعين هو تصحيف . 
5" في (ب) : هغل , 
9" في بم : یکونا . 
8( 


في راء ب) : شراء وف (و) : شی . 

<< به >> : من (ف) : و في (ع) : فلا بأس ان يشدري الزيادة . 
في (طع : بغير شرط . 

۳ انظر : التوادر » ٠١٤/۷‏ . 


5- كتاب السلم الأول 


فصل -١١[‏ السلم في الطير] 

ومن المدونة : قال مالك : ولا بأس بالسلم”“ في الطير وقي لحومها بصفة 
معلومة وجدس معلوم ء ومن أسلف”” في لحم دجاج فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ 
لحم الطير كله" . 

م ولحم طير الماء إذا أخذ مثله » ولا يجوز أن يأخحذ طير الماء باتفاق من 
ابن القاسم وأشهب . 

قال : وأما إن أسلم في دجاج أو قي أوز فأخذ مكانها بعد الأجل طيراً من 
طير الماء لم يجز» وأجازه“ أشهب“ . 

قال ابن القاسم : لأن طير الماء نما يراد به الأكل »> فاا“ هو لحم » ولا 
يباع الحيوان باللحم من صنفه » وأجازه أشهب ؛ لآنه حي بعد . 

ومن العتبية : قال ابن القاسم : والدجاجة التي قد فسدت لا تبيض” ولا 
تراد إلا للذيح فلا بأس بها با لا يستحيل””'2 من الطير » يدا بيد على التحري ؛ 
لأنه سے کل" _ 


م" ويجوز عند أشهب أيظاً وإن لم يعحر ؛ لأنه لحم کله » وقال في 


20 << بالسلم >> : ليست في (أ) . 

في ری : اسلم . 

انظر : المدونة » 915/4 ء تهذيب اليرادعي ل »> ١۷١‏ وفيها تكملة (إذا أخذ مثله) - 
حدم >> : من رف باع . 

<< وإجازه اشهب >> : من زو » ك) . 

انظر : المدونة » 95/84 ء تهذيب البرادعي » ل ۷۲١ب‏ . 

في (ك) : فلهذا . 

© إنظر : المدونة ء ۱١/١‏ . 

<< لا تبيض >> : ليست في (و) . 

يستحيا : أي الذي يستبقى حياً ولايقعل . 

انظر القاموس المحيط » المصباح المتير » مادة (حي) . 

في (ط) : حي . 

۳ انظز : البيان والتحصيل » ۱۸۹/۷ . 

<< م >> : ليست في إواء ك) ء حدم .. کله د : لیست في رطم ۔ 
في روا قاء ع »ك : حي . 


كتاب السلم الأول oD‏ 


السلم الثالث : وإنغا نهي عن اللحم بالحيوان للفضل والمزاية » فكل ما جاز في 
لحمه التفاضل » جاز منه الحي بالمذبوح" » وق السلم الثالث إيعاب هذا . 

قال مالك في السلم الأول : ومن أسلم في دجاج جاز أن يأخذ مكاتها قبل 
الأجل أو بعده أوزاً أو ماما وشبه ذلك من الداجن المريوب عند الناس ؛ لجواز 
بيع“ بعضها ببعض نقداً أو إلى أجل . لأنهما صحفان وكذلك العروض”» كلها ما 
خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز بيعه من الذي عليه السلم ولا من غيره حتى 
يستوفيه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك“ » إلا أن يعطيك الذي 
عليه السلم من“ صنف طعامك مغل ما" أسلمت فيه » سمراء من محمولة بعد 
الأجل » فيجوز على وجه البدل"“ . وق السلم الثالث إيعاب هذا . 

قال مالك رمه الله : ويجوز بيع دجاجة بدجاجسين يدا بيد" . 


قال ربيعة""“ : ومن أسلف صيادة””'22 دنانير على صدف من الطير » كل 


40 انظر المدونة » ٠١۳/٤‏ . 

اتظر : ص (75” ) من هذه الرمالة . 

<< يع >> : يست في رع » ك) . 

* في (ك) : بالعروض . 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوقيه ) . 

أخرجه مالك في البيوع » باب العينة وما يشبهها » حديث )2١(‏ » 540/7 والبخاري في الجوع ٠‏ 
باب الكيل على البائع والمعطي » حديث (9775) 45/7 ؛ وملم في اليوعء باب بطلات بيع 
المبيع قبل القبض ‏ حديث (5۲۰۵ 0 » ۱٠١۹/۳‏ . 

<< من >> : ليست في رطع . 

7 << ما أسلمت قيه >> : ليس روء ف » ه) . 

© انظر : المدونة » 5/4 17-١‏ ء البرادعي ل ۱۷۱١‏ ب . 

299 << مالك >> : ليست في (ع) . 

') انظر : المدونة » ١1/4‏ ء البرادعي , ل ۱۷١‏ ب , 

هو ربيعة بن أبي عبد ال رحمن فروخ هولى آل المنكدر من تميم قريش » المعروف بربيعة الرأي »› فقيه 
اهل المدينة » ادرك جماعة من الصحاية » وهو شيخ الامام مالك » » كان عاماً مخياً ‏ قال مالك : 
ذهيت حلاوة الفقه منذ هات ربيعة الرأي » توفي عام  5(‏ 9وه) . انظر : تاريخ يغداد  57١/8‏ ؛ 
أحمد ين محمد بن خلكان » وفيات الاعيات » ط : بدوت (بيروت : دار صادر » ١۳١۹۷‏ ه / 
۷م ) , ۲/۲ ؛ سير أعلام النبلاء »> 85/5 ء تهذيب التهذيب ء ۲۲۳/۳ . 

9" في رع : الى صياد . 


a‏ كتاب السلم الأول 


يوم كذا وکذا طيرً”'2 » فأتاه فلم يجد عنده من ذلك الطير الذي“ أسلف فيه 
شيعا فأخذ منه عشرة عصافير بطير واحد ما اشترط عليه جاز” . 

قال سحنون في كتاب ابنه؟ : معناه أن الطير الذي أسلم قيه مما لا يقتسى 
إغا هي اللحم » والعصافير التي“ أخذ منه بدله كذلك » فلذلك؟ جاز“ أن 
يأخذها على التحري مل“ أن تكون العشرة مساوية لذلك الطير الواحد » ولو 
كان ذلك الطير ما يقتنى مثل الداجن المربوب فأخذ فيه“ طيراً أو عصافير مما له 
يقسى 4" يجز ؛ لأنه اللحم باخيوان » المنهي عنه » ولو أخد بدل الطبر المقضى 
طيرين أو ثلاثة مما تقعسى أيضاً كان حلالاً لجواز<27 العفاضل فيه" . 

م ولو أسلم إليه قي عشرة عصافير ما لا تحيا وشرط أن يأتيه بها حيهء 
فأتى* '؟ بعشرة عصافير من ذلك الجنس مذبوحة لم جز لله الرضا بها ؛ لأنو*© 
اللحم بالخيوان » ولو شرط أن يأتيه يها مذبوحة فأتاه بها حية لم يجز له أخذها حتى 
تذبح ؛ لأنها حية من مذيوحة . 


في ی : طائراً . 

<< الذي املف قيه >> : من (ع) . 

انظر : المدونة » 51/4 ء البرادعي » ل ۱۷۲ ب . 

هو محمد بن سحتون بن عبد السلام الحوخي » تققه بأبيه وغيره ورحل إلى المشرق » كان إماماً قي 
الفقه . ثقة » ميرزاً , عالماً الذي عن مذاهب أهل المديدة عالماً بالآثار » له مؤلات كثيرة » من 
أشهرها كتايه (الخامع) وقد اعتمده عامة من جاء بعده من المؤلفين من المالكيين ولا سيما ابن ابي 
زيد في النوادر وعامة من كتب تعليقاً أو شرحاً على المدونة مثل ابن يونس صاحب الجامع » واي 
اصحاق التونمي وعبد الحميد الصانغ وغيرهم » ويتكون من مالة وعشرين جزءاً ومد بن سحنون 
كتاب في تفسير الموطأ وف احكام القرآن » توفى عام (85 ۲ه . انظر : رياض التفوس ٤٤۳/١‏ + 
ترتيب المدارك » 4/4 ۲۰ ؛ الدياج » ۱۹۹/۲ ؛ معالم الايمان 7/19 ١7‏ العمو »> ۵۸۸/۲ . 

قي رباع : للحم . 


© في ری : الدي . 

> << قلذلك >> : ليست في رك . 

© فيرع :اجاز 

© << مثل >> : من (ع) وفي (ك) : الا أن تكون . 

2" في رق : مته . 

۳ حد ل ر ٠‏ ايضاً >> : ليست في (ك) » و << يبر >> : ليست في (ط) . 
O‏ مونو 

5" انظر : افكت » ۱ل ۹۲ ب » شرح تهذيب الطالب FAN JIY o‏ . 
9" في ری : فتاه . 

O8 


في (و» ع . ك : لأنها . 


ما ام الأول YF‏ 
الباب الرابحع 
كني السلم تي العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة" 
[ فصل ١‏ في السلم قي العطر والجوهر والزجاج واللبن وقي 
الحطب والجلود وتحوها ] 
قال مالك رحمه الله : ولا باس بالسلم في المسك والعنبر وجميع العطر إذا 
اشرط من ذلك شيئاً معلوماً » وكذلك قي الجوهر واللؤلؤ وصنوف القصوص 
والحجارة إذا ذكر صنفاً معروفاً"“ بصفة / معلومة » وكذنسك آنية الزجاج 
يصفها" » وكذلك لا بأس بالسلم في اللبن وابلمص”» والزرنيخ” والنورة وشبه 
ذلك مضموناً معلوم الصفة , وفي الطب إذا اشيرط من ذلك قناطير معلومة 
أو قدراً معروفاً بصفة معلومة » وكذلك في الجدوع وخشب البيوت ونحو ذلك من 
صنوف العيدان » وفي جلود البقر والغدم ء وني جميع*© الرقوق2© والأدم © 
والقراطيس إذا اشوط من ذلك كله شيئاً معلوماً" ° . 
ويجوز السلم في تصول السيوف والسكاكين وفي العروض كلها إذا كانت 
موصوفة مضمونة"“ وضرب ها أجلاً معلوماً وقدم النقد فيها 9 . 


»2 في رفاءى : الصاغة . 


© <> معروقاً >> : يست في (ك) . 

© في روء ف : بصفتها , 

© احص : يكسر اجيم وقحها - مادة بيضاء يطلى بها . اتظر : القامرس › مادة (جصص) . 

5 الزرتيخ : بكسر الزاي المشددة وصكوت الراء وكسر السون حجر منه أبيض وأحضر وأصفر وهو 
قارسي معرب . 
انظر : القاموس ؛ المصباح الخير » مادة (زرنيخ) . 

© في راء بم : وق الحصب . 

29 << معلومة >> : ليست في رط ء وء ع > ك) . 

امم << جميع >> : من (أء يم ل 

4 


في رط » ك) : الرقيق . والرقوق : جمع رق بفحح الراء وهو الجلد . انظر : المصباح » مادة (رقق) ٠‏ 
> الأدم : بفحح الألف والدال جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . انظر المصباح ء مادة (أدم) . 

> انظر : المدونة ء ۱۹۸-1۷/6 ؛ تهذيب البرادعي ل ۷۲١ب‏ . 

7" في زا ء ب) : بمضمونة . 

انظر : المدونة » ٠ ۲١/٤‏ تهذيب البرادعي » ل ۱۷۲ ب . 


كتاب السلم الأول 
0 


[ فصل 1 السلم في ما يصتع في الأسواق!" ] 

قال بن القاسم : ومن امستصبع طستاً” أو تور» أو قمقما” أو 
قلدسوة” أو خفين أو لبد" أو اسسحت سرجاً أو قارورة أو قدحاً أو غير ذلك 
ما يعمل الئاس في أسواقهم عند الصناع”؟ ء فإن جعل ذلك موصوفاً مضموتاً 
إلى مغل أجل السلم »> جاز ذلك" إن قدم" رأس الال" “مكانه أو إلىيوم 


59 ذكر ابن رشد ات السلم في الصناعات ينقسم في مذهب ابن القاسم إلى أربعة أقسام : 
أحدها : ات لا يشرط المسلم المستعمل عمل عن امتعمله ولا يعين ما يعمل منه و هتا ملم على 
حكم السلم لا يجوز الا بوصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس الال . 
الثاني : ان يشرط عمله ويعين ما يعمل فيه فليس بسلم واثما هو من باب اليع والإجارة في الشئ 
المبيع. 
الثالث : ان لا يشترط عمله ويعين ما يعمل منه وهو ايضاً من باب البيع والاجارة في المع إلا انه 
يجوز على تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره . 
الرابع : ان يشارط عمله ولا يعين ما يعمل فيه فلا يجوز على حال لأنه يجتذبه أصلان متناقضان »> 
لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضموتاً » وامتناعه لاشتراط عمل المستعمل بعينه . 
انظر : المقدمات الممهدات » ۳۲/۲ . 


؟؟ << قال .. القاسم >> : ليست في ر . 

ا الطست : يفتح الطاء » من انية العثفر وهي أتنى وقد تذكر » وقيل هي دخيلة في كلام العرب لذت 
التاء والطاء لا معان في كلمة عرية . انظر : محمد بن هنظور » لات العرب › ط : بسدون . 
(القاهرة: دار المعارف ) ء المصباح ء مادة رطست ) . 

© العور : قدر من نخاس يُسخحن فيه الماء » وقيل إناء يشرب فيه 
انظر : المصباح المير » مادة (تور) » شرح غريب المدونة » ص57 . 

ر القمقم : بضم انقاف وسكون اليم وضم القاف الثاتية » إناء العطار » وهي أيضاً اناء من تحاس 
يستمن قيه الماع يسمى (المحمم) ء والكلمة رومية معربة . انظر : المصباح ١‏ مادة (قمم) . 

“2 القلدسوة : لباس معين يوضع على الرؤوس » انظر لسان العرب » مادة (قلس) . 

م اللبد : بكسر اللام من الط . وكل شى الصقحه بشى الصاقاً شديداً فقد ليده ء ويقال دت 
القميص بفتح اللام والباء أي رقعته . انظر : لان العرب » مادة (لبد) . 

مم 


في (أ) : للناس . 

© في رك) : الئاس . 

9" في وى : أجال . 

<< ذلك >> : ليست في (طاءاى . 
في (ى : نقد . 

في أ : مال . 


كتاب السلم الإول 5< 
أويومين إذا لم يشرط شيئاً بعینه يعمله منه » أو عمل رجل بعينه , فان شرط 
عمله من تحاس أو حديد بعينه أو ظواهر”" معينه » أو عمل رجل بعينه لم يجز” , 
وإن نقده » لأنه إغررع“ لا يدري أُيسْلَمٌ ذلك اخديد والتحاس”© والظواهر » أو 
يسْلّمُ الرجل إلى ذلك الأجل أم لا ؟ فذلك غرر إذ قد يسلم فيعمله له أو يحوت 
قبل الأجل » فيبطل سلف هذا » وقد انتفع المسلم إليه بذهيه باطلاً" . 

تقال ابن المواز : وقال أشهب : إذا شرع في عمله أو في مغل الأيام 
اليسيرة جاز » قال“ : وإنما يكره ذلك إذا" كان إلى أجل بعيد" . إذ لا 
يصح" السلم فيه في شى بعينه » فأما من أتى إلى رجل عنده عشرة أرطال حديد 
أو نحاس » فاشيراه بعينه على أن يعمل له ذلك" النحاس أو الخديد قدراً أو 
قمقماً بعشرين درهماً > ووصف ذلك › فلا باس به إذا كان يشرع في عمله 
عاجادً”" » قال : ولا بأس أن يشتري منه تور نحاس على أن يعمله لله إذا أراه 
النحاس:: ووزنه“ ووصف هذا ما يعمله له" . 


22 لملا يتعذر . الذخيرة › هل. ه75 . 

27 الظواهر : جمع ظهارة » وهي خلاف البطانة والمراد ثياب معيدة البطانة ما يلي الجسد . انظر : شرح 
لسات العرب » مادة (ظهر) . 

7 الم جر أت يكون سلماً وجاز أن يكون استصناعاً أو إجارة في الذمة . 

زلف 


<< غرر >> : من تهديب البرادعي . 
7 في زع) : أو البحاس او الظواهر . 
9 يط 
انظر : المدونة » ۱۹-۱۸/٤6‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل ۹۷۲ نب . 
۳ د قال >> : لست في (عء كه ل 


© << إذا كان >> : يست في روء قم . 
40 << بعيد >> : يست في روا ع ك . 
o»‏ 


في (ب) : يصح . 

69> << ذلك .. الحديد >> : ليست في (طاء ف » ع . 
5" انظر : النوادر » ۷/ل ۱۷۹ب . 

في (أ » ب) : ووزنه له . 

جاء في (أء ب) بعدها : فيه ؛ وجاء في (ع) يدها : يه . 


Tw‏ كتاب السلم الأول 


وكذلك ظهارة على أن يعملها له قلدسوة › واخذاء“ على أن يذو له » ويشرع 
في ذلك » قال : ويجوز لمشتري ذلك بعينه" بيعه”” قبل قبضه : قال ابن المواز : 
بل“ لا يصلح بيعه قبل قبضه ؛ لأنه إذا بيع لم يكن له" بد من الضمان فيهع 
وضرب الأجل »وذلك لا يصلح في شئ بعينه . 

قال : والفرق بين الوب يشريه على أن يعم له نسجه ء والعور 
النحاس”؟ على أن يتم له عمله » أن النحاس إن جاء بخلاف الصفة أعاده اليه 
والثوب لا يمكن ذلك فيه » ولا يدري كيف یخرج بقیته" 2590 . 


قصل7) [ "- السلم في تراب المعادن والصواغين ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا يسلم في تراب المعادن عيناً ولا عرضاء 
لأن صفته لا تعرف » ولو عرفت صفعه جاز سلم العروض فيه » ولا يجوز 
بالعين ؛ لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل“ والله اعلم » وقد 


© 


الخذاء : على وزت كاب وهو النعل وما وطيء عليه البعير من خقه والفرس من حاقره » والجمع 
أحذية » مثل كساء و أكسية ويقال في الناقة الضالة معها حذاؤها » أي خفها ؛ لأنها تمنبع به من 
صغار السباع » ويقال حدوت النعل بالنعل : أي قدرتها بها وقطعتها على مثافا وقدرها . 

أنظر : المصباح » مادة رحدا) . 

<< بعیده >> : ليست في رف » ط) . 

في (و) ؛ تفعه . 

© << قال .. قبضه >> : ليست في رطم . 


© << بل >> : ليست في رع ك . 

59 << له >> : ايت في رقا ك . 

<< قال مه : ليست في ری . 

في رفء ك : فرق . 

9 في راء سم : والتحاس ۔ 

2" قي رباءىدله. 

<2 << بقيته >> : من (ف) وفي بقية النسخ "بعينه" , 
on‏ 


انظر : النوادر » ۷/ل ١۷١ب‏ ء العاج والاكليل , ٠٣۷/١‏ , 
27 << فصل >> : ليست في رط . 

في روءقاءطءك) : علمت . 

انظر : المدونة » 15/4 ء تهذيب البرادعي » ل 1918 . 


كتاب السلم الأول 


قال ين ( لا تبيعوا منها غائياً بباجر) ©20‏ 

قال ابن القامسم : وجائز أن يشريه" يدا بيد بخلافها من العين أو 
بالعروض“* ؛ لأنها حجارة معروفة ترى قال : ولا يسلم في تراب الصواغين 
ولا يشريه يدا بيد ؛ أنه“ رماد لا يدري ما فيه » وشراؤه غرر. 

قال ابن حبيب : فإن بيع تراب معدن الذهب بذهب أو تراب معدن ° 
الفضة بفضة ردء فإن فات وأ استخرج مسا فيه فهو للمبعاع وعليه قيمة 
التراب 7°“ . 

قال" : وأما تراب الصواغين*'2 فإن بيع" وفات واسعخرج مافيدء 
رد ما خرج منه إلى البائع وودى” “ أجرة تخليصه الى الماع مع "^ . 


© أخرجه مالك في البيوع , باب بيع الذهب بالفضة تير وعيناً » حديث (. ”) ؛ ٠۳۳/۲‏ البخاري 
في البيوع ء باب بيع الفضة بالفضة ء حديث رقم (/ا/ا 9 7) ؛ 1١۷/۲‏ » وملم في الماقاة » باب 
الربا » حديث (4 ٩۸‏ ) › 8/7١٠٠9ء‏ و أول هذا الحديث ر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا 
مثل ۰ ۰ ) 

2 


في (فاءى : يشيري . 
27 في رطم : متلاقه . 


© في روء ط) : بالعوض . 

> قوله " أو بالعروض ” معطوف على قوله ” بيد " فتكون جتلة "عنلاقها من العين" إعاراضيه » ويكون 
المعنى : لا يجوز بيع تراب المعدن بشى من العين : الذهب أو الفضة . 

9 << تری >> :من رق »و). 

© في روء ف › ع٤‏ ك) :يشرا. 

© فی را ب : لانھا. 

9 انظر ؛ المدونة » 4/ 27٠.95‏ ١١١۔۷١١‏ » تهذيب البرادعي » ل ۱۷١‏ . . 

0 


<< معدن >> : من (و) . 
۳ حح الراب >> : ليست في رطع . 
۳ انظر : التوادر » ۷ل ۱۳۴۷ . 


”© << قال >> : ليست في (عء طاء ك) ؛ وفي (أء ب) : قال مالك وهي من زيادة اللساخ 
والصحيح أنه من قول ابن حبيب . 

لواف العلة في المنع هي الجهل با فيه . اللخيرة , ۲٤١/١‏ . 

۳ << بیع >> : ليست ف (ط) . 

9" في () : وردوا . 

© في وك : ينه . 

(A) 


انظر : النوادر »> ۱۲۷/۷ . 


TVA‏ كتاب السلم الأول 
ج 

م قيل فان لم عخرج للمبحاع منه شۍ › فلا بد أن يكون””2 له على البائع 
الأجرة » وهذا غلط . والصواب أن لا أجرة”" له إن لم / يخرج منه شى ؛ لأنه لم | 
يستأجره عليه » وقد دخلا على الغرر جميعاً » ويرجع يجميع الشمن » وإن خرج له 
منه شى فالبائع خير إن شاء دفع له“ أجره وجميع تمه وأخذ منه ما ينرج أو 
سلم”؟ ذلك اليه ورد اليه جميع ىه“ . 


م“ والفرق بين تراب المعادن وتراب الماغة' 


؛» أن الأصل فيما بيع بيعاً 
قاسدا ففات بيد مشويه » أن يغرم المغل قيما له مغل له › والقيمة فيما لا مثل له › 
فلما أفات('2 تراب المعادن أغرمناه قيمته ؛ لأنه ما له قيمةء ويجوز بيعه نقداً 
جخلافه » فأجريناه على الأصل » وأما تراب الصاغة”” 2 فلا مغل ولا قيمة فيه" , 
فوجب رد الشمن”*'؟ فيه إذا فات ولا يرجع بشئ إن لم يرج منه شئ وهذا أمر 2 


O 


9 في رى : الماع . 

5 في رط : تکون . 
في رف » ع : لا أجر . 
© فيرقاءوع :اليه . 


9 في رف »ع كط :ما خرج . 

29 في (ط) : أو يلمء وني (ك) : او املم . 
© في رراك : عليه . 

9 في رطع : الثمن . 


29 حدم >> : ليست في روء ك) . 
في (ب » ع) : الصواغين . 
في (طء ف) : قات . 

2*0 في ركع : الصياغة . 

<< فيه >> : ليست في ری . 
في رع : اليمين . 
<< أمر >> : من رف . 

وقد ذكر الدمشقي قرقي بين لراب المعدن وتراب الماغة لخصهما بقوله : 

( إت تراب المعدن انا جاز بيعه لأن ما فيه من الذهب والفضة معروف عند أهل النظر ء وتراب 
الصاغة لا يعلم ما فيه فيحصل مجهولاً ولا يصح بيعه » وفرق بعض أصحاينا من أهل النظر بأن قال : 
تراب المعادن لا يدخله غش » لأنه صنعة الخالق تعالى وتراب الصاغة يدخله لأنه مخلوق » وفيه نظر ) 
ملم بن علي ؛ الفروق الفقهيية . ط : الأولى » تحقيق : محمد ابو الأجفان وحمزه أبو قارس » 
(بعروت : دار الغرب الاسلامي » 1441م) » ص ۸۷ ؛ اد الونشريسي › عدة البروق » ط : 
الأونى تحقيق : مره ابو قارس › (بيروت : دار الغرب » ۱۹۹۰ - ١٠843(ه)ا‏ ص 84155 . 


تاب السام الأول î‏ 


وقال بعض أصحابنا : لا بد أن تكون“ له قيمة فإذا أفاته"“ بالعمل كان 
ماخرج لوص وعليه قيمته على غررو )© . 

وقد" قال ابن أبي زعنين : قال غير ابن حبيب ولو ادعى مشزري الرماد 
تلفه قبل تخليصه . لكان" تلفه من المشدري وعليه قيمته على الرجاء والخوفاء 
فإذا كان عليه قيمته ف تلفه , فكذلك تكون عليه قيمته إذا أفاته بالعمل . 

م“ والقول الأول أبين › إذ لا يتحصل له قيمة على غرره؟ . 

وقال ابن“ حمدون : تراب الفضة يجوز بيعه بالذهب ؛ لأنها حجارة 
تسيل فيستخر ج“ ما فيها بالعمل , وأما تراب الذهب فإنما هو تراب وذهب 
مختلط » ليس في التراب منه شى وإغا عيز الذهب منه بالغسل(" © فإن بيع قبل 
ذلك كان بيعاً مجهولاً » لا يجوز بیعه حعى یز ترابسه*') ويعرف قدره 


فيبا ع . 

© في روء قوع : یکوت . 
© في رط : مات . 

س 


في راب ۰ ع ) : کان له ما حرج . 
2 في رك) : ها غرره . 


© انظر : شرح تهذیب الطالب » ۲/ل ۸٩‏ . 
0 جد وقداعه : من ر › ع : 

© ف روء ف ع٠‏ ك) : لكانت مصيحه . 
مم 


<< م >> : يت في أ بم . 

9" انظر : المصدر السابق . 

لم اعثر بعد بحث طويل على ترجمة لمن يكنى بابن حمدون ولكن وجدت ترجمة لرجل اسمه عبد الله بن 
هدوت الكلبي » صقلي له ماع من سحنون وأظنه صاحب القول › توفى عام ٠‏ لالاه . 

انظر : ترتيب المدارك » 495/4 + ووقفت على رجل آخر هو جحد بن حمدون القيسي »› قرطي 
فقيه» مات بعد الاربعمائه ء انظر : الجدذوة » 5١7/١‏ ولكن الأول أقرب . 


9“ في : راء ب) : فيخرج . 
0 في (و) : بالعمل . 

5 في ريم : یحمیز . 

زنك 


<< ترابه .. قدره >> : ليست في روء فم . 
شرح تهذيب الطالب › ؟/ل ٩۸ب‏ . 


Ge 


- كتاب السلم الأول 
CR:‏ 


قال بعض أصحابا : وإذا كان الأمر على ذلك لم ينبغ أن يكون فيه 
خلاق » ومن جمع بين تراب الذهب والفضة فإنما ظن أن اماز 

2 ويحمل هذا » ويحدمل”” أن معدن الذهب على جنسين » قمسه تراب 
مختلط كماقال ابن “دون › ومته حجارة كما قال من تقدم » وهو ظاهر قوشم › 
ويحتمل أن يكون تخليص الذهب من النزاب كتخليص الفضة من الحجارة فيجوز 
بيعه وإن لم يدر ما فيه“ » كما يجوز بيع الحجارة وإن لم يدر ما فيها وا لله أعلم . 

قال ابن المواز : ولا بأس بقسمة تراب المعدن كيلا » وقال يى“ بن 
عمر”" : لا يجوز اقتسامه”© وهو غرر ؛ لأنه لا بد أن يكون في أحد النصيبين“ 
أكثر ذهباً من الآخر ء قال“ : ولو جاز اقتسامه لجاز سلفه © 

وهو قول محمد بن عيد الحكم 5" . 

م كما" جاز بيعه جازت قسمته ؛ لأنه مرئي* 2 وأما السلف فيه 
فهو غير مرئي وا لله اعلم . 


اتو الاق + 

0 حدم >> : ليست في ری . 

© في رطع : وحمل هذا 

في (ط) : ما قيها . 

وقد اعترض عبد الحق ذلك وقال : ( هذه مسألة فيها نظر وكيف يقسم بالكيل وقد يكون بعضه 
اكثر من بعض ء وذللك من الغرر إلا أن يقع فيه التفاضل الواضح لليّن على وجه المعروف 
قيخرجات بهذا من الخطر » كذا بغي في هذا وا لله اعلم ) شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ٩۰‏ . 
هو جى بن عمر بن يوسف الكناني » مول بني أميه » أندلسي من اهل جيان » سكن القيروان 
واستوطن مومه » مع من سحنون وابن حبيسب وغيرهم » كان فقيهاً حاقظاً للرأي ثقة ضابطاً 
ET E‏ مسرم BEE E‏ لكان . اتظر: 
رياض التفوس ٤4٠/١ ١‏ ؛ جذوة المقتبس 501/5 ؛ ترتيب المدارك  ٠١۷/٤‏ الديساج » 
Pot‏ . 

<< اين عمر >> : من (ع) . 

في ر : اقامه » وني (ط) : قسمه . 

9؟ في رط : النصفين . 

<< قال >> : ليست ف رطم ل 

في فا عءك ء وى : تسليفه . 

اتظر : النوادر » 7ل ۱۳۷ ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 9828-85 . 

هكذا في جميع النسخ ولعل صوابها : وما . 

في (ط) ديرا . 

<< قهو >> : من (ب .وا ع » 8). 


2 


م 


cC 


كتاب السام الأول vr‏ 


[ الباب الخامس ] 


ني تسليم" اتخلوسر” والسلم نيما وتسليم (' الحديد في 
الحديد والثياب ني الثياب أو فيما تولدت منه وييع الكتان 
بالغزل وني قرض العروض”" والجواوي 


[ فصل ١‏ السلم في القلوس ] 
قال مالك رحمه الله : ويجوز سلم القلوس في الطعام » والطعام في الفلوس » 
قال : ولا يجوز أن يسلم الدنائير والدراهم في الفلوس ؛ لأن الفلوس عين وهذا 
صرف ء ولا تباع الفلوس وزناً ولا كيلاً ولا جزافاً بعين ولا بعوض نقداً ولا إلى 
أجل ؛ لأن شأنها العدد“ . 
قال مالك رحمه الله : ولا خير في بيع فلوس من نحاس بنحاس يدا بيد ؛ لأنه 
من الزابعة" ؛ إلا أن يتباعد ما بينهما » وتكون الفلوس عدداً قيجوز“ . 


© في رقم ملم 
(© القلوس :جمع قلس -بفتح القاء وسكون اللام -هي عملة يتعامل بها مضروية من غير الذهب 
وانفضة وكانت تقدر بسدس درهم .انظر : الصاح مادة (فلس ) القاموس الفقهي » ص ۲۹۰ . 


© في زقاءطيو): سملم 

> << بالغزل >> : ليست ف (و) . 

> << القروض واجواري >> : ليست في ط . 

© انظر : المدونة » 70/4 ء تهذيب البرادعي » ل ۷۲١ب‏ . 

7 المزاينة لغة : ماخوذة من الزبن وهو الدقع » وذلك أن المبابعين إذا ما وقفا في ما تبايعا على غبن » 
أراد الكغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن إمضاءه فرايدا أي تدافعا واختتصما »وخصص بيع الكمرة في 
رؤوس النخل بالدمر على الارض باسم المزاينة ؛ لأنه غرر » لا يحصر المبيع بكيل ولا وزن . 
وشرعاً : نقل ابن عرقه عن المازري تعريف الزاينة فقال : (المزابسة عتدنا بيع معلوم بمجهول أو 
هرل بمجهول من جنس واحد قيهما ) . 
انظر : شرح الحدود » ۳٤۷/١‏ ؛ البيان والتحصيل . ۷٤/۷‏ ؛ الازهري » الزآهر » ص ۱۳۸ . 

الفا 


انظر : المدونة » ١١١۲٠١۰/٤‏ » تهذيب البرادعي » ل 177 ب . 


كتاب السلم الأول 
حر ۸[ 
وأجاز يحي بن سعيد بيع رطل نحاس برطلين مضروبين فلوساً أو غير مضروبين 
يدا بیدا , هكذا تقلها( ابر محمد . 

قال ابن القابسي”© : معنى قوله مضروبين أي ضربت قدوراً او نجوه 
ولا يكون خلافاً / لابن القاس" . 

ونقل أبي محمد سعد“ بظاهر الكتاب وهو خلاف لقول”؟ ابن القاسم . 

قال مالك : ولا خير في سلم فلوس من تحاس أو من“ صفر في“ تاس 
إلى أجل ١‏ لأن الصفر والتحاس نوع واحد » وكذلك الرصاص والآنك””2 وهو 
القزدير”'؟ صدف واحد ‏ قال : ويجوز سلم فلوس من تحاس في حديد إلى أجل ؛ 
لأنهما صيفان9 © . 


فصل [ ۲- السلم قي الحديد وتحوه من المعادن ] 
قال مالك : ولا يجوز ملم حديد تخرج منه السيوف2*2 في سيوف ء أو 
سيوف في حديد » تخرج منه السيوف آم لا ؛ لأنه نوع واحد" . 


29 في راء ب) : رطلين وهو خلاق المدونة . 


انظر : المدونة » 1۲۲/١‏ » تهذيب البرادعي › ل ۷۲١ب‏ . 
© في رطع : تقله . 

©؟ المدونة » ۲۲/۲ » النکت » الل ٩۳‏ . 

© في وى : القاسم . 

9© انظر : النکت » الل ۹۳ . 

۳ انظر : النکت ء أل 1٩۹۳‏ . 


e 


لفن 


في (ب) : سعيد . 

9 << قول >> : من (ى ۔ 

30© << من >> : ليست في (و) - 

9" في رف) دو 

"> الآنك : هو الرصاص الخالص » ويقال الأسود . انظر : المصباح الخير » مادة : أنك . 
7" في رطم : القصدير وهكذا ينطق الآن . 

. ب‎ ٠۷۲ ء البرادعي » ل‎ 7١/4 » انظر : المدونة‎ o4 

2 في (ب) : الفلوس . 

49 حدام لا >> : ليست في رع . 


0 ور 


نظر : المدونة » 3٠/4‏ , البرادعي » ل ١/٠‏ ب . 


كتاب السلم الأول (IF‏ 

قال سحنون : ولا بأس أن يسلف اخديد الذي لا يخرج مده السيوف في 
السيوف". 

قال مالك : ولا" يجوز ملم حديد السيوف في السيوف ولا في الحديد 
الذي لا يرج منه السيوف لتقاربهما ؛ ولو أجزت ذلك لأجزت الكعاتن 
الغليظ في الكتان الرقيق » والصوف كذلك ؛ لأنه يختلف › فمنه ما يغزل منه 
الرقيق ومنه ما لا يغزل منه الرقيق أبداً فلا يسلم بعضه في بعض لتقاربهما . 

قال أبو إسحاق : ولعله يقول: إن غليظ الكتان إذا دهن“ صار يخرج 
منه الرقيق من الثياب » وأن الحديد قد بالغ في عمله فيخرج منه السيوف > 
فلما قرب الأمر هكذا لم يبرو( © 390 , 

قال في كتاب محمد : الکتان كله جيده ورديئه صنف واحد حتى يدسج 
فيصير””" الرقيق صنفاً والغليظ صنفاً وكذلك القطن°“ . 


© حدمنه >> : يست في (ع) . 

وقد قال بذلك يحبي بن عمر وإمحاق البرقي » حيث نظر ذلك يحي يغرب الكتان بالكعات » ولكن 
قضل بن سلمة انكر تنظيره بأن الغوب لا يعسود كاناً جلاف السيق ء وقد اخصار اللخمي قول 
البرقي وقال جيباً : وليس إعارة السيوف حديداً مما يفعله العقلاء ) . 

انظر : شرح تهذيب الطالب › ١/ل |٩۱‏ ء التوضيح ل 770 . 

© في رطع : وكذلك . 

9 احدلا مه : يست في () . 


لين 


يقن في (ط) : ولو أجرت اليوف في الخديد الذي لا بخرج منه ١‏ لسيوف لأجرت .. 
9 انظر : المدونة ٠‏ 7350/4 ء البرادعي » لل ۹۷۲ ب . 

9 << قال .. يجزه >> : ليست في رو » ك . 

A 


<< دهن >> : ليست في (ط) . 
29 في رطع : فكذلك . 

في رع : م عر . 

انظر : الذخيرة » ۲۳۴۳/۵ . 
<< و احد >> : من (و) ۔ 

<< فيصير >> : ليست في رط . 
5" آنظر : التواخرء ۷/ل 195037 . 


كتاب السلم الأول 
18 


”“ وكذلك عندي القطن إن غزل › فيصير الرقيق صنفاً والغليظ صحفا 
وصنعة الغزل قد أحالته” إحالة بينة » فأوجبت فيه التفاضل إلى أجل . قال في 
الواضحة : و الخرير كله صنف واحر20)2, 
قال ابن المواز : والحديد کله جيده ورديئة صتف و احد حتى يعمل 
مه سيوفا أو سكاكين › > فيجوز" صلم المرتفع منهافي غير الرتفع قلت :فما 
صنع من الحديد حتى يكون سيوقاً أو سكاكين أو عمدو “ أو مرايا وغير ذللك؟ 
» قال : إذا صنع الحديد فقد افتقرق وصار أصنافا مختلفة” 2 باخعلاف المناقع فيد ›» 
وكذلك7”© التحاس وأصناقه كله صعف واحد حتى يعمل فيصير أصنافاً ع 
وكذلك غير ذلك من الأشياء إذا عملت" واختلفت منافعها 2 , 
قال في المدونة : ولا خير قي أن يسلق سيفا؟"' في سيفين دونه لتقاريهما 
ع عو ل ا 
1 و" يزه سحنون02, 
ی أنه سان كان تاد ا ران ران 
و ا مر ل 
ومن المدونة : قال ربيعة : ويجوز بيع الصفر بالخديد متقاضلاً يدا يدا 
أو" إلى أجل » ولا يجوز بيع الصفر ببالصفر © ولا الخديد بالخديد© 
مات إلى أجل وكدذلك© "2 سائر الأشضياء” © 


20 << م >> : ليمت في روء ك . 
<< القطن >> : من (ع) . 

<< احالته >> : ليمت في (طم . 
<< و احد >> : من (ع) - 

© انظر : التواهر » ۷/ل 19597 . 
20 << كله مه : لیست في رفم . 


© << واحد >> : من (ع) . 

9 احج من >> : من رط . 

<< فیجوز ... مكاكين >> : ليست في ری ۔ 
د 


ق : واعمدة 
') << مختلقة .. اصدافاً >> : ليست لي (و) . 
<< وكذلك .. متاقعها >> : ليست ف (ع . 


59 في روء ك : عمل . 

. ۹ النوادر » ۷/ل‎ : E Ki 

59 في (ع) : صنف . 

0" اتظر ر ٤‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل ۱۷۲ ب ل 
۳ في رفم : وإن لم ل 


انظر :ار > ل ۲۳١‏ الذخيرة » 774/5 » حيث علل القرافي منع سحنون بقوله ر لااد 
جنس الحديد ) . وانظر أيضا : العاج » ٠٤١/١‏ . 

حدم >> : ليست في وأ بم ل 

2 في رط : وإلى . 

<< بالصقر >> : ليمت في (لبع . 

<< بالحديد >> : ليمت في (ب) . 

<< متفاضلاً >> : يست ف ری . 

<< و كذلك .. الاشياء >> : لينت في زواء ف > ك) . 

انظر : المدونة » 7/5؟؛ تهذيب البرادعي »لل ۱۷۲ ب . 


كتاب السلم الأول E‏ 

قال : و الصفر عرض مالم يضرب فلوساً » فإذا ضرب فلوسا جرى©2 
مع الذهب والورق مجراهما فيما يحل ويجرم » والشب””2 والكحل بسزنة الحديد 
والرصاص وسائر العروض في البيعه 9 . 

قال في كتاب محمد : ولا خير في أرطال نحاس في قدور نحاس إلى أجل » 
ولا بأس بنحاس بتور نحاس › يدا بيد ۔ 

[قال] ابن المواز : على الوزن وإن تفاضل › ولا يصلح جزافاً حى يسين 
الفضل بأمر بين" . 


فصل”*) [" السلم في الكتان والصوف ونحوهما ] 

ومن المدونة : قال مالك : ولا يسلم كعان في شوب كان ؛ لأن الكتان 
يرج منه الغیاب» ولا بأس بثوب كتان في كتان أو ثوب“ صوف في صوف؛ 
لأن الغوب المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف' ۔ 

قال أبو محمد : إلا ثياب الخز في الخز لأنه يتقش ء وكذلك تور نحاس في 
نحاس » وكذلك في كتاب محمد" . 

قال ابن المواز : وكره مالك ثوب صوف بصوف يدا بيسد/ 
أو إلى" أجسل قريب لا يعمل في مله فوب للمزانة »> 


۳ << فلوساً >> : ليست في (طاء عء ك . 

"© في زع : جرى مجرى العين من الذهب . 

۳ الَأ : شى يشبه الزاج » والزاج ملح » وقيل نوع منه » وقال الفارابي : الشب : حجارة من 
اراج اهه ‏ وقال الأزهري : الشب من الجواهر التي أنبعها ١‏ لله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه 
الراج . : القاموس » مادة (الزوج) » المصباح › مادة (ضب) . 

(© 


وأضاف ربيعة رإلا أته لا يباع صنق وإحد من ذلك بعضه ببعض بينه فضل عاجل بآجل) . المدونة » 
4 

© انظر ؛ المدونةء ۲۲/١‏ . 

© انظر : التوادر » ۷/ل ١٦۲‏ . 


. : النوادر » ۷/ل ۱٦۴‏ . 

0 << فصل >> : ليست في رطم . 

9 في رع) : الثوب . 

0" في رو : وثوب . بدون الألف . 

2 انظر : المدونة » ۲٠/4‏ ء تهذيب البرادعي » ۷۲ ب . 
۳ انظر : النوادر > ۷ال |۱۹٤‏ ؛ التاج , ٠4١ / ١‏ . 
(fm‏ 


في روء ع : وإلىء يدون ألف . 
۶ في رأ » بم : لا يعمل مثله فيه . 


1 ات 1 
2 كتاب السلم الأول 


وكذلك”'' الكرسق”” يغزله یداً بيد » وكتان”؟ منفوش عغزول , قال©»: أو جلد 
بعشرة أحذية مقطعة من جلده أو من جلد غيره . 

م [قال] محمد : وهذا فيما تقارب”" » وأما لو دفع رطلين من“ صوف 
في ثوب صوف » أو رطلين صوف بعشرة أرطال مغزولة ‏ يريد نقداً ‏ أو جلداً 
كبيراً بزوج أو زوجين حذاء » يدا بيد » لجاز ويدخله فيما تقارب نقداً المزابدة أو 
إلى أجل سلف جر منفعة ؛ لأنه يدفع صوفاً فيأخذه مغزولاً أو ثوباً معمولاً” © . 

قال ابن حبيب : لا يباع شی با يتولد منه إلى أجل مغل صوف في ثياب 
صوف ء أو كتان أو قطن في ٹیابه' , او جلود في نعال أو نحاس في قدور 
نحاس أو" جلود في فرو » ولون الخرير بمغزوله أو بمعموله إلى أجل و لو عجلت 
الثياب فيما يتولد منه لجاز ويجوز كله يدا بيد › أيهما كان بالآخر . 


"© في رطع : وګره . 

الْكُرْسُف : يضم الكاف وسكون الراء وضم السين بعدها القطن . 
أنظر : المصباح الحير » مادة (كرس) . 

في (ى : أو كعات . 

<< قال ع : من را » طح . 

© انظر : النوادر » ۷/ل ۱۹۲ . 


© << م >> : من رع . 

© قي »ب :قرب . 

29 <دمن >> : من وق . 

97> جد يريد >٤‏ :ليست في زی + 

(“'؟ انظر : النوادر » ۷/ل 1۱٩۲‏ ۱۹۳ . 
"© في (طع : فيماء وقي رآ » يم : ما . 
7" في راء بم : ثاب . 

”2 << او .. اجل >> : من (ع) . 

فم 


<< أو .. قرو >> : من (ك) . 


السلم الأول ID‏ 


قال : ولا خير قي جلد بقري بأزواج نعال مسماة » ولا ثوب وشي 
بظهائر لا نقداً ولا مؤجلاً ؛ للمزابدة وإذ" لا صنعة فيه تخرجه إلى إجازته ع 
لاف صوف بوب صوف يدا بيد » أو كتان©» بتوب كتانء أو جلود بأحذية 
معمولة » هذا جائز نقداً »> ولأن فيه صنعة بيئة ولا يتأخر ما قابلها" إلى أجل 
يعمل فيه فيدخله المرابة" . 

م“ وزغا يدخله في الأجل سلف جر منفعة . 

قال ابن أبي زين : قول“ ربيعة في الكتان المنسوج بالغزل هو جمتزلة 
الحنطة بالخبز والدقيق7” "2 بالسويق » معناه" : أن النسج في الغزل صناعة يجوز 
معهاة”"2 بيعه بالغزل”* 2" إلى أجل كما أن الخيز والسويق فيه“ صنعة تييح له © 
العفاضل بالحدطة وبالدقيق يدا بيد . 

وقوله : في الغزل والكتان"'“ أنه بمنزلة الحنطة بالدقيق معناه : 


20 وشى : وشيت الوب وشياً من باب وعد أي رقمته ونقشعه فهو موشي . انظر : المصياح المدير » 
مادة روشى) . 

© ح الواو >> : ليست في به » و2 

© في رب زيادة : إلى أجل اجازته » وليست في النوادر . 

249 في م : وكات بدون الألف . 

© قي رضم : معلومة . 

9© << الواو >> : من (و) . 

© في رط) : ما قابلهما . 

© الوادرء لال ۱۹۲ ب ۔ 

9 حدم يه : لست في روء ع) . 

© << قول ربيعة >> : لست في رطم . 

في رع ء ك : والسويق بالدقيق . 

© << معناه .. >> ؛ ليست في (ك) . 

9" في رق : معه . 

9" أي غير المتسوج . 

"© << فيه >> : ليست في (ع) . 

0» 


<< له >> : من (و) . 
۳ في راء بم : والكعان . 


0 كتاب السلم الأول 
أت ”2 الغزل ليس بصنعة“ تبيح بيعه بالكتات إلى أجل . كما أت الطحين©© 
ليس بصععة تيح أن يباع بالقمح© متفاضلاً ‏ 
وقول“ وهذا بين ما بينهما من الفضل”” : يريد أن الحنطة إذا طحنت 
تريع » فكان الفضل فيها بيناً . 
وقوله : ولذلك كره إلا مثلاً مغل : يريد ومع ذلك یکره إلا مثلاً مغل . 
قال الشاعر0"" : 
فلما””' تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً 
أي : مع طول اجتماع » جعل اللام بمعنى مع . وال اعلم 29‏ 
ومن المدونة : وأجاز بحي بن سعيد رطل كتان برطلي غزل كتات يدا بيد » 


قال : وأما عاجل بأجل فلا أحب أن أنهي عنه ولا آمر بهء وأكره أت يعمل به 
جر 


<< أن >> : ليست في ربع . 
في (طع : صنعة . 

© في راء ب : الطحن . 

* في رك) : القمح . 


يبدا << و قوله >> : ليمت قي (ب) ۔ 
© فيرطياع:ديين. 

© فيرع ك : التفاضل . 

mM 


الريع : الزيادة والدماء » وهو فضل كل شى على أصله ؛ نحو ريع الدقيق وهو فضله على كيل البر 
انظر : المصباح ء مادة (ريع) . 

9 ف رفم : کره . 

هو متمم بن تويره ء قال ذلك في رثاء أخيه مالك بعد قله » انضر : علي الشياني المعروف بابن 
الاثير» الكامل في التاريخ » ط : بدون » ربيروت : دار الفكر > .7/9108 ذه » ۲٤۳/۲‏ . 


. في رأ ب : ولا‎ “٠ 
. ٩۳ اتظر : اکت » أل‎ "5 
om 


<< احد >> : من رأ » بع . 


انظر : المدوتة » ۲۳.۲۲/۲١‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل 1910977 , 


كتاب السلم الأول "a‏ 

وقال ابن المواز : وأما سلف أحدهما قي الآخر فلا حير فيهء أيهما کان 
المعجل منهما0 . 

قال اين أبي زهنين : من أهل العلم من يقول أن الكتان المعجل”" المغزول 
والكتان غير المغزول صنفان مختلفات » فمن هنا قال يحي بن سعيد : ا" أنهى عمه 
» ولا آمر به عاجلاً بآجل . وهو عند أصحاب مالك كله“ صنق واحد . 

قال : ومن أهل العلم من يقول أن النسج ليس بصنعة في الغزل ء وإلى هذا 
كان يذهب أشهب في ديوانه" » فكان لا يجيز الوب بالغزل إلى أجل ولا يجيزهما 
أيضاً يدأ يد بمعنى المرابنة إلا أن يتبين الفضل أن أحدهما أكثر غزلاً من الآخر“ 
كالغزل إذا بيع بالكتان جزاف' . 

وقد جاء الك في السج”' 2 ما يقوي قول أشهب » قال مالك" فيمن 
اشزى غزلاً فنسجه » ثم فلس المبتاع » أن الدسج نيس يفوت به الغزل 95007 . 


. ۱٩۳ انظر : التوادر , ۷/ل‎ ٩ 
. العجل مه ؛ من (ع)‎ << "9 
م‎ 


ح< لا >> ؛ ليست في راء ب) . 
©؟ انظر : المدونة . 5779/6 . 


29 << كله >> : من رط . 

© انظر : العاج والاكليل › ٠٤١/١‏ . 

© << ديوانه >> : من ری : وهذا الديوان يسمى ر مدونة اشهب ) انظر : ترتيب المدارك ٠٠۵/۳‏ 
وجاء في (ع) : وإلى هذا كات يذهب سحتون وأشهب . 

9 << من الآخر >> : من (وء ع) ٠‏ 

لف 


<< إذا بيع >> : ليست في (ط) . 

0" انظر : التوضيح › ل ۲۲۹ . 

. في رع : اسيج‎ "٠ 

359© << مالك >> : ليست في ری . 

7" في رطم : بفوت للغزل ‏ 

انظر : الموطا » 54/1 . التوضيحج » ل ۲۲۹ . 


- كتاب السلم الأول 
E‏ کڪ 

م“ والذي أذهب إليه في هذا أن الغزل صنعة تيبح التفاضل فيه" نقداً أو 
إلى أجل إذا كان المعجل الغزل , إذ”” لا يخرج من ذلك كتان . 


فصل [4- السلم في الثياب ] 

ومن المدونة : قال مالك : وثياب القطن لا يلم بعضها قي بعض إلا أن 
تسلم الغلاظ [منها] مثل الشقائق“ وغليظ اللاحف” اليمانية في رقيق ثياب/ 
القطن مغل المروى” واهروي" والقوهي*© والعدني”؟ فلا بأس به » وكذلك 
رق قالكسان كله صسف واحد”' القرقبي27 والقطري29 


والقصسبي والتتيسسي”2 لا باس أن يسفف في غليظ ثياب 


حدم >> : ليست في وء بم . 


© 


29 << فيه >> : لست في ری . 

© في (طء ع٠‏ و» ك :ولا. 

9 الشقائق : من التياب هي الأزر الضيقة الرديئة قاله البوني . انظر : شرح الزرقاني على الموطأ » 
ار 

© اللاحف : جمع ملحفة بكسر اليم وهي اللاءة التي يلحف يها » انظر : المصباح ء مادة : لحف . 

2 المروي: بفعح فسكوت نسية إلى مرو بلدة بغارس ‏ انظر : شرح الزرقاني على الموطأ  ٠١۹/۳‏ . 

© الهروي ؛ بفتحتين , نسبة إلى هراة مدينة يخراسان » انظر : شرح الزرقاني » ٠٠٠۹/۳‏ . 

القوهي : بضم القاف وسكون الواو فهاء ء ثياب بيض » وهي اسم بلد بكرمان قرب جيرفت مدينة 
بكرمان » وما ينسج بها من اياب يسمى قوهي . انظر : القاموس » مادة (القاه) .الزرقاني على 
موطأ مالك » ۳۱۷/۴ ؛ معجم البلدان » ۱۹۸/۲ . 
وقد جاءت الكلمة محرفة في (آ » ب) : فرهي ء وفي المدونة نسخة دار الفكر : القرقبي وما في 
نسخة دار صادر فجاءت صحيحة . 

9 العدني : نسبة إلى عدت . 

0 << واحد >> : من راء بع . 

(0© في رطم : القرقبي وقد سيق التعريف بها ص ٤(‏ 9) . 

"© الشطوي : بفعح الشين والطاء نسبة إلى شطا قرية بأرض مصر . اتظر : شرح الزرقاني على الموطأ » 
۲٠/۳‏ . وجاءت الكلمة محرفة في رأ > ب) : الشطري . 

اعدف 


التنيسي : نسبة إلى يلد مها (نيس) على وزن سكين بجريرة من جزر بحر الروم » قرب دمياط » 
تنسب إليه اياب القاخرة . انظر : القاموس » مادة (تنيس) . 


كتاب السلم الأول 01 
الكتان مغل الزيقة والمريسية والقيسي"“ والفسطاطي“ : إلا مااكان من 
الفسطاطي الرقيق مثل المعاقري”*» وشبهه » فإنه يضم إلى رقيق الكتان , ولا 
يجوز أن“ يسلم رقيق ثياب” القطن في رقيقه مغل العدني في المروي » وكذلك 
رقيق الكتان لا يسلم في رقيقه مغل الشطوي في القصبي^“ . 

م“ وجائز أن يسلم رقيق القطن في“ رقيق الكتان › لأنهما صنفان مثل 
المروي في القرقبي””" , قاله في السلم الغالث ٠‏ » وروي عن مالك ايض" © 
أنه لا يجوز ؛ لأنه رقيق كله "2 . 

وقال في السلم*" الأول : ومن أسلم فسطاطية في مروية معجلة 


2 المريسية : بفتح اليم وكسر الراء و سكون الياء نسبة إلى مريس وهي قرية بعصر وهي بالفيوم . 
انظر : شرح غريب المدونة » ©5 . 

© القيسي : بقسح القاف و كسر السين » نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قيس قرية 
بعصر على ساحل البحر . انظر : الزرقاني على الموطاً » 7٠5/8‏ » شرح غريب المدونة ص ٠١‏ . 

© الفسطاطي : نسبة إلى الفسطاط » انظر : شرح غريب المدوتة » ص 58 . 

> المعافري : نسبة إلى المعاقر » بفتح اليم » يلد أو حي من همدات » انظر : القاموس » مادة (عفر) » 
شرح غريب المدونة » ص 58 . 

© << يضم .. الكتان >> : ليست في (ك) وجاء بدها : فإنه يسلم في المروى . 

© << ولا .. المروي >> : ليست في رك) . 

27 << أن يسلم >> : ليست في رو » قاء طم . 

مم 


ح< ثياب >> : من (ع) . 

> في ل : القصب . 

انظر : المدونة » ۲۳/4 » تهذيب البرادعي , ل ۱۷۳ . 
حدم >> : ليست في (و » ك) . 

في زأء سم : من الكتان ‏ 

في (أ) : العرفي » وف رب ء فم : الفرقي . 
9" انظر : المدونة . ۸۸/٤‏ . 

في ) : وروى علي عن . 

<< ايضا >> : من رف ءط) . 

9" انظر : المدونة » ۲۳/٤‏ ل 

<< السلم >> : ليست قي (و » عء قاء ط). 


a‏ كتاب السلم الأول 
ومروية””2 مؤجلة”" وهو غليظ من" الكمان في اتسين من رقيق القطن جازء 
وكذلك لو أسلم ثوباً من غليظ الكعان مضل الزيقة وما أشبهها في ثوب قصي 
مؤجل وقرقبي معجل و هما اثنان”» من رقيق الكتان ومن“ رقيق القطن جاز 
لأنهما صنفان , 

م قال أبو محمد : انظر“ ينبغي أن يكون رقيق الكتان في غايظه وغليظه 
في رقيقه كقولهم في صغار الخيل في كبارها وكبارها قي صغارها وقد قال : لا يسلم 
ثوب في ثوب“ دون وكذلك ينبغي أن لا يسلم ثوب غليظ كتان في ثوب رقيق 
كتان أرفع منه ء ولا في ثوبين أرفع منه . 

وأرى معنى قوله : لا بأس بثوب من الزيقة في ثوب قرقبي معجل وقصي 
مؤجل » إغا هو على أحد قولي مالك » فإنه" ٩"‏ روئ عنه ابن عبد الحكم في جمل 
بجملين مغله أحدهما مؤجل والآخر معجل” ‏ أنه أجازه وكرهه27 . 


إل 


ف (ع) : وهرويه ‏ 

<< مؤجله >> : ليست في (ع) . 
57 اح من >> : من رف ءا . 

<< انان >> : من زف ء وء ك) . 


cm 


كك 


© 


<< ومن .. القطن >> : ليست في (و ء ع » قم . 

انظر : المدونة » ۲١/١‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل |١۷۴‏ وقد بين الاجي العله قي ذلك بقوله : 
(وأصل ذلك أت ما اختلف في جدسه من الثياب يجوز بيعه يما خالفه في جدسه إلى أجل » لا يجوز ذلك 
فيما كان من جدسه » وإغا يختلف جدسها بالرقة والغلظة لأنها المنفعة المقصودة منها) » سليمان 
الباجيء المنتقى شرح الموطأاء ط : الرابيعةء زبيروت : دار الكتاب العربي » 4٠8‏ ١ه‏ / 
(PARE‏ و 


دق 


<< م >> : من إشاء طم . 

<< انظر >> : ليست في (و) . 

في (أء ب) : توبين . 

<< فإنه >> : ليست قي : زواء ف) . 

في (أ : مؤجل . 

والمشهور من المذهب المنع » لأن المزخر عوض عنه والمعجل زيادة وهو أقرب القولين جرياناً على 
قاعدة المذهب ٠‏ لأن في هذه السألة تقديراً مدع وتقديراً يجيز » والأصل في مثله تغليب المنع - 

اتظر : التوضيح ء ل ١‏ ب التاج والاكليل . 5/8 9ه . 


كتاب السلم الأول AF‏ 


قال ابن عبد الحكم : وكراهيته أحب اليماء وأجازه0" ابن القاسم إن لم 
يكن في المنفرد فضل عن المعجل من الجملين » وقال سحدون : هذا الريا© 9 . 

قال أبو محمد : وأحسب قوله ها هنا في الغياب على تلك الرواية الشاذة 
وا لله اعلم . 

م ونحن نحمل قوله هاهنا ق التياب أنه جار على الأصل وأته جائزء ملم 
الغليظ في الرقيق الواحد”” أو في رقيقين لأنهما صنفان »> وكذلك عدي صغار 
الخيل في كيارها جائز على مذهبه في المدونة" ؛ لأتهما صتفان" . 

ومعنی قوله : لا يسلم ثوب في ثوب دونه ولا رأس في رأس دونه" : 
أي“ من صنف و احد » فيكون مذهبه في المدوتة كله جارياة” 2 على أصل واحدء 
وخلافاً لرواية اين عبد الحكم ؛ لأن ذلك رباً كما قال سحنون والله اعلم . 


<< و أجازه .. الجملين >> : من (ع) . 

”> في التوادر : هذا حرام » وقي نقل البناني : هذا الرأي » انظر : محمد البداني » حاشية البناني على 
شرح الزرقاتم » ط : بدون ر بيروت : دار الفكر > ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م , ۲۱۰/۵ . 

© انظر : النوادر » لا/ل ۱۳۸| ؛ ضرح تهذيب الطالب » ۲/ل 157 » محمد الرهوني » حاثشية 
الرهوني» ط : الاولى (القاهرة › الأميرية ,5« (هاع > 745/8 . 

49 حدمع» : لست في ون . 

32 


<< الواحد او في >> : من (و) . 

”© انظر : المدوتة » ٠/٤‏ . 

انظر : شرح تهذیب الطالب › ۲/ل ۹۲ . 
© انظر : المدوتة » 4/٤‏ . 

<< أي >> : ليست في (ع) . 

في رع عقم : جار . 


كتاب السلم الأول 
لق 

ومن المدونة : قال“ : ومن أسلم فسطاطية في“ قسطاطية معجلة ومروية 
مؤجلة جاز ذلك » قال : ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح 
ذلك“ ؛ لأنه قرض و زيادة مروية© . 

وكذلك قال مالك : ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم , 
الجملان”"؟ نقد و الدراهم مؤجلة أو معجلة » وإن تأخر أحد الجملين لم يجر 
عجلت الدراهم أو" أجلت » وهذا رياً ؛ لأن كل شى أعطيعه إلى“ أجل فرد 
ليك مغله وزيادة فهو ربأ“ . 

قال مالك : وإن أسلمت فسطاطية في فسطاطية إلى أجل فهو قرض › 
فإن ابعغيت به نفع الذي أقرضحه جاز وإن ابتغيت به تفع" نفسك بطل 


السلم 9" , 
فصل [ 5 في ما يجوز فيه القرض من العروض ونحوها ] 


والقرض عند مالك رحمهالله جائز في الثياب والرقيق والحيوان 


9 << قال >> : ليست في ری . 


© << في فسطاطية >> : ليست في (ع) . 

© << قال >> : من راء بم . 

© << ذلك >> :من (ع) . 

7 انظر : المدونة » 4917/4 7 ؛ تهذيب البرادعي , ل 1910/7 . 
Cw‏ 


في روء ف » ط) : امجملين . 

لي روء ك :آم . 

<< إلى أجل >> : ليست في (وء طم . 

انظر : الموطا » ۲ » المدونة ٥/٤٤‏ ۲؛ تهذيب البرادعي » ل 171/7 
<< مالك >> : ليست في زو ف » ع » ك ل 

<< نفع >> : ليست في رفع . 

انظر : المدونة » ۲٤/٤‏ ء تهذيب البرادعي , ل ۱۷۳ ل 


كتاب السلم الأول 


14° 


والخضر“ وجميع الأشياء كلها" إلا الخواري وحدهن^ . 


م“ لأنه يأاحذ المارية يطأها ثم يردها : فلا يستطيع المقرض أن يمسع من 


أخذها”؟ منه . فيؤدي ذلك إلى عارية الفروج فمنع”؟ مه" »> وأجاز ابن عبد 


الحكم القرض في الخواري على أن يرد غيرهن" . 


م“ قال بعض علمائنا”'2 : ويجوز على مذهب ابن القاسم أن يقرض 


جارية لأمرأة أو لذي محرم منها"' ؛ لأنه ليس من عارية / الفروج وكذلك من 


أمر 


رجلا أن يشتري له سلعة بكذا”' ء فاشراها المأمور بجارية له فذلك جائز » 


وهو قرض للآمر وليس من عارية الفروج لأنها لا تصل إلى يد“ الآمر . 


om 


o” 


<< والخضر >> : ليست في (و) - 

<< كلها >> : ليست في (ى) - 

أنظر : المدونة » ۲٤/٤‏ > تهذيب البرادعي , ل ۱۷۲۳| . 

حدم >> : من رف » ط) ل 

<< يأخد >> : ليست في (و) . 

في (ع) : قبضها . 

<< فمنع منه >> : ليست في (ع) . 

وقد أجاب القرافي على شرط ابن عبد الحكم هذا بأنه شرط مناقض للعقد فيمسع . وقد نقل ابن 
اشاس عن ابن عبد الحكم أنه منع قرض الجخواري لغبر ذي حرم منهن . الظر : الذخيرة » ۲۸۷/۵ » 
جلال الدين عبدا لله بن شاس ء الجواهر الشمينة ء ط : الأولى تحقيق : محمد أبو الأجفان وعد 
الحفيظ متصورء (بيروت : دار الغرب الاسلامي »> 4١86‏ لهاع 6856/9 . 

انظر : المعونة » ۷١١/۲‏ . 

حدم >> : من رع فقط . 

في رى : العلماء . 

قال اللخمي : (يجرز قرض الجواري إذا كن في سن من لا توطا »او المقارض لا يبلغ الإلحذاذ إذا 
اقتزضها له وليه »أو هو امرأة او ذو رحم كان منها او مّحرّم عليه وطؤها لقرابة المقرض إذا كان 
أصابها) الذخيرة » ۲۸۷/١‏ . 

في رف) : كلا ۔ 

<< پد>> : ليست فی (أء ب) . 


3-5 كتاب السلم الأول 


قال بعض اصحابنا : انظر أن نزل قرض الجواري على الوجه الذي لا جوز 
هل يجري ذلك“ مجرى البيوع الفاسدة فتكون حوالة الأسواق عبد القابض فيها 
فوتاً وجب عليه“ قيمجها » وكذلك لو غاب عليها وإن لم حل سوقها خيفة 
أن يكون وطتها فيحصل من ذلك عارية الفروج . و قد قال شيوخنا“ القرويون: 
إن القرض إذا كان فاسداً كات حكمه حكم البيوع الفاسدة2 وكذلك قرض 
الجواري » وأظن”” أن الأبهري قال في قرض” الجواري يرد المفل » والأول 
أصوب ء وا لله أعلم . 


[ فصل 5 في السلم في الرائطة ') من تسج الولائد | 
ومن المدونة : قال ربيعة E‏ تسج الولائد في اتحين ©٠"‏ 
منها ولا سابرية2'”0 في سابريتين » والحلال مته" الرائطة السابرية بالرائطعين 29 
من نسج الولائد عاجلاً وجلا لاختلافهما 2 . 


9 << ذلك >> : ليست في زع . 


© في (ك) : فوجب . 

© في زوء ع) : عليه فيها قيمتها . 

^ << إن »> : لست في رى . 

© << شيوخنا >> : لست قي روء ف » ط). 

ا فيجب الخل فيما له مثل والقيمة في غيره ء ورأى ابو القامم بن محرز ألا يؤخة المقوض إلا جا دخل 
عليه » » فيغرم المثل » ثم يبا ع المقرض ويعطي به إن كان ماوياً للقيمة أو ناقصاً عنها . وإن زاد 
عليها وقف الزائد فإن طال وقفه تصدق به عمن هو له » وقال بعضهم وقول أبي القاسم هذا غري 
في مسألة الجارية . 
انظر : الجواهر الثمينة ٥/۲ ٠‏ ٥۔٦‏ ء الترضيح » ل 0755 . 

©" في (و) : وذكر. 

25 في (ع) : بعض ۔ 

4 انظر : شرح تهذيب الطالب ٠‏ ؟/ل ٩٥‏ » التوضيح › ل 545 » حاشية الرهوني » ٠٠۲/١‏ . 

قف الرائطة : جمع ريط ورياط وهي كل ملاءة غير ذات لفقين » كلها تسج واحد و قطعة واحدة أو 
كل ثوب لين رقيق . انظر : القاموس » مادة ( راط ) . 

0 << الین >> : ليست في ری . 

في أ » ب) : سامرية في مامريتين » والصحيح السابرية : و السابري ثوب رقيق جداً ويطلق أيضاً 
على الدرع الدقيقة النسج يإحكام » اتظر : القامرس » مادة ؛ (السير) . 

5" في رباء ع : من ذلك . 

9" في رأء بم : في الرائطتين . 

25 في رأ ء بب ء ف : يآجل . والصحيح ما أثبنه كما في المدونة . 

o» 


انظر : المدونة 4/4 ؟ ؛ تهذيب البرادعي , ل ١۱۷۴‏ . 


كتاب السلم الأول EY‏ 

قال ابن المواز : لا يسلم شى في شئ مله وزيادة ولو أنها الحصباء" , 
ولا يأس9© أن يسلم الشى فيما يخالفه خلافاً بيناً > وقال مالك: ولا خير في السبن 
في القضب”©© وجعله كله صتقاً واحداً » و قال : هو كله علف › وقد قيل: 
إنهما نوعان وهما أشد تباعداً من رقيق ثياب الكحان وغليظها وقد أجاز 
مالك" القضب بالنوى إلى أجل“ . 

ومن المدونة : قال يحي بن سعيد : وإذا أسلمت في رائطة فأعطاك بها 
قميصاً أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس بذلك »> وجدت” الرائطة أم لا ؛ 
لأنك لو أسلمت الرائطة فيما أخذت منه جاز” , 

م" وزغا" تصح هذه العلة أن لو قضاه" ذلك”* 2 قبل الأجل» و أما 
بعد الأجل فالعلة أنه قد وجب له عنده رائطة2'*0 فجائز أن ييعها منه بقميص أو 
بقميصين”” '" أو رائطتين من جدسها أو خلافها ؛ لأنه من بيع النقود . 

والرائطة هي الملحفة والرداء . 


2 في رقم : هيا . 

© في رآ بم : الحصا ۔ 

29 << ولا بأس .. القصب >> : ليست في (و) . 
* في رع : بالقضب . 

2 


<< وقال .. علف >> : ليست في (و) . 
© في ,بم : غليظهما . 


* في رط : عيد الك . 

انظر : النوادر » ۷/ل 1019 ب 1۱٩۲‏ . 

9" فيرعءوءقم:وجد. 

لم اقف على هذا النص في المدونة من قول يحي بل هناك نص قريب مده عن ربيعة بن عبد الرحمن . 
انظر : المدونة » 74/4 ؛ البرادعي ء ل 19377 . 

۳ حدم >> : من رف ء ط . 

om 


<< الواو >> : ليمت ف زو . 
5" في (طع : الو قضاك . 

9" في رآ » بم : بذلك . 
"> في (طع : الرائطة . 


9 << الباء >> ؛ ليست في رع » قم . 


كتاب السلم الأول 
عر 1۹A‏ 1 


[ الباب السادس ] 
اني بيع الطعام إلى أجل 
[ فصل -١‏ من الريا بيع الطعام بالطعام إلى أجل ] 

وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم من أبواب الريا في“ بيع الطعام 
بالطعام نساء(2 نحو ما بين من تحريم ذلك في الذهب والفضة فقال عليه السلام: 
( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والعمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء والشعير؟ بالشعير رباً 
إلا هاء وهاء )2 وکذزلی“ (الملح بالملح)20 في حديث آخر » فجرى الطعام كله 
عند العلماء في تحريم جدس يخلافه إلى أجل مجرى الذهب بالفضة إلى أجل » وهذا 
مجتمع 40 عليه من علماء دار الو حي 2000 : 

قال القاضي عبد الوهاب : وقال أبو حنيفة يجوز أن يفرقا من غير 
قبض”'2 , ودتيلنا قوله عليه اللام : 


°» 


<< في >> : ليست في اء ب وى . 

<< نساء >> : ليست في (ع) » وفي (ط) : إلى أجل . 

<< تحريم >> : ليست في وط . 

* << والشعير بالشعير >> : ليست في رفم . 

أخرجهمالك في الموع » باب ما جاء في الصرف » حديث  )2(‏ ا ؛ والبخاري في 
اليوع» باب بيع الشعير بالشعير ء حديث (97104) . ١۷/۲‏ » ومسام في المماقاة » ببساب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً > حديث 0٥۸ ٩(‏ » ۱۲۰۹/۳ , 

في زف » ط) : وذکر . 

أخرجهمسام في المساقاة » باب الصرف و بيع الذهب » حديث ( 08۸۷ ۱۲١١/۳ ١‏ 

قي (ب) : مجمع . 

في (ب » ع) : الفجرة . 

اتظر : الموطأ ء البيوع ‏ ياب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ء 448/97 5 . 

وعللوا ذلك يأنه مبيع متعين فلا يشرط فيه القبض كغير مال الريا خصول المقصود و هو التمككن 
من التصرف . انظر : مختصر الطحاوي » ۷٦۷١‏ ء كمال الدين بن المحمامء قتح القدير , ط : 
بدوت » (بيروت : دار احياء العراث العربي) » 50/5١؛‏ ابن نيم » اليحر الرائق » ط : بدو + 
(باكسعان : المكمبة الماجدية). كرء 117 


السلم الأول 


( إنغا الريا في النسيعة© E‏ 

قال ابن القاسم : أصرل قول مالك أن الطعام بالطعام“ إلى أجل لا 
يصلح” الآجال فيه » كان من“ صدف واحد أو من صنفين مختلفين » كانا أو 
أحدهما مما يدخر”“ أو لا يدخر أو ممايكال أو يوزت أويعد. وكذلك جمع 
العوابل واللحمان وجميع الإدام و الأشرية عدا" الماء إلا أن يقرض رجل 2 
رجلا" © طعاماً أو إداماً في مثله إلى أجل على وجه المعروف فيأخذ مثله في كيل أو 
وزن277© وجدس و صفة وجوده ء ولا تبتغي بذلسك نفع نفسك””'2 فيجوز › ولا 
جوز بمعنى التبايع”* '2 وإن كان النقع فيه" للآعذ للحديث > وكذلك رطب 
الفواكه والمنضر”*'2 كالمدحرات”" لا يجوز الأجل قي شى من ذلك بصتفه"“' أو 
بخلافه من الطعام © . 


في رعء كم : تساء . 

أخمرجهالبخاري في البيوع » باب بيع الدينار بالديدار ناء . حديث (8لا١8). ١١4/7‏ ومصسلم 
في المساقاة » باب بيع الطعام بالطعام مثلاً چغل ع حديث 530 )١‏ » ۱۲۹۸/۲ . 

© انظر : المعولة ء ۷۲١/۲‏ . 

<< بالطعام >> : ليست في (آأء ب ). 

© << لا يصلح >> : ليست في (ی . 


© << الاجال قيه >> : من (ط) . 

۳ << من .. احدهما >> : ليست قي (ط) . 
۳ << يدخر >> : ليست في (طم , 

6 في رأ : عند . 

0» 


<< رجل >> : ليست في (أ) . 

9" في رطع : رطل . 

في (ع) : ووزت . 

في (ع) : تفه . 

9" في را : المتبابيع . 

<< فيه >> : ليست في (ط) . 

237 د والخضر >> : ليست في رط . 

في ) : والمدحرات . 

في رأ » ب) : بصفة وفي (ط) : في صيفه . 
الظر : المدونة » ۵ ۲۷-۲ ؛ الموطأ > 5845/15 . 


ج كتاب السلم الأول 


قال : ولا يجوز سدم بيض في بيض أو قي طعام أو في رطب الفواكه أو / 
البقول » ولا حنطة في عسل أو جراد أو صر أو بطيخ أو قناء أو بصل أو غيره 
من سائر الطعام إلى جل . 


[ فصل 7 في سلم الحنطة في القصيل والقضب ونحوه ] 

قال ابن القامم : ومن أسلم حنطة في قصل أو قضب أو قرط أو فيا“ 
يعلف للدواب » فان كان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حباً فلا يأس بذلك ٠‏ وإت 
أخره لم يجز ؛ لأنه طعام بطعام إلى أجل . 

م2 هكذا قال“ مالك في الأمهات إن" أسلم حنطة في قصيل أو قضب 
ثم قال : فان كان يحصده ولا يؤخره » فدل بذلك أنه“ أملم حنطة في فدان 
قصيل » وقد تقدم له أن السلم في القصيل لا يجوز إلا على المزم” 2 والأحمال » 
لا" على الفدادين"" » فهذا منه" © كقول أشهب الذي بيز السلم في القصيل 
على فدادين”* '“ » وقد بيئا فساده إلا أن يريد أن القصيل و القضب هو المعجل 
فيصح جوابه و الله اعلم . 
<< قال >> : ليست في رفم . 
في (أ) : طير » والصحيح انه الصّير ؛ بكر الصاد وهو صغار السمك , واحده صيرة . 
انظر : المصباح ء مادة (صير) . 
انظر : المدونة » ۲۷/١‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل 7١9/7‏ ب . 
في أ :ما 
انظر : المدونة » 75/4 ء تهذيب البرادعي ‏ ل ۱۷٣۳‏ . 
حدم >> : ليست في وء ك) . 
<< قال مالك >> : ليست في روء ك . 


م 


ين 


<< إن >> : ليست في رأ) . 
في (ع > و) : بدذلك في انه . 
في رع » ك) : الا بالخزم . 


۳ << لا »> : ليست في راء ب . 
5" في راء بم : قدادين . 
7" في (و» ب) : قیه . 


9" انظر : النوادر » ۷/ل ۱۹۷ . 


كتاب السلم الأول î‏ 
ا 
[ فصل - سلم الحنطة في الشعير وثوب موصوف وحكم من ياع 
بیعا بعضه حلال و بعضه حرام ] 

قال مالك : ومن أسلم حنطة قي شعير وثوب موصوف أو أسلم عدما قي 
ثوب إلى أجل وشعير معجل م يجر ذلك » ولا تجوز من“ ذلك حصة الشوب ؛ 
لأن الطعام بالطعام”” لا يصلح الآجال©2 فيه » فكل شئ يضم مع أحد الصنفين أو 
معهما في صفقة واحدة فلا يتأخر » كمن صرف دانير بدراهم معها سلعة يسيرة 
فتناقدا العين » قلا يصلح أن تتأخر السلعة . 

قال ابن شهاب : ومن باع بيعاً"“ بعضه حلال ويعضه حرام في صفقة 
واحدة فسخ البيع كله . و إن كان كل بيع على حدته جاز نه“ الخلال ورد 
ارام . 


[ قصل 4 سلم الثياب في الحنطة ونحوها إلى شهر ] 
قال مالك : ومن أسلم ثوباً في عشرة أرداب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم 
إلى شهر آخر » فلا بأس به“ متفقة كانت أجاهما ‏ أو مخعلفة ”2 . 


27 << من ذلك >> : ليست في رف » ع . 

© في ری : ولا يجوز في العوب ‏ 

7 في (ك) : بالطعام إلى اجل لا يصلح . وهذه الزيادة ليست في جميع انسخ ولا في المدونة . 
© في رأ » بم : الأجل . 

© في رف : ديناراً . 

249 إنظر : المدونة ؛ 58/8 55 ء تهذيب البرادعي ل /ا؟ باء أصول الفياء 1١۷‏ . 
في رط : شيعا . 

9 في رب : فيه . 

© في ری : بطل . 

<"؟ انظر : المدونة » 75/5 » تهذيب البرادعي » ل ۱۷۴۳ ب . 

*“ في رو) : بذلك . 

7 في رب » و : إجاها . 

اعدف 


انظر : المادوتة » 75/4 ء تهذيب البرادعي , ل ٠١1‏ ب . 


CT‏ كتاب السلم الأول 


[ قصل 5 في بيع أرض فيها زرع صغير يطعام و بيع اللين بالجدي 
وبيع الكيش الخصي باللحم ] 

قال ابن القاسم في" العتبية : لا يجوز بيع أرض فيها زرع صغير بطعام ؛ 
لأن“ ذلك يصير طعاماً بأرض نقداً وطعام مؤجل 7“ , قيل فهل يجوز اللين 
بالجدي إلى أجل ؟ قال : إن كان الجدي يستحيا0» فلا بأس به“ وجائز 00 
نقد أو إلى أجل » و إن كان لا يستحيا لم يجز ؛ لأنه يصير””'2 طعاماً يطعام إلى 
اکا 

ويجوز يداً بيد » قال : ولا يجوز بيع الكبش الخصي بالطعام إلى أجل إلا أن 
يكون كبشاً يقسى لصوفه » وأما التيس “ الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل" ؛ 


”2 << في العبية >> : ليست في رأ » ب) وفي رف » ك » ط) : المستخرجة وكلاهما صحيح » فهي 
تسمى المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعجية نسبة لمولقها محمد بن اححد العتبي ءات (هه لاهع . 
انظر : ترتيب المدارك ء ۲١٠۲/٤‏ وما بعدها , 


"© في روء فاء عم : لأنه يصير ‏ 
© ف رع : إلى أجل . 
زف 


وقد أجاز سحنون هذه الصورة بناء على أصله في أجازة بيع اليف الحلى بالذهب نقداً أو إلى اجل 
إذا كان الذي فيه من الذهب الثلث فأقل وني إجازته بيع الخائط بشمرته قبل أن يبدو صلاحها بطعام 
نقداً أو إلى أجل » و هو مذهب ابن الماجشوت وقد رجح ذلك ابن رشد حيث قال : وهو وجه 
القياس » لأنه إذا جاز أن يباع الزرع وهو صعير بالدنائير والدراهم مع الأرض لكونه تبعاً للأرض » 
فكأنه لم يقح أيضاً عليه حصة من الثمن . 

انظر : اليان والتحصيل ٠‏ ۱۸۷/۷ . 

في : داه 


لين 


9 أي : ثيقى حياً فلا يذبح ‏ 

27 << يه مه : ليست في اء بم . 

© << وجائر >> : من رم . 

59 << نقداً ... أجل >> : ليست في رو » فم . 
5 


<< يصير >> : من 1 بم . 
2" في راء ب : الكش . 
”" في روء ع : فلا يجوز . 


كاب الشتلم الول (Tt.‏ 
لأنه لا يقعنى لصوف إغا هو للذيح0© © . 

قال ابن المواز : وأجاز ذلك أشهب وأصبغ كانت فيهما" منافع أو م 
تكن» وليس الخصي كاللحم وهو بحلاف الشارف والكسير , 

قال مالك : وليس كل شارف سواء وإنما ذلك في الشارف”؟ الذي قد 
شارف الموت » فأما شارف يقبل ويدير ویرتع° فلا . 


© 


قول ابن القاسم في هذه المألة صحيح جار على أصله » لأنه لا يراعي الياة فيما لا يقني الا مع 
اللحم» لنهي البي صلى الله عليه وسلم عن الحيوان باللحم » فلا جيز شيئاً من ذلك بائلحم من 
صنفه يحال. لأنه يحكم له معه بحكم الحي » ولا يجيز ضيعاً من ذلك بحي ما يقتني ولا بشى من الطعام 
إلى أجل و لا بعضه بيعض إلا مثلاً مغل على التحري ؛ لأته يحكم له معه بحكم الحي » ولا عير شيئاً 
من ذلك بحي ما يقعنى ولا بشى من الطعام إلى أجل ولا بعضه ببعض إلا مثلاً هشل على التحري » 
لآنه يحكم له في ذلك بعكم اللحم الحي ء وأشهب يراعيها في كل حال ء فلا يجيز شيعا من ذلك 
باللحم من صنفه محال » للنهي الوارد عن الني عليه الصلاة والسلام في بيع اليوان باللحم . ويجيز 
ذلك كله بعضها بيعض وبالطعام وبحي ها يقسى مثلاً مغل ومتفاضلاً يدا بيد وإلى أجل وهو قول ابن 
نافع . انظر : البيان والتحصيل , ٠١١/۷‏ . 

”2 انظر : البيان والتحصيل » لاثرهه 1865-١9‏ . 


© في ويم : فيها. 

5 الشارف : هي المسنه واهرمة . انظر : القاموس » مادة (الشرق) . 

* في رأ) : الكبير . وكذلك في البيان رالتحصيل » ١65/19‏ . و ذلك لأنه في حكم اللحم عد 
جيعهم. 

© انظر : التوادر > لال ١٤۳‏ . 

© << الشارق >> : من رع . 

9 في رط : فاما ها لم يشارف الموت يقبل . 

© في (ط) : يرتقع . 

7 


النوادر والزيادات » بال ۳٤١ب‏ . 


كتاب السلم الأول 


[ الباب السابج ] 
فب السلا افي سلعة بعينها 0 
[ فصل ١‏ النهي عن بيع الغرر ] 
( وتهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )ومن بع“ 


الغرر*“ شراء شئ بعينه على أن لا يقبضه البتاع إلا إلى أجل بعيد وكأنه زاده 
في الغمن ليضمنه إلى الأجل » إلا ماله وجه وما به عذر » و لا غرر فيه كبيع 
دار واسعضاء” سكناها شهراً أو دابة ويستنني” ركوبها شیا قرياً 
كما فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جاير" وكان 


o 
mm 


في (و) : معينة . 

سبق تخريجه ص ر١‏ ۲) . 

حد بيع >> : لست في رع » فم . 1 

عرف ابن عرفه الغرر بأنه : ما شك في حصول احد عوضيه او مقصود منه غالباً . واتفق أهل العلم 
على منع بيع الغرر إلا إذا كات غرراً يسيراً فيعقى عنه مثل بيع البيوت مع الجهل بالأساسات أو بيع 
اجوز واللوز بقشره أو دخول الحمام مع اخحلاف قدر الماع . 

انظر : شرح حدود بن عرفه » +؛ شرح الزرقاني على الموطأ , ۳۹۴۳/۳ , مواهب الجليل 
6 عمد بن رضداء بداية الججهد , ط : بدرن » ( بيروت : دار الفقكر ) » ۲ ؛ حي 
الدين النووي » الجموع المهذب ؛ ط : بدرن » (بيروت : دار الفكر ) » 7868/5 . 

<< لا مه : لمت في (ط) . 

<< وفما به >> : مطمومه في (أ) » والضمير عائد على الباتع والمبتاع . 

قي (ب » و) : واسحشی , 

>> الواو >> : من (ع) . وق رك) : ليننى . 

هو جابر بن عبد الله ين حرام ؛ اتصاري » سلمي » شهد بيعة العقبة الثانية وغزا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم لسسع عشرة غزوة » وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه و ملم ء 
وكانت له في آخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي يؤخ عه فيها العلم » ت (۷۸ه . 

اتظر : يوسف بن عبد البر » الاسعيعاب لي معرفة الأصحاب » ط : الاولى » (بيروت : دار العلوم 
الخديغة » مصورة عن طبعة 6لا"١اه)‏ , ۲۲۱/۱ ؛ أسد الغابة, ٠١۹/١‏ سير أعلام البلاء »> 
۳ + الإصابة , ۲۱۳/۱ . وحديث جابر و الذي جاء فيه أن الشبي صلى الله عليه وملم 
اشارى منه جمله في السقر يأوقية من الذهب واشترط جابر على البي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى 
أهله » فلما وصاوا المدينة لقد لجابر تنه ورد عليه الجمل . أخرجهالبخاري في الشروط » ياب إذا 
اشبرط الباتع ظهر الدابة إلى مكان مسمى » حديث (۱۸ ۷ ۰ 4/5 لالا . ملم ف المساقاة , باب 
بيع البعير واسناء ركوبه » حديث زه الل ۱۲۲۱/۳. 


كتاب السلم الأول س 

بقرب المدينة”'2 ٠‏ أو زرعاً على الكيل وقد يس ويعأخر حصاده العشرة ايام 
والخمسة عشر يوماً , أو تمر“ قد طاب ويتأخر جداده إلى“ مضل ذلك» وأما 
شراءه القصيل يتأخر حصاده شهراً أو إلى وقت يتحبب فيه فلا يجوز » وكذلك 
صوف على“ ظهور الغدم على أن يتأخر جداده" الأيام الكثيرة لأنه شرط زيادة 
النبات وئيس كتاخير ثرة تباع بعد الزهو ؛ لأن هذا مباح بيعه إذ لا كبير”» غرر 


فيه . 


[ فصل " السلم في سلعة بعيتها إلى أجل بعيد ] 
قال مالك : و من أسلم في سلعة بعينها وضرب لأخذها أجلا بعيدا لم 
ير . 
قال اين القاسم : وسواء قدم النقد أم لا ؛ لأنه غرر لا يدري أتبلغ © 
السلعة إلى ذلك الأجل أم لا ؟» ويدخله قي النقد أنها إن هلكت / رد شمن بعد 
النفع به باطلاً وإن لم يقدم النقد صار كأنه زاده في نها على أن يضمنها له البائع 
إلى الأجل » وذلك غرر » قال أشهب : فصار للضمات تمن" من القمن" . 


جاء في هامش رفم تحديد فذا المكان رم وهو موضع يسمى بطن نخله .. على مسيرة يوم و ليلة) 


وقال الحموي : بطن نخلة : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة . معجم البلدان » . 


اوطع ابسن 

© في رف : أو ثرا قد طابت . 

290 << إل >> : من وى . 

۳ جد قيه >> : من أ بم ل 

29 << على ظهور >> : ليمت في (واء ف) . 
امف 


حد جداده >> : من (ع) . 

© << کییر >> : ليست في وو ۔ 

<< قال .. يجر >> : ليمت في أ . 

انظر : المدونة » ۲۷/٤‏ » تهذيب البرادعي » ل 1919/7 . 

في زأء بم : اتباع . 

في (ا » ب) : جرء . 

انظر : المدوتة » 78-7109//4 ؛ تهذيب البرادعي » ل ۱۷۳ . 


- كتاب السام الأول 


[ فصل 7 الضمان بجعل ] 

ولا يصلح لرجل أن يضمن ملعة“ رجل”” إلى أجل بشى يأخذه لأنه 
قمارء إن سلمت السلعة أخذ الضامن0© مالا باطلاً وإن عطبت”* غرم قيمتها فيما 
ل جز له فيه منفعة2 8 

قال أشهب : وإن شرط قبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز”" ذلك" ؛ 
لأن ذلك قريب . شرط9» ذلك الائع أو المبعاع » وكذلك إن كانا في سفر 
وكانت”'2 دابة تركباء وشرط '“ أن يركب الدابة ذينك اليومين كما فعل 
الرسول ينل © . 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن يشترط قبض السلعة المعينة إلى يومين 
او تحوهما؟ 2 7 

وقد قال مالك فيمن اشترى طعاماً بعينه وشرط أن يكتاله إلى يومين أو 
ثلاثة » أنه لا بأس به » فكذلك السلع كلها عددي و هو قيها أبين 22 . 


في (ط) : سلعته ‏ 
© ف را ب : لرجل ۔ 
© في (ع) : الضمان . 
© ف راء ب : ملكت . 
©“ في (ط) : تجر. 
© أنظر : المدونة » 78/4 ؛ تهذيب البرادعي » ل 199/7 . 
9" في زاء ب ) : قجائر. 
9 << ذلك »> : من (ع) . 
49 ي راء ب): 
© << وکانت .. ت رکب >> : ليست في ( - 
© << وشرط .. الداية >> : من (أ) , 
انظر : المدونة » 78/4 ؛ تهذیب البرادعي » ل ۱۷4 ب والحديث سيق تخريجه ص )١١8(‏ . 
om‏ 


<< أو >> : من رف . 
انظر : المصادر السابقة . 
* انظر : المدونة » ۲۸/٤‏ . 


كتاب السلم الأول 


[ فصل 4. في اشتراء الحيوان الغائب ] 

قال مالك وعبد العزيز2"2 : وما" اشبرى من الحيوان بعينه غائياً عه 
فلا يجوز فيه النقد بشرط قبل أن يُقبض” » وهو من أبواب الريا إلا أن تكون 
غيبته قريبة جداً قإن ذلك مأمون ولا نشی مه ما" شى من البعيد 2 
ومكروهه في اليعيد كأنه حطه من الغمن على أن قدم”© له سلفاً . فان سلمت 
السلعة أخذها به وإن هلكت رده بعد التفع به باطلاً » فذلك غرر و سلف جر 
0 (01 , 

قال مالك : وكذلك هذا تي جميع السلع"“ والطعام المعين إن كان موضع 
ذلك قري" اليوم واليومين فلا بأس بالنقد فيه وإن تآخر فلا حير في النقد 
فييك“ , 


هو عبد العزيز ين سلمه بن دينار › الققيه الأعرج » كنيته تمام » تفقه مع الإمام مالك عن ابن هرمز 
وكات من جملة أصحاب مالك » كان صدوقاً » ثقة إماماً قي العلم » وكات إمام الناس بعد مالك » 
توفى بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة عام ٤(‏ ۸ه بالمديئة ‏ 

انظر : ترتيب المدارك ء ۹/۳ ؛ الدياجء ۲۳١/١‏ ؛ محمد الذهبي » تذكرة الحفاظ . ط : الاولى 
(بيروت : دار الكتب العلمية » ۱۳۷٤‏ ه) > ۲۹۸/۱ . 


© في راء ب :ومن . 

<< عه >> :هن ( . 

© فيش :ولا. 

© في رو : قبضه وفي (ع) : ان يقبضه ۔ 
© فيرع :قيه, 

يذ 


<< ما يخشى >> : ليست في رف) . 
42 في رطع : البعد . 


قي (ب) : قدم . 
7 في وى : متقعة . 
الظر : المدونة » 75/8 ء تهذيب البرادعي » ل ١١١‏ . 
5" في (رع) : السلم . 
5" << قريباً >> : من رع) ل 
Om‏ 


أنظر : المدونة » ٠٠/٤‏ » تهذيب البرادعي .ل 9۷4 ب . 


1.۸ كتاب السلم الأول 


[ الباب الثامن ] 
ذكر ما يجوز من الأجل قي السلم 
[ فصل ١‏ في بيع الرجل ما ليس عنده ] 
قال ابن القاسم : ولا يجوز لرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض“ 
إلا أن يكون على وجه السلف مضموناً عليه إلى أجل معلوم تتغير في" مثله 
الأسواق » ولم يحد مالك في ذلك حداً وأرى0” الخمسة عشر يوماً و العشرين في 
البلد الواحد جائز ‏ لا أقل منها ‏ وأما إلى اليومين أو التلاثة فلا خير فيه قدم 
النقد أم لا ؛ لأن هذا ليس من آجال الل“ . 
قال ابن المواز : وقد روى ابن وهب" عن مالك رحمه الله أنه أجازه إلى 
يومين أو ثلاثة بعد أن كرهه” . وقاله ابن المسيب . قال اصبغ : فإن وق ع لم 
يفسخ لأنه ليس بحرام قائم ولا مكروه بين » [قال] ابن المواز : وفسخه أحب 
إلیا“ ۔ 
وقال' ٩‏ ابن عبد الحكم : في الوم" أنه جائر”" . قال أبو إسحاق: 
وهذا يؤدي إلى بيع ما ليس عندك ؛ لأن بيع ما ليس عندك إنما أجيز في الآجال”© 
التي تختلف فيها الأسواق »› قأما إن أسلم اليه في شى ليس" عنده 


في (أ) : او بعوض وني (ط) : ولا بعوض . 

© ق رب :فه., 

© في رك : وارى أن . 

9 << الواحد >> : ليست في ر - 

9» << السلم >> : من (ط) وف بقية اللخ "اليوع” والصحيح ما ابقت » جاء قي تهذيب البرادعي 
رلآن هذا من أجال البيوع ليس من أجال السلم) . 

نه انظر : المدونة » 7/5 ء تهذيب البرادعي ل/٤1۷‏ ب . 

9 << ابن وهب >> : من (ع) . 

وقد روى عن الامام مالك الاكتفاء عطلق الاجل في السلم . انظر : المعونة > ۷4۳١/١‏ ؛ الذخيرة » 
۳/۵ التوضيح ء ل 785 . 

۳ انظر : التوادر ء ۷/ل 1517 اب . 

> << وقال .. صاحبها >> : ليست في (ب) » و << قال .. شراؤه >> : ليت في (ك) . 

0 << اليوم >> : ليست في (ع) - 

© حيث قال : ( بعد الأجل في السلم أحب إلينا من اليوم أو اليومين وكل لا بأس به التوادرء 
ابل ۷ب . 

9" في رعء ف) :في الاجل الذي . 

04 


في (ط) ؛ لين هو عنده . 


كتاب السلم الأول Ta‏ 
يأخذه“ بالغد فمكروه » كما تقول: أشتري ملك سلعة فلان على أن 
تخلصها" فإن*» كان هذا أكره*2 علأن هذا مقصور على سلعة فلان2 وهي 
معية وقد لا يبيعها صاحبها . 1 

ومن“ أسلم إلى رجل في ثوب یاخذه غداً قد“ لا يتعذر عليه ذلك في 
الغالب شراۋه . 

م فوجه قوله : "لا يجوز إلا إلى أجل معلوم”” “ تتغير قي مغله الأسواق" 
أن المقصود في" السلم الارتفاق من انتفاع" البائع* بتقديم المال"° 
والمبتاع بما يرتخصه"“ ليحصل له من تغير الأسواق ما يريده" » فإذا ضربا 
أجلاً لا يوجد فيه هذا المعنى المد كور" لم يحصل”' © الرفق المقصود الذي أجيز 
السلم من أجله وكان في معنى الخال » ومن بيع ما ليس عندك المنهي عت" . 


في (ع) : قأخذه . 

9 في رضم : يقول . 

© في رفم : يخلصها . 

9 في رف) وإت. 

ق ر 

29 << فلان وهي >> : ليست في رف ءا ع › طم . 

9 في ربع : وين كان هذا اسلم . 

LETS 

29 << ذلك >> : من (ط) . 

"© وقد ذكر خليل في توضيحه أن أبا إمحاق التونسي قد حرج من القول ياجمازه السلم إلى اليوم 
واليومين قولاً بإجازة السلم الحال » لأن هذه المدة لا تتغير فيها الاسواق غالباً . وقال غصيره لا يلزم 
من قال بهذ إجازه السلم الحال ,لأن قائله اشترط ضرب الأجل ولعله اعتقد ان الاسواق تغير فيه 
ولا يدرج للانسات قول من مألة نص فيها على ما يناقضه .التوضيح ؛ ل 775 المقدمات» ۲۹/۲ 

۳ << م >> : ليست في (وء ع » ك) ل 

”© << معلوم >> : من (ع) . 

5" في زر ك : من . 

۶ في رع : باتفاع . 

9" في راء بم : للبائع . 

69“ في رطم : النقد . 

9" في رب عء ك : يرتيه ۔ 

9" في رعء طع : يزيده . 

Oo 


<< المذكور >> : من (ع) . 
0" في رك : يجمل . 
"© انظر : المعونة » ۷6۳/۲ . 


چ كتاب السلم الأول 


م ووجه قوله يجوز السلم إلى الأجل القريب والبعيد فلقوله عليه السلام 
( سلفو”" في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) . فعم©؟ الأجل ‏ 


[فصل 5 في اشتراط قبض المسلم فيه في بلد آخر ] 

ومن المدونة : قال مالك / وأما إن" اشترط قبضه** في بلد آخر 
عسافته يومان أو ثلاثة فجائز لاختلاف سعريهما » فصار كبعيد» الأجل في البلد 
الواحد إلا ما أجازه التاس من شراء ما في الأسواق من اللحم وغيره بصفة وسعر 
معلومين » وليسم”* '2 ما يأخذ كل يوم من وزن معلوم » ويشرع في الأخذ وإن 
تأخر الثمن فقد استخفوه" , 

قال ابن القاسم : ومن اشترى من رجل مئة5'؟ إردب حنطة جيدة حالة 
بعبد فنقده””'؟ و ليس عند الرجل طعام لم جر » وقد قال مالك فيمن اشتری من 
رجل طعاماً أو حيواناً أو ثياباً مضمونة بغير عينها على أن يقيضها منه إلى يوم أو 
يومين أنه لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من هذا كما ذكرنا9 2 


حدم مه : من راء يع . 

> << سلفوا >> : : ليت في ری . 

سبق تخريه ص (۲ ) . 

حد فعم الأجل >> : ليست ف (ع :و . 

© اتظر : المصدر السابق . 

© << مالك >> : من وأ بم . 

حد إن ع E‏ 

في رط : 

ا 

في راء ب) :رسن وق زع ك رم وق روفرف 

أن انظر : المدونة » ٠٠/٤‏ ء البرادعي » ل ۷4١ب‏ . 

في (ع) : مائتي . 

<< فقده >> : من زع ط) . 

انظر : المدونة » ٠١95/54‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل ١/4‏ ب » ولعل العلة في ذلك كما جاء في 
المدونة (لآن هذا الأجل ليس من "جال السلم ورآه مالك من المخاطرة » قال : وليس هذا من آجال 
البيوع إلا أن يكون ذلك إلى أجل تختلف فيه الأسواق وترتفع ؛ ؛ فان كان سلعة بعينها وكان موضعها 
قربا اليوم واليومين وتحو ذلك طعاماً كان أو غيره فلا بأس بالنقد فيه » و إن تباعد ذلك فلا خير فيه 
في ان يتقدم) . 


كتاب السلم الأول - 


[ الباب التاسح ] 
نبي ولأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به" عيب 
أو يغأخر إلى( أجل 
[ فصل ١‏ قي التعدي على رأس مال السلم ] 
قال ابن القاسم : وإن أسلمت إلى رجل عرضاً يغاب عليه في حنطة إلى 

أجل فأحرقه رجل في يديك" قبل أن يقبضه”“ المسلم إليه » فإن كات ت ركه وديعة 
في يدك بعد أن دفعته إليه فهو منه . ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت › وكذلك 
إن كنت لم تدفعه إليه حتى أحرقه رجل بيدك وقامت بذلك بينة" , وإن لم تقم 
هاهنا بينة كان مناك » وانتقض السلم”" قال أبو محمد : يعني ويحلف” . فإن 
نكل عن اليمين خير الذي عليه السلم”''2 بين أن يغرمه قيمعه ويثبت عليه ° 
السلم أو لا يغرمه ويفسخ السلم 5" . 
"© في () :عن 
<< إلى أجل >> : ليست في رف , طاء ك . 
في رع ع فم : يدك وفي رط : في يدك . 
قال ابو الحسن : معنى قوله قبل أن يقيضه يعني القيض الحسي »› مواهب الیل » 775/8 . 
أي أن حكمه حكم الوديعة فلا يضمن المودع والسلم على حاله . 
أي أت ضمانه لا يكرت على المسلم » بل للمسلم إليه أت يبح الذي أحرق الشوب بقيمة العرض 
ويكون السلم عليه كما هو . 
انظر : المدونة » ٠/8‏ 1-7 ء تهذيب البرادعي › ل 17/4 ب . 
انظر : تهذيب البرادعي » ل ۰۲١ب‏ ؛ معين الحكام » 485/79 . 
في رع : له 
حح السلم >> : ليست في () . 
<< عليه >> : من (رع) . 
5“ انظر النکت ء ١أ/ل ٩۳‏ . 

لا يخلو بقاء العرض في يد المسلم من أربعة أوجه كما نص عليها أبر الحسن في الكبير : 

1 ان يبقى بيد المسلم مهما بلا ن فهذا الوجه يحمل قيه العرض على أنه وديعة فيكون ضمانه من 

السنم اليه » ونقل ابن بشير قولاً عن المتأخرين أنها كاغيوسة للإشهاد . 

۲ أت ييقى بيد المسلم وديعة بعد أن دقعه إلى المسلم إليه فرده إليه وديعة فضمات العرض من المسلم 

إليه على قاعده الودائع . w‏ 
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م 


كك 


ذم 
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كتاب السلم الأول 
555 


وقي كتاب ابن المواز : إذا نم يعلم ذلك إلا بقول البائع حير الذي عليه 
السلم بين تقض السلم أو إغرامه القيمة” . 

قال بعض فقهائنا”” المتأخرين : القياس أن لا يكون مخيراً ولا يكون له إلا 
القيمة ؛ لأنه يعمل أن يكون بائعه استهلكه أو باعه وفات7© فتجب عليه القيمة › 
فإذا أوجيت له“ لم يصلح 
تلك القيمة وهي بخلاف رأس الال“ . 

م ولا تصلح”“ الإقالة إلا بمثل رأس الال . 

قال تحمد” ‏ : ولو تعدى عليه | لبائع فأحرقه لزمحه قيمته والسلم بحاله 
ولا تصلح”' © فيه الاقالة" . 


فيه الإقالة ؛ لأنه بيع الطعام قبل اسعيفائه0© لأنه رد 


= ۴ أن يقي بيده على جهة العوثق حسى يشهد » فحكم العرض فيه حكم المستأجر يمنه المسلم 
ضمان تهمة » قان قامت البينة على هلاكه فضمانه من المسلم إليه . 
4- إن ببقى بيده على جهة الانتفاع به فحكم العرض فيه حكم الوب المستأجر يكوت ضماننه من 
المسلم إليه . انظر : مواهب الجليل » 8175/8 . 

4 وذلك لإمكان أن يكوت غيبه ليبطل السلم . انظر : التكتاء 58/١‏ كبا ء شرح تهذيب الطالب » 
۲ معين الحکام < fo‏ . 


ذا << فقهانتا >> : من ( أ » ب ) وهو قول الشيخ ابي اسحاق ء معين اكام » ٠٥٦/۲‏ . 
© في( : وأفات . ١‏ 

9 حدله»> :من رع ف . 

©“ في (ع) : تصح ء وفي (و » ط) : تصلح . 

3 


في روء ط) ؛ قبضه . 
9" في رطع : ما اسلم لك . 
جد م »هن رطم 
© فيرع : ولا تصح , 

!© << محمد >> : من (و» ك) , 

في ع : لا تصح . 

انظر : مواهب الجليل » 555/2 ٠‏ التاج والاكليل » ٠۲۴١/١‏ . 


2 


0» 


on 


كتاب السلم الأول 22 

م“ قال بعض أصحابنا : وإذا"2 ترك الغوب بيد الذي له السلم وديعة 
فأحرقه رجل » قشهد عليه الذي" بيده الفوب » فإن كان المسلم إليه مليفاً 
جازت شهادته عليه إذ لا تهمة فيها » وإن كان المسلم إليه معدماً“ لم تجر شهادته 
عليه" ؛ لأنه يتهم أن يحيله عليه فيصير له مال يأخذ سلمه مه“ . 

م“ وقد قيل لا" تجوز شهادته عليه إذ قد اختلف في ينه لأنه" لا 
يدري ما يذهب إليه الحكم في ذلك" . 

قال غيره : ولأنه يتهم* 2 أن يزيل عه عيب التهمة عن" نفسه لما 
يقع قي النفس من أنه قد يتهم في إمساكها فلا تجوز شهادته جال" . 


حدم >> : ليست قي (واء ك) . 

<< وإذا >> : ليست في (أ) . 

© في رطع ؛ فنهد الذي له اللم عليه . 

في ری زيادة : جاق ‏ 

© في رك : معلوماً . 

50> <د عليه >> : ليست في رطم . 

حد أن يجعله عليه فيصير >> : من (ب » ع) . 
0 التكت ء لل ٩۳‏ ب ۔ 

<< م >> : ليست في زع » ك) . 

2400 << لا مه : ليست في رع . 

<< قد >> : ليست في (وء ع) وفي (ط) : إذا اختلف . 
<< لأنه >> : ليست في رع » ف) وجاء بدها (و) - 
"© ح< في ذلك >> : مطموسة في () . 


9" في (طع : ولا ينهم . 

269 << عنه >> : ليست في رب ء ع » قم . 
59 جد عن >> : ليست في رع > ف »ك . 
رضم 


انظر : شرح تهذيب الطائب ء ۲/ل 1۹۳ . 


جل كتاب السلم الأول 


ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن كان رأس المال حيواتاً0'© فقعلها رجل 
بيدك”" قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كان دوراً أو أرضين » فعدا عليها“ رجل 
بهدم البعاء » أو احعفار 2 الأرضين قأفسدها » فللمسلم إليه طلب الجاني 
والسلم ثابت^“ . 


[ فصل ۲۔ في رأس مال السلم يوجد يه 
عيب أو يتأخر إلى أجل ] 

وإذ أصاب المسلم إئيه رس الال نحاساً أو رصاصاً“ بعد شهر أو 

شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم"؟ . 
قال أشهب : إلا أن يعملا" على ذلك ليجيزا بينهما" © الكالى بالكالى 
فيفسخ”"2 . قال أشهب : و لو لم يبق من أجل السلم إلا يومان أو ثلاثة لم يكن 
به“ باس أن يؤخر الدل شهراً أو أكثر مسن“ ذلك 
ويكون / عنزلىة من اشترى طعاماً نقد“ بك بشمن إلى أجل » وإن كان 


ف زى زيادة : !و عرضاً . 


29 في (ب) : في يديه » ولي رع > طم : فقتل ذلك وجل بيدك قبل أن يقبضه . 

©" فيارعء بم : عليه. 

9؟ في ربع : فهدم . 

27 في را سم : واحتفر . 

دا انظر : المدونة » ١/٠۳؛‏ تهذيب البرادعي .ل ١9/4‏ ب . 

ف (ا) : في رأس, 

يف ظاهره کان مغشوضاً وفيه شی من انفضة أو کان كله نحاماً أو رصاصاً ولا فضة فيه ولا ذهب ء قال 
ابن بشير : قال سحترن : تحاساً أو رصاصاً أي مغشوشة » ولا يريد أنه لا شى قيه من الخالص > 
وأبقي بعض الأشياخ ما في الكتاب على ظاهره . انظر : شرح تهذيب البرادعي » “لل 1155 . 

CC 


أنظر : المدونة » 1/4" ؛ تهذيب البرادعي » ل ۱۷6 ب . 
في (ف) : تعملا . 

ق کماد 

© انظر : المصادر السابقة . 


29 << يه >> : من (ب) . 


o» 


لف << من ذلك >> : من وب ب ع . 


في ربع : أو نقداً . 


كتاب السلم الأول TG‏ 


الذي يقى من أجل السلم كثيراً فلا يجوز له أن يؤخر البدل إلا" اليومين أو 
العلاثة ؛ لأنه يدخله الدين بالدين" . 

م قال بعض أصحابنا : وإذا بقي من أجل السلم اليومان والثلائة فجائز 
البدل إلى شهر» » ولم يدخله بيع ما ليس عندك ؛ لأن عقد السلم قد تقدم 
على الصحة فليس هو بمنزلة ابعداء شراء ما ليس عندك .وإذا قال مأيدها 
لك إلى شهر أو شهرين فينبغي أن يفسخ للشرط » ويير"“ على البدل معجالا 
و إن تاخر البدل على ما شرطا فينبغي أن ينتقض السلم كله ؛ لأنه قد أخر 2 
عض“ رأس الال . 

وقد قيل"'“ ينتقض بقدر الزائف" فقط ء قاله بعض أصحابا من 
القرويين . 


م“ ويحتمل أن لا ينتقض شئ من السلم لصحة العقد الأول فلا 


<< إلا >> : ليست في (أ)» وفي رب ؛ إلى ١‏ 
انظر : التوضيح » ۲۲۳ ء التاج والاكليل » ۵٠۷/١‏ . 


29 حدم >> و ليست في راء ب بع . 
29 في رباء ع) : شهرين . 

يط :م. 

© في (أ) : شهر . 

9 << لك >> : يت في (و» ب) . 
© في رب : ووز . 

© في رطع : بخلاف ان . 

9 في رب) : أخد . 

> في (ط) : يعض . 

"" في رب » ع) : وقد قال يقال , وفي (ك) : وقد يقال . 
65> في ری : الرائد ۔ 

9" في رطع : قال ۾ 

o 


<< م >> : من رقم . 


- كتاب السلم الأول 


يفسخ بالتهمة ء ولو لزم هذا لزم“ الفسخ إذا وجدها بعد الشهرين رديعة » 
ولا يبدها للعهمة أن يكون تعاملا على ذلك › قيل : فإن قيل لم لا ينتقض السلم 
إذا وجد بعض رأس الال وديا بعد شهر ؟ 

وقد قال : إذا تأخر رس“ المال إلى الأجل البعيد”» وهو عين أنه ينتقض 
السلم ويكون كالصرف جد" فيه درهما زائفاً أنه يسقض إذا رده. 

م قالجواب عن ذلك : إن تأخر”© رأس الال لم ينقد فيه" شيعا" © وهذا 
نقد » ولا يحمل عليه أنه تعمد نقد الزيوف فأجيز له اليدل ولا يشبه ذلك 
بالصرف* ‏ ؛ لأن باب الصرف أضيق من باب“ تاخير”" رأس المال في 
السلم» ألا ترى أنه أجاز في أحد قوليه تأخير رأس المال اليوم واليومين والعلائة 
يشرط ء وأجازه ابن المسيب إلى" أمد"“ الأجل » و اختلف قول مالك في 


تأخير”” رأس امال إلى الأجل بغير شرط » و هذا كله لا يجوز في الصرف ‏ 


© << ولو .. للتهمة >> : ساقط من رك . 
© في ذل : اللازم . 

© << قيل >> : ليست في ی . 

49 < راس >> : ليت في ری . 

. اليعيد >> : من (ب »ع‎ << E 

8 في (ب »> ع : إذا وجد فيه . 

© <دم >> :من رفع ل 

م 


في (أ) : تأخير . 

0 رطب 2 طهر 

"© << شیا >> : ليست في ری . 

9" قيرزعءف):الصرف. 

<< باب >> : من (أ) . 

قي رأ ء ك) : تآخر . 

هو معيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ء قرشي تفزومي » من كسار التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمديدة » جمع بين الحديث والفقه والزهد و الورع ء كان أحفظ الاس لأقضية عمر بن 
الخطاب وأحكامه حتى مي راوية عمر » توقى عام (97ه) . 

انظر : محمد بن سعد » الطيقات الكبرى › ط (بدوت) » (بيروت : دار صادر » 4.2 1ه / 
١ ۶‏ ۳۷۹/۲ ؛ وفيات الاعيات , 075/7" ؛ تهذيب الاسماء واللغات ۰ ۲۹۹/٩‏ ؛ الأعلام 


on 
om 


0© 


ليو 
ميزنا << إلى .. الاجل >> : من راء بء ع . 
©“ فيرع :هذا. 
ow‏ 


في (ك) : تأر . 


كتاب السلم الأول 3 


قال ابن القاسم : وليس عن وجد برأس المال عيباً بعد مدة كمن فارق 
صاحبه قبل أن يقبض رأس الال وأقام شهراً ثم جاء يطلب رأس الال ؛ لأن المسلم 
إليه هاهنا إن رضي بما اتتقد من الزيوف والرصاص” كان ذلك له وثبت السلم 
عيه"؟ . 

قال : وإذا ردها عليك فقلت له سأبدلها نك" بعد يوم أو يومين جاز ؛ 
لأن مالك“ أجاز تأخير رأس مال السلم” العين بشرط”" إلى يومين" أو ثلاثة لا 
أكثر» وإن قلت له“ سأبدها لك إلى شهر أو شهرين لم يجز ؛ إذ لا يصلح أن 
يشعرط تأخير راس مال السلم شهراً أو شهرين2؟ فكذلك هذا » وإن قلت له حين 
ردها عليك ما دفعت” © إليك '“ إلا جياداً » فالقول قولك وتحلف ما أعطيته إلا 


جاداً في علمك”"'© ولا تعرفها(”'2 من دراهمك”* 2 إلا أن يكون إغا أخذها مك 


2 << الرصاص >> : ليست في (ط) 

"© انظر : المدونة » ۳۱/۶ ء عدة البروق » ٠۹۵‏ . 
©؟ في رام : عليك . 

قي رطم زيادة : قال اجاز . 

© في رفم : المسلم إليه . 


“4 في (ك) : بغير شرط . 
قي (ب) :يوم . 

©« له > : من رب . 
9 في (ع : ولا شهرين . 
0" في ركع : دفعتها . 
9" في رب : لك . 

5" في (طم : علمي . 
في (ط) : يعرقها . 
O6‏ 


في رف » ب » ع) : جاء بعد كلمة دراهمك قول ابي امحاق الآتي قرياً وليس موضعه هنا » لأن 
النص النقول عن المدونة لم يكتمل » انظر : المدونة » 971/4 تهذيب البرادعي › ل 5 ٠‏ ابت 


كتاب السلم الأول 
1۸ 


على أت یریها فالقول قوله مع ينه وعليك بدها له" , 


قال اشهب : القول قول الدافع في الوجوه كلها“ . 
قال : آأبو إسحاق : إلا أن يحقق الداقع20 أنها ليست من دراهمه فليحلف 


على البت » فإن نكل حلف قابضها"© على البت ؛ لأنه موقن" . 


للد 
لين 
m‏ 


e 


لك 
لق 


زيند 


= قال عبد الحق : يريد ويزيد في ذلك : وما يعلم أنها من دراهمه ؛ لأنه في أصل الدفع قد يعطي 
جيداً في علمه » ثم الآن يعرف ألها من دراهمه فلا يد من ينه آنه لا يعرفها من دراهمه ۔ شرح 
تهذيب البرادعي ء ل 195949 . 

في (ط) : منك نيريها وفي نقل الحطاب في المواهب (أن یرنه ۱۹/۵ . 

<< له >> : يست في (ط) . 

إنظر : المدودة » ۶٤‏ ؛ تهذيب البرادعي , ل 4لالاب . 

قال الزرويلي : رانظر إذا اخلقا فقال أخذتها لأربها وقال الآخر عكسه فهما كما إذا اختلفا قي 
البحل واخيار » وكالمشتري إذا طعن في السلعة بعيب وأنكر ذلك البائع يكون القول قول مدعي 
أخذها على الاقتضاء وهو الظاهر من الكتاب ) . شرح تهذيب البرادعي › اال 199ب . 

<< الداقع >> : ليست في رطع . 

في (ط) : الراد . 

انظر : مواهب الیل » ٠۹4/۵‏ » شرح تهذيب البرادعي ء ل ۱۹۹ أب . 


كتاب السلم الأول 8 


[ الباب الحاشر ] 
انهمن آمر وجلا له عليه دين أن يسلمه له" في طعام أو غيره 
[ فصل ١‏ في تأخير الدين على نفع 
أو زيادة أو الوضع منه على تعجيله ] 
(وتهى رسول الله صله الله عليه وسلم عن الدين بالدين)””© (وعن ما جر 
من السلف نقعاً 22 فمنه”؟ التأخير بدين على نفع أو زيادة » أو الوضع منه 
على تعجيله”” » فما جرى من هذا أو شبهه بين المتعاملين9© حرم 


[ فصل ۲- في صرف الدين ثمناً لسلم ] 
قال / مالك : فيمن”' له على رجل مال فقال له : أسلمه لي في“ 
طعام أو عرض » أنه لا يجوز حعى يقيضه مه“ وييرأً من التهمة تم 


“© في زف »ب » و) :من. 


27 << له >> : ليست في (ك) ۔ 

مبق تخریجه ص (۳۳) ۔ 

9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في البسوع » باب كل قرض جر منفعة فهو رباء ٠۵۰/۵‏ + 
وعزاه ابن حجر إلى الحارث بن أبي أسامه في مسنده عن علي وذكر بان قي إسناده سوار ين مصعب 
وهو منروك » ونقل اسماعيل العجلوني عن صاحب التمييز بأن إمناده ساقط . 
انظر : تلخيص البيرء ۳٤/۳‏ ؛ عبد الله بن يومف الزيلعي» نصب الراية »> ط : يدون (القاهرة » 
دار الحديث) 5/4 ؛ كشف الخفاء ومزيل الألاس. ط : الثانية وبروت : دار أحياء التراث » 
2195/5 

> في زيم : قعنه . 

© في (طع : بالدين . 

فيرع : تعجيل. 

90 في ر : المتبايعين . 

© في (أ) : فمن . 

0“ في رطم : على . 

للف 


<< منه >> : ليست في رط . 


س كتاب السلم الأول 
یر جع إليه يعد ذلك ون ا ۔ قال ابن القاسم : لأته ياق أن يكون 
تأخيره سلفاً جر منفعة أو يعطيه من عنده » فيدخله فسخ الدين في الدين“ . 

قال في كتاب الصرف : فإن قبضت من غرعك ديا فلا تعده له" مكانك 
سلما في طعام أو غيره » و یکره ذلك بعد انه . 

م“ وهذا بخلاف وما لو قال له : أملمه لي إلى غيرك ٠‏ هذا إن قبضه 
منه تم أعاده إليه في الوقت جاز . 

م" والفرق بينهما أن الذي قض مله" دينه ثم أعاده إليه في2"0 
الوقت حين أعاده إليه سلماً أتهما يتهمان””"2 أن يكونا أضمرا على* © ذلك . 
فيعد دفعه للمال لغواً وقد رجع إليه ماله" وحصل”“ من فعلهما أن الدين 
الذي عليه فسخه في غيره . 


في (ط) : تدقعه . 

في رطع :ما 

© انظر : المدونة » ۳۳-۳۲/۶۲ ء تهذيب البرادعي » ل 91/4 ب . 
49 في رفم : حاف . 

انظر : المدونة » ۳۲/١‏ » تهذيب البرادعي » ل ۱۷١‏ ب . 
9" فيرعءفء كوو :فلاتعیده إله . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , ۳/ل ۱۹۹ب . 

حدم >> : ليست في (و » ك . 

29 حدفي >> : ليست في رب ء ع . 

200 << م >> : ليست في رب » طم . 

۳ جح هته >> : ليست في زع . 

On» 


<< في .. اليه >> من (ب ٠‏ ع . 

“© في بقية العسخ : اتهما . 

<< على >> : ليست في راء ف) . 

<< ماله >> : من (و) . وقد رجع سلفا بزيادة أو ضماناً بجعل في اللاعلى والأدنى . انظر : عدة 
البروق 2 555 . 

في (ك) : وجعل . 


om 


كتاب السلم الأول Eî‏ 

ڇڪ ن 
م“ وأما الذي أمره أن يسلمه إلى غيره » إنغا اتهمه“ أن ال مال لم يكن عنده 

فأخره”” لكي يشدرى له به سلعة©» فهو سلف جر منفعة ء وأما إذا قبضه منه 


فلس هاهنا تأخير يعد“ سلفاً » إنما أمره أن يشتري له مال قبضه منه فهو جائز. 


[ فصل ” قيمن كان له على رجل مال 
فأمره أن يشتري له به سلعة ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن قاله له : اشثر لي به" سلعة نقد » فيان 
كان الآمر والمأمور حاضرين جاز ذلك » إذ لا تأخير في ذلك يفسده”” . 
قال مالك : وإن كانا غائبين لم جر . 
يريد : لأن المأمور غائب عن الآمرء والدين باق في ذمه '؟ , وقد لا 
يشيري”'2؟ له" إلا إلى أيام » فيعد ذلك سلفاً جر منعفة . 
م" عند ابن القاسم يجوز إن كان حاضراً البلد*'" وإن لم يكن 


حاضرا عند الشراء ”2 , 


29 حدم مه :من( . 
© في (ط) : اتهماه . 
mm‏ 


في (ك » ف) : قأخره لمن يشاري . 
© << سلعة >> : : من إباء ك) . 


9 << يعد >> : ليست في (أ) . 
© << به >> : من رقم ل 
م 


انظر : المدونة »> ۳۲/١‏ » البرادعي » ل ١04‏ ب . 
ح< قال مالك >> : ليست في (أ) . 

9؟ انظر : المدونة , ۰۳۲/۲ ۲٥٦/٤‏ . 

20 << في ذمعه >> : ليست في (ب ۰ ع) . 

في (ب) : وقد قال يشتري . 

في (ط) : به . 

<< م مه : يست في روء ك . 

في (ب » ع : يكون . 

2" في رقم : بیلد . 

ل اقف على هذا القول في المدونة » ولكن وجدته قي اليان واتحصيل › ۱۲۱/۸ › شرح تهذيب 
الطالب » ۲/ل 144 . 


om 
am 
am 


ob 


السلم الأول 


قال ابن أبي زمنين : قال ابن“ جعفر”” : قال ابن القاسم : وإن كان 
غائياً” في بلد آخر لم يجر أن يأمره بشراء سلعة بديئه الذي له“ عليه إلا أن يوكل 
وكيلاً في ذلك البلد يقبضها9© من“ . 

قال : ولو ادعى المأمور أنه اشتزاها فتلف”" ما اشترى ء فإن كان الآمر أو 
وكيله معه في البلد قالقول قول المأمور » لقد؟ اشيرى”؟" وتكون المصية من 
الآمر2''2 » وإن '“ كان الآمر ليس معه في البلد ولا وكيله »> فان أقام المأمور بيئة 
على الشراء » كان القول قوله في التلف”'2 , وإلا فهو ضامن29 . 

وفي المستخرجة فيمن”*'2 له على رجل دين فأمره*' أن يشري 


في (أ) : آبن ابي » وفي زقف) : ابو جعفر . 

هو ابو زيد عبد الرهن بن جعغر الدمياطي الفقيه العلامة الحقق » روى عن مالك وتفقه يكبار 
أصحابه كابن وهب وابن القامم وأشهب ء له مؤلفات معروفة تسمى ر بالدمياطه ) » توفى عام 
(لالاه) . انظر : ترتيب المدارك ء ۳۷١/١۳‏ ؛ الديباج » ٤۷1/١‏ ء شجرة الور » 89 . 

<< غالباً >> : ليست في زو . 

29 اح له >> : لست في ر . 


© في رف » ع : يقيضه . 

9 انظر : البيان والتحصيل » 89/9 . 

9 في رب » ع) : وقد تلف ل 

9 في رقم : بعد الشراء , 

© في روء ط) : اشتراه» وقي (ب) : اشتریت . 
7 في شرح تهذيب الطالب : الأمور . 

ov 


<< وإن .. ولو وكيله >> : ليست قي (أ) وجاء بدها : وان لم يكونا معه في البلد . 
9" في رطم : السلف . 


"© شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل 196 . 
© << فيمن .. ديناً >> : من رى » ولي بقية النسخ : فيمن عليه لرجل دين . 
4 


أي صاحب الحق . 


كتاب السلم الأول TF‏ 


له به“ سلعة أو عبداً وهو في بلد”© آخر ء فلما قدم قال : إني اشريته 
وهلكت السلعة أو أبق العبد » فالمصيبة من الأآمر» . 

قال بعض شيوخنا”"” القرويين : إذا قال له اشتريتها فضاعت فظاهر ما 
في السلم الثاني آنه" لا يقبل منه ؛ لأنه اشترط فيه إذا اكتال الطعام بيسة ثم 
قال ضاع : فإنها ابرأه منه لقيام البينة' ء وقي المستخرجة0 : أن القول قوله 
ويحلف » وهو ظاهر ما في كتاب الوكالات في مسألة اللؤلق "2 أنه يصدق27 أنه 
اشتراه » وإن لم يقم له" بينة على هذا » فجعل ما في المدونة على قولين في هذا » 
ولا فرق بين ما يزيله عن ذمته ولا بين ما يجب له أن يشغل2090 به ذصة غيره » 
فهذا على قولين عنده قاعلم ذلك259 . 


© << به >> : ليست في زو). 

"© في رك) : ملك . 

<< اتي >> : من رطم ۔ 

في (أ) : اشريت . 

انظر : البيات والتحصيل » ۱۸۰/۸ ء شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 198 . 

<< شيوخنا >> : ليست في زوء ف طم . 

29 << له >> : ليست في رق . 

<< أنه >> : ليست في (بم وقي (ع) : ألا . 

<< بينة >> : ليست في (واء لب » ع ء 9) . 

انظر : المدونة » 247/4 ء شرح تهذيب الطالب » 7ل ٩٤‏ . 

في إو » لب ٠‏ ع) : العتبية . 

هسأئة اللولؤ هي كما في الدونة : أن مالكاً سغل عن رجل امر رجلاً بتاع له نؤلواً من مكة و ينقد 
الغمن من عنده حتى يقدم فيدفع إليه الآمر عُنها ققدم المأمور فزعم ائه قد ابحاع الذي اهر به و انه 
قد ضاع منه بعد ما اشتراه ؟ قال مالك أرى أن يحلف با لله الذي لا إله إلا هو انه لقد ايداع له ما 
أمره به وتقد عنه وياخد منه الشمن لأنه قد انتمنه حين قال له ابتع لي وانقد عني , 788/6 . 

7" في روء يم : مصدق . 

69 << له مه : لست في رم . 

9" << له >> : من رع . 

في شرح تهذيب الطالب : يستغل . 

> شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1۹٤‏ . 


ow 


كتاب السلم الأول 
كك 

قال مالك : وإن كتبت إلى رجل يشيري لك سلعة بذهب من عنده ففعل 
وبعث بها إليك » وكتب إليك أن تشتري له بذلك الذهب سلعة من“ 
موضعك ء وتبعث بها إليه » فلا بأس به وهذا من المعروف”” ‏ 

قال ابسن القاسم في كتاب الوكالات : وهذه والمسألة الأولى في القاس 
سواء*», ولكن أجازها””2 إذا كات اأصلھا“ معروقاً . 

قال مالك : ولو كان لك على رجل دين فكتبت إليه أن يشتري لك به“ 
شيئاً احتجت إليه فلا خير فيه إلا أن توكل بذلك؟ وکیا . 

يريد“ : وكيلاً يقبض له السلعة . 

قال ابن“ أبي سلمة : كل شى كان لك على غريم کان" نقداً فلم 
تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو 20 يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئاً قل أو 
كثر فهو رباً ولا بعه ٩‏ منه بشئ ولو / بوضيعة من سعر الناس وتؤخره عند“ 55/1 
قإن ذلك ربا إلا أن ينقدك يدا بيد مغل الصرف'2 , وبا لله العوفيق 


في رف ء ع ء ك 

<< من >> : رع » ك) وفي بقية النسخ : في 
© انظر : المدوتة » ۳۲/۲ . 

9» انظر : المدوتة » ٠٠١۷/4‏ . 

في ری : اختارها . 

© في (ط» ك) : اصله 

<< به >> : ليست في رط . 

في (و» ب) ذلك . 


*"؟ انظر : المدونة » ۳۲/٤‏ . 
لكلف 


<< يريد ... السلعة >> : من رب ٠‏ ع) . 

هو عيد الملك ين عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة كنيعه أبو مروان » مولي لبني تميم من 
قریش» كان ققيهاً فصيحاً » دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته » تفقه بأبيه ومالك وابن ابي حازم 
وغبرهمء توقى عام (17 ١‏ لاه) . 

انظر : ترتيب المدارك » 775/7 » ابن ابي حاتم الرازي » ابرح والتعديل » الطبعة الأولى » (الحند: 
دار الكتاب الاسلامي » ۱۳۷۲ هم » 908/8 ؛ الطبقات الكبرى » ٤۲/١‏ 

<< کان »> : من (أ) . 

7" << او لم يحل >> : ليست في (أ) . 

9 في () : ولا بيعه . 

9" في أ ؛ عليه . 

' انظر : المدونة » 7/84" ء تهذيب البرادعي » ل ٤۷١ب‏ . 


a» 


an 


كتاب السلم الأول E‏ 


[ آالباب الحادي عشر ] 
نبي الاقتضاء" من شمن التطعام طعاماً 
او أسلم في طعام وأخذ 7 من تمنه طعاماً 


[ فصل ١‏ في الاقتضاء من تمن الطعام طعاماً ] 

ولا كان الاقتضاء من تمن الطعام طعاماً ذريعة إلى إجازة الطعام بالطعام 
إلى أجل » ويصير الشمن محللاً لم يجر كالذرائع في بيوع الآجال حماية لحمى الله 
تعالى » وحتى الله دينه » و قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم.من الشبهات » 
وشبهها بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه » وأما الأخذ من" الطعام من 
بيع بعد حلوله طعاماً يخالفه » فیدخله أيضاً بيعه قبل قبضهء وقد ثهي عبد“ »> 
واما إن أخذه<"'2 من صنفه فيعد ذلك بدلاً فهو جائز . 

قال مالك : ومن أسلم في محمولة قلما حل الأجل أخذ مه سمراء مشل 
مكيلتها””" لم يكن به باس“ , 


© في وفاء ط) : الأحد . 


© في (ط) : ومن . 

© ح واخحذ .. طعاماً >> : ليت في رو » ف » طع وجاء يدها . واخذ من صنقه . 

* في رأ : ومالك » وهو تحريف ‏ 

© << في .. الآجال >> : وي (ك) : الأجل . 

9؟ سيق تخريجه ص (۱۲) . 

فيرطع:في. 

© في (أ) : من بيع طماماً يخالفه بعد حلول أجله . 

> في حديث (من ابتاع طعاماً فلا يعه حتى يقيضه) أخرجهالبخاري . في الليوع » باب بيع الطعام قبل 
ان يقيض ء حديث (8 7917 ۰ 8974 > 4۸/۲ » مسلم في البيوع » باب بطلان البيع قبل 
القبض »› حديث ( ۰ ۱۱٩۰/۳ » ) ۵۲٥/۲‏ . 

0" في رع :اعد . 

9" في أ : مكيلها . 


© إنظر : المدونة » 7/4 ء البرادعي ل ۱۷٤‏ ب . 


كتاب السلم الأول 
a‏ 

قال ابن القاسم : وأما إن بعت محمولة بخمن إلى أجل » فأخذت 
بالشمن”" بعد الأجل #عراء أو شعيراً أو سلتا مغل كيل المحمولة ل يبر . 

والفرق بينهما أنك في سلمك قي الطعام انما كان لك عليه عند حلول 
الأجل سمراء » فأعطاك بها مغل مكيلتها بيضاء”" » فيعد ذلك بدلا يدا بيدء 
والذي باع انحمولة بالدنائير إلى أجل , هو“ إذا ألغى الدنائير و أخذ بها مراءعء 
صح من فعلهما أنه دفع بيضاء إن“ كان عليه بيضاء فأخذ بها بعد الأجل 
«مراء فهو ^ غير جائز وأما إن أخذ بخلاف الصنف فهو بيع طعام بطعام يخالفه إلى 
جل ° . وكذلك العمر العجوة والصيحاني والبرني والزيب”' أجره وأسوده 
بمتزلة ما وصفنا من الحنطة وألوانها » أنه لا يجوز لمن باع طعاماً أن يقبل*“ في نه 
شيئاً من الطعام كان من صنفه أو من غير صنفه إل أن تأخل منه بشمن طعامك*° 


فيوساءع : مزجل ل 

9 << بالشمن >> : يت في رطم . 

السلت : قيل ضرب من الشعير ليس له قشر » ويكون في القور والحجاز » وقيل : ضرب من رقيق 
القشر صغار الحب . وقيل : حب بين الخنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحطة في 
ملاسته» وكالشعير في طبعه وبرودته . انظر : المصياح » مادة (سلت) . 

* في روء ب ع : مكيلة . 

7 انظر : المصادر الابقة . وقد قال ابن القاسم : وإن كان يدا بيد ؛ لأنه صار طعام بخلافه إلى أجل »> 
والثمن لغو وليس هذا يإقالة . 

© جاء في رع » ب) بعدها : فهو جائز , فأما أن يأخذ عنلاف الصنف محموله . 

فيرع :سرع 

© فيرع :فهر 

9 في اء ب):فصح . 

9 << إن .. يضاء >> : من (ب » ع) . 

6 << فهو .. الصنف >> : من رب » ع » ك) , 

ا انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۲۰۰ | . 

Om 


<< الزبيب >> : ليت في رب » ے) . 
9" في بقية الخ : يقيض . 
في (ع) : طعامه . 


كتاب السلم الأول CD‏ 
بعد الأجل طعاماً مغل طعامك”" الذي بعت ممه صفة وكيلاً ء إن محمولة 
فمحمولة؟ وإن سمراء فسمراء فهو جائز ء وهي إقالة . 

قال ابن المواز : قال مالك : وأما" إن ابتعت من غير غرعك طعاماً نالف 
طعامك بمثل ن طعامك جاز أن يجيله”” بالنمن عليه“ . 

قال في السلم الثالث : ولو أحلت على عُن ذلك الطعام من له عليك مغل 
ذلك الثمن من بيع سلعة أو من" قرض لم يجز تلمحال به أن يأخذ معدا“ من 
الطعام إلا ما جاز لل" . 

قال في المستخرجة”" : وإن كان إنما له عليك شن طعام ابتعحه مته 
عفالقاً””” للطعام الذي بعت من غرعك فلا يجوز له“ أن يأخذ من غرعك طعاماً 
كان من صتف طعامك أو الفا" له 
م لأن امال لا يجوز له أن يأخذ من غرعك طعاماً إلا مغل" ما يجوز 
لك أنست*'22 أن تأخذه » وهو صف طعامك » فإذا أخذه كان مخائفاً 


في (ع) : طعامه . 

© فيرع :باع . 

© ف :او 

»© في راء فم : بمحمولة . 

ير انظر : المدوتة » ۳۳/١‏ وما بعدها » تهذيب البرادعي » ل ١19/54‏ ب . 
29 << أما > : ليست في وب باع . 

مم 


في رف) : تحيله . 

© انظر : التوادر » ۷/ل ٤٤۱ب‏ . 
جد من عه .ليست ورا ب 

<< منه >> : من رب ء ع) ‏ وف رف) : فيه . 
© انظر : المدونة » ٩۳-۹۲/۶٤‏ . 

في رب ء ع) : العحبية . 

في وباء ع : مخالف . 

<< له >> : ليست في ری . 

قي رب) : مخالفة . 

<< م >> : ليست في زب وا عء ك) . 
<< مغل >> : من (ب ٠‏ ع) . 

<< أنت >> : من (ف) . 


كتاب السلم الأول 
کہ تتشي للع للد 


للطعام الذي باع منك وهو لا يجوز له أيضاً أن يأخذ“ غريمك طعاماً منك أو ممن 
أحلته عليه إلا مثل الذي باع منك » فلذلك”" لم يجز له أن يأخذ من غريمك طعاماً 
على حال » ويجوز”” له أن يأخذ ما عدا الطعام من عرض وغيره » وفي السلم 
الثاني كثير من هذا . 


[ فصل "7 قضاء المحمونة أو السمراء أو الشعير او السلت بعضها 
من بعض أو بالدقيق وكذلك أجناس التمر ] 
ومن السلم الأول قال : وإن أسلمت إليو0©» 5 محمولة أو را أو 
شعيراً أو سلتاً أو أقرضت”” ذلك فلا بأس أن تأخذ“ بعض هذه الأصناف قضاء 
من بعض مغل المكيلة إذا حل الأجل » وهو“ بدل جائز » و كذلك أجساس 
العمر3 20 5" 
قال مالك : ولا يجوز ذلك كله قبل محل" الأجل في بيع أو قرض279 . 


جاء في (باء ع ) بعدها : غريمك 
"© ف () : ولذلك, 

<< و وز .. هذا >> : من أ » ب) . 
9 << قال >> : نيست في () . 


49 << إليه مه : نيست في رع » قم . 
9© << او سمراء >> : ليست في (طع . 
في رطع : او اقرضعه . 

© في راء بم :ياخذ. 

© في را :عن . 

0" في ا : وهذا . 


©" في راء طع : الثمر . 
57> << محل مه + من ر ۔ 
ف انظر : المدونة » ٠١/١‏ ؛ تهذيب البرادعي » ل 91/4 ب . 


ب السلم الأول SD‏ 


قال ابن المواز : ويجوز قي القرض أن ياخد قل الأجل راء من“ 
راء أجود منها مغل المكيلة » إذ له / تعجيله أجود^ , ولا يأخذ أردا فيصير 
ضع وتعجل . 

ومن المدونة : قال" مالك : وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ ممه" دقيق 
حنطة » وإن حل الأجل فلا بأس”"2 به من قرض بعد محله”' » وقاله شهب“ . 

قال ابن المواز : قال أشهب : إغما كره ذلك مالك لاخصلاف الناس قي 
الدقيق بالقمح متفاضلا ق٣١“‏ »> فأجازه عبد العزيز ورأى”2"5 أن الطحدن2 2 


صنعة . 
م قيدخله"'“ على ذلك بيع الطعام قبل قبضه ‏ وقال مكحول297 : لا 
يجوز قمح بدقيق على حال“ . 
© في م: 5 
4 << من مراع >> : : ليست في (وء به » ع . 
© في رط : ومثل . 
69 في ربا ع : واجود . 
© في (ب) : ادنی , 
3 


؟نظر : التواهر » /ا/ل ١951أء‏ وهو قول اصبغ . 

<< قال مالك >> : ليست في (ط) . 

<< منه >> : من (أ) ل 

في زو » قم : ولا بأس . 

في رب : محل الأجل . 

أنظر : المدونة » ۳٤/٤‏ ء تهذيب البرادعي ء ل٤۷٩‏ ب . 

في ربا عاك : ققد . 

في (ب » ع) : وروی . 

في رع فاء ك) : الطحين . 

<< م >> :هن رقم ل 

<< فيدخله .. قبضه >> : ليست في رطم . 

هو أبو عبد الله مكحول الشامي الدمشقي » كان عبداً لسعيد ين العاص فوهبه فأعتق روى عن 
انس ين مالك ووائلة من الامقع مسنداً وعن عائشة وأم أيمن وأبي هريرة مرسلاً > أحد علماء 
الشام وفقهائهم ٠‏ مع منه خلق كثير منه الأوزاعي ‏ توفي (14١ه)‏ وقيل (11١ه)‏ . 

انظر : اجرح والتعديل » ۸/ ٤۰۷‏ ؛ وفيات الاعیان » 580/8 ع أحمد بن عبد اف أبو نيمء» 
حلية الأولياء , الطبعة الخامسة » (القاهرة : دار الريان تلزاث » ٤۰۷‏ ؤهم »> ٠۷۷/١‏ سير أعلام 
DERS‏ 


O4 


انظر : التوادر , ۷/ل ۱۳۳ ۱١۳-۱١۲‏ . 


كتاب السلم الأول 


وقال ابن الماجشون عن مالك : إنغا يجوز بيع القمح بالدقيق في الشئ 
اليسير”؟ بين أهل الدورء ولا يجوز فيما كغر" . 

وفي كتاب ابن القصار اختلف قول مالك في بيع الحنطة بالدقيق فقال : 
لاوز“ إلا مثلاً بحئل . وقال : لا يوز , قال*: و عندي أن قوله يجوز إذا 
وزنا جميعاً » وقوله : لا يجوز إن كيلا فيكون اخحلاف قوله في حالين لا في 
حال واحدة » قال : ولم يفصل أصحابنا هذا التفصيل وحملوه على الاخملاف 
في حال واحدة*2 , 

قال ابن أبي زمنين : ولا تؤخذ القطاني بعضها من بعض في التسليف لا 
قبل الأجل ولا بعده ؛ لأن كل نوع منها صنف على حده في البيع » ويدخله بيع 
الطعام قبل قبضه » كذلك ‏ قاله""“ ابسن حبيب مثل أن يسلم في فول فيأخذ 
حقصاً » وقاله أصبغ عن ابن القاسم7© . 


20 في (نيم : اليسير بالیس . 

كنا انظر : التوادر > ۷/ل 1٠77‏ ء والعلة قي ذلك لما فيه من الريع إذا طحن 

© اسم هذا الكاب (عيون الأدلة في مائل الخلاف بين ققهاء الأمصار) ولا يزال مخطوطاً » وقد 
وصق ابن فرحون هذا الكتاب يقوله زلا يعرف للمالكيين كعاب في الخلاف أكير متهم » ومنهجه في 
هذا الكاب يعمثل في ذكره للمسألة مشتملة على أقوال العلماء من المذاهب الأريعة وغيرهم بادا 
برأي الإمام مالك . ثم يذكر بعد ذلك أدلة المالكية وأدلة المخالفين على شكل اعتراضات ثم يجيب 
عنها واحدا واحدا . 
أنظر : الدياج » ١٠١/۲‏ ؛ المذهب المالكي مدارسه وعزلفاته > 955 . 

زف 


في بقية التسخ : يجوز مغلاً بمخل . 
<< لا عه : لیت في رط . 


في ر : والذي . 
459 حجان >> : ليست في (باء ع » و) وف (ط) : ات كان كيلاً ۔ 
© في () : حاله , 
© في (بم : يقصد . 
© في (آءب) : على . 
20 شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ٤۹ب‏ . 
حح كذلك >> : من رب » ع ك) . 
5" في روء بم : قال . 
(Om‏ 


انظر : التوادر » ۷/ل ۱۳٤-۱۳۳‏ ء شرح تهذيب الطالب ء 7/ل4 ۹ب . 


ا ا اليلد 32 
[ فصل ۳ القضاء قي السلم في لحم ذوات الاريع ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإن اسلمت”' في حم ذوات الأربع جاز أن 
تأخذ" لحم بعضهامن بعض أو شحمها قضاء عن يعض ؛ لأنه يدل و ليس 
هو بیع“ الطعام قبل قبضه ؛ لأنه كله نوع واحد » ألا ترى أن التفاضل لا يجوز 
فيه » فكأنه أخذ ما أسلف فيه . وإنما يجوز بيع جميع ما ذكرنا من الخنطة والتمر 
واللحم بعد الأجل من الذي عليه السلم » ولا يجوز بيعه من غيره ببوعه”© وكيله 
وصفته » ولا بشئ من الأشياء حتى يقسض” » وكلما أسلمت فيه من الأشياء 
كلها عدا“ الطعام والشراب على كيل أو عدد أو وزن فجائز بيعه قبل قبضه 
من غير بائعك بعثل””'2 رأس مالك أو أقل أو أكثر أو ا شعت من الأثمان م١“‏ 
يجوز أن يبا ع" به » ولا تبع ذلك السلم من بائعك إلا بمثل الغمن فأقل22”0 ممه 
نقداً قبل الأجل أو بعده » إذ لا يتهم أحد في أخذ قليل من كثير » و اتقى 29 عبد 
العزيز أن يأخذ من بائعه فيه أقل من الثمن للذريعة . 

قال : ولا يجوز أن يأخذ أكثر وإغا يأخذ مثل رأس ماله“ وهي إقالة”. 
وني السلم الثالث كثير من هذا . تم كتاب السلم الأول يحمد الله وحسن عونه ‏ 
2 في رطم : ومن اسلم . 
© في رط » قم : ياحد . 


<< من بعض ڪه : من ر . 
جد عوك 1 تن وبا ع 


قي (أ) زيادة ون ت ينزه . ولم أقف عليها قي المدونة ولا قي جميع الخ . 


9 لأنه إن باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفعه صار ذلك حوالة » والحواله عند مالك بيع 
من البيوع > فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي ملف فيه على غير الذي عليه السلف» 
لأنه يصير ديناً بدين وبيع الطعام قبل أن يستوفي . المدونة » ٠٠/٤‏ . 

© في راوع :غير 

© في () : أو وزنه . 

0 << الباء >> : ليسث في (أ) . 

“ في رع ب . 

. ف باع : بتاع‎ on 

5" في رب » ع) : او اقل . 

9" في رك : واتقاه . 

©" في وم : مالك . 

o» 


انظر : المدونة » 4/8 "9م ؛ تهذيب البرادعي » » ل ٤‏ ۷١ب‏ وتفسير ما كره عبد العزيز مسن ذلك 
كأتك أسلفت ذهباً في ذهب أو ورقاً في ورق وألغيت الملعة بين بذلك . 


كناب السلم الثاني 


كتاب السلم الثاني 


نارف 


كناب السلم الثاني 
من الجاضع لمسائل المدونة" والمختلطة 
[ الباب الأول ] 
قي فساد السلم والحكم فيه إن نزل بعد(" ذلك 
[ قصل ١‏ ما يجب للمسلم في السلم القاسد يدل رأس ماله ] 
وعا بين الرسول عليه السلام في السلف قوله (سلفوا في كيل معلوم ووزت 


معلوم إلى“ أجل معلوم) (ونهى عن الكالى بالكالى)“ وهو الدين بالدين / 
فوجب تعجيل النقد في المضمون » فكل من أسلم في غير كيل معلوم أو اسل“ 
إلى أجل غير معلوم أو أخر النقد قيه بشرط قالسلم فاسد . 


قال ابن القاسم : ومن أسلم في حتطة سلما فاسدا؟ فله أن يأخذ برأس 


ماله تمراً أو طعاماً غير الحنطة إذا قبض ذلك كله" © ولم يؤخخرو9©. 


وقال”'2 مالك فيمن أسلم في طعام أو غيره سلماً فاسداً فإا له رس ماله. 
قال ابن القامم : و يجوز له" أن يأخذ به من البائع ما شاء من طعام أو 


غيره سوى الصدف الذي أسلم في إذا لم يؤخره9" . 


لذ 


<< المدولة والمغحلطة >> : من رفم . 


<< بعد ذلك >> : ليست في روء طاء ك . 

في (ك) دو. 

سبق تخريجه ص (۲) . 

سبق تخريجه ص (۳۳) . 

<< غير >> : ليست ق ربب) . 

<< أملم >> : من (آ) . 

قال شارح انتهذيب : ( ظاهره كان مجمعاً على فاده أم لا ء وهي على هذا الظاهر لها 
اللخمي)» ۳/ ۲٠١‏ ؟. 

حد کله >> : لست في رفا باع . 

أنظر : المدونة ؛ ۳۷/4 . والعله في ذلك كما يقول القراقي رشلا يكون قيماً للعقد القاس 
الذخیرق ۲۸۰/۵ . 

<< الواو >> : ليست في (آ) . 

ا ا + عن وب + يا 

انظر : المدونة » 4//ا" » تهذيب البرادعي ‏ ل ١۷١‏ . 


كتاب السلم الثاني 
E‏ 


م : واخعلف هل يأخذ برأس ماله شعيراً أو .مسلتا والسلم في حتطة ؟ 

فحكي عن أبي”" العياس الإبياني : أن ذلك" لا يجوز ؛ لأن ذلك كله 
صنق واحد في الزكاة واليوع . وقال ابن أبي زمنين : أن ذلك جائز . 

قال : وكذلك لو أخذ راء من حمولة" . 

م والأول أحوط » وهذا أقيس لأنه لم يأخذ نفس ما عاقده”*؟ عليه وهو 
غيره لاشلك فيه » وإغا لا ينيغي أن يأخذ مراء من عراء أو محمولة من محمولة » 
ويحملان على أنهما لم يغفاسخا وبقيا على العقد الأول“ . 

م وظاهر الكتاب يدل أن له أن يأخذ شعيراً أو سلتاً ؛ لأنه شرط أن له 
أن يأخذ منه غير الخنطة التي أسلم فيها » وكذلك لو أخذ سمراء من محمولة ؛ 
لأنها”؟ غير ما أسلم فيه" ولا جير على أخذها في.السلم الصحيح ؛ لأن له 
شرطه . 

قال بعض القرويين : وإن أذ من حنطة قولاً أو عدماً » فيان كان السلم 
حرام“ جاز وإن كان عختلفاً فيه ثم يجز إلا بعد فسخه(” "© بكم أو يإشهاد خوقاً 
أن یکوت من باب بيع الطعام "“ بالطعام قبل قبضه لمذهب من أجاز ذلك27©. 


2 هو عيد الله بن أجد أهيم التميمي › أبو العباس الإيباني » بكسر أهمزة وتشديد الباء ويقال 
بالتخفيقف» أخذ عند أبي زيد والقابسي وكات شيخ الفتوى وحافظ مذهب مالك في عصره » مع 
ميل إلى آراء الإمام الشافعي ووجاهة وأماتة في اقل وجودة فكر قي الاسحباط » توقفى بوتس عام 
انض 
انظر : ترتيب المدارك » 1١/5‏ » الديياج » 488/1 ء العمرء ٦۳۹/۲‏ . 

© في ری : اته . 

3 


ق رب اع قم : انه . 
© النکت ) ١/ل‏ ۹۳ ب . 
© << عاقدة >> : ليست في رط . 
<< على مه : من ری ل 
9 الضدر سايق , 
م << م >> : ليست في ر ل 
في ری : لآنه . 
© في روء فم :فيها. 
أي أنه قق على على فساده » قال عبند الحق مقسراً ها ( لا اخحلاف فيه ) ؛ شرح تهذيب 
الطالبء ال 4۵ ب . 
9" في رطم : الفسخ . 
و << ب الطعام >> : من ( ع » به ) ل 
7" شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل م4 ب . 


كتاب السلم الثاني 
3 3 ۷[ 

م وقد اخحلف هل يجرئ”2 الفسخ بالتراضي وإلاشهاد عليه دون حاكم 
یک“ بذلك ؟ 

والصواب أن لا يجزئ إلا يحكم فيحكم" مما رآه صواباً من قسخ أو 
إجازه؛ لتلا يدخلا في بيع الطعام قبل قبضه › فأخذ غير ما أملم فيه . 

قال اين المواز : وإن“ كان رأس المال ذهياً فلا يأخذ به فضة ولا يأخذ 
برس ماله إلا ما يجوز له" أن يسلمه”* فيه إلى أجل“ . 

ووقع”'' قي المستخرجة””'2 ما يدل أنه يجوز أن يأخذ دراهم من دنانير 
واختلف في ذلك القرويون » فذكر عن ابن الكاتب أنه" أجاز ذلك » قال : 
وهو كالدين يصارفه به . واحتج بمسألة كاب“ الصلح إذا باع عيداً*'2 بدنائير 
قفات7 2 بعد قيض الثمن .واطلع””'" المبتاع على عيب به » أنه إن شاء أن يأخذ 
بقيمة العيب ورق*° _ 


في (ط) : جوز . 0 

© في روء فاءك : حكم حَكَمٍ » وني رب . ع) : دون الحكم بذلك . 
© في : حاكم. 

في (زباء ع) : لعلا يدخله بيع - 


۳ ق ر : ياخذ . وقي ری : باح . 
© في رب : فإت ۔ 
۳ <د له > : لیست ف روء فم ۔ 


© قي رب ع :يلف . 

9 انظر : النوادر » ۸أل ١١ا‏ . 

<< الواو >» : من رف) . 

في (باء ع) : العحبية . 

هو أبو القاسم عبد الرحمن ين علي بن محمد الكتاني » المعروف بابن الكاتب من فقهاء القيروان 
المشاهير وحذاقهم » تفقه في مسائل مشتبهة من المذهب ء له كتاب في الفقه مشهور في تحو مائة 
وحمسين جزءاً نم اقف علي تسميته » توفى عام (8 ٠‏ 4ه) . انظر : ترتيب المدارك » ۲١۲/۷‏ ء معام 
الايمان » ٠١١/۳‏ » شجرة النور ٠١5‏ ؛ الفكر الأمي » ۲٠٦/۲‏ ء العمر » 10۳/۲ . 

<< انه >> : ليمت قي (ع) . 

حد کتاب >> : ليست في (و ء ع »ك . 

<دعبداً >> : ليت في أ . 

قي روء ع » ف) : فغاب وما أثبته أصح كما في المدونة »> ۳٠٣۰/٤‏ . 

”" في رع » فم : فأطلع . 

وذلك ر لأن قيمة العيب من الثمن الذي نقد » قد وجبت للمبعاع قيل اليائع فجائز له أن يبيعها بما 
شاء إذا تعجل  )‏ انظر : المدونة » ۰/٤‏ ۳۹۔۱٣۳‏ » المقدمات » ٠۲١/۲‏ » شرح تهذيب الطالب 
الل مهب . 


eek‏ كتاب السلم الثاني 


وقال غيره : لا تشبه هذه المسألة"“ مسألة العيسب ؛ لأن سيب العيب من 
واحد » فلا يتهمان أن يعقدا على هذا » وإغا العهمة فيما يفعلانه جميعاً كالإقالة 
أو البيع الفاسد والرد بالعيب يشيه” انهدام الدار©» ‏ 

قال ابن حبيب : ولو فسخه السلطات بينهما جاز أن يأخدذ برأس ماله مقل 
ما أسلم فيه نقد“ . 

م ويجوز حينئذ أن يأخذ دراهم من دنانير لارتفاع التهمة يفخ السلطان › 
فصار رأس الال ديناً على الذي عليه السلم فجاز" أن يأخذ به" المشتري ما 
تراضيا عليه ما يجوز له شراؤه بالنقد“. 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ويجوز [ أن يصالحه على ع**" أن يؤخره 
برأس الال أو يأخذ نصفه ويحط ما بقى92 2 

لين وذلك”*'” بعد أن يثبت الفسبخ يحكم*'2 أو يتراضيا(”2 به 
وهو مما لا اخعلاف في فسخه » وأما المختلف فيه فلا يجوز ذلك إلا أن يقسخ حكم 
لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه . 


© << المسألة >> : من روء قمع . 


7 << الفاء >> : يت في رفم . 

© في (طع : إغا يشبه . 

9 شرح تهذيب الطالباء ۲/ل ۹۵ ب . 
© اکت » لل ۹4 . 

9 فيرع فجائر . 

<< به »> : يت في ربم. 

© في بقية الخ : به 

. اقکت ۰ إل وب 


ين 


”. <« آن .. على >> : من تهذيب البرادعي . وقد اعترض على ذلك بان فيه إشكالاً ء لإن المصاللحة 
مقاعلة من اث وئيس هنا آلا التأخير من جهة واحدة » فهو يتطوع إلا أن يريد اتقاء ما يتوهم من 


شر فيصح أن يقال صالحه . شرح تهذيب البرادعي » لاارل ۲١١‏ . 
انظر : المدونة ١٤/۳۷؛‏ البرادعي ؛ ل /هلا . 
حدم .. قبضه >> : جاء في (و) قبل نص المدونة . 
جد وید عد له قارو > 
في( ط) : وكذلك . 
<< بعكم »> : لت ف رط . 
في (أ) تراضيا . 


on 
on 
am 
G0 
60 


am 


كتاب السلم الثاني 7 
قصل [5- اشتراط الأجل المعلوم قي البيع والسلم ] 

ومن المدونة : قال ابن القامم : وكلما اشازيت من الثياب والحيوان 
أو“ غيرذلك موصوفا فلا يجوز لك أن تجعله مضموتاً إلى غير أجل » كما أمر 
الرسول صلی الله عليه وسلم”© » وسواء كان راس الال“ عيناً أو عرض" . 

/ قال : ومن أسلم في طعام ولم يضرب لرأس الال أجلاً » فافترقا0© قبل أن 
يقبضه البائع » فهو حرام إلا أن يكوت على النقد قلا بأس به“ . 

م : حمل" أمرهما أتهما أرادا التأخير 2000 ظهر من فعلهما ففسخه 
حماية» وكذلك أصله في اليهمات أنه(" يحملهم فيه70' على الفساد » حتى 
يشرطوا الخلال . 

قال في الأكرية فيمن اكترى داراً بثوب بعينه ولم يشرط نقده فتشاحا في 
ذلك ء وسنة البلد”' عندهم في الكراء ليس على التقد , أن الكراء لا يجوز 


20 << قصل >> : ليت في (آء طح . 


© << ومن المدونة >> : لت في روء ق) . 

9 << الائف >> : من (ع) . 

© << مضموتاً >> : جاءت في جميع الخ بعد قوله موصوفاً ء والصحيح ما أثت كما في المدونة و 
تهذيب البرادعي . 

وذلك في قوله صلی الله عليه وسلم :(آسلمو! في كيل معلوم ووزت معلوم إلى أجل معلوم) . 
وقد سبق تخرييه ص (7) . 

© فيرع :ماله , 

"© انظر : المدونة » ١/۳۸؛‏ تهذيب البرادعي » ل ١۷١‏ . 

© في رأ : وافرقا . 

20 المصادر السابقة . 

9" في رب » ع جعل . 

9" في دعا 

۳ سح انه >> : لت في ری . 

5" << قيها >> : من () . 

9" في رع » يم : في النقد . 

(4) 


<< البلد >> : من (أ) . 


كتاب السلم الثاني 
٤ 5‏ - 


وإت عجل التوب إلا أن يشرط النقد في العقد“ . 

وقال ابن حبيب : الكراء جائز وهو على التقد حعى يشترط0” تأخيره 
تصرعنا» فكذلك مسألتنا ‏ 

م“ يتبغي على أصل ابن حبيب أن يكون السلم جائزاً ويقضى عليه بالتقد 
حتى يشبرطا تأخيره”؟ تصرعاً . 

م وقال بعض أصحاينا : و ينبغي على أصل ابن القاسم أن لا يقد 
السلم بإبهام النقد“ ء وإنما أقسده لأنهما قصدا التأاخير وهذا بخلاف عقد“ 
الكراء ؛ لأن عقد السلم يوجب النقد وعقد الكراء لا يوجيهء فإذا أبهم الأمر 
حمل كل واحد منهما”' '© على موجيه . 


[فصل " تأخير النقد المشترط في العقد إلى يوم 
أو يومين ونحوهما ] 
ومن المدونة قال : اين القاسم : وإذا وقع البيع على النقد فقيض2'07 رأس 
الال بعد يوم أو يومين ونو" ذلك جاز”' . 
قال في كتاب الخيار : أو ثلاثة أيام » فذلك جائز » ولا يجوز أكثر من ذلك 
إلا أن يتأخر من غير شرط فيجوز ما لم يحل الأجل قإذا 2 حل فلا يجوز . 


في رف ء ط) : يشوط . 

©" اتظر : المدونة ء 55/4 . 

© في رف > طء ك : يشترط. 

©“ انظر ؛ الجواهر الثمينة ‏ ۸۳۹/۲ . 
<< م >> : ليست في رف » ط) . 

22 في بقية التسخ : 
<< م >> : ليست في م . 

92 في رأ) : العقد . 

<< عقد >> : من ر . 

<< منهما >> : من راء با » ع . 

<< فقبض >> : ليست في (و » طاء كع . 

<< وتحو >> : ليست في رب . 

انظر المدونة » ۳۸/١‏ » البرادعي » ل ۱۷۵ . 

خد لاا حل عم 2 عق راه ج رد 

انظر : المدونة » ١586/14‏ » وقد رجح ابن عبد السلام أنه إن تأخر قبض رأس الال أكثر من ثلائة 

أيام ان السلم فاسد لاستلزامه الوقوع ني بيع الدين بالدين . انظر : التوضيح » ل ۲۲۲ مواهبا 

الخليل . 2/4 1ه . 


o» 
o» 
ov 
om 
“© 


0 


كتاب السلم الثاني CD‏ 


[قال] ابن المواز : ثم رجع ابن القاسم فأجازه ؛ إذ ليس بشرط وقاله 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن تأخر رأس المال كشيراً أو حتى 
حل" الأجل - يريد في العين ‏ فإن كان ذلك بامساع من المشتري أو التواني: 
قالذي عليه الملم بالخيار في أخذ تنه ودقع ما عله أو قسخ السلمء وإن كان 
يترك من الذي عليه السلم لأخذه أو توان منه" » فالسلم ثابت ؛ لأن نفع 
تعجيل الثمن للبائع و لذلك”" زاد في السعر“ _ 


وقال أشهب : سواء كان ذلك بهرب أو غير هرب فهو جائر مالم يكن 


بشرط. 


[ قصل 4 تأخير رأس مال السلم إذا كان غير تقد يوماً 
أو يومين وتحوهما ] 
وتي المدونة : قال ابن القاسم : وإن أسلمت عدا بعينه في طعام إلى أجل 


سنة فلم يقبضه إلا بعد شهر أو شهرين7” 2 أو إلى الأجل فالبيع ناقذ ما "٣‏ يكن 
OD‏ 8 


قال مالك : وإن كان رأس مال السلم”" عرضاً أو طعاماً أو حيوان9 © 
)4( 


بعينه فتأخخرا قبضه يوماً أو يومين ثم قبضه بعد ذلك قلا بأس به » وإن تآخر 


انظر : النوادر » لال ۱٩۸‏ ب . 

في رف : يل . 

^ <ح ذلك >> : ليست في (ب) . 

في (ك) : أو العواني في غرائزك . 

في (أ) : فيه 

في (ط) : يقع . 

<< ولدلك .. السعر >> : ليست في (و) . 
انظر : التوادر » ۷/ل ١55‏ أ التوضيح › ل ۲۲۳ . 
<< ذلك >> : ليست في (وء ع ف) . 

<< أو شهرين >> : من (ى) . 

'" في رطع : وإن م يكن . 

9" انظر : المدوتة » ۳۹/٤‏ . 

في رباع ف) : وإث كات راس الال عرضاً . 
<< أو حيوانا >> : من رأ > ف) . 

“ فی (و) : فيتاخر . 


تاب السلم الثاذ 
4 ان 2 


قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر أو إلى الأجل فإن كان بشرط فسد البيع » وإن لم 
يكن بشرط أو“ كان هرباً من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهية مالك هما" في 
ذلك التأخير البعيد بغير شرط" . 

م قال بعض أصحابا : هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 
3 إن كان رأس الال رقيقاً أو حيواتاً فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل 
فاليع نافذ بغير كراهية ؛ لأن ضمانه لو هلك من مشتریه › لأنه مما لا يغاب عليه . 
1 وإن كات عرض أو طعاماً فالبيع ناقذ مع الكراهية ؛ لأنه لو هلك بغير بينة 
لا يفخ السلم . 
لاع وإن كان عبن فتأخر كفيراً أو إلى الأجل فسد البيع ؛ لأنه" لا يتعين › 
قأشبه ما في الدمة0© فضارع الدين بالدين. 

قال بعض القرويين : وهذا إذا كان الشوب غائياً فإن كان حاضراً حين 
العقد لانبغى 2 أن يكون كالعبد”'' ‏ لا كراهية قي تأخيره » و الطعام أثقل منفى 
إذ لا يعرف بعينه والعين أشد من الطعام ؛ لأن الطعام يشترى ليه" والعين 
لا يراد لعينه فهو كغير العین" فسأخيره* "2 يكون دیا بديد 02 , 


59 << الآلف >> : ليست في رب » قب ع . 

20 << شما ع» : ليست في رب » ع . 

د انظر : المدوتة » ۳۹/٤‏ ء البرادعي » لل ١7‏ انيد . 
9 فيرع : عروضاً . 

© في رك ب : لا نفسخ . 

© فيرع :عا 

ان في رب » ع : لأن العين . 

في (ك) : ماقي المدونة وهو تصحيف . 

يفا انظر : الاج وإلاكليل » 595/4 » ۵۱٦‏ , 5۱۷ ء مواهب الجليل » ٥۱۷/١‏ . 
260 في وم : لايد . 

9" في (ع »ب ) : کالعین . 

5" في رأ : بعيته . 


5" في ربء ع » فاء ك) : المعين . 
في (أ) : قاخره . 
انظر : شرح تهذيب الطالب » 7/ل ٩4۷-۹٩‏ » مواهب الجليل . ۵٠۷/١‏ . 


قاب الم الثات Ter‏ 

قال ابن القاسم في باب اخحلاف المجايعين : واذا ادعى المسلم إليه" أن 
راس الال تأر شهراً او“ قال : شرطنا أن يدقعه0 / بعد شهر او“ شهرين » 
وقال الآخر :بل نقدتك عند عقد الييع فالقول قول مدعي الصحة" . 

قال أبن أبي زمين : كان بعض مشاينتا يقول : إذا كات رأس المال عينا 
فتأر من غير شرط فالسلم مفسوخ”" ويحعج لقوله في هذه المسألة إذا قال لم 
أقبض رأس امال إلا بعد شهر أو شهرين" وقوله هذا جيد ؛ لأن العين في الذمم ‏ 
ويدخله الدين بالدين ويحتج أيضاً بقوله في السلم الثالث : إذا آخر النقد حتى حل 
الأجل أن ذلك لا يجوز لأنه الدين بالدين“ . 

وقال بعض أصحابنا : وينبغي على قوله قي غير المدونة أن السلم يجوز“ 
إلى ثلاثة أيام ونحو ذلك أت لا يجوز تأخير رأس مال السلم' اليومين والثلائة لأنه 
يحصل ديناً يدين'"2؟ » ويا" القول في تأخير رأس مال السلم** © على اخعلاف 


29 << اليه >> : ليست في أ ع . 
0 >< الالف >> ليست في (عء بم . 
© في ری : تدفعه . 

لف 


في رك : أو إلى شهرين . 

9 حح بل >> : ليست ف (و) ۔ 

“) اتظر : المدونة » ٤٥/٤‏ . 

ذكر خليل قي توضيحه كامل نص ابن أبي زمنين حيث قال : ( وذهب ابن أبي زمنين وجماعة من 
الشارحين إلى أن مذهب الكتاب أن تأخير رأس مال السلم بغير شرط المدة الكتيرة على ثلاتة 
أقسام: ففي المعين يفسخ وفي العروض و الطعام يكره فيهما ذلك ولا يفسخ . وفي الحيوان لا يكره 
في ذلك ولا يفسخ , لأن الحيوات ما لا يغاب عليه ..) > ل 74 ؛ شرح تهذيب الطائباء ۲/ل 
يله 


في (ك) : أو شهرين ويبغي . 

> إنظر : المدونة ء 4/ ۷۷ . 

في () : لا يجوز . 

<< السلم >> : من (ع , يم . 
قي رب » ع) : صل الدين بالدين . 
في (و) : ويا . 

9" في ؤء ي : المسلم . 


كتاب السلم الثاني 

: EH 
. قوله في أجل السلمء ومثله لأبي القاسم بن الكاتب”“ وهو بين‎ 

قال في كتاب كراء الرواحل والدواب”” : وإن اكترى بهذه المعيدنات من 
عروض”” وتحوه وشرط عليه ألا ينقده إلا بعد يومين أو ثلاثة لم يعجبني ذلك إل 
لعذر”*» من ركوب داية أو“ لبس ثوب أو توئق2 حعى يُشهد ‏ فذلك جائزء 
وإن لم يكن لشى من" ذلك كرهته ولا أقسخ به البيع » قكذلك هذا“ . 

ومن السلم الثاني“ قال : وإن أسلمت إلى رجل مائة درهم”* 2 في طعام 2 
نقدته مها مسين درهماً » وأخرك بخنمسين إلى أجل » أو كات لك عنده 
“قسونء ونقدته مسين لم يجر وفسخ البيع ؛ لأنه الدين بالدين وقسخ الدين في 
الدين" ء ولا يجوز من ذلك حصة النقد ؛ لأن الصفقة إذا بطل بعضها 
بطلت ٩‏ کلہ ۰۰5 , 

قال مالك : ومن أسلم عبد في طعام يعينه إلى أجل بعيد لم يجز ويطل ”° 
البيع إذ قد يهلك الطعام قبل الأجل ء فيرد العبد"' بعد النفع*' به باطلاً إلا 


انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل |٩4۷‏ التوضيح › ل 777 . 
<< والدواب >> : من () . 
في (أ) : عر 
قي (آ» ب) : بعد ل 
© << الألف E Dr‏ 


اکان کک ر م ل 

ي (ى : إلى وجل دراهم ۔ 

<< حرهما >> : من ( ع » ب ) . 

في روءك ) : بالدين . 

في هقه الصورة اججمع حلال وحرام » فالخلال ما اتتقد و الحرام مالم يحقد . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , 7ل ۲۰۲ ب . 

لأنها لما اتحد العقد واتحد الحكم ولم يصح تغليب ,جاتب الجلال قيصح الجمع» ولا آن يجعل كل 
واحد على حدته قيصح الخلال ويبطل الحرام لاتحاد العقدء فلم يبق إلا تغليب جانب الحرام 
قفد الجميع . اتظر : المصدر السايق ‏ 

انظر : المدونة » ۲۳۸/۲ - ۳۹ ؛ البرادعي , ل 1919/8 . 

في (أ) : وقسخ . 

<< العيد >> : ليست في رب . 


في (أ) : البيع . 


كتاب السلم الثاني Fy:‏ 
أت يكون الأجل إلى يومين فلا بأس به ء وإن20 كان الطعام مضموناً فلا خير فيه 
إلا أن يتباعد الأجل مثل خمسة عشر يوماً و نوها فلا بأس به . 

وقد تقدم في كاب السلم الأول أن من أسلم قي حنطة وتقد(؟ وضرب 
الأجل ولم يذكر جيدة ولا ردكة أنه قاسد^ . 


ر << وإن ... به >> : ليست في (ب » ع) . 


© انظر : المدونة » ۳۸/١‏ ء اليرادعي ء ل ۱۷١‏ . 
257 حدو نقد >> : لست في (0 . 
انظر : المدونة » /٤‏ ۱۳-۱۲ » ۳۹ » ص (59) من هذه الرسالة . 


كك 


كتاب السلم الثاني 


[ الباب الشاني ] 
في مجهلة") رس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيم الجزاف 
[ قصل ١‏ قي مجهلة رأس المال ] 

وتهى الرسول عليه السلام عن الغرر في البيع“ وقال يك : ر من استاجر 
أجيراً فليعلمه أجره ٩)‏ . قال“ مالك : ومن اشترى دارا على أن ينفق على 
البائع حياته ۾ بجر . م : لأن أجل حياته مجهرل” فهو غرر . 

قال مالك : فإت تزل” © وقبضها اللمبتاع واستغلها كانت الغلة له 
بضمانه '“وترد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق . قال ابن القاسم : إلا 
أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم البعاع قيمتها يوم قبضها" . 


2 مجهلة : على وزن (مرحلة) أي : ما يحملك على الجهل والجهل ضد العلم وقال محقق القاموس : 
وَصيغة مفعلة تكون للزمان » وتكون في لغة العرب ها يقتضي وقوع ما اشتق هنه ويدعو اليه وإن لم 
يقح بالفعل كما في الأثر (الولد مبخلة مجينة مجهلة) أي يجعل المرء جباناً لتخلفه بسببه عن الحرب 
خرصه على بقاء ولده ليربي ونده وعخيلاً ليبقى ماله نولده » وهو من توادر العربية .. 

انظر : لسان العرب » القاموس الحيط ء مادة (جهل) . 


© مبق تخريجد ص (085) ۔ 

و5 أخرجه الإمام اد » ۷۱١۹۸0۹/١‏ » النسائي » منن النسائي » الطبعة : الاولى المفهرمة » 
قهرمة: أبو غده ؛ (بيروت : دار البشائر  ١٤١١‏ م)ء قي كتاب المزارعة » باب 
الثالث من الشروط في المرزاعة » حدييث (۳۸۵۷) موقوفاً > ۳۲/۷ » "١‏ ؛ وابن أبي شبيه ؛ 
الصف ء طأ : التانية » تم : عبداخائق الافغاني وآخرين » (الهند : الدار السلفية » ۳۹۹٠ه‏ 14 
كتاب الببوع » باب من كره أت يستعمل الأجير » ٠١٣١۳٠۳/١‏ ؛ اليهقي » السنن الكبرى » في 
الإجاره » باب لا تجوز الإجارة الا معلومة 17/5 ء أبو داود » المراميل مع الامساتيد » ط : 
الاولىء 2 : عبد العريز السيروان » (بيروت : دار القلم > ١5‏ ١ه)‏ . في البيوع ء باب ما جاء 
في التجارةحديث (/99) » ص 777 . قال اميئمي ( ررجال أحمد رجال الصحيح آلا أن إبراهيم 
النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب ) . مجمع الزوائد » (بيروت : مؤمسة العارف > 
ool (aE‏ 

* << قال مالك >> : ليست في (ط) . 

© فيرأءى:قيمن. 

8 حدم يبر >> : ليمت في رع ل 

2 قال أبو عمران : أتى بمألة الدار ها ليتبين كيف حكم الحاقد في السلم الفاسد إذا وقع . فدل أن 
الرجوع هنا في رأس الال كالرجوع في الدار في مسألة الذي باع على أن ينفق عليه حياته إغا لم جز 
لأن أجل حياته هول فهو غرر . انظر : شرح تهذيب البرادعي » “ابل i۹‏ 

© << م >> : من رف طا »ك . 

©" في رآ ى + مجهولة. 

4 << تزل >> : ليمت ف (ط) . 

"© في رى : بالضمات . 


('؟ انظر : المدونةء ۴۷/٤‏ . 


كتاب السلم الثاني vT‏ 


م يريد ويرجع عليه المبحاع بقيمة ما أنفق فيتقاصان فمن كان له فضل 
قبل“ صاحبه أخذه » وأجاز" ذلك أشهب” ‏ 

قال أبو إسحاق : ومعنى ذلك عنده“ أنه التزم نققة عمره بعد آن علم ما 
مضى من عمره وما بقي على التعمير الذي علماه » فصار كأنها نفقة منين معلومة 
عاش أو ماتاء وهي مأخوذة على كل حال » ولو كات هذا المعسى هو الذي 
أراده“ المتعاقدان ما منع من ذلك مالك" , وَإِثما تكلم مالك على أنه إن“ مات 
مقطت النفقة » فإذا؟ كان هكذا وأنفق » اسيرجع'”'' ما أنفق عليه" , / 
وانظر””'2 لو انفق عليه أكثر من النفقة التي تشبه » مغل أن يسرف في النفقة لانبغى 
ألا يرجع عليه إلا بالقدر الذي كان" يلزمه في تعاقدهما أن ينفقه*' ؛ لأن 
الزائد معروف طاع به" . 

فإن قيل : إغا” "© دفعه لكان البيع فأشبه ما لو قال له هذا لمكان البيع › 
فاستحق المبيع أنه يرجع فيما دفع . 

قيل : ما أتكرت”” أن يرجع فيه إذا كان قائماً » فإن أكله أو ضاع*" لم 


<< قبل >> : صاحبه من (و) ؛ تهديب البرادعي , ل ٩۷۵‏ . 
<< واجاز .. ولو كان إتما امكنه >>: ليست قي ری . 
©" اتظر : التوادر » ۸/ل ۷أ . 


29 في رم : دتا . 

59 جهو >> : من رب ع . 

9 يهم دآراة. 

2 حد مالك >> : ليست في وبا اع . 
ينم نبوا 


© في وم :فلما. 

في (إساء ع) : وامترجع . 

<< عليه >> : من ر - 

<< الواو >> : ليمت في (باء ع) - 
<< كان >> : ليست في زب ٠‏ ع) . 
في رباء ع : . 
اتظر : التاج وإلاكليل ۰ ۲۹۳/١‏ › شرح تهذيب الطالب › ل ۲١۲‏ 1 
<< إقا مه : من (آ) . 

٠“‏ فق قن + كر 

في رب : أو ضاع له . 


كتاب السلم الثائ 
TD‏ ب ان 


يرجح به كمن أثاب من صدقه”“ ظا أن ذلك يلزمه » فلا يرجع إلا في قيامها 
مع عينه آنه“ ظن أن ذلك يلزمه لما آكلها الذي“ أكلها على غير معاوضة › 
لتمكين“ دافعها وهو المالك › ومع أنه في ذلك السؤال أنه بن" له 

فقال : هذا لمكان ما بعتني”2 , قيلزمه"“ على ذلك › وفي هذا السؤال20 
غا" أتفق عليه" وأكل ولم يقل له شيعاً . 

واختلف في المفلس”"" هو يكون أحق بالدار من الغرماء حى يستوقي ما 
أتفق أم لا > لأنه لم يرض أن ينفق إلا على أن تكون الدار له ؟ . 

قال“ : ولو كان إتما أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته*'2 فهو كراء 
فاسد. فيرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه » وعلیه"'“ كراء ما سكن ويتقاصان”2© في 
ذلك أيض*" , 


”2 في رف) : صدقم 

7 في رف »ع ء ب ) + ظن . 

في رباع ع » ف كع : مع ظنه إن ذلك . 
م << الذي اكلها >> : ليست في (قم . 


في رب : كمكين . 
© في : ورجع. 
في ربع ديين. 


1400 ف رن اك 1 
قي (ب . ع »> فم : ولزمه . 

0" في ) : وقي هذا في السؤال . 

© في رم دأته 

"© << عليه >> : مطموسة في رأ . 

في (ب » ع) ‏ التفليس » وفي (ك) : القلس . 

<< قال >> : من رل . 

<< حياته >> : ليست في ب » ع . 

+دوعيه .. ها أتفق >> الاي رط : 

اللقاصةٌ لغة : مأخوذة من قص أثره واقنصه إذا اتيعه ء وأصل التقاص : الشاصف في القصاص 
واصطلاحا : عرفها ابن عرقة بأنها متاركة مطلوب بممائل صنق ما عليه كا له على طالبه فيما ذكر 
عليهما . وعرقه غيره بأنها : امقاط مالك من دين على غرعك في نظير ماله عليك بشروطه . 

اتظر : لمان العرب » مادة (قص) ۽ شرح حدود بن عرقه ء 405/7 ؛ الشرح الكبيرمع حاشية 
النصوقي » ۲۲۷/۲۳ ل 

۶ر : مواهب الیل ء 757/8 › شرح تهذيب الطالب ء #ال ٣١۲‏ . 


كتاب السلم الثاني 2 


قال يعض أصحابنا : وإنما يرجع عليه بقيمة ما أتفق إذا كان لا بحصي 
النفقة أو كان في جلة عياله » وأما لو دفع إليه مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير 
أو دراهم معلومة لرجع عليه بمغل0© ذلك“ . 

م“ واختلق إن أنقق عليه سرفاً هل يرجع عليه بالسرف ؟ 

فقال بعض أصحابتا : يرجع عليه ؛ لأن الزائد على النفقة الوسط كهبة 
من“ أجل البيع إذا انتقض البيع“ وجب الرجوع فيها" ء وقال غيره : لا يرجع 
الا بتفقة وسط » كمن أنفق على يتيم وله مال ؛ قإتها يرجع عليه" بالوسط ء 
قكذلك هذ . م والأول أقيس وأولى لا قدمنا . 


قصل [۲- في مجهلة المكيال في السلم ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن أسلم في طعام موصوف إلى أجل 
معلوم ونقد وشرط قبضه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة”” "© أو بقدح” ‏ أو 
بقصعة » ليس بمكيال الناس أن ذلك لا يجوز » قكذلك"' السلم فيه [بتلك 
المنزلة]2”'؟ أو أشد ‏ 
قال مالك : ولا يجوز هذا بموضع ليس فيه مكيال معروف كالأعراب 
يشتري منهم العلف والتبن* 2 والخبط ^ . 


رب . 

© انظر ا ١ل‏ 144 + مواهب اليل » 354/8 , التاج وإلاکلیل » ۳٣۲/١‏ . 

<< م >> : ليست في را » قم . 

9 في ر : من ل 

27 << البيع >> : ليست في اداع . 

في رطء ك) : بها . 

۳ << عليه >> : ليست في (ب » ع . 

انظر : الكت › ١/ل ٤‏ ۹| ؛ انتاج وإلاكليل » ۲۹۴/١‏ ؛ حاشية اللشاني على شرح الزرقاني » 

بالا 

<< م >> : ليست في اب ا ع) . 

0" القصعة القاف وسكون الصاد : الصحفة . 

القدح : بفحح القاف والدال » آنية تروي الرجلين . انظر : القاموس » مادة زقصع) و(قدح) . 

في رأ + ب .ع : وكذلك . 

<< بحلك الحرلة >> : من المدونة > 4١/۷‏ . 

فی ری : والعين ‏ 5 

"© القيط : يفتح الخاء والباء : ورق ينفض بالمخابط ويجبفف ويطحن ويخلط يدقيق أو غيره » ويونحف 
بالماء فُتوجّره الابل . وكل ورق ممبوط . انظر : القاموس انحيط , مادة (خبط) . 


سباء ڪڪ 


كتاب السلم الثاني 


وقد“ قال أشهب متله في الكراهة إلا أنه يقول إن نزل م أفسخه . 


وقال غيره: إنما يجوز أن يشترط قيض ذلك في ال لم وفي الشراء بالمكيال الذي 
جعله الوالي للناس”” في الأسواق ء وهو اخاري بينهم'© يوم السلم ويوم الشراء » 
فأما مكيال قد ترك ولا يعرف قدره من المكيال الجاري في الناس فلا يجوز 


ويفسخ 


8 cw» 


قصل [ ۳ في بيع الجزاف“ ] 
وبيع المزاف بجائز فيما"“ يباع”© على الوزن أو الكيل » خلا 


المسكوكة”' '2 من ذهب أو فضة أو فلوس في يلد تجوز“ فيه فأما ذهب وفضة 
غير مسک وکین نقداً أو مصوغاً أو آنية منهما أو من نحاس . فالجزاف جائز 


فيه . 


قال في المخعصر : ولا خير في أن تباع© © الدراهم المعدودوة جرافً* . 


<< وقد >> : من وب ع . 
قي المدونة 


O 
om 
an 
ob 


Ce 


في رب ٠‏ ع » فم : فيهم وق (أ) : منهم . وما اثبت كما في رو) والمدوتة . 

في (أ) : ولا يعلم . 

3 ۳ » البرادعي ال ۱۷ا . 

الجزاف : مثلثة ء وهي بيع الشى لا يعلم كيله ولا وزته وهو اسم من جازف مجازفة » من باب قاتل» 
وهو فارسي معرب . وف الاصطلاح عرقه بن عرفه بقوله : بيع ما يمكن علم قدره دونه . 

اتظر : القاموس انحيط » المصباج المنير » مادة (الجزاف) » شرح حدود بن عرقه » 4/1 

<< فيما >> : طمس في (م) . 

قي (ب ء ع : يتاع . 

في (ط » ك ؛ الملىكوك . 

أي تنفق فيه ويجري علها البيع والشراء . 

في () : مسك وکین . 

في (و) : فالجراف فيه واحد . 

<< تباع >> : ليست في رب . 

انظر : التوادر » لال ۴ . والمختصر لعل المقصود به مختصر ابن عبد الحكم حيث أخذ عه 
أبن أبي زيد في توادره كما تص على ذلك ابن أبي زيد في مقدمة النوادر .انظر : دراسات في 
مصادر الفقه المالكي » ص ٠۷۲‏ ؛ أبو محمد بن أبي زيد حياته وآثاره » ص ۳۷۹ . 


كتاب السلم الثاني 5 

م“ والآصل في هذا أن كل شئ غدل به عن بايه0” الذي عرف فيه إلى 
أمر لم يعرف فيه دخله الخطر . 

قال ابن القاسم : ومن أسلم تقار“ فضة أو تبر © مكسوراً جزاقاً لا يعلم 
وزنه قي سلعة موصوفة إلى أجل ١‏ جاز ذلك ؛ لأن التبر هاهنا عنزلة السلعة ع 
ولا يجوز أن يسلم فيها دنانير أو دراهم جزافاً > عرفا عددها أم لا > إذا لم يعرقا 
وزنها » وذلك قمار ومخاطرة ٩‏ . 

يريد“ / إلا بيلد يجوز فيها عدداً » فليس في بيعها عدداً مخاطرة لأنه أمر قد 
عرفوه . 

قال : ولا بأس يبيع التبر المكسور من الذهب والفضة جزافاً »> والحلي 
من الذهب والفضة جزافاً » إن كان ذهباً بيع بفضة ويجميع20 السلع . وإن كان 
فضة بيع يذهب وبجميع7" السلع . 

قال : ومن أسلم في حنطة دراهم يعرفان وزنها مع دنانير”"" لا يعرفان 
وزنها لم يجرء لا حصة الدراهم ولا غير ذلك ويفسخ ويرد البائع الثمن وهو 
مصدق في وزن ما قبض مع يمينه إن اخعلقا فيه » فإن نكل حلف الميبعاع وأخذ ما 


1 ٩0 ادع‎ 

29 << م >> يت في (ب اع ۔ 

29 في ركع : بائعه . 

© تقار : بكسر النون جمع ثقرة بضم القاف » وهي القطعة المذاية من الذهب والفضة . 
انظر : القاموس أخيط ؛ المصباح الخبر ء مادة (نقر) . 

© 


العبر : هو ما كان من الذهب غير مضروب » فإن ضرب دانير فهو عين ء وقال ابن فارس : العبر 
هو ما كان من الذهب والفضة غير مصرغ . 

انظر : اد بن قارس » معجم مقاييس اللغة » زبيروت : دار القكر » 55 (ه) باب العاء والعابر 
وما يثلغهما » ۳١١ /١‏ ؛ المصباح الخير , مادة (تبر) . 

©© في رأ : سلعة . 


© في (إباء ع) : تخاطر , 

© انظر : المدونة » ٠٠/٤‏ ؛ البرادعي , ل 199/8 . 

0 << يريد .. مخاطرة >> : لست في رى . 

29 << قال >> : لست في (أء ع) والقائل هو ابن القاسم . 
0" << وججميع السلع >> : لست ف () . 

50" << ويجميع السلع >> : ليست في (بم . 

9" في رطع : دراهم . 

9" في وباء عاك ) : ما ادعاه . 

04 


انظر : المدونة » ٤٠/٤‏ ء البرادعي » ل |١۷١‏ . 


كتاب السلم الثاني 
o1‏ 

ومن كتاب محمد : وما عرف البائع كيلّه ما بيع جزافاً فالمبعاع خير في 
حبسه”" أو رده" . 

قال مالك : ولو قال البائع :إني” أعرف كيله » فيقول المحاع: رضيت 
أخذه جزافاً بكذا وکذا^ » فلا يجوز ذلك . 

قال عبد الوهاب : لأنهما قصدا بهذا العقد الخطر والغرر“ ؛ لأن بيع 
ازاف ضرب من الغرر أجيز للرفق ولوف المشقة › فإذا كان البائع يعرف 
قدر المبيع ققد صار للمشوري طريق إلى معرفة ذلك من غير مشقة » فإذا رضي 
بأن لا يعلمه فکانه“ قد رضي بالتغرير » وأن يعاوض على ما لا يعلمه» مع 
القدرة على علمه بغير مشقة . قال : وكأن القاضي رحمه الله قال لي أن“ هذا 
كالممتنع في المذهب ؛ لأنه قال : إذا باعه وم يعلمه كات ذلك عياً يكون 
للمشتزي معه الخيار » ثم قال : إذا رضي المشزي بأن لا يعلمه قإن البيع لا يصح 
بهذا" » فهذا””'2 يناقض ما قاله من ]ند © يكون عيياً ؛ لأن البائع لو أوقف 
المشتري على العيب فرضيه لجاز 

قال عبد الوهاب: وهذا الذي قاله فيه نظر » والمسألة صحيحة غير مسعة 2 
ووجه ذلك أن يقال : أنه ليس ممسعاً* "2 أن يقع العقد على صفة يكون للمشري 


9 في( :جه 

259 انظر : النوادر » ۷/رل ۱۷۲ . 
© فيرعءبم :انا 

6 


<< وكذا >> : من ئ . 
©© انظر : النوادر »> ۷/ل 19979 ل 
9 انظر : العونة » ۷۳۲/۲ ل 
”" في رط »ك : ولوق . 
<< قد >> : من (و) ل 
قي (ب » عء ك) : تعاوض با لا يعلمه . 
o»‏ << أن >> : مطموسة في 5) . 
في (ب) : غرراً . 
<< بهذا >> : من رب ء ع) . 
<< قهذا .. لجاز >> : ليست في رب » ع . 
في ری :1 
في جب بع : يمع . 


كتاب السام الثاني 177 


الخيار إذا لم يعلم بها » ثم لو علم بها في حال العقد لم يجز أن يعقد على اخبراطه » 
لافتراق الحال في الأمرين” ؛ لأنه يككون إذا رضي غرراً أو" مؤدياً إلى وجه 
يوجب انع » ولا يكون كذلك إذا لم يعلم به ء يشهد لذلك ما قاله سحنوت أنه 
لو باع أمة فخرجت مغنية لكان له الخيار » والبيع صحيح › وإن اشترط في بعض 
العقد أنها مغنية لم يجز » وكذلك لو باع سلعة لا يملكها تعدياً » ولم يين ذلك 
للمشتري » فإت البيع موقوف على إجازة المالك » ولو أعلمه أنه غاصب فدخل 
المشتري على ذلك لم يبز . 

فعلم بهذا أن اليع لا يمحع أن يصح العقد على صفة لو شرطها المشرري لم 
يصح و يغبيت”*؟ الخیار له » وا لله اعلم. 


“2 في رب »ع : الأمر . 

<< أو >> : ليست في (أ) . 

في رب » ع : البيع . 

في (أ) : ويكتب وهو تحريف ‏ 

<< له >> : ليست في (ب » ع) . 

29 انظر : التاج والاكليل » ۲۷۰/۰ ء الواهب ء ۲۹۰/۰ . 


كتاب السلم الثانو 
ڪت ڪڪ ڪڪ 
[ الباب الثالث ] 
ذكر موضع القضاء في السلم و القضاء قبل الأجل وتصديق 
الباقم افيه في الكيل وتوكيله على قبضه انيد عي ضباعه 
[ قصل ١‏ ذكر موضع القضاء في السلم ] 
قال ابن القاسم : ومن أسلم في طعام على أن يقبضه عصر لم يجز حتى 
يسمي أي موضع من مصر”” » لأن مصر ما بين البحر إلى أسوان0)9. 
م مخلاف أن يكزي دابة من موضع إلى مصر ء فذلك جائز ومنزله 
بالقسطاط ؛ لأته العرف عندهم ولا عرف هم“ في القضاء . 
قال“ ابن القاسم : ولو قال" على أن تقبضه قي الفسطاط جاز »> 
ون٩‏ تشاحا في موضع يُقبضه*"2 الطعام مسن الفسطاط › قال مالك : 
فليقبضه"“ / ذلك في سوق الطعام . 
قال“ ابن القاسم : وكذلك جميع السلع" إذا كان الما موق معروف 
فاختلفا » فإنها يوفيه ذلك في سوقها , قإن لم يكن لما سوق فحيث ما أعطاه 


في (ب) : مواضع . 

<د فيه >> : من را . 

قال أبو الحسن الصغير : ( وهذا داخل تحت قوله عليه السلام ملفوا في كيل معلوم وؤزن معلوم إلى 
أجل معلوم ) ؛ شرح تهذيب البرادعي ‏ ۳/ل ۲۰۲ ب . 

أُمنوّان : بالضم ثم السكون » وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر » وأول بلاد النوية على 
النبل في شرقيه . انظر : معجم البلدان » 5 

انظر : المدونة 29/4 ء البرادعي » ل ١۷١‏ . 


دا << م >> : ليست ف (ب) . 
© في (ط) : من . 

© في رب يع : عندهم . 
9 في رك : ثم قال . 

2" في رعء قم : يقيضه . 
O‏ 


ف رر ب :قات . 


5 اتل 
<< ما >> : يست في (بہ اع . 


كتاب السلم الثاني 


Yee 


بالفسطاط لزم المشتري قبضها فيه“ . 
وقال سحدون : يوفيه بداره كان ها سوق أو نم یکن" . 
قال“ أبو اسحاق : وهذا الحكوم به اليوم ؛ لأن التاس اعتادوا ذلك . 
قال ابن المواز : ولا يفسد ١!‏ إذا م يذكر"؟ موضع” القضاء ١‏ ويلزصه 
ابن المواز : و 1 موضع 
أت يقضيه السلم”؟ بموضع التبايع في سوق تلك السلعة©© ‏ 
ومن المدونة : قال مالك : وإن أملمت في طعام على أن تقبضه في 
الفسطاط”” “© لم يجر أن تقبضه بغيرها » وتأخل”2'0 كراء المسافة ؛ لأن البلدان بمنزلة 
ايسان 7 
قال ابن القاسم : وكأنك بعته قبل قبضه أو '“ أسقطت عنه الضمان 
بن القاسم : و و 
مال تعجلته”'“ ء فإن فعلت ذلك رددت الكراء عليه" » ومثل الطعام بموضع 
قبضته إن فات وابتعته"'“ بطعامك بالفسطاط . 


قال مالك : وإن أسلمت إليه على أن يوفيكه"'2 بالفسطاط وعلى* 2 أن 


<< قبضها فيه >> : من (و) وف (ب » ع) : قبضه . 

4 اتظر : المدوتة » 49/8 ؛ البرادعي , ل 1١9/8‏ 

انظر : النوادر ء ۷/ل 1٦۷‏ ب ء وقد تقل القرافي عن محنون أنه إذا نم يكن للسلعة سوق فبيت 
المشتري ء قياماً على الكراء . انظر : الذخيرة » ۲۸٤/١‏ . 

©» << قال ..ذلك >> : ليست في (طاء ك . 

© انظر : التوضيح › ل ۲٤٤‏ . 


© في روء ط) : یذکرا ۔ 

© في رام : مواضع . 

9 << السلم >> : من ربا ع) . 
زلف 


فإت لم يكن ها سوق فحيشما وفاه من البلد أجزأه ‏ انظر : النوادر » لازل /ا5 لاب . 
0 في روء طع : بالقسطاط . 

"> في م : أو تأخد . 

'" في ا : الأجل . 

"© انظر : المدونة » 437/4 . 

9" انظر : الاج والاكليل › ٠٤/١‏ . 
9" << الألف >> : من (1) وفي . 
9 جح عليه >> : ليست في (و »ع . 
"© في رك ى : واتعته . 

في اء ب > ع) : يوفيك . 

<< وعلى ان >> : من (ب ا ع) . 


o» 


o» 


كتاب السلم الثاني 
يحمله إلى القلزم”' جاز : قال مالك : وإذا كان لك على رجل طعام من سلم © 
وأتاك به قبل الأجل لم تجبر على أخذه”» » وإن كان من قرض جبرت على 


اذو( . 


فصل [ ۲- تصديق' البائع في قدر سلعته كيلاً أو وزتاً أو عدداً ] 
ومن الواضحة : وقد استنقل القاسم بن محمد وغيره بيع الطعام على 
التصديق» وأجازه كثير من التابعين » قال مالك : وإنما كرهوه إذا بيع بالتأخير » 
والذريعة“ فيه أبين20 . 
ع يريد كانه" أخذه على أن عليه نقصانه » والكيل له نقصان وزيادة , 
فكره ذلك للذريعة إلى الريا أن يدان“ على هذا » قاله مالك . 


e 


في (أ) : القلزوم . 

والقلزم : بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة » و هي مدينة مبينة على شفير بحر القلزم - وهو الآن 
الحر الأحمر ‏ يحهي هذا الحر إليها » وبين القلزم ومصر فلاثة ايأم . وقد كان الماء يحمل اليها من 
آبار بعيدة » وهي تامة العمارة ومتها كانت تحمل حمولات مصر والشأم إلى الحجاز واليمن . 

انظر : معجم اليلدات » ۳۸۸-۳۸۷/٤‏ . 

<< مالك >> :من (ع » ب) . 

9 ف () :مسلم 

في رب ء ع) : قبضه . 

© في رباع : قبضه, 

. ٤۳/۷  ةنودملا‎ : انظر‎ 9 

التصديق : كأنه يعني به بيع الشى طعاماً أو ذهياً أو فضة على أن مقداره كذلك ويصدق المشتري 
البائع على ذلك » فإن ظهر بعد البيع نقصان في الكيل والوزن فعلى البائع . 

هو القاسم بن محمد بن قاسم بن يسار ء مولى الوليد بن عبد الملك » آيو محمد قرطبي » له رحلتان 
إلى المشرق يلغت مدة اقامعه قيها ثمانية عشر عاماً » سمح من !ين الحكم وامرني وسحيون وغيرهم » 
قال عنه ابن عبد البر : لم يكن بالأندلس أفقه منه > كان حدقا فقيه الصدرء قيماً بالمناظرة » حافظاً 
بالشروط ء أديباً » توفى (5لالاه) . 

أنظر : الجذوة » ٤/١‏ 0ه ؟ ترتيب المدارك » 5/4 4 ؛ الديباج » 1٤۳/۲‏ . 

في (أ) : فالذريعة . 

"© انظر : التوادر » لال 9/8 1 

2" في رأ : وكاته ل 

5" في رك : يداين ل 


ام 


إن 


المحلو اتنا 70 

قال“ : ولا يجوز بيع الطعام كيلاً أو جزافاً بشئ من الطعام على 
التصديق ما يجوز فيه التفاضل أولا" يجوز ؛ لأنه طعام يطعام غير ناجز" ؛ لأنه 
عخبر كيله”*؟ بعد التقرق©2© , 

قال مالك وسحنون : لا يجوز التصديق في تادل الطعامين أو الذهيين أو 
الفضتين» ولا في الصرف”" . والعلة في ذلك كما ذكره”" ابن حب أتهم نم 
يعناجزوا » ولآنه) تبر ذلك بعد التفرق . 

قال اين حبيب ومن ابتاع طعاماً على التصديق فلا يعه على الكيل ولا 
على التصديق قبل أن يكيله هو أو يغيب عليه" » ويدخله بیعه 
لا يعم فيه اليع ألا بكيله أو الغيبة عليه » وقاله مالك وابن2'7 كنانة وأجازه ابن 


القاسم وابن الماجشون29 . 


20 << قال >> : ليست في 09 . 

0" في رأ) : أم لا وني النوادر : 

واد ملل ایی رحد هده اكرام يعوا حرم زوا ةزيج خن ليق :افد يقارف 
ثم يكيله بحضرة بينة لم تفارقه منذ أخده مسن صاحه » فيجده ينقص نقصاً بيناً فيرجع عليه قي 
الطعام بمقدار ما نقص من الزيت ؛ فلم يعاجزا بيع الطعام عندما تايها » ولا يجوز بيع الطعام 
بالطعام إلا يدا بيد لا يقرقان وبينهما عمل ) . البیان والتحصيل » 745/190 - 780 . 

© في (طع : المكيلة » ولي بقية اللخ : يكيله . 

9>» انظر : الوادر » لال 919/8 . 


© انظر : النوادر » 905/79 أء وقد نقله صاحب البيان والتحصميل عن أشهب ايضاً وقد روى نافع 
عن مالك إجازة ذلك مغل قول اين القاسم ء ووجه ذلك ان التداجز بينهما قد حصل بالتقايض وما 
يطرأ بعد ذلك من وجود النقصان الذي تقوم عليه البينة » فيوجب أن يرد من الطعام بمقدار ما 
نقص من الزيت لا يؤثر قي صحة العقد » كما لا يؤثر في صحة الصرف ما يوجد به بعد التداجز من 
زائف أو ناقص اذا لم يأخذه على أن يكيله , وإفا أخذه على أن يصدقه بما أخبره به من كيله ولا 
يكيله » فكانه قد باع جزافاً بجزاف . 
انظر : البيان والتحصيل ء ٠٠۰/۷‏ . 

فيزرباعءوءبم:هاذكر. 

© في دلن. 

29 << الواو >> : ليست في رع »ب ط) . 

7 أي غببة يمكنه الإنتفاع به انظر : على العدوي » حاشية على المخرشي » مطبوع مع شرح الخرضي 
على خليل» ط : بدون (بيروت ۔ دار صادں) 522/7٠6 ١‏ 

ov» 


هو أبو عمرو عثمان بن عيى بن كنانة » كان من فقهاء المدينة » أخذ عن مالك › ولم يكن عده 
أضبط ولا أدرس من ابن كنانه » وقد قعد في مجلس مالك بعد وفاته » مات بمكة وهو حاج منة 
۸ه . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲٠/۳‏ . 

۳ انظر : النوادر » ۷ ل |١۷١‏ 


كنات الل الثانق 
Yo‏ 2 


وكره مالك في العتبية لمن ابعاع زقاً فيه سمن بقمح جزافاً وزعم”” أن 


الزق فيه عشرة أقساط , أن“ يأخذه بقول صاحيهء وقاله المخرومي » وبه أخذ 


سحنون وأجازه ابن القاسم . 


م وذكر لنا عن بعض فقهائنا القرويين أنه مع أبا محمد وأبا“ اخسن 


رحمهما الله يقولان : لا بأس أن يسلف دينار؟"“ في طعام ويصدقه المسلم إليه في 
وزنه يخلاف التصديق على الوزت في الصرف . والتصديق في كيل الطعام إذا بيع 
بقمن مؤجل أو كان قرض””' » قالا : لأن السلم وقع بوزن معلوم بخلاف م250 
لو أسلمه ولا يعلمان وزنه ؛ لأن هذا قد تخاطرا فيه » والأول لا مخاطرة فيه" . 


قال بعض أصحابنا : وكره2”0 ذلك بعض أصحابنا القرويين ؛ لأنه يدخله 


علة منع جواز التصديق في البيع بغمن إلى أجل ء لأنه قد يمد نقصاً فيغتفره لما 
يرجو من التأخير بالسلم 29 . 


3 


في (ع) : ان من . 

في رو زيادة : على التصديق . 

الزاعم هو باتع الزق . 

<< أن >> : ليست في (و) وجاء يدها و . 

هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ين عبدا لله بن عمر بن 
متروم » “مع من هشام بن عروة ومالك وأبي الزناد وغيرهم , خرج عنه البخاري » كان فقيه المدينة 
يعد مالك بل كان مدار الفترى في زهان مالك عليه » عرض عليه الرشيد القضاء فرفضة » له كدب 
فقه قليلة في أيدي الئاس توفى عام 852 ١ه)‏ . 

انظر : تريب المدارك » ۲/۳ ؛ الدياج » ۳٤۴١/۲‏ ؛ شجرة النور » ص 65. 

انظر : اليان والتحصيل ء ۲٤۹/۷‏ ؛ التوادراء ۷/ل ١۷٣ب‏ . 

<< بعض >> : ليست في رب ٠ع‏ . 

هو أبو الحسن القابسي » اتظر : معين الحكام » 4۷/۲ . 

في (ب ۰ ع : دناتير . 

انظر : معين الحكام » 6٤۷۲/۲‏ . 

<< ما >> : ليست قي (و) . 

شرح تهذيب الطالب › لال ٩4۔۹۷‏ . 

<< وكره .. أصحاينا >> : ليست في رط . 

أنظر : المصدر السايق . 


السلم الثاني تيد 


ولأبي القاسم بن الكاتب في الذي أخذ من غريعه الطعام على التصديق : 
يحمل آلا يجوز تصديقه قبل حلول الأجل لا يدخل ذلك من أنه إغا صدقه" / 
من أجل تعجيله" له قبل أجله › قيدخله سلف جر منفعة وهو معني ضع 
وتعجل© ‏ 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : إذا قبضت من رجل طعاماً من بيع » 
أو سلم”'؟ وصدقته”” في كيله جاز ذلك › وليس لك رجوع بما تدعي”*) من نقص 
إن كذبك إلا أن تقيم بيئة أنها2 لم تفارقك من حين قبضعه حعى وجدت فيه 
النقص» فإن كان الذي وجدت فيه« '2 بمحضرهم نقصاً أو زيادة » كنقص الليل أو 
زيادته فذلك لك أو عليك . وإن زاد على المتعارف رجع البائع بمازاد ورجعت 
عليه انت بما نقص [طعاما)””'2 إن كان عليه مضموناً , وإن كات يعيند”© 


فإنك”* "2 ترجع بحصة النقصان من الثمن » وإن لم تكن ييه حلف البائع لقد 
أوفاه جميع ما می له إن كان اكتاله هواء ولقد*'2 باعه على ما كان فيه من الكيل 
الذي يدذكر فيه , ولا" شی عليه . 


© في زم : وحمل . 

<< إنھا >> : ليست في (باء ع) . 

© في (أ : ما يعجله . 

<< الباء >> : من رب »ي . 

انظر : شرح تهذیب الطالب ۰ ۹۸/۲ ؛ مواهب الملل » ٥۲۰/٥‏ » معين الحكأم » ٤۷۲/۲‏ . 
© في رم :أسلم ۔ 

في (أ) : وصدقه . 

في (ب » ك) : يدعي . 

۳ << انها >> : ليست في (ط) . 

240 << فيه >> : ليست في رف » ی . 

90> << آنت >> : من ری . 

<< طعاماً >> : من تهذيب البرادعي . 

في (ب . ع) : معينا . 

<< قإنك ترجع >> : ليست في راء ب » ع . 
في رأ ء ب » ع : بحصته . 

9" في »بم : أو نقد . 

© << ولا شى عله >> : عن (ع » بء 8) . 


ov 
om 
ob 
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وإن بعث به إنيه فليقل في ينه : لقد بعت“ على ما كعب به" إلي أو قيل 
لي فيه من الكيل الذي يذكر فيه ولا شى عليه › وإن نكل حلفت أنت 
ورجعت عليه ا ذكرنا فإن تكلت فلا شی للك . 

م قال يعض أصحابنا : إنما يلف المبعوث به“ إليه" إذا بين للمشري“ 
أنه بعث به إليه وإلا فالمشتري يقول إغا رضيت بأماتتك أنت ء وم أظن أنك لم 
تقف”© على كيله ‏ فإذا لم يعلمه”'' أنه بعث به إليه حلف المشيري أنه وجده على 
ما ذكره''2 ورجع على البائع بما يهب له" . 

من العتبية وكتاب7' محمد قال ابن القاسم : ومن لقي رجلاً في فر 
فابتاع منه دهناً معه » ونقده الشمن وقبض مده" الدهن وقال له وزنه كذا 
وكذ!"'؟ء فيان صدقه فذلك جائز , وإن قال له" ربه“ زنه وأنت 


مصدق » وما نقص فعليّ »> فإن”*22 كان يزنه إلى قريب من موضع عقد البيع 


في (وء ط) : بعقه . 

<< به >> : من (إباء ع) وجاء فيزأ ) يدها : له . 

0ح من >> : ليست في (آ) . 

نكل : أي أمعبع عن اليمين . انظر : المصباح » مادة (نكل) . 
م انظر : المدونة » 47-83/8 ؛ البرادعي » ٠۷١‏ أ . 

<< يه >> : من (أ) . 

حداليه >> : ليست في ری . 

في (أ) : الشري . وفي (ف ء ع » بم : إذا بين أنه بعث به إليه للمشري . 
في (أ : تقم . 

© في المواهب : يعلم . 

<< افاء >> : لست في ر . 

. ٠۲١/١ » انظر : النكت » ١/ل 54 . ء التاج وإلاكليل‎ O 
. في (أ) : ومن المدوتة هن كتاب‎ 

في زو : سفره . 


<< مه >> : من واب 6 ع) . 


<< وكذا »> : من ر . 

<< له >> : لمت في ریه ع) . 

<< ريه >> : من رك , 

<< الفاء >> : من ( ب » ع ) وبقية اللخ بالواو . 


كتاب السلم الثاني 


مغل اميل“ ونحوه وكان ما يزيده” من عصير الدهن الذي باعه . 

قال أبو محمد : يريد وهو عنده فجائز » وإن كان يعأخر وزنه أياماً أو إلى 
بلد”” يبلغها أو إلى غاية سفره” لم يجز ؛ لأنه ضمنه له وضمن له نقصاً لا يدري 
مبلغه . نقده التمن أو لم ينقده »> قال : فان كان ما يتم له من الدهن ليس من 
عصيره ولا من صفته لم يجز وإن وزنه بحضرته وقربه , لأنه التزم نقصاً لا يعلم 
مبلغه يوفيه من صنق غیره" . 

وقال في كتاب محمد , وإن” لم يقل فما نقص فعلي ولككن قال خط 
عنك”؟ حسابه » وكان يزنه عن قريب فذلك جائز2 غير أنه لا ينقده إلا إلى2 2 


Ok 05‏ 5 ع 
قدر ما لا يشكان فيه 1 


اليل : هو مسافة مد اليصر » وهو يعادل آلف باع والباع أربعة أذرع شرعية فتكون مساقته 
SENE‏ كما مرا 
انظر : القاموس انحيط » مادة (مال) » ابن الرفعة الانصاري , الايضاح والبيان في معرفة المكيال 
والميزان . ط : الأولى » تحقيق : محمد الخاروف » زمكة المكرمة : مركز البحث العلمي بكلية 
الشريعة . 84٠.٠‏ ١ه‏ ) » ص لالاء محمد تُجِم الكردي » المقادير الشرعية › (القاهرة : مطبعة دارة 
العادة . 2.4 ١إه) ٤١‏ . 

7 في ولمع :ما يويك + 

في ری : بلده . 

2 


<< سفره >> : ليت قي رب > ع) . 

في النوادر : قال ابن القاسم ‏ 

"© التوادر » ۷/ل هلا١‏ باء اليات والتحصيل › 441١ - 4٤١/۷‏ . 

في ذل : قان ۔ 

<< عك >> : من (ب) : ولیست في التوادر . 

5 مقطت العبارة التالية من نص ابن المواز : فذلك جائز (إذا شرط ذلك في أصل العقد أو جعله يعد 
العقد) ولعلها من النساخ . 

© << إلى >> : من زو . 

© قي رط : ما يشكان . 

”© انظر : الوادر »> ۷/ل ۱۷۹| . 


EE‏ الا 
5-5 كتاب السلم الثاني 
فصل [ ۳ في التوكيل على القيض وادعاء الوكيل الضياع ] 
ومن المدونة قال : وإن أسلمت إلى رجل في مدي حنطة قلما حل 
أجله"“ قلت له : كله لي في غرائرك أو في ناحية بيعلك أو في غرائر دفعتها إليه › 
فقال بعد ذلك : قد كلته وضاع عندي , قال مالك : ما يعجبني هذا . 
- يريد مالك ولا يبيعه بذلك القبض - 
قال ابن القاسم : وأنا أراه ضامناً للطعام إلا أن تقوم له بيعة على 
كيله أو تصدقه”2 أنت في الكيل » فيقبل قوله في الضياع ؛ لأنه لما اكتاله صرت 
أنت قابضاً له“ . 
قال غير واحد من أصحاينا : و إذا قامت بينة على كيله جاز أن بيه“ 
بذلك القبض » وأما إن صدقه“ على كيله فلا يبعه"“ بذلك القبض ؛ لأنه متهم 
فيه قيحتاط في بيعه » وإن كان الضمان يرتفع عنه"© . 


2 << ومن المدونة >> : ليست في () . 

© في رى : الأجل . 

© في ل : تقیم ۔ 

9 << له >> : من البرادعي . 

© في رب ع) : تصدقت. 

بذ انظر : المدونة » 47/8 ؛ البرادعي » ١۷١‏ . 
9" في رب »ع كع : تبیعه . 

۳ في ربا ع : صدقته , 

زلف 


في (باء ع) : تبعه , 
"2 آضاف عبد الحق : إذا هلك في الوجهين , فهي مفزقة في جواز اليع وهكذا . الدكت ٠‏ ١/ل‏ 4 15. 


كتاب السلم الثاني = 
[ الباب الرايح ] 
في القضاء ني اختلاف المتبايعين ني السلم وغيره 
[ القصل ١‏ في الاختلاف عند الأجل أو قبله في الكيل أو الوزن ] 
روي أت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اخحتلف المتبايعان 
استحلف البائع ¢ وف حديث آخر (فالقول“ ماقال البائع أو رادان e‏ 
فاحتمل ذلك فيما لم يفت . لأن ما فات بيد المبعاع لا سبيل إلى رده . 
/ وقوله عليه السلام (ليترادان)0”© إشارة إلى رد“ الأعيان فإذا ذهبت 
العين أو تغيرت حرجت" عن ظاهر الحديث والله اعلم » وصار”” المبعاع مقراً 


۳ عدي موا ست ف وو فم 


أخرجه الدارقطني في اليوع » حديث (50) » 18/7 ؛ والبيهقي في اليوع » باب اخحلاف 
المبايعين» ٣٣٣۳/١‏ وهو صحيح لقيره . وأخرجه أ“ضد . 25/١‏ والنسائي قي اليوع » ساب 
احتلاف المتبايعين في الفمن » حديث (4754) » ۳٠۳/۷‏ ولكن بسياق آخر نصه عن عبد الملك 
بن عبيد قال : حضرنا أبا عبيدة عيد الله بن مسعود » أتاه رجلان تبايعا سلعة , فقال أحدهما 
وأخدتها بكذا ويكذ! . وقال هذا : يعتها بكذا وبكذا » فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود في مغل هذا 
فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه ونلم أتى بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم ينتار الميعاع 
فإن شاء أخذ وإت شاء ترك . 


ليد 


قال ابن حجر (وفيه القطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة ماع أبي عبيدة من أبيه) » انظر : 
تلخيص الحبير » ۳۰/۲ - ۳۱ ؛ إرواء الغلیل » ۱۷۲/۵ . 
© في روء ف : القول . 
9 اخرجه مالك بلاغاً عن ابن مسعود في اليوع » باب الخيار » رقم ٩۷١/١ » ٠‏ واد 
۱ء + وأبو داود الطبالسي ء حديث (95") » ص 5ه و الدارقطني ‏ في اليوع » حديسث 
٩۷۰٩٦۰٦ ٥(‏ » ۲۱/۳ ؛ واليهقي في البيرع » ۳۳۴۳/۵ , ۳۳١‏ ؛ والنزمذي معلقاً في اليوع › 
باب ما جاء إذا اختلف البيعان » حديث (۱۲۷۰) » ٥۷٠/۲‏ ء وقال رهذا حديث مرسل) وأيو 
داود في البيوع وإلاجارات باب إذا اخحلف الييعات ء حديث )۳٥۱۱(‏ » ۷۸۰/۳ ۰ وابن عاجه لي 
التجارات » باب البيعان يختلفان . حديث (51485) » ۷۳۷/١‏ وعيد الرازق في اليوع » باب 
البيعان يخلفان ء حديث ( ۵۱۸٥‏ » ۲۷۱/۸ والحديث مجموع طرقه صحيح » انظر : إرواء 
العليل » 955/8 . 
في ری : يرادات . 
<< رد الاعيان >> : مطمومة في (أ) . 
9" في بقية السخ : خرج . 
ف ری دركات. 


TE‏ كتاب السلم الثاني 
بشمن يدعي عليه البائع أكثر منه »> وكذلك”" في السلم في المثمون يدعي عليه 
أكثر منه ء فدخل في ياب الحديث الآخر أن اليمين0 على المدعى عليه . 

قال مالك : وإذا أسلم رجل إلى رجل في طعام مضمون إلى“ أجل 
فاختلفا عند الأجل في الكيل والوزن واتفقا في النوع فقال البائع: بعتك ثلاثة 
أرادب بديئار ء وقال الميعاع 0 أربعة أرادب بديار » فالقول ما قال“ البائع 


إن“ ادعى ما يشبه0 2 مع ينه . 
قال ابن القاسم : وإن ادعى مالا يشبه فالقرل قول المشزي فيما 


1۲ 
و 


م لأن كل مدع" ما يشبه فالقول © قول لأنه" 2 مدع للعرف › 


> << عليه البائع >> : مطموسة في () . 

<< وكذلك .. منه >> : ليست في رب » طاء قم . 
57 < اليمين >> : مطموسة في رأ) . 

<< رجل .. رجل >> : من () . 

<< إلى إجل >> : من زو) . 

© << الأجل >> : مطموسة في (1) . 

<< فقال . .يمينه >> : ليست في (ب) . 


90 << يل اريعة >> : مطموسة في (أ) . 

“© في روءباءع) : قول » وقي (ر) : ما قاله . 

2 << إن .. يشيه >> : ليست في رف » طاء لهم . 

يهن أي : إذا جاء بجا يشبه من الحق والقول » إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس والمشتري مدعي 
وعليه البينة » والعلة قي تصديق ابائع لأن الأمل عدم انتقال ملكه في الزائد . انظر : المدونة » 
۳ ء الذخيرة ۳۲۷/۵ . 

("'" انظر : المدونة » 47/4 » البرادعي » ل ١۷١ب‏ . والعلة قي تصديق المشتري إن أتى جا يشبه ؛ لأن 
البانع يدعي عليه شغل ذمه بغير ها اعترف به والأصل براءتها . انظر : الذخيرة ۳۲۷/١‏ . 

25 << مدع >> : ليست في (و . 
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<< الفاء >> : ليست في (و) . 


52" << قوله >> : مطمومة في () . 
TON‏ 


كتاب السلم الثاني - 


قال الله تعالى : ف خذ العنوواس_بالعرف 4 فكل من ادعي العرف كان القول 
قوله وإن كان العرف فاسدا“ . 
قال ابن المواز عن ابن القاسم : فإن أا جا لا يشبه حملا على الوسط”© من 
E‏ 
سلم الاس يوم أسلي ا 
قال اين المواز : ولو اختلفا في ذلك بقرب مبايعتهما'؟ تحالفا وتفاسخا" . 
م جعل اخعلافهما بقرب البيع كاختلافهما" في بيع التقد والسلعة 
قائمة: ويعد حلول الأجل كفوت السلعة . و" قال : إن أتيا ما لا يشبه , حلا 
على سلم الناس » كقول باتع الجارية ٩‏ بعتكها""“ بحنطة » وقال الميعاع : بل" 
بشعير » أنهما لفان“ ويتفاسخان إن لم تفت الكارية* 2 , قإن فاتت كان على 
المبتاع قيمتهال2ء فحمله على سلم الناس يشبه الزامه قيمة الجارية . 
© سورة الاعراف ء آية (59) . 
العرف كما حقق تعريقه د/ السيد صالح هو ( ما اسعقر في النقوس واستحستته العقول وتلقعه 
الطباع السليمة بالقبول واستمر الاس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه ) والعرف القامد : 
هو ما خائف تصوص الشريعة وأصوفا ولا يحقق مصلحة وفي الأخذ به مفدة , وهذا القسم ضير 
معتبر شرعاً » لأف الشريعة حاكمة على الناس والأزمان وليس محكومة بالداس والأزسان ء ولعل 
المقعود بالقاعدة هي أن العرف القامد قد يكون شاهداً بصدق مدعي الفاد فينقض العقد الا أن 
يقيم الآخر بيئة على صحة المعاملة . انظر : على الجرجاتي » التعريفات » ط : الاولى (بيروت : دار 
الكتب العلمية » ##. 4 ١ه ٠٤۹١‏ ؛ اليد صالح عوض » أثر العرف في التشريع الإملا مي_ » ط 
ا ل ا 
(بدون ) ( القاهرة : دار الكتاب ال جامع ي ) , هه ٩١ > 1٤۳‏ » عمر الجيديء العرف ر 
العمل في المذهب الالكي » ط الأول (المغرب : مطبعة فضالة > 4.4 ١ه‏ ) > ص ٩۳‏ ء 91۹ ٠‏ 
<< الوسط >> : من ر » وهي طمس في (أ) . 
9 في ر : السلم . 
”© انظر : التوادر » 8/ل ٤١-١٤٤‏ 
في (أ) : بقدر تبايعهما . 
۳ انظر : الترادر » ۸/ل ٤٤۹ب‏ . 
في رع ء ميم : لعل . 
40 في ر فم : كاخعلافهم . 
<< الواو >> : ليست في (ق) والقائل هو ابن القاسم ‏ 
في رأ : كقوله في بيع الجارية يقول . وفي رى : كقول البائع للجارية . 
<< الكاف >> : من (أ) . 
<< بل >> : من (و) . 
في (ا) : يعحاكمان وهر تحريف . 
<< الجارية >> : عن (و) . 
7" انظر : المدونة » ٤۷/4‏ . 
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كتاب السلم الثاني 
لقف 5 


م وقال بعض شيوخنا : الذي يجري على قول ابن القاسم إذا اتيا با لا 
يشيه أن يتحالفا ويتفاسخا" . 

م کقول في اختلافهم في موضع القضاء فقد قال : إذا ادع غير 
موضع التبايع. وتباعدت المواضع حتى لا يشيه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا › 
وكذلك قالوا في اخعلافهم في الآجال ^“ . 

وقد اخعلف في ذلك قول ابن القاسم في الأسدية“ فقال مرة : 

يحملان على الوسط من سلم الساس يومئل2© » شم رجع إلى أنه“ 
يتحالفات ويتفاسخان ° , 

وقول ابن المواز: وإن اختلفا في ذلك بقرب مبايعتهما تحالقا وتفاسخا » إنها 
يجري ذلك“ على قول مالك الذي أخذ به ابن القاسم إذا اخحلفا والسلعة قائسة 
وقد قبضها المبتاع أنهما يتحالفان ويتفاسخان » وأما على رواية ابن وهب فالقول 
في ذلك قول المسلم إليه إذا قيض النقد وغاب عليه وكذلك إن"“ كان قبل 


9 << م »> : لت في رب » ے) . 
9 أنظر : شرح تهذیب الطاب » ۲/ل 45ب . 


<< م مه : ليست في ری . 
© في بقية السخ كقوهم . 
حد قد >> : يست في ئ . 
في رب ء ع : ادعى . 
© في رقم : الأجل . 


يدا الأمدية : هي أصل مدونة محدون وقد جمعها أسد بن الفرات في رحلته للمشرق وخاصة في العراق 
ومصر حيث كان يغدو إلى عبد الرحمن بن القامم كل يوم ويسأله عن رأي مالك في مسائل الفقه 
المخحلفة وكات أمد يدون إجاباته حتى دوت محين كتاباً معاها الأسدية . 
انظر : رياض التنوس ٠‏ 551/1 ؛ معالم الإعان » 19/19 ء المدارك ع ۲۹۷/۳ , 

259 << يومئك >> : من (و) , 

0" هما >> : من ری . 

© اتنظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۹۹ب . 

ان << ذلك >> : من وب ٠‏ ع) . 

OF 


<< إن >> : ليست في رك . 


كتاب السلم الثاني - 
حلول الأجل بمدة طويلهء كقبضه السلعة المعيبة؟ وهو فوت عنده كفوت 
السلعة في رواية ابن القاسم" . 

وقال ابن حبيب : إذا اختلقا قبل الأجل في“ كيل الطعام صدق البائع 
إلا أن يأتي عالايشبه » فيصدق البتاع فيما يشبه ء فإن لم يأت جا يشبه حملا على 
الوسط من“ سلم الئاس إلى الأجل الذي تقاررا به" . 

م وظاهر هذا خلاف قول محمد إذ قد يكون اختلافهما بقرب 
مبايعتهما”*؟ » وابن حبيب لم يفصل » وأبو محمد بن أبي زيد مله على أنه وفاق 


والله اعلم" . 


[ قصل 1١‏ في اختلاف المتيايعين في صفة المبيع ونوعه ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وكذلك كلما تقارر(7" أن السلم كات 
فيه من بغل أو هار أو رقيق أو عرض أو حيوان”'" فاخعلفا في الصفة واتفقا في 
التسمية أن القول قول البائع إذا أتى ما يشبه ويحلف والمبتاع مدع" . 
قال مالك : وإن اخعلفا في النوع فقال هذا : أسلفحك في حنطة » وقال 
هذا : في شعير » أو قال هذا : في فرس أو قال“ هذا : في هار › تحالفا وتفاسخا 
وإن'“ بعد محل الأجل ء ورد إلى المبتا ع / رأس ماله" . 


20 في رع » بع : المييعة » وفي (أ) : المعينة . 

<< فوت >> : ليت في (و) . 

انظر : التوادر » ۸/ل ٠١١-١٤٤‏ » يوسف بن عبد البر »> الكاقي في فقه أهل المدينة » ط : الأولى » 
(بيروت: دار الكتب العلمية . ٤۰۷‏ ١اهع)‏ ص ۳۳١۹‏ . 
©؟ قي .. الطعام >> : طمس في (أ) . 

<< من .. الناس >> : ليست قي (ط) . 

5 انظر : الرادر » ۸/ل ١۱٤١-1٤١‏ . 

قي رى : وقد . 

م في بقية النسخ اختلاقهم . 

في (إباء ع) : مايعتهم . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل Yeo‏ 

في وف : تقارا . 

<< أو حیوان >> : من 59) . 

5" إنظر : المدونة » 27/4 . 

<< الألف >> : من (و) . 

قي زباء ع) : وإن كان يعد . 

انظر : المدوتة » ٤۳/٤‏ البرادعي » ل ١۹۷ب‏ . 


س كتاب السلم الثاني 

قال ابن القاسم : ومشل اختلافهما في الكيل إذا“ تصادقا في السوع 
المسلي © فيه بمتزلة من ابعاع جارية ففاتت9” عند اليحاع » فقال البائع بعتهاك» 
تة دينار » وقال الميعاع بل بخمسين دينارا . 

قال مالك : المبعاع مصدق مع ينه إذا أتى جمايشيه أن يكون تنا 
للجارية” يوم ابعاعها , فان تبين كذبه حلف البائ إن ادعى ما يشيه » وإن أتى جا 
لا يشبه کان على المبعاع قيمتها يوم اشتراه“ . 

قال ابن القاسم : واختلافهما ني السلم في الجدس””© كقول“ بائع الجارية 
بعتها"“ بحدطة ء وقال” "2 المبعاع بل © بشعير » فإنهما يتحالفان ويترادان إن لم 
تفت » فإن فاتت عند المبعاع ودى' قيمعها يوم قبضهاء لأنه 9" لو باعها أو 
أعورت ٩‏ أو نقصت ضمنها ١‏ قله نماؤها وعليه نقصانه° . 

م قال أبو محمد : قوله قي هذه المسألة يوم قبضها يعني" يوم باعها ؛ 


ف ى : وق (عءبم : ققامت . 
4 في ری : بسكها. 

© << للجارية >> : طمس في ر . 

2 انظر : المدونة » 4۷/4 , البرادعي » ل ١۷١ب‏ ل 
© في رط »ك .و : الجنسين . 

@ في ری : ميل . 

9 في (ا) : بعتكها . 

'؟ << وقال .. يشعير >> : طمس في ) . 
<< بل >> : من (أ) . 

في (أ) : رد . 

<< لأنه ... باعها >> : طمس في (آ) . 
في رف ) أو أعوزت 

7" انظر : المصادر السابقة . 

9 جوم يه اريت في لوه 

<< يعني .. القبض >> : ليست في (ك) . 
9" انظر : التاج والاكليل » ٠٠۹/١‏ . 


on 
on 
am 


فى 


صم 


كتاب السلم الثاني EE‏ 

وقال ابن شبلون : القيمة في اخعلافهما في اللوع يوم القبض وجعلسه 
فاسدا » والصواب قول أبي محمد . 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : إغا قال يوم القبض ؛ لأنها جارية فيحتاج 
فيها0” إلى المواضعة”*2 ء فلذلك نم يقل يوم العقد » وقد“ تكون أيضاً في أول دمها 
قيكوت يوم القبض يوم العقد" . 

قال“ أبو محمد : ولا يفسد البيع الدعوى » ولان“ كل واحد يدعي أن 
البيع صحيح . وإغا صاحبه خالفه" في قولد © . 

م“ وروي عن أبي الحسن القابسي إذا قال بائع الجارية : أسلفتها في معة 
إردب حنطهء وقال المبتاع في مسين وقد فاتت الجارية ولم يشيه ما قال" واحد 
منهما » قال يلزم المبحاع قيمتهل ولا يقال قيها يحملات على سلم الناس يوم 
التبايع ‏ كما قال : إذا كان رأس الال عيناً ؛ لأن الجاري في الناس والغالب قي 


أمورهم””'"2 أنهم يتبايعون بالأغان9 ° . 


انظر : شرح تهذيب الطالب . ال 6 1٠١‏ حاشية الثاني علي الزرقاني » ۹۸/١‏ . 

29 << الفاء >> : يت في رع ابن ط) ل 

29 حدفها >> : طمس في 00 . 

© المواضعة : عرقها ابن عرفه بقوله : ان يُجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خيره عن 
حيضتها . 

ويتعريف آخر : هي جعل الأمة العلية أو الوخش التي أقر بائعها بوطنها مع مقبول خيره عن حيضها 
مدة امتبرائها. 

انظر : شرح حدود ابن عرفه » ۳٠٠/١‏ ؛ الضد النفراوي » الفواكه الدواتي » ط : بدو ؛ 
(بيروت. دار الفکر)» .٩۹۱/۲‏ 

<< وقد .. العقد >> : هذا القول من كلام عبد الحق وليس من كلام آبي بكر بن عيد الرحمن كما 
في ضرح تهديب الطالب , 

شرح تهذيب الطالب »۲/ل ٠۰٤‏ . 

حد قال .. محمد >> : من (أ) , 

© في رط : ولكن . 

في رقم : يخالقه ‏ 

انظر : شرح تهذيب البرادعي + ل ١٠۲۰ب‏ ل 

25 << م >> : ليست في ا . 

5" في رأ) : ما قاله . 

۳ في (ط) : أمرالهم . 

۶ شرح تهذيب الطائب , ۲/ل |۱۰۱١‏ . 


لك 


م 


چ كتاب السلم الثاني 

[ قال ] ابن المواز : وقال أشهب : إذا م يعرف كذب واحد منهما في 
السلم ‏ يريد أتيا عا يشيه ‏ تحالفا وتفاسخا , اختلفا في الجسس أو قي“ القلة 
والكترة“ أو في الصفة والنوع واحد”” » وإن» عرف كذب أحدهما صدق 
الآخر مع ينه أو يحملان على الوسط من سلم الناس . 

قال أبو محمد : قوله : أو يحملان على الوسط : أراه“ أراد إذا آتيا با له 
يشيه0 وقوله : يعحالفان في القلة والكثرة على أصله قي اخحلافهما في الثمن 
أنهما يتحالفان وإن فاتت السلعة . 

وقال ابن حبيب : إذا اختلفا في الصفة”') في جيد ووسط أو في" سمراء 
أو بيضاء وقد انتقد البائع وتفرقا » صدق البائع بيميسه" ولم يجعل ذلك 
کاختلافھما في الجبسين ۹۳0 , 

وقال فضل*“ بن سلمه": إنهما يتحالفان ويتفاسخان وجعل ذلك 
کاختلافهما قي اجنين °" , 

م قال بعض أصحابنا: وإذا اختلفا في جنسين فوجب أن يتحالفا ويتفاسخا 
فحلف البائع ونكل | شري ورضي أن يأخذ ما كان“ حلف عليه البائع وهو 
غير مصدق له . 


29 << الألف >> : ليست في رفم . 
2 في وبا ع : أو الكثرة . 

<< واحد >> : ليست في رب » ع) . 
في رأ : فإت . 

> << من .. الوسط >> :ليست في رم . 
© النوادر » ۷/ل ٥٤١ا‏ . 


لين 


ص 


لك 


<< اراه >> : من روء ط) . 
قي (ط) : بما لا يشبه قوله . 
8 << الصفة في >> : ليست في (و . 
9 << الألف >> : ليست في رب » ع . 
9" في روء طء ك) : مع عينه . 
. 59 في () : انس ل 
5" انظر : التوادر » ۸/ل ٩٤١‏ ب . 
هو فضل بن سلمه ين حريز بن منخل اجهني » مولاهم » تمع من أصحاب مسحنوت وسلك 
طريقهم» له مختصر في المدونة ومختصر في الواضحة ء وله مخعصر في الوازية » وله كعاب جمع فيد 
مسائل المدونة والمستخرجه وامجموعة » توفى عام (95«اه)ع . انظر : جذوة المقتبس » ه؛ 
ترتيب المدارك / ۲۲۱/١‏ ؛ الديباج 2 .۱۳۷/١‏ 
في (1) : مسلمة وهو تحريف . 
9 في ( : ايس ل 
©" انظر : التوضيح ءال 7984 . 
يدف << كات >> : من رب » ع) . 


م 


2 


كا او اا 32 

قال بعض الناس : إن كات اختلافهما عند حلول الأجل جاز › لأنه 
كالمبادلة وإن كان قبل حلول الأجل لم جز . 

م : وإذا لم جز فينحظ ر الأجل20, فإذا0© كان عند حلول الأجل » 
فيؤخذ من البائع ما أقربه » فيشتري منه للمشيري”؟ مغل دعواه » فإن نقص لم 
يكن له غيره » وإن فضل منه شئ تصدق به إذ لا يدعيه واحد منهما . 

قال بعض أصحابنا : وإذا كان اختلاقهما عند“ حلول الأجل وكان مما لا 
يجوز أن يبدل بعضه ببعض مغل حنطة وتمر قال : فليؤخف”© من البائع ما حلف 
عليه » ويشتري منه<*2 للمشبرى”' ما ادعاه » فان كان فيه" فضل / 
أوقف, فإن ادعاه البائع أخذه"" » وإلا تصدق به عن من هو له وإن^“ نکل 
البائع وحلف المشتري أغرم البائع ما قال المشنزي , سواء كان هاهنا من صدف ما 
قال البائع أو من غير صنفه » لأنه حكوم عليه لدكوله بجا قال المشيزي لأنه لا قدرة 
له على الإمتناع من دفع ذلك لتكوله "© . 


في (ف) : لأنهما . 

<< حلول الأجل >> : ليست في (أ) . 

حدم >> : ليست في () . 

9 في رك : فيطل . 

7» << الأجل .. حلول >> : ليست في (لبه » ع) . 
© حح فإذا .. الأجل >> : ليست في (قم . 


7" في رم : المشحري فإذا كان مغل دعواه . 
40 حح عتد .. الأجل >> : ليست في (ب) . 
© في ى : قإنه يؤخق . 

7 


ل رباج e‏ 

© في را) : المشوي . 

<< فيه >> : من شرح تهذيب الطائبا . 

في ل : آخره . 

<< وإن ... تنكوله >> : من (ب ٠‏ ع0 . 

إنظر : شرح تهذيب الطائب » الل ۹ »1 . 


كتاب السلم الثاني 
۲ 
[ فصل - في اختلاف المتبايعين في مقدار المبيع ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن كان رأس مال الطعام عرضا فاختلفا 
في كثرة كيل الطعام وقلته واتفقا في جنسه“ وكان اخعلافهما يقرب مبايعتها أو 
عند حلول الأجل » فإن لم يحل سوق الثوب ولا تغير » تحالفا وتفاسخا لقوله عليه 
السلام : ( إذا اختلف المتبايعان” فالقول ما قال البائع أو يزادان )”© قال : وإن 
تغير سوق العوب أو حال فالقول قول الذي عليه السلم ؛ لأن تمن الشغوب صار 
ديناً عليه , 


[ فصل 7 مسائل من اختلاف المتبايعين في السلم وغيره ] 

قال مالك : وإذا اختلف المبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتقاسخا9" . 

a‏ : واختلف إن قبضها المبعاع وبان9؟ بها فقال ابن القاسم في كتاب 
المككاتب: إن أول” © قوني2 مالك أن الميحاع مصدق مع يمينهء وإن لم تفت 
السلعة ونم تتغبر في سوق أو بدن » ورواه عنه ابن وهي “١"١‏ . وقال ابن القاسم : 
في هذا الكتاب وغيره : إن" البائع مصدق بعد أت يتحالقا و يتفاسخا09 . 

وقال أشهب : إنهما يتحالفات ويترادان » وإن فاتت* "2 السلعة بيد المبعاع, 
إلا أنها اذا نم تفت السلعة2 "2 بعوالة 29 سوق قأعلى ردت السلعة إلى ربهاء 


97 في رو : على انس . 
في رب . ع » ك) : اليعان . 
سبق تخريجه ص ( 095 . 
7 أي : كان غارما فالقول قوله . 
انظر ؛ المدونة » 48/5 ء البرادعي » ل ١۷١ب‏ . 
9 انظر : المدونةء 4۸/4 . 
<< م >> : ليست ق () . 
بان بها : أي ظعن بها ويعد عن البائع . انظر : المصباح » عادة (يات) . 
7 << أول >> : ليمست في رك . 
N‏ << الياء >> : من رأ . 
e‏ انظر : المدونة » ۲۹4۹/۳ . 
o‏ << إن >> : ليست في وأ باع . 
9" انظر : المدونةء 4/ ٤۸‏ . 
7 في (ع » ب) : كانت . 
20 << السلعة >> : من (أ) , 
"© في رام - حوالة . 


كتاب السلم الثاني ET‏ 


وإن فاتت بذلك ردت الى القيمة يوم قبضها”'2 بعد أعانهما" . 

قال“ ابن القاسم : وبلغني عن مالك نحوه » قال : ويلزم المشدري قيمته 
يوم بیع إذا قات(“ بعد آانھما“ . 

م فوجه قول مالك الأول" أن المبعاع إذا"“ أملمت إليه السلعة فقبضها“ 
وصارت ملكا له » وإنما للبائع عليه تمن » فهو الغارم › فالقول قوله فيه ٩‏ ؛ ولأن 
الأصول موضوعة أن اليمين في جهة” “ أقوى المتداعين سبباً » والمشتري بعد 
القض أقوى سبباً » لأنه حائز » ألا ترى أنه إذا تساوت الدعوى في الشسى 
وتكافات البينة فيه أن القول قول الخائر20. 

ووجه قوله يتحالفان ویرادان إذا لم تفت وهو قول أبي حنيفه”' أنه لما 
قال" في الحديث القول قول البائع أو يارادان“ فمعى وجدنا إلى رد السلعة 
سبيلاً وم يدخلها فوت » وجب ردها بعد التحالف تظاهر © الحديث2 . 


في زوء ط) : أقبضت . 
2 انظر : البيان والتحصيل » 801/0 ؛ الترادر »> //له وبء الكاني » ۲۳١‏ . 
> << قال .. ايمانهما >> : لیست في رطم . 
© ف رب ٤‏ ج :اليع. 
© في( : قاتت . 


9 انظر : المدونة » ٤۸٤۷/٤‏ . 


7" وهر قوله أن المعاع مصدق مع ينه . 

9 حداؤا »> : من (أ) . 

© << فقبضها >> : لست في (أ) . 

7" يؤخذ من ذلك قاعدة في البيوع وهي أن كل من كان غارماً فالقول قوله . 

جاء في المدونة أن البينة إذ؛ تكافأت في أمر اختلف فيه المدعي والمدعى عليه كانا بمنزلة من لم تقم 
هما بينة فيعحالفات ويترادان » انظر : المدونة > 5/4 ؛ المعونةع ۸۲٠/۲‏ . 

9“ في راء قم : جیه . 

انظر : محمد بن الحسن » الجامع_الكبير » ط : الاولى » تصحيح : أبو الوقاء الاقغاني راهسد : دار 
احياء المعارف الدعمانية . 5ه ٠ه‏ » 75٠.‏ ؛ مختصر الطحاوي » ۸۲ . 

9" في وى : جاء , 

2" في رب .ع : ويزادان . 

9" في رب ء عع : بظاهر . 

ی 


جاء في با ء ع) : بعد كلمة الحديث ( وهو قول الشافعي ووجه قول أشهب ) وهو خطأ من 
النساخ لأن موضعها المسحيح سيأتي بعد أمطر . 


كتاب السلم الثاني 

7 

قال عبد الوهاب : وقد روي أنه عليه السلام قال : ( إذا اختلف المتبايعات 
فالقول ما قال البائع » فان“ استهلكت فالقول قول المشازي ) » ورُوي : ( إن 
كانت السلعة قائمة تحالفا وتفاسخا وترادا )20 . 

ولأنا لو أوجبا التحالف بعد الفوت لأوجبنا على المشرري القيمة ورعا 
كانت أضعاف ما يدعيه اليائع من الثمن فدكون قد ألزمناه مالم يدع عليه 
خصمه . 

ووجه قول أشهب وهو قول الشافعي“ آنا“ لما وجدناها إذا كانت قائمة 
ترد“ بعد التحالف . وجب رد قيمتها في الفوت بعد التحالف كالبيع الفاسد ترد 
عين السلعة فيه إذا لم تفت . وقيمتها إن فاتت”” ويتبع في ذلك ظاهر الحديث أن 
القول قول اليائع أو يتزادان »ولم يفصل" فاتت أو لم 

قال ابن القاسم في كاب تضمين الصتاع : إذا اخحلف المتبايعان في قلة 
الغمن وكثرته » والسلعة بيد البائع””'2 , أحلف البائع أولاً أنه ما باع إلا بكذاء 
فإن حلف » خير اللمبتاع قي أخذها بذلك أو يحلف أنه ما ابتاع إلا بكذاء فإن2©7 
حلف ردت° ° . 


5 
تفت . 


ي رأ : وإت . 
الحديث سبق تخريجه ص )١514(‏ وزيادة ( وإت امتهلكت .. ) الحديث اخرجها الدارقطني في اليوع 
حديت (55) وني اسناده الحسن بن عماره وهو مروك ۲۰/۳ » وقد تقل ابن حجر عن الرافعي أن 
رواية التحالف لا ذكر ها في شى من كعب الحديث وإنما توجد في كب الفقه » وأكد ذلك خليل 
بقوله : ( وليس في الحديث ذكر التحالف إلا أن أهل العلم تأونوه على ذلك » وحكى المصتف - أي 
أبن الحجاجب - وغيره الاتفاق على التحالف ) . 
اتظر :التلخيص ایر » 751/7 ؛ التوضيح , ل ۲١۳‏ 
"© انظر : المعونة » ۸۲۹/۲ . 
© انظر : مختصر المزني » “۸۷ . 
فيرعء بء :أله 
<< ترد >> : طمس في (أ) . 
انظر : التفريع » ۱۸۰/۲ › الكافي » ٣٥۷.۴ ٠١١‏ ؛ المعونة > ۸٩۷/۲‏ . 
ف ری : ولم يقل . 
9" انظر : المعونة » ۸۷۰/۲ . 
“" في رب »ع ) : الطالب . 
0 << فإن .. ردت >> : من (أ) . وف بقية اللخ جاء بدها : ثم ترد . 
"© انظر : المدونة » ۳۹۳/٤‏ . 


كتاب السلم الثاني 00 

[قال] ابن المواز : وذلك أن كل واحد منهما يدعي“ على صاحيه وهذا 
قول مالك وأصحابه » وعليه من مضى من علماء أهل المدينة . 

م فإن قيل من أين قالوا يتحالفان ويتفاسخان وإنما قال اللبي / #5 في 
الحديث ر استحلف الائع ) وقي آخر ر القول قوله أو يترادان ) . 

قيل لولا ما قال النبي ي أو يترادان للزم المبعاع الثمن الذي حلف عليه 
البائع . فلما قال ذلك دلت الأصول أن ين البائع أوجبت على الميعاع ىا » 
فلا يكون له رد السلعة إلا بيمينه“ كاللعان أن يمين الزوج أوجبت على 
الزوجة حداً إلا أن يسقطه”“ ما وجب عليها بيمينها . 

وقد روي في حديث آخر ر يتحالفان ويتفاسخان ع" , 

قال ابن القاسم : إلا أن يرضى المبعاع قبل الفسخ بالحكى*”"؟ أخذها ا قال 
البائعء فذنك له". 

وقال0''؟ سحنون : بل بتمام التحالف ينفسخ البيع كاللعات وقال ابن عبد 
الحكم : إذا تحالفا ثم أراد البائع أن يلزمها المشتري ما ادعى المشاري فذلك 


٩ 


م : وهذا على قول ابن القاسم . 


للك 


في (أ) : مدعي . 
شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۰١‏ . 


© 


© في رب ۰ ع ۰ طم :يمينا 
© في وو : پبینه . 
3 


في وب ء ع) : المرأة . 
ننه في زأء باء ع : تسقط . 
9 << الباء >> : ليست في (أ) - وف (و) : ببينه . 
سبق تخريجه ص (9584) . 

9 في رقم : قبل الحكم بالفسخ . 

7 انظر : المدوتة » ٤٤/٤‏ . 

اليلق 


م 


<< وقال .. قول القاسم >> : جاءت في (أ) بعد قول أبي اسحاق الآتي . 
”" شرح تهذيب الطالب › 7ل ۱۰۱| الكاقي ص ۳۳۹ . 


كتاب السلم الثاني 
Y7‏ 

قال“ أبو إسحاق : وكأن ابن القاسم أراد أن المشري إغا حلف ليحقق“ 
صدقه فيما ادعى”" » ثم بقول بعد ذلك أنا أرضي أن آخذها ما قال الائع »> 
وإذا“ فسخ البيع بعد أيعانهما » جاز للبائع أن يطأها إن كانت جارية مع أنه 
يقر" إنها ملك للمشتري وأنه ظلمه في امتناعه من“ دفع ما ادعی“ عليه من 
التمن ؛ لأن الحديت قد أوجب رد البيع » ورد البيع يقعضي انتقاضه وبقاء السلعة 
ملكا للبائع . 

قال سحبون : قال ٩‏ شريح”"2 : إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن 
حلف أحدهما ونكل الآخر ترك البيع على قول الحالف » وقاله ابن القامم في 
کتاب محمد“ , 

وقال ابن حبيب : إذا حلفا قسخ البيع وإن تكلا كان القول قول البائع » 
وذكره عن مالك" , 

م فوجه قوله إذا نكلا ترادا » فاذنهما قد اسعويا في الخال » كما لو حلفا ؛ 
لأنه ليس أحدهما أرجح* "2 من الآحر” , 


22 << قال .. . ملك للبائع >> : ليست ف رى . 

29 في رضم : لحق. 

© فيبايع:قال. 

© فيل :قال. 

© في ل :وقد . 

29 حح مع >> : ليست في م . 

9 في رب ء ع) : اقر 

* دمن مه : ليست في ن . 

© في وباء ع : يدعي . 

©" في : وقال . 

”') هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي » أبو أمية الكوقي » أدرك الرسول بلي ولم يره. ولى 
القضاء تعمر وعئمان وعلي ومعاوية سعين سنة إلى أيام الحجاج . حدث عن عمر وعلى واين 
مسعود رضي الله عنهم وأخد عنه الشعبي والنخعي وغيرهم » عاش مائة وعشرون عاماً » توقى عام 
AAT)‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد /97*1 ؛ أمد الغابة » ۳۹٤/۲‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات 2 7417/١‏ ؛ 
سير أعلام التبلاءء ٠١٠/٤‏ ء وفيات الاعيان 2 459/9 . 

0 


أنظر : النوادر » ۸/ل ۱۳۰ باء شرح تهذيب الطالب » ۲/ل MES]‏ 
57 المصدر السابق » ۸/ل ۳۰٣١ب‏ . 

9 يصاع ناريح . 

7'؟ انظر : المعوتة ‏ 6193/7 . 


السلم الثاذ 
امس سس ا کد ل س 


ووجه قول ابن حبيب أن القول قول البائع إذا نكلا » قلأن البائع أقوى 
سبباً ؛ لأنه المبدأ باليمين والأصل في كل من كان القول قوله فدكل عن اليمين أن 
يحلف الآخر ويكون الأمر على ما ادعى » فإن نكل كان القول20 على ما ادعاه 
الأول . 

م وهذا على رواية ابن القاسم في قيامها فما على رواية ابن وهب الذي 
يرى القبض كالفوت فإذا قيضت فالقول قول المشتري ويحلف وحده ويأخذها عا 
ادعى" » فإن نكل حلف البائع ولزم المبعاع التمن الذي" ادعاه البائع » فإن 
نكل بقيت بيد المشتري . 

ورأيت”“ لعيد الوهاب أنهما إذا نكلا يدخله الاخعلاف : قول أنهما 
يازادان » وقول أن القول قول المشري لأنه المبداً باليمين" . 

م : وقوله ييرادان غلط . 

ومن المدونة : قال" ابن القاسم : وكذلك إن قبضها المبعاع ولم تفت 
فإنهما يتحالفان ويعفاسخان”*” , قأما إن قبضها وفاتت بيده“ بحوالة سوق أو 
نماء أو نقص أو بيع أو كتابة أو عتق أو هبة أو هلاك أو تقطيع'' في الثياب 
فالقول قول المحاع مع يمينه فيما" ‏ يشبه فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول البائع 
فيما يشبه فإن أتى با لا يشيه أيضاً كان له قيمعها 29 . 


9 قي ربع ):الأعر. 

mm 

ين 

59 . المشري جه : ليست في رط . 
0" 


في (أ) : يدخل . 

"© انظر : المعونة » ۸۲۹۱۸۲۰/۲ . 

9 << قال .. القاسم >> : ليست في رب) . 
۳ << ويتفاسخان >> : ليست في رب » ع . 


© في ری : ففاتت . 
0“ في ری : عنده . 

© في رف » طم : بقطع . 
am‏ 


<< قيما يشبه >> : ليست في (و) . 
© انظر : المدونة » ۳۹۳/6 . 


تاب السلم الئان 
د ی و ہے > > ب جاب الل اق 


وقال محمد بن أبي زمنين : إذا فاتت السلعة وأتيا با لا يشبه وجب“ على 
المشتري قيمتها يوم اشتراها بعد أعانهما » فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول 
قوله » أشيه أو لم يشبه » وكذلك””2 روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك” › 
وذكره ابن مزين© . 

قال ابن أبي زمنين : فان تكلا جميعاً فينبغي على أصل قول ابن القاسم 
أن تكون على المشتري قيمة السلعة » وعلى [أصل)“ قول ابن حبيب أن" يلزم 
البائع ما قاله المشدري" ‏ 

قال ابن المواز : وإتما يراعى / ما“ يشبه إذا فاتت السلعة بيد المبعاع » فأما 
إن كانت قائمة”” '2 بيد المبعا ع" لم تفت فلا بد من التحالف والتفاسخ » وإن أتى 
أحدهما با يشبه والآخر با لا يشبه . 

قال : وسواء كانت هذه السلعة حيواناً أو طعاماً يكال أو يوزن أو عرضاً 
وسواء نقد مها أو لم ينقده”"' ١‏ فإنهما يتحالفان ويتفاسخان إن لم تقبض » فإن 
قبضها المبعاع كان القول قوله . 

يريد على قول مالك الأول" . 


9 فيرقااطع: 
0 << الواو >> : ليست ف (و) . 

© انظر : النوادر » ۸/ل ۱۳۲ . 

"2 شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١١١ب‏ . 
<< فإن ... المواز>> : ليمت في رطع . 
<< أصل >> : من شرح تهذيب الطالب . 
"2 في رك) : أن يلزم اللشوي ما قال اليائع ‏ 
شرح تهذيب الطالب ء 7/ل ١١١ب‏ . 


© فيل :جا 

00 في () : قیمته . 

5" في رضاءعء ب ءى : البائع . 
57 في رآ : يقد . 


"© انظر : التوادر » ۸/ل 1١4٠‏ ب. 


كتاب السلم الثاني vw‏ 


م وقيل أنهم””؟ يتحالفان ويتفاسخان إذا أتيا جميعاً بما يشيه أو بما لا يشبه »> 
وأما إذا أتى أحدهما عا يشبه والآخر با لا يشبه فالقول قول من أتى عا يشبه 2 
وقاله ابن الماجشون” . 

وقد تقدم لأشهب في كتاب محمد ما يؤيد هذاء قال : إذا اخسلفا في“ 
السلمء قإن نم يعرف كذب واحد منهما ‏ يريد ابعاعا بما يشيه ‏ تحالفا وتفاسخا » 
اختلفا في الجسس أو قي القلة والكغرة أو في الصفة والنوع واحد ء وإن عرف 
كذب أحدهما صدق الآخر مع ينه“ . 

فهذا من قوله يدل أن كل موضع يتحالفان فيه ويتفاسخان يراعى فيه من 
أتى با يشبه . 


فصل [ 4 اختلاف المتبايعين في الأجل ] 

ومن المدونة : قال مالك : ومن أسلم في سلعة إلى أجل قادعى حلوله » 
وقال البائع لم يحل » فالقول قول البائع فيما يشبه - يريد مع عيته  -‏ 

قال ابن القاسم : فإن لم يأت با يشبه صدق المبتاع فيما يشبه »› وقد قال 
مالك فيمن ابتاع سلعة وفاتت عنده وادعى أن الفمن إلى أجل كذا› وقال 
البائع إلى أجل دونه . 

أن القول قول البعاع » والبائع كمقر" بأجل يدعي حلوله . قال ابن 
القاسم : وهذا إذا اتی با يشبه وإلا صدق البائع . 


9" في رط : غا . 

© انظر : النوادر » ۸/ل ۱٤۷‏ . 
في روء ط »فم :من . 

<< في >> : طمس في (أ) . 
© انظر : النوادر » مل ١4١‏ . 
0 << الشمن >> : ليست في (ك) . 
© في وباءع): مقر. 

د في (أ) : أتيا . 


5 


5 كتاب السلم الثاني 


قال في كاب تضمين الصداع : وإن“ نم تفت تحالفا وردت السلعة" . 
ولو قال البائع بعتها حالة » وقال المبتاع بل إلى شهر فان لم تفت حلفا وردت »> 
فإن فاتت فالقول قول البائع » والمبتاع مدع للأجل2992 . 

ومن رواية یحی بن يبى : وقال ايضا إن فاتت بيد المبتاع باختلاف سوق 
أو غيره فالقول قوله . 

وروى ابن وهب فيها وقي الأولى أن المبتاع مصدق مع يميه إن قبضهاء 
وإن لم تفت كاخعلافهما في قلة الغمن0© وكترته" . 

وقد“ قال مالك في كعاب الوكالات في قول البائع:بعتها حالة وقال 
المبتاع إلى أجل وقد فاتت : إن ادعى المبتاع أجلاً يقرب2077 لا يتهم فيه » صدق 
مع ينه وإلا صدق اليائعه "© . 

وكذلك قال" في كعاب الرهن . وقال فيه ابن القاسم لا يصدق اليعاع 
في الأجل ويؤخذ بما أقربه من المال حالاً إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع » فلا 
يكون للبائع إله ما ادعى 209 239 , 


9 فيرشءن :ولوم. 

<< اللعة >> : من (و) . 

انظر : المدونة » 4/4 8-6 ع » البرادعي ١/5‏ ب . 
249 في ر : الاجل . 

© انظر : المدونة ء ۳۹4/۳ . 


<< ی ابن >> : من رب » ع) وفي بقية التسبخ جاء بدها (غس) . 
وی بن يخى هو : یحی بن جى بن كثير بن وملاس » بكر الواو وسكون المين الليشي القرطبي » 
ممع مالكا والليث » ولقى جلة أصحاب مالك كابن وهب وابن القاسم وبه تفقه وحمل عده عشرة 
کتب » وكتب #ماعه » انتهت إليه الرئاسة قي العلم بالاندئس › توفى عام (٤۲۳ه)‏ . 
انظر : الجذوة » 4/7 ٠5؛‏ ترتيب المدارك » ۳۷۹/۳ ؛ نفح الطيب ٠‏ ۹/۲ ؛ الدياج » ٠٠۲/۲‏ . 
<< مع یه >> : ليست قي (به » ع) . 
رم 


<< الثمن >> : ليست في (ص) . 
>2 انظر : المدونة, ۳۹٤/۳‏ . 
20 << قد >> : من رقم . 

في رب » ع) : قریبا . 

تهذیب البرادعي . ل ۲۰۰ ب . 
<< قال >> : ليست في (و) . 
قي ربا ء ع) : ما ادعاه . 

©" انظر : المدونة ع ۳۰۸/١‏ , 


om 
on 
am 


oo 


كناب ا الثابو AY‏ 

م والأصل في هذا وهو قول مالك أن القول قول الغارم في تيع هذه 
المسائل إذا أتى“ عا يشبه » فإن أتى با لا يشبه كان القول قول الآخر فيما يشبه 
إلا ما ذكرنا من اختلاف قول ابن القاسم في قول البائع بعتها(”© حالة » والصواب 
قوله”” أن القول قول المشتري ؛ لأنه جار على الأصل فاعرفه وابن عليه وبا لله 
التوفيق .. 


فصل [5- في اختلاف المتبايعين في دقع الثمن أو قيض المبيع ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإذا اختلفا في دفع الشمن في الربع*؟ والحيوان 
والرقيق والعروض وقد قبضه المبتاع وبان به » فالبائع مصدق مع ينه إلا أن تقوم 
بينة إلا في مغل ما يبتاع الاس“ على النقد كالصرف › وما بيع في الأمواق من 
اللحم والقواكه والخضر والحنطة والزيت2© ونحوه ‏ وقد انقلب / به المبعاع ‏ 
فالقول قوله أنه دفع الثمن مع ينه واختلف فيه إن م يفارقه” _ 

قال ابن حبيب : أما الرقيق والدواب والربع والعقار قالبائع» مصدق وإن 
تفرقا ما لم يطل » فان مضى عام أو عامان فالقول قول المبعاع ويحلف › وليسس 
يباع مغل هذا على التقاضي فأما البر وشيهه من التجارات ما يباع على التقاضي 
وعلى الآجال ء فإن قام"" البائع على" الميساع مالم يطل جداً فرعم أنه لم 


20 في (أ) : اتيا وهر تصحيف . 


20 د يعتها .. الأصل >> : ليت في (ص ء وء لهم . 

25 في رآ : فيه . 

© الرَبْع : على وزن " مهم " بفتح فسكون » الدار بعينها حيث كانت وتطلق على مزل القوم , 
انظر : القاموس » مادة (ربع) » حاشية العدوي على شرح ابن الحسن » ٠٤١/۲‏ . 
<< العاس >> : من (لبه ٠‏ ع) . 

في (أ) : والزيب والصحيح ما البجه . 

انظر : المدوتة » 4/4 4 ؛ البرادعي 2 ل ١۷١ب‏ . 

في (أ) : قالعقار . 

في رب . ع ء وى : افترقا . 

20 في التوادر : أقام . 

20 << على الجاع >> : من زب ٠‏ ع) . 


م 
إلق 
م 
لك 


© 


كتاب السلم الثاني 
TAY‏ 5 
يقبض'“ العمن”"2 حلف وصدق » وإن قام بعد طول مغل عشر أو أقل 
منها مما لا يباع©2 ذلك إلى مثله صدق البتاع ويحلف » وقال ذلك مطرف وابن 
الماجشون عن مالك وقالا به“ . 


وساوى”” ابن القاسم بين اشيز"© والربع وغيره ما عدا الزيت والحدطة 
ونحوه » وجعل القول قول البائع في ذلك كله وإن بعد عشرين”؟ سنة حمى يجاوز 
الوقت الذي يجوز البيع إليه . وبالأول””"2 أقول" . 

وذ كر ابن أبي زمنين فيما ياع"'“ على النقد مل ما تقدم , شم قال : 
وسواء عند ابن القاسم كان ذلك قليلاً أو كثيراً وأنكر ذلك يحي بن عمر فيما 
كثر””'2 » وقال ذلك مثل السلع والقول”* 2 فيه قول البائع* . 


قي النوادر : لم يغرم . 
<< الثمن >> : ليست في بء ع) . 
9 مله ليحت لي وبا 


9 في م :يتاع . 

2 هو أبو مصعب مطرف بن عبدا لله بن مطرف ين سليمان يسن يسار الحلالي المدني » الثقة الأمين ‏ 
الفقيه » روى عن الإمام مالك وجماعة » وروى عنه أبو زرعة والبخاري وخرج له في صحيحه » قال 
الإمام أحهد بن حنبل كانوا يقدمونه على اصحاب مالك توفي منه (۰ 7 اهم . 
انظر : ترتيب المدارك » ۱۳۳/۲ » الدياج » ٠/7‏ 4 لاء شجرة النور »> ٥۷/١‏ . 

9 النوادر , ۸/ل ۱٤٤-۱٤۳‏ . 

5" في رب ع) : وسوی . 

© في :ر :اليو 

9" في (أم : عشر مين . 

ف في (أ) : م وبالاول » وهذه اليم زيادة من الاخ . 

5 انظر : التوادر » 5/4 4 ١‏ . والترجيح هنا لابن أبي زيد القيرواني . 

5" في ری : فيما يتاع . 

7 << كش >> : ليست في (ك) . 

انلف 


<< الواو >> : ليمت في رفم . 

5" انظر : التاج والاكليل » 8117/4 . 

ونص قول جى كما نقله الخطاب : ( وقال جى بن عمر : القول قدول المشازي فيما قل وفي الع 
فيما كشر » وأما غير ذلك من السلع واليوانات والعقارء فإن القول فيه قول البائع مع ينه مالم 


يحض من الزماف ما لا يمكن الصبر إليه كالعشرين سنه ونحوها ) مواهب الخليل » 815/4 . 


كتاب السلم الثاني 3 


م والأصل قي ذلك كله أن يحمل على العرف في تلك السلعة فيقضي به . 
ومن العحبية : قال ابن القاسم : وإذا طلب البائع النمن فقال المشتري لم 
أقبض السلعة » وقال البائع قد قبضعها , فإن کان“ قد أشهد”” له بالغمن فليؤده 
ولا يصدق أنه لم يقبضها" . 
قال أصبغ : ويحلف له البائع إن كات برارة“ البيع والإشهاد » فأما أن 
یکف حتى يحل الأجل وشبهه فلا قول له ولا يمين له على البائع“ 
وقال9؟ اب مالي ع و او ا E NINE‏ 
وقال : إذا أشهد المبعاع على نفسه بالتمن › فلا يصدق أنه لم يقبض السلعة . 
وقال محمد بن عبد الحكم : إذا شهد شاهدان على رجل أن لقلان عليه مئة 
دينار من تن سلعة اشتزاها منه” " ل أقل ذلك . ولم ألزمه إياها حتى يقولا : 
إنه"“ قبض السلعة » وكذلك لو قال : باعه سلعة بمعة دينار ء لم يقىض بذلك 
عليه؛ لأنه ليس ف شهادتهما ما يوجب أنه قبض السلعة9© . 
قال أبو اسحاق : و الأشبه أنه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن البائع 
مصدق في دفع"" السلعة إذ الغالب أن أحداً لا يشهد على نفسه بالثمن”*" إلا 
وقد قبض العوض عبي*" , 
<< كان قد >> : من (و) - 
في رك) : شهد 
© النوادر ء ۸/ل ٤٤‏ ۱۔ 
في رب » ع) : بحدثات . 
في ( : سكت وتي (ف) : مكث . 
29 المصدر السابق . 
<< وقال .. العوض عنه >> : ليست في رف » ص ء وء ط) . 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الانصاري الكوني » من أصحاب الرأي » كان فقيهاً وقاضياً 
وحاكماً لأكثر من ثلاثين سنة ء توفى عام (48 9ه) بالكوقه . 
انظر : طبقات اين معد 2 ٠١۸/١‏ ؛ محمد الذهبي » ميزات الاعتدال . ط : بدون (بيروت : دار 
الفكر) » ۹/۵ ه؛ وفيات الاعيان » ۱۷4/4 › تهذيب التهذيب 2 58/9" . 
© الترادرء ۸/ل ۱٤٤‏ . 
200 << منه >> : ليست في (ب) . 
9" في وباو ع) : وانه . 
المصدر السابق . 
"© << دفع >> : ليمت في (ب) . 
فى 


في (ص ء وء ط) : شمن . 


“2 انظر : حاشية اليتاني على الزرقاني » ٠٠۲/۵‏ . 


= ی 


ومن الواضحة : وإذا أشهد على البيع“ وقيض الغمن ثم قال البائع : 
أشهدت لك بقبضه ثقة مني بلك » ولم توفني©» جميعه فاحلف » فقال المشتري: 
أوفيعكه ولا أحلف ولي بينه » فقال مالك“ وأصحابه : لا بين عليه . وقال ابن 
حبيب : إلا أن يأتي بسبب يدل على ما ادعاه أو يتهم فيحلف2© . 

وي كتاب محمد : أنه لف › ونم يراع ذلك© ‏ 


إلى 


ومن المدونة قال : وإذا ادعى أحدهما في السلم ند" لم يضربا له أجلاً 
وأن0" رأس الال تآخر شهراً بشرط ء وأكذبه الآخر » فالقول قول مدعي الحلال 
منهما”' '2 مع ينه" ؛ لأنه ادعى بيع الناس الججائز بينهم إلا أن تقوم بيئة بخلاف 
ذلك © , 

وبن200 تناقضا السلم واخعلفا 2000 مبلغ رأس الال ء فالقول قول الذي 
عليه السلم » لأنه غارم27© , 


يض في (أ) : اذا اشهد على نفسه بالبيع . وما اتبته هو نص ما في النوادر » وهو ما اتفقت عليه بقية 


النسخ . 
© قي رب »ع :له 
ê‏ ق رباع : لك . 
> ق () :وم نوف . 
cey‏ 


في (باء ع : محمد ل 
9 الواهر ء ۷/ل 9844 


9" في رفم : ولم يراعا . 

- جاء في : (ص ء واء ط » ف : بعد ذلك قول ابن أبي ليلى المتقدم . 

لها << ومن المدونة >> : من رب » ع . 

ل ا د انها 

'" في رك : وكات , 

. منهما >> : ليست في (ب » ع)‎ << as 

45 قال عياض : أشار بعضهم إلى أن هذا على مراعاة الأشبه قسل القوات . حى لو كان العرف في 
البلد الفساد كان القول قوله مدعيه , قال : وعلى أصله في القماد يعحالفان ويتفاسخات وذهب 
بعضهم إلى أن معنى ماقي الكتاب أن الأجل حل . انظر : التنبيهات » ١ل ١٠١۷‏ . 

داف انظر : المدونة » ٠٠/6‏ ؛ البرادعي ء ل 10/5 ب . 

(e) 


<< وإن .. تفاسخا >> : من (أ) وقي (ط) : جاء بعض هذا الاقط وهر قول محنون في كاب 
أبيه. ولي بقية السخ جاء هذا النص بعد نهاية النص المنقول من كاب محمد كما سيأتي 

9" يق :إلى . 

ايان انظر : المدونة » 48/4 ء البرادعي » ل ١۹۷ب‏ . 


كتاب السلم الثاني E‏ 

قال سحنون قي كتاب ابنه : إذا أسلم في طعام أو عرض ثم تقايلا واخعلفا 
في رأس المال أن الإقالة منفسخة » ولا يتحالقان قال : وهو قول أصحابنا » 
قال“ : ومسألة المدونة تناقضا" السلمء يريد : بفساد 20 

قال أبو محمد : انظر مسألة ابن سحدون قي البائع يقول بعتك عنمر ويقول 
المبعاع / بل بدنانير » أنهما يتحالفان ويتفاسخان عخلاف أن يدعي أحدهما حلالا 
والآخر حراماً© . 

م“ وحكي لنا عن بعض شيوخ أفريقية في دعوى أحدهما الحلال والآخر 
الحرام أنه قال : إن كان الفساد“ المدعى فيه فساداً في العقد كبيع يوم اللجمعة أو 
بيع غرر » فالقول قول مدعي الصحة » وإن كان اختلافً"> في الغمن أو فيما ° 
يؤدي إليه كالاختلاف في الأجل وتحوه؛ _ ولأنه © يرجح إلى الاختلاف في الثمن - 
فإتهما يتحالفان ويتفاسخان59 © , 

قال" غيره : والذدي”*'2 يبدأها هاهنا مدعي الفساد باليمين , قإن حلف» 
نقضت البيع ؛ لأني لو بدأت مدعي الحلال فحلف > لخحلف**') مدعي الحرام 


o 


<< قال >> : ليست في رط . 
۳ << قال >> : ليست في رطم . 


بان قال أبو الحسن : ذكر كير من الشيوخ أن معنى المسألة : تناقضا سلماً فاسداً بدليل عطفهما على 
مسألة من ادعى فساده » وأن المسألة لا تصح إلا على هذا . شرح تهڌيب البرادعي ٠»‏ 7/ل ۲١۷‏ 
لبا ل 

»> في (اأ) : تفامخا . 

© انظر : شرح تهذيب البرادعى , لال ۲۰۷ ألا ب 

ىع 


النوادر » ۸/ل ٤۳‏ ١أء‏ التنیهات › ل |٠١۷‏ . 
© حدم > : ليمت في رك + 
2 في أ : الفساد في . 


29 في زبباء عع : اختلافهما . 

6 بيو عم هن 1ه 

49 << الولو >> دعن (باء ع) . 

الخدت انظر : شرح تهذيب الطالب » ؟/ل Nef‏ 
9 << قال غيره >> : ليست في (و) . 

رايا في إباء فاء ع) : وابدديء هاهتا . 

0م 


في ر : يلف » ولي ری : ثم يحلف 


شاب التمسلر التاتع 
78 ا امك ندر 


وفسخ البيع فصارت” يمين مدعي الخلال لا تفيد شيئ“ » وإن نكل مدعي 
الحرام © أولا حلف مدعي الخلال ويصح البيع“ . 

م وهذا كله علىقول من لا يراعي ما يشبه إذا كانت السلعة قائمة › وأما 
على قول من يراعي ما يشبه » فالقول قول مدعي الحلال » كان الاخعلاف في 
الشمن أو في العقد ؛ لأن مدعي الخلال ادعى ما يشبه من بيوع الناس الجارية© 
بينهم وبا لله التوفيق . 

قال بعض أصحابنا : ونحا الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه إغا 
يكون القول قول مدعي الصحة إذا فاتت السلعة » وأما إذا كانت قائمة فيتحالقان 
ويتفاسخان. وذهب إليه بعض حذاق أصحابه . وذكر أن مسألة الكتاب إذا 
قال أحدهما شرطنا تأخير رأس مال السلم : وقال الآخر بل شرطا التقد » إنما 
ذلك إذا حل الأجل » وأما إذا كان بقرب عقد”” الملم فإنهما يتحالفان 
ويتفاسخحان”؟ . قال : وقال بعض شيوخنا من القرويين : إذا ادعى أحدهما صحة 
والآخر فساداً أن القول قول مدعي الصحة فاتت السلعة أو لم تفت . 

م وهذا على ما قلتاه ي“ مراعاة ما يشبه آم" لا . وقي كاب محمد : 
إذا اخسلفا في ذلك في الشمن أنهما يتحالفان ويتفامسخان. وقاله بعض شيوخنا ولا 
يقال هاهنا القول قول مدعي الصحة ؛ لأن" اختلافهما في التمسن 


يوجب التحالف »› فكيف إذا ادعى أحدهما مع ذلك فساداً » قال : وترتیي ٠۵‏ 
قي (ب) : قصارت بقية يمين . 

99 << شیا >> :من رب باع ل 

97> << الحرام >> : طمس في (أ) . 

© انظر : شرح تهديب الطالب › ۲/ل 1٩۰۳‏ . 

9 في (أم : الجائزة » ولي رب ء ع) : الجاري . 

9 ليست في ب »ع ۔ 

ينا انظر : شرح تهذيب الطالب ٠‏ ۲/ل ١١١ب‏ ء حاشية اليناني علي الزرقاني » ٠٠۲/٠‏ . 
5 << عقد >> : ليست في رب » ع) - 

29 شرح تهذيب الطالب ء لل ۱۰۲-۹۰۱ . 

5 انظر : المصدر السابق » ۲/ل ٠١١‏ 1 . حاشية البناني على الزرقاتي » ۲٠۳/۵‏ . 

9“ في رقم :من ۔ 

9“ في رب ے) : آولا . 


509 << لأن .. الصحة >> : ليست في رى . 
ف () : ولواثبت وهو تحريف - 


شتاب السثلم الثاني TAY‏ 
تحالفهما في قيام السلعة أن يحلف مدعي الصحة . فإذا حلف قيل لماعي 
الفساد » إن تكلت لزمك ما قال وإن حلفت“ فسخ اليع وإن نكل مدعي 
الصحة قلا معنى ليمين مدعي الفساد ؛ لأنه سواء حلف أو نكل » البيع يقسخ. 

ومن المدونة : ومن قال لرجل أسلمت إليك هذا الشوب في مئة إردب 
حنطة » وقال الآخر بل هذين الثربين سواء في مئة إردب حنطة ء وأقاما جميعاً البيئة 
على ذلك » لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في معي“ إردب حنطه لأنهما صفقعان" . 

م0" يريد وسواء كانا في مجلس أو في مجلسين ؛ لآن كل بيدة أبعت حكماً 
غير ما أثبعت صاحيتها ولا قول لمن نفى ما أثيت غيره › وقي كعاب اين حبيب 
اختلاف في هذا الأصل ولو“ لم يقيما بينة لتحالفا وتفاسخا . 

قال ابن القاسم ولو قال المسلم إليه : أسلمت إل الثوب الذي ذكرت مع 
هذا العبد فيما سميت » وأقاما اليعةء فهذا سلم واحد إلا أني أقضي بالينة 
الزائدة» فيأخذ الغوب والعبد وتلزمه المئة إردب كشاهد له على هسين وآخر“ 
على معة ء فإن9" 2 شاء حلف و أخذ المة') ء يريد أو أخذ الخمسين يغير يمين 
ورد اليمين / في الخمسين الباقية على المشهود عليه , فإن حلف برئ . وإن نكل 
غرمه9 ° 5 


29 << قيل >> : ليت في رب ۔ 


© في رب » ع) : حلف . 

2 جاء قي رفم : بعد كلمة (يفسخ) قول سحنون في كتاب اينه والذي سبق ص ( 1۸١‏ ) وجاء 
بعده أيضاً القول المنقول من المدونة وأوله : وإن تناقضا اللم .. والذي يظهر أن موضع النصين 
صحيح في رآ) لأن انص الذي أتى يعدهما له تعلق بهما . 

69 << ومن المدونة >> : من رب » ع) . 

في (أ) : منة والصواب ما أثبت كما في البرادعي وبقية الخ . 

© انظر : المدرنة » 42/4 ؛ البرادعي , ل 1١975‏ لب . 

© <دم>> :لت ف (ب »ع . 5 

بها في (ع) : م : ولولم » وهذه اليم التي تشير لابن يونس زائدة لأن الكلام السابق لما أيضا لابن 
يونس. 

انا 


في (أ) : والآخبر . 
ي 


0“ فى 


فإن . وكلمة (يريد) للت في جميع اللخ ولا في البرادعي . 
الخ : مغة . 


"" انظر : المدونة » 45/4 ؛ تهذيب البرادعي » ل ٩۷ب‏ . 


تاب السسلم الثان 
TAA‏ اي فك 

a‏ وقد اختلف القول في المدونة في مغل هذا النوع هل هو تهاتر أو 
يقضي بالزيادة ء والصواب”“ أن يقضي بالزيادة . 

ومن المدونة"» : ولو قال أسلمت إل الثوب مع العبد في مثة إردب شعير » 
وكذلك قالت بينعه . فضي بأعدل البينتين » فإن تكافاتا9" کانا“ کمن لا بيئة 
هما › فيتحالفان ويتفاسخان لا ختلافهما في ابجدس . 

قال : وإن ادعى الذي له السلم أنه اشترط الوفاء ° بالفطاط » وقال 
الآخر : بل بالإسكندرية » فالقول قول من ادعى موضع التبايع مع يميه › فإن لم 
يدعياه فالقول قول البائع لأن المواضع كالآجال . 

وان تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاس ° 
وترادا" , 

وقال سحنون : القول قول البائع » وإن ادعى على المبتاع القضاء بحيث 
دقع العمن 299 , 

م لأنه غارم . 


ك3 


<< م >> : يست في أ . 

5 تهاتر : جاء قي المصباح : انر بكر أهاء ‏ السقط من الكلام والخطا منه ء ومنه قيل تهاتر 
الرّجُلانَ إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلاً » ثم قيل : تهاترت البيضات إذا تساقطت وبطلت . 
مادة زاف . 

mm 


في رب » ع) : بالزائدة . 

* << والصواب ... بالزيادة >> : ليست في رى - 

7 جاء في رف) بعد هذا التص قول ابن أبي نيلي وقول ابن عبد الحكم وقول ابن اسحاق والي 
مقت قي ص )١84 ١‏ 

<< ومن المدونة >> : من رفم . 

في (وء ط) : تكافاً . ومعنى تكافؤ الأدلة أو البينات : تساويهما حتى لا يكون لأحدهما قوة على 


إلذ 


م 


© في ويم : كانتا . 

5 انظر : المدونة » 45/5 ء البرادعي » ل5/ا١‏ ب . 
في (أ) : الريا وهو تصحيف . 

<< تفاسخا >> : من (أ) فقط . 

”' المصادر السابقة , 
"© انظر : التوضيح » ل ۲۲۲ . 
9 << م >> : ليست في () . 


0» 


on 


كتاب السلم الثاني 


۸4 


[ الباب الخامس ] 
في الوكالة ‏ في السلم والبيم والتعدي انيه 


[ القصل ١‏ في السلم والبيع والشراء عن الغير بإذنه ويغير إذته ] 


وقد قامت السنة بإجازة ال وكالة” » وأن من تعدى على مال غيره فقد 


ضمنه ‏ ء قال مالك : ومن أخذ لرجل ملماً بأمره لزمه .قال : وإن شرط؟ 
عليك المبعاع » أنه إن نم يرض الرجل فالسلم عليك . جاز . قال : وكذلك إن 


ك3 


لفن 


م 


لك 


5 


الوكالة بقح الواو والكسر لغة . افويض . 
واصطلاحاً : عرفها ابن عرفه بقوله ( نيابةٌ 


ذي حق غير ذي أمرةٍ ولا عيادة لغيره فيه » غير مخشروطة 
بعوته) ؛ المصباح المنير » مادة ( وكل ) . شرح حدود بن عرفه , ٤۳۷/۲‏ . 

والوكالة مشروعة بالكتاب كما في قوله تعالى : ف اشاح دكم بورقكم هذه إل المد ة فاينظرأيها 
زكر طعاما فليأتكم برزق سنه ولبتلطف. فولا.شعر ‏ بكم أحدا © مورة الكهف » آية 35 . 
وقوله تعالى ط( والعاملير: __ علرها ) > سورة العرية > آية (50) . 7 
وأما من المنة فأحاديث منهاحديث عروة البارقي أت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً 
يشدري له به شاة » فاشترى له به خاتین » فباع إحداهما بدسار » فجاءه بدينار وشاة » قدعى له 
بالبركة قي بيعه » وكان لو اشترى التراب لريح فيه ) » أخرجه البخاري في الخاقب باب (۴۸) بقية 
أحاديث علامات النبرة » رقم (51417”) » ٥۳۹/۲‏ . وأيضاً حديث جابر بن عبد الله قال و 
الخروج إلى خيبر » فأتيت الي ي في مسجده فسلمت عليه ققلت إني أريد الخروج إلى خيبر 
ت افم ین با کے رای يكرد للك اشر ےب فال ن ا وي 
بخيدر فخذ منه حمسة عشر وسقا . قال : فلما وليت دعاني فقال : خحذ منه ثلاثين ومقا » وا لله ما 
لآل محمد ثمرة يخيبر غيرها ) . اخرجه أبو داود » المنن » كعاب الأقضية » باب في الوكالة » حديث 
كم VIE‏ . 

دليل الضمان من الكتاب قوله تعالى 3 وجزاء ميئةسيئةمثلها ) » سورة الشورى › آية (ه٤)‏ » 
وقوله تعالى 3 وإ عاقيتم فعاقوا عل ما عوقبتمبه ) »> سورة التحل » آية (5؟١)ء‏ وأما من 
المنة فما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صائعة طعاماً مغل صقية ء صنعت لرمول الله 
صلى الله عليه وسلم طعاماً فبعفت به » فأخذني أَفْكّلٌ - أي رعدة والمراد أخذتها الغيره - فكسرتث 
الاناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال (إناء مثل إناء وطعام عل طعام ) أخرجه آبو داود 
في البيوع وإلاجارات ء ياب فمن أقفد ا یغرم منله حديث (8 هم » ۸۲۷/۳ واخرج 
البخاري أن البي م كان عند بعض نسائه فأرملت إحدى أمهات المؤمنين مع نخادم بقصعة فيها 
طعام » فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام »> وقال : كلواء وحبس 
الرسول والقصعة حتى فرغوا قدفع القصعة الصحيحة وبس المكسورة ) ء في المظالم »> باب إذا 
كر قصعة, حديث ( ۲٣۲/۲ › )۲ ٤۸١‏ . 

في إباء ع) : اشتر 

<< إن >> : ليست في : إباءا ع ) . 


.4 كنات اسع انو 
ابتعت لرجل سلعة بأمره من رجل يعرفه ء فاشرط عليك البائح أن الرجل إن أقر 
له بالشمن وإلا فهو عليك نقداً أو إلى أجل قلا بأس بذلك . 

وقال سحنون : لا يجوز ذلك ء وقاله أشهب”" . 

م وهو القياس ؛ لأن البائع في حين البيع لم تتقرر له ذمة يطلبها © . 

ووجه قول مالك : كأنه مل الوكيل على الصدق” وأن ذمة الآخر 
هي المتبوعة إلا أن يطراً منه إنكار فيتيع الوكيل » فكأن ال وكيل تكفل له بذلك إن 
أنكر الآمرء فهو كقول الرجل : بع من فلان ملعتك”" وأنا به كفيل » فالثمن 
متقرر”» في ذمة المعاع إلا" أن يطرأ عدم أو غيبة فيتبع الكفيل . فطريان إنكار 
الآمر كطريان عدم المبعاع . 

قال بعض القرويين : إنما يبغي أن يجوز هذا إذا.استوت الذمعان › وأما أن 
اخحعلفعا م جز . 

قال : ووقع له في كاب الاستحقاق في الذي آكرى”" داراً سنة قم 
استحقها رجل بعد ستة أشهر » فأراد أن ييز الكراء ويأخذ”" كراء بقية الشهور 
وقد كان نقد الكراء » أنه إن كان ثقة أو أتى بحميل فذلك نه" . وقال في 


22 انظر : المدونة 45/8 ء البرادعي » ل ١۷١ب‏ ء النوادر » ۸/ل ٤١‏ أ 
< انظر : النوادر » ۸/ل 47 أ ؛ شرح تهذيب البرادعي » “ل 1508 . 
Mm‏ 


<< في >> : ليست ف (أ) . 
© انظر : شرح تهذيب الطالب » ؟/ل 1508 


9 في رع » بم : اين القامم . 

9 في رب » ع : العصديق . 

"© في روع : يذمتك . أي : أي بع إلى فلات سلعتك . 
دم 


في (ط) : مستقر . 

> << إلا .. الكقيل >> : ليست في () - 

0" في (وء فاء أ : فطريان عدم الماع كطريان انكار الأمر . 

وما أثبعه هو الصحيح لأن ابن يونس قاس المسألة التي خالف فيها أشهب و مسحنوث الإمام مالك 
على مألة من أمر رجلاً أن يبيع ملعته لرجل آخر وهو كفيل بالشمن فقي حالة عدم السداد من 
المعتري يقوم الكفيل بالسداد عنه فطريان إنكار من أمر غيره بشراء سلعة من آخر واشتزط عليه 
البائع أن الآمر إن أقر له بشمن تلك السلعة وإلا تحملها المأمور كطريات عدم تسديد المبتاع للشمن . 
شرح تهذيب الطالب » ٠١٤/۲‏ ب . 

9" في رم : اکری . 

9 في رب ع) : أو يأخذ . 

۶ إنظر : المدونة » ۳۷۹/١‏ . 


للحن 


تاب السلم الثاني î‏ 
المغصوب منه إذا جاز البيع في سلعته””2 فلا خيار للمشتري”” في ذلك » فيحتمل 
أن تكون ذمة المستحق مثل ذمة البائع أو خيراً منها »فلدلك لم يجعل له حيار" . 

وقي كتاب محمد : إذا باع من رجل سلعة ثم أقر بعد البيع أنها لغيره » فإن 
ثبت ذلك › فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ7“» على أن تكون عهدتها» على 
صاحبها وإن شاء رد" » إلا أن يكتب له هذه" العهدة على صاحيها2" » قال : 
وهذه بخلاف من أراد شراء سلعة من رجل ققال له : إني حلفت أن لا أبيعها 
من فلان ١‏ فقال له : إنما أبتاعها لنفسي تم '“ ثيت أنه ابتاعها لفلان فقد حنثه في 
اليمين ونم يجعل له خيارا في نقض البيع . 

والفرق بين ذلك أن هذا إنماباع بدراهم › والدراهم لا تستحق في 
أغلب العادة ؛ فكأنه" © بخلاف اللع فافرق29 . 

م وقول ابن القاسم في مسألة الكتاب” ' فيه ضعف وما قدمت له من 
التوجيه أبين في ذلك والله اعلم . 


29 في م : سلعه . 
انظر : المدونة » ۳٤۹-۳٤۸/٥‏ . 


. شرح تهذيب الطالب »› ۲/ل ۱۰4 ب‎ mm 
في :ربع ):اخدها.‎ 249 

© في شرح تهذيب الطالب : عهدته . 
زيف 


في (ب .ع : رده . 

۳ احد هذه >> : ليست في (أ) . 

انظر : النوادر » ۸/ل 49 ب . 

في (و) : وهذا . 

<< ثم .. لفلان >> : ليست لي (و) - 

<< بين ذلك >> : من (باء ع) . 

في (ب » ع) : فكانت . 

انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 158-1٠8‏ 

وهو قوله أن من ابا ع لرجل سلعة بأمره من رجل يعرفه فاشترط البائع على المأمور أن الآمر إن أقر 
بالثمن للباتع وإلا فهر على الامور نقداً أو إلى أجل . 


4۲ 


[ فصل -٣‏ فيمن وكل من يشتري له جارية أو ثوباً 
أى نحوهما ولم يصف ذلك ] 

ومن المدونة قال“ مالك : ومن أمر رجلاً يشازي له جارية أو ثوباً ولم 
يصف”' له ذلك ء فان اشزی له ما يصلح أن يكون من تياب الآمر أو خدمه جاز 
ولزم الآمر» وإن ابعاع له ما لا يشبه أن يكون من خدمه ولا من ثيابه ‏ فذلك 
/ لازم للمأمور ولا يلرم الآمر إلا أن ياء , قال : ومن أبضع مع رجل أربعين 
ديداراً في شراء جارية ووصفها له فاد اشتراها له بأقل من التمن أو بنصفه أو بزيادة 
ديئار أو ديئارين أو ما يشبه أن يزاد على الغمن20 لرمت اكرات ا لي 
الصفة وكانت مصيبتها منه إن ماتت قبل أن يقبضها ‏ » ويغرم الزيادة 
للمأمور في الوجهين ؛ لأنها جاريته”22 لا خيار له فيه" . 


نينا << قال مالك >> : ليست في رب » ع) 
* في( : يضعف ۔ 

أي : إنما ينظر في تلك الأمور إلى ناحية الأمر . 

9 قيرب ع) :هام . 

©؟ انظر : المدونة » 25/4 ء البرادعي , ل ۱۷۷-۱۷٩‏ . 


إين 


29 << يراد >> : طمس في ( . 

© تخصيص اغتفار المخالفة باليسير بالإشتراء دون البيع وهو مذهب عيد الحق الصقذي واللخمي 
والمتيطي وابن شاس وغيرهم لأن الشأن قي البيع طلب الزيادةوفي الشراء استخفاف الزيادة اليسبرة 
عند حصول غرضه في تلك السلعة . وقال المازري : والتحقيق أنه لا يغتفر بيسير في البيبع والشراء 
ولا يكون إلا ما حد له . 
أنظر : جامع الأمهات , ل ٠۳١‏ » الجواهر الشمينة » 5844/7 ؛ التوضييح ء ل ۳۸۳ , مواهب 
الجليل » 951/8 

“© في رس : تلفت . 

2" في راء بء ع) : قبضها 

00© << في الوجهين >> : ليست في رب باع . 

5" في () : جاريه . 

Ory 


انظر : المدونة » 5/4 ١ه ٠‏ البرادعي » ل 4۷۷ وقول أبي اسحاق التي جاء في رع » به » واء 
ص) قي آخر هذا الفصل ولكن موقعه المناسب فيما يظهر هنا ؛ لأنه يشل إضافة لما ببق من نص 
المدونة . 


كتاب السلم الثاني س e‏ 

قال أبو إسحاق : وإذا قال إني زدت الديمار والديدارين في السلعة التي 
اشري على الأربعين ولم يعلم ذلك إلا من قوله » الحلف وكان له الرجوع يذلك 
على الآمر ؛ لأنه كالماذوت له في ذلك » فأشبه ما لو قال له : اشير لي سلعة من 
عندك وأسلفني ثنها » فقال : اشتزيتها“ وضاعت » يحلف””© وكان له الرجوع 
بلك على الآمر وإن لم يظهر شراؤه . 

وهذا“ أبين لظهور الشراء ء إلا أن فيه إشكالاً ؛ لأن الشراء هاهنا قد 
يكون بأربعين خاصة » فليس ظهور الشراء يحقق أنه أمسلف › وأما ظهور الشراء 
فيما؟ قال له أسلفني واشير لي قيسقط عنه اليمين » ويرجع عليه بالشمن إلا أن 
يكون من أهل التهم فيحلف على الضياع الذي ادعاه" . 

قال : وإن كانت زيادة كغيرة لا يزاد مثلها على الشمن » حير الآمر قي 
دفع تلك“ الزيادة وأخذ الججارية » فإن أبى لزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع 
معه » وإن هلكت قبل أن يتتار الآمر فمصيبتها من المأمور » ويغرم للآمر ماله 
وتام هذ في كتاب الوکالات^ , 

قال بعض القرويين : هذه المسألة على أربعة أوجه : أما أن يسمي له الثمن 
والصفة أو لا يسميهما » أو يسمي له أحدهماء فأما إن لم يسم له تنا ولا صفة 
فما اشزى له ما © يشبه من ثيابه أو خدعه لزمه , وإن سماهما فاشترى بالثشمن أو 
فوقه ببسير”” 2 أو دونه يقايل أو كثير فإنه يلزمه » وإت وصق له ونم يسم 
الغنمسن"2 قلا يالي بتمااشترى له من الثمين ء وإن سمى الثمن 
خاصة””' وم يمف فلا ييالي بمااشترى له كان بمايشيه 


© في (ب) : اشتزيها وقي (ع) : اشترها . 

29 في وبا ع : الحلف . 

© << بذلك .. الأمر >> : ليت في رف »ى . 

© في رم : وهذه . 

© في ضرح تهذيب البرادعي : فيمن . 

8 انظر : شرح تهذيب البرادعي » "ل ۲۰۹ | . 
¢ 


<< قال >> : من رفم . والقول للإمام مالك وهو تعمة للمسألة الواردة ص ر ۹۹۳ ). 
<< تلك >> : من (أ) فقط . 

9 انظر : المدونة » ٠٠/١‏ ؛ البرادعيء ل 1۱۷۷ . 

في (أ) : ما يشبه » وقي شرح تهذيب الطالب » : مما يشبهه . 

<< بيسير >> : لیت في (و) . 

7 << الدمن >> : يت في ) . 

حح خاصة >> : من (ب ٠‏ ع) . 

2*9 << كات >> : يت في ر . 


كتاب السلم الثاني 
E‏ 


أو لا يشيه ؛ لأنه قد أبان له قدر ذلك . 
قال بعض أصحابنا : ينبغي أن لا يلزمه إلا إذا اشرى له ما یشبه" » وإن 
هى الشمن خخاصة9"؟ . 


قصل [ ١‏ قيمن وكل رجلاً ليسلم لك قي طعام فأسلم إلى نفسه أو 
إلى من يتهم بالمحاياة معه ] 

قال ابن القاسم : وإن دقعت إلى رجل مالا وأمرته أن يسلمه لك في طعام » 
فأسلمه إلى نفسه ء أو إلى ولده ‏ أو ولد ولده » أو شريك له مفاوض” › أو 
شركة عنان”' أو إلى زوجته أو أحد أبويه أو جده أو جدته أو.مكاتبه أو مدبره أو 
آم ولده ‏ يريد المأذون هم في النجارة ‏ أو“ عيده المأذون له في التجارة أو عيد 
ولده الصغار”” أو عبد أحد تمن ذكرنا أو إلى ذمي » فذلك كله جائز إن صح بغير 
حاباة ما خلا نفسه أو من يلي عليه“ من ولد أو يتيم أو سفيه وشبهه<” "2 أو 
شريكه المفاوض » إذ كأنه أسلمه إلى نفسه25 . 


4 انظر : شرح تهذيب الطالب . ۲/ل ١٠١5‏ باء الناج والاكليل » ۱۹٩/٩‏ . 

7 في (و) : يشبهه. 

55 انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۰۷| ء التاج وإلاكليل » ۱۹٩/٩‏ . 

27 شركة المفاوضة هي : أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى الآخر التصرف مبع حضوره وغيحه 
وتكون يده كيده » ولا تكون شركة إلا جا يعقدان الشركة عليه . 
انظر : عيد الوهاب البغدادي , التلقين » الطبعة الأولى » تحقيق : محمد الغاني » (مكة : المكتبة 
التجارية > 498 ذه 494/9 ٠.‏ 

59 شركة العنان : بكسر العين وهي أن يخرج كل واحد من الشريكين رأس مال ويشترط الربح يقدره 
ثم يخلطاه مشاهدة أو حكما . انظر : التلقين ‏ 4-4199 49 . 

© رباع :ها. 

© << أو .. التجارة >> : ليست في (ك) . 

© في ربم : الصغير . 


في (و» ص) : عليهم . 
<* في (ا) : ويشبهه وقي رب » ع) : أو شبهه . 
58 اتظر : المدونة » 80/4 ؛ البرادعي » ل |١۱۷۷‏ . 


كتاب السلم الثاني E‏ 
قال سحنون : إلا أن يكون في غير المال الذي فاوضه فيه » قال : ويجوز إلى 
ابنه الصغير أو يتيمه › لأن العهدة في أمواهما9" . 

قال يحي بن عمر : ولا" يجوز عددي إلى عبده أو مدبره وأم ولده أو من 
هو قي ولايته من الأحرار . 

م قال بعض”2 شيوخنا : وإغا لم يبز أن يسلم ذلك إلى نفسه أو من يلي 
عليه" وإن أحضر الغمن في وقت العقد ؛ لأن العرف في“ هذا يقحضي أن من أمر 
أن يسلم في شئ أو يشتري ويبيع شيعا إغا يقتضي أن يفعل ذلك مع غيره لا 
مع نفسهء وإذا فعل ذلك صار كالتعدي الذي لم يؤذن له فيمة» 
وا الشمن دينا علي 20 في ذمته فرضاو"٩‏ بذلك فسخ دين في دين 25 

قال '. أبو اسحاق : لو لم يفطن لذلك حتى حل الأجل / لجاز له أن يجيز 
ذلك ويأخذ الطعام إن شاء أو يأخذ رأس الال“ 


انظر : التوضيح » ل ۳۸۸ ؛ التاج والاكليل » د/٠٠٠‏ . 
© << الواو >> : ليمت في (أ) 
© انظر : التوضيح ل ۳۸۸ . 


49> << م >> :من أ ف . 

© << بعض >> : ليست في (با » ع . 

29 في رطع : عه . 

© << في .. يقعضي >> : ليست في : (ص) . 

مم << شیا >> يت في ا ل 

9 في شرح تهذيب الطالب : وليس العادة أن يفعل ذلك مع تفه . 
لعلف 


. انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ٩۰٩‏ ب 

(9©. جد عليه >> :من ربا ع) ل 

هكذا في جميع النسخ وجاء في شرح تهذيب البرادعي (برضاه قذلك) . “ل ۲۰۹ 1 

قال خليل : وقال عبد الوهاب : إن باعه من نقه من غير محاياة جاز بناء على أن المخاطب هل 
يدخمل تحت الخطاب أم لا . والظاهر وإن قلنا أنه يدخل فلا عضي للتهمة ١‏ ولا يقال يجين انتفاؤها 
بالبيع بالقيمة قأكتر ؛ لأنا تقول يحمل أنه إنما اشراها بذلك لما رأي أن من الناس من يرغب في 
شرائها بأكتر » وعلى المذهب فإن فاتت السلعة فعليه الأكخر من الثمن أو القيمة . التوضيح » 
TAYIR‏ . 

290 << قال .. المال >> : ليست في رض و ط) . 

. ۲۰۹ شرح تهذيب البرادعي » “ل‎ ٩” 


om 


السلم الثان 
لك ج 


[ فصل 4 في توكيل التصراني واستتجاره وهل لسيده 
المسلم متعه من المحرمات ] 

قال مالك : ولا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة قأما ليع أو 
شراء أو تقاض أو ليبضع معه قلا يجوز » لعملهم بالربا واستحلاهم له . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : ولأنه في وكالعه على الاقتضاء يتسلط 
على المسلمين يتسلط الوكالة » ويغلظ عليهم إن منعوه فكره ذلك ؛ ثلا يذل 
المسلمين" . 

قال مالك : وكذلك عبده النصراني لا يجوز أن يأمره بيع شی ولا شرائه 
ولا اقتضائه . قال : ولا ينع المسلم“ عبده النصراني أن يأتي إلى“ الكنيسة 
ولا من شرب الخمر أو أكل الخنزير أو يبيعهما أو يشزيهما" ؛ لأن ذلك من 
دینھم . 

قال بعض أصحابنا : يريد“ وذلك في الشئ اليسير الذي يبعاعه لقوته وإلا 
فهو يمنعه فيما" يحل له" تملكه“ مسن بيعه وشرائه »> فكيف يالخمر 
والخىریر ٩"‏ . 

قال ابن القاسم : ولا يشارك المسنلم ذمياً إلا أن لا يغيب على ب بيع أو شراء 
إلا بحضرة المسلم » قال29 : ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حرا ؛ 
قال : ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا”' لعمله بالربا ولا يأخذ منه قراضاً 
لعلا يذل نفسه ‏ يريد وإن وقع لم يفسخ - 


المدونة » 255/8 ؛ البرادعي » ل ١۷۷‏ . 

وهذا التعليل أقرب لأصول الشريعة من تعليل المدوتة . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲ل ۷ أ حاشية البناني » 817/5 . 
<< قال >> : من (أ) . 

<< المسلم >> : ليست في زب » ع) . 

<< إلى >> : عن رب .ا ع) . 

في بقية الخ عدا (أ) : بيعها وشرائها . 

اتظر : المدوتة » ٠١/١‏ ؛ ا لبرادعي » ل /ل/إلا1 9 1. 

<< يريد >> : ليست في (إباء عء قم , 

في ل :مما . 

<< له >> : من وى . 

ي زف : ملكه . 

في (ب » ع) : الخنازير . 

انظر : التكت » ١/ل‏ 88 ب . 

<< قال .. ال مسلم >> : ليست في (ط) . 

القراض : بكسر القاف » عرفه ابن عرفه بقوله : تمكين مال لمن يتجر به يجزء من ربحه لا بلفظ 
إجارة . انظر : المصباح مادة (قرض) ؛ شرح حدود بن عرقه » ٠٠٠/۲‏ . 


كتاب السلم الثاني TY‏ 
م 
قال : ومن وكل عبد مأذوناً له في التجارة أو محجوراً عليه يسلم له قي 
طعام » ففعل قذلك جاتر . 


قصل [ © قي الوكيل يوكل غيره ] 

قال مالك : ومن وکل رجلاً يسلم له في طعام ففعل فو کل“ الوكيل غيره 
م جرم , 

يريد“ : لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله , إذ“ بتعديه صار الفمن ديئاً في 
ذمته ففسخه فيما لا يتعجله » فذلك فسخ الدين في الدين وقد لهي عنه إلا أن 
يکوت أجل" السلم قد حل وقيض ما أسلم له فيه فلا بأس أن يأخذه منه ؛ لأنه 
سلم من الدين في الدين ومن بيع الطعام قبل قبضه . 

وقال سحدون : لا يجوز لللآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون مثله لا 
يعولى السلم بنفسه » فيجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور© . 

م يريد لأنه فعل ما يجوز له فلم يتخلد في ذمته دين فيكون رضاه بفعله » 
ففسخ الدين ق الدين . 


انظر : المدونة » 29/4 ء البرادعي » ل 1۷۷ . 

<< قوكل >> : من وباب ع . 

'© اتظر : المصادر السابقة , وقوله ر لم يبز ) اخعلف الالكية في بيان المراد منها » قال خليل ( واختلف 
في معني قوله في الكتاب (لم يجز ) »> فحمله بعضهم على أن للآمر قسخه وإجازته » وله ابن 
يونس على أن المعنى لم يبر رضا الآمر جما يعمل وكيل وكيله إذ يتعديه صار الشمن عليه ديعا للآمر 
غلا يفخ في ملم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه ء للامته من الدين بالدين ) التوضيح 
لوم 

9؟ << يريد لا يجوز >> : ليست في رب » ع) . 

زف 


في ذا نأو 

9 في (لم : يعجله . 

<< أجل >> : ليست في (أ) . 

29 انظر : التاج والاكليل » ۲٠٠/١‏ . 


7 كتاب السلم الثاني 


قال بعض أصحابنا : ويعلم الآمر بذلك » وأما إن لم يعلم فيضمن هذا إلا 
أن يوكل الرجل الشريف الخال الذي يعلم الاس“ أنه يوكل غيره ولا يمكن0" أن 
يباشر ذلك بنفسه» فلا يصدق الآمر أنه ما علم بذك" ؛ لأنه ادعى ما لا فى 
علمه”؟» عليه“ ولا على غيره في أغلب العادة9"؟ , وا لله اعلم . 
قال“ أبو اسحاق : انظر لو لإ يعلم ذلك رب الال بأن9» مغله لا يلي 
هذه الأمور » هله بماله » وكان الوكيل مشهرراً فإنه لا يتولى مغل هذا » فيقول 
الوكيل : لیس“ جهل من وكلني ‏ مع إشتهار حالي 270 بالذي يوجب علي 
ضماناً إذا فعنت ما عادتي به" أن أفعله » فإذا كان مشهوراً بهذا فالأشبه أن 
لا" يضمن ولا يصدق الدافع”*'2 أن ذلك خفي عليه“ من أمره › وأما غير 
المشهور فرضاه بالوكالة يدل على أنه هو المعولي حتى يعلم رب المال أنه لا 
G3‏ 
يعرلى ° . 
وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم روى عن مالك أنه إذا وكل الوكيل 
الأول" غيره أن للآمر أن يجيز ذلك ويكون الطعام له أو“ يأخذ رأس ماله 


20 << الئاس >> : يت في رب . 
29 << یکن أن > : ليست في () . 


29 جح اباء >> :هن ر . 

49 << علمه >> : من رآ قم . 

8 << عليه >> : لت في (ف) , 

249 شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١٠١8‏ ب . 

5 << قال .. لا يعولى >> : ليست في رص ء ط) . 

۳ << لم »> : ليست في زب » ع) ۔ 

29 بح إن .. هذه >> : بياض في رى » و<< الباء >> : من رقم . 
0 << ليس >> : لت في راء ب باعل 

9" في رف) : اشتهار حالتي . 

۳ <<به>» : لت في رف »ی . 

229 << لا >> : ليست في راء ب لاع 

في (ك): البائع وهو تصحيف . 

5" فيرو ف »ك :عه . 

"© انظر : التوضيح › ل ۳۹٤‏ ء مواهب الجليل » ۲١٠/١‏ 
9 << الأول >> : من رف . 

on 


في (أ) : ويأخذ . 


كتاب السلم الثاني 4۹ 

من الوكيل الأول » قال : وأنكر ذلك أصبغ ومن لقيت من أصحاب مالك »› 
وقالوا :إن / أصلف المأمور الآخر إلى أهل الثقة ءوتوثق وصنع ما ينبغي له › لزم 
ذلك الآمر ولا خيار له » وإن لم يكن على ذلك غرم الوكيل الأول الثمن للآمرء 
وبقي له الطعام ولم يكن للآمر الخيار في أخذه“ . وبه قول . 


[ فصل 5" في الوكيل يُدقع له مال لسلم 
أو لشراء فيخالف ما أمر به ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب 
هروي فأملمها في بساط شعر » أو ليشري لك بها ثوباً فأسلمها في طعام أو في 
غير ما أمرته؟ به أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مله » فليس للك أن تجيز فعله 
وتطالب ما أسلم فيه من عرض أو طعام وتدفع إليه ما زاد › لأن الدراهم لما تعدى 
عليها المأمور”؟ وجبت عليه ديا" ففسخها فيما لا يتعجله" وذلك دين بدين » 
ويدخل في أحذك للطعام“ الذي أسلم فيه مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه. لا شك 
فيه ؛ لأن الطعام قد وجب للمأمور بتعديه » وليس له بيعه حتى يقبضه , وسلم 
المأمور لازم له » ليس“ له ولا لك فسخه » ولأ شى لك أنت على البائع وإنما لك 
نت“ على المامور ما دقعت إليه من الفمن"' . 


© انظر : العوضيح › ل ۳۹٤‏ , 
© ف (أ) : كرر بعد كلمة (اقول) قرل أبي امسحساق السدي أورده سابقاً ص (76) . قلاف 
بقية النسخ فلم يورده إلا في الموضع الأول . 


©" في (أ) : سياط وهو تحريف ۔ 
واليساط يكسر الياء ما يسط ء وجمعه بسط » انظر : القاموس احيط » مادة (بسط) . 
490 في (أ) : ما أمر به 
*؟ << المأمور >> : هن ع »ب ) . 
© 7 


<< دینا >> : ليست في رب با ع) ۔ 

في (ص » ط » ك) : يتعجلها وف البرادعي : ففسخحها فيما لا تتعجله . 

في رى : ويدحل في ذلك أخذ . و << اللام >> : في كلمة الطعام من (أ) فقط . 
29 << ليس له >> : ليست قي (واء ط) . 


e» 


م 


رم 


<< أنت >> : من زو ط) . 
انظر : المدونة » ٠۲/١‏ ؛ البرادعي » ل ۱۷۷| . 


كتاب السلم الثاني 
0 8 


م يريد إلا أت يكون في البساط”" إن بيع بنقد قضل ء فله بيعه وأخذ جع 
الفضل؛ لأن كل ماذون له قي حركة المال لا يجوز له أن يستبد”؟ بشئ من الفضل» 
والآمر مقدم عليه . هذا أصلهم وقاله غير واحد من أصحاينا9؟ ‏ 

وقال أشهب في غير المدونة في الدنانير يأمره فيها بشراء شئ فيسلم ذلك 
في عرض أو حيوان” أو غيره » فإنه تؤخذ منه الدتانير الآن ويستأتى بالدين » فإذا 
قُبض بيع » فإن كان فيه فضل أخذه وإن كان نقص فعلىالمأمور » واستحسن ذلك 
بحي بن عمر" . 


[ فصل ١‏ قي الوكيل يومر بسلم أو بشراء ولم يدقع له 
مال فيخالق ما أمر به ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو نم تدفع إليه تنا وأمرته أن يلم لك 
من عدده في قمح أو جارية أو ثوب › فأسلم قي غير ما أمرته به من طعام أو عرض 
أو فيما لا يشترى مئلك من جارية أو ثوب » فلك أن ترك ذلك ولا يلزمك من 
الفمن شى ٠‏ أو ترضى”” به وتدفع إليه الشمن ؛ لأنه لم يجب لك عليه دين 
ففسخته» وكأنه ولاك“ ذلك ولا يجوز هاهنا أن يؤخرك بالثمن يوماً أو ساعة › 
وإن تراضيتما بذلك ٠‏ لأنه لا يلزمك ما أسلم فيه إلا برضاك فكانه بيع مۇتىف °° 
لدين””' له وتولية » فتأخير الشمن فيه دين بدين 29‏ 


© في (أم : السباط وهو تحريف . 
© في (ك) : يسعدله . 
"© انظر : الكت ء ل ٩٤‏ ب . 


. شی >> : ليست قي (باء ع)‎ << ê 

^ << أو حيوات >> : من () . 

بف شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۹۰٦‏ ب . 

في رقم : أويرضى . 

250 التولية : عرفها أبن عرفه بقوله ( تصيير مشار ما اشاراه لغير بائعه بثمنه) . 
انظر : شرح حدود بن عرفه . ۳۸۱/۲ . 

© مؤتنف : بضم اليم وسكون الوار المهموز وقح الشاء والدون » من الاتحاف وإلاسناف أي 
الابتداء. انظر القاموس امحيط ء مادة ( الأنف ) . 

00 


راء ع »ب : بدين . 
4 انظر : المدونة » ٠ ۲-١١۱/4‏ ء البرادعي » ل ٩۷۷‏ . 


كتاب السلم الثاني FT‏ 

م قال يعض أصحابا : لم يذكر هاهنا حضور الذي عليه الطعام »و 
الطعام © لا تجوز فيه التولية إلا أن يكون الذي عليه الطعام حاضراً مقراً » 
فتحمل”© هذه المسألة على الأصل ويكون معناها والذي عليه الطعام حاضراً 
مقر . 


[ فصل ۸ فيمن وكل ببيع سلعة بنقد قباعها نسيئه ] 

قال مالك : وإن أمرته بيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها بدتانير 
مؤجلة الم يجز بيعه » فإن أدرك البيع فسخ › وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا 
أو“ بيعت الدنانير بعرض نقداً ثم بيع العرض بعين نقد » فإذا كان ذلك مغل 
القيمة أو العسمية إن“ سيت فأكثر كان ذلك لك » وما نقص من ذلك ضمنه 
المأمور . ولو" أسلمها في طعام أغرمعه”“ الآن التسسمية أو القيمة إن لم تسم له 
نما“ » ثم استكوني بالطعام » / فإذا حل أجله استوفى ثم بيع » فكانت الزيادة لك ١‏ 
والتقص عليه“ . 

م قال بعض أصحابنا : وإنما يكون على المأمور أن يبيع من الطعام بمقدار 
القيمة أو التسمية التي لزمته ء والزائد ليس عليه بيعه إلا أن يشاء ؛ لأن ياقي 
الطعام للآمر قاعلمه""' . 


20 << و الطعام >> : ليست في (ص) . 

© << فتحمل .. مقر >> : ليست في (ب ٠‏ ع) ۔ 
7 فرح تهذيب الطالب » ال ٠١١‏ . 

<© 


<< الألف >> : ليست في (فاء ب » عء و) وهي موجودة في البرادعي قي كلا النسخدين . 
© حد ذلك >> : ليست ف ( . 


© << إن .. ذلك >> : ليست في ری وجاء بدها : إن كنت لم تسم له تمتا . 

7 << ولو .. قاعلمه >> : جاء قي رف) بعد كلام أبي اسحاق الآتي . 

9 في ری : غرمه » وني (ك) : اغرمه . 

29 حدله مما >> : من ری . 

© انظر : المدوتة » ٤.٥۳/٤‏ ه ء البرادعي » ۱۷۷ . 1 
وقد بين اللخمي سبب مراعاة اكسمية بقوله ( إنما راعي السمية » لأن من اشرى شيا بوجه شبهة 
فهلك في يده لم يضمنه الا جثله لا بقيمته ) التاج وإلاكليل > ۲۰٤/١‏ . 

العلل 


انظر : شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل ٠١5‏ | ؛ مواهب الجليل » ۲١٥/١‏ . قال الحطاب : ( قيفهم 
مما حكاه ابن يونس أن الذي يتولى اليع هو الوكيل ) - 


كتاب السلم الثاني 
2 


ومن كتاب” أبي اسحاق التونسي رحمه الله : ولو أمره أن يبيع" بعشرة 
أقفزة”” إلى أجل فباعها بعشرة تقداً قلا كلام لربها ؛ لأن الدراهم لو عجلت له نم 
يكن له كلام » ولو أمره ببيعها بعشرة أقفزة نقداً لكان له فسخ البيع إن كانت 
قائمة أو إغرامه القيمة إن كانت فائتة إذ لا يقدر من عليه الطعام أن يعجله 
فيقول إنما أردت أن يكون لي طعام في ذمته”” ولم أرد أن يكون نقداً . 

ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم : وإن أمره أن يبيعها بعشرة 
نقد فباعها بخمسة أن عليه نمام“ العشرة لاتمام القيمة » وإن باعها بخمسة عشر 
إلى أجل قال: يباع الدين بعرض تقد" » فذكر مغل ما في المدونة 2 . 

قال : ولو قال المأمور للآمر : أنا أعطيك عشرة نقداً و“ أقبضها من 
الخمسة عشر إذا حلت وتقبض أنت خمسة , فإن كانت الخمسة عشر لو بيعت 

بيعت“ بعشرة فأقل جاز ذلك إذا عجل العشرة29 , 


9 لماه << آثار اللدوقة >> ويعرف أيعداً إيصليقة التنسي) لأبي امحاق الترنسي ت 0ع #هع وقد 
سيقت ترجمته ص (5 ١‏ 

نف : بعها . 

يقن ة >> : من (أ) . والأقفزة : مع قفيز » وهو وحدة كيل وقياس كانت مستعملة في العصر 
الاساني في فارس والعراق » وصرقه العسرب قبل الاملام وقد أقرت الدولة الاملامية النساس 
بعداولهء وهو يعادل ۱۲ صاعاً تعادل وزناً ۲٤,٤۳۲‏ كيلوا جراماً . انظر : أبو عبيد القاسم بن 
ملام » الأموال » الطبعة الثانية » تحقيق : محمد هراس ء (قطر : دار احياء الزاث الاملامي) ٠٠١‏ 
وما بعدها ؛ تحمد الفراء » الأحكام السلطانية »> (بيروت : دار الفكر » 505 (هع) ,ص ۱۸٤‏ > 
الايضاح والتيان » ص ۷۲ ؛ القادير الشرعية » ص +77 . 

ف 


في زب » و » ع) : أو اغرمه . 

97 في رف : للقيمة 

<< من >> : يت في (و) . 

في (أ) : ذمعك 

في (ف) : ومن . 

<< قام .. لاتمام >> : يت في (ب با ع) . 

<< نقدا >> : من (أ) . 

قال ابن القامم : ثم يباع العرض » فإن بيع العرض يأكثر من عشرة كانت الزيادة لصاحب السلعة 
وإن شس ن التمة مى الفشرة عات قم اة على اا » لأته تعد . 

انظر : البيان والعحصيل » ۱۷٤/۸‏ ء التوادر » ۹/ل ٠١‏ . 

(' انظر : المدونة ء ٠٤/٤‏ . 

«" فيل :او . 

<< بيعت >> : ليت في اب » ع » ف) 

انظر : اليان والتحصيل » 1۷٤/۸‏ » الوادر » ٩/ل 4١-۸۹‏ . 


كك 


on 


om 


كتاب السلم الثاني 2 
س 

م لأن الذي يصح للآمر لو“ بيعت الخمسة عشر حيشذ عشرة نقدا» 
فإذا دفعها المأمور إليه وزاده خسة مؤجلة ققد أحسن ولا نفع له في ذلك › ولآن 
للمأمور شراءها إذا بيعت كالأجنبي » فلا يغرم إلا عشرة ويأخذ خسة عشر »› 
فإذا دفع إليه العشرة الآآن والخمسة الزائدة عند الأجل فقد» أحسن . 

قال ابن القاسم : وإن كانت الخمة عشر تساوي” أحد عشر أو اثني 
عشر لم يجز ؛ لأنه"“ كأنه فسخ دينارين في حفسة إلى أجل" . 

م يريد لأنه وجبيت”" له الآن الإتدا عشر قن الخمسة عشر ء فقبض منها 
عشرة وفسخ الإثين في الخمسة التي يقبضها عند الأجل . 

قال عيسى : وقال أشهب : لا يجوز ذلك إن“ سويت الخمة عضر أقل 
من عشرة ؛ لأنه سلف جر منفعه © . 

م يريد وإن سويت عشرة سواء جاز » لأنه إذا سويت أقل من عشرة 
غرم المأمور تمام العشرة » فكأنه”' قال له : لا تبعها فتغرمني"' تمام العشرة وأنا 
أسلفك الآن عشرة وأقبضها من الخمة عشر إذا حلت . ويكون لك الخمسة 
الباقية . 

قال ابن المواز : قال مالك : ولو رضي الآمر أن يجيز فعله ويأخذ الخمسة 
عضر المؤجلة2'*2 كلها لم يجر ؛ لأن المأمور قد ضمن العشرة التي مى له فدفع فيها 


29 دح لو >> : مطموسة في (أ) . 


© في جميع النسخ عدا (أ) : يعشرة . 

© في (باء ع) : فلا يغرم العشرة . 

29 في رباع : فهذا . 

في روءطء ط): تسوى. 

29 << لأنه >> ؛ ليست في (ں) . 

7" انظر : الیان والتحصيل , ١174/8‏ ء التوادر , ٩/ل ٩۰‏ . 
في رباءع): وجب . 

إن 


<< إن .. جاز >> : ليست في زب » ع) . 
"© انظر : البيان والتحصيل » ۱۷۵-۱۷٤/۸‏ . 
9" في رب) : ماوت - 

© << فكانه .. العشرة >> : ليست في (ص) . 
7 << القاء >> : ليست في (أ) ل 


"© << الموجلة .. العشرة >> : ليست في رضم . 


2 كتاب السلم الثاني 
الخمسة عشر المؤجلة قيل : فإن رضي الآمر أن يأخذ من المأمور العشرة التي أمره 
بها نقداً ويسلم”" إليه الخمسة عشر قال : لا يجوز أيضاً لأنه باع الخمسة عشر 
تمن سلعته”" التي هو أملك بها بالعشرة النقد التي قيض هته . 

قال ابن المواز في كتاب آخر : وإن لم يسم لله تمناً فباعها بعمن مؤجل 
قرضي به" الأمر ء قان كانت السلعة قائمة بيد المشتري لم تفت فرضاه جائر©» ‏ 

م يريد لأنه لما كان قادراً على ردها فكأنه هو اليوم باعها . 

قال : وإن فاتت لم يجر . 

م يريد وهذا إذا كانت قيمة السلعة أقل نما باعها به ؛ لأنه قد وجيت لله 
القيمة نقداً قفسخها في أكثر مها »> وكذلك في العتبية من رواية يحي بن يحي عن 
أبن القاسم قال فيها : وإن كان باعها بمثل القيمة فأقل جاز أن يرضى به ؛ لأنه 
مرقق منه بالمتعدي إذا فسخ ما وجب له عليه في مثله أو أقل . 

قال : وإن باعها / بأكثر من القيمة فرضي المتعدي أن تعجل لله القيمة 
ويقبض ذلك لنفسه عند الأجل ويدقع ما زاد على القيمة إلى الآمراء أجير" الأمر 
على ذلك ء وم يكن“ من بيع الدين بالدين 0009© , 

م وهذا خلاف ما تقدم في صدر المسألة من رواية عيسى عن ابن القاسم 
وأشهب في إذا سمى له نا ؛ لأنهما إنا راعوا فيه قيمة الخمسة عشر المؤجلة » هل 
ذلك أقل من العسمية أو أكثر ؟ فعلى قياس هذا ينبغي أن ينظر كم قيمة الغمن 


9" في رب بع : وسلم. 
29 في رفم : اللعة. 

قي رقم : له . 

©؟ انظر : الرادر » ۹۰/۹ . 


9 << م >> : ست في رب بع . 

ا قي (ص) : م : قال . والقائل هو ابن المراز , النوادر » ٩/ل‏ ۲۹۰ . 
في (ص) : اجيره . 

© ف (و) : کن وهو تصحيف . 

5 << بالدين >> : من رب ۰ ع . 

لت 


انظر : البيات والتحصيل » ١7/8‏ 4-5 ۲۰ ء النوادر > 6/ل ٩۰‏ أ . 


كتاب السلم الثاني پر 


الموج الذي باعها به » أكثر من قيمة السلعة أو أقل ؟ والمسألتان سواء > 
جل الذي باعها هل هو من ا 


يدخلهما القولان قیما إذا سعى له ثمناً أو لم يسمه فاعرفه . 


[ فصل 5 فيمن وکل ببيع سلعه بعين فباعها بغير ما أمر يه ] 

ومن المدونة قال مالك : وإن باعها المامور بغير العين من عرض أو 
غيره وانتقد » فاحب إل أن يضمن المأمور إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخد ما 
باع به 

فان باعها من نفه ووجدها في يديه م تفت أخذها » وإن فاتت ينماء 
أو نقصان أو اخححلاف أسواق كان مخيرا؟ً بين أن يأخذ منه ما أمره أن ييعها به وبين 
أن يأخذ قيمتها إذا كان أمره أن يبيعها بالعين » وإت كان أمره أن يبيمع بالعرض لم 
يكن له عليه إلا القيمة ولم يجبر » وإن ابعاعها لنفسه عغل العرض كان ريها بالخيار 
إن شاء أذ العرض وإن شاء أخذ قيمة السلعة" . 

وروى يحي بن يحي عن ابن القاسم أنه لا يكون الفوت هاهنا حوالة 


الأسواق ولا الصبغ ولا الخياطة إتما الفوت هاهنا ذهاب السلعة . 
سواق و و 


2 << المأمور >> : ليست في زب » ع ؛ ص ء طم . 
29 في رو : الثمن . 

© في راع : اضمن . 

6 


في بء ع ) :ما یع . 


67 انظر : المدونة » 83/8 ؛ البرادعي » ل ١۷۷‏ . 
© << فإن .. ذهاب السلعة >> : من رب » ع) فقط . 


2*7 انظر : البيان والتحصيل › ۸/ ١49‏ › النوادر » ۹ل/ ۸١‏ . 


تاب | الثاني 
ES‏ كاد السك تق 


[ومن العبية ] قال في كعاب محمد : الآمر مخير في أن يز ذلك أو تباع 
له السلعة المأحوذة » فإن كان فيها زيادة أخذها » وإن نقصت عن القيمة غرم 
المأمور تمامهاء وذلك إذا كانت سلعة الآمر لم تتغير بسعر ولا بدن“ . 

وقال غير ابن القاسم في كتاب الوكالات من المدونة : فإن باعها بطسام وم 
تفت فليس له تضمينه وليآأخل سلعته أو يجيز البيع » وإن فاتت فله إن شاء القيمة 
أو ما بيعت به . 

م وهذا أجود » وإنما يصح ما ذكر ابن المواز من تضمين المأمور وإن كانت 
السلعة قائمة إذا نم يعلم أنها للآمر إلا بقول الأمور » فلم يكن له سبيل إلى نقض 
صفق المشتري وضمن المأمور لإقراره بالتعدي””؟ , وأما إن علم بالبية أنها 
للآمر نم يكن له سبيل إلى تضمين المأمور » وليس له إلا أن يجيز فعله أو يرد » 
وعلى هذا التأويل يتفق ما في كعاب محمد وما في كتاب الوكالات + فاعلم . 


[ فصل ٠١‏ فيمن وكل ببيع سلعة إلى أجل فياعها ينقد 
أو يغير ما أمر يه ] 

ومن كتاب السلم قال مالك : ولو أمرته أن يبيع لك ملعة إلى أجل فباعها 
بنقد فعليه الأكشر مما باعها به أو القيمة ا" تعدى » قال ابن القاسم : وسواء 
میت له تما آم لو , 

قال في العتبية : إذا أمره أن ييعها بعشرة إلى شهر فباعها بسلعة إلى شهر > 
فإن السلعة المؤخرة تباع بعين ثم للآمر الأكثر من ذلك أو من قيمة سلعته مالم 
0 في جب ٠‏ ع : بين ل 
یا جاء بعده في (أ) زيادة تصها (وإن تغيرت فليس له أخذ القيمة او بيعت به سلعتم) . 
ولم اقف عليها في جميع النسبخ وليست آيضاً موجودة في النوادر » المصدر الذي تقل منه ابن يونس . 
انظر : التوادر » 5/ل 89 ب ., المدونة » ۲٤۸/٤‏ . 
في (آ) : صفة . 


م 
6 
© في () ؛ بالتعدي له . 
© في راء فى :ما 

انظر : المدونة » ٤/٤‏ ه ؛ البرادعي » ل ۲۹۷۷ . 
في (ب ٠‏ ع) : المأخوذة . 


م 


م 


تاب السلم الثانو 7 
تكن قيمة سلعته أكثر من العشرة التي أمره أن يبيع بها » فلا يكون له إلا عشرة 
لأنه قد رضي أن بيع“ بعشرة إلى أجل » فإذا أعطيها نقد" لم يظلم . 

م وهذا خلاف قوله في المدونة . 

قال في العتبية وإنما تباع السلعة إذا قال : لي فيه فضلء وإن قال لا 
أريد الفضل وأريد القيمة » كان ذلك له إلا أن تكون أكثر من عشرة › وقد 
قيل" لا يلعفت إلى عدد ما مى له من الغمن وإغا ينظر إلى قيمة سلعته9؟ . 

م يريد أو تمن ما باعها به » وهذا مغل مافي المدونة » ووجه ذلك : أن 
الآمر يقول جهلت قيمة سلعتي© فسميت له“ تما العلا ينقص منه » فإذ“ قد 
تعدى علي" , فلي“ أن أطالبه بالتعدي””©2 وألزمه قيمة ملعتي . وقد تقدم 
وجه القول الآخر”" أنه“ رضي أن يبيع بعشرة إلى شهر ء فإذا أعطيهاة" © نقد 
لم يظلم ولو أمره أن يبيعها بعشرة نقداً فباعها بذلك وقيمتها أكثر » فلا كلام 
للآمر في ذلك؛ لأنه فعل ما أذن له فيه > وهي“ في كعاب اليضائع لابن المواز » 
وإغا الاختلاف إذا أمره أن يبيعها بعشرة إلى أجل فباعها بعشرة نقداً و قيمتها 
أكثرء لأن هذا تعدى أمره . 


40 حدييع >> : ليست في رب ع ط) . 

۳ << نقدا >> : ليست ق رص ء ط) . 

"© انظر : الیان والتحصيل . ١85/8‏ ء النوادر 9/ل ٩۰‏ . 
5 


في راب » ع : فيه . 

0 في رقم : قال . 

29 انظر : المصادر السابقة . 

7 << ملعتي .. قيمة >> : ليست في (ص) . 
<< له >> : ليست في (ب ٠‏ ع) . 
في أ) : فإذا . 

20 << على >> : من رف) . 

<< فلي >> : ياض في () . 
في رو » ف : بالعدا . 

في (ب) : الأول - 

في ر : أنه إذا . 

في (ب) : اعطاها . 

<د هي >> : ليست في رب) . 


تاب | الثان 
۰۸ ستاب اسع سلو 


[ فصل ١١‏ فيمن وكل يشراء سلعة فاشتراها بغير العين ] 

ومن المدونة : قال مالك : ولو أمره بشراء سلعة فاشتراها بغير / العين 
فلك ترك ما اشدرى أو الرضا به وتدفع اله مثل ما ودی › ولو اشيرى لك" أو 
باع يفلوس فهي كالعروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما0” تباع بالفلوس 
وما أشبه ذلك » قالفلوس فيها بمنزلة العين° , 

م لأته“ إنما اشتراها بالعرف من تمنها فلم يتعد . 

م قال هاهنا" : إذا أمرته أن يشتري للك بعين فاشتراها" بغيره » قلك 
ترك ما اشترى أو الرضا به » وتدفع إليه مغل ما ودى“ » وقال بعد هذا : إذا 
صا عنك الكفيل الغريم عن“ منة دينار بشئ يرجع فيه" إلى القيمة جاز » 
ورجع” 2 عليك الكفيل بالأقل''2 من" الدين أو قيمة ما صالح يه“ . 

م فيحتمل أن يكون ذلك منه اختلاف قول . ويحعمل أن يكون القرق أن 
الآمر إنما أمره أن يلفه دنائير ويشري”*' له بها سلعة كذا . فأسلفه هذا عرضاً 


20 في وبا ع : فلم . 

بين << لك >> : ليست في رب م ع) . 

7 في وم ما 

بن انظر : المدوتة » 1-81/4ه ء البرادعي ل ۲۹۷۷ . 
© في رب .ع : لأتها اشرنها . 

بهذا في (أ) : هاهنا قال اذا . والقول مالك في المدونة . 
في ربا ع فم : فاشرى ‏ 

5 انظر ؛ المدوتة » ۲/١‏ ؛ البرادعي , ل ۱۷۷ 1 . 
© ف را فم دمن. 

40 << فيه >> : من () . 

9" في رب عع : ويرجع . 

”'2 في (أ) : بالآول وهو تصحيف . 

5 << من >> : بياض في (أ) , 

oo‏ انظر : المدونة » ۵۸/4 » البرادعي » ۲ل ٩۹۷۸‏ ب. 
om‏ 


<< ویشاري .. بسلفه >> : ليست في (ب) . 


كتغاب ال لم الثاني 022 
فأشترى له به ما أمره به فان رضي بالسلعة'“ دقع إليه ما ودی عنه أو أسلم إليه ما 
اشری والكفيل لم يأمره أن يسلقه ويقضي عنه”” › وزغا هو تطوع > واشارى له 
ما عليه من الدين بسلعته9©© ليأخذ"© هو ذلك الدين »> فقد29 صار بائعاً لسلعته لا 
مسلفاً ها » فإذا أعطى قيمتها لم يظلم وإذا أعطاه الغريم ما عليه" لم يظلمه ولو 
كان إنها سأله الغريم أن يقضي عنه الدين » فدفع فيه هو عرضاً لأشبهت مسألة 
الآمر » ويكون الغريم على الكفيل مخيراً » إما دفع إليه مغل ما ودى“ عنه من 
العرض ؛ لأنه أسلقه إياه أو أدى؟ عنه”''؟ ما عليه من الدين الذي أمره أن 
يقضيه” 2 عنه » ويدخله من" الاخعلاف الذي دخل إذا أدى عنه ما يقضى عثله 
والله اعلم . 

وقد قيل إن معنى قوله في مسألة الآمر إذا رضي ما اشترى له أن يدقع إليه 
مغل" ما ودی يعني إن كان المدفو ع مكيلاً أو موزونا » وإت كان عرضاً دفع 
إليه قيمته كالحميل يصاخ عن الغريم بعرض وكمن ابتاع شقصاً بعرض أن للشفيع 
أن يأخذه2'”0 بقيمة العرض لا بمغله » وكل محعمل والله اعلم . 


© في رطع : بسلفه . 


© في رص) : ما ودی . 

في (ص) : عليه . 

22 في زو : لبلعته . 

6 << تيأخذ .. الدين >> : من () . 
© << فقد صار >> : من (أ) » وجاء يدها في الخ الأخرى (قعد) . 
© في رو ؛ ص » طم : ما اشتری . 
© رباع : ادى ل 

۳ في رام : ادعی . 

90 << عنه >> : من لب » ع) - 
2" في رب » ع) : يقضي . 

29 حدمن >> : من (أ) . 

5 << مكل >> : لسيت في آ).. 
۶ << المدفوع >> : من زو . 
0١‏ 


<< افاء >> : من ب »ع ل 


تتاب النستلم الغا 
e‏ اا ا 


[ فصل ١7‏ فيمن دفع له دنائير ليسلمها في طعام فلم يسلمها حتى 
صرقها دراهم ] 

ومن المدونة : قال“ : وإذا دفعت إليه دنائير يسلمها لك في طعام أو غيره 
فلم يسلمها حتى صرفها بدراهم . فإن كان هو الشأت في تلك السلعة ؛ لأنه 
يسلم الغلث”؟ ديار درهصم ونصف ونحوه©؟ , أو كان ذلك نظسرا“ لذن 
الدراهم فيما تسلم فيه أفضل ء فذلك جائز » وإلا كان متعدياً وضمن الدنانير 
ولزمه الطعام ء ولا يجوز أن تتراضيا على أن يكون الطعام لك إلا أن يكون قد 
قبضه ال وكيل » فأنت مخير في أخذه أو أخذ دتانيرك منه"“ . 


[ قصل ١‏ فيمن وكل يبيع سلعة بعشرة وقال الآمر يل باثني عشر] 

قال مالك : وإذا باع الوكيل اللعة بعشرة › وقال بذلك أمرني ربها أو 
فوض فيها إلي » وقال الآمر : بل أمرتك باثني عشر › قان لم تفت حلف الآمر إن 
شاء وأحذه“ . 

قال ابن المواز : فإن نكل فله عشرة بغير يمين » و قال ابن ميسر إذا نكل 
حلف الأمور ومضى البيع بعشرة . 

م يريد فإن نكل غرم دينارين تمام الأثنى عشر التي قال الآمر" . 


4 << قال >> : ليست في (ط » ص) . 

9؟ <<الاء >> : من رب » ع) . 

© في (بع : ثلث ء وفي (ط) : الغلاث دتاتير » وفي (رص) : الغلاثة دناتير . 
© في (ثم : ونحوها . 

22 << الآلف >> : ليست في م . 

© نظراً : أي عملاً بما فيه مصلحة الآمر أو الوكيل . 

كفا 


انظر : المدونة » ٠١/٤‏ ء البرادعي » ل ۱۷۷ ۱۷۸-1 . 

انظر : المصادر السابقة . 

2 هو أحمد بن محمد بن خخالد بن ميسر ‏ بفشح السين ‏ أبو بكر اسكندراني تفقه بابن المواز وروى عنه 
كتبه » كان فقيهاً عااً » انتهت إليه الرئامة بمصر بعد اين المسواز » آلف كعاب الإقرار والإنكار > 
توفى عام (۳۳۹ه) . انظر : الديياج » 155/1 شجرة النور » ۸٠/١‏ . 

7" انظر : شرح تهذيب البرادعي » ”إل ۲۱۲ . 


كتاب السلم الثاني TT‏ 
ومن المدونة : قال مالك : وإت فاتت حلف المأمور وبرئ لأنه مدعى عليه 
الط ان“ . 


م يريد فان نکل حلف الآمر وغرم له المأمور دیتارین فان نکل فلا شی 


م وفواتها قي هذا ذهاب عينها ؛ لأن الآمر بيمينه يستحقها فلا يفيتها عق 
ولا كتابة“ ولا هبة ولا صدقة كالإستحقاق . 


[ فصل ١4‏ في قبض ما أسلف فيه الوكيل يغير حضرته ] 

1 قال مالك : ولك قيض ما أسلم لك فيه وكيلك”*؟ بغير حضرته ويبرأ دافعه 
إليك”* إن كانت للك بينة أنه أسلمه لك » وإن لم تكن للك بيئة أنه أسلمه لك 
قالمأمور”“ أولى بقبضه منك" . 

م حكي عن الشيخ أبي الحسن بن القابسي أنه قال : ولو أقر الذي عليه 
الطعام بأن المأمور أقر عنده أن الطعام“ المسلم فيه لقلان الآمر / ولا بينة له بذلك 
فلا جير المقر أت يدفع الطعام للمقر له ولا يكوت شاهداً لأن في شهادته منفعة 
لنفسه ؛ لأنه يجب أن يفرغ ذمته , قال : وقد رأى"“ بعض أصحاينا أنه يؤمر 


بالدقع إلى امقر له ء فإن جاء المأمور فصدقه برئ وإلا غرم له ثانية”" . 


انظر : المدونة » هه ء البرادعي » ل 1١۷۷‏ . 


9 في :ولا 

© في رب : ولا کناب . 

© في (أ) : وذلك وهو تحريف . 
59 في رب ء ع) : لك . 

9 في () : في المأمور . 

م 


<< منك >> : من ( لب ) ع ) . 

0 حد أن الطعام >> : ليست في رب » ع) . 

في (ب ٠‏ ع) ؛ روى . 

انظر : النكت . ل 45-44 ؛ شرح تهذيب البرادعي » ٣‏ /ل ۲۱۲ ١‏ . 


f‏ كتاب السلم الثاني 


م قال بعض أصحابنا عن بعض صيوخه*" القرويين : إن الذي قال" 
الشيخ يو الحسن نحوه في كتاب ابن سحتون عن أيه" قال : إن من عليه الحق لا 
يكون شاهد©. 

م قال بعض أصحابنا : قال بعض شيوخنا القرويين : شهادته في هذا 
جائرة إذا كان عدلاً ويحلف المقر له معه ويستحق ولا تهمة له" في ذلك » لأنه 
إذا كان الأجل قد حل لو شاء أن يدفع الطعام للسلطات لكان ذلك له" ء قلا 
يهم نا كان له دفعه وزواله“ عن ذمته بخلاف شهادته في مال الغائب لبقاء ذلك 
في يديه فاعلم ذلك »> وا لله اعلم"؟ , 


في رب » ع) : عن شيوخما . 

7 في رأ : قاله . 

7 في وم :ابه . 

© شرح تهذيب الطالب ء ؟/ل ١١۷‏ . 
في : وقال . 

29 احج له >> :هن وباو ع) . 


<< له >> : ليست في (أ) » وفي رب » ع) : لكان ذلك دفعه له . 
9 في شرح تهذيب الطالب : وازالته . 
شرح تهذيب الطالب » #/ل ۱۰۷ . 


كتاب السلم الثاني - 
[ الباب السادس ] 
اقبي الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف 
[ الفصل -١‏ إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهنا فهلك ]| 

ودل الکعاب على إباحة الرهان بقوله تعالى 8 فرھازے مقوضة 4^ . 

قال ابن القاسم : وإن أسلمت إلى رجل في عرض » وأخذت به رهناً» 
فهلك بيدك قبل محل الأجل وهو غا لا يغاب عليه فضمانه من الراهن9؟؟ 
لقوله عليه السلام (الرهن من الراهن له غنمسه*؟ وعليه غر م20 


3 الرعن لغة*:النبواتوالدوام زول معناة اميش وهذا الى لازم ول لأت اخيس يسعازم القبوت 
بالمکان وعدم مقارقته . وشرعاً عرفه ابن عرفه أنه : ر مال قبط توئ به في دين ) . وعرفه ابن 
شاس : بأنه احتباس العين وثيقة باحق ليسعوفي الحق من نها أو من من منافعها عند تعذر أخذه من 
الغريم وعرفه الخطاب بأنه: رجعل عين نها قيمة مالية في نظر الشرع) . انظر : المصباح الخير » مادة 
وهن . شرح حدود بن عرفه 5/7 + 4 ؛ الجواهر الثميئة ؟/لالاه ؛ مواهب الجليل » ٠/١‏ . 

<< الكتاب >> : ليست في (ب) . 


© سورة البقرة › آية (788) . 

9 انظر : المدونة » ٥۷/6‏ ؛ البرادعي ؛ ل 1048 ب . 
9 في رب ع . غلعه 

زلف 


هذا الحديث لم آقف عليه بهذا اللفظ » وإنغا جاء بلفظ ر لا يغلق الرهن تمن رهنه له غنمه وعليه 
غرمه ) أخرجه مرسلاً مالك في الموطاً » كتاب الأقضية » باب ما لا يجوز من غلق الرهن » حديث 
)١۳(‏ ۷۲۸/۲ . وعبدالرازق » المصنفاء ۲۳۷/۸ › وأحقد الطحاوي » شرح معاني الآثار ٠‏ 
الطبعة الأولى » تحقيق محمد العجار : (بيروت : دار الكتب العلمية 2 ۹٩1۳۹ه) ٠١٠١/٤)‏ 
والبيهقي ١‏ المنن الكبرى » في الرهن ء باب الرهن غير مضمرن » 55/5 » عن سعيد بن المسيب 
ورواه الشاقعي موصولا عن ابي هريرة من هذا الطريق ء تريب المسند » ط : بدون » (بيروت : 
دار الكتب العلمية ع ۰ ۹۳۷ھ ) , كتاب الرهن : حديث (8554)ء ۹١4/۲‏ » وكذلك ابن حيان 
في الرهن » باب ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن . حديث (4 ١‏ 89)ء ٠/9‏ لاه والدارقطني 
في البوع › حديث ١7962‏ ۲۸1۲۷-۱۲۹ ۳۲۱۳۱-۱۳۰۹ والحاكم في الیوع » ۵۹/۲ ۽ 
وابن ماجه ء في الرهون » باب لا يغلق الرهن » حديث )۲٤٤١(‏ 815/7 . والحديث له طرق 
كشرة وهو تلف بين علماء الحديث في وصله و إرساله » وقد صحح الحديث الخاكم وقال هو على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري ووافقه الذهبي » وصححه عبد الح في 
أحكامه متابعاً لابن عبد البر في ذلك وضعفه البرصيري في زراتده وقال ابن حجر (وصحح ابو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان ارماله » وله طرق في الدارقطتي كلها ضعيفقة »> وصحح اين عبد 
البر وعبد الحق وصله , وقوله (له غنحه وعليه غرمه) قيل إنها مدرجه من قول ابن اليب ء وقال 
الغماري ( بل اتج اع ب ان ا من كلام لبي علي اغا ويلع برتقا آكر اليو 
على ذلك ولوروده بالفاظ لا حمل الإدراج ) 


5< كتاب السلم الثاني 


فكل ما له غنم أي“ غلة فهو من الراهن وهذا في الغالب فيما(" لا يغاب عليه. 


قال ابن القاسم : وإن كان ما يغاب عليه فهو منك إذا ادعيت هلاكه بغير 
بيئة(*2» 1 


م : قياساً على العارية » قال الرسول يك ( العارية مؤداة ) . 

قال ابن القاسم : والسلم إلى أجله في الوجهين . قال فان“ أردت أن 
تقاص”؟ الراهن من سلمك بالذي صار له عليك من قيمة الرهن جاز ذلك مالم 
يكن الرهن دتائيراً أو دراهم فلا خير فيه إلا أن يكون المال غير الذهب 
والورق 3 5 


= انظر : المراسيل لأبي داود » ١74‏ ؛ يومف بن عبد البر ؛ التمهيد » ط : الثانية » تحقيق مصطفى 
العلوي والبكري › (المغرب : مطبعة فضالة » 1948م » 478/5 وما بعدها ؛ محمد الذهبي » 
التلخيص ذيل على المتدرك . مطبوع مع المسعدك » مدي عند واه 
٥۲-۲‏ ؛ محمد تمس احق ء التعليق المغني على الدارقطني مطبوع مع سنن الدارقطني » ط 

الرابعة ويروث : عام الب > جاه 2 ۹ ۳۴ 54-١‏ تلخيص اطبیر » ۳۷-۳۹/۲۳ ؛ مصباح 
الزجاجة > ۷4/۳ أجد الغماري » اشداية تخريج احاديث البداية » الطبعة الأولى » تحقيق : عدنان 
علي ضلاق » (بيروت : عام الکتب »> ٤۰۷‏ له / 1۹۸۷م » 9/8 4 45 . إرواء الغليل » ه/ 


HEE 
في رب م :او‎ 
في دما‎ © 
وإن .. عليه >> : ليست في رطم وجاء بدفا : وإن أسلمت إلى رجل في عرض واخذت به رها‎ << 7 
في زم :فيما.‎ 29 


ر 


اتظر : المدولة » ٥۷/١‏ » البرادعي » ل 1۷۸ ب . 

© حدم > :لت فيل . 

اخرجه أبو داود الطيالي » المد » حديث (01۲۸ > 184/8 ؛ أجمد) المسند , ٣٠۷/١‏ ؛ 
أبن ماجه » الستن في الصدقات » باب العارية » حديث (۲۳۹۸) , /۲/۲ ۸٠‏ ابو داود » المنن في 

ع والإجارات . باب في تضمين العارية » حديث (858”) »> ۸۲/۳ ؛ السرمذي > الستن قي 

البيوع ؛ باب ما جاء في أن العارية مؤادة » حديث )١۴١۵(‏ 258/7 ء ابن حبان » المح > 

كتاب العارية » ذكر حكم العارية والمحة حديث )٥۰۷۲(‏ » ۲۷۷/۷ ؛ سليمات الطبرات اني » المعجم 

الكبير » ط : الثانية » معلومات النشر : بدون » ۲۹۰/۸ ؛ الدارقطني » كتاب البيوع » حديث 

4١ ٤٠١/۳ ١ ١١ ٠ ۱١١(‏ ؛ اليهقي , الستن الكيرى في العارية » ياب ما جاء في جواز 

العاريةء ۸۸/١‏ . وقد رووه من طريق آبي أمامة رضي الله عنه وقد حكم عليه الزمذي بأته حسن 

غریب » وقال الميعمي (رواه أحمد ورجاله ثقات) , مجمع الروائد » ۱٤۸/6‏ . 

في وبا ع) : وان . 

في (أ) : تقاصص . 

0" في (باء ع : الفضة . 


0١‏ ب 


نظر : المدونة » 85/4 , البرادعي » ل ٩۷۸‏ ب . 


لق 


© 


السلم الثائي 2B‏ 


قال أبو محمد : إنما يعني في أصل المسألة أن رأس المال كان دنانير والرهن 
عرض ينالف“ العرض المسلم فيه » فمتى إدعى المرتهن ضياعه وأراد أن يقاص22 
الراهن قبل الأجل من سلمه بما لزمه من قيمة الرهن جاز ذلك ؛ لأنه صار قد 
أخرج دنائير ورجع اليه الرهن الذي أذ وادعى ضياعه » ودنائيره التي أخرج 
يجوز سلمها فيه » فلذلك جازت المقاصة » والرهن الذي أخذه”” إغا هو من غير 
جدس ما أسلم فيه فكان ذلك أجوز في المقاصة به“ ع قأما إن كان الرهن من 
جنس ما أسلم فيه وهو أرفع ما شرطه أو أدنى لم تجز المقاصة به قيل الأجل , 
ويدخله حط عني الضمان وأزيدك في الأرفع , وقي الأدنى ضع و تعجل » وإن 
كان ارهن“ مثل ما شرطه سواء ء لم يكن به بأس . 

وقوله : إذا كات الرهن دنانير أو دراهم” فلا خير فيهء يعني إذا كان 
رأس الال دنانير وكان الرهن دنانير أكثر مدها ولا بينة له على ضياعه فلا يجوز أن 
يجعل هذا الرهن عوضاً تما أسلم فيه » فيصير قد أخرج دتانير ورجع إليه أكثر 
منهاء وكذلك إن كان الرهن منھا“ دراهم م يبر ل" أن يقاصه بها" ؛ لأنه 
يصير أخرج دانير ورجع اليه دراهم . 

فآما إن كان الرهن دنائير مغل دنانير رأس ماله أو أقل متها قلا بأس أن 
يتقاصا بها" إذ لا تهمة فيه . 


0 في رباء ع : بخلاف . 
"© في (آ) : تقامص . 
N TA DEE‏ 


299 دبا + لت فى ر 


بد قوله في الأرفع : متعلق بيدخله وبهت على هذا لأن ظاهره قد يدل على أنه متعلق بأزيدك لقربة منه 
وليس كذلك . 

© << الرهن مثل >> : ليت في (إنب ء ع) ٠‏ 

۳ << أو دراهم .. ارهن دنائير >> : لت في (ب) . 

59 اح يعني >> : لت في () . 

9 << مها >> من رب » ع) . 

24000 جح له >> : من (أ). 

2 << بها >> : من (آ) . 

on 


قي زبم : هما . 


2 كتاب السلم الثاني 
حرو کڪ 

وقوله إلا أن يكوت رآس الال“ غير الذهب و الورق » فهذا بين أن رأس 
المال إذا كان عرضاً والرهن عيناً فلا بأس بالمقاصة”) فيه ؛ لأنه يصير آخر أمره“ 
أنه أخرج عرضاً ورجع إليه عيناً » فلا يأس بهذا و الله اعلم . 

م وإغا يعرف قساد المقاصة من صحتها بأن يعتبر هل يحسن / أن يؤخد 
الرهن“ عوضاً من رأس امال » وهل يحسن أيضاً أن يوخذ عوضاً”© من السلمء 
فإت كان ذلك يصلح أجزت المقاصة . وإن كانت الوجهان لا تصلح أو في 
أحدهما نم تجز المقاصة كما“ بين أبو محمد“ . 

وما م تجر فيه المقاصة 20001 شرحتا » أو كان السلم في طعام فإنه يقال 
للمرتهن أخرج قيمة الرهن أو مثله إن كان مما له مغل » قإذا أخرج ذلك قيل25 


رقم : مال السلم . 


© << بالمقاصة .. غيره >> : ليست في (و) . 
9 في رب ع) :مرة . 

49 حدم >> :من رفم . 

9" << الرهن >> : يست في رع . 

29 << عوضاً >> : ليست في أ . 

i 5‏ لت 

للف 


في () : کا 

ايقن ا ل فوا 

وقد شرح عبد الحق المقلي ب نابي محمد فقال [ ويان ذلك إن كات الرهن دنانير ورأس المال 
دراهم فلا يجوز ؛ لأت السلم ملغى » وكأنه إغا اعطاه دتائير ثم أخدها دراهم » فيتمها على الصرف 
المستآخر » وإن كان الرهن دتانير ورآس المال دنائير والرهن أكثر فلا ججرز ؛ لآن السلم ملغى وكأند 
أعطى دناتير هي رأس المال في آكثر متها وهو الرهن » وإن كات الرهن مثل رأس الال قأقل فلا تهمة 
في هذا » إذ لا يتهم أن يدفع عشرة ويرتبع بعد ذلك عشرة أو فانية » ولو كات الرهن عوضاً وهو 
من جنس ما أملم فيه قل أو كثر لم يجز ذلك ؛ ؛ لأنه في الأدنى ضع وتعجل وف الأجود حط عني 
عه واو ار ی جا اجام جرد ان بو ترط من اسيم مالا يجوز »ولو 
كان الرهن من غير جنس السلم وهو من جدس رأس الال أكثر منعت من المقاصة ؛ لأنها يصير دقع 
ا ا 
جمس رأس الال مثله فاقل فلا تهمة في ذلك فهذا الاصل الذي يعتبر في فساد المقاصة وحصتها » 
فإذا جاز أخحذ الرهن عرضاً من السلم جاز أخذه عوضاً من رأس الال جازت المقاصة وإلا فلا فتدير 
ذلك تجده صحيحاً إن شاء الله ع . 

<< ما >> : يمت في (أ) . 

في (أ) : كما وني (ب , ع » فم : با 

في أ : قال . 


كتاب السلم الثاني كن 
للراهن: أعطه رهناً وثيقة من حقه وخذ أنت هذه القيمة » فإت لم يفعل طبع على 
القيمة وكانت رها بالحق إلى أجله » وقاله يحي بن عمر › ونحوه في كتاب الرهن . 

قال“ بعض الفقهاء بالقيروان : فإت قيل : فيان كان رأس المال دنانير 
والرهن دنانير متسل رأس المال فهلا كان هذا إقالة ولا يكون بيع الطعام قبل 
قبضه“ . 

قالجواب : أن هذا السلم لا يصح إذا كان الأمر على هذا وكان الرهن 
في أصل عقد البيع ١‏ لأنه يصير كايقاف رأس المال قي السلم » ولو كان ذلك بعد 
عقد البيع مجازت المقاصة وتصير كالإقالة . 


[ قصل " إذا كان السلم في طعام وأخذ عليه رهتاً فهلك ] 

ومن المدونة : قال مالك ولو كان سلمك في طعام لم يصلح أن تقاصه 
بالذي صار له عليك من قيمة الرهن على حال وإن حل الأجل ؛ لأنه بيع الطعام 
قبل قبضه » وليس هذا إقالة ولا شركة ولا تولية"© . 

قال أبو محمد : ولو كان الطعام من قرض جاز هما أن يعقاصا" في ذلك 
راز بيعه قبل قبضه . 

قال ابن المواز : إذا كان السلم في طعام قلا“ خير في مقاصعه كانناً ما كان 
الرهن وكائداً ما كان وأس”2 الال » وإن كان الذي يلزمك من قيمة الرهن مغل 
رأس المال سواء فلا يجوز © ؛ لأنه لو علم أن الرهن تالف يقيداً ببينة لم يكن له 
عليك شى في الرهن وكان طعامك ثابتاً عليه على حاله لا يحل له حيسهء وإت 


<< قال .. كالإقالة >> ؛ جاء هذا التص في رفم بعد قول ابن المواز الذي اوله رولو كان الذي) . 
"© تهذيب الطالب » ؟/ل ٩۰۷‏ ب . 


7" << لا يصح >> : من (ع) » وفي بقية الخ : لا يصلح . 

*“ جاء تي تهذيب الطالب بعد كلمة (البيع) عبارة : وسلما في الءقد على هذا ؛ 7 /ل ۹١۷‏ ب 
*) << مالك >> : ليست في (و » ص) . 

انظر : المدونة » ٠٦/4‏ ء البرادعي » ل ۹۷۸ ب . 

© في ر : نقاصا . 

يه << فلا خير في >> : ليست في (ب » ع) وجاء بدها : فلا تصلح . 

9 في رو):منرأس. 


انظر : تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۰۷ ب . 


كتاب السلم الثاني 


كان رهنه لم يعلف فهو إا عندك فلا يحل أن يقال لغريمك احبس ما عليك من 
الطعام بسلعة"“ هي لك » وإنما يحكم للك بقيمة الرهن حين لم يظهر تلفه تهمة على 
آنه لم يعلف . 

قال ابن المواز : ولو كان للذي”"2 عليه الطعام عشرة دنانير على رجل » 
ولذلك الرجل على الذي له الطعام مثلها”” . قأحال ذلك الرجل بها للدي“ 
عليه الطعام على الذي له الطعام جاز أن يتقايلا بها إن كانت مغل رأس الال . 

ومن المدونة : قال مالك : ولو كان سلمك في طعام فأخحذت به رهنا طعاما 
من صدفه أو من غير صنفه أو دنائير أودراهم فإنما يجوز ذلك إذا قبضعه مطبوعاً 
عليه خوقاً أن تنتفع به وترد مثله فيصير بيعاً وسلفاً أو تضعان ذلك على يدي عدل 
وما أخذدت” به رهداً في طعام أسلفت فيه أو في غيره » وذلك الرهن حيوات أو 
دور أو أرضون أو تمر في رؤوس الخمل”" أو زرع لم يحصد أو تمر أو زرع لم يد 
صلاحه » فلا بأس بذلك » ولا تضمن ما هلك من ذلك أو أصابته جائحة من زرع 
أو تمر ؛ لأنه تما لا يغاب عليه وهلاكه ظاهر » وسواء هلك قبل قبضه أو بعده » 
وما أخذته”” رهناً ما يغاب عليه من عرض أو عين فهلك بيدك ضمه ولا تضمن 
ما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه , ولا ما كان بيد أمين والسلم؟ يحاله ‏ 

ولا بأس برهن أو كفيل أو بهما معأ في السلم » فإن مات المسلم إليه قبل 
الأجل» حل الأجل بموته » وأنت أحق بالرهن من غرمائه حتى تقيض حقك 2 . 

م لأنه إذا مات وجب فسخ ما له يالميراث » ولا ميراث قبل قضاء دين » 
فقوجب لدذلك أن كل من مات حلت ديونه . قال : ولا يحل الأجل بموتك وتكون 
ورثتك مكانك2"2, 


في (أ) : سلعه » وقي رب ء ع) : قسلعتك . 


© 


7 في () : الذي . 

© في () : ولذلك الرجل عشرة دتائير على الذي له الطعام . 
© في راء بويع :الذي . 

2 انظر : تهذيب الطالباء 11/9 ب . 

2 في إباء ع) : وما أخذته . 

© في البرادعي : أو شر في رؤوس الشجر . 

© في »> فم : وماأخذت به . 

49 في رى : والمسلم . 


انظر : المدونة » 55/5 ۔ ۸ ؛ البرادعي » ل / ۹۱۷۸ . 
(”© انظر : المصادر السايقة . 


كتاب السلم الثاني a‏ 


[ الباب السايح ] 
في الكضالة " ني السكم وصلم الكفيل / وإقالته” '' وقبضه 
وغرمه”' لما تكفل به ومطاليته 
[ الفصل ١‏ في صلح الكقيل وشرائه للدين الذي على الغريم ] 
ودل الكتاب على إباحة الحمالة*» بقوله تعالى : <( وأنا به زعيم 4*© 
والزعيم الكفيل ء وقامت السنة ياجازة الصلح بين المسلمين إلا ما حرم حلالاً أو 
أحل حرام“ . 
قال ابن القاسم : فإن أسلمت منة دينار في عروض موصوفة إلى أجل 
وأخذت بها كفيلاً > فصالحك الكفيل منها قل الأجل على طعام أو عروض“ 


الكفالة هي الضمات ومعناها : التزام القيام بالشئ والاستطلاع به » وقال ابن عبد البر : الضمان 
والكفالة واخحمالة أ#عاء معناها واحد ؛ الكاني ع ص ۳۹۸ . المقدمات الممهداتا ۲۷۳/۲ : 
القاموس انحيط مادة كفل . 

الإقالة : كما عرفها ابن عرفه هي : ترك البيع لبائعه بغمنه . شرح حدود بن عرفه » ۳۷۹/۲ . 

47 << غرمه >> : ليست في : فا ط) 

4 الحمالة مصدر حمل يحمل حلا وحخالة ء وهي ان يعحمل بالحق أن يؤديه عن المطلوب ويرجع به عليه 
وعرفها ابن عرفه بقوله : ( التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له ) . 

انظر : المقدمات » ۳۷۷/۲ ؛ شرح حدود بن عرفه » ٤۲۷/۲‏ . 

مورة يوسف . الآية (7ا/9) . 

في رف » و » ص) : أو حلل . 

دل على ذلك حديث ابي هريرة أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلح جاتر بين 
ایی إلا ملسا حرم جلا ام انمل رام .أخرجه الترمذي في الأحكام » باب ماذكر عن 
رسول الله صل في الصلح بين الناس حديث )١7817(‏ » 574/7 ؛ ابن عاجه في الاحكام » باب 
في الصلح حديت (ه*57) » ۲/۷۸۸ » أبو داود في الاقضية ء باب في الصلسح . حديسث 
(Tos)‏ < 4/6 . وابن حبان في الصلح باب ذكر الأخبار عن جواز الصلسح » حديث 
۲۷١/۷ .)204(‏ » الطبراني ؛ المعجم الكبير » حديث ( ٠‏ ۳) » ۲۲/۹۷ . والدارقطني في 
اليوعء حديث )۹۷-۹١(‏ » ۲۷/۳ , الحاكم , المستدرك في اليوع » 494/7 والحديث في إستاده ( 
كثير بن عبد | لله ) قال عده ابن حجر (وهو ضعيف) قال التزمذي : (هذا حديث حسن صحيح) 
وسكت الحاكم عنه وقال الذهبي ر لم يصححه وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره ) . انظر : 
التلخيص للذهبي ٤۹/۲ ٠‏ ؛ التعليق المغني على الدارقطني » ۲۷/۳ تلخيص الجبیر > ٤٤۲۳/۳‏ 44 
إرواء الغليل , ٠١۱ » ۱٤۵/١‏ , 

في (ب » و » ط) : أو عرض . 


4١ 


زفق 


6 
© 


م 


رم 


كتاب السلم الثاني 
TY.‏ 

يخالفها أو عين نقداً اشيراه”'2 لنفسه جاز ذلك إن كان الغريم حاضراً مقراً حتى لا 
يكوت للكفيل عليه إلا ما للك" عليه . 

قال ابن المواز : وكذلك إن كان غائباً قريب الغية حعى يعرف ملاؤه 
من عدمه . 

وكذلك لو كان الدين طعاماً من قرض وسائر“ الديون إلا الطعام من 
بیع" . إن وليته رجلاً لم يجر حتى تجمع بينه وبين الغريم وتحيله عليه . 

[ قال ] اين المواز : ومن لم يكن عليه بينة لم يبز شراء ما عليه من الدين 
حتى”* يحضر ويقراء ولو كانت عليه بينة وهو حاضر منكر لم يجز شراء ما عليه 
من الدين ؛ لأته خطر . 

م وقال بعض أصحابنا القرويين : إنما اشترط” ابن القاسم حضور الغريم 
وإقراره في شراء”' '2 الكفيل لنفسه ؛ لأن أجل الدين لم يحل وأما إن كان أجل 
الدين قد حل فيجوز له“ شراؤه » وإن كان الغريم غائباً ؛ لأن الكفيل مطلوب 
عند الأجل بما تحمل" به » وقبل الأجل لا يتوجه عليه الطلسب فهو" كأجبي 
اشترى دیا فلا يجوز له شراء ما على غائب حتى يحضر ويقر والله اعلهم 29 , 


في (ف) : شراء وكذلك في نسختي البرادعي - 


29 << لك >> : من أ ل 
r‏ انظر : المدونة » ۸/٤‏ ء البرادعي ل 77/8 ب . 
2 


حد كان غانباً >> : من (ب »ع . 
© انظر : معين الحكام » ٤٥۷/۲‏ . 


<< ومائر >> : بياض في 9) . 


© قي ری :سلم. 

0 << حتي .. منكر >> : ليست في (ط) . 
“© فيربايع) : شرط . 

. في (و) : في شراته لنفه‎ "٠ 

09 جد له >> : من (أ) . 

”" فيل تحل . 

5" في الكت : فيصر . 


9" اتظر : الكت ل ٩٩‏ ب . 


كتاب السلم الثاني 77 
[ فصل 7 شراء الحميل لندين الذي على الغريم ] 

قال في كتاب محمد : ولا يجوز للحميل أن يشري الدين بأكثر من رأس 
ماله كالذي عليه الديسن ؛ لأن الحميل مطلوب بالدين مع يسر الغريم في أحد 
أقاويل مالك" فهو بخلاف الأجبي“ 

قال بعض القرويين : ويبغي في القياس أن يجوز في الكفيل" كالأجببي ؛ 
أن الذي له الدين إنا أخمذ دنانير أكثر من دناتيره من غير الذي دفع إليه 
كالأجببي 29 

وقال غيره“ في المدونة » يدل على ما قاله2 تحمدء فذكر مألة" من 
أسلم إلى رجلين في طعام على أن كل واحد مهما غيل بصاحبه فقد قال 
فيها :لا يجوز أن يقيل أحدهما مما عليه إذا كان الحق كله على واحد فأقاله من 
بعضها” "2 » فهذا يدل على أن الكفيل إذا اشيرى ما على الغريم بأكثر من رأس 
المال أو بورق ورأس امال ذهب أن ذلك لا يجوز » ويصير بمنرلة الغريم يشار 
عليه بأكغر من رأس ماله ء أو دقع ورقاً ورأس الال ذهب وا لله اعلم . 


”“ وقد رجع مالك عن هذا القول إلى القول بان صاحب الحق ليس له أن يأخذ حقه إلا من الذي عليه 
الدين ن إلا أن ينقص من حقه شی فله اخذه من الحميل أو ان يكون الذي عليه الحق مديانا وصاحب 
الق ع اف إن قام عليه حاصّه الغرماء أو غائياً عنه فله أن يأخبذ الحميل ويدعه . وقد قال ابن القامم 
(والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأمل موسراً لم يزخد الحميل وإن كان معدماً أخذ 
الحميل) ؛ المدونة » ۲۵۹/۰ » ۲۹۲ . 

© انظر : تهذيب الطالب » */ل ۱۰۸ ب . 

وعلل عبد الحق ق ذلك الخلاف بقوله (وفرق بينه وبين الاجنبي وذلك ان الأجنبي لو دقع إلى الذي له 
الدين دناتير أكثر من رأس مال الدافع على أن يكون العرض له » كان ذلك جالزا) . 

الذي يجوز في الكفيل : أن يشي الدين باكثر من رأس ماله كالاجبي , 

7 انظر : شرح تهديب الطالب » 7/ل ۱١۰۸‏ ب . 

هذا الغير عبر عبه عبد الحق بلفظ (بعض الاس . 

<< افاء >> : من (أ) . 


9 جوم ل E‏ 
FEO‏ 
نذا 


في () : قبل ل 
© انظر : المدونة » 79/8 . 
''"؟ انظر : تهديب الطالب ء ۲/ل ۱۰۸ . 


0 الاه 
:2 كتاب السلم الثاني 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن صالحك”' الكفيل بأمر يكون الغريم 
عليه فيه بالخيار”"2 إن شاء أجاز صلحه أو أعطاه ما له عليه › قلا خير فيه" . 
م يريد صالحك عن الغريم . لا شراءً لنفسه وسواء كان صلحه عن الغريم 
في هذه المسألة ا يقضى بمغله أو با“ يرجع إلى القيمة ‏ لأن السلم في عروض إله 
أن يصالحك على عروض مغل مالك على الغريم سواء فيجوز . 


[ فصل ”7 صلح الكقيل قبل محل الأجل ] 

قال ابن القاسم : وإن صالحك الكقيل لنفسه أو عن الغريم قبل محل الأجل 
على ثياب في صفتها وعددها جاز » وإن كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعاً أو أشر 
قلا خير قيه » ويدخله في الأدنى الزيادة في السلف » وفي الأرقع زيادة على ضمان 
الأدنى » وكذلك إن قضى” عن الغريم يدخل في الأرفع حط عني الضمان 
وأزيدك » وتي الأدنى ضع وتعجل”" . 

قال ابن المواز : إلا أن يأخذ الغريم من الكفيل من صف الدين بعد محله 
قضاء أقل أو أكثر فيجوز ء ولا يرجع الكفيل بالزيادة لأنه تطوع / بها . 

قال : ولو كان ذلك عن نفسه لم يجز بأرقع أو أدنى » وإن حل الأجل ؛ 
لأنه دفع عرضاً في أدنى منه أو أجود زمنه)" غير يد بيد ء ولا يجوز إلا مغل 
الصفة سراء كما قال إذا لم يحل الأجل“ . 

ومن المدونة قال : وإن كات دينك مئة ديار من قرض فصالحك الكفيل 
منها قبل الأجل أو بعده بشئ يرجح إلى القيمة "© . 


29 في رو) : وات صالح. 

© << الباء >> :ليست في (أ) . 

انظر : المدوئة » ٥۸/٤‏ ؛ البرادعي » ل 19/8 ب . 
<< بما >> : ليت في رف › به » ع) . 

في زأء ف) : قضاء . 

انظر : المدونة » ٥۸/٤‏ ء الإرادعي » ل ١78‏ ب . 
<< منه >> : من تهذيب الطالب ٠‏ 7ل ۱١۰۹‏ . 
9 اتظر + للضدر السايق ‏ 

في رب ٠ع‏ : فرجع . 

انظر : المدونة ٥۸/٤ ٠‏ ء البرادعي » ل 1974 ب . 


م 


كتاب السلم الثاني 


[ قال ] ابن المواز : أو بجزاف مما يوزت أو يكال“ ء لأن ما يقضي به من 
القيمة كالعين ‏ فيجوز ويرجع الكفيل على الغريم بالأقل من الدين أو قيمة ما 
صاخ يە" . 

قال بعض القرويين : يريد إذا كان هذا العرض يباع بالدنانيرء وقي هذا 
اعتراض » وذلك أن الكقيل بائع هذا العرض يثمن لا يدري ما هو ولا يدري هل 
تصح له القيمة أو الدين » فكان ينبغي ألا يجوز ؛ لأنه غرر مغل إذا كان الدين 
عرضاً فصالح عبه بدنائير أنه لا يجوز ؛ لأن الحميل لا يدري يما يرجع إما©» 
بالدناتير أو بالعرض فإذا قسد هذا قكذلك إذا دقع عرضاً عن دانير . 

وقال غيره : إثما جاز ذلك لأن رب السلعة في أغلب العادة يعرف قدر 
قيمة سلعته على العقريب ء فإن كانتت القيمة أكثر علم أنه متطوع بما زادت قيمة 
سلعته وإن كانت آقل علم أنه لا يربح في الكفالة وا لله اعلم . 

وقال غيره : إثما جاز ذلك لأن أصل الكفالة معروف لا مكايسة كالية 
للغواب لما كان طريقها المكارمة حرجت عن البيع امجهول بخلاف من باع سلعة 
بقيمتها أو بشمن مجهول وا ل أعلم" . 

وإت صالحك الكفيل بطعام أو ا يقضى بمثله لم يبز لأن الغريم عليه بالخيار 
إن شاء أعطاه مثله أو الدين*2'”7 , وأجازه قي كتاب الحمالة » وإن كان الغريم 
عليه بالخيار فوجه قوله أنه لا يجوز ؛ لأن ذلك غرر لا يدري الدافع با يرجع 27 . 


“© اتظر : النوادر » ة/ل ٩۱٩‏ . 

انظر : المدونة ٥۸/6 ٠‏ ؛ البرادعي » ۱۷۸ ب . 
<< له >> : ليست ف (ب) . 

في رف › و ) : آبالدنائس . 

”© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۰۸ |. 

© انظر : المصدر السايق . 

<< والله أعلم >> : من (أ) . 

۳ انظر : تهذيب الطالب ء 7/ل ۱۰۸ ب . 

<< او الدين >> : ليست في (ص) - 

انظر : المدونة » ٥۸/4‏ ء البرادعي » ل ٩۷۸‏ ب . 
انظر : المدونة » ۲۷۲۳/۵ » ۲۷١‏ . وقد قيد الجواز بحول الأجل . 


تاب الشلم الثان 
ےچ تسش 


ووجه إجازته : أن أصل الحمالة المعروف لا المكايسة فهي كهة الغواب لما 
كات طريقها المعروف خرجت عن بیع“ امجهول وفارقت حكم من باع سلعة0”© 
بقيمتها(” » وإذا نزل الأمر على ما لا يجوز رجع الكفيل على الطالب جا دفع إليه 
ون للطالب أصل دينه على الغريم » والحميل به هيل . 


[ فصل 4 من تكقل بمئة درهم هل يجوز صلح الكفيل أو الغريم على 

أقل متها أى على عروض ونحوها قبل الأجل أو يعده ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم ولو تكفل لك عة درهملم يجز صلحك 
الكفيل أو الغريم على عشرة دراهم من المئة قبل الأجل » لأنك”» وضعت على 
إن تعجلت » وذلك جائز ”> منهما بعد الأجل » ويرجع الكفيل با ودى » وكذلك 
لو تطوع أجنبي بعد الأجل فدفع إليك عشرة دراهم بغير أمر الغريم على آن 
هضمت”؟ عن الغريم ما بقي جاز » ويرجع الأجنبي على الغريم يما ودى . قال : 
وإن دفع الكفيل”” العشرة تنا للمئة لنفسه م يجز وليرجع فيأخذ عشرته وليس لك 
حبسها من المنة إلا في عدم الغريم أو في غيبته" . 

قال بعض أصحابنا : ولو فلس الكفيل”” '' وهو دافع العشرة ‏ لم تكن“ 
للقابض خاصة دوت الغرماء » وتحو هذا في كتاب محمد“ . 


في رب ٠‏ ع) : الجع . 

27 في زم : سلعه . 

في النكت : بقيمتها او بشمن تجهول . 

© انظر : التكت 2 ۱ / ل 195. 

7» << لأنك .. الأجل >> : ليت في (ص) . 

"© في () : وجائز ذلك . 

في (ب » ع) : مضت ء وفي احدى نسخ البرادعي : وضعت . 
© في رطع : الوكيل . 

5 انظر : المدونة » 54/4 وجاء فيها بدل اثمة الفا وبدل العشرة منة » البرادعي » ل 1919/9 . 
<< الكفيل وهو >> : من (ر) . 

9" في راء ف) :یکن , 

””' انظر : تهذیب الطالب ء ۲/ل ۱١۰‏ . 


ر 


قال“ : ويحعمل عددي أن يجري على الاخصلاف فيمن ابعاع بيعاً فاسداً 
فوجب نقضه وأن يرجع بما دفع من الغمن ٠‏ فكان المدفوع اليه مغترق الذمة بدين 
وفلس . فقد”؟ اخعلف » هل يكوت أولى بالسلعة من سائر الغرماء أم لا" ؟ 

م والقياس أنها مغلها لا فرق بينهما . 

قال بعض أصحابنا : وحعمل أن يفرق بينهما لشبهة“ البيع الفاسدء وأنها 
لو فاتت لملكها المشتري » فهي أقوى في إمساكه إياها وأنه أولى بها من 
الغرماء وا لله اعلم © . 

وإن صالحك الكفيل عن الغريم على حخسة دنائر نقد بعد محل الأجل لم 
يجرء لأن الغريم خير" إن شاء / دفع الخخمسة دنانير أو الممة"''“ درهم ويدخله 
تأخير" الصرف275© . 

واخسلف قيه قوله في كتاب الحمالة فقال مرة مغل ما هاهنا » وقال أيضاً : 
ذلك جائز ويكون عليه" الغريم بالخيار » إن شاء دفع” ما عليه أو ما دفع 


هذا عبه" "2 . 


م هو : عبد الق الصقلي. 
© في( : قلقد. 

© تهذيب الطالب » #/ل .199٠‏ 

© في رف : بشبهة للبيع » وفي (أ) : لشبهه باليع . 


في (ط) : من . 

5 في رب ع) :مع . 

7" انظر : المصدر السابق . 

© في رقم : على . 

9 في () تعر 

0" في زفم : والمعة 

60> << تأخير >> : ليست في (ب) . 

"© انظر : المدونة : 5/5 58-5 ء البرادعي » ل 1310/4 . 
وجاء فيها بدل الخمسة -فسين ديئار وبدل المثة الف درهم . 

"© << عليه >> : ليست في (ب عع . 

5" في رطع : دقع اليه . 

Ov 


انظر : المدونة » ۲۷٣۳/١‏ ۲۷4 . 


كتاب السلم الثاني 

جر ا ڪڪ 

قال بعض أصحابنا : فإن أبى الغريم أن يدفع إلا“ ما عليه من الدراهمء 

قبضت منه و اشترى للحميل بها مغل ما ودى من الدنانير » وكذلك لو غاب 

الغريم فحكم على الحميل بالدراهم فدفع فيها" دنائير جاز ويرجع”2 على الغريم 

بالدراهم التي كانت قبله إن أبى أن يدفع إليه دنائير ثم يشازي بالدراهم للكفيل©؟ 
مقل ما دفع. 

م“ ويتبغي إن كان في الدراهم فضل أن تكوت للغريم ؛ لأن الكقيل إذا 
أخذ مثل ما ودى لم يظلم » ولو أخذ الزيادة لربح في السلف وإن كان فيها نقصان 
فعلى الكفيل ؛ لأن الغريم ليس عليه أن يغرم أكثر ما عليه والله اعلم . 

م“ ولو طلب الكفيل في غيبة الغريم بالدراهم فلم يكن عنده فكلف أن 
يشتريها له فاشبراها بدنانير لرجع هاهنا على الغريم بالدنانير كقول”" ابن المواز 
إذا تحمل له بطعام » فكلف” أن يشريه لغيبة الغريم””'2 . فإنه يرجع على الغريم 
بالقمن الذي اشرى به فكذلك هذا . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا يأس بصلحه عن الغريم منها على 
عروض أو حيوات ويرجع الكفيل [ على الغريم ] بالأقل من المائة أو من قيمة ما 
أعطاة(2)07 بالدراهه27 . 


في ذأ : جا . 

في زوق : متها . 

<< ويرجع .. دنانیر>> : لسيت قي (ص) . 
* في رأ قم : الكفيل . 

انظر : الكت ل ٩۹ء‏ ب . 

29 حدم عه : ليست في رط . 

۳ حدم »> : لسيت في ) . 


في رط : لقول . 
ف" في وى : فكيف . 
0 


في (ب » ع) : فكلف أن يشري ما على الغريم . 
2“ انظر : النوادر » ۹/ل ٩۳‏ ب . 

في ب » عء و) : ما اعطى . 

انظر : المدونة » 58/4 , البرادعي .ل 199/8 . 


ê‏ ا 
كتاب السلم الثاني TT‏ 


[ قال ع أبو محمد : قال يحي هذا إذا كان العرض مما يباع بالدراهم أو في 
بلد بيعهم بالدراهم . 

قال ابن القاسم : وإت ابتاعها("؟ الكفيل لنفسه بهذا العرض جاز ويرجع 
على الغريم يالمئة كلها(“ 

قال أبو محمد : يريد إن كانت المئة قرضاً » فأما إن كانت من تمن سلعة 
فصالحه”؟ الغريم بعرض لا يجوز أن تسلم السلعة فيه لم يجز . و إن كانت مما تسلم 

ولو صالخحه لنفسه”” الغريم جاز ذلك كله بعرض نقداً » أي عرض كان" 

م قال إذ! ابتاعها الكفيل لنفسه بهذا العرض جاز“ . 

م قال بعض شيوخنا : واختلف أبو محمد وأصحابه هل يحعاج في ذلك 
إلى حضور الغريم » فقال أبو محمد : لا يجوز شراء الكفيل بهذه الدراهم حتى 
يكون الغريم حاضراً مقرأ كالمسألة الأولى في شرانه عروض)]2” 2 . 

وقال ابن" أي هشام : ترد مسألة العروض إلى هذه ولا يجعاج إلى 
حضور الغريم ؛ لأن الحميل غريم يخلاف الأجبي . 


2 انظر : تهذيب الطالب › 7ل 21195٠‏ 

7 في زوع : باعها ‏ 

© انظر : المدونة » 58/4 ؛ البرادعي » ل ۱۷۹ . 
© في را :م : قال . 


”© في تهذيب الطالب : فعالحه عن الغريم . 

29 << لنفسه >> : من (أ) » وي بقية اسمخ : لنفس . 
“2 تهذيب الطالب , ۲/ل ١۱۹۰‏ . 

انظر : المدونة » ٠۵/٤‏ ؛ اليرادعي » ل ١۱۷۹‏ . 


© في رو):اصحاينا. 
في رب » ع) : للعرض » وني رف » وء ط) : للعروض . 
on‏ 


هو أبو معيد » واسعه خلف ر قيل عدمان بن عمر المعررف بابن أخي هشام الخياط القيرواتي » كات 
يعرف بمعلم الفقهاء لم يكن في رقته أحفظ منه » عالاً ينرازل الأحكام » تفقه بابن الاد وابن تصر 
وغيرهما » وتفقه به أكثر القرودين وكان شيخ الفقهاء وإمام أهل زماته في الفقه كان يتمع مع ابن 
أبي زيد وأبي الأزهر وابن شبلوت والقابسي وغيرهم ججامع القيروان ١‏ توفى عام (١1/ا"اه)‏ . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲۱۰/۹ ؛ الديباج ۳٤۷/١‏ , شجرة النور » 55 , 


aD‏ جتكل7ل7ب7777 و وكات فطلم انلو 
وقال اين شيلوت : كل مسألة على حياها؟ » لأت العروض تختلف قي 
صفاتها فتنعفي فيها الخصومة عخلاف الدراهم" . 

م ويحعمل إغا لم يشترط حضور الغريم في هذه المسألة » لأن الأجل قد حل 
وصار الكفيل مطلوباً بالغرم”؟ » وفي المسالة الأولى الأجل لم يحل » والكفيل 
حير غير مطلوب » فصار كالأجتبي إذا اشترى” ديا . كذلك وجه يعض 
القرويين المسألة الأولى0” , وهو قول حسن إن شاء الله . 

وقال بعض أصحابنا : وينبغي أن يزاد في ذلك » ويكون الغريم معدماً 
ليتوجه الطلب على الكفيل وأما لو كان الغريم مليشاً فلم يتوجه الطلب على 
الكفيل قلا يجوز إلا بحضور الغريم“ » وهذا على اختيار ابن القاسم من قولي 
مالك » وأما على قوله له طلب الحميل وإن كان الغريم مليماً مقراً فيجوز وإن م 
بحضر الغريم ؛ لأن الكقيل مطلوب في الوجهين » فلو ببيت””" المسألة الأولى 27 
على هذا في" الوجهين لكان" صواب 2 . 

قال ابن حبيب : وإن تحمل بطعام من قرض جاز للحميل شراؤه لنفسه » 
وإن صالح””' منه عن الغريم بعرض أو بطعام مخالف لما عليه أو بدراهم فذلك 
جائز والغريم مخير إن شاء دقع / إليه ما عليه أو دقع ما ودى عنه من دراهم أو 
طعام مخالف له أو قيمة العرض » ولا يدخله طعام يطعام مؤخر ؛ لأنه إغا صار بيعاً 


20 في را) : حاها , 

في : (أ) : فبقى . 

© انظر : تهذيب الطالب › ؟/ل ۲۹۱۰۸ ۔ 

في إباء. ع) : بالغريم . 

<< حینعار >> : ليست ف (0 . 

في (ب » ع) : يشري . 

انظر : النكت » ل 55 ب ؛ تهذيب الطالب » ۱١۸/۲‏ . 
© في (ص) : الحميل . 

في رب »> ع » و »> ص) : قول . 

في (ف) : ثبت وني شرح تهذيب الطالب : ثبعت . 
<< الأولى >> ؛ من 5) . 

<< في الوجهين >> : من (أ) . 

<< اللام >> : ليست في () . 

۶ انظر : تهذيب الطالب » 7/ل ۱۰۸ . 

قي (ب » ع) : صالخه . 


كتاب السلم الثاني FF‏ 


يوم رضي به“ المطلوب » فحينتل لا يتأخر كحميل بدنائير » دفع دراهم فالمطلوب 
مخير ولا يكون صرفاً مؤخراً » وقال كله ابن كنانه وابن القاسم ثم رجع ابن 
القاسم فقال لا يصالح عنه بما يكون فيه مخيراً عليه إلا أن يؤدي عرضاً يرجع إلى 
القيمة عن“ مال تحمل به › فيأخذه”” بالأقل^ , 

[ه] والأول أبين لأنه نم يعامل المتحمل له على شئ وهو کمن ودى عن 
غرعه”” شيعا » فان شاء رضي وودى مغل ما ودي عنه » وإلا ودی ما عليه ثم 
لا رجوع للحميل فيما عمل به“ مع الطالب إذ ليس في ذلك فساد » ولو اشيراه 
لنفمه حمل على ما يحل ويحرم في البيع » لأن الطالب حيسل بائع غير مقتضي” . 


[ فصل 5 مصالحة الكفيل لنفسه قبل الأجل لا تصح إلا يمتل رأس 
المال إذ! كان المكفول طعاماً من سلم ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن تكفل لك بطعام من سلم م يجر للكقيل 
أن يصالحك لنفسه قبل الأجل إلا بمثل رأس مالك“ . 

[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : ويجمع بينه وبين الغريم 
ويحيله عليه" . 

قال فيه وقي المدونة : فتكون توليعه [ له 220 كاجبي”'2 أو على أن ذلك 
إقالة للذي عليه السلم برضاه » فيصر“ الكفيل أسلفه الشمن » كما يجوز لأجبي 
أن يعطيك ذهيك على أن تقيل البائع برضاه وبع" يما ودى9" . 
6 في رقم : له . 
في ) : عما. 
<< افاء >> : ليست في (أً) . 


©) النوادر والزيادات , لال 589 19١6.‏ 
في ( اب » فاءو):غريم. 


59 << به >> : من (و) . 
© في رب » ع : مقبض . 
رم 


انظر : المدونة » ۹/٤‏ ؛ البرادعي , ل ۱۷۸ ب . 

۳ انظر : التوادر » ۹/ل ٩۱‏ . 

<< له >> : من البرادعي » ل ۱۷۸ . 

في إساء ع) : كالاجنبي . 

5" في رفم : فيصير فيكون . 

في (ب ٠‏ ع) : ويتبعه . 

انظر : المدونة » /٤‏ 5ه - ٠١‏ ؛ البرادعي » ل ۱۷۸ . 


كتاب السلم الثاني 
PY.‏ - 

م والصحيح عددي”" أن ذلك تولية ؛ لأنه دقع رأس المال ليكون له 
الطعام » وذلك معروف من الذي له السلم . 

وقوله إقاله : إنها أراد أن ذلك يجوز » كما يجوز للكفيل أن يعطيك رأس 
مالك على أن تقيله برضاه ؛ لأن ذلك معروف صنعه”” مع الذي عليه السلم» 
تحمل عنه؟ ثم أملقه » فهو معروف في الوجهين » فلم يعد ذلك سلف جر 
منفعة كما لم يعد في العولية أن يكون بيع الطعام قبل قبضه© ‏ 

م قال يعض أصحابنا : ولو حكم على ١‏ لكفيل بالطعام”© شم رضي الذي 
ل السلم بعد ذلك أن يأخذ منه فيه مشل رأس المال لانبغى أن لا يجوز ؛ لآن 
الكفيل يرجع يما ودى » فيدخله بيع الطعام قبل قبضه“ . 

م وهذا والأول عددي سواء وهو جائز ؛ لأنها تولية وإقالة"“ كما 
يجوز ذلك مع الذي عليه السلم إذا أخذ بغرم الطعام ثم بعد ذلك أقالّه وأخذ منه 
رأس الال فيجوز في الوجهين . 


[ فصل 5 إقالة الكفيل والأجنبي دون الغريم ] 
قال : ولا تجوز الإقالة لكفيل أو أجنبي””'" بغير إذن الذي عليه السلم إذ له 
الخيار »ولا نقد" فيما فيه خيار » فكاته أسلف البانع الفمن على أن يرضى بذلك 
فيلرد مله أو يغرم له طعاماً فقبحت الإقالة » ويصير إن رضي بها بيع الطعام قبل 
قبضه 3 , 


© 
o 


<< م >> : لست في (أ) . 

<< عدي >> : من (با ٠‏ ع) . 

في ) : مبعة ل 

© في رص : عليه . 

م في (أ) : ملقاً في الوجهين جر منفعة . 
9 تهذيب الطالب . ( 9ل ۲۱۰۷ . 

40 آي بغرم الطعام . 

في (و) : عليه وهو تحريف . 

۳ انظر : تهذيب الطالب , ۲/ل ۲۱۰۹ . 


mm 


جم 


0 << م >> : لست في (قم . 
0" في ری : أو إقاله . 

في رى : لأجبي . 

5 في زأ) : ولا يعد . 

و 


انظر : المدونة » ٠١/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۹۷۸ ب . 


ااام ا 00 

ولا بأس أن تأخحذ من الكقيل قبل الأجل أو بعده مغل طعامك صفة وكيلاء 
ولا يجوز لك أن تأخذ ذلك من أجنبي وتحيله على غريمك حل أجلك”" أم لا ؛ 
لأن ذلك منه بيع ء» ومن الكفيل قضاء . 

ولو استقرض الذي عليه السلم مغل طعامك من أجبي وسأله”” أن يوفيكه 
وأحالك به وم تسأل أنت الأجبي ذلك , جاز قبل الأجل وبعده . ولا يجوز“ 
أن تستقرض أنت من أجنبي مثل طعامك وتحيله به على الذي عليه السلم أو 
يوفيكه على ذلك حل الأجل أم لا“ . 

وقال أشهب في غير المدونة : لا بأس أن يعطيكه رجل وتحيله عليه“ . 

قال ابن القاسم في المدونة : ولا تأخحذ من الغريم قبل الأجل إلا مفل 
طعامك في كيله وصقعه”' لا أقل ولا کر ولا أجود ولا أدنى ولا تأخذ3 2 
منه إلا مثل رأس مالك لا أفضل منه ولا تأخحذ مته ولا من / الكفيل قبل" الأجل 
“راء من محمولة أو محمولة من سمراء أو سلتا أو شعيراً من قمح فيدخله”"" بيع 
الطعام قبل قبضه مع ضع وتعجل في تعجيل”*' الأدنى , وني الأرفع حط عني 


9 في رب » ع) : الأجل ل 
7 ف تسختي البرادعي : أو سأله . 
م 


في رب . ع) : بذلك . 
©» في( : ولايكرن. 


dg د‎ 

9 انظر : المدونة » 1-1/6 ء البرادعي »> ٩۷۸‏ ب . 
۳ <ح افاء >> : ليست في (ص) . 

وم انظر : شرح تهذیب البرادعي » 7/ل 715 . 

29 << وصفه >> : ليست في رقم . 

2" << ولا أكثر >> : من (أ) . 

0O» 


في رأ » ف) : أو تأخذ منه رأس مالك . 
۳ << قبل >> : مطمومة في (أ) - 

<< فيدخله >> : مطموسة في (0 . 
9" في رفم : وتعجل . 


YY‏ هكاب: الكل ال 
الضمان وأزيدك » وذلك جائز من الغريم إذا حل الأجل › لأنه بدل » وتيرأ 
ذمعه”' ولا يجوز ذلك من الكفيل" إذ لا يرجع عا ودى ١‏ ويدخله" بيع الطعام 
قبل قبضه ؛ لأن المطلوب عليه بالخيار إن شاء أعطاه مغل ما ودى أو ما كان عليه» 
وأما في القرض فجائز أن يأخذ من الكفيل بعد الأجل مغل المكيلة أجود صفة أو 
للف 
قال ابن المواز : ومن تحمل لك بقمح من سلم فكلف أن يشتريه لك 
فاشتراه فليرجع الكفيل بالثمن الذي اشثراه به على الغريم ١‏ قال محمد : ولو أخحذ 
الكفيل بالطعام قيغرمه , قلا بأس أن يأخذ فيد من الغريم ننا إذا رضيا . 

قال : ولو دفع الغريم إلى الحميل دتاتير ليبتاع به طعاماً ويقضيه عه" »> 
فطلب أن يعطيه طعاما من عده ء وأعلم بذلك الغريم فرضي لم يجز حعى يقيضه 
منه الغريم أو ی وکل من يقبضه منه ثم يقضيد؟ عه" . 

[قالع محمد“ : وللكفيل شراؤه من غيره وقضاؤه بغير محضر الغريم 
ولو“ دفع الكفيل”"'2 الطعام من عنده بغير أمر الغريم وحيس الثمن فأجاز ذلك 
الغريم للا علم ء فذلك جائز لأنه سلف من الكفيل باع.ه منه الآن بذك القمن» 
وكذلك لولم يكن قبض الثمن من الغريم جاز أن يأخذ منه الفمن"' ؛ لأنه بسع 


أردى 


الطعام من قرض . 

7 في (أ) : وتبرأ في ذمته » وهذه الجملة ليست في البرادعي . 
في البرادعي زيادة : وإن حل لآنه بيع 

© 


<< ويدخله .. أو اردى >> : ليست في البرادعي . 
© انظر : المدونة » 5253/8 ؛ البرادعي . ل ١08‏ ب . 
© اتظر : التوادر ء 4۳/۹ ب . 


© في (أ) : يقبضه وهو تصحيف . 

” في : او وکل ۔ 

مو 04 يقبضه . 

© : النوادر » ۹/ ۹٤-۹۳‏ أ » تهذيب الطالب » ۲/ل ٩۰۹‏ ب . 
9“ في رب ع) : () . 

0 << ولو .. ذلك الغريم >> : ليست في (ط) . 

5" في رباع : الحميل . 

ar) 


التوادر » ۷/ل ١45‏ ب ء تهذيب الطالب » */ل ۹۰۹ ب . 


كتاب السلم الثاني 76 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا ودى؟ » الكفيل ما تكفل به من 
الطعام قبل الأجل لم يرجع به“ على الغريم حتى يحل الأجل" . 


| فصل ”ل في ما يضمنه الكفيل وما لا يضمنه 
في القبض من الغريم] 

قال ابن القاسم : وليس للكفيل أخذ الطعام من الغريم بعد الأجل ليُوصله 
إلى ربه » وله“ طلبه حتى يوصله هو إلى ربه » ويبرأ© الحميل من اله , وإذا 
حل الأجل والغريم ملئ حاضر فليس على الكفيل أن يقضيك , ولا" أن يطالبه 
يذلك”" لك » وإن كان الغريم غائياً أو عدهاً أو عليه دين كثير فخفت الحامة“ 
في قيامك"“ أو أت يأتي غرماء آخرون » فحينعز”"'“ لك أخذ الكفيل . فإذا قيض 
الكفيل الطعام بعد الأجل من الغريم ليؤديه إلى المشريٍ فتلف عنده » فإن كان ° 
أخذه على الاقتضاء ضمنه قامت بهلاكه”"'2 بينة أو لم تقم » كان مما يغاب عليه آم 
لا ؛ لأنه" ٠‏ متعد » وسواء قضاه ذلك الغريم متبرعاً أو باقتضاء من الكفيل 
بقضاء” '2 سلطان أو غيره 29 . 


قي (ساء ع) : دقع . 
<< به >> : من رب » ع » و) . 
© اتظر البونة + 55/4 «الزادعي » »ل A‏ ب . 


(فاء بء ع) ولیت في البرادعي . 

في (أ) : المخاصمة وفي (طع ؛ القاصة . 

© في رى : حقك . 

203 في رو : فون لك حیسا . 

<< كان >> : من (ر) . 

في إباء ع) : على هلاکه . 

<< لأنه .. سواء >> : ليت قي البرادعي 

في رى : بقضاء من السلطان . 

' انظر : المدونة ‏ 4/ ٦۴-۲۲‏ » البرادعي » ۹۷۸ ب ۱۷4 . وقد نقل عبد الحق عن يعض 
الأندلسيين ( ويقصد به ابن أبي زمنين ) فيما وقع في هذه المسألة من قوله (بقضاء ملطان أو غيره) 
حيث قال : ذكر ابن وضاح أن سنونا أتكر هذا اللفظ (بقضاء ملطات) وانه قال : ليس للسلطات 
هاهنا كلام قال : ورأيتٍ قیما آملاه بعض مشايننا أنه قال : معنى قوله بقضاء سلطان وا لله أعلم أن 
يكون الذي له الحق غائباًء غيبة بعيدة فحل الأجل فقام الكفيل على الذي عليه فى زكال احم 
أن يغرم إلى أن يقوم الذي له الحق فاغرم آنا » فإن الملطان ينظر » فإت كان الذي عليه الدين 
فلا يكون للحميل عليه شئ وإن كان يخاف عليه العدم أو كان ملك و ا ع ا 
وابرأه منه وجعله على يد رجل أو على يدي الكفيل إن كان ثقة ) . الكت › ل 55 - 151 . 


كتاب السلم الثاني 
¢ 

قال ابن المواز عن ابن القاسم : لأن ذلك من السلطان إن قضى به خط . 

م ومعنى قوله : قضى ذلك الغريم متبرعاً : أنه اقعضاه » فدفع ذلك إليه 
متبرعاً وم يكلفه إلى“ أن يقضي به عليه السلطان » وأما لولم يقعضه”؟؟ فخبرع 
الغريم فدفعه إليه ليوصله فظاهر هذا أنه على الرسالة©© . 

ومن المدونة : وأما إن قيضه الكفيل ععنى' الرسالة قضاع فإنه لا يضمنه 
وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب© . 

قال ابن المواز : والقول قول الحميل قي ضياعه بلا بينة » لأنه مؤتمن 2 
قان اتهم ف° , 

وقال يحى بن عمر : ليس للطالب ها هنا أخذ ١‏ لكفيل ' بذئك الطعام إن 
كان الغريم حاضراً مقراً ملیع" . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو قيض الكفيل الطعام"“ فباعه لم يكن 
لك أن تجيز بيعه لأنك لم توكله على قبضه » ويدخله بيع الطعام قبل قبيضه9" . 


انظر : التوادر » 6/ل 158 . 
97> << إلى >> : لسيت ف راء ب ع . 


© في راء فم : سلطان . 

* في :يقضه. 

© في رفم :ما أرسله . 

29 في (و) : على معنى . 

نا << وهو .. الطالب >> : ليست في البرادعي . 
4 انظر : المدونة » 57/8 ؛ البرادعي » ل ١۷۹‏ . 
الف 


في رفم : وإن . 
“© انظر : النوادر » 9/ل 18 


9" في رب ۰ ع : الحميل . 

, ١٩۵ /٩ , اتنظر : التواهر‎ "7 

يلف القيض هنا على أنها رسالة كما في البرادعي . 
at‏ 


انظر : المدونة » 57/8 , البرادعي ء ل 1919/8 . 


كتاب السلم الثاني ساح لم 


قال“ أبو محمد : يعني هاهنا قبضه ال وكيل على الإقتضاء أو الرسالة . 

قال ابن المواز : ولو وكله بقبضه ولم يأمره ببيعه فقبضه وتعدى فباعه › 
فللطالب أن يرضى ببيعه" . 

/ ومن" المدوتة قال ابن القاسم : وإذا لم يوكله فله أن يبع بطعامه الغريم 
أو الكفيل إذا قبضه على غير" اقتضاء ولا ضمان عليه" . 

وحكى عن أبي2 عمران الفاسي أنه قال : إنا أبات ابن القاسم موضع 
الإشكال”* > فقال : يضمن إذا قبضه على الرسالة وأما لو قبضه على الاقتضاء فهو 
أبين في الضمان » والأمر”” ° سواء إذا تعدى فباعه أنه يضمن قبضه على الاقتضاء 
أو الرسالة2''7 » وقاله يحي بن عمرا 


للق 


<< قال .. يبيعه >> : لت في (ص) . 

في رف » وء طم : الكفيل . 

انظر : النوادر » ۷/ل ١ ۱٤۹‏ تهذيب الطالب › #/ل 9١8‏ ب . 

<< ومن المدونة >> :ليت في رف » و طم ۔ 

250 حح غير >» : مطمومة في (أ) . 

انظر : المدونة » 6/ 57 ؛ البرادعي » ل ۱۷۹ . 

هو أبو عمران موسي بن عيمى بن أبي حجاج الغفجومي » أصله من فاس ومكن القيروان 
ؤحصلت له بها رئاسة العلم » تفقه بآبي الحسن القابسي وأبي بكر الياقلاني الذي كان يعجبه حقظه 
ويقول له لو اججمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن نصر وكان إذ ذاك بالموصل لاجتمع فيها 
علم مالك أنت تحفظه وهو ينصره » ولو رآكما مالك لسر بكما . آ . ه . له كتاب التعليق على 
المدرنة » توفٍ عام زه" 4ه) . انظر : ترتيب المدارك , ۲٤۳/۷‏ ؛ معام الايهان » 085/7 » 
الدياج » ۳۳۷/۲ . 

ي (أ) : له مؤال وهو تحريف . 

قي (أ) : وله آمر : وهو تحريف . 

قال عبد الحق في الكت :( إذا لم يكن ينة تدل على الاقتضاء او الرسالة » > فهاهنا إن كان 
المطلوب قد تبرع بدفعه لذكفيل جل على الرسالة وإن كان الكفيل اقتضاه فيه فهو على الاقتضاء 
فيضمنه ء وإذا قال ده على أني برئ مته أو نحو هذا الكلام فهذه قرينة تدل على الاقتضاء فيضمنه 
قابضه وإن كان لم يسله الكفيل بريا قيه ) . أ.ه. . ثم ذكر رأياً آحر في التهديب فقال : ( وهذا 
عندي فيه نظر بل عددي أنه مواء اقتضاه أو لم يسله فيه فهو محمول على الرسالة لأنه قابض 
لغيره فهو على الأمانة ولا يضمنه حسى يكون هناك دليل بين أنه أراد الاقتضاء الذي يوجب ضمانه ) 
الكت ء ل ٩۹ب‏ ء تهذيب الطالباء ال ٠١۹‏ . 

انظر : التكت » ل 8 ؟ » شرح تهذيب المدونة » ۳/ ل 7١5‏ ب ولم يصرح عبد الحق باسم ابي 
عمران الفاسي وإثما قال : قال يعض شيوخنا من غير أهل يلدنا » وقد علق على ذلك الزرويلي بعد 
نقله لقرل أبي عمران وقال : ونقله عبد احق . 


on 


22 تاك الام الاق 
قال أبو محمد : وللطالب هاهنا ان يغرم الكفيل › والغريم حاضر مليئ لتعديه في 
بيعه » فيقول انا" أرضى بقيضه وأتيعه به دی لأنه”"؟ كغريم غريه » والذي 
قيض بمعنى الرسالة فهلك الطعام بيده خالي الذمة فليس للطالب اتياعه إلا في عدم 
الغريم قاله يحي بن عمر , 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا قيض الكفيل الطعام على الرسالة قباعف 
فقلتا إن للطالب أن يأخدذ بطعامه الكفيل أو الغريم ١‏ فإن أخذ به الغريم » فللغريم 
أن يأخذ الغمن من الكفيل بالقضاء”“ . 

- يريد لأنه"“ مأذون له في قبضه کالأذون له في حركة الال » فليس له أن 
یستید بشئ من رجه - قال : وإن أحب أخذه عل طعامه" . 

قال ابن المواز : وإت أخذ به الكفيل فللغريم أن يغرمه الشمن الذي أخذ فيه 
أو يدقع إليه مثل الطعام“ . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن قبضه على الاقتضاء لم يكن للغريم 
أخذ الثمن من الكفيل ويدفع إليه مغل الطعام » لأنه ضمنه قبل اليع فماغ له 
امن . قال : ومن أسلم دراهم في طعام وأخد برأس المال كفيلاً لم يجز البيع , 

قال سحنون : لأنه في أصل العقد20© . 

م يريد فهو غرر إذ لا يدري الذي له السلم ما يحصل له »> رأس ماله أو ما 
أسلم فيه من طعام أو غيره 3" . 


ا 

<< دیا >> : من (أ) . 

<< لأنه .. غرعه >> : من (و) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ ۲٠۱٩‏ ب . 
*؟ انظر : المدونة » 57/4 ؛ البرادعي ۲/ل ۱۷۹ . 
في أ : انه ل 

"© انظر : المصادر السابقة ‏ 

اتظر : النوادر » ۷/ ل ۱٤۹‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » ل ۲۱٩‏ ب . 
6 اتظر : المدونة » 57/4 ؛ البرادعي ل ۱۷۹ . 
e‏ انظر : شرح تهذيب البرادعي » 795/8 ب . 
IF‏ انظر : النکت » ل ۹۷ . 


كتاب السلم الثاني TY‏ 


قال سحنون : ولو كانت الخمالة بعد العقد لم يفسخ البيع وفسخت 
الحمالة إلا أن على الخميل مغل رأس الال يُشرَى به للطالب طعام »> قات لم يكن 
فيه وفاء لم يلزمه” غير ذلك" . 

م وإتما فسدت الحمالة ؛ لأنه كأنه قال له إن لم يوفك غريمك الطعام في 
الأجل فأنا(*» أعطيك رأس مالك ء إقالة له » فهذه إقالة فاسدة » لأن“ من شرط 
الإقالة في الطعام التناقد قيجب أن تفسخ هذه الإقالة » ويلزم الحميل ما“ تطوع 
به من مغل“ رأس المال » فيشتري به طعاماً » فإن لم بعلم نم يكن على الحميل 
غير ما تحمل به » ويرجع بمثل ذلك على الذي عليه السلم »> ويرجع عليه المبعاع 
أيضاً بما بقي له" من الطعام » ولو تحمل له في العقد أو بعده على أنه إن لم يوفه 
الغريم طعامه » كان على الحميل مغل رأس الال يشتري”*'2 به طعاماً » فإن لم يف 
لم يكن على الحميل شى » ويتبع المبعاع البانع ببقية طعامه » لجاز في الوجهين 
جيعا”” © وا لله اعلم . 

م قال بعض القرويين”” : إغا قال إذا أخذ برأس الال ميلا أنه حرام » 
لأنه“ فهم عنه أنه إنما يأخذ رأس الال ولا يشتري له به طعاماً فهو" إذاً بيع 


© في (باء ع : عقد البيع . 

© في رب ع) : يلرم . 

© انظر : شرح تهذيب البرادعي » 715/7 ب 
في ل : رفاغ . 

© في ر : ولأن . 


659 << ما تطوع .. الحميل >> : لست في (ب) . 

<< مثل >> : يت في (ب » ع) . 

© << يعلم >> : مطمومة في (أ) . 

جاء في (ف) قوق كلمة (له) كلمة : عليه . 

ري .. البائع >> ؛ لست في رف) . 

<< جیعا >> : للت في (و » ط) . 

<< م >> : لست في (به اع . 

في تهديب الطالب : اصحابدا من الفقهاء بالقيروات . 

۶ في تهذيب الطالب : كأنه . 

© << فهو .. القاسم >> : ليست في (وء ص) . وفي (ف) جاء بدل (فهى : فهذا . << فهو .. 
طعاما>> : لست في (طع) . 


د 


O» 
om 


om 


كتاب السلم الثاني 
۸ 
فاسد ؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف ولا يلزم الحميل شى“ عند ابن القامم » ولو 
فهم عنه0© أن يشتري له برآس الال طعاماً لجاز . 

ويتبغي على قياس قول ابن القاسم إذا فهه”” أن لا يأخذ من الكفيل إلا 
رأس الال أن لا تلزمه الحمالة ؛ لأن مذهبه إذا وقعت الحمالة في أصل بيع فاسد 
لا تلزم » وعلى مذهب غيره تلزمه" الحمالة ؛ لأنه لم يدقع رأس المال إلا مكان 
حهالة هذا » وسواء كان السلم في طعام أو غيره“ . 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا قال الحميل لا أضمن قمحاً ولكن أدفع مئة 
درهم”" إن لم يأت بوجهه غداً » قال : ذلك لازم له إن لم یات“ بوجهه غداً » 
غرم المائة فاشتزى له بها قمحاً فإن فضل من ال مئة شى رد / على الحميل » وإن 
عجزت لم يكن عليه غير المنة درهي ٠‏ . 1 

قيل لابن القاسم : فإن ضاعت المنة قبل أن يشتري بها [ طعاماً ° . 
قال: فهي من الغريم الذي عليه القمصح يتبعه بها الكقيل ويتيعه أيضاً صاحب 
القمح بقمحه ‏ ولا يكون لصاحب القمح على الحميل شى من المئة درهم ؛ لأنه 


قد أداها مرة 295 , 


2 << شی >> : ليست في رب . 


ينذا << عه >> : يست في (ب » ع) . 
© في (ب ٠‏ ے) : اتهم . 
لكف 


<< أن >> : ليست في زو . 

© في (فاء ط) : لا تلزمه . والصحيح ما أثبعه ‏ 

© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ٠١۹‏ . 

وقد أضاف عبد الحق : ولو لم يفهم ما ذكرناه وجب أن تكون الحمالة جائزة ويخرج رأس الال 
ويشاري به طعاماً وييع الذي عليه الدين ببقية الطعام ؛ لان الحميل لم يتحمل إلا بقدر راس الال 3 
أصل العقد أن الذي له اللم لا يدري ما يحصل له راس ماله وما أسلم فيه فصار هذا من بيع 


الغرر. 
e‏ << درهم >> : لست في (با ٠‏ ع) . 
في رفم : آت . 


9؟ << وإن >> : مطموسة في (أ) . 

(' انظر : تهذيب الطالب › ۲ رل ۱۱۰ . 

<< طعاماً >> : من تهذيب الطالب › ۲ل ۲۱۹۰ . 
انظر : اللصدر السابق . 


كتاب السلم الثاني ۳۴۹ 


[ الباب الثامن ] 
ني الزبادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو قبي 
الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من يعضه وراس المال قاكم أو 
قائت والحكم"' في ذلك 
[ الفصل ١‏ في الزيادة في السلم أو الصفة فيه بعد العقد ] 
وقد نھی رسول الله يد عن ( بيع وسلف )7 ر وعن الدين بالدين ) 
ونما يعد من أبواب الربا التأخير بدين على نفع أو زيادة أو الوضع منه على 
أن يتعجله أو يتعجل أزيد منه على أن تسقط عن غريعك ضمانه › أو تقيل من 
المضمون على أن تأخذ من صف رأس مالك أفضل منه » فما جرى من هذا 
وشبهه بين المتعاملين حرم . 
قال مالك : وإن أملمت إلى رجل في ثوب موصوف » فردته بعد الأجل 
دراهم على أن يعطيك”” ثوباً أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا 
تعجلت ذلك 400 , 


مد 


© << والحكم .. ذلك >> : ليست في رف »و » ط) . 

— VAY أخرجه أبو داود الطيالسي » المسند » حديث (۲۲۵۷) » ص ۲۹۸ ؛ وا جحد » المستد‎ E 
اا عبدالله عبد !لرحمن الدارمي » سنن الدارمي » الطبعة : الأولى تحقيق فاد زمرلي وخالد‎ 
ء في اليوع باب في النهي عن شرطين في بيع » حديث‎ مه١‎ ٠١۷ » العلي : (القاهرة : دار الريان‎ 
؛ ابو داود » السنن » في اليوع » باب في الرجل ييع ما ليس عنده » حديث‎ ۳۲۹/۲ 4 )560( 
» ؛ الؤمذي » السين » في البيوع » باب كراهية يع مالس عندك‎ ۷۷0-۷٦4/١ » ۴١١ ٤( 
؛ الحاكمء‎ ۲۸۸/۷ » )٤٩۱۱( “اه ه085 » النسائي , السنن ؛ حديث‎ ۰ )۱۲۳٤( حديث‎ 
المستدرك في الببوع » باب لا يجوز بيعان في بيع » ۱۷/۲ ؛ البيهقي الستن الكبرى في كتاب اليوع»‎ 
من حديث عمرو بن العاص » بلفظ ( لا يحل سلف ويع‎ . ۳٤۸/۵ , باب النهي عن بيع وسلف‎ 
ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن رلا بيع ما ليس عندك ) وقد قال الزمذي رحن صحيح)‎ 
. وصححه الحاكم ورافقه الدهي‎ 

سبق تخریجه ص (۳۳) . 

في () :وما . 

<< الألف >> : ليست في زو . 

© في وب) : يعطيه وهو تحريف . 

مفهومه لو لم يتعجل ل يجر ؛ لأنه أعطاه من صدفه فهو بيع وسلف ‏ تآخيره ما كان له قبله سلف 
والزيادة بيع » وإن كان على أن يعطيه من غير صنفه فذلك فسخ دين في دين . انظر : شرح 
تهذيب البرادعي ٠ل‏ ۲۱۷ . 

© انظر : المدونة » 55/4 ؛ البرادعي , ل 1110/4 . 


د 


فى 


د 


3 كتاب السلم الثاني 

م وكأنك”؟ أعطيت فيه الدراهم التي زدت والغوب الذي أسلمت فيه فلا 
بأس بذلك ء يريد وإن تآخر ذلك كان ذلك بيعاً وسلفا ء تأخيره”” عا كات 
عليه سلفاً » والزيادة بيعً©© بالدراهم » ولو أعطاه من غير صنقه مؤخراً كان الدين 
بالدين . 

قال مالك : وإن زاده قبل الأجل دراهم نقدا على أن زاده في طول توبه©؟2 
جازء لأنهما صفقعان22 » ولو كانت صفقة واحدة ما جاو" . 

م يريد وإنما يجوز ذلك إذا كان قد بقي للأجل“ مغل أجل" السلم فأكثر 
» لأنها صفقة ثانية27 » ولو زاده على أن أعطاه خلاف الصفة0"" لم يجز 
ويدخله فسخ الدين في الدين ؛ لأنه نقله عما أسلم إليه فيه إلى ما لا" يتعجله » 
وفي الأول" ل رجه عن الصفة ؛ لأنه أبقى الأذرع المشارطة وإغا زاده 2 في 
الطول» فالزيادة”” '؟2 صفقة ثانية9 23 , 

فإن قيل" :فلم قال في المسألة التي حل الأجل فيها : إذا أخره م يجز أو 
جعله بيعاً وسلفاً > وثوباً ودراهم بغوب أطول منه من صدفه*”© » وذلك الحق فيه 


7 في رباع :و اذا 
قال ابن محرز : وإنما يجوز هذا إذا كان الذي يأخد ما يجوز ان يلم فيه رأس الال » وزاد آبو الحسن 
ويكون الغوب المأخوذ معيئاً لتلا يكون سلفاً حال . انظري : شرح تهذيب البرادعي » ”ل ۲۹۷ 


<< يريد >> من (ب ۽ ع) . 

م تأخيرك 

9 في( :بع . 

© في رب ٠‏ ع : التوب ۔ 

د قال ابن محرز : إثما يجوز هذا قيل الأجل إذا كان الذي يأخذ ما يجوز أن يلم فيه وأس المال بخروط 
أربعة : أحدها : أن يكوك ما بقي من أجل الم قدره كقدر أجلي اللم فلذلك قال في الكتاب هي 
صفتتان . وثانيهما : أنه لا بد من نقد رأس المال وإلا كان ديرا بدين . ثالثها : أن لا يخرج عن 
جنس ما أسلم فيه وإلا كان فسخ الدين في الدين . ورابعها : أن لا يتعجل ١‏ قل الاجل ولا 
يوّخره عنده » فان عجله آو آخره كان بيعا وسلقا . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۲۱۷ ب 

e‏ انظر : المدونة ء ۷/٤‏ ؛ البرادعي » ل 1١۷۹‏ ل 

© في رب ع : له آل . 

9 في رقم : اجال . 

7 في ون : أخرى . 


7" في راء فم : الصفقة . 

7 لاو چ قو 
9* في قل : الأول . 

9" في رام : ازاده . 

في (ب » ع) : والزيادة . 
ل انظر : النکت » ل ۹۷ أ ب 
9" في كم : قال 

90" في (أ) : صفعه . 


e 


» وأجازه في هذه المسألة2"0 قبل الأجل . ولم يجعله ثوباً مؤجلاً » ودراهم نقداً بوب 
مؤجل اطول منه » فيكون ديئاً بدين كما قال سحنون" ؟ 

قيل الفرق بينهما عدده وا لله اعلم أنه في المسألة الاولى ملك تعجيل ثويهء 
قتأخيره به“ سلف » والزيادة بيع بالدراهم التي يعطيه »> وفي هذه المسألة لم يملك 
استعجال ثوبه ولكته أبقاه على حاله » وقال له زدني في طوله بدراهم دفعها إليه 
فهي كصفقة ثانية كما لو أسلم إليه في ثوب آخر فكذلك زيادة الطول وا لله 
اعم : 

ومن المدونة : قال مالك : وكذلك إن دقعت إليه عَزلاً يسجه ثوباً تة 
أذرع في ثلاثة أذرع ثم زدته دراهم وغزلاً على أن يزيدك في طول أو عرض » فلا 
بأس بذلك ؛ لأتهما صفقعان© , 

قال ابن القاسم : والإجارة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع 9 . 

قال سحنون ولا يجوز في السلم » وأخاف أن يكون ديناً بدين » ويجوز في 
الإجارةء لأنه شى بعينه والسلم مضمون" . 

قال ابن القاسم : وإن أسلمت إلى رجل / منة درهم في مئة إردب Mahi‏ 
ثم استزدته بعد تمام البيع أرادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو أبعد منه جاز 


€ 


© المألة: من رب ٠‏ ع) . 


© انظر : الكت , ل ٩۷‏ ب . 

7 في رب ع) :قه. 

ا الما 

9 وهذه الصورة إجارة . 

© انظر : المدونة » 4/لا5 ؛ البرادعي » ل 110/8 . 

"© انظر : الكت » ۲ل ٩۷‏ ب قال عبد الحق : ( قول سحنون هذا فيه نظر ؛ لأنه في الاجارة إن لم 
يشرط عمل يده فإنما ذلك في ذمعه » ألا ترى أن لو مات لم تفخ الإجارة ويتاجره على ذلك 
من ماله » قهذا راللم مواء كلاهما مضموت » فإن كان شرط عمل يده في الإجارة وهو الذي 
ذهب إليه فهذا أيضاً يعارض فيه ؛ لأنه يمنع من نقل الأجير إلى شى آخر فيما قل وما كثر وشدد قي 
ذلك » فكيف يلم هذه ريقول يجوز في الإجارة » لأنها في شى بعينه ) . 

9 << حتطة >> : مطموسة في رأ . 


9 في رباء ع) : زيادة . 


كتاب السلم الثانو 
لقال - 
ذلك ٠‏ وكأنه في العقد” , وإغا هذا رجل استغلى شراءه › فاستزاد0” بائعه 
فزاده“ وهو قول مالل . 

قال سحنون في غير المدونة : كان يوج فيها ‏ يتزجح” _ مرة يجيزها ومرة 
يبطلها . وإيطالها حير . 

قال ابن أبي زمدين : وينيغي على أصوهم أنه إن مات البائع قبل أن يقيض 
منه الزيادة نها“ تبطل ؛ لأنها هبة لم تقيض . 

قال بعض أصحابنا : المسألة فيها نظر » وكيف تجوز هذه الزيادة بعد 
العقد» وهي كهدية مديات » وقد يزيده لما يخشى من طليه عند الأجل » فيرجو 
بذلك أن يؤخره ويصبر عليه » وقد يقال أبضاً لا تهمة في هذا لكغرة الزيادة » 
فيخرج عن" باب اهدية . 

وقال بعض الاس : هدية المديان ما ابعدأه" بغير سؤال »> وهذا إنما 
استزاده””" في السلم » فصار سؤاله مسترخصا © لا أسلم قيخرج هذا عن هدية 
المديان » وهذا يقعضي أن الزيادة سواء كانت يسيرة أو كفيرة إذا كان إنما فعل 


© << ذلك >> : ليست في رن . 

27 << العقد >> : ليست في رب) 

في إبء. ع) : فاشتراه . 

<< فزاده >> : لسيت في رب » ع) . 

9 انظر : المدونة » 58/5 » البرادعي » ل1۹۷۹ . 


29 << یرجح >> : من ا) . 

ين انظر : شرح تهذيب البرادعي » "ل ۲۹۱۸ ب . 
فيبااععدان. 

"© في ربع : تبطل . 

اتظر : الذخيرة » ۲۷۳/۵ ٣۷٤‏ . 

“'" في راوع :من . 

بين في (و) : ما أعطاه . 

25 << افاء >> : ليست في رفع . 

04 


في (أ) : مستصرخاً . 


ا إلثاة 
كاب اشام ادو FEF‏ 
ذلك لسؤاله إياه » وقد قال عبد املك“ في الزيادة بعد العقد إنها لاحقه بالعقد 
وها حكمه » وكالزيادة في الصرف بعده فيه وهذا كله يجري على قولين » هل 
يلحق بالعقد أم لا ؟ فلذلك ترجح فيها" . 


[ قصل ۲ فيمن أسلم في ثياب موصوفة 
بذراع رجل بعيته ونحى ذلك ] 
ومن المدونة؟ : قال ابن القامم : ومن أمسلم في ثياب موصوفة بذراع 
رجل بعينه ماه إلى أجل جاز ذلك إذا كان" أراه الذراع » وليأخذ قياس 
الذراع عندهما » فإذا حل الأجل أخذه بذلك » وقد اجاز مالك شراء وة“ 


00 
î 


وحفعة بدراهم إن أراه الحفنة ؛ لأنها تختلف وكذلك الذراع' . 

قال بعض شيوخا : ولو اشترى ويبات واشرط لكل وية حفنة واحدة لم 
يجز ذلك » عنلاف شرائه ويبة واحدة وحفنة لأن هذا غرر يسير » إتضاف” " إلى 
جائز كثير فاستحق 259 , 


للق 


في شرح تهذيب البرادعي : عبد الحق . 


© << فه>> : من زفاء و وفي (باء ع) : في هذا . 


9 انظر : شرح تهذيب البرادعي , ۳/ل ۲۱۸ ب . 

9» << ومن المدونة >> : من () . 

29 احج اه >> : من (ب » ع) . 

9 <د كان >> : من م ۔ 

5 الوييّة : بفعح الواو وسكون الياء وقتح الباء وهي من المكابيل المصرية القديمة » و هي سدس إردب 
كما ذكر ابن الرفعة وهي تعادل ما يزن ١(‏ ,© 1) كيلو غراماً » وهي تختلف عن الوييةالعمرية فهي 
تعادل 552 ,۸) كيلو غراماً من القمح . وذكر الكردي أن الويبة تعادل (5١1لا‏ ,0 كيلو غراماً 
وهي تعادل سحة آصع. 
انظر : القاموس الحيط » مادة (ويسب) ء الإيضاح والتيان » 7 ؛ المقادير الشرعية » 
PANY‏ 

الحقنة : بقتح الحاء و سكوك الفاء وفتح النون وهي ملء الكف . 
إنظر :القاموس » مادة (الحفن) . 

69 ق رب ع > و) : بدرهم. 

e 


انظر : المدونة › 4/لا5 1۸ ؛ البرادعي + ۱۷۹ ١‏ . 
وقد صرح مالك بالعلة ققال ( بأبي حفنة يأخذ ؟ فمن الرجال من تع حفحه ومنهم من تضيق 
فأحب أن يعين ذلك وأراه خخفيفا ) . اليان والتحصيل › 1/9 ”٠‏ . 
'© في رو » ص) : يضاف . 
۳ انظر : التاج والاكليل » 871/4 . 


FE‏ يت لحك 

وإذا كثرت الويبات والحقدات اتسع الغرر فلا يجوز 

وقال في الكتاب في شراء ويبة وحقنة يجوز إذا أراه الحفنة . 

قال محمد ابن أبي زمنين : ولابن القامم في غير المدونة وإن لم يره الحفنة لم 
يفسخ وله حفنة"؟ بحفنة العامة . 

م“ قال بعض أصحابنا : وإذا أسلم في ثياب بذراع رجل فمات ودفن قبل 
ا E‏ يكوت ذلك مثل ما إذا 
اختلفا قي مقدار كيل الطعام المسلم فيه فإت كان بقرب العقد تحالقا وتفاسخا . وإن 
كان بعد حلول الأجل فالقول قول الذي عليه السلم » وإذا أتيا بما لا يشيه قله 
ذراع وسط على ما ذكر محمد في ذلك ء أنهما يحملات على الوسط من سلم 
الناس » ويجري الاختلاف في هذه على قدما . 

ومن العتبية : روى أصبغ عن ابن القامسم فيمن أسلم في قراطيس طوها 
عشرون ذراعاً واختلفا في ذلك عند الأجل أيأخد بذراع الباتع أم بذراع 
المشتري؟. قال : يحملان على ذراع وسط ولا ينظر إلى قوهما . 

قال أصبع : وهذ!ا قول حسن» والقياس الفسيخ ء وكذلك ذكر عنه ابن 
المواز“. 

م قال بعض أصحاينا : وهذه2 بحلاف المسألة المتقدمة لأن في هذه“ 
تصادقا © أنهما لم يذكرا تقدير الذراع وأن الأمر نزن“ مبهما . 


© انظر : المدولة ‏ ۷/4 . 

<< حفنة >> : من () . 

يكنا انظر : شرح تهذيب البرادعي » «/ل 1518 . 

© حدممه :ليست في () . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي › «/ل ۲۲۱۸ . 

© انظر : البيان و التحصيل » ۲۲۹/۷ , النوادر » ۱۹۸/۷ . 
۳ حدمع» : ليست في )ل 

9 فيلا ب » ع) : وهلا . 

في ربا ع : هذا 

2 هكذا في جيع السخ ولعل صوايها : تصادف . 
“" في( : ترك ۔ 


e 


كتاب السلم الثاني 
0 

وف المسألة التي قبلها كل واحد منهما يدعى أنه تص”“ على تقدير 
وخالفه فيه صاحبه . 

[ ومن المدونة ] وإن أسلم في ثوب حرير وأشؤط طوله وعرضه ولم يشرط 
وزته جاز ذلك إذا / وصفه ووصف” صفاقته وخقه . وآنكر ذلك 
سحنون" . 

قال ابن القاسم : وإن" اشترط صفة ثوب أراه أياه فحسن » وإن لم يره 
ذلك أجزأته الصفة“ . 

قال اين القاسم : ولا أعرف من قول مالك في صفة الشوب جيداً . ولا 
فارهاً في الحيوات وإغا السلف في الغياب والخيوان على الصفة ويلزم المشازي أخذه 
إن كان على الصفة“ . 


فصل(00 1 * الإقالة في الصرف قبل القيض ] 
قال : وإن صارقت رجلاً ثم لقيته بعد ذلك فأقلته ودفعت إليه دتاتیره( ° 


وفارقته قبل أن تقيض دراهمك منه لم يجز » وكذلك أن ابتعت منه"“ ميقا محلى 


في () :م رقي . 


© 

© في ری : نقد . 

© << ذلك >> : من () . 

9 في (و) : وصف . 

© انظر : المدوتة » 1۸/4 ء البرادعي ,ل ٠۷۹‏ . 
© انظر : شرح تهذيب البرادعي › ۳/ل ۲۴۹۸ . 
2 << وإن >> : مطموسة في (أ) . 

ر 


انظر : المدونة » ۸/٤‏ » البرادعي »ل ۱۷۹ . 
9 انظر : المصادر السابقة . 

7 << فصل >> : ليت في (أ) . 

۳ << افاء >> : يت في (آ) . 

۳ فيز د اليه ء 


25 كتاب السلم الثانو 
ا 


نصله”'؟ تبع لقضعه بدتائير””© ثم أقلته منه بعد ذلك ودفعته" إليه وفارقعه قبل أن 
يقيض الدنانير لم تجز الإقالة » وهي هاهنا بيع حادث^ . 

قال سحتون : اخحتلضف قوله في ذلك » فمرة كان يجيرزها ء ومرة كان 
يبطلهاء وإيطاها خير ء» وفي الإقالة في الطعام نوه . 


فصل [ 4 السلم في الثياب ] 

قال مالك : وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة » فلا يجوز لك قبل 
الأجل أو بعده أن تأخذ منه أدنى من ثيابك أو بعض ثيابك وتسترجع بعض الغمن 
إن كات الشمن عيناً أو ما لا يعرف بعينه وقد غاب عليه ويدخله”" بيع وسلف 
منك له » ما أمضيت من الثمن فهو بيع » وما استرجعت سلف ء وإن لم يفرقا 
جازت الإقالة وكأن البيع إغا وقع علىما بقي » فأما بعد التفرق فلا تأخذ9" منه 
شيئاً إلا ما أسلفت فيه أو رأس مالك . 

قال : وكذلك إن كان راس مالك عروضاً واسترجعت عروضاً مغلھا“ من 
صنقها مغل رأس مالك أو أقل أو أخذت دون ثيابك أو بعضها لم يجزء ويدخله“ 
- إن كانت“ مغل“ عدد رأس مالك سلف جر مبفعة » وإن كانت أقل دخله 
بيع وسلف . 


النصل : حديدة السهم والرمح والسيف مالم يكن له مقبض . 

انظر : القاموس امحيط ء مادة (نصل) . 

<< بدنائير >> : ليست في (ب » ع) وجاء يدها : يدا بيد . 

في (ب رع » و) : ودقعت . 7 

59 لات مالكا قال لا يباع هذا إلا يدا بيد وقد اخعلفوا في الإقالة أهي بيع أم فسخ وعنه أنها يع »> 
قالإقالة هنا بيع مستقل فلا يصلح له أن يقيله ويتفرقا قبل أن يقبض دنائيره » والإقالة عنده بيع من 
الببوج جلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم الببوع . 
انظر : المدونة ء 59/74 . 


0 
wm 


بين انظر : المدوتة » 54/5 ؛ البرادعي ءال ۱۷۹ ١۸١‏ . 

وله بيع وسلف : كأنه تعليل لقوله : فلا يجوز ذلك 
فيزم درت 

29 << ميلها >> : من ل . 

2 في إباء ع) : ويدخلها . 

0“ في أ : کان 

بلطيل 


في (ب , ع) : أكثر من عدد . 


كتاب السلم الثاني 3 

قال وإن اسرجعت عرضاً من غير صنف رأس مالك جاز » وعد الجميع 
بيعاً تما دقعت . 

قال“ : وإن كان رأس مالك عروضاً تعرف بعينها . فأقلته من نصف ما 
أسلفت فيه على أن تأخذ نصف رأس مالك بعينه بعد أن تفرقعما أو قبل جاز » 
حل الأجل أم لا » وكذلك إن أخذت بعض*^ رأس مالك بعينه© وجميع ما 
أسلقت فيه بعد الأجل فلا بأس به » لأن هذا إنما ارتجع بعض رأس ماله بعينه فلم 
يعد سلفاً ويكون ما بقي شنا لجميع ما أسلف فيد" 

يريد ولو تعجل سلمه هاهما قبل أجله مم يجز ودخله حط عني الضمات 
وأزيدك . 


فصل [ - الإقالة من السلم في الطعام وغيره وأتر الفوات في ذلك ] 
قال ابن القاسم : ومن أسلم في طعام فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا رأس ماله 
إقالة أو الطعام الذي أسلم فيه“ . 
قال : وإن أسلمت إلى رجل ثيابا قي طعام فأقلعه من نصف الطعام قل 
الأجل أو بعده على أن يرد عليك نصف ثيابك التي دفعت اليه بعينها وقد حال 
سوقها آم لا فلا بأس بدذلك » بخلاف أن يكون رأس الال دراهم أو ما لا يعرف 
بعینە . 


وروى عنه أبو2”'؟ زيد في العتبية قيمن باع وبين بعشرة'؟ أرادب 


<< قال >> : ليست ف (و) . 

<< قال >> : ليست في رب ۰ ع) . 
7 << حل مه : ليست في زب) . 
<< بعض >> : لیت في (آ) . 


© في رب) : بعينه سلفاً وجتيع . 
29 ح< فلم .. ملفاً >> : ليست في رى . 
إفنا 


انظر : المدونة » 55/4-ل/ا5 ؛ البرادعي , ل ۱۷۹ . 

40 انظر : المدونة ء 14/٤‏ . 

©؟ انظر : المدولة» 58/4 . 50 

2 هو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن آي الغمر » من أهل مصرء كان فقيهاً مفعيا مح اين القاسم 
وأكثر عنه » وهر راوية الأسدية وهر الذي صححها على ابن القامم بعد ابن الفرات »› وله كتنب 
حسنه في مختصر الأسدية وله ماع من اين القاسم في مؤلف › وقد أخرج عنه البخاري في صحيحه 
توفي عام (4 #اه) .انظر : ترتيب المدارك » 4/ ۲۲ ؛ الدياج ٤۷١۲/١ ٠‏ . 

<< بعشرة ... الثوبين >> : ليست في (ف) . 


O» 


ت ا ب كا امحل لاو 
قمح إلى شهر ثم أقاله بعد الشهر من سة ء ورد أحد الغوبين » فقإن اسعرت 
قيمة الثوبين جاز وإلا لم عجر" . 

وقال سحتون في المجموعة : أخاف أن يكون بيع طعام قبل امعفاته ؛ لأنه 
قد يدخله الغلط في التقويم”” » وقد كره ابن القاسم بيع أحد التوبين مرامحة 
بنصف الغمن وقد ابعاعهما في صفقة واحدة » وصفعهما(» واحدة حتى يبين . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن أسلمت عروضاً / أو حيواناً في طعام 
فاقلته"“ مده على أن تأخد رأس مالك وقد تغير في سوقه جاز » ولا ينظر إلى 
ذلك" وقد أجاز مالك كن أسلم دابة في طعام أن يقيل منه بعد شهرين ويأخذها »> 
والدواب تحول أسواقها في شهرين أو ثلاثة » فلا يفيت الإقالة حوالة سوق رأصس 
المال إلا أن يحول رأس المال في عينه بدماء أو نقصان بين » مغل عور أو عيب 
فلا يجوز حيار أن يقيله من الطعام كله ولا من بعضه ء والدماء<''2 عنزلة الصغير 
يكبر » وذهاب بياض””'' العين » وزوال صمم به" » فهذا يفيت" الإقالة . 


5 انظر : البيات والتحصيل ›» ۲۳٤/۷‏ ل ۲٠١‏ , النوادر , ۷ال ٠١١‏ . 
25 فيكون قد أقال من الطعام بأقل ما اشتراه . انظر : البيان , ۲٠٠/۷‏ . 
في (ب » ع » ر) : صفقتهما . 

© انظر : التوادر , لازل ١۵١‏ . 

29 حد فأقلعه >> : طمس في (أ) . 


<< ذلك >> : مطموسة في () . 


9 فيرع):من. 

29« مفل عه :من ر . 

© في رى : والتماء يكون بمعزلة . 

فيط << بياض >> : لسيت في زب با ع) . 
9" << به >> : لسیت في () . 

(r) 


في (أ) : يعيب . 


ب السام الثائي 


ولو كان رأس المال جارية قتغيرت في بدنها بهزال أو سحن لم تفت 
الإقالة» ولو كانت دابة كان الهزال والسمن مفيت" للإقالة ؛ لأن الدواب تشارى 
لشحمهاء والرقيق ليسوا كذلك" . 

وقال يحي ذلك في الأمة والدابة سواء ولا يجوز“ . 

م وهذا هو الصواب . 

قال اين القاسم : وإن أسلمت ثوباً في طعام فهلك الغوب بيد البائع لم تجز 
الإقالة لا على قيمته ولا على ثوب مثله . 

قال : ولو لم يهلك الغوب جازت الإقالة إن قبضت الشوب”؟ مكاتك وم 
يعأخر . 

قال ولو هلك بعد الإقالة انفسخت الإقالة » وبقي السلم بحاله > ولا يجوز 
أذ ثوب مغله قبل أن يفرقا“ . 

قال بعض أصحابنا : ولو قامت بهلاك الفوب بينة لانفسخت الإقالة ؛ 
لان" الإقالة قي هذا تفتقر إلى الملاجزة » قإذا لم يناجزه حى هلك وجب 
فسخحه” يخلاف البيع الحادث”/ ؛ لأن ما في الذمة لا تصح الإقالة فيه إلا 
بائقبض» ولو تراخى القيض فيه لبطلت بخلاف البيوع في المعينات »> وهذا حكم 
الدين إذا ياعد“ يغوب أو حيوان فهلك قبل أن يقبضه الذي اشيراه فمصيبته من 
الذي“ باعه وهو الذي عليه الدين ١‏ وقاله"'“ الشيخ أبو عمرات . 


© <د ولو .. الإقالة >> : ليست في ربا » ع + وء ص) . 
“© في رب ع : فوت . 
mM‏ 


انظر : المدونة » ۷٠-5۹/٤١‏ » البرادعي » ل 1۸١‏ ب . 
52 انظر : التوادر » ۸/ل 58 أ ؛ التاج والاكليل » 488/6 . 
© في (م : للعرب . 

نلف انظر : المدونة » 7/4 ؛ البرادعي » ل 14٠١‏ ب . 

في لف : لا أت . 

9 في ربا ع) : الفح . 

© إنظر الكت » ل ۹۸ . 


مم 


0م 


قي ری : إذا باعه من الذي هو عليه بعوب . 
<< الذي .. وهو >> : ليت في (ب » ع) . 
في (أ) : فقاله , 


ددم 


كم 


Pe.‏ تات سكام تتاو 

وذهب بعض القرويين إلى خلاف هذا وقال إغا معنى المسألة إذا هلك 
الثوب ولا بينة له“ على هلاكه فأما لو ثبت أنه هلك بأمر2؟ من الله لكان ضمانه 
من الذي له السلم كما يستعمل في البيوع ؛ لأن الإقالة بيع من البيوع . 

قال بعض أصحابنا : هذا القول ليس بصواب لما قدمعا©» . 

قال ابن القاسم : لو قبضت الطعام بعد حله ثم أقلت منه فتلف الطعام 
عندك بعد الإقالة قبل أن تدفعه فهو منك وتتفسخ الإقالة . 

م وهكذا في الأمهات فتلف الطعام عندك بعد الإقالة وهو الصواب › 
ونقلها أبو محمد ولو قبضت الطعام ثم أقلت منه ء وتلف الغوب© عندك قل 
قبض البائع إياه » فلا إقالة بيتكما“ . 

يويد : ولا بيع » وعليك رد الطعام إلى ربه . 

وإنما يصح هذا إذا ابعاع طعاماً نقد بشوب نقداً »> فقيض'' الطعام قبل 
دفع الثوب » تم أقاله ثم وجد الثوب قد تلف" فلا إقالة بيبهما 27 ولا يع » 
وأما في السلم قلا يصح" تأخير التوب إلى الأجل . 

قال ابن القاسم : و أصل قول مالك » أن من أسلم حيواناً أو رقيقاً أو 
عروضاً لا" تؤكل ولا تشرب » وهي ما يكال أو يوزن آم لا ء في طعام إلى أجل 
ئم تقايلا » وقد حالت أسواقها فالإقالة جائزة إلا أت تهلك أو يدخلها نقص في 


ب << له >> : من رب » ع) . 
<< بآمر >> : ليست في ری . 
لين 


تهذيب الطالب ء ۲/ل 191 ب . 
» انظر : المصدر السابق . 


انظر : المدونة ء ۷١/١‏ » البرادعي » ل ۹۸٠‏ ب . 
© في ربم : وهنا كذا . 

2 

نذا 


*؟ انظر : النوادرء ۹۵۹٩/۷‏ ب . 
200 << يريد >> : ليست في رب »فم . 
© في رفم : فيقيض . 


. في ری : اتلف‎ on 
. في رب » ع) : بينكما‎ ©" 
o» 


في (أ » فم : قلا يصلح . 
<< لا تؤكل .. وهي >> : من (أ) . 


كتاب السلم الثاني - 
أبدانها فلا تجوز الإقالة حينعذٍ » وإن دفع إليه متلها وهي ما يقضى بمثله ء قبل أن 
يفترقا لم جز . 

وقال أشهب في المجموعة : إذا كان رأس مال الطعام عرضاً يكال أو 
يوزن فهلك العرض » فالإقالة بعد هلاكه جائزة إذا كان اتل حاضراً عندك » ولا 
يجوز آخذك أرفع منه أو أدنى في وزن أو صفة ولا تؤخره” به » ول“ يجز ابسن / 
القاسم الإقالة بعد هلاك ذلك" , وإغا أجازه في الإقالة من طعام قبضه ثم أقال 
منه بعد هلاكه20 . يريد : والمثل حاضر عنده . 


a j 
قصل [ 5 الإقانة في بيع العبيد وسلم الطعام‎ 
] يعد وجود عيب فيها‎ 

قال ابن القاسم : ومن باع جارية بعد فتقابضا ثم مات العبدفتقايلا لم تجر 
الإقالىة إلا أن يكونا حيين*؟ سالمين2 . وكذلك إن حدث بالعيد عيب لم تجز 
الإقالة إلا أن يعلم دافع العبد بنقصه””' '“ فعجوز ‏ 

وإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك 
بيده» فأراد أن يعطيك غيرها معلها » فذلك له › وإن كرهت › شرطت اسيرجاعها 
بعنها أم . 

م لأنه ا" قبضها صارت في ذمته » قإذا أعطاك مثلها لم يظلمك . 


50 انظر : المدونة » ۷٤/٤‏ . البرادعي » ل ۹۸١‏ ب . 
9 في رى : الال في الطعام . 
اليد 


في الدوادر › ولا يؤخره . 

© << الواو >> : لسيت في () . 

جاء في (أ) بعد كلمة (ذلك) : وكذلك إن حدث بالعيد عيب لم تجز الاقالة .. أن يعلم بقبض ذلك 
.؟ .ه . وهي زيادة لم ترد في النص الوارد في النوادر . فلعلها من زيادات التساخ . 

. ٠١۹/۷ » انظر : النوادر‎ ٩ 

۳ << فصل >> : ليست في (أ) . 


انظر : المدونة » 970/4 ۷١‏ 4 البرادعي » ل ۹۸۰ اب 
9" في :لو 


8 كتاب السلم الثاني 
Ye‏ 2 

يريد : وأكذلك قي البيع الناجز . 

ومن غير المدونة » أن ابن القاسم رجع وقال : له أخذ دراهمه" . 

م وهذا أحسن”” لقوله 5ج (المسلمون عند شروطهم)22©2». وإذ قد یکره 
مال البائع ويرغب في دراهمه خله فله شرطه . 

ومن المدوتة : ولو كان رأس المال عرضا يكال أو يوزن أو يعد » أو 
طعاماً أسلمه إليك” في عرض فاقالك لم يكن له أن" يعطيك إلاذلك بينه » 
لأن ذلك يباع لعينه . والدراهم لا تباع لعيتها" . 

قال : وكل ما ابتعته نما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضحه فأتلفعه 
فجائز أن تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه وبعد أن يكون الل حاضراً 
عندك وتدفعه إليه بموضع قبضته [مته]' © وإن حالت27 الأسواق » وكذلك لو 
اغتصيته”* "2 فاتلفعه فإغا عليك مثله لا قيمحه » وإن حال سوقه » وتدفعه إليه 
عوضع غصيعه مه" , 


© انظر : الاج والإكليل » 488/6 . 


© في (طع : حسن . 

45 اخرجه البخاري قي كتاب الإجارة باب أججرة السمسرة » 7" ., وابو داود السنن » کاب 
الأقضية » باب في الصلح , حديث (4 85 ) , 78/4 , بلفظ ( الملمون على شروطهم) 
وكذلك التزمذي » في كتاب الأحكام ».باب ما ذكر عن رمول الله فم في الصلح بين القاس 
حديث »)۱۳١۲(‏ 5774/8 , والحاكم في كتاب اليوع ٠‏ 44/7 ء وابن أبي ثيه : الصف »› 
كتاب البيوع » باب من قال المسلمون عند شروطهم رقم الحديث )۲۰٦٤(‏ › 528/4ه . 
قال الترمذي ر هذا حديث حسن صحيح ) . 

* في رصع : نقد . 

67 << إليك >> : ليست في رفم . 

© في ر : وآقالك . 

د << أن يعطيك >> : من (ب ٠‏ ع) . 

في رقم : لأعيانها . 

2 في (ب) : معرفة ۔ 

('" من البرادعي » ل 1١8٠‏ ب . 

2" في إباء ع) : وإن حالت أمواقه . 

9" في (أ) : غصيعه . 

Or) 


انظر : المدونة > ۷۳۷۲/4 » البرادعي » ل ۹۸۰ ب . 


كتاب السلم الثاني oF‏ 


م قيل“ وهذا إذا كان الموضع الذي نقله”” إليه قرياً ‏ وأما إن كان 
الموضع بعيداً صارت إقاله على تأخير فلا يجوز ذلك . وذكر عن الإبياني فيما 
كان يالقرب » وكان لنقله هن فإن كان الذي له الطعام هو السائل في الإقالة 
فعليه“ أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه > وإن كان هو البائع فعليه أن يأخذه 
قي الموضع الذي وجده » واسعحسن ذلك أبو محمد وأبو الحسن . 

م وإن كان الطعام بغير البلد لم تجز الإقالةء لأنه يحعاج إلى أن يأتي به 
وهو في ضمانه إلى أن يصل . 

قال بعض أصحابنا وقال يعض القرويين : إذا اشازى سلعة وحملها يشمن ثم 
ظهر على عيب فهو مخير بين أن يرد أو يرجع بقيمة العيب ؛ لأن ما ودى“ في 
الحمل أوجب له العخيير » فيصير2 كعيب حدث عنده . 

ولو اشترى ملعة””'2 فحملها” 2 ثم ظهر أن البائع دلس فليس على 
المخزي أن يردها إلى الموضع" الذي اشتراها فيه , تدليسه عليه» وقيل إن كراء 
ردها على المشتري في ماله ؛ لأن البائع يقول له أعطني سلعتي وخذ تنك 
کالاقال2" . 


القائل هم بعض أصحاب عيد الحق الصقلي من فقهاء القيروات . 
في (أ) : نقدا فيه . 
"2 انظر : تهذیب الطالب » ۲/ل ۱١۱١‏ . 
© حح فعليه >> : ليست في (آ) . 
© انظر : تهذيب الطالباء ۲/ل 151959 اب 
حدم >> : ليت في رب ع . 
©" انظر : المصدر السابق » ۲/ل 111 ب . 
في (ب . ع) : ما أدى . 
في (ب . ع) : فصار وقي (ف) : ويصير . 
7 << ملعة >> : ليست في رب و ع) . 
<'" في (ط) : فحملها يشمن ثم , 
9" في (أ : المواضع . 
7" انظر : تهذیب الطالب » لال ۱١١‏ . 


of‏ كتاف الس لقنو 

فصل [ 7 قي الرجلين إذا أسلما إلى رجل في طعام 

ونحوه فأقاله أحدهما ] 

قال ابن القاسم : وإن أملم رجلات إلى رجل في طعام أو عرض فأقاله 
أحدهما جاز ذلك وإن لم يرض شريكه » إلا أن يكونا متفاوضين فيما أسلما فيه 
من عرض أو طعام خاصة أو في جميع أمواهما فلا تجوز الإقالة“ حيعل ؛ لأن ما 
أقاله2" منه أو أيقاه فبينهما”” . و كذلك إن ولى حصعه » ولا حجة لشريكه 
عليه في إقالة*“ أو تولية إن لم يقاوضه » وإنما حجمه على البائع س أي طلبه على 
البائح - ولا يرجع فيما أخذ شريكه ‏ ولا يتهم البائع أن يبيع من أحدهما على أن 
يسلمه الآحر“ . 

قال آیو إسحاق : وقد يشبه“ على" ما هاهنا أن أحد الشريكين إذا 
باع نصييه من ٩‏ دين بينهما أن شريكه / لا دخول له" عليه كعبد بينهما باع 
أحدهما خصته ۔ تصييه ‏ فلا كلام لصاحبه » وقد قال" ذلك غير ابن القاسم قي 
أحد الوليين في الدم أن أحدهما إن صاخ على عبد لنفسه أنه يكون له ولا يدخل 
عليه فيه شريكه » وليس هذا ببعيد في القياس ؛ لأنه إنما باع القدر الذي يخصه من 
الذي عليه الدين فأشبه بيعه ذلك من غيره 27 , 


7 في (أ) : لأن ما قاله فيه . 
© في (و):هوينهما. 
©؟ في البرادعي ء فلا . 
)¢ 


في (ب » ع) : إقالعه أو توليته . 
59 انظر : المدولة » ۷۹/6 ؛ البرادعي » ل 14٠‏ ب . 


59 قول أبي اسحاق جاء في رب ۰ ع » فم قبل قول المصعف الآتي : وقال بعض أصحابا : وقال 
الشيخ أبو عمران . 
في () :د شيه. 


3 << على ما هاهنا >> : ليست في () . 

<< من .. نصيبه >> : ليست في (اب » ے) . 

+ << له >> : ليست في وى . 

*" في (آ) : قيل ذلك عن ابن . 

اتظر : تهذيب الطالب » ۲/ل 0 ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۲۲۰ ب . 


كتاب السلم الثاني a‏ 

وكذلك إن كان رأس الال في الطعام توباً ول يتغير في عينه قأقاله أحدهما 
جاز » ويكونات شريكين فی" . 

قال سحنون : أما التولية فنعم ولا تجوز إقالعه إلا بيإذن الآخرء كما 
لايقتضي إلا باذنه° . 

قال غيره : لعله يعني أنه أقال من حصته أو ولاها بعد إن اقتسما ما على 
الغريم ء فإن لم يكن هكذا خلاف ما قال في كعاب الصلح » في صلح أحد 
الشريكين من“ حصعه عن دين بينهما أن لشريكه أن يدخل معه فيه . 

قال" بعض أصحابنا : وقال الشيخ أبو عمران : إنما أجاز ابن القاسم إقالة 
أحد الشريكين بغير إذن شريكه ولم يجعل له الرجوع في ما أخذ كالاقتضاء كما 
قال سحدون ؛ قال : لأنا لو" خيرنا الشريك في ذلك آلت“ الإقالة إلى فساد ؛ 
لأن الإقالة على خيار لا تجوز خروجها عن حدها » فيصير بيع الطعام قبل قبضه » 
فلما كان ترقب إجازة الشريك يؤدي إلى هذا الفساد . وكات أصلها المعروف 
سامح فيها ابن القاسم فانفذها ‏ وأجاز فعل الشريك وا لله اعلم“ . 

وقال فضل بن ملمه إغا أجاز مالك إقالة أحدهما من جميع نصيبه ؛ لأن 
شريكه لو" أراد الدخول على صاحبه فيما أخذ من الائع منهما' © لم يجز 
ذلك؛ لأنه يرجع إلى أن يقيل من بعض حقه ويبقى بعضه فيصير بيعاً وسلقاً ٠‏ وبع 


في (ب » ع) : في الثوب . 

"© انظر : المدونة » ۷١/4‏ ؛ البرادعي » ل ٩۸۰‏ ب . 

انظر : تهذيب البرادعي » نسخه (أ) » ل ٠١4‏ ب . حيث لم يرد هذا النص في نسخة (ب) من 
البرادعي . 

450 << من حصة >> : ليست في (أ) . 

© انظر : شرح تهذيب البرادعي » 57/87 أ . 


"© جاء في (و) قبل هذا القول قول ابي إسحاق السابق . 
E E‏ 
مم 


<< آلت >> : بياض في 5) . 
۳ انظر : التكت , | ل ٩۷‏ ب . 
2" في رصع وء طم :إؤا. 
0" في (أ) : بينهما . 


تابا لاذ 
e7‏ كاد العام الثائق 
الطعام قبل قيضه » فلما لم جر هذا لم يوجب له مالك الدعول على شريكه فيما 
تقاضى”'؟ من رأس الال » وصحت إقالة شريكه" . 

فقول مالك أبين من قول سحنون والله اعلم . 

وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال : رأي“ مالك رحمد الله عدي في 
هذه المسألة إقالة أحد الشريكين ؛ البائع كأنه ولى نصيبه رجلاً > صار شريكاً مع 
الآخر » وبقي الدين على حاله على البائع » والبانع في الإقالة شريك فيما على 
نفسه للشريك الذي لم يول. 

وهو وجه صحيح حسن مفارق لتقاضي الشريك وصلحه ؛ لأن الصلح 
كالإقتضاء » والتولية والإقالة كالبيع » ولو أن أحد الشريكين باع مصابعه فيما 
يجوز بيعه قبل استيفائه من أجبي » ما كان للشريك على شريكه حجة ؛ لأن 
الدين بقي على حاله . 

وقال نحو هذا أبو القاسم ابن الكاتب ء قال : وزغا" لم يكن للشريك على 
شريكه حجة ؛ لأنه لم يقبض من دينه الذي“ حصل بينهما شيعا ولو قيض شيعا 
مته لكان له الدخول معه فيه » وأيضاً فلم يجر ما قيض“ منه على معد معنى الصلح 
فيشاركه”” 113 ين الصلخ نه بيع ندا ال واه بيدا ل و 
عليه فحصلل" البائع فيما تولى “ شريكاً مع الشريك الآخر الذي لم يول » 
في رصاع : 
انظر :شرح هلب الرادعي٤‏ رل 813 ب 
في رفم : أرى . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۲۹۹ ب . 
5 << قبل >> : لست في وب ۰ ع) . 
<< علي .. حجة >> : ليست في ( أ ) وجاء بدها : عليه في حصة دخول 
<< الواو >> : من رب » ع . 
29 << الذي >> : ليست في رآ) . 
في (أ) : ما قبضه . 
قي (باء ع) : فيشارك . 
<< له >> : لست في وب لاع . 


0» 


للحن 


"“ في رأ : اقاله 
9" في ) : فيجعل . 
9" يجاءع : يولي . 


55 د اللي .يول عه + می ری + 


كتاب السلم الثاني 3-5 


وصار ذلك كما لو ولى ذلك أجنبياً » فليس لشريكه الدخول معه فيما أذ » لأن 
الذي كانا فيه شريكين باق كما كان في ذمة الغريم ول“ يقيض منه أحد شيعا » 
ولأن الشركة إنما حصلت فيما على الغريم » فلو قبض منه شيئاً أو ما يكون عوضاً 
منه » لدخحل قي ذلك الشريك > والإقالة ليست عوضاً من الدين ولا بيعاً له ممن هو 
عليه » إذ لو كان كذلك ما جازت الإقالة فيه ؛ لأنه من بيع الطعام قبل 
أستيفائه: وإغاهي إسقاط لا تعاقدا 2 وإبراء لذمة البائع من الدين » ألا ترى أن 
المبتاع إنما أخذ مغل رأس ماله فلم / يكن لصاحبه قيه شركه › وإنما له الكلام فيما 
كانت له فيه شركة ء والمقال قد قام مقام المقيل 0" . 

م وهذه كلها وجوه صحيحة . واحتجاج بين » وقد اعترض ذلك يعسض 
أصحابدا باعنراض ضعيف” » ومالك وابن القاسم أعلم ممن“ اعترض في ذلك 
وبا لله العوفيق .. 


[ فصل 8 في الرجل يسلم الى الرجلين في طعام 
أى غيره فأقاله أحدهما ] 
ومن المدوتة قال ابن القاسم : وإن أسلم رجل إلى رجلين في طعام أو غيره 
فأقاله أحدهما فإن لم يكن شرط حمالة9؟ أحدهما بالآخر أيهما شاء أخذ بحقه 
فذلك جائز ؛ لأنه لا يبع كل واحد منهما إلا يخصحه » ولو شرط ضماتهما لم جز 
الإقالة إذ الحق كله“ كأنه على واحد أقاله من بعضه“ 7" , 


للك 


<< الواو >> : ي . 

27 في شرح التهذيب : لما تعاقداه عليه . 

"© انظر : شرح تهذيب البرادعي » ل ۲۲۰ . 

<< بين >> : ليست في رب 2 ع . 

6 ذكر الزرويلي الاعتراضات الى اوردها ابن يشير على التاريلات التي ذكر ابن يونس من التفريق بين 
المسألتين . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ ۲۲٠١‏ . 


«© 


9 في رب ع) :عا . 

7 الحمالة هنا معني الضمان . 
0 << كله >> : من ری . 
© 


جاء في (ف) بعد هذا النص قول ابن يونس : م يريد ولو نم يقله .. أ . ه . وليس هلأ موضعه اغا 
موضعه الصحيح بعد أسطر .. انظر : ص (5550) . 
E‏ انظر : المدونة »> 7990/1/4 ؛ البرادعي » ل 98٠‏ ب . 


كتاب السلم الثاني 
ج“ 9 

وذكر عن الشيخ2©2 أبي القاسم ابن الكاتب أته إن اشترط الجماله لم 
يشرط أيهما شاءء أخذه”” بحقه» فالذي يظهر لي أن الإقالة لأحدهما جائزة إلا 
أن يكون الذي لم يقل عدياً » وجل أجل ما عليه » فلا تجوز إقالة الآحر ء لأن 
لرب السلم هاهنا أن يأخذه بجميع السلم » كما لم يج" إذا شرط أن يأخذ أيهما 
شاء لاجتماعهما في العلة التي من أجلها لم يزه“ إلا أن يكون على أحد قولي 
مالك في أن لرب الدين” أن يأخد الحميل أو" الذي عليه الدين وإن كان الذي 
عليه الدين حاضراً ملعا" . 

قال بعض أصحابنا : وذهب بعض شيوخا إلى أنه إذا اشترط أن بعضهما 
هيل ببعض نم جر الإقالة لأحدهما“ » وسواء“ اشترط أيهما شاء اخذ عقه 
ام لا" فقد يفلس أحدهما عند الأجل فيصير حقه على واحد » فكأنه أقال 
من البعض ٩‏ . 

م۴ قال بعض أصحابنا والأول أصوب° . 


>> : من وب بع . 
في () : أخدذ . 

في 0 الم يجر له اذا . 

© في ر :لم تجر الاقالة ‏ 

© في تهتيب الطالب : المال . 


<< او الذي >> : ليست في تهذيب الطالب وجاء بدها (بالذي) وتي رفم : والذي . 

تهذيب الطالب ء ۲ل ١١١ 459٠‏ . 

<< لأحدهما .. أقال >> : ليست في (ط) . 

<< وسواء ... احدهما >> : لیت ف (ب) . 

0 << آم لا >> : لست في رقم . 

جاء في تهذيب الطالب الزيادة التالية : قإن كان لا يأخذ أيهما شاء في يسرهما إلا أن يشرط أيهما 
شاء آحذ بحقه ؛ ۲/ل |۱۱١‏ . 

*' تهذيب الطالب ‏ الل ۱۱۱ . 

<< م >> : هن ر . 

0" انظر : المصدر المايق . 


كتاب السلم الثاني 78 
ی ی الا د 


وقال بعض شيوخنا من القرويين : ولا يجوز أن يقيل أحدهما وإن م يغيبا 
على رأس الال › لأن كل واحد حميل عا على الآخر ء فلا يقيله على أن يبقى یلا 
عا على صاحه أو على أن يسقط الحمالة » فتحول الإقالة عن حاها ويصير بيع 
الطعام قبل قبضه » ويصير بيعاً على طرح الضمان فتفسخ الإقالة » قال : 
وكذلك”' ذكر لي أبو محمد وأبو الحسن فاعلم ذلك . 

م يريد ولو لم يقله » جاز أن يشترط حمالة أحدهما بالآخر ولم يجعل ذلك 
كسلعتين باعهما رجلان في صفقة ؛ لأن السلم المنعقد عليهما؟ مساو , فهو 
كسلعة بينهما باعاها" على أن أحدهما بالآخر ميل » ولا غرر في ذلك ولا 
فساد » ولو زاد أحدهما في ن سلعته" على أن تحمل له بالآخر › وأعيان“ 
الغرضين في البيع العاجز لا تكاد" تعساوى أو تتفق قيمتهاء فهو مختلف © > 
وكأنه في البيع الناجز ابتاع عبد © لملى على إن تحمل له بالمعدم فزاده "2 في تمن 
سلعته على أن تحمل له بالمعدم" قذلك حمالة بعل فلا تجوز ء ولأنه* 2 غرر 
وآكل الال“ بالباطل » ولو كانا شريكين في السلعتين جميعاً أو في سلعة واحدة 
جاز بيعهما" 2 على أن أحدهما بالآخر هيل . 

م لأن السلعة بينهما نصقات والتمن كذلك ء فلم" يزد أحدهما على أن 
تحمل له بالآخر . فسلما0*'؟ من الحمالة بجعل » وهذا بين وبا لله العوفيق . 

تم كعاب السلم الخاني من الجامع و با لله العرفيق . 


© << وكذلك >> : لست في (ب) . 

© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل 1١١١‏ . 

<< م .. بالاخر >> : نم تأت في (ف) قي هذا الموضع » بل في موضع سابق كما أشرت اتظر 
gs‏ ار 6ه 

في الكت : بيتهماء ل ۲۹۸ . 

في (و) : متساويات, وقي رب » ع) : معاوي . 

9 فيلأ فم وياعها. 

0 ا ولع + سلفلا 

في (آ) : وانمان . 

في ( »> ف) : لا يكاد يتساوى . 

© انظر : النکت » ل ۹۸ . 

في راء ف »و : من اللي . 

<< الهاء >> : لست في () . 

<< با معدم >> : من (و) ؛ << له بالمعدم > : ليت ف (ع) - 
9" << الواو >> : ليست في (أ) . 

5" في رب » ع : الباطل ۔ 

قي (ط » قم : بيعها . 

في (أ) : فلم يرد » وقي (ب ١‏ ع) : فلا يزاد , 
فيراءقاءى: قلم. 


كتساب السسلم التسالث 


كتاب السلم الثالث 


لق 
كناب السلم الثانثر 
[ الباب الأول ] 
ما بحل ويحرم من الإقالة والشركة 
والتولية في الطعام واكعروض”" وغيره 
[ الفصل -١‏ في التصرف في الطعام 

قبل قبضه يالإقالة والشركة والتولية] 

/ وروي أن رسول الله يك قال ( من ابعاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا 


ما كان من شركة أو إقالة أو تولية )29 


م لأن ذلك كله معروف صنعه فرخص له فيه . 
قال ابن حييب : والإقالة والعولية بالشركة في الطعام مستخرجة برخصة9؟ 


النبي يلع من نهيه؟ عن بيعه قبل قبضه كما أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع 
العمر قبل بدو صلاحه"“ والحوالة من نهيه عن بيع الدين بالدين . 


© << والعروض >> : ليست في ربب » عء ف) , 


لين 


م 


© 


© 


م 


الشطر الأول من الحديث سبق تخريجه ص (78) وأما الشطر الأخير منه وهو قوله ( إلا ما كان من 

شركة أو إقالة أو تولية ) ققد أخرجها أبو داود في المراسيل قي باب ما جاء في التولية مرسلة عن 

صعيد بن المسيب » ص ١737‏ ؛ وعبد الرزاق في المصعف ء كتاب البيوع » حديث )١٤٠١۷(‏ عن 
بة بن أبي عبد الرحمن عن البي لل حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعنه حتى 

يقبضه ويسعوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله > ٩/۸‏ 4 وأما مالك في الموطا فقد قال ( ولا يحل 

بيع الطعام قبل أن يسعوفى لنهي الي يكم عن ذلك » غير أن أهل العلم قد اججمعوا على أته لا بأس 

بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره ) » ذكره في كتاب البيوع » باب جامع بيع الطعام 

* ؛ وقد ورد هذا الحديث في المدونة » 81/4 › والحديث رواته ثقات إلا أنه مرمل . 

انظر : اغداية تخريج أحاديث البداية »> 77/9 ؛ تخريج أحاديث المدولة > ١۹4-۰4۳/۳‏ . 

في إباء ع) + برخص . 

<< نهيه عن >> : ليست في (باء ع » و) . 

العرية : هي النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها » فيعررها أي يأيها » فعيلة بمعسى مفعولة » 

ودخلت اهاء عليها ؛ لأته ذهب بها مذهب الأسماء مغل النطيحة , فإذا جيء بها مع النتخلة حذفت 

اء . 

وعرفها ابن عرفه بقوله : ما مح من تر پیبس . 

انظر ؛ المصباح المخير » مادة (عرا) ؛ شرح حدود ابن عرقه ۳۸۹/۲ . 

في رقم : صلاحها . 

الحوالة : مآخوذة من التحول من شى إلى شى ء لأن الطالب تحول من طلبه لغرعه الى غريم غرعه . 

وعرفها ابن عرفه بأنها : طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى . 

انظر : المصباح » مادة (حال) » مواهب الجليل » ٩۹۰/۵‏ ؛ شرح حدود ابن عرفه , ٤۲۳/۲‏ . 


تاب | الثالث 
م كا ا 
قال : وكل ما بيع من الطعام بعرض يرجع" فيه إلىالقيمة قلا تجوز فيه 
الشركة ولا التولية [ لا ع ”" بالقيمة”* ولا بالل » وتجوز فيه الإقالة والعرض 
قائ فان فات لم تجز الإقالة » قال: وإن كان عرضاً يكال أو يوزن جازت فيه 
الإقالة والشركة والتولية مغل ما يجوز في العين . 
م لعله يريد والمثل حاضر عنده » كما قال أشهي””؟ , وخالف ذلك ابن 
القاسم وقال لا تجوز“ الإقالة إذا فات وإن أعطاه مثلهء وقد تقدم هذا في الكتاب 
الغاني 2 


[ قصل ۲ في إقالة المريض ] 
ومن الغالث قال ابن القاسم : وإن أسلم اليك رجل ههعة درهم في مئة 
إردب حنطة قيمتها منحا درهم › فأقالك في مرضه ثم مات ولا مال له غيرها » فإما 
أجاز الورتة وأخذوا من رأس الال وإلا قطعوا لك بغلث ما عليك من الطعاد”* 2 2 
فإن حمل الغلث جميع الطعام ‏ يريد طعام انحاباة 2'0‏ جازت الوصية وإن كانت 
قيمة الطعام مئنة درهم »> جازت الإقالة ؛ لأنه ليس فيه محاباة » وبيع المريض 
وشراؤه جائز إلا أن تكون فيه محاباة » فتكوت تلك الاباة في ثلغد" . 


© << قال >> : ليست قي (باء ع » وع : والقائل هو اين حبیب . 
© << يرجع .. العرض >> : ليست في (بم . 

© حلا >> : من التوادر , لال م8ه19. 

29 في ری : بالإقامة . 

جو مدل چ وت ق و 

© 


العرادر والزيادات » ۷/ل 4 ه١1‏ - 1188 

27 انظر : المصدر السابق » ل ٠١١/‏ . 

0 << تجوز >> : طمس في () . 

*؟ >< الثاني >> : ليست في إباء ع)ء وانظر ص ( 749 )وما بعدها . 

جاء في البرادعي بعدها : بقلاً . 

في (أ) : المخايات . 

قال الفيروز آبادي : حاباه مُحاباة وجاء بكسر الخاء : نصره واخحصه ومال اليه . والمراد باحاباة 
هنا أن المريض أعطى المسلم اليه الئة درهم خبته له او لقرايته » ولا يستطيع أن يمنحه شيا من المال؛ 
لأنه ممدوع من التصرف في الال لمرض الموت ء فيقدم هذا الال على أنه سلم في طعام . 

انظر : المدونة » ۷١/١‏ , البرادعي » ل 1١8٠‏ ب . 


0» 


o» 


ov 


السلم الثالث 32 


وقال سحنوت : لا تجوز إقالحه" بمخاباة ؛.لأن فعل المريض بجحاباة92؟ 
وصدقته موقوفة » وإغا ينظر فيها بعد موتهء والإقالة في الطعام لا تجوز إلا يدا 
بيد » وقبض الغمن عند الإقالة بلا تأخير » وإلا فقد حرجت عن حدها وكانت 
بيع الطعام قبل قيضه . 

قال أججد2 ين نصر : كلام سحنون أصح إن لم يقبض المريض الدراهم في 
حياته » قأما لو قبض المريض الدراهم عند الإقالة كان كما قال ابن القاسم 
يخير" السورثة في إجازة الإقالة أو" القطع بغلث مال الميست وهو ثلث 
الطعاد © , 

وذكر عن الشيخ أبي الحسسن أن معنى المسألة أنه أقاله في مرضه"" في 
وصيعه9" . 

قال بعض فقهاننا القرويين : يعمل هذا ويحعمل أن يكوت أقاله » وأنقذ 
الإقالة في مرضه ء وذلك يختلف فإذا أوصى بأت يقال يعظر إلى"'“ الطعام فإن مله 
الغلث جازت الوصية > وان لم يحمله”* © خير الورثة بين أن يجيزوا أو يقطعوا له“ 


© في رب ٠‏ ع : الإقالة . 

92> في رأ : أقعال . 

© في ربا عء فم : محاباة . 

انظر : العوادر > ۷/ل 1١54‏ ؛ الدكت ء ل ۹۸ ١‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » إل ۲۲۱ ب . 
ين 


في (أ) : لعمر وهو تحريف . 

وهو أحمد بن نصر بن زياد الهواري › أخل عن ابن عبدوس وابن سحنون وغيرهم ومع مده کشر من 
القروبين والأندلميين » كان من الفقهاء المبرزين والحفاظ المعدودين » كان قليل الكتب وعلمه في 
صدره ‏ كان لا ينظر ولا يتعرف في شى من العلم غير مذهب مالك ومسائله » قإذا تكلم فيها كان 
فاتقا » توقى (/11لاه) . 

انظر : ترتيب المدارك » ٩۳/١‏ ؛ الدياج المذهب 2 ٠١۷/١‏ . 


لك 


في 8 : إن . 

۳ في اء فم : من تخسر . 

© فی رط :و. 

2 جاء في رفم بعد هذا النص : رم : لأنهما .. الإقالة ) وموضعها في بقية اللخ كما في (أ) بعد 
0 


0" انظر : تهذيب الطالب ء 7ل ۱۱۱ ب ۱١۲‏ . 

(') << مرضه >> : من (أ) وليست في تهذيب الطالب ولا في الدكت . 
(*" تهذيب الطالب ء */ل ۱۱۲ | › التكت ‏ ل 1۹۸ . 

9" اد الى عه : لت فق رب . 

9" ق راء فم : ممل . 

9 << له >> : ليمت في رب » ع . 


ل كتاب السلم الثالت 
بعلت الطعام أو بما مل العلث منه إن كان له مال غيره » وإن لم يكن على باب“ 
الوصية فأنفذ الإقالة في مرضه فإنما ينظر إلى الحاباة » فإن حملها الث جاز ذللى“. 

م لأنهما نم يقصدا بذلك التأخير وإنغا قصدا الساجو فلذلك نم تقسد الإقالة. 

وقد قال أصبغ في الواضحة في مريض باع من رجل ذهساً بورق وفي ذلك 
محاياة » أن ذلك جائز وإن كان ينظر” في ذلك بعد الموت ١‏ قبل له : فقد قيل إن 
ذلك حرام لما فيه من التأخير » فقال : ما أراه إلا حلالاً ؛ لأنهما لم يريدا» بذلك 
التأخير فيه » فهذه متل مسألة ابن القاسم في الإقالة في الطعام”“ . 

وقال بو يكر بن اللياد : لعل ابن القاسم يعني أن المريض أقاله سم مات 
مكانه» فتصير ضرورة تبيح الإقالة » ولو قيل تفسخ الإقالة مالم يمت » فإذا مات 
صارت ضرورة كمن أقال وهرب فقد قالوا تصح الإقالة" . 

م إنما صحت الإقالة في الغارب لأنه قصد بهروبه / فسخ الإقالة » فحرم 
ذلك » كما قالوا في قوم اشتروا قلادة ذهب وقيها لؤلؤ على النقد ء قلم ينقدوا 
حتى فصلت ء وتقاوموا اللؤلؤ وياعوا الذهسب » فلما وضعو" أرادو تقض © 
البيع لتأخير النقد" . 


م 


2 في ) : ذات وقي رباء ع) :ثلث . 

© انظر : تهذیب الطالب » ۱۱۲/۲ . 

© في راء فم : نظر فيه . 

9؟ في رأ :لم يريدك . 

”2 انظر : تهذيب الطالب »› ۲/ل 219591 

9 أبو بكر بن اللباد هو : محمد بن محمد بن وشاح المشهور بابن اللياد » نشا بالقيرران في أسرة فقيرة » 
تلمد على جي بن عمر وغيره من تلاميذ سحون وبه تفقه ابن أبي زيد واين حارث وغيرهم » 
اشتهر بالحفظ وانذ كاء وفهم اخحلاف آراء اهل المدينة و اجتماعهم » له مصنفات منها ( الآثار 
والقوائد ) و (كتاب الطهارة) (ركتاب الرد على الشافعي) » توفي (5 هع . 
انظر : رياض افوس . ۲۸۳/۲ › ترتيب المدارك » 785/8 ؛ العمرء ٦۲۹/۲‏ . 

© انظر : تهذيب الطالب › ۲/ل 911 ب أ 


9 ف رب ع): فحرم. 
69 << وضعوا >> : مطمومة في ) . 
0 في( : فسخ . 


في النوادر : ولم يكن ذلك شرطاً . 


كتاب السلم الثالث aT‏ 

قال مالك لا يحقض ذلك البيع » وقاله ابن القامم ؛ لأنه باع على 
النقد ونم يرض بتأخيرهم » وقال سحنون : جيدة" . 

م والمريض لم يقصد الفسخ وإغا صحت إقالعه ؛ لأنه نم يقصد التأخير » وقد 
قيل في مسألة القلادة يفسخ الأمر بينهم لأنه آل إلى التأخير ء فهذا الأصل كله 
يجري على قولين » ووجه كل“ قول ما فسرن" » وفي0؟ كعاب الصرف ء وقي 
كتاب البيوع الفاسدة زيادة في هذا وبا لله التوفيق .. 

قال أبو محمد : ولو أقال الذي عليه الطعام في مرضه وقيمة الطعام الذي 
عليه مسون ثم مات ولا مال له غير العة التي قيض فلم يجز الورثة > فلييداأً بدينه 
فيقضى وهو الطعام كله“ › فما بقي كان له ثلغه؟ , 

وحكي عن ابن أخي هشام أنه قال : يكون له ثلث ما بقي يشترى له به 
طعام ولا يعطاه عيناً فيدحل ذلك البيع والسلف2*0© . 

م وهذا استحسات والقياس أن لا يدخله البيع والسلف لأنهما لم يقصداه »> 
والحكم أو جبه ‏ 

م قال بعض أصحابنا : وإذا لم يكن قي بيع المريض وشرائه محاياة يوم 
وقع ذلك » ثم حالت الاسواق ء فكان"'“ في ذلك يوم النظر فيه محاباة لم ينظر إلى 
زی" . 


<< ذلك >> : ليست في (ب  »‏ . 

© << اليج >> : ليست في (قم . 

© التوادرن لازل ۱۹۳ ب 2.15١4‏ 

9 << کل >> : ليست في رفم . 

في ربا عء قم : ما بينا . 

9 << الواو >> : ليست ف () . 

© في رط : قال 

<< كله >> : من زو) . 

© انظر : الكت › ل ۹۸ باء تهذيب الطالب ء ۲/ ل ۲٩۹٩ب‏ . 
© انظر : المصادر السابقة . 


00© حدم >> : ليست في (أ) . 
5“ فيل : وکان . 
Om‏ 


تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۱۲ ب . 


5 كتاب السلم الثالث 


م لأنه إغا(' ينظر فيه يوم وقع البيع وكان بيعاً جائزاً لا تعقب فيه كبيع 
الصحيح فلا ينظر إلى ما يطرأ > ولو كان يوم العقد فيه محاباة شم حالت الأسواق 
قصا ار لا حاباة فيه ثم حال فرح جع إلى اخاباة يوم النظر قيه لوجب أن عضي »> 
ورجوعه إلى ما لا محاباة فيه كصحة المريض یغار لات لو نر فيد رمد ل يكن 
سبيل إلى رده کما لو صح 

قال بعض أصحابنا : ولو اخجلف الحال قي المحاباة لنظر إلى أقل الحاباة » 
فيجعل ذلك في العلث » وا لله أعلم فاعلم ذلك . 


[ فصل - قى الرجل يسلم في الرقبق والدور والثياب ثم يقيل 
المسلم إليه بعد الاستخدام | 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وان أسلمت رقيقا أو حيواناً أو تخلاً © أو 


دور أو ثريا في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة وقد استغل7© وامتخدم وسكن 
وحالت الأسواق › فذلك جائز ما لم يتغير البدن بنقص أو نماء“ وإن كانت أمة 
E e‏ ولا تجوز الإقالة فيها 
نفسها» E LR I EE‏ 
له ف التجارة فلحقه دين فذلك عيب بجع الإقانة » علمست به آم لا » وحوالة 
سوق" “ رأس الال في ذلك كله لا تمنع الإقالة إلا أن يتغير في بدنه بنقص أو تماء 


© 
ينذا : 
© د لاعه + لست قم ول 

9 في ( : يرجع . 

© تهذيب الطالب » */ل ۱۱۲ ب 

© قال اللخمي : كان في التخل شر أم لا » فإن أسلمها وفيها تمر غير مأبور كان السلم فامدة إلا أن 
يشرطها ربها على .مداد , وإن كانت مأبورة كان السلم جائزا إلا أن يستننيها مشنزي الأصول 
فيفمد عند ابن القاسم » لأنها وإن كانت في حين اللم علقاً أو غير طعام > قإنه يراعى ما يزول 
إليه في المتقيل » وأجاز ذلك ابن سلمه إذا لم يره ء قال : لأنها غير مقصردة » وأجاز ساحدون في 
السليماتية وإن طالت , قال وهو بمنزلة العبد باع ويستثنى ماله . انظر : شرح تهذيب البرادعي » 
عل ب 

اسعغل : من القَلّة بفتح الغين وهي الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض . انظر : القاموس 
اغيط » مادة رهل . 

قال اللخمي : ( وهذا الذي قاله صحيح لأن أخل الغلة لا يمنع الإقالة إذا كان الاصل لم يتغير , 
وأخذ اللبن غلة » وسواء كانت في حين السلم ذات لبن أو حداث بعاده » وأما الصوف فلا تجوز 
الإقالة بعد جزه ؛ لأنه إن كات عليها ني حين السلم فجزه كانت الإقالة على آقل من رأس الال وإن 
حدث الموف فجر فلم تجز الإقالة عنده لآن الشاة تغير في مل هذه المدة ) شرح تهذيب 
البرادعي: #/ل ل ۲۲۲ب . 

قي (أ) : المشاري . 

<<" قال أبو المحسن : علل هنا بالتفرقة وسكت عن التغيير » واللام في قوله (لا) بمعنى (مع) مع العلين 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۲۲۳/۳ 1ل 


م 


لك 


كتاب السلم الثالث Î‏ 


فيصير كأنه ليس بعين شيئه » قيكون أشبه بالبيع من الإقالة . 

م جعلوا حوالة الاسواق في رأس مال الطعام لا تفيت الإقالة إذ ليسست 
بحاثير في الجسم ء وجعلوا"“ الدين يلحق العبد.منيعاً للإقالة » وإن كان لا تأثير له 
في الجسم » لكنه عيب كالتاثير في الجسم » وليت" حوالة الاسواق عا . 

قال بعض أصحابنا : وينبغي أن لو زال الدين عنه قبل الإقالة أن تجوز 
الإقالة إذا لم يداينه“ في فساد"© . 

م وهذا يجري على قول ابن القاسم في العيب يزول" . 

قال : وقليل الدين وكثيره سواء يمع الإقالة كالتاثير في الجسمء أن قليله 
وكثيره سواء ينع الإقالة » بخلاف إذا رده بعيب وقد حدث عنده عيب يسير أر 
دين يسير أنه يرده ولا شی عليه" . 

قال : وقال بعض أصحابنا القرويين : ولو حدث بالعيد نقص / قي جسمه 


ثم ذهب ذلك لم جر الإقالة » بخلاف مسقوط الدين › قال : وقد تأول إذا 


انظر : المدونة » ۷٦۷١/٤‏ ؛ البرادعي ء ل ٠۸۰‏ ب . 


. وجعلوا .. كالتأثير >> : ليست في رب‎ << ٩ 
. في رب .ع : ولیس‎ 
(© 


اتظر : تهذيب الطالب › ۲/ل ١١7‏ ب . 
<< الهاء >> : ليست في رفح . 

240 انظر : تهذيب الطالب › لل ۱٩۲‏ ب . 
قي (ا) : يزاول . 

<< مواء >> : ليست في (به » ع + و)- 
"© انظر : المصدر السابق . 


© << لم تجر >> : مطموسة في (أ) . 


كتاب السلم الثالث 
TNs‏ 
حدث بعينه بياض ثم ذهب » فأقاله بعد ذهابه أن الإقالة تجوز ؛ يانه ليس“ بنقص 
في الخسم ء إنما هو كالساتر للموضع ٠‏ فلما ذهب الساتر ورجع إلى ما كان عليه 
جاز ذلك جلاف الجرح20© . 

م والقياس أن ذلك كله سواء ؛ لأنه عيب زال فهو کم لو لم 
يدث به وهو عين شيئه لا تقص فيه ولا زيادة كما لو باعه ثم اشر عراه » فان له أن 
يقيله به . 


قال بعض أصحابنا : ولو كان رأس 29 المال غتماً عليها صوف فجزه » أو 
كان لا صوف عليها فنبت › أو كاذ نت خلا بد بشمرتها*) فجده” أو كان لا نمر فيها 
فاقرت ٠‏ فذلك كله سواء” ''© يفيت الإقالة > كالنماء والنقص » وكذلك لو كان 
عبداً فوهب له مال لم تجر الإقالة ع » كما تمنع الإقالة إذا أدّان وهذا بين" , 


[ فصل 5 الإقالة من السلم بزيادة من أحدهما ] 
[ ومن المدونة ‏ ومن أسلم عرضاً في طعام ثم تقايلا على أن زاد أحدهما 
الآخر شيعا لم يجر جز ء ودخلد”" "2 بيع الطعام قبل قيضه ©25‏ 


ه3090 يان الإقالة إنما جازت لأن أصلها معروف » فإذا تزايدا فقد تكايا 


ع يجبي ع ب م ر 
إن << ليس >> : ليست في رطع . 
تهذيب الطالب . ال ۹۹۲ ب وول 


لين 


6 << م >> : ليث في رن . 
© ف ربع : كمن. 
59 << لو>> :ليست ف م . 
7 << راس الال >> : ليست في ری . 
۳ << التاء >> : ليست في رل . 
19 في رب ع فم : مرها . 
5 ب فجرت . 
١ه‏ : قال الفيومي : جده جداً من باب (فتل) : قطعه » المصياح مادة رجد) . 
8 << سواء >> : ليست في رب ع , فع , 
ج انظر : تهذيب الطالب » /ل ١١٣‏ . 
''' في () : وكان ل 
ا انظر : المدونة » 5/6لاء البرادعي » ل 148٠0‏ ب 
om‏ 


<< م .. قبضه >> : ليست في رط . 


كتاب السلم الثالث 5-8 
وخرجت عن المعروف الذي أجازها وكانت أشبه بالبيع من الإقالة » فيدخلها بيع 
الطعام قبل قبضه . 

قال ابن القاسم : وكذلك لو أسلم عيداً في طعام فأقاله » وأخذ برأس المال 
عرضاً بعد الإقالة , لم تجر الإقالة ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه بعرض > وذكر الإقالة 
الغو , 


[ قصل ٠ه‏ في الرجل يبيع السلعة وينقد ثم يستقيله المشتري فيقيله] 

قال مالك : وإن ابتعت من رجل سلعة بعينهاء ونقدته نها ثم أقلعه 
وافتزقتما قبل أن تقيض رأس مالك أو أخرته به إلى سنة جاز ؛ لأنه بيع حادث » و 
الإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويرم" . 

م يريد وهذا في بيع النقدلأن السلعة فيه معيعة فلذلك جاز بيعها بالدسيئة© 
قال مالك : وإن©» أسلمت إلى رجل في حمطة أو عرض فأقلعه » أو وليت ذلك 
رجلاً . أو بعته » إن كان نما يجوز لك بيعه لم يجز لك أن تؤخر بالثمن من وليعه 
ذلك أو أقلته أو بعته يوماً أو ماعة بشرط أو يغير شرط ؛ لأنه دين بدين ولا 
تفارقه2"0 حتى تقيض الكمن كالصرف”20 . وروی سحدون عن أشهب أن الإقالة 
جائزة » وإن تآخر العمن شهر0 0 , 

م ووجه قول أشهب أن" الإقالة معروف فرخص له في تأخمير رأس المال 
لان ذلك“ كله معروف . 

قال ابن المواز : قال مالك : إنه إن أقاله ثم افرقا قبل قيض رأس المال 
فليس" له إلا طلب رأس الال ولا حجة له في فسخ الإقالة يتأخير القمن 9" . 


20 انظر : المدونة » 75/5 ؛ البرادعي » ل۱۸۰ ١‏ . 
انظر : المصادر السابقة . 


زف 
زيل 
م2 
ر« 
ك3 


ارقه . 

7" قال اللخمي : ( والمعروف من المذهب أ قالة أوسع من الصرف » وآنه تجوز المفارقة في الإقالة 
لياتي بالشى عن العيباء والتولية بيع ! ن أوسع من الصرف لأنه تأخخير الإقالة اليومين والثلائة 

بشرط بغير خلاف . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۲۲۳/۴۳ . 

انظر : المدونة »> ۷۹/٤‏ - لالاء البرادعي »ل ۱۸۰ ب ۱۸١‏ . 

<< شهرا >> : طمس في (آً) . 

انظر : التوادر » لال 9۵۸ ب . 

في رفم : قلان . 

<< ذلك كله >> : طمس في (آ) . 

<< فليس .. المال >> : ليست في رطم . 

©" انظر : الترادر » ۷/ل 168 ب . 


كتاب السلم الثالث 
¥ 

يريد : اذا“ لم يعملا على ذلك . 

قال اين المواز : ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من أصحابه وقد روي عي“ 
أت الإقالة فاسدة » وكذلك في التولية إلا أن يتآخر مغل دخول البيت فهو خفيف 0 
وإلا فليرجع بالطعام”" إلا أن يقيله تاية » وكذلك في العرض في ذمته يقيل ممه أو 
يوليه أو يبيعه من غيره فلا يعأخر رأس المال إلا مغل دمول”/» البيت من 
الوق“ . وقال ابن القاسم : فأرجو هذا في الاقالة" . 

قال مالك : وأما بيع دين على رجل يجوز تأخير رأس المال فيه“ يومين 
و تلاثة كتأخير رأس مال السلم › والإقالة غير ها . 


[ قصل 6 في تأخير رأس مال السلم حتى يحل الأجل 
أو تأخير دقعه بعد الإقالة ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن أسلم في طعام أو غيره فلا يجوز تأخير 
رأس المال حتى يحل الأجل » وهو دين في دين" . 
قال" : ولا يجوز أن يقيله من الطعام ويعطياك برأص المال رها" أو 
كفيلاً / أويحيلك به“ على آخر”” أو يؤخرك به وما أو ساعة لأنه يصير ديا في 
دين 


9 


“ » وبيع الطعام قبل قبضه » فإن أخرك به حتى طال » انفسخت الإقالة » 


طمس في م . 


7" ف ری : إلىأخق الطعام - 

4 << دخول >> : من ربا » ع . 
9 في(ر»ز»ط):و. 

3 


التوادر » ۷/ ۱۵۸ ب . 

انظر : المصدر السابق . 

ي (و) : فيه یوما او يومين . 

29 << الالف >> : ليمست ف رز . 

”' انظر : المصدر السايق . 

ذف انظر : المدونة » ۷۷/٤‏ ؛ البرادعي ل 11585 . 

8 << قال >> : ليمبت في (ط) . 

<< رهنا او كقيلا >> : غير واضحة في (أ) . 

<< به >> : من رف »ی . 

في وبا ع : أخد . 

قال أبو الحسن : ر ظاهرة أخر بشرط أر بغير شرط » قال قي السلم الأول : وإن ادعى أحدهما 
السلم انهما يضربا له أجلاً وأن رأس الال تآخر شهرا امتدلوا أن مذهب الكتاب أن تأخر العين 

رأس المال بغير شرط يغسد به السلم) . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۲۲۲/۳ ب . 


om 
مم‎ 
ك3‎ 


ف 
ق 


كتاب السلم الثالث 7F‏ 


وبقى البيع بيدكما على حاله » وإن قبضت القمن من الذي أحالك به“ عليه قبل 
أت تفارق الذي أقالك قلا بأس به" . 

ولو وكل البائع من يدقع اليك رأس المال وذهب ,أو وكلت أنت من 
يقبضه وذهبت » فإن قبض وكيلك منه”» مكانه أو قيضت أنت من وكيله مكانك 
قبل التفرق جاز » وإن تأخر القبض لم جز . 

م وكذلك كان ينبغي في الحوالة أن يجوز" اذا قبضت من الذي أحالك 
عليه قبل أن تفارقه » وإت فارقت الذي أحالك كالوكالة > لأن يده“ كيده » وإنما 
فرق بينهما » لأنه0> في الخوالة تبرأ ذمته ولا مبايعة”''؟ بينه وبینه » فقد فارقه قبل 
القيض » وفي الوكالة الأمر بيدكما قائم حى تقبض' , وقد أقام وكيله مقامه 
وأنت لم تفارقه حتى تقبض منه » فلذلك جاز والله أعلم . 

قال : وكذلك لو كان رأس المال عرص" فتقايلا » تم“ افرقا قبل 
أن يقبض عرضه لم يجز تأخيره » وهو مغل العين* في هذا" . 

م يريد عرضاً لا يعرف بعينه . 


290 حديه >> : من (و) . 

"© انظر : المدونة » ۷۷/٤‏ ؛ البرادعي .ل ۱۸١‏ . 
۳ <ح وذهب >> : ليست في (ط) . 

29 جد مه >> : ليست في رن . 

©© انظر : المدوتة » ٠979/4‏ ؛ البرادعي , ل ۸١‏ . 
29 << کان >> : من (و) . 

9 في رفاءن): تجوز. 

© في رباع ع : يدك . 

© في م : لآنهما. 

2 في رأ) : فلا مبايعة يعد بينهما . 

0" في رباع 

4 << قال >> : ليست في (ب ء ع) . 

25 << عرضاً .. حاضراً >> : ليست في (ط) ل 
۶ << ثم افتزقا >> : ليست في رب واع) ۔ 

©" في ( : الغى وهو تحريف . 

ov» 


انظر : المدونة » 4/ ١‏ , البرادعي » ل ۱۸١‏ . 


تاب السلم الثالث 
TYE‏ 


قال ابن المواز : وأما إن كات رأس الال عرضاً يعرف بعينه حاضراً فلا 
باس به“ . 


قصل(" [ لم في الإقالة من بعض السلم بعد الأجل أو قبله] 

ومن المدونة : قال اين القاسم : ومن أسلم إلى“ رجل دراهم في طعام أو 
عرض أو في جميع الأشياء » فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض » وأخذ بعضاً ء لم يجر 
ودخله فضة”*» نقداً بفضة وعرض إلى أجل » وبيع وسلف » مع ما في الطعام من 
بيعه قبل قبضه , ولا باس أن يولي يه بعضه او يشرك<"© فيه" , 

قال في العتبية والواضحة : وإن قبض بعض الطعام مم يجر أن يولي ما بقي 
من" الطعام مع ما قبض ؛ لأنه لم يأخذ منه ما بقي إلا با قبض9© . 

م4" : يريسد لأنهما يتفاضلان في القيمة » فيخص ما قبض من 
رأس المال أكثر عا يحص ما بقي ؛ لأن المقبوض أثمن ء إذ لا اقتضاء 
فيه ولا ميايعة © » فذللك”" زي ادة نفع إزداده » فحالت التولية 


<< يعرف >> : من ری . 

انظر : النوادر » لال ۱۵۸ ب . 

<< فصل >> : ليست في (ز) . 

<< الى .. دراهم >> : من () . 

<< قفضه .. اجل >> : ليست في راء قف و) . 

ما قي العرض فتدخله ثلاث علل وهي : التفاضل بين الفضتين والبيع والسلف وربا التأخير وهذا 
على التعاقب ؛ وأنه إن حقق البيع والسلف انشت غلة التفاضل » ويدخله في الطعام بيعه قبل قبضه 
ففي الطعام أربع علل . انظر : شرح تهذيب الطالب » #ارل ۳ بپ. 

انظر : المدونة » ۷۸/6 ؛ البرادعي » ۱۸۱ . 

<< به >> : من (ز) . 

<< الالف >> : من زا ن . 

في (ز) : يشركه . 

انظر : المدونة » ٠١/8‏ ؛ البرادعي » ١۸١‏ آ. 

<< من الطعام >> : من (و) . 

انظر : النوادر » ۷/ل ١١۱۵۸‏ . 

<< م >> : لت في رف . 

في أ :ما 

قي (فاء باء ع) : متابعة . 

: ليست في (و » ط) وجاء بدها : قصار بيع الطعام قبل قبضه . 


م 
o»‏ 
on‏ 
om‏ 
Ob‏ 
0 
ov»‏ 


ov 


<< فذلك .. ازداده >> 


كتاب السلم الثالث 3 
عن وجهها؟ ؛ ولأنهما قد تماسكا البيع””2 فصار بيع الطعام قبل قبضه » ولو كات 
ذلك في عروض از . 00 0 
قال ابن القاسم : ولا بأس أن يولي ما بقى خاصة » وقال أصبغ في كعاب 
محمد : لا يجوز ذلك “° , 
1 فاڈز وة قا اصيلة اة 
م : قوجه قول ابن القامم فلائة ,ولاه مام يفيص E‏ إذا لم 
يقبض الجميع » ووجه قول أصبغ ؛ فلأن ما قيض أفضل مما بقي ١‏ فكأنه ربح عليه 
في التولية » فدخله“ بيع الطعام قبل قبضه . 
2 ك 
وقال اين المواز : لا يجوز أت يقيل مما بقي" . 
م : ويدخله البيع والسلف . 5 
3 اق 8 الطعام 
قال : ولو رد إليه ما اقتضى › وأقاله من الجميع لم يجزء وهو بيع م 
قل قبضه ؛ لأنه أقاله مما بقي » على" أن ولاه ما قيض »ع وساغ له فيه الربح » 
قال مالك : إلا أن يكون ما بض يسيراً كخمة”؟ أرادب أو عشرة من مئة 
فأرجو أن يكون خفيفا” 2 . 1 
قال أشهب ف المجموعة : هذا" © امتحسان . قال ابن القامم في العتبية 
E 3i i3 2 3‏ : طعام ا 8 90 
وانا أكرهه قي القليل والكشثير . قال : وإذا نقد بعض الثمن قي 
تفرقا جاز أن يقيله ما نقد لا من بعضه أو يقيله مالم ينقد ومن بعضه أو 0 


٩ 5 


0 في (أ) : زوجها. 

<< البيع >> : من () . 

أي لا يجوز ان يولي ما لم يقبض خاصة . 
9 انظر : التوادر > ۷/ل ١٠١۸‏ . 

<< م >> : ليت في (ط) . 

في (ب » ع) : ويدخيله وقي زف) : فيدخله . 
©" النوادر > لازل ١88‏ . 

0 في رطم : عليه . 

۳ في () : كخمس . 

> انظر : المصعنر الابق . 

0“ في (ا) : هو . 

”'" انظر : النوادر » ۱۵۸/۷ به . 


2 كتاب السلم الثالث 


فصل [ ۸ الإقالة من بعض السلم بعد تغير رأس مال السلم ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وان أسلمت إلى رجل ثوباً في حيوات 
موصوف”” فقطعه جاز أن تقيله من نصف اليوان بنصف توبك مقطوعاً حل 
الأجل أم لا . إذا قبضت ذلك كان / القطع قد زاده أو نقصد »© . 

م يريد لأنه نصف توبه" بعینه فلم يدخله بيع وسلف . 
قال“ : ولو أخذت ثوباً غير ثوبك من صنفه”''2 وزيادة معه لم يجزء ودخله 
سلف بزيادة » ولو أخذت توبك بعينه وقد دخله200© عيب وزادك معه ثوباً من 
صتفه أو من غير صنفه أو حيواتاً أو دنانير أو دراهم إقالة من جميع الحيوان الذي لك 
عليه » جاز ذلك حل الأجل أم لا ء قال : إلا أن يزيسدك"' شيعا من صعف ما 
أملفت فيه فيجوز ذلك" بعد الأجل لا قله“ . 

م يريد ويدخله قبل الأجل بيع وسلف وضع وتعجل وحط عني الضمان 
وأزيدك» فوجه” 2 البيع والسلف كأنه أسلم إليه الوب في عشرة أفراس › فإذا 
أعطاه قبل الأجل الغوب وحقسة أفراس جعل التوب فنا لخمسة أفراس من العشرة 


20 << قصل >> : ليست في زع . 


© في روء ز) : موصوفه . 

©© في رى : وإن کان . 

67 قال أبو الحسن : ( مفهومه إن لم يقبض لم يبز ؛ لأنه يدخله فسخ الدين في الدين » رقوله ر كان 
القطع قد زاده أو نقصه ) جعل القطع ها يزيد أو ينقص ء وفي تضمين الصماع : وليس القط 
بزيادة من الذي قطعه ولا نقصان » أي ليس بزيادة معتبرة يجب ها رد شى › ولا نقصان معصير يجب 
له آخذ شيء ) . شرح تهذيب البرادعي » ۳ /ل ۲۲۳ ب . 

59 انظر : المدونة » 78/4 ؛ البرادعي ل ١۱۸١‏ . 

9 حدم >ه : ليست في ری . 

© في ون : قوب . 

جيه << قال .. بزيادة >> : ليست في (ب » ع) . 

ي 


© في (أ) : من غير صنفه . 

9" في رقم : دخلته ل 

28 << الكاف >> : يست في رب ٠‏ ع) . 

9" << ذلك >> : يست في (و) . 

9 انظر : المدونة » ۷۸/٤‏ - ۷۹ » البرادعي » 1١۱۸۱٩‏ . 
> << فوجه .. القاسم في كتاب بيوع الآجال >> : من أ . 


كتابٌ السلم الثالث 77 
التي عليه » والخمسة أفراس المعجلة سلف منه للمغتري فقيضها البائع من نفسه 
إذا حل الأجل . 

ووجه ضع وتعجل أن بكون الثوب لا يسوى الخمسة أقراس الباقية كأنه 
يساوي أربعه » فدفعه إليه عوضاً من أربعة أفراس ودفع اليه خسة أفراس › فكانه 
دفع اليه تسعة أفراس معجلة ووضع عنه فرساً وذلك حرام » وهو من باب سلف 
جر نفعاً » ووجه حط عني الضمات وأزيدك أن يكون الفوب يساوي أكثر من 
خسة أقراس كأنه يساوي ستة أفراس فدفعه إليه عوضاً من سحة و“قسة أفراس » 
فذلك أحد عشر فرساً فزاده فرما على أن حط عنه ضمانه بعشرة إلى الأجل . 

وهذا التوجيه كله مأخوذ من مسألة الفراس لابن القاسم في كتاب يوع 
الآجال » وهي كمسألة“ الذي أسلم فرساً في عشرة أثواب » فأعطاه خسة منها 
قبل الأجل صع الفرس أو صع سلعة سواه على إن أبرأه”"؟ من بقية الغياب . 
وتفسيرها في كتاب يبوع الآجال . 

قال ابن التماسم : ولا بأس أن تأخذ ثويك بعينه ببعض ما أسلفت فيه > 
وتازك بقيته إلى أجله ولا تقدمه قبل الأجل ولا تؤخره . 

م ويدخله في الوجهين بيع وسلف إن قدمه كان السلف من المسلم إليه 
وإن أخره كان من الذي له السلم » وإن لم يقدم ولم يؤخر جاز » فكان؟ رب 
الغرب اشاراه ببعض ما له عليه إن أسلفه الآخر بقية ما له عليه » ويقبض ذلك من 
نقسه إذ! حل الأجل » وإن أخره ببقية ماله عليه صار رب العوب قد أملف ذلك 
للمسلم إليه ء فإذا لم يقدم ولم يؤخر جاز .ر 

قال ابن القاسم : كما لو بعت" عدا عة ديار إلى أجل » ثم أخحذت 
العبد بعينه بخمسين ما لك عليه » وتركت ما بقي إلى الأجل*“ [ فلا بأس به“ 


في .ون عسنالة . 
20 في رب ع) : ابراته ۔ 
م 


انظر ص ( ٦۷١‏ ) من هذه الرسالة. 
© انظر : المدونة » ۷۹/6 ؛ البرادعي » ل 1943 . 
<< كان .. جاز >> : ليسث في () . 


290 <ح فكان .. جاز >> : من (آ) . 
في ربا ع : بعته . 

© في رقم : أجله . 

إنفا 


<< فلا بأس به >> : من المدونة » 74/4 ؛ البرادعي » ل 1۸١‏ . 


السلم الثالت 
کر ۷ ست س سے 
فقس جيح العروض على هذا . 

قال مالك : وإن ابتعت عبدين في صفقة كل واحد بعشرة دراهم - يريد إلى 
الأجل ‏ جاز أن يقيلك من أحدهما على أن يبقى الآخر عليك بأحد عشر درهماً؛ 
لأنه لا بأس أن يبيع”" منه أحدهما بدرهم أو قل" أو أكثر©؟ . 

- يريد مقاصة مما“ لك عليه - . 


فصل [ 5 في الشركة والتولية والإقالة في الطعام وأجرة الكيل فيه] 

قال ابن القاسم وحمل نهي التي يلع فيمن ابتاع طعاماً أن لا يبيعه"“ حتى 
يستوفيه إلا ما كان من شرك" أو تولية أو إقالة » إنغا هو عندنا فيما يشري على 
الكيل أو الوزن“ . 

قال مالك : وأجمع أهل العلم أنه لا بأس » بالشركة والتولية والإقالة في 
الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد القمن مکانه"“ ممن يش ركه أو يقيله أو يوله2"0 . 

قال بعض فقهائنا : وأجرة الكيل في طعام أشرك فيه أو ولاه بعد إن اكتالله 
له البائع منه على الذي أشركه أو ولاهء كالبيع”2 سواء” كما أن عليه 
العهدة فيه" بخلاف / طعام استقرضه » هذا كيله على مستقرضه وإن كان 


2 انظر : المصادر السابقة . 

في (أ) : تبجع . 

5 << أقل >> : يت قي رط) . 
4 انظر : المصادر الابقة . 


© فيصااع :عا. 

29 في رفم : أن لا يعه . 
©" في رب ۰ ع) : شركة . 
دم 


انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ ل 1۲۲٤‏ . 

290 << مکانه .. >> : من ری . 

<*" المدونة » ۸١/٤‏ ؛ اتظر : الموطا » 44/۲ . 

<< له مه : ت في رب اع . 

في (أ) : قيه . 

في وب ع : كالبوع . 

<< فيه >> : من (آ) . 

هذا القياس نقله القاضي عياض عن أبي عمران القامي . انظر : الحيهات , ١/ل ١١١‏ آ. 


كتاب السلم الثالث -- 

أصله كله معروفاً . لكن الشركة والتولية شبيهة” بالبيع فحكمها(؟© حكمه2۳. 
وقال هيه من الفرزين : قزل هدت فيد الطعام المشرك فيه قل أن 

يكتاله أن مصيبته منهما جميعاً » يدل على أنه ليس على الذي أشركه أن يكيله 

له ؛ لآنه لو کان ذلك لكان ضامتاً له حتى يكتاله©؟ . 

م وهذا أبين من الأول ؛ لأن أصل”" ذلك معروف فأشبه القرض > ألا 
ترى أن الشركة والتولية والقرض تجوز وإن لم يكل ذلك مشرزيه » ولا يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه ؛ لأن ذلك كله معروف ء فهو يخلاف أن لو باعه وهذا بين“ 
قاعلمه . 

قال“ : فإن أراد أحدهما أخذ حصعه فهي قسمة » وأجرة الكيل قيها 
عليهما ؛ لأنه يكعال هما جميعاً ويقسم بينهما ء وما زيادة الكيل وعليهما 
نقصے 20300 , 

ومن المدونة : قال : ومن اشترى طعاماً بشمن نقداً > فنقد تنه ولم يكتالله 
حى أقال منه أو أشرك فيه أو ولاه رجلاً على أن الثمن إلى أجل لم يصلح ؛ لأنه 
يصير بيعاً مؤتنفاً وإنها أرخص”"2 في ذلك إذا انتقد ممن" ذكرنا قبل التفرق 
مغل ما نقد فيحلوا2"*0 في الطعام حله ؛ لأن ذلك من المعروف › فإذا أحيل 


في رز) : تشبه ابيع . 

<< قحكمها >> : من (أ) وني بقية اللخ : فلها . 

© انظر : النکت ال 195. 

قال عياض : ر قداختلف في كتاب محمد ني أجرة الكيل هل هي على البائع أو على المشترى وقال 
ابن شعبان : أجرة الكيل والوزت في المبيع على البائع وتي الشمن على المشتري » وهذا مواقق للقول 
أنه على البائع ء إذ كل واحد منهما باتع ) . العبيهات , ١/ل 119٠١‏ 

في (ز) : من . 

انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل 155 ب . 
7 في ا : الاصل . 


© في راء ف ر):بين 
2 القائل هو بعض القرويين كما في تهذيب الطالب . 
حم 


في (و) : نقصانه . 
۳ تهذيب الطالب ء لال ۱۱٩‏ . 


59" في رف »ی : رخص . 
5" في رب ع) :فيما. 
9" في (أ) : ومثل . 

5 


في رب » عء فم :قحل . 


كتاب السلم الثالث 
A.‏ 
عن“ موضع رخصعه لم یصلح" . 

قال : ومن اشترى طعاماً كيلاً بعمن إلى أجل فلم یکتله حتی ولاه رجلاً أو 
أشركه » فإن كان لا ينقد" الغمن إلا إلى الأجل فجائز » وإن تعجله قبل أجله لم 
جز » ولو أشركه أو ولاه بعد ان اكتاله وقبضه وشرط تعجيل الغمن جاز ؛ لأنه بيع 
مؤتدف › وإن لم يشرط النقد لم يكن له أخذه به إلا الى الأجل الذي ابعاع إليه9؟ . 

قال ابن حبيب فيمن ابتاع طعاماً حاضراً بعينه على كيل أو وزت أو عدد 
بشمن مؤجل فإنه” يجوز فيه الإقالة قل قبضه ولا تجوز فيه الشركة ولا التولية 
لا نقداً ولا إلى أجل لعيته بخلاف ما في الذمة تما ينقد غه ؛ لأنه لا يجوز له 
تعجيل التمن فيه فيصير بيعاً » والذمعان لا بد أن تختلفا في الملاء ويختلف منهما 
القضاء“ . 

قال ابن حبيب : وإن كان الطعام"“ من إجارة أو كراء لم جز فيه شركة ولا 
تولية”؟ » انقضت الدة أو م تنقض » عمل أو لم يعمل" لآن الأعمال من الناس 
تختلف » وتجوز فيه الإقالة وإن"' لم يعمل » فإن عمل بعض العمل جاز أن يقيله 
ما بقي خاصة إذ! أحيط بمعرقته » وقاله ابن الماجشوت وأشهب وذكره””'2 كله ابن 
المواز وابن عبدوس عن أشهب”7” . 

قال ابن المواز : قال أشهب : وكذلك أن ابعاع الطعام بعرض لم تصلح فيه 
الإقالة© 2١‏ » فإن فات العرض أو تغير بزيادة أو نقص لم تجز الإقالة أيض]* "© . 


20 في (أ) : عن من موضع . 
99 انظر : المدونة » 41/4 ؛ البرادعي » ل ۱۸۹ . 
م 


في (أ) : ينقد . 
© انظر : المدونة » ۸٠/4‏ ؛ البرادعي » ل 1934859 
<< فإنه >> : ليست في الدوادر وجاء بدها : قلا . 
2 << لاع : ليست في رل ۔ 

انظر : التوادر » لال 9865 بل لاه ١ا,.‏ 

<< الطعام >> : ليست في (ز) . 

في (باء. ع : الشركة ولا التولية . 

انظر : المصدر السابق ء ۷/ل 1817 ) . 

<< الواو >> : من (ز) . 

<< وذكره .. قال اشهب >> : ليست في (أ) . 
”© اتظر : التوادر » ٠١۷/۷‏ . 

في رفم : الا الاقالة . 

* انظر : التوادر » ٠١١/۷‏ ب . 


كتاب السلم الثالث a‏ 
قال ایو“ اسحاق البرقي : لو ابتاع الطعام بشوب فقيضه البائع وباعه » 
فسأل مشتري الغوب مشتري الطعام أن يوليه ذلك الطعام قبل أن يكتاله يذدلك 


الغوب جاز ؛ لأنه ثوبه بعينه" . 


فصل [ ٠١‏ في الرجل ييتاع السلعة ويشرك فيها رجلاً 
فتتلف قبل القبض ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اشرى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى 
أشرك فيها رجلاً أو ولاه إياها وقد“ نقد أوم ينقد فلا بأس بذلك عند مالك » 
ولو هلكت قبل قبض المشري” فهلاكها منهما جى“ . 

وقد قال مالك فيمن اشترى طعاماً واكتاله في سفينته”” "© ثم أضرك فی٩‏ 
رجلاً شم غرقت السفينة وذهب”*2 الطعام قبل أن يقاهمه » فهلاكه منهما 
جميعاً”'» ويرجع عليه بنصف العمن2 . 
”“ هو ابراهيم بن عيد الرحمن بن عمرو بن أبي الفياض . كان صاحب حلقة أصيغ » معدوداً في فقهاء 
مصر يروي عن أشهب وابن وهب واخذ عنه جى بن عمر وغيره : له مجالس وماع من كتب 
أشهب » توفى عام (ه 4 ۲ھ) . 


انظر : ترتيب المدارك » ۱۵٤/٤‏ ؛ الديباج » 584/1١‏ . 
"© الظر : الكت ء ل 4۸ ب . 


7 << فصل >> : لمت ف (ن . 
ول 

42 في (ب ء ع : الاها اياه , 
ويفا 


<< وقد >> : ليت في رب اع . 
© في رأ : المشرك . 


99 << جيعا >> د من زب اع . 

ا انظر : المدونة » 8943/4 ؛ البرادعي , ل 1١۸١‏ . 

في( + صفيعة . 

9" في رآ فم :فيها. 

*" في ربع : وهلك . 

7" قال عياض : وقد أنكر سحنون هذا ء وحكى فضل في التولية أنها من المولي حتى يكتاله » فكذلك 


ينبغي أن يكون من الشريك » وعليه حمل إتكار محدون للمسألة . قال أبو عمران : ولا يعرف هذا 

إلا من فضل »› ومذهب ابن القاسم أنه من المولى إذ بنفس العقد دخل قي ضمانه كمشيري الصبرة 

جزافاً . قال ابن حرز : وما هنا يدل على أن أجرة الكيل على المولي . التنبيهات » ١/ل ٠١١‏ . 
9" انظر : المدرنة » 819/6 . 


كتاب السلم الثالث 

رط بن- ڪڪ 

قال ابن القاسم : إذا أشركته فضمانه منكما وإن لم يكعله المشرك“ , 

قال سحنون : يريد وقد اكتلته أنت قبل شر کته" . 

م يريد وإلا کان ضمانه“؟ من البائع . 

قال ابن المواز : وإتما كان الضمات منهما , لأن ذلك شركه فقد حل / 
المشرك محل من أش ركه" . 

قال : ولو كان على وجه الشراء لكان ضمانه من البائع حتى يكتال إلا أن 
يشرط عليه رضاه بكيله أو يعلم ذلك من رضى المشازي فيكون مهم“ , 


[ فصل ١١‏ في الرجل يشتري طعاماً ويقيضه 
ثم يشرك فيه أو يولي على التصديق في الكيل ] 
ومن المدونة”' "2 : قال مالك : وان ابتعت طعاماً فاكتلعه ثم أشركت فيه 
رجلا أو وليته على تصديقلك في كيله جاز » وله أو عليه ' المتعارف من زيادة 
الكيل أو نقصانه» فإن كثر رجع عليك بحصة النقصان من الغمن ورد كثير 
الزيادة" , 


<< المشرك >> : من رى . 


9 انظر : شرح تهذيب البرادعي » 7ل 1788ل 
© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ١١١۴١‏ . 

9» في (أ) : وإلا فضمانه . 

جاء في (ف » ز » ط) بعدها : منك . 

9 في (آ) : احل . 

©" في (ب» ع) :شركه. 

۳ في وباو ع) : ينهما. 

9 انظر : تهذيب الطالب › ۲/ل 111984 

نينا 


<< ومن المدونة >> : لت في (قاء وءزء ط) . 
في (ز) : أو عليك . 
انظر : المدونة » 4/ ۸۳ ء البرادعي » ل ۱۸١‏ أ . 


كتاب السلم الثالث 7 
[ قصل ١7‏ - فيمن أسلم الى رجل في طعام 
تم سأله آخر أن يوليه ذلك ] 

قال : وإن أسلمت إلى رجل في طعام » ثم سألك أت تويه ذلك ففعلت » 
جاز إذا نقدك وتكون إقالة » وإنما التولية لغير البائع””2 . قال : وإن أسلمت في 
حنطة أو عروض جاز أن تولي بعضها قبل الأجل » ربعها بربع الد ن » أو" نصقها 
بنصفه”' . قال مالك : وتجوز الشركة والتولية والإقالة في السلم قي الطعام وني 
جميع الأشياء إذا انتقدت » وكل ما اشتريت من جيع الطعام والعروض فلا يجوز 
عند مالك أن تشرك فيه رجلاً قبل قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك » لآنه بيع 
وسلق منه للف . 

قال : وإذا ابعاع رجلان عبد فسألهما رجل أن يش ركاه فيه ففعلا فالعيد 
بينهما اثلاث" . وقيل يكون للذي“ أشركاه نصفه ؛ لأن كل و احد اشر که“ 
في نصفه فيكون له وحده”"'؟ النصف ء ولكل واحد منهما ربع ربع" . 

م قال بعض أصحابنا : إنغا كان" ذلك إذا لقي كل واحد منهما على 
انفراده فسأله في الشركة فأشركه » فها هنا يكون له نصف العيد ؛ لأت كل واحد 
اش رکه في نصيبه على اتفراده » وأما لو أشركاه مجتمعين فيكوت هاهنا بينهم أثلاثاً 
كما قال قي الكتاب » وهذا إذا اسسعوت أنصياء الأولين فيه » وأما لو اخحلفت 
أنصباؤهما لكان للمشرك””"2 نصف نصيب كل واحد والله علي , 


9 أجاز الإقالة بغير لفظها وهو لا يجيزها بلفظ البيع . قال ابن محرز : لأن لفظ التولية لفظ رخصة › 
كما أن لفظ الإقالة كذلك فعير بأحدهما عن الآخر جنلاف البيع لأنه ليس بلفظ رخصة . شرح 
تهذیب البرادعي » ۲۲۵/۳ ب . 

3 


انظر : المدونة » ۸۳/١‏ ؛ البرادعي » ل 1921, 
20 << الآلف >> : ليست في (). 

0 انظر : المصادر السابقة . 

في ب » ع) : التقد . 


6 : المصادر السابقة . 

بين : المدرنة » ۸۲/١‏ ؛ البرادعي ل 1185١‏ 
في رب) : للذين . 

9 في إبا.ع) : شرکه 

02 << وحده >> : من زو) . 

OE 

0 انظر : شرح تهدیب البرادعي » ۳/ل ۲۲٠١‏ . 


<< كان >> : من (ب) . 
9 << المشرك >> : ليست ف م . 
©" انظر : تهذيب الطاب » «/ 1914 


فصل [ ١‏ فيمن اشترى سلعة ثم ولاها لرجل قبل أن 
يسميها له أويسمي له ثمنها ] 

قال مالك : وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجل ولم تسمها له ولا تمتها أو 
ميت له أحدهما » فإن كنت ألزمته إياها إلزاما”"" لم جز ؛ لأنه مناطرة وقمار » 
وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الشمن ء وإن أعلمته أنه 
عبد فرضني » ثم ميت له الثمن فسخط”" ولم يرض فذلك له» وهذا من ناحية 
المعروف ء يلزم المولي ولا يلزم الولى حتى يرضى بعد الرؤية وعلم الشمن » كان 
الغمن عيبا أو طعاماً أو عرضاً أو حيواناً وعليه مغل صفة العرض”© بعينه أو اخيوان* 
أو العين0© وتحوه“ . 

م يريد والمخل حاضر عنده لثلا يدخله بيع ما لينس عنده" . 

قال مالك : وأما إن بعت“ منه عبداً في بيتك بائة ديار ولم تصفه له ولا 
رآه قبل ذلك ولم تجعله بالخيار إذا نظر إليه فالبيع فاسد » ولا يكون المبتاع بالخيار 
إذا نظره لأن البيع وقع"“ فيه على الإيحاب والمكايسةء ولو كنت جعلته فيه 
بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة0” "2 , 


<< الزاماً >> : ليست في (ب ء ع) . 
22 << فسخط >> : من ) . 

© ف( : العروض . 

(© 


<< الحیوان >> : ليمت في رب .ع . 

69 << او العين >> : ليست في رفم . 

© انظر : المدونة » ۸١-۸٤/6١‏ ؛ البرادعي » ل ۱۸١‏ . 
في رب » ع : عندك . 

في إباء ع) ؛ ايععت . 

29 في ری : وقع بینکما على . 

انظر : المدونة » 86/4 ؛ اليرادعي » ل ١۸١‏ . 


كتاب السلم الثالث T8‏ 


[ الباب الثاني ] 
نبي بيع الطعام فيل فبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة 
[ الفصل ١‏ في بيع الطعام قبل قيضه ] 
قال رسول الله 5 ( من ابتاع طعاماً قلا يبعه حسى يستوفيه )20 وهو في 
الموطأ("»» وقال في حديث”" آخر (حتى يقيض)7© فلم عنع من بيع القرض منه 
لخصوصيته للمبیع ودل بقوله / حتى يستوفيدة” أن ذلك فيما يقبض بكيل أو 
ووزت ونحوه . 
قال الله سبحانه 3 الذيز ‏ إذا آکتالوا على الاس يستوفوز ل 4 , 
وقال عز وجل ١‏ آوفوا کیال" والميزا ل بالقسط 2:74 وإنا النهي فيما 
يستوفى من كيل أو وزن أو عدد من اللبزاف » إذا الجزاف بعقد اليع داخعل7 "2 في 
ضمان المبعاع 5 
م وخالف ذلك أبو حنيفة" © والشافعي"' . 


© سيق تخريجه ص (ه۷) . 

"© أخرجه في اليوع ء باب العينة ومايشبهها , حديث (40) » 540/9 . 

7 في (إباء ع) : كتاب . 

0 هذه الرراية اخرجها مسلم في البيوع » باب بطلان ابيع قبل القبض » حديث (0”) » (78) » عن 
أبن عباس وابن عمر , ۱۱٦۰/۳‏ - ۱۱۳9 . 

> في (ك) : الغرض . ولم يعبين لي معناها . 

29 في رفاء طاءن : المييع . 

م 


جاء في (أ) بعدها : لخصوصية . 

سورة المطففين ء آية (۲) . 

في (ب) : الكيل » وهي آية سورة الانعام » رقم )٠١۲(‏ . 

“© سورة هود , آية رى . 

. في (أ) : يدل‎ GD 

7 اتظر : مختصر الطحاوي » ص ۷۹ ؛ الطحاوي » مختصر اخخلاف العلماء » ۲۹/۳ متخصر 
القدوري مع شرح الميداني » ۳٤/۲‏ . 

”' انظر : الام » 7454/7 ؛ مختصر المزني ؛ ۸۲ ؟ 


كتاب السلم الثالد 
ليا 

قال عبد الوهاب : وقد روى أصحابنا من حديث أبي نهريرة أن الرمول اة 
قال ( من ابعاع طعاماً كيلاً قلا يبعه حعى يستوفیه) »> فدل أن ما عسداه 
عخلافقه9؟ . 

وروی ابن وهب عن ابن عمر أن رسول الله يِه نهى أن يبع أحدٌ 
طعاماً أشتراه بكيل ی يستوفيه©؟ . 

قال عبد الوهاب : ولآن امراف إذا رفع البائع ملكه عه فقد اسعقر في 
ملك المشدري ول يبق فيه حق توفيه فجاز بيعه كالمقبوض ٠»‏ ودل أن الخبر لا 
يحاول اغراف . 

قال غيره : وقد نهى الي ع عن ربح مالم يضمن" 

[ قال ] ابن المواز : قال مالك إنما هو في الطعام خاصة عند أكثر آهل 
المدينة » وقد خصه البي ب بالذكر في النهي عن بيعه قبل قبضه” . وقد رد عمر 
ابن الخطاب 5 بيع حكيم“ بن حزام الطعام باعه قبل أن يستوقه” ° . 

وقال مالك : الأمر الجتمع عليه والذي لا اخحلاف فيه عندنا بالمدينة أن من 
اشترى شيئاً من الطعام قلا يعه حسى يقبضه ء وهذا كله في اموا , 


في (طع : قال . والحديث سبق تخريجه ص (ه/) . 

© العونة , ۷۲۹/۲ . 

©© في ) : أبي عمران . 

أخرجه أبو داود » السثن ء في البيوع والإجارات »> حدييث زهة #4 » ۷۹۲/۴ ؛ السسائي » 
السنن » في اليوع ء باب النهي عن بيع ما اخترى .. 2 ٤(‏ -45) 2 785/97 . 

في (أ) : يوفيه . 

© العونة › ۷۲۹/۲ 


e 


ر 


”“ حديث اهي عن ربح ما ۾ يضمن جرء من حديث رلا يحل ملف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح 
ما م يضمن ولا بيع ماليس عندك ) وقد سبق تخريجه ص )۲٤١(‏ . 

© التوادرء ۷/ل ۹٤١‏ ب. 

© 


هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي ابن اي خحديه زوج اللي 
E‏ ولد تي جوف الكعبة وكان من سادات قريش » كان صديق البي يلع قبل المبعث » اسلم يسوم 
الفتح » عاش مائة وعشرون عاماً شطرها في الجاهلية وشطرها في الاسلام » مات عام (٠د)ه‏ ول 
بعدها . 

انظر : أصد الغاية > ١ ٤٠/۲‏ الإصابة > ۳٤۹/١‏ . 

أخرجه مالك » الموطأ ء اليو ع » باب العينة وما يشبهها › اثر 2" 4) > 1٤١/۲‏ . 

إنظى :صن ر۷6 


0 


تاب السلم الثالث 2 

قال ابن حبيب : وذهب عبد العزيز ابن أبي سلمه إلى أن كل مبيع"“ على 
كيل أو وزن أو عدد من غير الطعام لا يجوز بيعه قبل قيضه كالطعام » وجعل العلة 
الكيل والوزت والعدد”” ؛ لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قل قبضه . وروي ذلك 
عن عثمان ته وابن المسيب والقاسم وسالم0؟ وريعة ويحي بن سعيد©؟ . 

قال : وقد روي النهي عن ربح ما لم يضمن . 

م يريد فهذا مخله“ , 

قال غيره**؟ : ظاهر”'') هذا بيع ما في ملك غيرك"" . 

قال ابن اواز" : ومن ربح ما لم يضمن أن تبيع لرجل شيعا بغير أمره شم 
تبتاعه2'”0 منه وهو لا يعلم بقعلك بأقل تما بعجه به » وكذلك كلما 
ابتععحه بيار فلا تبعه حجى تعلمالائع أو تشهدأنك 
رضيعهء فان لم تعلمه قربح ذلك للبائع › قاله اين القامم إن 


7 في (ب؛ ع ابيع 
> <د والعدد >> : من (ب » ع) ولت تي الوادر . 
نا 


هو سام بن عبد الله عمر بن اخطاب القرشي » العدوي » المدني » أبو عمرو أمه أم ولد ء ولد في 
خلافة عدمان . من الفقهاء السبعة » حدث عن أبيه وعن عاتشة وأبي هريرة وغيرهم وروى عه 
جماعات من التابعين » قال عنه أ لإمام مالك : لم يكن أحد أشبه بمن مضى من الصالين في الزهد 
والقصد والعيش من سام » توفى عام (5 ٠‏ (ه) , 

اتظر : طبقات ابن معداء ١42/2‏ ء تهذيب الأسماء واللغات » 7٠/1‏ » مير أعلام البلاء 
fov/t‏ . 

©© النوادر » ۱٤۵/۷‏ ب . 

اخحدیث سبق تخريجه ص ( )۲٤ ١‏ . 

© انظر : المصدر السابق . 


© << م کہ : ليست في (و» ع. 

في رق : هنه . 

”> في النوادر : غير ابن حيب . 

0“ << ظاهر .. قصل >> : ماقط من (ز) وهو يمثل قرابة نصف لوحه . 

في إباء ع ) : << غيره >> وكذلك في النوادر » 1345/97 

9" في (ب » ع) : ابن القامم وهو خبطا . 

. ي (ط) : ان يبيع لرجل شيا بغير امره ثم يبحاعه أ . ه . وكذلك في التوادر‎ on 
Ob 


في إباء ع ء ف) : ابتعت . 
* << قاله >> : هكذا قي جميع السخ وكذلك في الوادر . 


20 كتاب السلم الثالث 
حرا 
أقررت”'“ أنلك بعته“ قبل أن تختار ؛ لأنه قي ضمان البائع » و إن قلت بعت بعد 
إن اخترت صدقت مع يمينك ولك الريح” . 

وهن المدونة قال مالك : وكل طعام ابتعته بعينه أو مضموتاً على كيل أو 
وزت أو عدد . کان ما يدخر أولا يدخر فلا يجوز أن تبيعه من بائعك أو غيره©» 
حتى تستوفيه إلا أن تقيل منه أو تشرك فيه أو توليه وكذلك كل طعام أو شراب 
عدا الماع“ , 

قال عبد الوهاب : وروى ابن وهب عن مالك أن ما لا ربا فيه يجوز بيعه 
قبل قبضه ؛ لأنه اخفض رتبة من المقتات؟ , قال : وإذا باع تمر واسحضى مدد 
كيلاً معلوماً دون القلث ففيه روايتات عن مالك إحداهما أن له بيعه قبل قبضه 
وجذاذهء والأخرى أن ليس له ذلك » فوجه الجواز : أنه لم يبع ما اسسخنى وإنمًا 
ابقاه على ملكه ؛ ووجه المنع : أنه صار شريكا للمشيري بمقداره من الكيل" . 

م يريد وكما لا يجوز ذلك للمشتري ء فكذلك لا يجوز ذلك للك“ 
لأنك“ شريكه فلك حكمه . 


© في (أ) : أقررته بعت. 

فی زو) : بعت . 

© انظر : التوادر » 45/19 15١‏ 

9© << كان >> : من (أ) . 

49 في (إباء ع) : ولا من غيره وي (أ) : وغيره . 

5 جتلة البرادعي : وكذللث الإدام والشراب والملح والفلفل والكبر والقرنباد ‏ بفسح القاف والراء 
وتسكين العون : الكرويا البستانية - والشونيز- بضم الشين وكسر الدون وقال عياض بفتح الشين: 
نوع من الخبوب ويقال هو الحبة السوداء ‏ والتابل كله داحل في حكم الطعام لا يباع قبل قبضه ولا 
يصلح منه انان براحد إلا ان تلف الأنواع مه إلا الماء فإنه يجوز بيعه قل فقبضه او متفاضلاً يدا 
بيد أو الطعام إلى أجل . 
انظر : المدونة » ۸٦/٤‏ ؛ البرادعي » ١807‏ ب ؛ التيهات ١/ل 1١١‏ ب ؛ شرح غريب المدونة » 
ص 1۷ المصباح ء مادة (شونيز) . 

5 بدليل اباحة التفاضل فيه وسقوط الزكاة فيه » ولكن القاضي عبد الوهاب صحح أن كل انواع 
الطعام داخلة في المدع » من الإدام والقوت والفواكه تما يدخر وما لا يدخر ما فيه الربا وما لا فيه 
وكذلك الأشريه » وذلك لعموم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه » ولأن النهي لأجل المينة وأن يعلم 
أن الشراء لم يكن ها وهذا يستوي فيه المقتات وغيره » ولأن انخفاض حرمته عن المقعات في حكم من 
الأحكام لا يقتضي أغنفاضها عنه قي مائرها » آلا ترى أنه لا يجوز بيع بعضه إلى أجل من حيث كان 
طعاما . انظر : المعرنة > ۷۲١/۲‏ . 


بين وقد صحح القاضي عبد الوهاب » الرواية الاولى . انظر : المعونة »> ۳ + الفريع » ۱٤۷/۲‏ ؛ 
الكافي ‏ ۳۴۳۲ , 

۳ << لك >> : ليست في ربا ع ل 

زلف 


في (ب » ع) : لأنه . 


كتاب السلم الثالث A‏ 

م ولأت امشاءه / كاشترانه من المشتري ١‏ وكما؟ منعوا من استخاء مالم 
5 وو كوا 55 قصار استثتاؤه ج ا البائع 
يبر من الغمرة . لأنه بابيع وجب للمشتري ء فصار استثتاؤه كشر 
له“ من المشتري ء وكاستنناء اجنين لأنهم جعلوا استضاءه كشرائه من المشتري » 
فكدلك استغناء بعض الخمرة وبا لله التوقيق . 


[ فصل ۲- من باع طعاماً قبل قيضه فقبضه 
مشتريه ولم يستطع رده ] 
[ قال ] ابن المواز قال ابن القاسم : ومن باع طعاماً من بيع قل 
استيفائه» فقبضه مبتاعه وغاب عليه فلم يقدر عليه ليرده فإنه يؤخذ الشمن من 
البائع الآخر » فيبتاع به طعاماً مثله فيقيضه” » فإن نقص عن مقدار طعامه » فله 
اتباع الغائب جا نقص » وإن كان أكثر لم يشر له إلا مغله » ويوقف“ ما فضل 
من الغمن للغائب فيأخذه إن جاءه وإن كان كفافاً '2 برئ بعضها من بعض ° . 


© << كما >> : مطمومة في (أ) . 

<< من >> : ليت في (أ). 

© في (أ) : كتير من البائع له . 

<< له >> : ليت في نرب » ي . 

<< من بيع >> : ليت في (و) . 

© << الحاء >> : لت في رف ولت في النوادر ‏ 


© في رفم : فقيضه . 
© في رباء ع : ويقف , 
9 في () : مايقى . 
»0 


<< كقافاً >> ؛ بياض في (أ) . 
“6 انظر : النوادر » ۷/ل 19845 


كشا اللي الال 
ضيه ڪڪ 
فصل [ 7 في بيع البذر قيل قبضه ] 
ومن المدونة وغيرها : ووز بيع زريعة“ الفجل الأبيض وزريعة السُلق“ 
والكرات والجزر وهو“ الاسفدارية والخريز وهو البطيخ المدور الفارسي ء 
وكذلك زريعة البطيخ وغيره والقغاء وشبهه اثنين”© بصنف”؟ واحد من صنف 
قبل قبضه ؛ لأته ئيس بطعام » فان قيل فاته يزرع فينبت منه ما يؤكل ؟ 
قيل له : فإن النوی قد يزرع فيبت مده الدخل فيخرج منه ما يؤزكل قال : 
وأما زريعة الفجل الأحمر الذي يخرج منه الزيت فلا يصلح بيه قبل قبضه ؛ لأنه 
طعام » ألا ترى أن الزيت فيه" . 
قالع ابن المواز قال ابسن القاسم : ومثله حب القرط © - 
وهو زريعة العصفر ؛ لأن فيه الزيت ‏ قال : والقلفل والقرفاء“ 
والسسستيل” "© والكزسسر””'“والقر اد وهو الكروي 2993 


ب الزريعة : بالزاي المشددة المفترحة والراء المخففة المكسورة هي الحب الذي يزرع . انظر : لسان 
العرب ٠‏ هادة (زرع) . 

59 اسل : بكسر السين المشددة وسكون اللام : تبات من انواع البقرل له قوائد طبية متها انه نافع 
للنقرس والمفاصل » و ملين . انظر : القاموس ء مادة (ملق) . العبيهات ‏ 9ل ٩۱۰‏ ب . 

م 


<< وهو الإسفتارية >> : من ( ب . ع ) . وفي (أ) : والإسفنارية » والجزر : بفتح اليم والزاي . 
© << الواو >> : ليست في رب ء فع , 


3 << این >> : من (ب .ع . 1 
لام بتصف . وقوله << بصنف .. صنق واحد >> : ليست في (واء طاء فع . 
م 


1 : المدونة » 58/4 ؛ البرادعي » ل ۹۸۲ ب . 3 

الْقِرَطِم : بكسر القاف وسكون الراء وكسر الطاء - وهو حب العَصفر » بضم العين والفاء وسكوت 
الصاد يستخدم للمداواة وغيرها . انظر : القاموس اخيط , ماة » (العصفر والقرطم) . 

ين القِرْقَاء : بكسر القاف وسكون الراء وفتح القاء نبات اهر آملس مائل إلى الحلو » ظاهره خشن 
برائحة عطرة وطعم حاد ‏ ومنه المعروف بقرفة القرتفل وهي رة إلى السواد ورائحتها 

محم : القاموس » مادة ( قرف ) . 

o‏ سبل : بضم السين وسكون النون وضم الباء على وز : نبات طيب الرائحة ويسمى مبل 
العصافير» أجوده السوري وأضعفه اهندي مفتح مُخَلّل مُقَو للدماغ والكبد » له خاصية في حيس 

التزف المفرط من الرحم والنبل الرومي : الناردين . انظر : القاموس الحيطاء مادة (السنيل . 

7" في (بء ع ء و) : كسبر والكزبره : بضم الكاف وسكون الزاي وقتح الباء وضمها وهو نوع من 

ات وقال صاحب القاموس : نوع من الأبازير . 

انظر : المصباح المتير ؛ القاموس الحيط » مادة (كزيرمم . 

الكروية : ويقال ها ( الكروياء ) » نبات خيمي ابيض » يوجد في المناطق الباردة يستعمل لطرد 

غازات الاحشاء » وهو نبات مغذ للماشية . انظر : حن قبسي ء معجم الاعشاب والنباتنات 

الطية » ط (۲) » (بيروت : دار الكتب العلمية » 418 ١ه ٥/‏ ۹۹۹م ) ؟ 7778 


کا تغل والكل مسخن ملطف » مدر مُجَفف » مُحفظ باهي , 1 


ov 


كتاب السلم الثالث YL‏ 


والشونيز”"2 وهو الكمون”" الأسود والملح > هذا كله طعام لا يباع إذا اشررى 
على الكيل أو الوزن حتى يسعوقى ء ولا يصلح منه؟ اثنان بواحد إلا أت تختلف 
الأنواع مته ؛ لأنه من المدخرات“ . 

قال ابن المواز قال ابن القاسم : الشمار" وهو زريعة البسسباس“ 
والأتيسون » وهو الحية”" الخحلوا . والكمونات كلها صدف و احد وهو طعام” . 

وقال أصبغ ومحمد في هذه الأربعة : إنها ليست من الأطعمة وهو من © 
الأدوية. 

قال أشهب : قال مالك : كل واحد من ذلك صنف على حده"' . 

وقال ابن القاسم : والحلة من الطعام . وقال ابن حبيب : ليست من 
الطعام . [قالع ابن المواز : وقال أصيغ : آما اليابسة فلا" واما الخضراء ‏ [قال] 
محمد والمنيوتة ينيتها أهل المنازل للأكل ‏ فمن الطعام وبمجرى ' اليقرل 02 . 


سيق توضيحه ص )۲۸٩(‏ . 

الْكَمُون : بفعح الكاف وضم اليم المشددة » نوع من الحيوب يستعمل في المداواة وغيرها ومنه 
الكمون الحلو الآنيسوت والكمون الحبشي شبيه بالشونيز » والأرمني الكرَّؤيا » والبري الأسود . 
انظر : القاموس المحيط : مادة ركمن) . 

© ف راء فم : والوزن . 

9 في رب ع :هه . 


<< منه لأنه >> : ليت في (ب » ع) و << منه >> : ليست في رف » و) . 
29 انظر : النوادر » ۷/ل ١‏ ب . 


" الثمّار : قال صاحب القاموس كمحاب الرازيانج مصرية . انظر : القاموس . مادة ( شر ) . 

قال صاحب القاموس : الئيّامة ‏ يفتح الباء وسكون السين وفتح الباء الثانية شجرة تعرفها العرب 
ويآكلها الاس والماشية » تذكر بها ريح الجزر وطعمه إذا أكلتهاء وأواراق صفر تجلب من اشد 
وهده هي التي يستعملها الاطباء . 
أنظر : الفيروز أبادي , مادة الس . 

© في () :حبة. 

('“ انظر : النوادر » ۷/ل 9174 ب 

o» 


<< من >> : لیت في (ب > ع) . 

("'" انظر : المصدر السابق . 

"© أي : ليس ها حكم الطعام . 

في (أ) : ومجراه » وقي (بباء ع) : ونحو من . 
انظ الضدر اللسايق ٠:‏ 


TT‏ كتاب السلم الثالث 
قال ابن حبيب : والحرف”؟ وهو حب الرشاد » ليس من الطعام 
وجائز؟ بيعه قبل قيضه » وأما الخردل” 2 فمن الطعام © . 
قال ابن“ سحنون : وأجمع العلماء أن الزعفران" ليس من الطعام وجاتز 


بيعه قبل قبضه^ . 


قصل [ 4- في بيع الماء قبل قبضه ] 

ومن المدونة : قال مالك : والماء ليس من الطعام ويجوز بيعه قبل قبضهء 
ومتفاضلاً يدا بيد وبطعام إلى أجل" . 

قال“ عبد الوهاب : وروى اين نافع عن مالك أنه منع بيعه بالطعام إلى 
ج235 

قال بعسض ‏ أصحابنا : يجيء2 2 على هذا أن يمرم بيعسه 
قبل قيضه وأن يحرم التفاضل في جدسه » فوجه نفي' الربا عن ه أن 
التفاضل إتما حرم حراسة للأموال"“ وحفظاً عليها ء فلذلك قصر 


لبذ بضم الخاء ومكون الراء » وسمي يحب الرشاد تفاؤلاً » لأن الحرف معناه الحرمان . 
انظر : القاموس اخيط : مادة (حرف) » (رشم - 

9" في ) : ولیس ل 

جائز .. قيضه >> : من رب » ع » فم 

الخردل : بفتح الحاء وسسكون الراء وفتح الدال » حب شجر يتداوى به القاموس : مادة : 
«خردل) . 

© انظر : النوادر » ۹۳۲٤/۷‏ ابل ١۳٣‏ آ. 

<< ابن >> : ليست فی رب » ع) . 

الرٌعفران : بفعج الزاي المشددة ومكوت العين وفتح الفاء وهو صبغ معروف وهو من الطيب . 

انظر : لسان العرب ء مادة : زعقر . 

© انظر : التوادر . ۱۳۲٤/۷‏ ب- 1988 . 

29 << فصل >> : من رطع . 

<< مالك >> : من (أ) . 

0" انظر : المدونة » 5/4 ء البرادعي »> ل ۹۸۲ ب . 

> << وقال ... اجل >> : لست في رطم ۔ 

. ۷۲١/۲ » المعونة‎ “57 

<< يعض >> : من (آً) , 

في (و) : جب . 

. نفى الربا عنه >> : ليت في (أ) وجاء بدها : الأولى لان‎ << o 

في () : الأموال . 


كتاب السلم الثالث EY‏ 
على“ ما تمس الحاجة اليه" من المأكولات دون غيره » والماء9؟ أصله مياح غير 
متشاح قيه » قكات منافياً لموضوع القصد ف الربا. ووجه إتباته؟ أنه في معسى 
القوت ؛ لأن الحاجة إليه أمس منها إلى الخبز ؛ لأن غير الخبز يقوم مقامه > والماء 
لا يقوم غيره مقامه » فكان تحريم التفاضل فيه أولى "2 . 

قال ابن / حبيب : والعذاب" من الماء و الشريب* صنف واحد لا يسلم 
بعضه في بعض » ولا بأس - به في الأجاج2 إلى أجل . 


قصل" ') [ 5 في الرجل يكاتب عيده بطعام إلى أجل 
فيريد بيعه منه أومن غيره قبل أن يستوفيه ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن كاتبت عبدك بطعام موصوف”"2 إلى أجل 
جاز أن تبيعه من المكاتب نفسه"“ خاصة قبل الأجل بعرض* 2 أو بعين وإن لم 
3 


يتعجله”” "2 » ولا تبع ذلك من جني حتى تقبضه” 


20 <ح على .. متاقياً >> : ليست في (ط) . 
© في () : عليه . 


© في ذم : قالاء . 
29 في رن ٠:‏ لانية . 
5 


في (أ) : يقوم غيره مقامه . 

. ۷۲٠/۲ العونةء‎ © 

في رآ) : والعسب ل 

الريب : بفعح الشين المشددة وهو الماء دون العذب . 
انظر : القاموس الحيط : مادة شرب . 

© الأجاج : بضم الشمزة وفتح اجيم الماء الماح المى . 
انظر : القاموس ء مادة أجج . 

انظر : النوادر » ال ١54‏ ب . 

© << فصل >> : ليست في (ز) . 

في (أ) : هن صوف . 

<< نفسه >> : هن (ز) . 

قي (أ) : بعوض . 

قي رب : ع) : وإن نم يكن يتعجله . وني رف) : تعمجله . 

9" انظر : المدونة » 5/4 ؛ البرادعي » ل ۱۸۲ ب . 


قشاب السار لئان 
IH‏ 

قال ابن حبيب : إلا ان يكون يسيراً تاقهاً بیع مع غيره بما کاتیه؟ عليه » 
فلا يأس به . 

ومن المدونة : قال مالك : وإغا جاز ذلك من المكاتباء لأن الكتابة ليست 
بدين ثابت » ولا يحاص بها" [ اليد ]^ غرماء المكاتب وكما يجوز بيع الكتابة 
من المكاتب نفسه بدين إلى أجل . ولا تباع من أجدبي بدين مؤجل »› وقد تيباع 
خدمة المدبر منه ولا تباع من غيره » فأما أن يبيع من المكاتب نجماً مما عليه من 
الطعام فلا يجوز لأنه بيع الطعام2 قبل قبضه » وإنما يجوز أن يبيعه20 جميع ما عليه 
فيعتق بذلك » فيجوز لرمة العتق » وقاله سحنون" , 

م“ وقيل يجوز ذلك وإن” لم يتعجل عتقه ؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت. 


[ فصل 5 في الطعام اذا كان ثمناً لكراء أو صلح أو غيره فلا يجوز 
ييعه قبل قيضه إلا أن يكون مصبراً ] 
قال مالك : وکل ما أكريت”*' به أو صالحت يه من دم عمداً أو خالعت به 
من طعام بعينه أو مضمون على كيل أو وزت فلا تبعه حعى تقيضه إلا أن يكرت 
الذي 2 بعته مصبرا"' › فیجوز"'“ بيعه قبل قبضه لجواز بیع ما يشارى من 
الطعام جزافاً قبل قبضه © . 


9 في رن : کاتبته . 

©" الوادرء ۷/ل ٩٤٩‏ ب . 
© في ربع ط):به. 
ينا << السيد >> : من البرادعي . 
*“ << الطعام >> : ليست في (ز) . 


9 في (وء ب » ع) : قیعه . 
5 انظر : المدونة » 5/4 ؛ البرادعي »> ل ۹۸۲ ب . 
رم 


<< م >> : ليست في ا . 
© << الواو >> : ليست فير , 

في () : اکریت . 

200 << الذي >> : ليست في (آ) . 

أي على عيئة صبرة بضم الصاد وتسكين الباء وهي ما مع من الطعام بلا كيل ووزت » وهي مشتقه 
من صبر على الشى إذا وقف عنه فقيل ها صبرة ؛ لأنها وققت عن الكيل والطعام الممبر منه » وقيل 
أصله من الحيس ؛ لأته حبس عن الكيل . 

انظر : القاموس الحيط مادة (صير) » شرح غريب المدونة » ص ٩۷‏ ؛ التبيهات » ٩١١/١‏ ب . 
في (أ) : فلا جوز . 

انظر : المدونة » ۸۷/4 » ۸۹ » البرادعي » ل ۱۸۲ ب . 


am 


om 


o 


كتاب السلم الثالث FY‏ 


ومن الواضحة : كل ما ارتزقه" القضاة والكتاب والمؤذتون وصاحب 
السوق من الطعام : فلا يباع حتى يستوقى . قأما ما كان لصلة”" أو عطية ‏ يريد 
أوهية أو ميراث - قال مالك في العتبية : أو مغل ما فرض عمر ذه لأزواج البي بج 
من الأرزاق من الطعام قلا بأس أن ياع ذلك كله قل قبضه › وكذلك طعام 
ایر )°> 5 

وقال ابن حبيب : إنما نهي عن بيع“ صكوك”" الجار » وهي عطايا من 
طعام » فإتما نهي ميتاعها“ عن بيعها قبل قبضها ولم ينه من أعطيت له . قال : 
وقال : مالك : وكل طعام من بيع ورخه أو وهب لك أو تصدق به عليك أو 
أعطيعه”” 2 سلفاً أوأخذته قضاء من سلف فلا تبعه حتى تقبضه""؟ » وأخقّه عدي 
افبة والصدقة ٠‏ وقاله" © عمر بن عبد العزيز في الميراث 29 . 
الف 


لين 
يل 


في (ز) : ارترقه . 

ف رز : أصله عطيه . 

اجار : قال الحموي : بتخفيف الراء وهو الذي تجيره أن يضام » وهي مدينة على ساحل بحر القلزم 
بينها وبين المديئة يوم وليلة وهي فرّضة ترفأ اليها الفن من أرض الحبشة ومصر وغيرها . 

معجم اللدات » ۲/۲ ٩۹۳-۹‏ . 

© انظر : الرادر » 45/79 9 أء البيان والتحصيل » ٠٠٣٠/۷‏ . 

والفرق بين جواز بيع العطايا و الصلات قبل قبضها وعدم جواز بيع آرزاق القضاة وغيرهم قبل 
قبضه حو أن العطايا من الطعام وصلت إلى أصحابها من غير ابتياع ها وانما أعطوها عطاء من غير 
معاوضة والني ب يقول رمن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يسحوفيه) فجاز لهم بيعها قبل قبضها جلاف 
أرزاق القضاة وولاة السوق ونحوهم فلا يجوز هم بيعها حتى يستوفوها لانها أجرة لهم على عملهم 
فهي ععاوضة في معنى البيع » وقد مثل الامام مالك رمه الله : أفترى أن ييع اهل تلك الطعمة 
طعمتهم قبل أن يستوقوها قال : لا أرى بدلك يأساً لان رمول الله ي قال : (من ابتاع طعاماً فلا 
يمعه حتى يستوفيه) وهذا لم يبتع إغا اعطرا عطاء . 

اتظر : البيات والتحصيل » ٠١۷ ۰ ۲٣٣/۷‏ » صاخ الآبي » جواهر الاأكليل + ٠۳/۲‏ . 

<< بیع >> : ليست في (ب بع . 

جاء في هامش (ز) : والصكوك هي الداقيد وهي البراوات التي يكتب فيها طعام العطايا و كانت تنقد 
هذه اليراوات في هذا الموضع المسمى بال حار . ؟ . ه . حيث كان يجمع الطعام با لجار ثم يفرق على 
الناس بالصكوك يكتب فيها الوالي رزق كل واحد ء يقول ابن رشد : وطعام الجار الذي ترج 
للناس في الأرزاق عطيه هم من بيت الال على غير عمل يعملونه جوز هم بيعه قبل امتيفائه . البيان 
والتحصيل › ۳٥۷/۷‏ . 

في (و) : من ابتاعها . 

. ۲۱٤۹/۷ الترادرء‎ 9 

0" في رقم : أر اعطيتها . 

9" في (ز) : تستوفيه . 

© داراو لبي :> 

7" المصدر السايق ء لازل ١45‏ ب. 


6 


جم 


كتاب السلم الثالث 
KE‏ 
[ فصل 7 السلم في الطعام المشترى قبل قبضه ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن ابتعت طعاماً قلم تقبضه حتى أسلفته لرجل 
فقبضه المسلف”' فلا يعجبني أت تیعه منه ‏ يريد ولا من غيره ‏ قل أن تقيض 
وأراه بيع الطعام قبل قبضه” . 
ابن المواز : قال مالك بعد ذلك أما الشئ اليسير من الكثير قلا بأس به »> 
وكأنه وکیل على قبضه . 
قال : ولا يجوز لمن أسلفته إياه أن ييعه من الذي عليه الطعام أو من غيره إلا 
أن تأخذ فيه مثل رأس مالك فيه فيكون ذلك كالإقالة أو العولية . 
ولو أحلت به من له عليك طعام من بيع على طعام لك من قرض فلا يعه 
هو قبل قبضه إلا أت يأخذ فيه مغل رأس الال . 
ومن المدونة : قال مالك : وإن ابعاع ذمي طعاماً من“ ذمي فأراد بيعه 
قبل قبضه فلا أحب لمسلم" أن يبتاعه » ولا يدخل فيه“ , قال في كتاب 
الصلح” : ويفسخ ذلك إن نزل . 
فصل [ 8 فيمن ابتاع طعاماً بعينه أو بغير عينه 
فيريد بيعه قبل قبضه ]| 
قال مالك : وما ابتعت من الطعام بعينه أو" بغير عينه كيلاً أو وزناً فلا تواعد 
فيه" أحداً قبل قيضه » ولا تبع طعاماً أن تقضيه" من هذا الطعام الذي25© 


20 في رقم : المسلف . 

في زب ع) : حتی . 

5 انظر : المدونة » 58/4 ؛ البرادعي » ل 987 ب . 

© انظر : التوادرء ۷/ل ۲۱٤۸‏ . 

© << مالك >> : ليست في رف » وء ط). 

<< من ذمي >> : ليست في (ب .ا ع) . 

© في رف : للمسلم. 

انظر : المدونة » 97/4 ؛ البرادعي » ل 1485 ب . 

في (وء باء عء فم : الصلاة . ولم اقف على هذا النص في الموضعين . 
<< أو بغير عينه >> : ليست في (ب »2 ع) - 

9" في روءط):عيه. 

في (أ) : تقبضه وكذلك في نسختي تهذيب البرادعي وكدذلك في شرح الطالب ء ؟/ل ٠١١‏ . 

<< الذي اشاريت >> : من ب ٠‏ ع) - 


كتاب السلم الثالث 7 

قال حون : هذه مسألة ابن المسيب / والعجب منهم كيف كرهرها 
وهي قي حال الفقه" لا تضر“ 

قال ابن المواز : قال شهب عن مالك ومن أسلم في طعام تم أسلم 
إليه في طعام وهو ينوي أن يقضيه”” من السلم“ الذي له فلا خير فيهء وهو 
الذي تھی غ اين لیا ر ال ی یوعد عن إن اليس وقال أشهب 
فيها الو تقضيه''؟ منه مالم يشترط ذلك ء ولا تضر النية » كمالو 
نوی أن يث يشتزي طعاما يوفيه منه أو ما لم يبد صلاحة من الحب e‏ 

قال مالك : لم يكن بالحجاز أعلم بالبيوع في التابعين من" ابن المسيب » 
ومنه أخذ ربيعة علم البيوع » ولم يكن بالمشرق أعلم بها من محمد" بن 


j. 
ین‎ 


”© جاء في (ز) تعليق عدم بعبارة : حاشية عخط المزلف : ونصها (معناه اشرى طعاماً ثم باعه من رجل 
قبل قبضنه أو كان باع طعاماً فيريد ان يقضيه من هذا الطعام الذي اشرى ) وانظر : شرح تهذيب 
الطالب ٠۱۵/۲‏ . 

© انظر : المدونة » 4/ 40/4 ؛ البرادعي » ل ۱۸۲١‏ اب . 

في (أ) : العقد 

“© انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۲۲۹ . 

قي (ى : ابن القامسم . 

990 حح ومن اسلم >> : مطموسة في (أ) . 


في (ف) : يقيضه 
۳ في رام : سلم . 
"© في ) : الناس . 
)°( 


في (ب » ع) : يقبضه . 

۳ انظر : النوادر » ۷/ل ٥٤۱ب ۱٤١٩‏ . 

<< من >> : ليست في () . 

هو محمد بن ميرين البصري » الأنصاري بالولاء » تابعي » ود بالبصرة وتخا بزازاً وتفقه » كان 
والده مولى لأنس بن مالك » كان محمد إمام وقته في علوم الدين باليصره . روى الحديث واشتهر 
بالورع وتأويل الرؤيا » توفي عام (٠١١هع‏ . انظر : طبقات بن سعد »> ۱۹۳/۷ ؛ حلية الارلاء » 
۲ ! ؛ تهذيب الاسماء ‏ ۸۲/۱ , سير اعلام البلاء » 5/4 5٠‏ ء تهذيب التهذيب 0١50/8 ٠‏ 
9" اللرادرء ۱٤١/۷‏ . 


2 كتاب السلم الثالث 
[ فصل - البيع على التصديق في الكيل ] 

ومن المدوتة : قال مالك : فإتن اشتريت طعاما فاكتلعه لفك › ورجل 
واقف على غير موعد » فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو“ على تصديقك في 
الكيل إن لم يكن حاضراً وم يكن بينكما(”© في ذلسك موعد أت يقول اشدريه وأنا 
آخذه مىك بكيلك©؟ , 

[ قال ] ابن المواز : وقيل أيضاً عن مالك لا يأخذه أيضاً منه على 
تصديق الكيل ولا أن يحضره فيأخذه بكيله وكرهه ١‏ وأجازه ابن القاسم إلا في 
المواعدة » وكره مالك بيع الطعام بغمن إلى أجل على تصديق الكيل » للذريعة 
للريا أن يدان“ على هذا 

وكذلك لو حضر كيله”” قال" : فيما(” 2 ابعاعه بنقد على التصديق في 
الكيل"' . 

قال فيه" وفي المدونة : وما وجد فيه" من نقص بين أو زيادة بينة 
E‏ ابتاعه بنقد على التصديق في كيله فللبائع أو“ عليه"2© . 


20 <<الالف >> : ليست ف ر . 


© قي (ز) دينهما. 

© << متك >> : من ری . 

© انظر : المدونة » 50/8 ؛ البرادعي » ل ۱۸۲ لب . 
©“ في رز : وقال . 

© في (أ) : فكرهه . 

م 


في (باء ع) : يدار . 

انظر : التوادر » ۷/ل ۱6۸ ب . 

<< قال >> : من (أ) ۔ 

<< فيما .. الكيل >> : من وز ء أ » و) . 

في (ى : كله . 

أي في التوادر . 

<< فيه >> : ليست في رف » ط) . 

في رب عع : فما . 

<< الألف >> : ليست في رم . 

9 انظر : المدونة » 50/4 ء التوادرء لال ١44‏ ب 


السلم الثالث 
۳۹ 

ومن المدونة قال : وإت أسلمت في كر" حنطة فلما حل الأجل اشارى 
هو كرا من حنطة » وقال للك : اقيضه منه”” لم يصلح حعى يسعوفيه ؛ لأنه بسع 
الطعام قبل قبضه ١‏ ولو كان هو قد قبضه منه» جاز أن تأخذه» على كيله أو 
على تصديقهء وكذلك إن قبضه بمحضرك”” إلا أن تواعده » فقول له : 
اشير هذا" الطعام ونا '“ آخحذه بما لي عليك27 فلا خير قيهء ويدخله بع 
الطعام قبل قبضه مع بيع ما ليس عدلك*“” . 

قال ابن حبيب : وكأنه اشزاه له » فكأنه قضاه فما" » قال : ولا يبغي 
للطالب أن يدنه على طعام يبتاعه لقضائه أو يسعى له فيه أو يعينه عليه وقد نهى عنه 


سعيد بن المسيب ويحي بن سعيد وربيعة وابن شهاب7 2 . 


© << قال >> :هن با با ع). 

بين الكر : بضم الكاف ثلاثرف إردباً وقال الخطابي اثني عشر وسقاً » جعه أكرار » وهو مون قفيزاً 
والقفيز ثمائية مكاكيك والمكوك صاع ونصف . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل 5174 ؛ 
للصباح » مادة كر ) . 

7 << هه >> : لست قي (ب ۰ ع) . 

9 << مته >> : من (أ) . 

© في رب » ع : يأخذه . 

9 << على >> : من (ب » ع) . 

* في (أ) : بحضرتك . 

© في ربا ع : اشاریه . 

45 حح هذا الطعام >> : من (أ) . 

افيف 


في (أ : كاتا اخحذ . 

© في ری : عليه . 

قي (و) : عدده . 

انظر : المدوتة » ٩۲-۹۱/۲6‏ ؛ البرادعي » 181 ب . 
في التوادر : دراهماً . 

راد في التوادر : ومالك . 

انظر : التوادر , 1545/97 نب . 


| كتاب السلم الثالث 
فصل [ -١٠١‏ هل يصح توكيل المسلم اليه عبده أو زوجته أو ولده في 
قيض الطعام من المسلم اليه ] 

ومن المدونة قال مالك : وإن أسلمت الى رجل في طعام فحل فلا ينبغي أن 
ت وکل على قبضه منه عبده أو مديره أو أم ولده أو زوجته أو صغار ولده2© 29 . 

م يريد ثم تبيعه بقبضهم › قال : وهذا“ كتوكيلك إياه على قيضه من 
نقسه » قال : وإن كان ولده أكابر ‏ يريد قد باتوا بالعجارة20 عنه ‏ فلا بأس 
بذلك وتبيعه”" بقبضهم إن شعت" . 

قال أشهب في المجموعة : لا يعجبني أن توكل الذي عليه السلو*"؟ أن 
يقبض لك من نفسه » وإن أشهد على ذلل“ , 

قال "في كتاب محمد : ولا" يجوز أن توكل الذي لك" عليه الطعام 
أن ی وکل من يقبضه منه فان“ فعل وأشهد على كيله فجائز » قان أمره ببيعه لم 
احب ذلكء فان تزل لم أفسخه" "© . 


2 قال أبو الحسن : ( جعل هنا إذا وكل زوجة المسلم إليه على قبضه لا يبوز » ولي السام الثاني فسن 
وکل رجلا يسلم له في طعام فأملمه إلى تفه أو زوجت - ثم قال ذلك جاتز ما خلا نفه . قال 
عبد الحق هناك : الفرق بينهما أن الزوجة إن لم تكن قابضة ما على زوجها ء لأنها مع زوجها قي 
EE‏ للم نم يزل عن الذي عله اللم ء والمأمور بال ا وأمر 
يتعلق بمانها فلا فرق بينهما وبين الأجنبي في ذلك » ومئله لابن محرز ‏ ثم قال أما لو قامت البينة 
على قضها له جاز ان يبيعه ) ا 

4 حدم >> من () . 

7 << قال .. قال >> : ليست في (ن) ۔ 

^ ف (أ) : وهو كوكيلك . 

9 << قال >> :لیت في رب » ع) . 

9 في راء بء ع) : بالحيازة . 

7 في رر) : ویجعه . 

مم 


انظر : المدونة » 99/5 ء البرادعي » 1817 ب . 
2 << اللم .. عليه >> :ليست في (بم . 

انظر : النوادر » لال ١۵۴‏ ب . 

0 القائل هو 

<< لا >> : ليست ف ری . 

<< لك >> : ليست في () . 

9 << فإن .. قال >> : ليت في رفم . 

الترادر , ۷/ل ١98"‏ ]اب . 


كتاب السلم الثالث 7 

قال : وإن قلت له وكّل فلانا على قبضه منك ء فإذا قيضه فبعه أنت فهذا 
أخفه » وتركه أحب إل » ولو قلت له قد“ وكلت أنا قلاناً فأعلمه فإذا قبضه 
فمره”” ببيعه”” أو بعه أنت » فذلك جائز وإن لم يكن على ذلك إشهاد ‏ يريد 
محمد في القبض والبيع - قال والإشهاد أحب اليا“ . 


[ قصل ١١‏ في الرجل يكون له طعام من سلم على آخر 
فيأمره بييعه وإحضار الثمن ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن لك عليه طعام من ملم فلا تقل له 
بعه وجعني بالغمن ‏ وهو من ناحية بيعه قبل قبضه مع ما يدخله من ذهب / بأكثر 
ممه" إن کان رأس الال ذهياً » وإن كان ورقا دخله ورق بذهب إلى أجل . 

ورن“ أعطاك بعد الأجل عيناً أو عرضاً فقال لك : اشير به طعاماً وكله شم 
اقبض حقلك منه لم يجز ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه إلا أن يكون رأس مالك ذهبا 
أوورقاً فيعطيك مثله صفة ووزناً » فيجوز بمعنى الإقالة » وإن كان رأس المال لا 
يسوى الطعام الذي لك عليه لأنك لو هضمت عنه بعض الطعام وأخذت بعضه 
جاز » وإن أعطاك أكثر من رأس مالك أو أقل لم يجز ؛ لأنه خرج عن الإقالة قصار 
بيعه قبل قبضهة© . 

قال“ أبو إسحاق : فإن '“ قيل ينيغي إذا جاءه بمخل رأس ماله" لا 
أزيد ولا أنقص أن يجير 2 ذلك . 


20 << قد >> : و<< انا >> : ليستا في (أ) ١‏ 
زلف 


في (آ) : فمن . 
27 في زقم : بيعها. 
7 في رزء طم : الي ۾ 
© الوادرء لال 16 ب . 
290 في ركع : متها ل 


9 << إن >> : مطمومة في (أ) . 

.. فصار بيعه قبل قبضه >> : هذا النص جاء في (أ) بعد قول أبي اسحاق الآتي . 
*) انظر : المدونة > ©5542 ء البرادعي ل ۹۸۳ . 

2" قول أبي اسحاق : لبس في رف › ط) . 

<< قان >> : ليست في (و) . 

في رأ : المال . 

في (زء أ : عرز . 


<د ورت 


e,‏ كتاب السلم الثالث 
قيل قد لا يجوز هذا لأنها قد تصير إقالة غير مساجزة » إذ قد يرضى أن 
يعطي”” الدراهم التي هي رأس الال » ثم تراحى" بدفعها مدة » ثم يأتي فيقول 
الآن229 بعت , 
قال ابن المواز : وإن أعطاه أكتثر من رأس ماله أو أنقص » وزعم أنه ابعاع به 
مغل الذي له وقبضه » فإن كان ببينة أنه ابتاع ذلك باسمك ثم قبضه” » وفات 
نفذ" ذلك بينكما » وإن لم يكن إلا قوله لم يجزاء ورد ما أخذ وطالب عقي , 
وقال أشهب : إن دفع اليه في الطعام مغل رأس ماله أو أقل ليشيري20 
ذلك نفسه » فزعم أنه فعل وقيض حقه أجرت ذلك » فإن""“ زعم أنه بقي له 
شئ يكون له أكثر من رأس الال لم أصدقه ء ونقضت ذلك ينهم" . 
قال في امجموعة : لأنه إن أعطاه ما بقي طعاماً أو دراهم يبحاع بها" ما 
[له]'*'' فقد صار ببعاً ويدخله الريا في الزيادة [ على رأس ماله ۲" إن 
أخذ أكثر "° . 


NS 
بقي‎ 


© في ) : إلا انها , 


في رقم : ياخد . 
في () : تراضى وتي (باء ع) ؛ يرتجى . 

9 في ول :الان . 

”2 انظر : شرح تهذيب البرادعي » ل ۲۳۱ ب . 
“5 في( : قبض ل 

Cw 


في (أ) : نفد » وفي (ف) : بعد » وقي (ب) : نفدا . 
<< الباء >> : ليست في ر . 

© انظر : النوادر ء ۷/ "1989 . 

ف (ب » ع) : يستوق . 

في (أ) : وإن زعم ان يكون له شئ يكون اکر .. 
7" في رب ء ع) : بينكما 


rasd 
. في ر : فاغا بقى‎ "9 
ر‎ 


<< له >> : من النوادر . 
9 << على رأس ماله >> : من التوادر . 
الترادر , ۷/ل ٠١۴۳‏ ؟ , 


كتاب السلم الثالث aS‏ 


[قال] ابن المواز : قال مالك : ومن“ اشترى نصف ثمرة جرافاً أو نصف 
صبرة قلا بأس ببيع ذلك قبل أن ينقل وأحب”" إلي أن ينقل قبل البيع لحديث ابن 
عمر” » ولا أراه حراماً > وكذلك الصبرة تشترى لأنها في ضمانه بالعقد فقد 
اسعوفاها وعلى ذلك من أدركت . 

SS ERE‏ شترى جزء» من 
رة فلا يبعه حتی يقبضه تہ رجع عه 


[ قصل ؟ ١‏ اذا كان السلم في عروض جاز أن يأخذ 
المسلم مثل رأس ماله أو أقل ] 
ومن المدونة : قال ولو كان سلمك ف عروض جاز أن يعطيك مثل رأس 
مالك أو أقل » إذ لا يتهم أحد في أخذ قليل من“ كثير » وأما أكثر“ منه فلا يجوز 
بحال ؛ لأنه دقع اليه“ ذهباً فرجع إليه أكثر مته © . 


فصل [ .١‏ في المقاصة والحوالة في السلم ] 
قال“ : وإن كان لك عند رجل طعام من ملم ء وله عليك طعام من 
سلم مله“ لم يجز إن تتقاصا » حلت الأجل أم لم تحل" ؛ لأنه بيع الطعام قبل 
قيضه وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين9" . 


قي () دوات. 

29 << واحب .. ينقل >> : من زو > ز). 

© ان رسول يخ قال رمن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضم وفي رواية (يسحوفيهم وهو مخرج في 
الصحيحين انظر : ص (9/9) . 

© يم 

4 


<< ثم .. عنه >> : لست في رب ۰ ع) . 

. ۳۸١/۷ » ببء البيان والتحصيل‎ ١6٠ انظر : النوادر » ۷/ل‎ ٩۳ 

0 في رو : على . 

في رأ ب » ع : الكل , 

<< اليه >> : من رب ۰ ع) . 

> انظر : المدونة » 45/8 ؛ البرادعي » ل "1187 

<< قال >> ليست في (ز) . 

۳ << مله >> : ليست في رأ . 

قال أبو الحسن : ظاهره اتفقت رؤوس أموالهما أم له » خلافاً لأضهب » أنه إذا اتفقت رؤوس 
آموالحما يجوز وتكون إقالة . انظر : شرح تهذيب البرادعي » #/ل ۲۲۹ ب . 
9" انظر : المدونة » 41/8 ؛ البرادعي , ل 181 اب . 


2 كتاب السلم الثالث 
م قيل معنى قوله : وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين مغل أن يكون لك 
على رجل طعام ولصاحبك طعام مثله على رجل آخر فکما لا يجوز أن تتقاصا > 
بان تأذ أنت ما كان له على غرعه”” على أن يأخذ هو ما على غرعك › 
فكذلك إذا كان لك عليه وله علِك , هو عتزلة كوت ذلك لكما“ على 
رجلين» وقيل هو مغل أن يكون عليك طعام من سلم ولك على رجل طعام من 
سلم وأحلت الذي له عليك الطعام على الذي لك عليه الطعام » فقد يعحه منه قبل 
قبضه" وكذلك في المقاصة أنت بعت منه مالك عليه اله عليك وهو كذلك" . 
قال ابن القاسم : ولو كان أحدهما من قرض والآخر من سلم وأجلهما 
واحد ء والصفة والمقدار واحد جاز أن يتقاصا9» إن حل الأجلان 23500 , 
م لأنه لما حل الأجل*'' ء إنما له عليك أن توفيه ملمه فإذا أعطيحه فيه 
القرض الذي لك عله جاز ء إذ لا يكره لك" بيع ذلك القرض قبل قبضه . 
قال / : ولا يجوز إن لم يحلا ولا إن لم يحل إلا أحدهما بمتزلة ما لو كان 
على رجلین ° , 


<< هو >> : لت في (ب باع . 

<< لك >> : من ربا » ع . 

2 قال أيو الحسن : ( فعلى التأويل الأول يتصور بين أربعة » يعني مغل ما لو كات لكماء قأحال كل 
واحد منكما على صاحيه » وعلى الأريل الثاني يتصور بين ثلائة » يعني مثل أن يكوت لأحدكما 
على رجل ثالث طعاماً » فأحال عليه الآخر . والتأويل الأول أسعد بظاهر الكتاب  )‏ 
شرح تهذيب الطالب ء لارل ۲۲۹ ب . 

"© انظر : شرح تهذيب الطالب اء لال ۲۲۹ ب . 

© في (ز) : تتقاصا . 

© في( : حلت. 

7 في روع : الآجال . 

انظر : المدونة » ۱/۲ ۹۲-۹ ؛ البرادعي » ل ۱۸۲ ب . 

في رب ٠‏ ع) : الأجلان . 

9" << لك >> : ليمت في ) . 


O5 


o» 


om 


<< إن >> : غير واضحة في (أ) . 
7" إنظر : المصادر الابقة . 


كتاب السلم الثالث 


f.e 


م يريد مغل أن ييل“ من له عليك طعام” من قرض على من لك عليه 
طعام من سلم » فيجوز إن حلا ولا يجوز إن لم يحلا كما ييا أولا . 

قال : ويدخله بیع الدين بالدين وبيع الطعام قبل قبضه؟ . 

قال في الآجال : ولو كان الذي له عليك من قرض والذي لك عليه من 
قرض ككيله”"» وصفته حالين أو مؤجلين جاز أن يعقاصا اخعلفت الأجلات أو 
اتفقا > ول“ يحلا أو حلا أو حل أحدهما ء لجواز بيع طعام القرض قبل قبضه ‏ 
ولبراءه”” "2 الذمعين بالمقاصة إلا أن يكون الذي علاك“ سمراء والذي لك محمولة 
قتجوز المقاصة إن حلا ؛ لأنه بدل ١‏ فأما إن لم يحلا أو ل يحل إلا" أحدهما لم يبز 
إذ لا يجوز عند مالك قضاء “مراء من بيضاء ولا بيضاء من راء قبل الأجل من 
بيع أو قرض "© وفي كتاب الآجال وكتاب ابات كثر: من هذا 09 

ومن السلم قال مالك: وإذا أحلت*'؟ على تمن طعام لك من له عليك مخل 
ذلك الثمن من بيع سلعة أو من قرض ل يبز للمحال به أن يأخحذ فيه قي الطعام 3 
ما“ جاز لك وهو مثل طعامك صفة وكيلةً9© . 


۳ حدم .. مثل >>: يست في رأ ء ز) . 
© في () : يعحيل . 

© في رباء ع : الطعام . 

<< بيع >> : لست في رفاو . 
© انظر ؛ المصادر السا 
© في (ب » ع) كمكيلته . 

2 في رن : تتقاصا . 

في رب » ع) : اختلفت الآجال أو اتفقت . 

© في(أ) : وإن لم يحل. 

“© في رق : وپبراءه . 

في (ط) : عليه , 

<< إلا >> : لت في (و» ط) . 

. ١٤١.١6٤١ /٤ » انظر : المدونة‎ 

"© انظر ص ( 545 ) من هذه الرسالة . 

© في ر : حلت وقي ری : حالت . 

قي (ط) : إلا مغل ما جاز - 

انظر : المدونة » 57/8 . "47 ؛ البرادعي 2 ۹۸۲ ب . 


م 


ام 


ev» 
n 


on 


ov 


ov 


3 كتاب السلم الثالث 


يريد وإن“ كان إنما له عليك تمن طعام بعمه منه مخالفاً للذي بعت من 
غريمك » فلا يجوز أن تأخذ من غرعك طعاماً كان من صنف طعامك أو من صنف 
طعامه , لأنه لا يجوز لمن أحاته أت يأخذ إلا مغل صنق طعامك فإذا أخدذ هذا مغل 
صنف طعامك كان مخالفاً لصنف طعامه وهو لا يجوز له أن ياخذ منك ولا ممن 


أحلته عليه إلا مغل صنف طعامه . وقد تقدم هذا في السلم الأول . 


5 << وإن >> : بیاض في (أ) . 


9 انظر : المدونة » 51/4 »ص ( .979-137 ) من هله الرمالة . 


كتاب السلم الثالث 


[ الباب الثالت ] 
اقي بيع العروض قيض قبضها وذكر العينة" وييع الطعام 
الجزاف وجلاكه' قبل" قبهه 
[ فصل ١‏ في اختلاف الإئمة في أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه 
مقصور على الطعام أم يجري في غيره ] 

ولا قال الرسول کے ( من ابعاع طعاماً فلا يبعه حعى يستوقيه “٨)‏ دل 
بذلك ان ما عدا الطعام بخلافه . قال عبد الوهاب : وقال أبو حنيفة لا ياع ما 
ينقل”؟ ويزال به من سائر الأشياء قبل قبضه” . وقال الشافعي : لا جوز بيع شى 
قبل قبضه » ودليلدا قوله تعالى :ف وأحل الله البيع وحرءالربا 4 وقوله 4 ( من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقيضه") فدل أن ما عداه يخلافه » ولأنه أحد نوعي 
المبيعات » فعدم القبض لا بمنع بيعه . أصله'''! بيع المناقع والإجارات . ولأن 
الشراء نوع يملك به فجاز أن بيع ما ملك قبل قبضه كالميراث والوصيةء 
ومنع”' أبي حنيفة قياماً على العقار" . 


العينة : بكر العين وسكون الياء وفتح الدون » فعلة من العون ؛ لأن البائع يسععين بال مشتري على 
تحصيل مقاصده » وقيل من العداء وهي تيشم المشقة . وقال عياض : ميت بذلك لحصول العين وهو 
النقد لبائعها . واصطلاحا عرفها ابن عرفه بأنها : اليع المتحيل به على دقع عين في أكخر منها مئال 
ذلك : إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة يخسسة نقدا» فإن اللعة رجعت إلى يد 
صاحيها » ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلرل الأجل . وقيل هذا الييسع عينه لأن مشاري 
السلعة إلى أجل يأخد بدها عي أي نقداً حاضراً . وبعض المالكية يعرقونها بأنها : بيع ما ليس عندك 
والاول أصبح 

أنظر : شرح حدرد بن عرفه » ۲٦٤/۱‏ ؛ التفريع > 138/17 مشارق الأنوار 1١17/7‏ ؛ مواهب 
الجليل » 4/4 4٠١‏ , المعونة » ٠١٠١/۲‏ ؛ الصاح » مادة (العين) . 

© << وهلاكه >> : ليست في ر 

<< قبل قبضه >> : لست في (إباء ع) . 


انظر مختصر الطحاوي » ۷۹ ؛ مختصر القدوري مع شرح اليداني » 74/7 » ضح القدير » 
e‏ . 

انظر : الأم » ۷١١۹4/۳‏ ؛ مختصر المزني » ۸۲ . 

سورة البقرة » الآية (108؟) . 


9 في (ز) : يستوفه . 
0" في رب . ع : أصل ذلك . 
8 في (ز) : ومع ء وف (و) : ريبع . 


انظر : المعونة » ۷۲۹/۲ ل 


ET‏ كتاب السلم الثالت 

م فصار في بيع الأشياء قيل قبضها أربعة أقوال : ]١7‏ قول مالك › إتما ذلك 
قيما بيع من الطعام على الكيل والوزن”؟ . [۲] قول عبد العزيز فيما بيبع من 
الأشياء كلها على كيل أو وزن [] قول أبي حنيفة فيما بيع مما يزال به من 
الأشياء > [4] قول الشافعي لا يباع شى قبل قبضه . 


[ فصل 5 ما عدا الطعام والشراب من العروض التي تعد 
أو تكال أو توزن فيجوز التصرف فيها قبل قبضها ] 

ومن المدونة : قال مالك : فكلما ابعععه“ أو أملمت فيه عدا الطعام 
والشراب” من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزت فجائز بيع ذلك كله قبل 
قيضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقدا" أو عا شعت 
من الأثمات إلا أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير في“ . 

م يريد أقل أو اكغر فآما مغل عدده أو كيله أو وزنه فقد قال مالك”" في 
كتاب اطبة : إن كانت ' المنقعة للميعاع لم يجز وإن كانت للبائع جاز وهو / 
قرض”"" . 

قال في كتاب السلم الثاني : فإن بعت ذلك مسن رجل بما يجوز للك بيعه 
وانتقدت ثم" فلس من ذلك في ذمته فليس للمبتاع منك رجوع عليك »وله۳٩‏ 


ا جاء في رف) فوق هذه الكلمة : يباع . 


© في رب : أو الوزن . 

59 << بيع >> : لست في رب . 

2 في زب واع) : ابتعت . 

ينا في (و) : أو الشراب أ . ه . والعلة في ذلك : لأن الحديث إنما جاء في الطعام وحده . المدرتة 
ىم . 

29 اح نقداً .. اکر >> : ليست في رں ۔ 

© في( : صبعه. 


بن انظر : المدونة » ۸۷/١‏ , البرادعي » ل ۹۸۲ ب . 
29 << مالك >> : من رفع . 

. كانت المتقعة >> : ليست في رأ)‎ << o 

9" اتظر : المدونة » ۸۳/١‏ . 

انان << ثم >> : مطموسة في (أ) . 

في (أ) : ولك . 


om 


اتباع بانعك ومحاصة غرمائه" . 
قال ابن المواز وابن حبيب : وکل دين بعته ما يجوز لك" بيعه فإنها يجوز 
ذلك إذا كان الذي هو عليه حاضراً مقر أو“ قريب الغيبة حتى يعرف ملاؤه من 


عدمه ° . 


[ فصل ۳ بيع السلم للبائع ] 

ومن المدونة : قال : وجائز بيع ذلك السلم من بائعك بمغل الغمن فأقل مه 
نقداً قبل الأجل أو بعده إذ لا يتهم أحد في أخد قليل من كفير . 

قال سحنون في السلم الأول : واتقاه عبد العزيز أن يأحذ من بائعه فيه أقل 
من الفمن . قال ماللك : وأما بأكثر من الغمن فلا يجوز بحال » حل الأجل أم لا 
؛ لأن سلمك صار لغواً ودفعت ذهياً فرجع إليك أكتر منهاء فهذا ملف جر 
نفع . 

قال مالك : وإن كات الذي للك عليه ثياب فرقبية جاز أن تييعها"“ منه قبل 
الأجل با يجوز أن تسلف فيها من ثياب القطن المروية والهروية والحيوان 
و الطعام إذا انتقدت ذلك كله" ولم تؤخره » ولا تأخذ مه قبل الأجل ثياباً 
فرقبيه إلا مغل ثيابك صفة وعدداً : فأما أفضل من ثيابك رقاعاً أو أشر"' فلا خير 


للد لم اقف عليه قي كتاب اللم الثاني . 
9" في( : لا تجوز . 

© << لك >> :من ()۔ 
© << الألف >> : من رفم . 

انظر : الوادر » ۸/ل ۱۱۲ 1 ؛ مواهب الیل 58/4" › الاج والاكليل > ۳۹۸/۲ . 
9 انظر : المدونة » ۸۷/١‏ ء البرادعي » ل ۹۸۲ بل 

© انظر : المدونة » ۳۳١/٤‏ ؛ البرادعي » ل 181 ب . 

© انظر : المدونة » ۸۷/٤‏ - ۸۸ ء البرادعي » ل ۹۸۲ ب . 

© في رب › ع) : تبیعه . 

7 في ون :كسلم. 


0 جد كله >> : من () . 
7" في ) : شر ۔ 


~ كتاب السلم الثالث 


فيه » اتفق العدد أو اخحتلف ويدخله في الأرقفع حط عني الضمان وأزيدك وقي 
الأشر“ ضع وتعجل إلا أن يحل الأجل فيجوز ذلك كله" . 

ولو كان رأس مالك عرضاً أسلمته فما يجوز أن تسلمه"” فيهء أو يحه 
بشمن إلى أجل فلا تأخذ ممه فيه إلا ما يجوز أن تلم فيه عرضك أو ما 
أسلمت” فيه » وإن حل الأجل فأعطاك مغل صنف”“ رأس مالك صفة وعدداً أو 
أدنى فلا بأس به » فإن أعطاك أكثر لم يجز ؛ لأنه سلف جر منفعة" . 

قال : وإن بعت عرضك” بمعة درهم إلى شهر”* جاز أن تشزيه بعرض 
مخالف له“ أو بطعام نقداً > كان كن العرض أقل من العة أو أكثر اء وإن اشكريته 
بعرض مؤجل إلى مغل أجل الحة أو دونه أو أبعد مده لم يجز » لأنه دين في“ دين 
وقد نهي عه" . 

قال مالك : وما ابتعته من الطعام أو الشراب”2'7 جزافاً أو اشتزيته من سائر 
العروض بعينه أو مضمونا”* '“ على كيل أو وزن أو جزاف من عطر أو زئيق أو مساك 
أو حديد أو نوی" أو شيهه فلا بأس ببيعه قبل قبضه من بائعك أو غیره وتميله!*©2 
عليه إلا أن يكوت ذلك بين أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعته به إلى أجل" . 


في إبا. ع) : الأدنى . 
انظر : المدونة » 88/4 ؛ البرادعي » ل 1419 بب . 
7 في ون :تسام 


<< مده >> : ليست في رب » ج . 


© في رب ع : اسلمته . 

ذا << صف >> : : من (ني أ ع) . 
9" انظر : المدونة › ۸۸۸۷/٤‏ . 
م 3 


قي اب . ع) : عرضا . 

© في رن : أجل . 

. له >> : ليست في رف‎ << o» 

<< في >> : ليست في (باء ع) وجاء بدها إبم . 
انظر ؛ المدونة » ٠١١/٤‏ » البرادعي , ل ۱۸۳ آ . 
في (ب » ز) : والشراب . 

<< او مضمونا >> : من (أ) . 

في (ز) :ار لۇلۇ . 

59© << الحاء >> : ليست في ر . 

انظر : المدوئة » 6 ؛ البرادعي » ل TAY‏ 


ب السلم الثالث 1 


فصل [ 4 في التعريف بالعينة وبعض صورها("© ] 
وأصل العينة أن يأتي الرجل إلى الرجل فيقول له أمسلفني » فيقول لا أقعل 
ولكن اشتري”" لك سلعة من السوق - يريد أو سلعة بيده قأبيعها منك يكذا 
الى أجل كذاء ثم ابتاعها منك بكذا نقداً بدون ما ياعها به منهء أو يشاري» 
من رجل سلعة بغمن نقداً » قم يبيعها منه بأكثر ما ايعاعها به إلى أجل . 
م وهذه المألة الغانية هي التي لا تجوز بين أهل العينة » وتجوز بين يرهم » 
وأما المسألة الأولى فلا تجوز بين أهل العينة ولا غيرهم ؛ لأنها من بيوع“ 


الآجال الممنوعةء والغانية من بيو ع“ النقود قلا يعهم فيها إلا أهل العينة . 


”2 قال ابن رشد ر العينة على ثلاثة أوجه : جائزة ومكروهة ومحظورة » فاجائزة أن يأتي الرجل إلى 
الرجل منهم فيقول له : أعندك ملعة كذا وكذا تبيعها مني بدين ؟ فيقول لا » فيذهب عنه فيبتاع 
المسول تلك السلعة ثم يلقاه فيقول له : عندي ما مآلت فييع ذلك منه . والمكروهة : أن يقول له 
عندك كذا وكذا تبيعه مني بدين ؟ فيقول: لا » فيقول له : أبتع ذلك وأنا ابعاعه منك بدين وأربحك 
فيه , فيشاري ذلك ثم يبيعه عنه على ما تواعدا عليه . والمحظورة : أن يقول الرجل للرجل اشر 
ملعة كذا وكدا بكذا وكذ؛ » وأنا أشاريها منك بكذا وكذا » وهذا الوجه فيه ست مائل تفارق 
أحكامها يافتراق معاليها .. ) . 

البيات » ۸٦/۷‏ لالم وائظر : المقدمات › 19/ه 8ه . 

<< اشتري .. سلعة >> : مطموسة في (أ) . 


©" في اللعة. 


29 << الياء >> : من (آ) . 

© في (ب) :اويشويها. 

59 انظر : المدونة » 5/4 ؛ البرادعي » ل ١21‏ ب . 
ف () :من. 

9 << بيوع >> : ليست فی () . 

C9 


في (ب) : بيع . 


هناب اللي الاك 
1 
ومن العتبية : قال مالك : كان رجال من آهل الفضل يتجرون في العية ثم 
تركوها وهم يروت فضلها لا استرابوا معها0" . 
قال“ : ومن ایعاع طعاماً أو غيره وهو من يغبن بشمن الى أجل ثم جاء» 
يستوضعه » وشكى الوضيعة فوضع / لهء فلا خير فيهء لأن هذا قي أهل 
العينة يتراضون على ربح ء للعشرة" اثدا عشر أو أقل أو أكثر . فإذا باعها 
فنقص”؟ ذلك عن تقديرهما » حطه حتى يرجع إلى ما تراوضا”" عليه » وكرهه 


O) 
ابن‎ 


OM. 


هرمز 
قال مالك : ولو باعه ‏ وهو ممن يغين 220 طعاماً بغمن إلى أجل على أن 
يىقده"“ منه دینار! فذلك ag o‏ قار ناي 

2 يعار وو ربيعة وغير 


200 البيان والتحصيل » ۸٦/۷‏ . 
("© القائل هو مالك في كعاب ابن المواز ل 


© في بقية السسخ عدا (و) : بعين . واما قي رى والنوادر فكما اثبت . 


© << جاء >> : غير واضحة في () . 

© حح هذا >> : مطمومة في © . 

في( :من. 

© قي »بع : العشرة. 

9 في رب › ع) : ينقص . 

9 في (أ) : تراضوا . 

('؟ << ابن هرمز >> : بياض في (أ) . 

بن يزيد بن هرمز - بضم اغاء ‏ أحد مشاهير فقهاء المدينة » من التابعين ولكن 

روايعه كانت قليلة » جالسه الامام مالك ثلاث عشرة ستة وأخذ عنه وكان يجب أن يقتدى به . كان 
قليل الفعيا شديد التحفظ , كان بصيراً بالكلام » مات سنة (428 اهع ‏ 
انظر : الخاري » التاريخ الكبير . ط : بدون ء (بيروت : دار الكتب العلية . 15/85م)ء 
۰ » سير أعلام البلاء » ۳۷۹/٩‏ ؛ الجرح اوالتعديل » ۱۹۹/۰ . 

2" التوادر , ۷/ل ۹۸۲۳ بل 

”"؟ في بقبة السسخ عدا (و) : يعين واما في (و) وني التوادر فكما اثيت . 

5" << اهاء >> : ليست في (أ) . 

ob 


<< وغيره >> : ليست في (ب » ع) . 
"© انظر : التوادر » ۷/ل ۱۸۴۳ ب ۱۸6 آ. 


كتاب السلم الثالث 7 

قال ابن القامم : إتمسا مكروهه كأنه قال له بع من هذا الطعام بديشار 
وأعطنيه وما بقي من الطعام فهو لك عا“ بقي من الفمن . قيل له" فإت أعطاه 
الدينار من عنده © ؟ قال : وإن ء فهو يحخلفه““ من الطعام . 

قالع ابن المواز : قال مالك : وهذا في أهل العينة ولا بأس به قي 
غيرهه””" . قال فيه وقي الواضحة : وهذا فيما يشريه" لييعه لحاجعه إلى نه » 
قأما من يشريه لحاجده2© من توب يلبه أو دابة يركبها أو نخادم تخدمه قلا يأس 
بذلك9© . 

وقي" العتبية قال مالك : فيمن يعين » يبيع السلعة بثمن الى أجل فيقيضها 
المبتاع ثم يبيعها من رجل معهما في المجلس » ثم يبتاعها من بائعها الأول مكانه فهو 
كمحلل بينهما فلا خير فيه . قال ابن دینار : وهذا مما يضرب عله" عندنا ولا 
عختلف قي كراهيعه” 2 . 


في (آ) : مما . 
99 << له >> :هن ری . 
۳ << امام >> : ليست في وأ ب » ع) . 
297 في رع : لفه . 
© في (أ) : غير 


29 انظر : النوادر » لال ۱۸4 . 


9 في (ب ۰ ع) : يشترى به . 

0 في رم : اجه . 

۳ انظر : التوادر , لازل ۱۸6 . 
0“ في (ط) : ومن 

0“ في زم : به . 

ov 


انظر : البيان والتحصيل » ۸۹/۷ , النوادر , ۷/إل ٤۸١ب‏ . وقد علق ابن رشد على هذه المسآلة 
بقوله (هذا صحيح على طرد القياس في الحكم بالمع من الذرائع , لأن المتبايعين إذا اتهما على أن 
يظهر! أن أحدهما باع سلعة من صاحبه بخمة عثر إلى أجل ثم اشزاها منه بعشرة نقدا ؛ يتوصلا 
بها إلى استباحة دفع عشرة في ممة عثر إلى أجل . وجب أن يتهما على ذلك » وإن اشتراها الذي 
ياعها من غير الذي باعها منه إذا كان في مجلس واحد » لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل 
فيما بينهما لتبعد التهمة عن آنفسهما ولا تبعد عنهما به ؛ لأن التحيل به ممكن » بأن يقولا لرجل 
مثلهما في قلة الدعة : تعال » تشتري من هذا الرجل هذه السلعة التي تبيعها منه بخمة عشر إلى 
أجل بعشرة نقد وآنا ابعاعها هنك بذلك » أو تربح ديناراً فتدفع إليه العشرة التي تاخذ مني ولا تزد 
من عبدك شيا › ء فيكون إذا كان الأمر على هذا ءقدر رجعت إلى البائع الأول ملعته ودفع الى الذي 
باعها مته عشرة دناتير » يأخحذ بها منه هة عشر إلى أجل ء ويكون إذا كان قد ابتاعها من الثاني 
بريح ديتار على الشرط المذكور . قد أعطاه ذلك الديار تنا لمعرنته إياه على الربا .. قاله ابن 
القاسم في ! لدمياطية ) البيان » ۹٠/۷‏ . 


2 السلم الثالث 

فصل" [ 5ه في بيع الجزاف قبل قبضه والضمان فيه 

إن هلك يعد العقد ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإن اشتريت صبرة طعام جزافاً2) فلا بأس 
ببيعها قصل“ قبضهاء لأن رسول الله يل إغا نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفي » فدل أن الاستيفاء هو كيله . فكان"؟ ذلك عندنا فيما بيع على 
الكيلء قأما الصبرة فهي كسلعة”” بعينها وضمانها بالعقد من المشتري , 

قال ابن المواز : هي مثل ما لا يغاب عليه أو ما صدقته في كيله . 

ومن المدونة : قال مالك وإن هلكت بعد العقد فهي منك ء فإن كان ذلك 


بتعدي7* 2 أحد اتبعمه''2 بقيمتها من الذهب أو" الفضة » كان بائعك2©29 
و2050 4 

قال : ولو ابتعتھا على الكيل كل قفیز بكذا فهلكت* قبل الکیسل يأمر 
من الله عز وجل كانت من البائع وانتقض البيعء وإن هلكت بععدي البائع أو 
أفاتها ببيع فعليه أن يأتي بمثلها تحرياً » يوفيكها على الكيل ولا خيار لك في أخذ 
تنك أو الطعام» ولو استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وقبضعه نت © 


وغیر 


20 << قصل >> : ليست في (و » ز) ۔ 

© في( : وجراقاً . 

0" << قيل قبضها >> : ليست في () - 

9© في (و) : قبل قبضه . والحديث سيق تخريجه ص ر( ) . 
© << فدل .. الامتيفاء >> : ليست في 09 - 

© في ری : قال . 

© في رأ : كالسلعة . 


* انظر : المدونة » ۸۹-۸۸ ؛ ١-۹٤‏ ء شرح الزرقاتي علي خليل » ٠١١/١‏ . 
9 في ربا ع) :هو . 

0" في وم : فتعدى . 

© في (آ) : اتبعه . 

۳ <د الألف >> : ليست في (آء قم . 

5" في ع : بائعها . 

“6 


انظر : المدونة » 2/4 46-5 ء البرادعي , ل 1۹۸۳ . 
*" في (ا) : فهلك . 


69> << أنت >> : من (ن . 


كتاب السلم الثالث - 


على ما اشتريت › وإن لم يعرف كيلها أغرمنا البانع”"2 قيمتها عيئاً ثم ابتعنا بالقيمة 
طعاماً مله“ فأوفيتاكه” على الكيل» وليسن يبيع منك للطعام© قبل قبضه ؛ لأن 
التعدي على البائع وقعء وأما التعدي يعد الكيل قمنك*29 . 

قال بعض أصحاينا : وإذا أغرم الأجنبي قيمة تلك الصبرة فاشرزى بثلها0*© 
طعاماً » وفضلت من القيمة فضلة لرخص حدث »ء فإن الفضلة لليائع ؛ لأن 
القيمة له أغرمت » ألا ترى أن المتعدي لو أعدم"“ أو ذهب فلم يوجد كانت 
المصيبة من البائع » فلما كان عليه التوى كان له النماء > والمتستري إذا أخد مغل 
صبرته التي اشترى لم يظلم” '2. قال : وإن لم يوجد بالقيمة' ‏ إلا أقل من الصبرة 
الأولى كان ما نقص كالإستحقاق » فبراعى إن كان كيرا > فللمشري فسخ البيع 
وإن كان يسيراً سقط عنه ما بخص ذلك من العمن29© . 

قال ابن" أبي زمنين : فالذي يدل عليه لفط الكعاب” أن البائع هو 
الذي" يعولى الشراء بالقيمة ؛ لأن له أغرمت . قال : وقد قال أشهب في غير 


في (أ) : للبائع . 

<< مئله >> : ليمت في (ب » ع) . 

7 في (أ) : وأوفيتاكه . 

في رأ » فء و) : الطعام . 

27 << الفاء >> : ليست في (أ) . 

29 انظر : المدونة » 58/4 ؛ البرادعي » ل 13817 . 

۳ جد الاء >> : ليست في (أ) ل 

<< طعاماً >> : ليست في رب أ ع) . 

في رف » ب ) : أغرم . 

0 في م : يصلح . 

60" <د بالقيمة >> : ليست في رأ باع . 

9" في رب »ع » و »ن : اسقط . 

انظر : التكت » ل 154 ب ؛ تهذيب الطالب » ۱۹/۲١۔‏ ب . 
9" هذا القول جاءت نسبعه في اكت لبعض الاندلسيين وهو مصطلح لعيد الحق الصقلي يقصد به ابن 
آبي زمنين . 

في إن » ع) : ابن القاسم . 

<< الذي >> ؛ ليست في (ب ٠‏ ع) . 


am 


e 


(vm 


كتاب السلم الثالث 
E‏ 

المدونة أن البيع يفسخ › وأراه إثما قال ذلك : لأت البائع إذا كلف مؤنة شراء 
الطعام وبيعه“ ظلم لغير””" / شى تعدى فيه" فهو يريد أن البائع يعولى 
الشراء . 

م قال بعض أصحابنا : ويحتمل إغا قال أشهب بفسخ اليع › لأنه اشر 
طعاماً معيناً » فذهب » أصله كما لو ذهب بأمر من !ل" . 

م قال بعض أصحابنا في قوله في الصبرة يسعهلكها أجعبي27 فيغرم القيمة 
ويبعاع به “> طعاماً قیوفیکه على ١‏ لكيل وليس ببيع مسك لطعام" قبل قبضصهء 
قال فيه الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن : يريد فليس بيع للطعام الذي يشترى 
بالقيمة التي" أخذت من الأجنبي » وليس يعني بيع" الطعام المستهلك قل © 
°4 , 

وقال غيره من القرويين : بل إنها أراد الطعام المستهلك قول" الشيخ أبي 

بكر ين عبد الرحمن في ذلك . وعلى هذا الآخر يدل ظاهر الكتاب"' , 

<< وبيعه >> : مطمومة في (أ) وقي رف) : وتعيه 

في جميع الخ عدا (و) : بغير 

0 انر اکت 19 ل وكيا 

<< فهو يريد >> : ليت في (ف ء ز) وجاء بدها : فهذا يؤيد . 

*) جاء أ » ب » ع) بعد هذا النص قول لابن المواز اوله : ومبعاع الصبرة جزافاً .. وموقعه المحيح 
كما ي رف) بعد نهاية قول المصدف : م والاصل .. وقد كرره الناسخ في (أ) في ذلك الموضع ‏ 

9 حه : لت في روء فم . 

5 << كماعه : لیست في (ز » طم . 

انظر : شرح تهذیب الطالب › #/ل ۲۳١‏ . 

6 انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۹٩‏ . 


3 


<< به >> : لت في (و) . 

2" في زأء فم : الطعا 

قي رن : الذ 

في (أ) : بيع 

9" << قبل قبضه >> : ليست في (أ) . 

شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل 1١5١5‏ ب 

<< قول >> : ليست في (أ) . وجاء في شرح تهذيب الطالب بدفا : تأويل . 
9" الصدر المايق » #/ل ٩۹٩‏ ب . 


كتاب السلم الثالث 0 

قال بعض أصحابنا”© : فرق في هذه الصبرة بين أن يمستهلكها البائع أو 
أجنبي. ققال في البائع يغرم مثل كيلها(” على التحري وقال*؟ وفي الأجنبي یغرم“ 
قيمتها » فقال بعض شيوخنا من القرويين : كان الأصل أن يقضى في العداء على 
هذه الصبرة بمثلها > كان المتعدي أجنبياً أو بائعهاء لكن القيمة تنضبط ما لا 
تنضبط المماثلة فيها » هذا في الأجنبي » ولا كان البائع للصيرة هو مسعهلكها أتهم 
أن يكون يعرف كيلها فاستهلكها ليفسخ”" البيع فيها أو ليغرم قيمتها .» وقد حالت 
أسواق”" الطعام » قيشتري“ بعلك القيمة أقل من المكيلة » فالزم أشد الأمرين 
وهو المثل » وهذه العلة لا توجد في الأجنبي فكان بمخلاف البائع في ذلك © . 

م الأصل كان أن يغرم المثل في الوجهين » لأت القيمة لا تعرف إلا بعد 
أن يقدر مغلها(”'2 » فيغر ه۳٩‏ ذلك التقدير » فإغرامه© © ذلك التقدير اجوز“ 
من إغرامه قيمته » لكن أتقي ذلك في الأجنبي خوفاً أن يكون المغل أكثر أو أقل 
فيدخله التفاضل في الطعامين » فإذا غرم" القيمة أمنا من ذلك » وفي البائع إغا 
استهلك طعامه وما منه ضمانه وإغا"'“ أغرمناه ذلك لحجة المبعاع » فإذا أغرم*° 
مغله لم يدل ذلك تفاضل فلذلك فرق بينهما وا لله أعلم . 


© في (ز) : شيوشنا . والصحيح ما اثيت لأن القائل هو الشبخ عبد الحق الصقلي . 


في (ب › ع) : وفرق . 
©" في ون : مكيلتها , 
9 << قال >> : من (ز) . 
6 


في (أ) : يغرم مدل قيمتها . 
© في رب ع) : الفسخ . 


5 : الامواق في الطعام . 

5 

آلف 

شرح تهذيب الطالب ٠‏ ۲/ل ٩۹۱ب‏ . 
ov»‏ 


ححم>> : لست في (ب) . 

”© << مثلها >> :مطموسة في () . 

5" في رف » زء ط) : فيقوم ۔ 

<< فاغراعه .. التقدير >> : ليست في 9) - 
في »ی : أجرد . 

في (آ) : غرم . 

9 في () : فا . 

40" في ونع : اغرمناه . 


فى 
رمم 
ركم 


- كتاب السلم الثالث 
مو اا ار 


واما احصجاجه بأته'“ ألزم أشد الأمرين لتعديه › فقد يكون حالت الأسواق 
بزيادة”؟ » فيشتري بأقل من القيمة مثلها فيريح 9‏ 
قال“ ابن المواز : ومبعاع الصيرة جزافاً أو على التصديق في الكيل فذلك 
من المبتاع كالحيوات ولم يغبت مالك فيها على مر . 
قال محمد ومن اشازی طعاماً فسمى له كيله أو كان حاضراً فهو أيدا على 
الكيل” . 
أبن المواز : والمصيبة ها هنا مسن“ البائع حتى يشرط أخذه” بكيله أو 
تصديقه فيه » كالقائل كم في طعامك هذا ؟ فيقول خسن إردبا”* 22 , فقول 
أخذتها بكذا فيرضى به قهذا على الكيل حتى يشرط تصديقه » ولو اشتراه على 
الكيل ثم راد تصديقه في كيله فذلك جائزء ثم إن بدا له أن يرجع إلى الكيل2 
فليس له ذلك وقاله أصيغ 27 , 
م لأنه بتصديقه إياه رفع عنه مؤنة الكيل فليس له أن يرجع فيه إلا أن يشاء 
أن يكتاله هو" لنقسه » فذلك له » و إن وجد نقصائ9© © فان کان كثيراً 


a 
. رجع به‎ 

)2 في رب م : فاا . 
© في ر : لزيادة . 
0 


في () : فقد يسري . 

في () : مغلها یغرم ربح . وف رب » ع) : فريح . 
<< قال .. امر >> : ليست قي (ب › و › ز » ط) . 
9 الوادر › ۸/ل ۲۱۹۳ .۔ 

وزاد في النوادر قي موضيع : حسى يشيرط فيه التصديق . ۷/ل ۱۷١‏ . ولم يد كرها في الموضع 
الآخر > ال ۱٩۳‏ . 

© في وم على 

<< الفاء >> : ليست في () . 

في (ن) : هديا . 

0" في ؤم : كيله . 

5 انظر : التوادر » ۸/ل ۱۱۳ أبن لالل ۱۷۵ . 
<< هو >> : ليست في ( . 

في (وء فء ز) : نقصاً . 

<< فان ... كثيرا >> : من (ب » ع) . 
PR?‏ 


كتاب السلم الثالت 2 


قال ابن المواز : وإن نم يسم نه معرقة كيله فأراد أن يسلمه له ا“ 
یعوخی من كيله لم يجزاء لأنه أذ طعاماً جزافاً من كيل وجب له“ . 

قال أشهب / ولو ابتاع الصبرة على الكيل فاستهلكها أجدبي قبل الكيل 
فليغرم القيمة للبائع ويفسخ*” البيع » وليس للمبحاع إلا اللمن إلا أن يقر 
المستهلك بعدد" الكيل" , فإت شاء بائعها أغرمه عدد ما أقر به واستحلقه › وإلا 
فالقيمة ثم يخير“ المشتري فإن شاء أخذ المكيلة التي أقر بها الملستهلك › وإن شاء 
اشترى له بالقيمة طعاماً قاكتاله ء وإن شاء فسخ البيع وأخذ الئمن » واستحب 


محمد قول ابن القاسم ء وذكره شل ما تقدم“ في المدونة 230900 , 


۳ اح له >> : ليست في زو »ز). 
© في :لا 
2 


في التوادر : يتوخا . 


© الواحرء 17۸ قاب 


”؟ فيروءزءط): ويتفخ. 
© في رأ : بعد ۔ 

« فی راء فم : کیل . 
في( :خر 


29 << بما نقد >> : ليست في (ز > طح ل 

وقد قال مالك : من باع صبرة طعام على الكيل فاستهلكها أجبي فعليه قيمحها على التحري يشاري 
به طعاماً فيكال للبائع » التوادر » ۸/ل ۲۱۱۲۳ . 

0" المصدر السابق . 


السلم الثالث 
جو ناتس تبه 
[ الباب الرايح ] 
قي تسليم الثمن أو المتمون قي غير بلد التبايم 
وحكم سقر المدين 
[ فصل -١‏ ] فيمن ايتاع سلعة من رجل أو طعاماً بدنانير أو دراهم) 
إلى أجل ببلد) على أن يقبض التمن والطعام ببلد آخر ] 
قال مالك رحمه الله : وإن ابتعت من رجل سلعة أو طعاماً بدنائير أو دراهم 
إلى أجل على أن توفيه الشمن ببلد آخصر ء فله إذا حل الأجل أن يأخذك بالقمن 
حيث ما وجدك . قال في كعاب المرابحة : ولو م يضرب للغمن أجلاً لم يجرء فإن 
ضرب أجلاً جاز سم اليلد أو يسمه . 
قال في السلم : وأما إن أمسلمت اليه في سلعة لا حمل ها ولا مؤنة مغل 
اللؤلؤة”"2 وشبهها وشرطت قبض ذلك ببلد آخر فليس لك أن تأخذه بذلك إلا في 
البلد الذي اشترطت“ أخذه فيه » لأن سعر ذلك مختلف [ في البلدان ع0© بحلاف 
العين“ . 
قال في كتاب ابن المواز : وما أسلمت فيه من العروض على أن تأخذه يلد 
آخر لم تحعج”' '2 مع ذلك إلى ذكر الأجل , 
م كأنه جعل غاية بعدها أجلاً. قال ابن المواز : وإن”“ ذكرت مع ذكر 
البلد أجلاً فسم أجلاً يلغ في مغله إليد© . 


إن 


8 << من رجل >> : من (ز) . 
ين 


<< او دراهم .. اجل >> : من (ز) . 

7 << يلد >> : ليست في رن . 

بذ انظر : المدونة ء 57/4 ء البرادعي » ل 1١۸۳‏ . 

م اقف على هذا ؛لنص في كاب الرابجحة من المدونة فلعله من المخحلطة . 
<< افاء >> : ليست في (أ) . 


لك 


© في :اشوط. 

ا << البلدان >> : من المدونة والبرادعي 

56 انظر : المدوتة » 4۷/١‏ ؛ البرادعي » ل 1۹۸۳ . 

20 في رفم : تاج . 

0" انظر : التواهرء ۷/ل 517 ؤ ب , 

7 . قال .. اليه >> : ليست في رب » ع)‎ << ov 
. ف (أ) : وإذا ذكرت مع البلد أجلاً يلغ في مثله قسم أجلاً إليه‎ 7 
Of 


انظر : المصدر الابق » لال ۱۹۸ ب . 


السلم الثالث 


£1 


وقال اين أبي زهنين فيمن أملم قي طعام أو في غيره من العروض على أن 
يقبضه قي يلد آخر لا يجوز إلا“ أن يضرب لقبض ذلك في البلد أجلاً أو يشرط 
أن يكون الخروج إليه حالاً فيكون بعتزلة الأجل^ . 

م وهذا أحسن تما ذكره محمد“ . 

قال“ ابن أبي زمنين وهذا إذا كان طريقها في البر »> وأما إن كان في البحر 
قلا يجوز هذا ؛ لأن السير في البحر ليس له وقت معروف” . 


[ الفصل 5 في قضاء المسلم فيه في غير بلد 
التيايع بشرط أو بدونه ] 

ومن المدونة : قال وإن أسلمت إلى رجل قي طعام ببلد على أت تاخحذه قي 
يلد آنحر مسافته ثلاثة أيام - قال في كتاب محمد : أو يومين9؟ - جاز ذلك بخلاف 
البلد“ الواحد لاخجلاف أسواق البلدان > وأما البلد الواحد فلا جلف" سوق 
ي يومين أو ثلانة”" ٩"‏ وقد تقدم هذا" . 

قال مالك : وإن ابتعت طعاماً بعينه بالإامكندريه على أن يحمله لك إلى 
الفسطاط فإن كات على أن يوفيكه”'" بالفسطاط نم يصلح ؛ لأنه !2 شراء شى 


د لع : قبت ف 
© اتظر : التكتاء ل ١۱۰۰‏ 
7 << محمد >> : ليست في (0. 
9 في () :م : قال . 

© << هذا >> لست في (أ) . 
© << في البحر >> : ليست في (أء فم . 

TES 

۳ انظر : النوادر » ۷/ل ۱٦۹۸‏ ب . 

<<البلد>> : ليست قي (ع) . 

7 في (آ) : فلا تختلف امواقه . 

”© انظر : المدرنة » ٩۹۸-٩۹۷/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۱۸۳ . 

انظر : المدونة » ٠٠/٤‏ واتظر ص ( ١984‏ )من هذه الرسالة . 
في () : توقيه . 

<< لاته >> : ليست في (ب ٠‏ ع) . 


> كتاب السلم الثالث 

بعينه إلى أجل واشاراط ضمانه على البائع » وإن كنت تقيضه بالإسكندريه 
ويحمله لك الى الفسطاط جاز ؛ لأنه بيع وكراء في صفقة واحدة وذلك جائز . 

قال : وإن أسلمت إليه في طعام على أن تقبضه بأقريقية وضريت لذلك 
أجلاً جاز ويس لك آخذه به" بعد الأجل إلا بأفريقيه بخلاف أن تقرضه طعاماً 
ببلد على أن يوفيكه بيلد آخر , هذا لا يجوز ؛ لأنه2 ربح الحملان » فهو 
سلف جر تفع , 

قال ابن القاسم : فإت أبى الذي عليه الطعام من سلم أن يخسرج إلى أفريقية 
ا حل الأجل أو عند حلوله » جبر على الخروج أو يوكل من يوفيك الطعام 
بأفريقيي2” . 

قال أبو محمد : وكذلك إن بقي من الأجل مقدار مساقة اليلدء 
جبر”” “على الخروج أو الوكالة””'2 » قال مالك" : وليس له / أن يوفيك2©22 
الطعام في غير أفريقيه . وإت قات الأجل”'“ . يريد لأن مسافة اللد0 © هي 
كاجل””" أيضاً فكأنه قضاكه* قبل الأجل » فلا" يجوز أن ترضى بذلك إل 
أن يكون”* "2 مفل” "© طعامك لا أجود ولا أردى فيجوز . 


29 في رفء ط : واشرط . 

5 في رباع : من ل 

57 احديه >> : ليست في رب لاع . 
©( 


<< لا يجوز >> : ليست في (ب) . 
9 << لآنه >> : ليست في (أ) . 


© في (ز) : منفعة . 
بال انظر : المدونة » 48-51//4 ؛ البرادعي » ل ۱۸۳ . 
للف 


<< لما ... بأفريقيه >> : ليست في (باء ع) . وجاء في (أ) بدل (كا) : كذا . 
9 في م : أجل . 

انظر : المدونة » 5558/4 ؛ البرادعي » ل ۱۸۳ . 

في رب ب ع) : خيرة . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي ء لال ۲۳۲ ب . 

في (أ) : محمد . 

9" << يوفيك >> : مطمومة في (أ) . 


9" انظر : المدوتة » 45/4 ؛ البرادعي ال 011818 

5" في رقم : الاجل . 

9“ في رب . ع : کالاجل . 

4" في () : قضاك . 

۳ في راء ف » و) : فلا يجوز الا أن ترضى بذلك ويكون ‏ 
0 في () : ویکوت . 


25 << معل > : ليست في ا . 


السلم الثالث 0 

قال يحي بن عمر عن أصبغ فيمن لك عليه طعام من قرض أو بيع فقضاك 
يغير اليلد مله » وقد حل فذلك جائز » ولا يجوز أدنى ولا أجود" › وإن لم يحل لم 
يجز مغل“ ولا أدنى ولا أجود بغير البيلد0؟ وكذنك قال ابن القاسم في كتاب 
مك . 

و لا يجوز أن يقضيك بغير البلد عرضاً أو طعاماً من بيع أو قرض قبل الأجل 
وإن كان مغل دينك سواء » ويجوز في البلد قبل الأجل مغله ويجوز في القرض 
أجود هته . 

قال فيه وفي المجموعة ابن القاسم وأشهب : وكذلك من لك“ عليه دين 
من حيوان أو عرض إلى أجل فلقيته في غير اليلد ء فلا بأس أن تأخذه" ممه إذا 
رضيتما”؟ وحل الأجل“ ء وكان كصفته لا أرقع ولا أدنى » قال أشهب : لأنه 
في الأرقع زيادة على رفع“ الضمات وفي الأدنى ضع وتعجل . 

قال ابن القاسم : وإن لم يحل فلا تأخخد ممه بغير البلد [ لا 2707 مغل ولا 
أدنى ولا أرقع ويدخله في أخذ مغله قبل الأجل بغير البلد ما يدخل في أرفع 
وآدنىي99 , 
قال ابن عبدوس قال سحنون : ذلك جائر إذا كان مغل الصفة حل أو لم 
يحل" . 


اذى 


في (و) : ارقع . 

© فيان :امهل . 

© اتنظر : النوادر » ۲۰۹/۷ ب . 

في رأ ب » ع : ذلك . 

© انظر : الترادر » لال ۲۰۹ أب . 
في ده 

<< اهاء >> : ليست في (أ ءاب » ع . 
9 في رفم : رضيتها . 


© << الآجل >> : من (واءازء ف) . 
2" في ری : طرح . 
ov‏ 


جد لا مه : من رفم . 
۳ الوادر ؛ ۲۲۰۹/۷ . 
7 الوادرء ۷/ل ۲۰۹ . 


كتاب السلم الثالث 
14754 

م“ وهذا أجود وإن كان القياس ألا يجوز أن يقضيكه بغير البلد على 
حال ؛ لأن البلدان" عمنزلة الآجال فكأته قضاكه قبل أجله“ وزادك حمله إلى 
غير البلد على آن أسقطت عنه ضمانه فلا يجوز وإن كات مغل دينك كقوفهم 
إذا قضاكه قبل الأجل" وا لله أعلم . 


[قصل ”ل هل للدائن منع المدين من السفر عند قرب حلول الأجل ] 
ومن المدونة : قال مالك : ولك منع غرعك© من بعيد السفر الذي يمحل 
دينك قبل قدومه ولا يمبع من قريبه الذي يؤب منه قبل محل أجل دينك" . 
قال ابن أبي ز منين : وعليه أن يحلف أنه ما يريد الفرار من الحق الذي 
عليه وأنه ينوي" الرجوع عند الأجل ليقضي ما عليه كذلك . 
قال عيسى عن ابن القاسم قال بعض أصحابنا('' الفقهاء : وإغا يكون 
اليمين على المتهم بدللى" . 


حدم >> : من رف » ط) . 
> في (ز) : يقضيك . 


© في م :اليلد . 

© في راء ب ع :الأجل . 
9 << غير البلد >> : من (و) . 
للف 


قي أ » ب اع : ذلك . 

قال آبو الحسن : (اعزض عبد الحق التفريق بين قبل الأجل وبعد الأجل فقال : منع من أخذه مشل 
الطعام بغير البلد قبل الأجل وأجازه بعد حلول الأجل في غير البلد » وهذا تفريق فيه تظر ؛ لأن 
البلدان كالآجال فما يظهر فرق بين أن يحل الأجل أو لا يحل إذا دفعه قي غير البلد ؛ لأنه غير مور 
على قبضه بغير اليلد وإن حل الأجل » ومسافة الللد أجل » فما لزم قل الأجل لزم بعد حلول 
الأجل وصوب قول مصون ) . انظر : شرح تهذيب الطالب »› ؟/ل ۱۱۷ ؛ شرح تهذيب 
البرادعي ع ٣‏ /ل ۲۳۲۔٣۲۴‏ 1ل 


في (آ) : غرعه . 
e‏ انظر : المدونة » 55/8 ؛ البرادعي › ل ۱۸۳ أ . 
7 يون : توی . 
on‏ 


<< آصحابنا >> : من رف » و ؛ ز) . 
9" انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۱١‏ ب . 


السلم الثالث 


[ الباب الخامس ] 
في الإقتضاء من الطعام أو من تمنه طعاماً 
[ القصل ١‏ عدم جواز الاقتضاء من ثمن الطعام 
طعاماً قبل التقابض] 
ولا كان الاقعضاء من عن الطعام طعاماً ذريعة إلى إجازة الطعام بالطعام إلى 
أجل » ويصير الغمن محللاً لم يجزء كالذرائع في بيوع الآجال20 » حماية لحمى الله 
عز وجل الذي حذر الرسول ي من”" المرتع حول . 
قال مالك في الموطاً : ونهى سعيد بن المسيب وسليمان”*؟ بن يسار وأبو 
بكر“ بن محمد وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يبعاع 
بالذهب”؟ قرا قبل أت يقبض الذهب” . 
قال ابن المواز : كل ما خرج من يدك ممناجزة مما له معل"“ فلا تأخذ في 
ته إلا ما كان يجوز للك”* '2 أن تييعه به إلى أجل ولا يدخل ذلك في القرض الذي 


20 في رم : الاجل ل 
60 <<من .. حوله >> : ليست في (ز) وجاء بدلا : من الراعي حول الحمى . 


27 سیق بيات وتخريج هذا الحديث ص )١7(‏ . 

20 هو سليماتن بن يسار » أبو أيوب » مولى ميمونة آم المؤمين . أحد الفقهاء اليعة بالمدينة » كان 
سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له : اذهب إلى سليمان قإنه أعلم من بقي اليوم » كان فقهيا 
عالماً ثقة » كثير الحديث كان أبوه قارمياً ‏ توقى عام ١۷‏ ١ه‏ . 
انظر : طبقات بن سعد , ۱۷٤/١‏ ؛ مير أعلام النبلاء » 444/4 ؛ وفيات الاعيان » ۸١/١‏ ؛ 
تهذيب الاسماء واللفات . 7376/١‏ , الأعلام » ۱۳۲/۲ . 

3 


هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم › الاتصاري » صاحب اللمغازي وشيخ ابن اسحاق حدث عنه 
الزعري ومالك وغيرهم وحدث عن أنس بن مالك وعروة بن الزبير » وغيرهم كان ثقة علماً كثير 
الحديث » عاش مبعين سنة ء توفى عام (ه" اهم . 

انظر : سير آعلام البلاء » 4/8 ١9‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات » 1١42/9‏ » 

© في (ا) : بالقمن . 

أخرجه في كتاب البيوع ء باب ما یکره من بيع الطعام إلى أجل » اثر (886-67) › ۲/ 5537 م 
<< يمناجرة >> : من (و) وفي بقية النسخ : بمناجرة . 

9 في ذم : مثلم , 

00 << لك >> : ليست في 09 . 


r‏ اب السلم الثالث 
يس على معاجره؟ . قال اين القاسم : ولا" يدخل ذلك في التياب في 
المحاجرة ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمة في التعدي” . مغل ان لو بعمه ثويآ 
فرقبيا بديدارين إلى شهر” ثم اشريت منه قبل الأجل ثوباً فرقبياً مدل صفة توبك 
بدینار نقداً لم يكن به بأس وهي“ مبايعة ثانية » كما لو بعته“ من غيره » وكذلك 
لو أذته بدينار ما لك عليه لم یکن به بأس . 

م انظر لا لا" يدخله ثوب بوب وديئار إلى أجل . والصواب في هذا 
أن كل ما خرج من يدك بمتاجرة”' 2 فلا تأخذ في تممه إلا ما يجوز أن تسلمه قه 
كان ماله مغل أو قيمة إلا أن تأخذ مغله سواء فيعد إقالة / أو قرضاً . 


[ فصل ١‏ من عليه مئة ديتار مؤجلة قيمة مئة إردب 
فله أن يقضي يمئة إردب مثلها لا أقل ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن بعت من رجل مئة إردب سمراء ععة © 
دينار إلى أجل » فلما حل أخذت منه بالفمن مئة إردب سمراء جاز ذلك كالإقالة 
وإن أخذت به مسين لم يجزاء وأخاف أن تكون الخمسون كنا للممة أو تكون29 


”© متاجره من (ر » ط) وفي (1؛ ب ء ع ) : متاجزته رفي (ف) : مناجزه . 
9 << ولا »> : طمس في () . 
م 


<< المتاجرة >> : من (و) وفي بقية السخ (المناجرة) . 
49 حدلا»» : لمث في راء بء م . 
© التوادرء ۷/ل ۱46 . 


9" في (ف) : شهرين ‏ 
29 << وهي ... باس >> : لست في ری . 
دم 


<< افاء >> : بست في (أ) . 

25 O hk Ch 

<< في >> : يست في (ف) وجاء في رو ء ز) بدها : من . 
<< بمتاجرة >> : من (و) وني غيرها : بمناجزه . 

<< عة دینار >> : يت لیر . 

في (أ) : أو يكون للمنة . 


ov 


om 


كتاب السلم الثالث EY‏ 
ان 

مائة إردب راء بخمسين سمراء إلى أجل . 

قال ابن المواز : وقد أجاز مالك مرة أن تأخذ بذلك الثمن أقل كيلاً من 
طعامه“ الذي باعه ثم اتقاه بعد ذلك . وقال ابن القاسم لا يعجيني أن تأخذ إلا 
مغل كيل“ حنطتك . وصفتها مضل الخمن أو أكتر منه ولا يجوز بأقل مه » 
فيدخله سلف جر منفعة(°0 , 

وقال ابن القاسم في المستخرجة : استعقل مالك أن يأخذ أقل0” من مكيلعه 
وهو سهل ولو قاله قائل لم أره خطأ و“ ار به بأساً » وأجازه شهب ° . 

ومن المدونة : قال مالك : ولا تأخد مسين إردباً سمراء مع نصف 
الفمن فيصير بيعاً وسلقاً . قال : ولا تأخذ بالمائة ديار حمولة أو شعيراً أو سلتا حل 
الأجل أم لا » كما لو بعت برنياً فلا تاذ في نه عجوة أو" صيحاتياً » ويجوز 
أن تأخذ برنياً مغل كيله وصفته . قال : و أما من له عليه معة إردب سعراء إلى أجل 
فلما حل الأجل أخذ منه خسين محمولة » حطه””' ما بقي فإن كان ذلك جمعنى 
الصلح والتبايع لم يجز »> وإن كان ذلك“ اقعضاء من خسين منها ثم حطه يعد 
ذلك ما بقي” ‏ بغبر شرط جار" . 


62 انظر : المدونة » ٠١١ 45 /٤‏ » البرادعي ل 1۱۸۳ . 
(5» << طعامه >> : مطموسة في (أ) . 

ص << كيل >> : ليست في (ب » ع) . 

29 << مته >> : من () . 

في (آ) : تفعاً ل 

2 انظر : التوادر » ۹٤6/۷‏ ب . 

حاقل ع ليست ف رفح . 

© في رقم : اقاله . 

3 o» 


ر 


<< ولم .. بأسا >> : من (أ) . 


انظر : النوادر » ۷/ل ۱٤٤‏ باء شرح تهذيب البرادعي » "إل 7377 1 . 
20 << مالك >> : ليست في رفم . 


4 ov 


0 


on‏ ين 

6 << ذلك >> : ليست في رب »ع . 

*') << من >> : بياض في (أ) . 

<< ما بقى >> : من (أ) , 

قال أبو الحسن : ( هذه مثل ما تقدم قي كتاب الصرف قال هناك : ولا موز أن تأخدذ منه مجمولة 
بعد الأجل أقل كيلاً من سمراء لك عليه قضاء من جميع الحق » فمفهومه لو أخذها مما يقايلها لجاز - 
قال هناك أو أحطه بعد ذلك بغير شرط ) . شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل ۲۳۳ ب . 


ov» 


مم 


كتاب السلم الثالث 
EYA‏ 0 

قال ابن القاسم : وكذلك في أخذه مسين نعراء من مئة محمولة وحطه ما 
بقی؟. 

قال سحنوت إنما المراعاة في آخذه السمراء من الحمولة . قال ابن القاسم: 
ولو صالحه بعد الأجل من المئة السمراء على مئة إردب محمولة إلى شهر ء لم يبز إلا 
أن يصاحه على أن يقبضها منه يدا بيد » فيجوز لأنه بدل 0 . 

قال ابن المواز : قال ابن القامم : وإن أخذت”؟ يعسن طعامك كفيلاً 
فغرم ذلك" القمن بعد“ محله » فلا بأس أن يأخذ هو في ذلك من غريلك طعاماً 
من صنف طعامك أو أقلى أو أكثر أو“ من غير صدفه » وكذلك لو تبرع 
رجل”''2 وودى الثمن بغير “مالة فلا بأس أن يأخذ فيه طعاماً مغل ما ذكرتاه 29 . 

وكذلك"'“ قي الواضحة وغيرها . 

قال ابن حبيب : وهن وكلته على قيض تن طعام فقبض الثمن فأكله فلك 
أن تأخذ ممه فيه طعاماً ٩‏ . 

قال : من ابتاع بدرهم لحماً أو طعاماً » فوجد درهمه ناقصاً فقال للبائع : 
خذ با نقص من اللحم لم يجزء ودخله أربعة أوجه : بيعه قل قبضه والغاني*© : 
الأحذ من تمن الطعام طعامساً › والشالث”*'؟ التفاضل بين 


2 انظر : المدونة  ٠١ ١-643/4‏ ؛ البرادعي » ل ۱۸۳ 1 . 
© فيل : هذه. 
زهذ 


<< بدل >> : ياض في (أ) . 
ب انظر : المدونة » ٠١ ١/4‏ ؛ البرادعي ل 1۱۸۳ . 
© << قال >> : من رق . 


29 في ) : قصرت . 


9" فيرأءقاءعء بع : لك وفي التوادر رل . 

9 << بعد >> : ليست في (أ) . 

9 <داو>» : ليست في رب › ع) وانظر ص (474 ) من هذه الرسالة . 
0 في( :و. 

40 << رجل >> : من (أ) . 

05 


في (ن : ما ذكر . 

5" في رن :م وكذلك . 
©" التوامرء ۷/ ل٤٤۹‏ ب . 
9" << الاتي >> : من (ز) . 


> << الثالث >> : من (ن) ۔ 


كتاب السلم الثالث 


الفضتين والرابع" : التفاضل بين الطعامين" . 

م و بيات قوله في ذلك ؛ فلأنه"" باع ما بخص يعض“ الدرهم من اللحم 
قبل قبضه » وأما الأخذ من من الطعام طعاماً ؛ فلأنه وجب له عليه من" تمن 
اللحم درهماً فأعطاه فيه درهماً ناقصاً ولحماً فقد أخذ حماً وفضة" من تن لحم » 
وأما التفاضل بين الفضعين فلأنه ياع درهماً وازتاً وجب له بدرهم تاقص ولحم » 
وأما التفاضل بين الطعامين » فلآن الآخر اشتزى لما بدرهم ناقص ولحم أنقص من 
اللحم الذي اشترى . 

م وهذه كمسألة ابن المسيب قي" الذي ابعاع طعاماً بديبار و تصف 
درهم» وفي كتاب الصرف إيعاب شرحها . 

قال ابن حبيب : ولو كان غير" الطعام دخله الفضل بين الفضعين 
وكذلك لو ود فلوساً » ولو کان" هذا بعد قبض الطعام دخله كل ما تقدم 
إلا بيعه قبل قبضد29© . 


م وقول / ابن حبيب*" في صدر”" المسألة ويدخله الأخد من تحن 


e» 


<< الرابع >> : من (ز) - 
9© الترادرء ۷/ل ١٤١‏ . 


© في لم : قإنه . 

9 في رم : نقص . 

27 << شن >> : ليست في (أ) . 
© في رف ؛ طول : في . 

0 << وفضة >> : ليست في (أ) . 
<< في >> : ليست في () . 

49 << ايعاب >> : مطموسة في (أ) . 
0" في (و) : بعين . 

©" في وب : ودی . 


7" في (أ) : ولو كان على هذا . 
5" التوامرء ۷/ل 88 5ا. 

<< حييب >> : مطموسة في (أ) - 
في رأ : هذه . 


كتاب السلم الثالث 


الطعام طعاماً » قال فيه( ابن المواز : لا يدخل ذلك فيما كات قبل التفرق" . 
وقال أبو محمد: إذا لم يفارةا" قالإقالة من بعضه جائزة » ولا يدخله الأخذ من تمن 
الطعام طعاماً ولكن إذا كان الدرهم قائماً دخله ما ذكر من التفاضل© . 

م لأنه يصیر قد أحد درهماً ناقصآً ولحماً من درهه”"” وازن » وقد قال 
ابن المواز: فان بعت طعاماً فلك أن تأخذ في تنه قبل تفرقكما طعاماً يخالفه إن كان 
اکال الطعام وإلا فيكده”" ^ , 

م لأت العلة في منع الأخذ من تن الطعام طعاماً الذريعة إلى بيع الطعام 
بالطعام إلى أجل » فإذا أخذ من“ تمن الطعام طعاماً يخالفه”' 2 قبل أن يفترق ©“ 
أمن" فيه من بيع الطعام بالطعام إلى أجل » فوجب أن يجوز" , لأنك إن 
قدرت”*' أن الطعام الثاني تمن للأول أو لقيمته* 2 جاز . 


<< فيه >> : ليست في 09 . 
"© انظر : المصدر السابق . 


© في (ا) :لم يفترقا به . 

©؟ انظر : تهذيب الطائب » ۲/ل ۲۱۹۱٩‏ . 
© في (أ) : يصير أخخله ‏ 

الف 


<< درهم >> : من ا ز) - 

9 في( : فليكيله » وفي (ب » ع) : فليكتله . 

© الوادر » لالل ٩٤۴‏ ب . 

<< من >> : من (ب » ع) وقي بقية اللسخ : في . 

0 في (أ) عخالفة . 

في () : يتفرقا . 

<< امن >> : بياض في (0 . 

في (ب ع نات لا يجوز . 

في (ط) : اقررت . 

2 << او لقيمته >> : بياض في (أ » ع) رفي (واء زاء طم : لعمنه . 


كتاب السلم الثالث 2 
[ فصل 7 فيمن ابتاع حنطة بدينار وازن قاعطاه ديناراً ناقصاً 
والمقاصة والمصالحة في بيع الطعام ] 
م ولمالك في العتبية فيمن ابعاع حبطة بدينار وازن فأعطاه دينار! ناقصا ورد 
عليه من الخعطة”'2 ء فلا ينبغي ذلك إذا ثبت الببع”” بوازن »ولو قت" بعاقص » 
فلا يعطيه وازناً وياخذ فضل شئ من الأشياء > فأما إن لم يغبت البيع إلا مراوضة 
قلا بأس به . 
وقال قبل هذا في الباب بنفسه”” فيمن ابتاع بدرهم كيلاً شيئاً » فيدفع الدرهم 
فيجده ينقص حبتين » فقال لليائع أعطني بما فيه . وحاسيني بقدر نقصه . 
قال مالك : لا بأس بذلك إنما هذه بمنزلة رجل اشترى حنطة بدرهمين ثم 
قال له بعد ذلك : اعطني بدرهم وأقلني من درهم قلت : بعد الوجوب قال تعمء 
قال: كأنه مله“ على المساومة” » وفيه تفسير من البيع"' . 
م" وقي كتاب الصرف في شرح مسألة ابن المسيب إيعاب هذا . 
قال ابن المواز : وإن بعت بدیتار قمحاً من رجل ثم جه فابععت منه بدينار 
تمراً قأراد بعد ذلك مقاصتك ؟ قال مالك : لا أحبه » وليرد القمر الذي اشتراه 
قال ابن القاسم : بل" يؤدي دينار العمر ويأخذ منه من قمحه وإن رد إليه ”2 


2 << الحنطة >> : ليست في (ن) . 


9 << بوازن .. البيع >> : ليت في (بم . 

۳ << لیت >> : بياض في ر . 

42 << إلا مراوضة >> : بياض في ) . 
والمراوضة : المداراة والمخاتلة » وهي أن تواصف الرجل بالملعة ليست عندك وهي بيع المواصقة . 
انظر : القاموس الحيط » مادة (الروضة) . المغرب »› مادة (روض) ٠غ ٠١۳/۱‏ . 

انظر : البيان والتحصيل » 5/5 4 ؛ الوادر » ۹۸٠/۷‏ . 

إلى 


حد الباء >> : ليت في رب ء ع) . 
59 << حنطة >> : ليت في (و» ز) . 
© في رفم : مل 

© في (أم : المساوية . 

6 انظر : اليان والتحصيل › 5/ ٤۷۳‏ . 
۳ << م عه ؛ ليست في (ا) ل 

۳ << بل >> : ليت في زب وا ع . 
7 في م : عليه . 


0-7 كتاب السلم الثالث 


ذلك الدينار بعينهء» كما لا تستعمل غريمك بدينك”22 عليه » ولكن تستعمله 
بدینار تدفعه إليه ثم يقضيلك إياه0© . 

قال ابن حبيب : ومن استهلك لرجل زرعاً استحصد"” أو لم يستحصد أو 
طعاماً جزافاً » جاز إن يصالحه من الطعام جا شاء من صنفه وغير©» صنفه وى 
شاء من عرض تقداً كله » وهذا إن كان الاستهلاك معروفاً أو عريق”“ ظاهر أو 
بغيره » وإن كات بالغيبة عليه والانتقال" له لم جز صلحه على طعام . 

ومن باع“ طعاماً يقمن مۇجل فلا يأخذ به ٩‏ جبحا ٩‏ فيه نحل » إذ ل 
يخلو من عسل إلا أن يكرن فيه عسل تغحذیه فلا بأس بدذلك253 . 

ومن العتبية : قال ابن القاسم : قال مالك : ولا يأس أن يأخذ الرجل 
التوى والقضب والعين من تمن الطعام وكذلك في سماع أشهب عن مالك" . 


في (آ) : بدين لك . 
9" النوادر › لايل ١٤٥١‏ . 
57 في (و) : امتحضرا ولم يتحضر . 
© في () :او من غير صنفه , 
© في () ناويا. 
9 في (أ) : وحريق ظاهر وغيره . 
ح< والانتقال له >> : غير واضحة ف ا) . 
انف 


<< باع >> : من (و) وقي بقية النسخ : ايعاع . 

5 في( : إلى اجل . 

في (أ) : فيه . 

الجبح : بفتح اجيم وسكون الباء ويثلث : خلية العسل . 
انظر : القاموس انحيط » مادة : جبح . 

5" النوادر » ۷/ل ١٤٠١ب‏ . 


om 


النوادر » ۷/ل ٠٤١‏ ب . 


كتاب السلم الثانث e‏ 
[ الباب السادس ] 
في بيع الطعام بالطعام إلى أجل وما دخل قي ذلك 
من بيع الكمار بالطعام أو التمر" باليسو 
[ الفصل -١‏ الطعام إذا كان مكيلاً لا يجوز بيعه بجنسه إلا متساوياً 
ويداً بيد وأدلة ذلك ] 
وما بن الرسول بلك من الربا في بيع الطعام بالطعام قوله : ( إغا"؟ الربا في 
النسيعة )”© وقوله ( ابر بالبر رباً إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ) 
وذكر الملح في حديث آخر / فجرى الطعام كله عند العلماء”© في تحريم جنس 
بخلافه إلى أجل هذا الجرى وحرم » كما" حرم بالسنة" الذهب بالفضة” إلى 
أجل . 
قال مالك في الموطاً : الآمر اجتمح عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحخبطة 
ولا العمر بالعمر ولا بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شى من الطعام كله والإدام 
كله إلا يداً بيد » فان دخل ذلك كله شی من الأجل لم يصلح وكان حرام" . 
قال عيد الوهاب : وقال أبو حديفة”” 2 يجوز أن يفترقا من غير قبض ودليله 
قولهي ( إنما الربا قي العسيعة )© وقوله ( البر بالبر والشعير بالشعير رباً إلا هاء 


١ 00 وهای‎ 


0 في رام : أو اللمر . 

في أ : وانغا . 

سيق تخریجه ص ( 0٠١‏ . 

<< العلماء >> : مطمومة في أ . 

في (آ) : الجري . 

<< كما حرم >> : ليست في () . 

<< بالنة >> : هن (ط » ز) وفي بقية الخ : بالنسيعة . 

في إباء ع) : بالذهب . 

كتاب البيوع ء باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما » اثر (819) » 855/17 . 
انظر : مختصر الطحاوي »> 750/8 ؛ مختصر القدوري مع اللياب » ۲۹۸/۱ - 

a»‏ سبق 

سبق تخریجه ص (۱۰۲) . 
5 انظر : المعونة » ۷۲١/۲‏ . 


ET‏ كتاب السلم الثالث 


م ولا قال الرسول يل في حديث أبي قتادة وغيره ( ولا تبيعوا الذهب 
بالذهب ولا" الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير إلا يدا بيد" » 
وقال قي حديث آخر ر الذهب يالورق ريا“ إلا هاء وهاء )© دل أن القمح 
بالشعير كذلك لا يجوز فيه الأجل » فجرى الطعام كله عند العلماء قي تحريم جنس 
عخلافه إلى أجل محرى الذهب بالفضة إلى أجل » وهذا جتمع عليه من علماء دار 
الوحي 


[ القصل "- في بيع التمر على رووس النخل بالحنطة أو بعرض ] 
ومن المدونة قال مالك : ولا بأس بشراء العصر” والرطب والبسر في 
رؤوس النخل” بحنطة نقداً إن جد ما ي رؤوس النخل وتقابضا قبل التفرق وإلا لم 
يبز ؛ لأنه طعام بطعام إلى أجل“ . 
قال ابن القاسم : ولو اشتراه بعين أو" عرض مؤجل وتفرقا قبل أن يحجدّ 
ما في التخل جاز ‏ وليس هذا ديناً بدين ‏ لآن الغمار إذا طابت حل بيعها بنقد أو 
دين - لأنها معينة - ولا يمنع مشتريها منها جخلاف بيعها بالطعام © . 


باينا هو الخارث بن ربعي على المحيح وقيل انمه النعمات وقيل عمرو » السلمي المدثي » فارس رول 
الل ولد شهد أحدا والحديبية وله عدة أحاديث قال عنه النبي ييلع فيما رواه مسلم ( خر فرماننا 
أبو قتاده ) » توفى بالكوفة عام ( ٤٠‏ ها) . 
انظر : طبقات بن معد . ١6/5‏ . سير اعلام البلام , ٤6۹/١‏ ؛ الإصابة » ٠١۸/٤‏ . 
© في وبع : ولا الفضة بالفضة . 
الحديث مبق تخريجه ص )۸١(‏ وهذه الرواية في مسلم في كتاب المساقاة باب الربا ء حديث (<لام » 
Ye NY AF‏ 
<< ربا >> : ِت في (أ) . 
هذه الرواية اخرجها مسلم في كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً » حديث 
TAY (oA)‏ 1 . 
© في (ز) : اهجرة . 
9 في ون : العمر . 
في رفاء وء ط : الشجر . 
انظر : المدونة » 1١9/4‏ ء البرادعي » ل ۱۸۳ . 
في 5 : وإن . 
انظر : المصادر السابقة . 


كتاب السلم الثالث IF‏ 

وقد سئل مالك عمن كان يبيع الزيت وال والسمن فباع ذلك بحنطة 
فاكتانها على باب حانوته » ودحل الحانوت لإخراج”” ذلك » فقال مالك : ما 
يعجبني » ولكن يدع الخنطة عند صاحبها ثم يخرج ذلك » ويسأخذ ويعطي 
كالصرف - فالذي اشارى ثرا بحنطة أشد من هذا » وهو مما لا اختلاف فيه أنه غير 
جالز - ولا خير في بسع حنطة حاضرة بعمر أو شعير غائب”” في دار صاحبك 
إيبعث”2 فيه أو هما جميعاً غائيات » وإن تقابضتما قبل التفرق إلا أن يكون ذلك كله 
حاضراً فیجوز. 


[ فصل * في بيع الرطب بالتمر والرطب ياليابس والرطب بالرطب] 

ونهى الرسول يلع عن بيع الرطب بالعمر“* لما يدخله من التفاضل 
والمزابنة وهي المخاطرة > وكذلك رطب كل شى من الثمار بيابسه من صنف 
واحد لا يجوز مثلاً غل ولا متفاضلاً . قاله مالك في غير المدونة“ . 

قال ابن القامم في العتبية : لا يباع شئ من الثمر رطبه بيابسه كان مما 
يدخر أو لا يدخر كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا » لنهي النبي عل عن بيع 
الرطب باليابس ٠“‏ > وروی عنه أبو زيد في التقاح الأعضر بالمقددء لا بأس إذا 
تبين القضل في أحدهما "2 


2 في ون نأو دخل. 

9 في رب ۰ ع ديخرج وي (آ) : خررج . 
©" في () : غائبة . 

© في (آ) : بيعت . 


©؟ انظر : المدونة » 9١5/8‏ ؛ البرادعي ‏ ال ۱۸۳ . 

في رب » ع) : بالشمار . 

2 أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب بيع التمر على روس التخبل بالذهب او الفضة > حديث 
٠١/۲ » )۲۱۹۱(‏ : ومسلم في كتاب اليوع » باب تحريم بيج الرطب بالتمر إلا في العرايا » 
حديث ( ٤٥۰/۹1۷‏ 0 و( ۵٥٤۰/۹٩۹‏ ۰ ۱۱۷۰/۳ وراري الحديث سهل بن أبي حثمهء ولفسظ 
مسلم : أن رسول الله َي تهى عن بيع العمر بالعمر . 

۳ انظر : التوادرء لال 198٠‏ 

250 احج يع >> : يست في إباء و). 

0" انظر : البيان والتحصيل › 4۲۹/۷ . 

۳ إيطر + الواح الل 1927ء 


كتاب السلم الثال“ 
€ 


قال أبو عمرات : وما وقع لهم مجملاً أنه لا يجوز يرد إلى هذا لزوال“ 


الخطر إذا تبين الفضل كثيراً””2 » وهو معنى الحديث » فأما ما لا يجوز قيه التفاضل 
فيدخله الوجهات: المزايئة29 و التفاضل ؛ لأن الرطب ينقص إذا ييس » فيدخله 
العفاضل”” . وقد نهى الي وَل أت يبادل المع بالتمر انيب مفاضلاً" . 


قال عبد الوهاب : وإتما منعنا من بيسع الرطب بالتمر خلاقآ 


لأبي حنيفة لقولهيق . وقد سكل عن ذلك أينتقص الرطب 
إذا ييسس ؟ ققالوا : نعم قال (قلا إذأ) وروى فتهى عن ذلك7” © 


د 
e»‏ 


في (ك) : يزوال ‏ 

<< کدرا >> : يست في رف) ۔ 

قي (أ) : والمزايعة . 

<< التفاضل >> : ليست في (به » ع) . 

اتظر : شرح تهذيب البرادعي , "ل 775 1 

في (آ) : الخبيب . والتمر الجنيب : توع جيد من أنواع التمر »> وقد ورد قي الحديث . انظر : النهاية 
في غریب الحديث 2/١‏ ۳۰ 

الحديث آخرجه البخاري في الاعتصام » باب إذا اجتهد العامل قفاخطأ . حديث (.ه8/ا ا 
) ۳۷۴/۴ ؛ ومسلم قي کاب المساقاة » باب بيع الطعام مغلا ميل » حديث (4 (1e۹‏ 
» /5 1171 ولفظ الحديث كما في مسلم أن أيا هريرة وأبا معيد حدثاه إن رمول 1 
آخا بتي عدي الانصاري فامتعمله على خيير , فقدم بتمر جنيب » فقال له رمول الله د : وأكل 
تمر خيبر هكذا؟) قال : لا وا لله يا رسول الله إنا لدشيري الصاع بالصاعين من الجمع » لقال رمول 
الله يد ر لا تفعلوا » ولكن مثلاً مدل » أو ببعوا هذا واشيروا بدمته من هذا . وكذلك الميزات ) . 
انظر : مختصر الطحاوي ص ۷۷ ؛ مختصر القدوري مع شرح المداتي ٠‏ 540/97 . 

في (ى : حين . 

أخرجه عالك في اليوع . باب ما يكره من بيع التمر 'حديث (7؟) » ٠۲١/۲‏ والشافعي » 
ترتيب المسند ؛ كتاب اليوع » باب في الربا » ١88/17‏ » أبوداود الطيالي المند » في مد معد 
بن أبي وقاص » حديث (4١؟)‏ » ص (۲۹) » اد » المسند في مسد سعد بن أبي وقاص » 
0 ؛ أبو داود » الستن في البيوع » باب في العمسر بالتمرء حديث زوه #م , ۳/ ٠٥٤‏ 
۷ ؛ الترمذي , السنن كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي » عن امحاقلة والمزابمة » حديث 
۲۲١(‏ 0 ۲۸/۳ ؛ النسائي » الستن » في اليوع . باب اشتراء التمر بالرطب حديث (48 48 ا 
۰)۹ 74/9 356 ۽ ابن ماجه » الستن كناب التجارات » باب بيع الرطب بالتمر» 
حديث (5554) ء ۷٦1/۲‏ ؛ الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار » كاب البيوع » باب يح الرطب 
بالتمر » 5/4 الدارقطني » السنن ء كعاب الیوع حديث (۴ 7 ۰)۰۵ ٤۹/۳‏ الحاكم» 
المسعدرك » في البيوع » ياب النهي عن بيع الرطب بالتمر ۳۸/۲ » البيهقي » السنن الكبرى: في 
اليوع » باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر » 4/8 ۲۹ ء الهداية تخريج أحاديث البداية 2 
۷ . قال الترمذدي رحمن صحيح) وقال الحاكم (هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على 
إمامة مالك بن انس وآنه محكم في كل ما يرويه من الحدييث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحييح 
خصرصا في حديث اهل المديمة » ثم لتابعة هؤلاء الائمة اياه في رواينه صن عبد الله بن يزيد 
والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش ) . 1 . ها . 


كتاب السلم الثالت 2 
وروى ( لا تبايعوا الدمر بالعمر )”© وأنه نهى يلع عن المرابة9"؟ / والمزابعة 
العمر بالرطب”” » قلأن المماتلة شرط فيه » وهي معدومة في العمر؟ بالرطب » 
لأن الرطب غير مقتات ° كالعمر”" » فأما الرطب بالرطب قيجوز عندنا خلافا 
للشافعي”؟ وعبد الملك . 

ودليلما قوله ل ( لا تبايعوا العمر”؟ بالتمر حعى يبدو صلاحها )7 ؛ 
ولأنها شرة بيعت بمغلها”” '“ وهما على حال معساو قجاز » أصله العمر بالتمر » 
ولآن كل جسس جاز بیع" بعضه ببعض في حال جفافهما جاز في حال 
رطوبتهما كالير 2370 بالیر ۰2 


الحديث الوارد ني كلام القاضي عبد الوهاب ( لا تبايعوا الرطب بائرطب ) واما حديث (لا تبايعوا 
الحمر بالتمر ) ققد أخرجه الطحاري في شرح معاتي الاثار في ياب العرايا > ۳۲/١‏ » ورواية ملم 
( تهى عن بيع الشمر بالعمر ) في الببوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث (51/ ١‏ 5 15) + 
1ه 

زيف 


أخرجه مالك » البيوع » باب عا جاء في المزابنة والمحاقلة » حديث (75) 574/75 ؛ 2 البخاري في 
المساقاة » باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو ني غخل حديث (۲۳۸۳) » ١۱۷۰/۲‏ » 
مسلم ء في البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالحمر إلا في العرايا. حديث (5 47/9 )١8‏ + 
Y/Y‏ 

© << بالرطب >> : من (و» ط) وقي بقية النسخ باكمر . وما البعه أصح لوافقة النص المعونة . 

9" في (ز) : في الرطب بالكمر . 

في () :متاه . 

<< كالتمر >> : من زب ٠‏ ع . 

انظر : الام » ۲٤/۳‏ ؛ مختصر المزني ص ۷۷ . 
0 في رفم : العمر بالشمو ‏ 

© الحديث سبق تخريجه قبل أسطر 


7" في المعونة : بجدسها 
۳ << بيع >> : لیست في ری . 
aw‏ 


<< في >> : ليست في (ص) 
ar)‏ 


في (أ) : كاللين باللبن وكذلك في (المعونة) . 
9" المعونة > ۷۲۲/۲ ۷۲٣‏ . 


كتاب السلم الثالث 
EYA‏ 
[ فصل 4 في بيع التمر بالرطب أو بالبلح أو بالتمر أو بالبسر ] 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : ولا يجوز بيع تمر برطب أو بسر أو 
بكبير البلح » ولا كبير البح برطب أو ببسرء ولا بسر برطب على حال لا 
متفاضلاً و لا معمائلاً > قال : ولا بأس بالعمر بالتمر والرطب بالرطب واليسر 
بالبسر والبلح الكبير”؟ باليلح الكبير مثلاً مغل يدا بيد » ولا يجوز متفاضلاً . 

قال : ويجوز العفاضل في صغير البلح بكبيره”” أويسر أو برطب أو بعمر 
يدا بيد لان“ صغير البلح علف لا طعام . 

م إا اشترط فيه يداً بيد يعني إذا كان في شجره إذ لا يجوز بقاؤه » وإنها 
يجوز على الخد » ولو كان مجدوداً جاز أن يسلم قي رطب أو بسر أو تمر بصفة 
معلومة إلى“ أجل معلوم » وقاله بعض شيوننا القرويين وذلك بين ؛ لأن البلسح 


الصغير ليس بطعام . 
ومن المدونة : قال في موضع آخر : ويجوز بطعام إلى أجل على أن يجده 
مكانه0 23 


[ فصل 5 بيع النوى بالتمر أو بالطعام وبيع الطلع بالطلع7١)‏ 
أو الجنان7”' بالجنان وشجرة الخوخ بالخوخ ] 
قال ابن القاسم : واختلف قول مالك في النوى بالعمر فمرة أجازه ومرة نم 
عجرو" , 


<< قال .. متفاضلاً >> : ليت في رط . 

0 في (ب » ع : الكبار بالبلح الكبار . 

2 <داقاء >> : لست في (0. 

<< لأن >> : لت في ر . 

5 انظر : المدوتة » ٠١1/2‏ ؛ البرادعي , ل 11817 . 

© <دم >> : يت في رفم . 

© في رفم :او بل . 

2" انظر : تهذيب الطالب » ؟/ل ۲١١۷‏ . 

”© انظر : المدونة » ٠١٠١/٤‏ . 

om‏ الطلع : بفبتح الطاأ ما يطلع من النخلة ثم يصير تمراً إن كانت انى وإن كانت النخلة ذكراً لم يمسر 
ترا بل يؤكل طرياً وييرك على النخئة اياماً معلومة حتى يصير فيه شى أبيض مغل الدقيق وله رائحة 
ذكية فيلقح به الأنثى . انظر : الصباح ء مادة : (طلع) . 

0" الجبنان  :‏ بكسر اليم ۔ جمع جنةاء والجنة : ذات الشجر والنخل وقال أبو علي في التدكرة: 
لا تكون المنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب ٠‏ فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي 
حديقة وليست بجنة . انظر : لسان العرب » مادة (رجنن) . 

959 انظر : المدونة » ٠١1/4‏ ؛ البرادعي , ل 1941 . 


5 الثالث 
ا ۹ 


م لأت العمر فيه التوى » فيدخله المزاينة » وليس ذلك من ياب الطعام 
بالطعام ؛ لأن السوى ليس يطعام وإت أكل في حال الاضطرار ء وقاله القاضي 
إسماعيل ق كعاب المبسوط^ , 

ومن المدونة : قال ابن القامسم : ولا أرى آنا“ به باساً يدا بيدا أو إلى 
جل“ . [قال]”؟ ابن المواز : مالم يكن حشفا . 

قال ابن القاسم : ولم ينتلف قول مالك في إجازة النوى بالطعام إلى أجل“. 

ومن كتاب ابن المواز : ولا بأس بالطلع بالطلع متفاضلاً وكصغير* البح 
وكذلك امار" » والطلع طعام قلا يصلح بالطعام إلا يدا بيد" . 

قال مالك : فلا يجوز جنان يجان مله وفيهما طلع أو بلح » 3 قال ع ابن 
المواز فان شرط”"”؟ جد البلح لم يز أيضاً حتى يعبين فيه الفضل””" - يريد والح 
صغير”* ' فيجوز وإن شرط”*'2 أن يجد أحدهما ما صار له" جاز ذلك . قال 
ابن القاسم : وكذلك إن لم يكن في أحدهما شى . 

قال أشهب في شجرة خوخ عثلها . وفيهم2"0 خوخ » يان كان يجد كل 
واحد مهما“ ما صار له قبل التفرق جاز إن تبين الفضل بين الخوخين وإلا لم يجز 
ذلك*292 , 


في (دء ن : نوی . 

في © . 

"© انظر : تهذيب الطائب › #رل ۱۹۷ . 

في ل : أن . 

. ٠١۲/6 المدونة,‎ © 

9 << قال .. اجل مه : يت في (ب اع . 

© النوادر ء ۷/ل ۹۹۳ بپ ۔ 

© انظو : المدونة » ٠١۲/4‏ + البرادعي » ل ۱۸۳ . 

<< الكاف >> : من رب » ع) وهي موجودة في الاصل المنقول عنه وهو النوادر . 

"> الجمار : بضم اجيم وفتح اليم المشددة هو قلب النخلة ومده يخرج التمر والعف ء وتمقرت 
يقطعه . انظر : المصباح » مادة (جمر) . 

*'“ انظر : التوادر , ۷/ل ۱6۲ . 

۳ في راء ف ب) : شرطاً . 

في به » ع) : التفاضل . 

۶ في () : الصمفير . 

7 في رب ء ع) : اشرطاء وفي رف : شرط , 

9“ في را) اليه . 

9" في (ز) : وقيها . 

<< منهما »> : لت في رن - 

9" انظر + التوادرء 1141/9 ۱٤۲‏ ب. 


عم 


رمم 


7 كتاب السلم الثالث 
[ الباب السابح ] 
قبي بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام 
أو يما يخرج مثها 
[ الفصل ١‏ في بيع اللحم بالحيوان ] 
ونهى رمول الله يلإ عن بيع اللحم بالحيوان » رواه مالك في الموطا“ عن 


زد بن أسلم عن ابن المسيب عن النبي ولع » قال أبو الزناد : وكات ذلك 
يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عتمان وهشام“ بن إسماعيل ينهون 
عن ذلك" _ 


4 


6. 


م 


<© 


لك 


م 


أخرجه في كعاب البيرع » باب بيع الخيوان باللحم » حديث (514) , 158/5 , الشافعي » 
مختصر المزني » كتاب البيع » باب بيع اللحم بالحيواتن » ص ۷۸ ؛ أبو داود المراميل » كتاب البيوع 
» ياب ما جاء في التجارة » حديث )١8(‏ ص 17-9175 الدارقطني » السنن » البيوع »> حديث 
Y/Y NY‏ ؛ الحاكم المتدرك ء كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الشاة باللحم »> ٣١/۴‏ 
اليهقي - السنن الكبرى , كتاب البيوع ء باب بيع التحم بالحيوات » ۲۹٩/۵‏ والحديث مرمل قال 
ابن عبد البر ( لا أعلمه يتصل من وجه ثايت » وأحسن أمانيده مرسل معيد هذا ) وللحديث طرق 
اخری كطريق الجن عن مره هذا إسناد صحيح ومن 1 3 ماع الحسن من مره » عده موصولا 
ومن ل ينبته فهو جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقامم بن أي بزه ) وقال الشوكاتي ( وله 
ينقى أن الحديث ينتهض للاحجاج بمجموع طرقه ) 

انظر : ابن عبد البر » التمهيد » ۳۲۲/۲ ؛ سنن الیهقي » 755/8 , تيل الأوطار » ٠٠۳/١‏ . 

هو زيد بن أملم العدوي » » مولاهم » أبو أسامه او أبو عبد الله » فقيه مصر من أهسل المدينة » كات 
اثقة » كثير الحديث » له حلقة في المسجد النبوي » توقى عام (<ه) . 

انظر : تذكرة الحفاظ » ۱۳۲/۱ ء سير أعلام البلاء 79/6 ء تهذيب التهديب ۴٤۱/۳‏ . 

هو عبد الله بن ذكوان ٠‏ أبو عبد الرحمن القرشي » المدني » حدث عن أنس بن مالك وآبي أمامة 
وغيرهم وحدث عه ابه عبد الرحمن وموسي بن عقبة وآخرون وهو أمير المؤمنين في الحديث » 
وكان هن أشهر علماء المدينة » ولاه عمر بن عبد العزيز حراج العراق » توفى في رمضان عام 
(۱۳۰ه) . انظر : سير أعلام البلاء » 461/8 ؛ شذرات الذهب » ۱۸۲/۹ . 

قي () : زمن . 

هو أبان بن عشمان بن عفان الأموي القرضي » أول من كتب في السيرة النبوية » مولده ووفاته 
بالمدينة » شارك في موقعة الجمل مع عائشة ولي أمارة المدينة » وكان من رواة الحديث الثقات ومن 
فقهاء المدينة آهل الفتوى ‏ توفى عام ره ٠١‏ ١ه)‏ . 

انظر : طبقات بن معد » 0181/0 تهذيب الأسماء » ٩۷/۱‏ , سير أعلام البلام » ٠٠١۲/۲‏ . 

هو هشام بن ا“ماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي . والي المديسة . كانت ببعه زوجة 
الخليفة عبد الملك بن مروان » وكان من اهل العلم والرواية . 

انظر : طبقات بن معد تن ۲٤٤/٥‏ ؟ الإعلام ‏ 6/۸ A‏ . 

الموطا . كتاب البيوع » باب بيع الحيوان باللحم » حديث ركم » ٠5٥/۲‏ . 


السلم الثالث 


ومن المدونة قال مالك : وحمل النهي قي ذلك إغا هو في الصنق الواحد 
لموضع التفاضل فيه والمزابتة » فذوات الأريع الإيل والبقر والغنم والوحش كلها 
صنف واحد لا يجوز قيه التفاضل في“ خومها وشحومها / ولا حي متها بمذبوح 

قال : والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وأنسيها صنف واحد”" لا 
يجوز التفاضل قي لخومها ولا حي متها بمذبوج . 

قال : ولحم الحوت كله صغيره وكبيره صدف واحد”” لا يجوز العفاضل فيه 

قال : فيجوز لحم الطبر بحي من الأنعام والوحش »ء قال : و يجوز لحم 
الأنعام والوحش والخوت بالطير كلها أحياء نقدا أو إلى أجل . 

قال : وما كان من الطير والأنعام والوحش لا حى وشانه الذبيح* قلا 
خير فيه بالحوت ولا بلحم من غير صنقه إلا يدا بيد » ولا يجوز إلى أجل . قال : 
وما كان من ذلك يستحيا قلا بأس به بلحم الحوت إلى أجل قال : وکل ما كان 

من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي بالمذبوج . 

قال : ومن أراد ذبح عناق كرعة2 أو هام أو دجاج قأبدها مته رجل بكبش 
وهو يعلم آنه آراد ذبح ذلك › قذلك ججسائزء وأما المدقوقة العدق أو الصلب أو 
الشارف”” وشبه ذلك تما يصير إلى الذبح ولا منقعة فيه إلا اللحم فلا أحب شيا 
منها » و إن عاش بطعام إلى أجل ولا بلحم من صنفه يدا بيد“ . 

م أعرقه"“ أنه جعلها ما مع الطعام » وحيا("2 مع اللحم احتياطاً » 
وكذلك قال مالك فيمن اشترى شاة يريد ذيحها بطعام إلى أجل » فإن كاتت 
حية 2١‏ صحيحة مثلها يقعسى22"7 وليست بشاة لحم جاز » وإن كانت شاة لحم فلا 
خير فيه إلى أجل . 


© << واحد >> : من 05 . 
>2 واج >> :من 0 


2 ارف n E:‏ : القاموس » مادة ( الشرفا ) . 
يه انظر الدولةة :2315/6 a‏ 
4 


في رف) 
9 في ف 


1 عاب السلم الثالث 

ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك وابن القاسم الشارف والمكسور من 
الأنعام باللحم"“ » ثم أجازه“ مالك وخففه أصبغ . 

7 قال ] ابن المواز : ولا خير فيه » وبیعه باللحم أكره منه باخي . 

[ الفصل ۲ في بيع الحيوان بالطعام ] 

ومن العتبية : قال ابن القاسم : فلا يجوز بيع الكبش” الخنصي بالطعام إلى 
أجل إلا أن يكون كبشا يقسى لصوفه . قال مالك : وأما التيس الخنصي© 
بالطعام إلى أجل فلا يحل ؛ لأنه لا يقسى لصوفه وإنما هو للذيح . [ قال ] ابن 
المواز: وأجازه أشهب وأصبغ كانت فيهما منافع أو لم تكن » فليس الخصي 
كاللحم" بخلاف الشارف والكسير© . 

قال مالك : وليس كل شارف سواء“ وإنما ذلك في الذي قد شارف 
الموت » فأما شارف يقبل ويدبر ويرتع فلا "© . 

قال اين القاسم : ومن ذيح له رجل شاة ء لم أحب له أن يأخذ منه بقيمتها 
مما ولا شاة ية , 

قأراه يريد" وهي قائمة لم تفت بعد" لأنها إذا كانت قائمة فقد وجب 


له أخذها أو“ قيمتها ء فإن أخذ فيها شاة حية ققد" أخذ حية عن“ مذبوحة 


© في () : واللحم . 
في رب ء ع : أجاز ذلك . 
© انظر : التوادر » لال ۲١٤۳‏ . 


© في رب ء ع : العيس . 
22 << مالك > : ليست في رف . 
0 في (ز) : واخصي , 


<< كاللحم >> : لت في رن . 
في (أ) : والمكسور وفي رب ء ع) : الكبير . 


© ف ری : بشارف . 

7 انظر : النوادر » ۷/ل ۱6۳ أن با 
7" التوادر » لازل ۲۱٤۳‏ ۔ 

29 << يريد >> : من 9 » فع , 

or‏ << بعد >> : ليست في (ا) ل 

90" في () : وقيمتها . 

9 << فقد . . حية >> : ليست في (أ) . 
Ov»‏ 


<< عن >> : ليست في رف) . 


كتاب السلم الثالث بس 


- كان له أخذها » وإن أخذ فيها“ لما فقد أخذه من شاته المذبوحة وهي يجلدهاء 
فيدخله التفاضل بين" اللحم . 


[ فصل ۳ في بيع لحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب ] 
ومن المدونة : قال مالك ولا بأس يلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا 
أو مؤجلاً” ؛ لأنها؟ لا تؤكل لخومها . 
قال ابن القاسم : وأما لحوم”" الأنعام باهر والضبع” والتعلب فمكروه 
لاخسلاف الصحابة في أكلها » ومالك يكره أكلها من غير تحريم » قال ولا باس 
بالجراد بالطير » وليس هو حم » ويجوز واحد من الجراد باثنين من الحخوت يدا 
بيد“ . وأجاز2» أشهب التفاضل قيه» وجعله كحكم الخضر لا حكم الماخرات 
من الأطعمة"' , ١‏ 


فصل [4- في بيع اللين وما يشتق منه بالشاة الليون وكذلك إذا كان 
مع اللين عرض أو دراهم هل يياع يالشاة الليون والدجاج بالبيض 
وغيرها ؟ ] 
قال مالك : ولا باس بشاة لبون يلبن أو بسمن'* أو بزبد أو ججبن أو 
بحالوم””' يداً بيد ء ولا ينيغي الى أجل » أيهما عجلت"". 


في زم : بها ۔ 

<< بين اللحم >> : ليست في (أ) . 

في رب » ع) : إلى أجل . 

* << لأنها .. لحومها >> : ليست في (ط) . 

© انظر : المدونة » ٠١٤/٤‏ . 

© فيرزءقفءقى :خم 

0 << والضبع >> : ليست في () . 

اتظر : المدونة » 4/4 ٠١‏ ء البرادعي . ل ١84‏ ب . 
29 << وآجاز .. الاطعمة >> : ليست في روء طم . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي , ۳/ل 11918 . 
20> << او السمن >> : من (ب . ع) . 

> الهالوم : ضرب من الإقط » او لبن يغلظ فيصير شبيهاً بالجين الطري . 
انظر : القاموس الحيط › مادة (حلم) . 


5“ في رب » ع) : شعت . 


كتاب السلم الثالث 

حير كصب ی 

هذا معنى ما في المدونة . 

وكذلك في العتبية”” قال ابن القاسم : عن مالك لا خير في الشاة اللبون 
باللبن إلى أجل أيهما عجل”" / أو أخر صاحيه . وقال سحنون : الذي عرقناه 
وقاله 3ي“ ابن القاسم غير مرة أن اللين يالشاة اللبون إلى أجل لا بأس به وهو 
عندي جسن 70° . 

م يريد لأنه يسلم“ من بيع الشئ بما يخرج مده » إذ لا يخرج من اللبن 
إلى أجل شاة . 

قال سحنون : وأما الشاة اللبون باللين إلى أجل فلم يختلف فيه قوله آنه 
حرام لا يجوز وقاله أصبغ2 2 , 

ووجه حرامه ؛ آنه قبض الشاة واللين الذي يحلبه منها في“ كل يوم على 
أن يدقع لبن مؤجلاً فهو" شاة ولين يلبن إلى أجل » وإذا كان بيعها باللبن يداً 
بيد فهو إنما دقع لبناً في شاة فلا يراعى ما في ضروعها . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو كان مع اللبن المعجل أو السمن أو 
الجين” أ عرض أو دراهم لم جز إلا أن يكون يدا بيد . 


5 انظر : المدونة » 2/4 ٠١8 - ١٠‏ ؛ البرادعي » ل ١84‏ ب . 
"© انظر : البيان والتحصيل » ۷٤۷۳/۷‏ . 

في () : عجلت واخرت . 

46 ح<في >> : من البيان والتحصيل . 

في رباءع : وهنا . 

© 


في (آ) : حسن . 

لين البيان والتحصيل - ۷۳/۷ . 

حدم >> : ليست في 09 

9 فيلإقفاءزءوءطع:سلم. 

© انظر : البيان والتحصيل › ۷٤۷۳/۷‏ . 


"© حدفي > : ليست في (ز) . 
9" في وم :في غو . 

7 وق مؤجل : 

0O4 


<< الجين >> : بياض في (أ) . 


كتاب السلم الثالث res‏ 

قال مالك : ولا بأس بشاة لا لبن فيها بلين أو سمن إلى أجل وإن كان يكن 
أت يكوت في الشاة لبن إلى ذلك الأجل . 

م“ والفرق بين هذه وبين الشاة واللبون باللبن إلى أجل أن الشاة الليوت 
اللبن فيها يتسحقق” بعلبه“ في يومه أو غده » فيدخله اللبن باللبن إلى أجل » وهذه 
لا لبن فيها اليوم » وقد عكن أن لا يكوت ها لبن إلى ذلك الأجبل ء فلا يمنع بيعاً 
جائو؟ً لأمر يكون”” أو لا يكون ء وهذا أصلهم . 

قال في المستخرجة”؟ : وكذلك الدجاجة البياضة لا بأس بها بالبيض يدا 
بيد » فلا يجوز إلى أجل » وإن 24 تكن بياضة » فلا بأس بها“ بالبيض”" إلى 
أجل» وإت كانت تييض قبل الأجل . 

وروی عنه أبو زيد قي جامع العيوب أنه لا بأس بالدجاجة اليياضة بالبيض 
إلى أجل" ء وكذلك روى البرقي عن أشهب في كتاب محمد أنه أجاز شاة 
حلوباً” ' بلبن إلى أجل » قال" : ولا يصلح لبن معجل بشاة ° مؤجلة ° . 


نينا انظر : المدونة » 9٠١2/4‏ البرادعي » ل ١84‏ ب 
<< م >> : ليست ف (ز) . 

في (أ) : عحقق وقي (و » ز) : متحقق . 

في وب . ع » و : فجليه . 

7 << يكون او >> : ليست في (أ) وجاء بدها : أن . 
في رب ء ع) : العبية . 

<< لم >> : ليست في با ٠‏ ع) - 

في ا : فيها , 

29 << باليض >> : ليست في ری - 

© انظر : البيان والتحصيل » ٠١١/۷‏ . 

في رب ء ع : لبونا . 

”© << قال >> : ليست فی (زء و» 

في رفم : قي شاة . 


9" انظر : الوادر > ۷/ل 194 


7 السلم الثالث 

م ووجه هذا فلأنه إنغا"“ دقع شاة وأخد ليناً فلا يراعى ما في ضروعها كما 
جوزوه يدا بيد » ولو راعوا ذلك لدخله”" في يد بيد التفاضل في اللبن وذلك لا 
جوز . 

ووجه قوله آنه" لا يصلح لبن معجل في شاة لبون إلى أجل فلأنه دقع لبا » 
فقبض فيه شاة يلب منها في يومه وغده لبناً » فقد باع لبئاً بشاة ولبن إلى أجل » 
وكما لو دفع اليه“ مع الشاة ليناً فيدخله التقاضل ق اللبن والطعام بالطعام 
إلى اجل . 

م وها تقدم أصوب . 

قال ابن أبي زمنين : رأيت كثيراً من أهل العلم قالوا : إغا جاز بيع النخل 
التي لا تمر فيها بالعمر إلى أجل » يكون للنخل فيه تمر قبله » والدجاجىة غير“ 
البياضة بالبيض إلى أجل » يكوت للدجاجة قبله بيض › والشاة غير اللبون باللين“ 
إلى أجل » يكون للشاة قبله لين '“ ؛ لأن هذا لا تقع قيه المزابنة في المبيع نفسه 2 
كما يقع في الكتان بعوب كتان إلى أجل يعمل فيه من ذلك الكتان شوب" وقي 
الشعير بالقصيل إلى أجل بعيد يمكن أن يكون منه قصيل . 

قال : وهذا الذي قاله من جيّد العلم فافهمه"° . 


© قي افم :فا 

27 في أ : يدخحله . 

5 << في >> : ليست في : إباء وء طع ل 
9 حدانه >> : من وزء طا »و ) ل 

<< الواو >> : ليست في زقاء و »ن . 
8 يلاله 

»ص << بالطعام >> : ليست في رأ » ف) . 
دم 


<< غير >> : ليست في (ز) . 
9 << باللہن >> : ليمت في (أ) ل 
7 في ذم : لبن بائلين . 

('؟ << نقسه >> : مطموسة في (أ) . 
في ام : يعوب . 


7" تهذيب الطالب ء ۲/ل ۲۹۹۸ . 


كتاب السلم الثالث 
ج ب ببح 117 

م كآنه يريد أت النخل المعجل والدجاجة والشاة ليس هي نفس ما يخرج 
منها ؛ لان ذلك غيرها منه لذهاب"؟ عينه فيه" , إلا ترى أن لو عجل 
التوب في الكعان باز » إذ لا يخرج منه كتان » وليس هو بعض”؟ ذلك القوب > 
وكذلك القصيل المعجل ليس هو نقس الشعير الذي يعطيه وا لله أعلم . 


[ فصل 5 في بيع الشاة اللبون بالطعام 
وبيع الصوف بشاة موصوفة ] 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : وأما شاة لوت بطعام إلى أجل فجائز ؛ 
لأنه لا يخرج ذلك منها . قال : ويجوز شراء شاة عليها جزة صوف كاملة بجزة 
صوف”", 

م يريد نقداً ولا يجوز إلى أجل كشاة لبون بلبن / إلى أجل . 

قال في المسعخحرجة" : فيان لم يكن للشاة صوف فباعها" بصوف إلى 
أجل فان كان أجلاً قريباً لا يكون للشاة فيه" '“ صوف قلا باس بهء وإن کان 
أجلاً يكون ها فيه صوف قلا خير فيه . قال : وكذلك لا يصلح للرجل أن يبع 
تخلاً بعمر إلى أجل يغمر الخخل فيه" . 

وأجاز في كراء الدور من المدونة بيع النخل بثمر إلى أجل يثمر النخل إليه 
كشاة لا لبن قيها يلبن إلى أجل يصير للشاة فيه لبن" . 


۳ << غيرها >> : ليست في : رب باع . 

© في رن : بذهاب . 

۳ د فيه >> : ليست في (ن . 

29 د آن >> : ليست في (أ) . 

في (ا) : نفس . 

9" في رز) : كامل. 

انظر : المدوتة » ٠١8/8‏ ؛ البرادعي » ل 984 ب . 
في (ب » ع) : العبية . 

250 << قباعها ... لشاة >> : ليست قي (إباء ع) . 


انظر : البيان والتحصيل » ۱۲۸/۷ ؛ الترادر , ۷/ل 1158 . 
المدونة ء ٥٤۷/٤‏ . 


GD‏ لسلم الثالث 

م والفرق”“ عندي على ما في المستخرجة بين الخاة بالصوف والنخل“ 
بالعمر وبين الشاة ياللين والدجاجة بالبيض » أن الثاة بالصوف لا بد أن يكون 
للخاة إن حييت”؟ صوف إلى ذلك الأجل » لأنه بات » وكذلك النخلة لا بد 
انکر فيا ر ااه باللين والدجاجة بالبيض قد يخلض” ذلك فيهما 
وليس أمنه كامن الصوف» والثمرة والصوف آم“ 


[ فصل 5 في بيع زريعة البطيخ والقصيل والتين 
والقرط والشعير واليرسيم ] 

قال في المستخرجة : ولا خير في زريعة البطيخ بالبطيخ إلى أجل يكون فيه 
من الزريعة يطيخ . ولا بالبطيخ بزريعته”” إلى أجل أيهما عجلت ل جره , 

م يريد لأن قي البطيخ زريعة يكون منها البطيخ إلى ذلك الأجل . 

قال مالك : واما الكرات بزريعته إلى أجل فلا يأس به 

- يريد لأنه ليس فيه زريعة - ولا خير في زريعة الكرات نقداً بالكرات إلى 
أجل ولا باس بذلك كله يدا بيد" . 

ومن المدونة قال اين القاسم : ولا بأس بالقصيل والعين بالشعير نقداً » 
والقرط الأخضر واليابس بزريعته نقداً . ويجوز قصيل يقصله”' "© نقداً يشعير ٠”‏ 
إلى أجل » ولا خير في شعير نقداً يقصيل إلى أجل إلا" إلى أجل لا يصير الشعير 
فيه قصيلاً ويكون مضموتاً بصفعه حزما أو اهال" لا فدادين . 


<< حيبت >> : مطموسة في (أ) . 
في (ز » و » قم : الشمر وقي رب ء ع : النخل . 
5 وس ٤ء‏ ط» : يلف . 


لفذا 3 

م الوا بلارههذا. 

5 : المصدر السابق . 

من e‏ : بقصيل » » والصحيح ما أثبت ؛ لآنه هو الت في الخ الأخرى وكذنك في المدونة 
والبرادعي ٠‏ ومعنى يقصله : أي يقطعه . انظر المصباح » مادة ( قصل ) . 

2 في (ا) : وبشعير . 

9 في بتاع :لاء 

on 


في () : وأحمالاً . 


كتاب السلم الثالث - 

قال : وات بعت حب قضب أوغيره إلى أجل فلا تقبض في“ شنه شيناً ما 
ينبت ذلك الحب » وهذا2” إذا تأخر إلى أجل يبت من ذلك الحب”؟ قضب ء 
ولو“ كان شراؤه تقد أو إلى أجل قريب لا ينبت فيه“ من الحب قضب جازء 
وكذلك كتات بغوب كتان » أو صوف بعوب صوف أو نماس بعور تحاس لا باس 
بذلك كله نقداً ولا يجوز“ إلى أجل يعمل فيه" من الكتان والصوف 


0 5 
NK ثوب‎ 


29 جد فلا .. تأخر >> : يست في ر . 
© في رام : في ذلك مته . 

27 << وهلا >> : لت في رفع . 
* في رام : فيه . 

9 << الحب >> : يست في (ب » ع) . 
9 في () دويت. 

9 << فيه >> :من () ۔ 

9 << يجوز >> : ليست في رب » ع) . 
590© << فيه >> : من (ز) . 

0" << ثوب >> : ليست في (أ) . 

ov» 


انظر : المدونة » 3٠١5/8‏ ؛ البرادعي » ل ۱۸6 ب . 


كتاب السلم الثالث 


[ الباب الثامن ] 
يحوز من بيع الطعام بالطعام منتساوباً أومتناضلاً 

[ الفصل ١‏ في ذكر الاجناس الربوية وعلة الربا فيه ] 

قال النبي 5 ( البر بالبر والشعير بالشعير والعمر بالعمر والملح بالملح ريا 
إلا هاء وهاء مثلاً مغل فمن زاد أو استراد فقد ربا . فلم يذكر في الحديث 
إلا المدخرات, ولا ذكر أعلى الأقوات هو البر » وأدنى”” المؤتدمات وهو الملح › 
أحق العلماء بذلك مالم يسم من قوت أو" إدام ما يشبهها في تحريم التفاضل 
في الجنس الواحد من“ المدخرات با مى ء وكان أظهر العلل في المسميات أنها 
أقوات مدخرات » وقد نهى الرسول ج الممدق أن ييادل277 الجميع من العمر 
بالجنيب متفاضلا”” ”2 , فلما لم ييز ذلك في الجدسين منه وهما امات إلا أنهما في 
الخلقة والنفع مشعيهان » كان كذلك ما أشبهه من الطعام » وليس إفراد الشعير 
بالذكر مما“ يمتع أن يكون له حكم البر لما ذكرناء وقد قال الله عز وجل 
من الضآنف انين ومن__المعزاثثين 276 وقد جع المسلمون 
بيتهمافي الزكاة » وما روى في حديث عبادة ( بيعوا القمح بالشعير كيف 
شتعم)”*'" قيل أنه قيا" من لفظ من نقل الحديث » وكذلك روي ملخصاً » 


جامد © 


40 << جامع >> : من (ز) . 


257 حدما يجوز >> ؛ ليست في رن . 
2*7 في رأ : واستراد . 
2 أل 


أخرجه مسلم . كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع لاذهب بالورق نقداً حديث (0٠21//8ه‏ 0) > 

۳ ؛ وغيره » انظر : اغداية تخريج احاديث البداية ‏ ۱۸۰/۷ . 

5 في 25 : واعلى . 

© << قوت >> : مطموسة في (أ) . 

© في ذل : وأدام . 

ن << من >> : ليست في رب » ع) . 

4 << يما سعى >> : ليست في (ب » ع) . 

0" في رب ۰ ع) : يبدل . 

© سبق تخریجه ص )۳٤٤(‏ . 

۳ << ما م> : من ری . 

سورة الانعام » الآية رقم (27 )١‏ . 

© أخرجه الشافعي » ترتيب المسند في اليبوع » اباب الثالث في الربا » حديث (45 م » ٠١۸/۲‏ > 
حمسن الأثر > ص 7717 وعزاه إلى البيهقي في تعب الايمان . 

0 << فنا >> : يست في : ر . 


om 


كتاب السلم الثالث 0 


وهذا السلت منفرد باسم” . وقد حكم له بكم الشعير من خالقنا » وكذلك 
العلس”” بالير0؟ وقد حكم له يحكم البر . 

قال عبد الوهاب / التحريم عندنا يتعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانهاء 
خلافاً لداود”؟؟ ونفاة القياس في قصرهم ذلك عليها دون غيرها من الأرز 
والذرة“ والدخن والزبيب وغير ذلك » ودليلدا قوله عز وجل ا وأحل اللهالبيع 


وحرءالريا 94" » والربا“ الزيادة في اللغة » ونهيه يي عن بيع الطعام بالطعام إلا 
مغلا مغل“ وقوله ر إذا اختلف الجدسان فبیعوا كيف شيعم يدا بيد )2000 وقول 
( لا تبيعوا الذهب بالذھب' ۔ إلى أن قال حتى الملح )25 


2 في رأ) : باسمه . 


العلس : بقتح العين واللام ضرب هن الحنطة يكون في القشرة مه حجان وقد تكوت واحدة أو 

ثلاث» وقال بعضهم هو حبة موداء تؤكل في الجدب وقيل هو مغل البر إلا انه عسر الاستتقاء وقيل 

هو العدس , المصباح المنيرء مادة ؛ علس . 

ين << بالير .. له >> : لست في رب » ع) . 

*“ هو داود بن علي بن خلف الاصبهاني » أبو سليمان » الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين » 
يتسب إليه مذهب الظاهرية » ميت بذلك لأخذها بظاهر الكشاب والسنة وإعراضها عن الرأي 
والتأويل والقياس . وكان داود أول من جهر بهذا القول » ولد بالكوقة وسكن بغداد وانتهت إليه 
رئامة العلم فيها , له تصائيف كثيرة , توفى عام (.لالا ه) قي بغداد . 
انظر : وفيات الاعيان » 0/7 7 »> بير أعلام النبلاء , 37 / ۹۷ , الأعلام ‏ ۳۳۳/۲ . 

© << نفاة >> : مطمومة في (أ) . 

© <<الذرة >> : مطموسة في ر . 

مورة البقرة , الآية (ه/ا1؟) ‏ 

مم << الربا >> : ليست في (أ) , 

أخرجه مسلم في الماقاة » باب بيع الطعام مثلاً بمدلاً ‏ حديث (17/537 185 , 4/8 03173 . 

00 << يداً بيد >> : لست في ر . 

أخرجه مسلم في المساقاة » باب الصرف وبيع اللهب بالورق نقداً . حديث )٠١۸۷١/۸١۹(‏ » 

5 ۳ 

في رفم : بالذهب إلا يدا بيد 


ين 


om 


© سبق تخریجه ص (۸) . 


2 لثالث 
- كتاب السلم | 


فجعل الملح غاية ما“ ابعدأ به » وقد ذكر البر » فدل على أن ما بيتهما 
في حكمهما فإذا ثبت أن هذه المسميات معللة وأن0 التحريم متعلق”*؟ ععانيها 2 
فالعلة عندنا أتها مأكولة مدخرة للعيش غالب . 
وقال أبو حديقة العلة الكيل والوزن مع الجسس”” . وقال الشافعي العلة 
کوته مطعوماً جیا . 
ودليلنا نصه ج على البر وما ذكر معه ليفيد معنى لا يعلم مع عدمه » فلو أراد 
مجرد الأكل على ما يقونه الشافعي لاكتفى بالأكل دون النص' على كل 
واحد منهما » إذ الأكل يجمعها » وكذلك لو أراد الكيل لكان”"'2 يكتفي أن ينص 
على واحد منهما إذ الكيل متساو في" جميعها . 
وعلى قوکا" لا يخلو نصه على كل واحد منها من فائدة » قنصه على 
البر ليفيد”“ كل مقتات تعم الحاجة إليهء وتقوم الأبدان بعناوله »> ونصه على 
الشعير ليين مشاركته البر في ذلك" وأنه يكون قوتاً في حال الإضطرار 


۳ حلا .به >> : من ری . 

زفف 

2 

f 

د 

انظر : التفريع » ٠١١/۲‏ » ابن أبي زيد » الرمالة مطبوعة مع الفواكه الدواني » ؟/ 6١ ۷١‏ » 
الكاق » ۳٠۳‏ . م 

"© انظر : مختصر الطحاوي ص 75 ء مختصر القدرري مع شرح اليداني » ۳۷/۲ . على المرغيناني » 
المداية شرح بداية المبتدي مطوع مع قمح القدير » (بيروت : دار احياء الراث العربي) »> ٠٤۷/١‏ 

9 انظر : الأم » 5/7 38-9 ؛ مختصر المزني » ص ۷۷ . 

* في (ز) : الكيل . وهو تصحيف . 

© الالف واللام : من (ز) . والكلمة مطمومة في أ . 

30 << كل >> : لت في (ب وا ع » قم . 

4 << لكان يكتفي >> : ليست في (أ) وجاء بدها : لاکقی . 

35> << في >> : ليست في (أ) . 

9" في ربم : قوله . 

في على كل . 

70> في المعونة إضافة : وإن انقرد بصفة بكونه علفاً . 


0 


چ o)‏ 
إليه" » فتبه به على الذرة والدخن وغيرهماء ونصه على التمر لينبه به على 
كل حلاوة مدخرة غالباً كالعسل والزييب والسكر وما في معناه » ونصه على الملح 
تنبيه على أن ما أصلح المقعات من المأكولات في حكمها كالأبازير“ ومافي معناها 
» فبان صحة ما اخترناه”* » ولآن التفاضل يحرم عندنا في قليل اللنصوص عليه 
وكشيره » وعدد أبي حنيفة لا يحرم إلا فيما يتأتى كيله فيجوز عندهم الكف من 
الخنطة بالكفين والعموم ينعه» ولأن كل جنس حرم التفاضل قي كشيره حرم 
قي قليله كالذهب والفضة » ولأن علعهم فاسدة ؛ لأنها ترفع الأصل الذي انترعت 
منه وهو عموم الخير”” في منع ‏ التفاضل » والعلة"“ اذا عادت لخالفة ٠١‏ 

أصلها وجب فساده"“' . 


[ القصل ؟. في عد القمح والشعير والسلت جنساً واحداً وأحكام 
التفاضل في الدقيق والخبر ] 
ومن المدونة قال مالك : والقمح والشعير والسلت هذه الغلاثة هي نوع 


واحد250 5 


» 


<< اليه >> : ليست في رفم ولا في المعونة . 


5 ا« به >> : ليست في (ز) ۔ 

© الأبازير : جنع بزْرء بكسر الباء وفتحها والكسر افصح » وهي التوابل وهو ما يوضع في القدر 
لتحسين الطعام . 
انظر : القاموس مادة ( بزر ) ور تبل ) » المغرب » مادة ( بور ) . 

9 في رقاء و : اخبرتاه . 

أنظر : الهداية مع شرح فتح القدير » 5/5 ١‏ ؛ اللباب شرح الكتاب » ۳۸/۲ . 

تا 


<< افاء >> : ليست في (أ) . 

©" في( : اير بالخبر في . 

في المعونة : معنى » انظر ل / ۸٠‏ ب 'المعونة » ۲ / ۷١۷‏ . 
في (ز) : والعدة . 

© << اللام >> : ليست في (أ) . 

. ۷١۷ ۷١۵/۲ » انظر : المعونة‎ 

انظر : المدونة » ١٩۰/6‏ البرادعي » ل ۹۸٤‏ ب . 


كتاب السلم الثالث 


[ قال ] ابن المواز : قال ذلك العلماء وعمل به الصحابة منهم سعد ابن 
أبي وقاص”“ واين“ معيقيب الدوسي وعيد الر“من"" بن الأسود© . 

قال ابن حييب : ويجمع مع البر والشعير والسلت العلس وهي؟ صف 
واحد في الزكاة » وفي تحريم التفاضل في بسع بعضها بيبعض”” أو دقيق أحدهما 
بالآخر أو بدقيقه , ولا يجوز فيها(*» جزاف بجزاف ولا جراف مکیل » وخب جنيعها 
صنف و احد“ لا يجوز معلا“ ععل إلا جریا" لا ورن" . 

قال ابن المواز : يعحرى دقيق ذلك » وكذلك رطب الخيز يبايسه » يتعحرى 
دقيقهما . قال أشهب : والأرز والذرة والدخن أصناف حبه ودقيقه » فإذا صار 


5 هو معد بن مالك » واسم مالك أهيب بن عبد مناقف بن زهرة » أبو إسحاق قرخي من كيار 
الصحابة » أسلم قديعاً وهاجر » كات أول من رمى بسهم في سيل لل وهو احد المنة آهل الشورى 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجمة » فكان جاب الدعوة » شهد بدراً وافحح القادسية ١‏ فولي إصارة 
الكوفة » توفى عام (8ه هع . 
انظر : طبقات بن معد » ۱۳۷/۳ ؛ الاستيعاب ۱۸/۲ ؛ الاصابةع ۳۳/۲ . 

59 هو الحارث بن معيقيب ‏ بضم اليم وفتح العين المهمله ‏ ابن أبي فاطمة الدرسي » روى عن والده 
ولأبيه صحيه . 
انظر : التاريخ الكبير » ۲ ؛السيوطي » اسعاف المبطأ برجال الموطأ مطبوع مع الموطاً الطبعة 
الأولى » (القاهرة: دار الريان للاراث 408 ۱هد ۹۹۸۸م » ۳١۸/١‏ محمد الكاندهلوي » 
أوجز المسالك » (بيروت : دار القكرء ۰ ۱٤۰‏ ۰ العم لم2 ۲۲۹/۱۹ . 

7 هو عبد الرحن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب ء ولد على عهد البي يدل واختلف في صحيحه » 
كات ذا قدر كبير ومنزئة عند التاس وهو ابن خال البي صلى الله عليه وسلم . 
انظر : طبقات بن معد » ۷/١‏ ؛ امد القابة ن ۲۸۱/۳ ء الاصابة , ۳۹۰/۲۳ . 

9 احرج هذه الآثار » مالك » الموطاً في كتاب البيوع » باب بيع الطعام بالطعام متفاضلاً ؛ رقم الآثار 
<E- f0 /Y «(9-01-07‏ . 

في رقم : بين . 

"© في () : وهو جنس . 

cw 


<< ببعض >> : مطموس في (أ) . 
© فيربااع فاء ز) :+ فیهما . 


99 << واحد >> : ليست في 9) . 
فی اء ز) : لا يجوز إلا مثلاً جدل تحرياً أو وزتاً . 
ov»‏ 


د م يا لا وزنا >> : ليست في ب ؛ ع) . 
بيقن التوادر > لارل ٩۳۲‏ | به. 


كتاب السلم الثالث Ta‏ 


خبز تقاربت مناقعه وحرم فيه التفاضل » وكذلك خبز قمح أو شعير أو سلت بنيز 
أرز أو ذرة أو دخن لا تفاضل فيه » فأما خبزر شى“ من ذلك عنبز شئ من القطنية ۽ 
قذلك صقان يجوز متفاضلاً » وخبز القطنية كلها صنف لا يجوز فيها التفاضل 
لتقارب المغافع 29009 5 

[ قال ع اين المواز : وهذا أحب إلينا من قول اين القاسم الذي جعل خبز 
القطنية ودقيقها ملفا مغل حبهاء قال : إلا البسيلة والخلان فهما صنف . 
وكذلك اللوبيا والحمص . قال : وسويق القطنية كلها / صف لا يجوز التفاضل 
بين سويق عدس وسويق حص أو فول لتقارب منافعه . 

قال أشهب : وكذلك خبزها وهو أحسن" . 

م وكل خبز أصله”" مخعلف فلم يجر فيه العفاضل » قانظر فإت كات الأصل 
يجوز فيه التفاضل” كخبز قمسح وخيز أرزء فإنها يراعى فيه وزن الخيزين لا 
تمائل الدقيقين, وإن2'”7 كان الأصل لا يجوز فيه العفاضل كخبز قمح وخبز شعير » 
فإغا يراعى تماثل الدقيقين وكذلك خبز القطنية على" القول الذي جعلها أصناقاً 
يراعى تمائل الخبزين » وعلى القول الذي جعلها صنفاً واحد””"© يراعى تماثل 


الدقيقين ٠‏ قاله بعض ققهائنا ”2 وهو جسن ° . 


4 << شى عن >> : عن (أ) وفي النوادر جاء بدها : بعض . 
0 << يجوز متفاضلاً >> : من رب ٠‏ ع) وليست في التوادر . 
ص 


<< المنافع >> : مطمومة قي (أ) وفي (ف) : متافعه . 

29 انظر : النواهر » بالل ۹۱۳۲۳ ب . 

”“ اباك : بضم الجيم وسكون اليم وقيل بفحح اللام اللشددة - حب عن القطاتى . 
انظر : المصباح » مادة : جلب . 

29 انظر : النوادر » ۷/ل ۱۴۳۳ ب . 

<< اصله >> : يست في (ب .ا ع) . 

0 << الفاضل >> : ليست في (أ) . 

<< فيه >> : من () . 

<< وإن .. الدقيقين >> : ليست قي (و ؛ ط) . 

'" في رفم : على ان القول . 

<< واحداً >> : من (با » ع) . 

في (ط) : أصحابنا . 

9" انظر : الكت › ١ل‏ ۱۰۰ ب 9١9اء‏ تهذیب الطالب » ۲/ل ۱٩۸‏ . 


قال : ولا يجوز أن يباع خيز لا يجوز في أصله التفاضل بمثله وزناً بوزن » 
وخفف ذلك لأهل البيوت يستقرضون ايز بالوزن ؛ لأن ذلك باب“ معروف › 
وتقع فيه الضرورة , وتحري الدقيق يصعب”” . 

قال محمد : ومن سأل رجلاً أن يبدل له طعاماً بأجود ممه يداً بيد » فإن 
كان على المعروف ليس بشرط لازم كالبيع إذا قال نعم لزمه » لكن إذا شاء تم 
ذلك وإن شاء رد ما أخحذ » فذلك جائز إذا كات مغل الكيل [سواءع““ وكان يدا 
ل 

م جعلوا ذلك بخلاف العروض والبيع في الإيجاب للا يتسبه اليسع في 
الإيجاب . فيحرم والله أعلم . 


[ فصل 7 في بيع اللبن بعضه يبعض وبيعه بالسمن 
والسمن يالزيد وغير ذلك ] 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : ولبن الإبل والبقر والغنم صف واحد 
لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز إلا معلا عل يدا بيد .» كلحومها . قال : ويجوز 
بيع لبن الغنم الحليب وفيه زبدة بلبن مضروب قد أخرج زبدة أو يلبن اللقاح ع 
لأنه لا زبد فيه متلاً بمثل كما جاز بيع“ دقيق بقمح مغلا“ بمشل » وللقمح ريسع 
بعد طحه » ولا يجوز التفاضل في شى من ذلك . 

قال : ويجوز السمن بلبن قد أخرج زبده › وأما بلبن””'2 فيه زبده قلا 
يجوز » إذا لا يجوز الزبد بالسمن لا معساوياً ولا معفاضلاً لما فيه من المزابئة”” "2 وهو 
2 القائل هو عبد الحق الصقلي نقلاً عن بعض شيرخ بلده . 
9 << باب >> : لست في (ن . 
7 انظر : الكت » ١/ل‏ ۹۰۰ب . 
© << سواء >> : من النوادر . 
© التوادرء ۷ال ۳ ۹۳۔ب . 
© حديع >> : من () . 
<< بيع >> : من ون 
<< معلا بمعل >> : لست في (ز) . 
9 في ربابع): سنه ل 
0 << الباء >> : لست في ر . 
9 انظر : المدونة » ٠١١ ٠١٤/4‏ ؛ البرادعي » ل 184 ب . 


كتاب السلم الثالث oF‏ 
كالرطب”” بالتمر » لأن الزيد ينقص إذا ذوب » كما ينقص الرطب إذ يسس > 
فان قيل فلم لم لا يكوت كالقمح بالدقيق يجوز“ مثلاً عتل ؟ قيل ليس في القمح 
بالدقيق رطب إذا يس نقص » وإغا للقمح ريع إذا طحن ء كما أت ريعه أكثر من 
ريع الشعير إذا طحن » وقد أجاز الصحابة القمح بالشعير©؟ مغلا بعل" فالدقيق 
بالقمح معله . 

قال : أبو إسحاق : وأما الحبن0” بالمضروب فقيه اخحلاقف » فمن أجازه 
قعنده”” أنه لا يمكن ان يخرج من المضروب”2 جين حال » ومن كرهه أمكن أن 
عخرج منه الإقط عنده » والجبن بالإقط لا يجوز التفاضل قي © . 

قال مالك : ولا خير في زیت“ زيعون [ كان ۳ مم يرج منه 
الريت آم لاأ . 

م لأنه لا بد أن يكون فيه زيتاء فيدخله التغاضل 

قال مالك: وكذلك لا خير قي الجلجلان* 2 بزيته > ولا قي العصير بالعنب ولا 

في النبيذ”*' بالعمر » ولا خير في ب" القصب بالقصب اللو » ولا خير" في 


20 في (أ) : وهو كالتمر بالرطب . 
في (أ) : ووز . 
7 دقل .. غدل عه + ل 
جاء قي (ف) عنط صغير زيادة : يدا بي 

© انظر : الاشراف على مائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب » 7513/1 . 

<< قال .. فيه >> : ليست في (طاء و . 

في (أ) : الزبد . 
في (أ) : بعده . 
© في () : المضروبة . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي › ۳/ل 7724 ! ؛ الوادر » ۷/ل 195 . 

في () : زیت من . 
<< كان >> : من تهذيب البرادعي . 
واد كنار 

انظر : المدونة » ٠١۷/٤‏ ؛ تهذيب البرادعي .ل 184 ب . 

الجلجلان : يضم الجيم ومكون اللام بعدها وضم اليم . حب المسم ويطلق على شر الكزيره . 
انظر : القاموس » مادة (جل) 

في زو : الب 

الوب : بالراء المضمومة المشددة هو سُلافة خخارة كل ثمرة بعد اعتصارها . 

أنظر : القاموس الحيط : مادة : رب . 

<< خير في >> : من (أ) . 


î‏ كتاب السلم الثالث 
رب العمر بالعمر ولا في البسر بالعمر إلا أن يدخل ذلك إيزار وما أشبهه" › 
كاللحم المطبوخ إذا دخله الإبزار » فيصير صنعة تبيبح التفاضل فيه » و صنعة 
رب العمر أن يطبخ فيخرج ريه فهو إذا منعقد©؟ . 

وأجاز”” البان بحب اليان لما يدخله من الصنحة“ . 

قال في كتاب محمد : لا يجوز القصب اللو يعسله ولا يرب عسلهء ولا 
عسله برب عسله إلا أن يدخل ربه إبزار » فيصير صععة تبيح التفاضل فيد“ . 


[ فصل 4 قي الخل يالخل و السويق بالدقيق والحنطة 
والخبر بالحنطة وغيرها ] 
ومن المدونة : قال ولا يجوز خل العمر بل العنب إلا مشلاً مغل » وكذلك 
نبيذهماء ولا يجوز معفاضلاً لا تفاق المنافع / في ذلك ء بخلاف زيت الزيحوت 
وزيت الفجل وزيت الجلجلان لاختلاف نفعهما ء قال : وأما العمر والعسب 
بخلهما"“ فجائز لطول أمر الخل والحاجة إليه*29 . 


© << ولا في .. بالعمر >> : من (أ) . 
9" في ذأ : وشبهه . 

<< اهاء >> : ليست في رم . 
© 


انظر : المدونة » ٠١۷/6‏ ؛ البرادعي »لل ١84‏ ب . 

6 << واجاز ... الصنعة >> : ليست في (و » ط) . وهذا النص لم اقف عليه في المدونة ولا في تهذييها 
كما أحال عليه اللصش . 

انظر : التوادر , ۷/ل ١۱۹۳‏ . 

<< ولا عسله .. عسله >> : لست في (طع . 

9 انظر : التوادر » ۷/ل ۲۹۳۹ . 

<< جنلهما >> : من (و) وفي بقية اللخ : جخله . 

انظر : المدونة » 4/ ٠١۸ - ٠١۷‏ ؛ البرادعي » ل 1۸4 ب . وقد نقل الزرويلي عن فانية ابي 
زيد في هذه المسألة قوله : انه فاسد بموضيع المزايمة حصى يتبين الفضل مشل قول مالك في الجلد 
بالأحذية . شرح تهذيب البرادعي » ٣‏ إل ۳۹ ب 


كتاب السلم الثالث - 
€ 

[ قال ع ابن المواز : قال أشهب عن مالك وخل العمر يتبيذه20 آبعد“ شأناً 
من از بالخنطة^ . 1 

قال ابن القاسم في العتبية : ولا يصلح خل التمر بنبيذه متفاضلاً لتقارب 
مناقعه » ولا خل التمر بنبيذ الزبيب متفاضلاً . وفي كعاب بي الفرج أن تبييذ 
العمر ونبيذ2» الزبيب صقان . 

ومن المدونة قال“ مالك : ولا بأس بالسويق بالدقيق أو بالحنطة متفاضلاً 
للصنعة في ذلك ١‏ وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة متفاضلاً© . 

قال في كتاب محمد : ولا تصلح الخريرة بالسويق إلا مغلاً مغل . قال 
الأبهري : الخريرة جليل السويق””'2 . قال أبو إسحاق : وأما السويق بابز © 
فلم أر فيه رواية ويبغي أن يكون التفاضل فيه جائزاً لاختلاف منافعه9" . 


<< بعبيذه >> : من (و) . 
في (ط) : أقرب . 
27 في وى : والحنطة . 


هو عمرو بن محمد بن عمرو الليشي الغدادي » نشاً بغداد وأصلة من البمرة صحب اسماعيل 
القاضي وغيره ولي القضاء »> كان فصيحاً لغرياً فقيهاً , له كتاب (الخاوي في مذهب مالك وكاب 
(اللمع) في أصول الفقه , توفى عطشاً يالبرية عام 1ه 
انظر : الدياج »> ۱۲۷/۲ ؛ شجرة التورء ص ۷۹ . 

© << ونبيق >> : ليست في (أ - 

آلف 


قال الزرقاتي ( والأنبذه كلها صنف واحد . جنس واحد ‏ فنبيذ الكمر مع تبيذ الزبيب جنس واحد 
واخخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعحمد لتقارب متفعتها » وإن كات النبيد لا ينقل فالأصول 
أصماف وتبيذها صنف لما ذكرنا ) » شرح الزرقاني على خليل › ٠٠/١‏ ع الجواهر الثمينة » 
1 

۳ انظر : النوادر › ۷/ل ۱۳۸ بل 

ص << قال مالك >> : يست في (ب » ع) . 

9 انظر : المدونة » 4 / ١ ۹١۸‏ البرادعي » ل ۱۸4 ب . 

0 انظر : النوادر » ۷/ل ۹۲۳۲ . 

9" في رب » ع : والخیز ل 

”' انظر : الاج والاکلل , 85/0" . 


كتاب السلم الثالث 
fe‏ 
ومن المدونة : ولا بأس بابز بالعجين أو بالدقيق أو بالخنطة متفاضلاً ؛ لان 
الخيز قد غيرته الصتعسة . قسال ابن القاسم : فأما عجين بحنطة أو يدقيق فلا خير 
فيه ؛ لأن الصنعة لم تغيره0 . قال ابن المواز : يريد متفاضلاً » وأما على التحري 
فجائز وقاله كله مالل" . 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ويجوز القمح بدقيقه أو بدقيق شعير أو سلت 
مثلاً مغل » ولا يجوز التفاضل في أحدهما بدقيق الآخرة» 
قال“ أبو إسحاق : غير أنه لا يقتضي من سلم للاختلاف فيه . 
م“ وقد رأيت في المسعخرجة جواز اقتضائه من سلم عن ابن القاسم من 
رواية عيسى . 
قال : ومن له عليك”© معة إردب من قمح من بيع فأخذ تسعين قمحاً 
وعشرة شعبراً أو دقيقاً » فإن حل الأجل فذلك جائز© ‏ 
فأجاز هاهنا اقتضاء الدقيق من السلي ©. 
قال" مالك في كتاب محمد : ذلك جائز متساوياً » وإن كان للحنطة 
ريع» وهذه السمراء أكثر دقيقاً من البيضاء » وهي بها مغلا مدل جائزة 225 . قال 
ابن المواز : وعيد العزيز بن أبي سلمة يرى أن طحيئه””' صنعة تيح التفاضل 
فيهما . وقال مكحول: لا يجوز الدقيق بالقمح على حال . وقال ابن الماجشون في 


انظر : المدونة » ١١8/4‏ ؛ البرادعي » ل ١88‏ ب , 
© انظر : النوادر » لازل ۹۳۳ ب . 
انظر : المدونة » ۱١۸/6‏ ؛ البرادعي » ل ١84‏ ب . 
5 << قال .. من السلم >> : ليست في (وء ط) . 

في رآ : الاختلاف . 
<< م >> : ليست في وبع . 
<< عن ابن القاسم >> ؛ ليست في (باء ع) ل 
<< عليك >> : من (ب » ع) . 
0 انظر : البيات والتحصيل » 4/90 9107 
وقد صحح ابن رشد هله المسآلة وعذلَ لدلك فقال ( هذه مسألة صحيحة ؛ لأن الطعام من القرض 
جائ أن يباع قبل أن يقبض ؛ فإذا كانت السعون الأرادب التي قبض مل المثة التي له لا افضل ولا 
أدنى ء جاز أن ياخذ في المجلس بالعشرة الباقية عشرة أرادب شعيراً وعشرة أرادب دقيقا لأنها ميادلة 
في الوجهين وجاز له أن يآخذ بها تمراً أو ما شاء لأن البيع فيها جائز » ولوركانت التسيعون الارادب 
أدنى من حقه أر أفضل » لم يبر له أن يأخذ في امجلس بالعشرة الياقية شعيراً ولا دقيقا ولا شيا من 
الأشياء على مذهب اين القاسم وروايته عن مالك ) . البيان والتحصيل > ۷/ 4 98 ٠٠١‏ 
<< قال .. جائزة >> : ليست في (باء ع . 
۶ اتظر : التوادر » ۷/ل 1۹۳۳ . 


o‏ ږ 


في وم : ند ل 


0» 


كتاب السلم الثالث - 
الواضحة : وإنما أجازه مالك فيما قل فيما؟ بين الجبران والرفقاء »> فأما ماكثر 
ما يدخله العكايس وتدعو إليه الرغبة في المعاملة فكرهه وتهى عنه > لما فيه من 
الريع إذا طحن" . 


[ فصل 5 في مقلى الحنطة بيايسها وميلولها بيابسها ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ويجوز مقلو الحنطة بيابسها وميلوها بدقيقها 
معفاضلاً > وقد غمزه مالك حعى يطحن المقلو©؟ » قيجوز مقلو الأرز بيابسه 
ومبلوله مغلاً مغل ومتفاضلاً . قال مالك : ولا“ يجوز فريك المسطة الرطية بالخنطة 
اليابسة للنهي عن الرطب باليابس لما يدخله من المزابدة قال : ولا يجوز الخنطة 
المبلولة بالحنطة اليابسة أو المبلوللة"“ ولا بالشعير ولا بالسلت » لا متفاضلاً ولا 
معاوياً . 

قال : ويبوز مبلول حنطة أو شعير أو سلت بجميع يابس القطاتي أو بأرز أو 
دخن”" أو معسم ‏ ما خلا الحنطة والشعير والسلت معساوياً ومتفاضلاً ‏ ويجوز 
مبلول الأرز بغيره من سائر القطاني والحبوب متفاضلاً يدا يدء ولا يجوز الأرز 
البلول بالأرز“ الميلول أو“ اليابس » قأما الميلول2©'00 من القطنية بيايس من 
صنف منها فجائز على أول قول مالك فيها أنها أصساف مختلفة في البيع يجوز 
التفاضل فيها . وبه أخذ ابن القاسم » ولا يجوز ذلك في قول مالك الآخر”"© / 
الذي رجع اليه فجعلها صنفاً واحداً وكره التفاضل فيها "© . 


<< فيما >> : ليست في () . 
في زب » و) : فيما . 

© انظر : التوادر »> ۷/ل ۹۳۳ . 

© في (أ) : المقلوة . 

<< ولا تجوز >> : ليت في )١(‏ . 

290 في : والمجلولة . 

في إباء ع) : او بدن او بسمسم . 

۳ << يالارز الميلول >> : ليست في (ن) - 

<< الألف >> : من (واء ب » ع) . 

0" في (ز) : مبلول القطنية وفي (و) : مبلول الحتطة . 
© << الآخر >> : ليست في زب » ع) . 


05“ انظر : المدوتة ‏ ۱۰۹/4 - 1١١‏ ؛ البرادعي , ل ۹۸6 - ۸١‏ . 


كتاب السلم الثالث 
۲ نك 


[ قال ع ابن“ المواز : والذي ثبت عليه مالك وقاله أصحابه أن القطاني أصناف 
يجوز بيع أحدها بصاحيه متفاضلاً إلا اللوييا والخمص فإنهما صنف وكذلك 
البسيلة مع الجليان صدف » لا يصلح التفاضل بينهما" . 

قلت : ولم أنت تجمع بين القطنية كلها في الزكاة ؟ 

قال : كما جمعت الذهب والورق في الزكاة وهما مفيرقان©© في البيع 0020© 


[ فصل 5 في مبلول العدس بيابسه ] 
ومن المدونة : ولا يجوز مبلول العدس بيابسه أو ميلوله كالحنطة ؛ لأن 
البلل" يختلف » ویکوت بعضه“ أشد انتفاخاً من يعض . 
م وإتما منع من المبلول بالمبلول ‏ وأجاز العفن بالعفن اذا تساويا ؛ لأن 
الملول إذا جف اختلف إذ قد يكون بعضه أشد انتفاخاً من بعض ء والعفن إذا 
تساوى في عقئه”” "2 لم يتتلف بعد ذلك كما يختلف في" البلول . 


60 << ابن المواز >> : ليست في (بء ع) . 

© فيضاءع): ويجرز. 

بين انظر : العوادر » ۷ / ل ۹۳۴۳ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » #/ل ۲۲۷ ب . 
© قي »ن : مفرقان . 

3 


في (ب » ع : البيوع . 
29 انظر : العاج والاکلیل » ۳٤۸/٤‏ . 


© في ر :اليلد . 
م << بعضه >> : ليست في (ز) ۔ 
الف 


انظر : المدونة » ٩٠١/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۹۸۵ . 
4600 < بامبلول >> : ليست في  )9‏ 


في (ز) : يبس . 
5 في (أ) : عنقه . 


5 << في >> : من ون . 


كتاب السلم الثالث rS‏ 

[ فصل ۷ في بيع اللحم الطري باليابس والني بالمطبوخ 

والمشوي والقديد والصير بلحم الحيتان ] 

[ ومن المدونة ] : ولا خير في اللحم الي الغريض”“ بقديد" يابس أو 
مشوي) لا معساوياً ولا متقاضلاً وإن تحرى إذ لا حاط بتحريه^ . 

قال !بن القاسم : وإلى هذا رجع مالك » وهو أحب قوليه" الي بعد أن 
كان أجازه”' ‏ يعني تحرياً - ثم رجع عنه . 

ولا يجوز لحم طري بلحم مال أو بممقور”” أو يمتكسوة© ‏ وهو لحم مالح- 
ولا طري السمك عالحها لا معساوياً ولا معفاضلاً ولا يتحرى”" . إذ لا يسعطاع 
ذلك » ولا خير في يابس القديد عشوي اللحم وإن تحرى لاخصلاف اليس © 
فيه» ولا بأس بلحم مطبوخ بقديد يسه الشمس أو بلحم“ غريض أو عشوي 
على النار بلا صنعة معساوياً ومتفاضلاً > وأما المشوي في المقلا مع حل وزيت 


الفريض : بياض في (آ) . والغريض : يفتح الغين وكر الراء أي الطري . 
أنظر : القاموس اخيط ء مادة : رض . 


۳ ف () : شديد, 
والقديد : اللحم المشرر المقدد : أو ما قطع منه طوالاً . 
انظر : القاموس » مادة (قدد) . 

7 في () :هسوي . 

© في را : بمعرفته . 

© في رو : قرله . 

© في (ز) : يقول باجازته . 

الممقور : هو الذي كثر فيه الملح حتى صار مرا أو شبه المر . 
انظر : شرح غريب المدونة » ص 58 . 

زلف 


النمكسوذ : بفتح النون والميم وسكون الكاف وضم السين وذال منقرطة هو ايضاً لحم فيه ملح 
يلات فارسي معرب . 

في راء ع) :ولا تحريا. 

2" في راوع : فیس . 

9" في و : او ملح . 


- كتاب السلم الثالث 
وتابل ورا كانت له مرقة فله حكم المطبوخء فلا يباع بمطبوخ يريد متفاضلاً ‏ 
ولا“ بأس به معساوياً وتحرياً - ولا باس به بالنيء على كل حال . 

م“ حكي نا“ عن أبي محمد أنه قال في المطيوخ بالمطبوخ يتحرى 
اللحمات وما معهما من المرق › لأن المرق من اللحم › قال : وكذنك افريسة 
بالهريسة . وقال غيره : إنما يعحرى اللحم خاصة حيث2 كان نيئاً ولا يلعفت إليه 
بعد ذلك ولا إلى ما معه من المرق » وكما يتحرى في الخبز بالخيز ما دخل في ذلك 
من الدقيق › ولا يراعى أعيان ایز . 

م قال بعض أصحابنا : ولم يذكروا هل يراعى اللحمان هل هي مما جوز 
التفاضل فيه آم لا ؟ قال والذي يظهر لي أن ذلك لا يراعى ؛ لأنه صار مطبوخاً 
كله لتقارب منقعته » فهو كصنف واحد . يدل على ذلك قوهم أنه لا يجوز 
التفاضل في خيز الأرز يخير القمح › لأنه خبز كلهء وإن كان أصله يجوز فيه 
العفاضل" . 

م وظاهر قوهم خلاف هذا » لا سيما في قول من قال يتحرى اللحمات » 
ويلزم على هذا أن لا يجوز حوت مشوي بلحم مشوي إلا مغلاً بمثل » ولا يجوز“ 
حوت مسلوق”'؟ بلحم مسلوق إلا مثلاً عثل » وكدذلك المملحين » وهذا عددي 
بين أنه يجوز فيه التفاضل لأنهمل 2 صنفان ٠‏ فكذلك إذا كانا مطبوخين » والخيز 
جلاف ©“ ذلك ؛ لأنه عه" الاسم وتقاربت المنقعة » وهذا مختلف منافعه وا لله 


في ( ع » ب) : قلا بأس . 


بن انظر : المدونة > ۲۱۰/٤‏ ۔ ١١7‏ ؛ البرادعي ل ١۸١‏ . 
7 << م>> : ليست في روء طع. 

9 << لا>> :من رباع . 

د 


في () : حین . 
29 انظر : الكت » ١/ل‏ ١٠۹ب‏ . 
7" انظر : تهذيب الطالب » ۱۱۸/۲ . 


9 << يجوز »» : من ) . 
© في رو : مشوي. 
7 في وباء ع : لأنه . 
9" في را) : يخائف ل 

8 


<< اهاء >> : يمت في (أ) . 


كتاب السلم الثالث E‏ 


ومن المدوتة قال : والمطبوخ كله صف وإت اختلفت صفة طبخه كقليه 
بعسل وآخر بخل”" أو لبن فلا يجوز فيه التفاضل . ولا حير في شاة مذبوحة بشاة 
مذبوحة إلا مغلا مل تحريا إن قدر على تحرعها في جلودهما قبل السلخ”'؟ قال اين 
أبي زمنين : وينبغي على أصوهم أن لا يجوز حتى”؟ يستشى كل واحد منهما جلد 
شاته و إلا / فهو لحم وملعة بلحم”*؟ وسلعة وهذا ايضاً إذا كان في موضع يجوز 
فيه اسعخناء؟ الحلى“ . 

ومن المدونة : قال" وما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب 
ورئة وطحال وكلى وحلقوم وخصاء وكراع ورأس وشبهه . فله حكم اللحم فيما 
ذكرناء ولا“ يجوز باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلاً مغل » ولا بأس بأكل 
الطحالء ولا يجوز رأس برأسين إلا أن يكنون رأس كبير ياويه في التحصري 
والوزت رأسان”*'2 صغيران فيجوز » ولا خير في الصير”0 2 بلحم اليحات متفاضلاً » 
ولا صغار الحيتات بکبارها" ° متفاضلةً5 2 . 


20 في وأ : والاخيري . 

© انظر : المدونة » 117/5 , البرادعي ‏ ل ۱۸١‏ أ . 
7 يترا له ام 

© << بلحم وسلعة >> : ليست في (أ) . 

م 


<< امضاء الجلد >> : مطموسة في (أ) ‏ 


© انظر : الكت ء ايل ٣۱١۱١‏ . 


۳ << قال >> : ليست في رب با ع). 
49 << ولا .. الطحال >> : ليست في (و) . 
© في راء ع) :يساري . 

260 << رأسان >> : من رفع , 

في (أم : الطير وهو تصحيف . 

زلف 


في (أ) : في کبارها . 


5" انظر : المدونة » ١١7/4‏ ؛ البرادعي ل 1188 . 


ب السلم الثالث 
ES‏ 
[ قصل 8 في البقول والفواكه بعضها بيعض وكذنك البيض ] 

قال مالك : وكل طعام أو إدام يدخر فلا يجوز فيه التفاضل بصنفه وإن 
كان يدا يدع وأما ما لا يدخر من ذلك مغل رطب الفواكه كالتفاح والرمات 
والموز”' واخوخ - وإن ادخر - وكذلك جنيع الخضر والبقول قلا بأس بصدف 
من ذلك كله بصحفه أو يخلافه يدا بيد متفاضلةً©» , 

قال ابن حبيب : واللوز والجوز والجلوز والفسعق” والصتوبر 
وآنواع الفاكهة كلها التي“ تدخر0 0 , 

یرید 2 كل(" واحد منها صنف على حدته ء لا يجوز فيه التفاضل › وله 
يجوز إلا مغلا مغل يدا بيد » وإن اختلف الصنقان جاز التفاضل فيه » ولا بأس 
بقفيز زبیب” ٩‏ بقفيزين تيتا أو قفيز من ٩‏ لوز بقفيزين جوزا*٩‏ . 

قال ابن حبيب وابن المواز والزفيزف وعيوت" البقر والتفاح من 
رطب الفواكه وإن يس بعضه*'؟ فليس بالغالب ء ولا بيس لأصل معاش بل 


27 << بصنفه >> : ليست في (ن) . 


"© في( : اللوز . 

27 في (ب ۰ ع) : والخوج والجوز ونحوه وإن ادخر . 
© في (آ) : ومتفاضلاً . 

ر 


<< قال .. بيد >> : ليست في (و) - 


نلق الجلور : بكسر اجيم وقتح اللام وتخديدها هو البندق . 
انظر :القاموس » مادة ر الجلز) . 

9 << الفعق >> : مطموسة في رى . 

9 في (ز) : واصعاف ل 

نا << التي تدخر >> : ليست قي (ب» ع) . 

علدا انظر : شرح تهذيب البرادعي » 1۲۳۹/۳ . 

. ع)‎ ٠ يريد >> : من (ب‎ << e 

7" في و : کان . 

”' في () : وزبيب وفي رب » ع : زیت . 

O 


<< من >> : من () . 
9" انظر : التاج والاكليل » ٠٠٥/4‏ . 

بيقن الزفیزف : نوع من رطب الفواکه انظر : التوادر , لال 11974 
عيون البقر : عسب أمود مدحرج وإجاص امود . 

أنظر : القاموس » مادة (عين) . 

في (أ) : رطبه . 


ow 


o» 


كتاب السلم الثالث ET‏ 
ليتداوى به فله حكم رطب الفواکه » ولا بأس بالتفاضل في رطبه؟ برطبه ويابسه 
بيايسه وكذلك الموز . 

قال مالك : ولا بأس بحامض الرمان يلوه متفاضلاً > ولا يجوز في العسب 
التفاضل بعضه ببعض وإن كان أحدهما لا يعزيب وكذلك العين وأحدهما لا 
ييس ويحكم فيه بالأغلب من أمره©؟ . 

قال مالك : والثوم والبصل بخلاف البقول › والغالب فيهما أن ذلك ييس 
ويدخر فلا يصلح التفاضل”” في رطبه ولا يابسه . 

قال ابن المواز : وبيض الطير كله صنف واحد لا يصلح إلا مغلاً مغل على 
التحري حتى يكون قدراً واحداً » وأجاز؟ بيضه ببيضتين » وكدذلك بيض النعام 
ببيض الدجاج جائز تحرياً حتى يكون قدراً واحدا“ . 

قال ابن المواز : بعد أن يستنني صاحب”“ بيض التعام قشره » لأن200 له 
قدراً من الثمن » فيصير البيض باليض بينهما فطل" . 


[ فصل 5 قي السكر بالسكر والصيرة بالصبرة والإردب بالإردب ] 
ومن المدونة : قال : ولا يجوز السكر بالسكر معفاضلاً قال : ولا يجوز 
صبرة قمح بصبرة شعير » ولا يجوز إلا كيلا مثلاً مدل » ولا يجوز تحريا © . 


<< رطبه برطه >> : لست في النص الحقول من النوادر . 
© انظر : النوادر » ۷/ل ۲۹۳۴ب . 
<< کان >> : ليست في (آ) . 
29 انظر : المصدر السابق . 
<< التفاضل .. يصلح >> : ليست في رفم . 
29 انظر : المصدر السابق . 


> في رض : وإ جاوز . وي (ز : وإن جاز . 

. ٠١۱/۶ » انظر : اودر » ۷/ل ۱۳۸ ب ؛ التاج والاكليل‎ mM 
. صاحب .. النعام >> : ليست : في (ز)‎ << © 

O» 


في ون : م : لان . 
"> انظر : المصادر السابقة . 
انظر : المدونة ١١٤۱۱۲۳/6۰‏ ء البرادعي » ل 13588 . 


كتناب السلم انثا 
A‏ 

يريد وكذلك كلما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري إذ لا يفقد الكيل 
ولو بالحفنة . 

ومن العتبية : وأما ما أصله الوزن فيجوز فيه التحري مثل اللحم والخبز 
والبيض» يجوز بعضه ببعض تحرياً . قال ابن القاسم : وذلك إذا بلغه العحري ولم 
يكثر حتى لا يسعطاع تحریه . 

م وهذا“ إذا لم يحضرهما ميزان . يؤيد؟ ذلك قوهم لا يجوز ذلك فيما 
يكال » اذا لا يفقد فيه“ الكيل ولو بالحفنة » قال : وكل صف من طعام أو 
غيره يجوز فيه العفاضل بصنفه فلا بأس يقسمعه0” على العتحري » كان مما يكال أو 
يوزن أم لا , 

[ قال ] ابن المواز : قال مالك . ما يكال أو يعد من طعام أو غيره فلا يقسم 
تحرياً وما“ لا يمكن فيه إلا الوزن فيقسم تحرياً ويباع بعضه ببعض تحري ا مغل 
اللحم والقبز والحيعان"° , 

ومن المدونة / قال مالك رحه الله : ولا يجوز" إردب من حنطة وإردب 
من شعير بعثلهما”'2 ولا مد" من حنطة ومد من دقيق عشلهما كانتت 


7 في ؤم :الا الكيل . 
9" في بن : وكدلك . 


7" انظر : التوادرء ۱۳۹/۷ ب ؛ البيان والتحصيل > 985/9 
* في رب ٠‏ ع) : وذلك . 

PT 

29 << فيه >> : من ربا« ع . 

ابن القاسم في الععبية . 

© في (أ) : بقسمه وفي البيان والتحصيل : باقتسامه . 
9 انظر : التوامر > ۷/ل ۱۳۹ ب ء البيات » ۱۹۰/۷ . 
©" في رزءوءففء ط) : وآماما. 

20 حد تحرياً >> : ليست في وى ۔ 

9" في ون : جين . 

5 << ولا يجوز >> : مطمومة في 0 . 

9 بام عه ليمك في ون د 

© ف :مهما 

65 


ي وف وان :أرمد. 


كتاب السلم الثالث 0 
الحنطتات بيضاء"؟ أو أحدهما سمراء والأخرى بيضاءء وهر ذريعة إلى أن يأخدذ 
فضل شعيره قي حدطة صاحبه » ويأخذ0© صاحبه قضل حبنطعه في شعير صاحيه »> 
وهو على الإنقراد جائز . 

قال ابن المواز قي مدين من حنطة أو مدين من دقيق بعد من حنطسة ومد من 
دقيق : فإن كان مد الخنطة ومد الدقيق كلاهما أجود أو أردى مما قابلهما » أو 
أحدهما أجود أو أردى والآخر مغل ما قابلهما فذلك جائز . قيل لابن المواز©): 
فقد كره ماللك مدا من حنطة ومداً من دقيق بمثلهما20 » وهو مغل“ ما أجزت 
من هذا ؟ قال :كرهه مالك للذريعة ولا بأس به عدي أن يكون قمح وشعير 
بمثلهما© كيلاً وجودة ١‏ أويتفق القمحان في الجودة و" شعيرٌ أحدهما أدنى أو 
أرفع من الآخر ء أو اتفق الشعيران خخاصة”"'2 » فأما أن يكون أحدهما أجود مما 
قابله من بر وشعير والآخر أدنى ما قابله فلا يجوز كما قلنا في المراطلة بالذهبين" ° 
والفضحين . قال أحمد بن ميسر : لا يجوز من ذلك شى ولا يعجبني قول محمد" . 

م قول محمد أقيس”2'7 وقول مالك أحوط . 

ومن المدونة قال مالك : ولا يجوز مدان من طعام مدخر بمد من صنقه 
ودراهم أو عرض » وذلك كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ء لا يبغي أن يكون 
معهما أو مع أحدهما عرض أو خلافه من ذهب أو فضةء وكذلك”*'2 ما يدخر من 
الطعام ولا يصلح فيه التفاضل فاته يجري بجرى الذهب بالذهب'“ والفضة2"0 
بالفضة فيما ذكرنا9"© . 


زلق 


اوحين . 
5 يأخذ صاحبه >> : ليست في (أ) . 
"© انظر : المدوتة » ١98 /٤‏ ؛ البرادعي » ل ١۸١‏ . 
O‏ 


في (ب » ع) : القامم . 

<< مالك >> : ليست في رأ) . 

9 في رن : بمثليهما . 

۳ في رأ : ومغلها . 

۳ في رز : كيلهما. 

<< و >> : ليست في (أ) وجاء يدها زمن) . 
2 جاء في (ف) فوقها بنط صغير كلمة رفي الجودة) . 
في (ب » ع) : بالذهب . 

الترادر , ۷/ل 177 ب . 

في إباء ع : ابين , 

۶ في زا : فكدلك . 

9" في إباء ع : بالفضة . 

>2 << الفضة بالفضة >> : من (أ) . 

انظر : المدونة » /٤‏ 11985 198 ؛ اليرادعي ل ١١۱۸۵‏ . 


كتاب السلم الثالث 
EV.‏ 


[ الباب التاسح ] 
اقبي جيم القلوس بالقلوس والحديد بالحديه 
وها يجوز فيه الجزاق من" ذلك 
[ الفصل ١‏ في بيع القلوس يالفلوس أوبالنحاس ] 

قال ابن القاسم ولا يصلح” الفلوس بالفلوس جزافاً ولا وزناً ولا كيلا 
مثلاً جل يدا ید ولا إلى أجل > ولا يجوز إلا عددا فل بفلس يدا بيدء وله 
يصلح فلس بقلسين يدا بيد ولا إلى أجل » والفلوش هاهنا في العدد بمنرلة 
الدتانير والدراهم في الوزن ء وإغا كره ذلك" مالك في الفلوس وم يخرمه كتحريم 
الدناتير والدراهم ء ولا خير في بيع رطل فلوس" برطلي نحاس يدا بيد » إذ لا 
تباع الفلوس إلا عدداً » وبيعها وزناً أو كيادٌ أو“ جزافاً بعين أو عرض من المخاطرة 
والقمار > ولا خير في القلوس بالنحاس إلا أن يعباعد ما بينهما وتكون الفلوس 
عدداً » وإن كانت الفلوس جرافاً لم يبر شراؤها يشى© . 


فصل [ 7 ما يجوز فيه الواحد باثنين من صتفه 
فلا يجوز فيه الجزاف بينهما ] 
قال مالك : وکل شی يجوز واحد بائنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو 
عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما ء لا مهما ولا من أحدهما 
ولا أن يكون أحدهما كيلا ولا" وزنا ولا ع ددا والآخير 
جزافاً ‏ ؛ لأنه من المزايسة إلا أن يعطي أحدهما آكثشر من الذي22 


© << من ذلك >> ؛ من (آ) . 

في وز : رلا تصلح . 

© قي ): عداد. 

9 في رب » ع) : بفلسین . 

ي () : بقلس ل 

© >> >> : ليست في (ب » ے) . 
© ف () : قلس . 


رم 


<< او >> : ليست في ر . 


"؟ انظر : المدونة ء 4/ ٠١١‏ » البرادعي ء ل ١88‏ ). وما بين اللنطين ليس في المدونة ولا في تهذيب 
البرادعي . 
<< لا >> : ليست في راب« ع » و). 


في ا + ذلك . 


كتاب السلم الثالث 0 


يأخذ بشى”'؟ کشر فلا بأس به وإن تقارب ما بينهما لم يجز وإن كان تراباً لأنه 
مزابنة". 

م وقوله لا يجوز الجراف بينهما" يريد إلا فيما قل ما يوزن ولم يحضرهما 
ميزان فيجوز كما يجوز يبع اللحم باللحم تحرياً ؛ لأن ذلك يبا ع“ بعضه“ ببعض 
جزافاً فلا فرق . 

[ قال ع ابن المواز : قال مالك : لا يساع جزافاً إلا ما يكال أو يوزن إلا 
الدناتير والدراهم والفلوس وكبار الحيتان » ولا يباع ما يعد من الرقيق والثياب 
والحيوان وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن جزافاً / »وقد يكون”) شى ما 
يباع عدداً يباع جزافاً كالجوز والبيض والرمان والفرسك”” والقغاء والعين والموز 
والأترج والبطيخ”'؟ وصغار ايعان وذلك فيما كثر وشق عدده > فأما ما عظم 
ما #ميناه ما إذا نظره الناظر”' 2 أحاط بعدده فلا يباع جزافاً . قال ابن حبيب : 
وكدلك الطير المدبوح يجوز بيعه جزافاً فيما كثر ولا يجوز فيما قل » وأما الطير 
حا في الأقفاص فلا يباع جزافاً » قل أو كثر حتى يعد ء لأنه يموج”2'5 ويلوذ 
ويدخل بعضه تحت بعض فيعمى أمره"' , 


0 << الباء >> : ليست في () . 

59 انظر : المدونة » 1١8/8‏ ؛ البرادعي , ل ۱۸١‏ . 

في (فاء ز) : منهما . 

ح< باع >> : ليست في (ز) وقي (ف) : بيع . 

في رف » ع) : فضة بفضة . 

© << يكون >> : مطمومة في (أ) . 

الفِرْسِك : بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين وهو الخوخ او ضرب منه أجرد اجو او ما ينفلق 
عن نواه . 
انظر : القاموس : مادة (قرسك) . 

© في رزء فم : الاترنج . 
وقد ذكر صاحب القاموس اربع لغات للأترج هي ( الأترج » الاترجه › الترنجه والترنج ) . 
القاموس» مادة (ترجم . 

نذا << البطيخ >> : ليست في (ز) . 


م6 


لعن 
© 


ر 


في رب > ع) : البائع . 
0E‏ << حیا >> : ليست في (ب ا ع) . 
”© في الوادر : يعرج . 


57" انظر : التوادر > 79/07( ۲۔۹۷۳ بل 


كتاب السلم الثالت 
EV‏ 
ومن كتاب ابن المواز : ولا بأس ببيع برج الحمام عا فيه جزافاً » ولا أعرف 
شراءه أجلا مسمى . قال ابن القاسم : وإذا باع جميع ما فيه أو باعه عا فيه ونظر 
إليه وإن0" لم يعرف عدده جاز . قال أصيغ : وبعد أن يبيط به بصره وحرره"» 
فرب برج“ كبير”” قليل العمارة وصغير عامر . 
وما علمت في شی يباع وزناً يجوز بيعه كيلاً . 
قال ابن القاسم : ولا يباع القمح بوزن إلا أن يكون عرف وجه ذللكف" »> 
قال عيسى عن ابن القاسم : ولا خير في صبرة قمح وعشرة آرادب شعير بدينار » 
قال" مالك ؛ لأنه خطر , ولا يشتري كيلاً مع جزاف من غيره » قال عسه أصبغ 
من طعام واحد أو من صتفين اتفق السعر أو ١‏ ختلف . وإن”“ كان المكيل قليلاً مغل 
إردب أو ويبه » فإني أكرهه » ولا يباع جزاف [ كيلاً ٩]‏ وعرض معه ء م2000 
كان من شئ لا يباع مع الجزاف ولا يباع جميع ما في الصبرة على الكيل مع 
العرض ؛ لأنه لا يُدرى ما يبلغ كيلها . قال قي كعاب ابن المواز : إلا أن يسمي ما 
يأخذ من الكيل . ولا يصلح عدد وجزاف . قال أصبغ : وأنا أقوله خوف الذريعة 
للمزابنة اسعحساناً واتباعاً » وليس بالبين » ولا أعلم من قاله قبله » وقد أجازه 
أشهب . 
قال أصبغ:قلت فطعام واحد في الجودة » وهما صبرتات ابتاعهما””' في صفقة 
ااا بسعرين » هذه ثلاثة أرادب بديتار وهذه أردبان بدینار » قال لا خبر فيه 25 


22 << إن >> : ليست في زب » ع) ۔ 
© في (رآ) : نظره . 

9 في ون : وحوزه. 

© 


<< برج >> : من ی . 
© في رباءع) : كبر وكذلك في التوادر . 

© في ر : عام 

© انظر : التوادر » ۷/ل 110/7 . 

<< قاله مالك >> : ليست في (ز) . 

© في م : مکیل . 

7 << كيلاً >> : من الوادر . 

*"“ في (آ) : وما كات . 

في (ز) ؛ ابتاعهما ؛ وفي (باء ع) : قإن ابتاعهما , وفي (أ) : وايتياعهما . 
في أ : في ذلك . 


on 


om 


يبي له 
إلا أن يسمي بكم من دينار يأخذ من كل واحدة" » قال أصيغ : وهتا إغراق 
وار وا" انا یکرو چ 
*» والصواب منعه ؛ لأنه مخاطرة إذ لا يدري أيهما أكثر ء الغالي“ أم 

الرخيصء فإن كان الغالي أكثر غبن المشتري ء فقد تخاطرا قي ذلك ء قلذلك نم 
جر 

قال : وما عرف كيله أو وزته فلا يباع جزافاً > فان باعه وهو يعلم كيله 
فالمبتاع تخیر قي حبسه أو رده" . 

قال عبد الوهاب : وخالفنا“ في ذلك أبو حنيفة والشافعي “ ودليكا 
قولهية ( من غشدا فليس منا)""'“ وهذا غش ؛ لأن المبعاع دخل على أن البائع 
بمشابعه في اجهل بمقدار المبيع » وروي أنه يليه قال ر من علم""“ كيل طعامه فلا 
يبعه جزافاً حتى يبين ما فيه )2070 وهذا نص“ . 

قال عبد الوهاب : ولوقال البائع إني أعلم كيله فيقول المبعاع رضيت 
بأخذه جزافاً بكذا لم يز . وكذلك في کتاب محمد" . 


في (ز) : واحد . 

في (ب » ع) : وأرى . 

انظر : النوادر » ۷/ل ۱۷٩‏ ب ء البيان والتحصيل ۴٤-۲۳/۸ ٠‏ . 

49 حدم >> : ليست في () . 

40 << الغالي >> : مطموسة في () . 

في أ : اده ل 

9" اتظر : التوادرء ۷/ل ۱۷۲| . 

في (ب » ع > و) : وخالف . 

انظر : الطحاوي : مختصر اختلاف العلماء » ۲/١‏ ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » ۸-۷/۲ 
0 انظر : الام » 5۳/۴ 6ك 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قوله النبي يقد مسن غشنا فليس هنا » حديث (۱۹۴ د 
AVY‏ 

في رب » ع) : عرف . 

لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته من رواية الاوزاعي عن رسول الله وَل بلفظ : 
(لا يحل للرجل أن ييع طعاماً جزافاً قد علم كيله » حتى يعلم صاحبه ) ؛ وآخرجه عبد الرازق » 
المصنف كتاب البيوع » باب المجازفة » حديث ( )١45039 › ۱٤٠١۰۲‏ ؛ ابن أبي شيبه ؛ المصدفا ء 
كتاب البيوع والاقضية » حديث (2)14519 ۳۹۲/۹ ؛ كبز العمال » حديث ٠۷/٤ >» )4٤۸٥(‏ 
والحديث معضل . فقد جاء من طريقين الاول من طريق الاوزاعي ورفعه إلى المي كَل والشاني مسن 
طريق طاووص عن رسول الله کل 

9" المعونة » ۷۳۲/۲ . 

2" المصدر السابق . 

*' انظر : التوادر , ۷/ل ۱۷۲ . 


كتاب السلم الثالث 
رو ص ص ي 0 
قال عبد الوهاب : لأنه رضي بالمخاطرة وقصدها مع الاستغناء عنهاء 
وذلك مفسد للبيع . 
[ قال ] ابن حبيب : قال ابن المسيب : إذا علمت كيل طعامك ثم اكتلت 
منه صدرآ؟ فلا تيع ما بقي مته جزافاً . قال ابن حبيب : وذلك إذا عرفت 
كيل ما بقي على التقدير ء فأما إن“ جهلته بكثرة ما اكتلت / منه فذلك جائز. 
قال : ولا يباع” ما يعرف أحدهما كيله أو وزنه أو عدده جزاقاً إلا في القغاء 
والبطيخ والأت رج“ وما تختلف”'؟ مقاديره » فلا بأس بذلك . قال أبو محمد : يريد 
اين حبيب : لأن العدد لا يؤدي فيه إلى تعريف لاختلاف مقاديره”” "2 . وقال ابن 
المواز : لا يجوز أت يباع ما يعلم أحد الممبايعين عدده من جميع الأشياء جزاقاً لا قناء 
ولا غيره » وهو كالعيب يرد به إن شاء””' ولا عبوز له أن يقول له : املا لي هذه 
الغرارة بدينار ؛ لأنه جزاف غير مرئي . ولو ابتاع غرارة مملوءة طعام””"2 جزافاً 
بدينار » فذلك جائز » فإت قال :فرغها واملأها لي بديمار نم يجز في" موضع 
المكيال . 
قال ابن القاسم : وكذلك اليست يشتريه ملا طعاماً فلا يجوز أن يقول 
املأه لي ثانية بديدار وكذلك الصبرة إذا اشراها بديعار فلا يجوز أن تعطيه مغل 


©© المعونة , ۲/ ۷۳۴۲ . 

في (أ : صرحا . 

<< هده >> : من زب » ع) . 

4 << التاء >> : ليست في (أ) . 

©" يرل :إذا. 

© في () : لكثرته . 

<< ولا يباع ما يعرف >> : مطمومة في ا . 
* في (فاء ز) : الأترنج . وكذلك في النوادر . 
5 << وما تختلف مقاديره >> : ليست في (ياء ع) . 
0" النوادر » ۷/ل لوال ب . 

7" انظر : المصدر السابق » ۷/ل 1۹۷۲ . 

<< طعاماً جزاقاً >> : لست في وبا ع . 
<< في .. الاولی >> :من رب ء ج . 


كتاب السلم الثالث 2 
كيلها بدينار » كان ذلك في حضر أو سفر”” . قال أصيغ : يريد إذا كان قبل أن 
يعرف كيل الصبرة الأول" . 

قال ابن حبيب : وكذلك قارورة تملوءة دهناً يجوز شراؤها جزافاً » ولا 
يجوز أن يقول”” له إملأها لي من هذا الدهن بديئار©؟ . 

قال في العبية : ولو وجد عدده سللا ملؤة تيد فقال : نا آخذها منك 
بكذا واملأها ثانية بدرهم فهو خقيفاء بخلاف غرارة القمح › ألا تراه" أته لا 
يسلم في غرائر”' قمح ء ويسلم في سلال تین" ؛ لأنه معروف . 

م“ فكذلك عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم" ويملأها له ثانية 
بدرهه”"'2 فهو خفيف ‏ لأنه كالمرئي المقدر . ولو قاله قائل في الغرارة ما يعد 
ولكنه في القارورة" آبين ؛ لأنه لا تلف ملؤها فليس فيه كبير خطر وا لله أعلم. 

والغرر* 2 اليسير”" إذا انضاف إلى أصل جائز جاز يخلاف إذا انفرد 


"© انظر : البيان والتحصيل ء ۷/ 40٠‏ - 409 حيث ذكر بدل ( البيت ) : ( المكتل) ر . 

وقد ذكر ابن رشد الفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل والغرارة جزافاً بديدار وبين قوله املا في 
ذلك ثانية يدينار , فقال :إن الأول لم يقصد الى الغرر إذا اشيزاه كما وجده جزافاً والشاني قصد إلى 
الغرر » إذ ترك أن يشريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجهول » ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا 
في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدرنة ع الييان , ٤١١/۷‏ . 

© في () :يقال . 

©؟ انظر : الوادر » ۷/ل ۹۷۴۳ بل 

NY 

“9© في( : الا تری . 

9" في (ب ؛ ع) : غرارة . 

في( : سلعين» وف رب » ع) : سلل . 

۳ انظر : النوادر , ۱۷6/۷ 1 ؛ البيات » ۸٤/۸‏ . 

9 مە تق وه 

انلف 


في (ب ا . ع) : بالدينار . 
7" في وباء ع) : بدينار . 
5" في را) : ما أبعد . 

9 << والغرر .. ها نظر >> : لت في (ب باع وو ل 
<< اليسير >> : مطموسة في (0 . 


5 كتاب السلم الثالث 


وحده فانظر » وهذا في الغرارة كمن أسلم في طعام وشرط قبضه بمكيال عنده أنه 
لا جوز » وأجازه أشهب إن نزل© ‏ 


[ فصل - في بيع الحديد بالحديد والنحاس بالنحاس 
والرصاص بالرصاص ] 

ومن المدونة قال“ مالك : ولا بأس أن يبيع الحديد بالحديد والتحاس 
بالنحاس والرصاص بالرصاص متفاضلا يدا بيد . 

قال : وإن بعت من رجل رطل حديد بعيته في بيته ثم افتزقعما قبل قبضه 
ووزنه جاز » ولكل واحد منكما قبض ما ابتاع ولا یکوت ذلك دینا بدين ؛ لأنه 
بعينه » قإن تلف الحديدان أو أحدهما قبل الوزن انتقض البيع“ ولا شى لأحدكما 
على صاحيه » ولو قبض أحدکما“) شيئاً من الحديد رده" . بلغت 

تم كعاب السلم الفالث من الجامع محمد الله وحسن توقيقه والحمد لله 
وصلواته علىسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً . 


في (و» : تکون . 

۳ انظر : مواهب الجبليل » ۲۸۹/٤‏ . 

5 << قال مالك >> : ليست في رب ٠‏ ع) . 

* << قال >> : ليست في ) . 

في (ماء ع : التليع , 

29 << احدكما مه : ليست في (أ) . 

انظر : المدونة »> ٠٠١/4‏ - 115 ء البرادعي » ل ۱۸١‏ . 


كتاب السرف 


کے ی۵ الع تم 
بسم | لله .ألرحمد الرحير وصلو | لله علو سينا ومولاتا محم وآآه وصدبه وسلر 
[ البمساب الأول ] 
في الوبا ومناجؤة الصرف وكراهية التأخير فيه 
وما ضار عه من معاني البيوع 
[ الفصل ١‏ في الربا وتحريم التفاضل في الجنس الواحد 
من الأجناس الريوية ] 
م السبب في نزول آية الربا » كان الرجل في الجاهلية يكون له الحق على 
الرجل فإذا حل الأجل؟ أتاه فقال له أتقضي أم تربيء قإن قضاه وإلازاده فيه وأخره عنه » 


“© في نخة روء ع » فم جاء كناب الصرف قبل كاب السلم وكذلك في المدونة . 


الصرف لغة : قال ابن فارس : ( الصاد رالراء والغاء معظم بابه يدل على رجع الشيء » من ذلك : 
صرفت القرم صرفاً وانصرفوا » قال اخليل المرف : فضل الدرهم على الدرهم في القيمة » ومعنى 
الصرف عندنا أته شيء صرف إلى شيء كان الديدار صرف إلى دراهم ) وقال عياض : المرف مأخرذ 
من التقلب ومنه صرف الدهر .... وقد يكون من الصرف الذي هو الصوت كجلبة الدراهم والدئانير 
عند تحريكها آر عدها أو وزتها . 
واصطلاحاً : عرقه ابن عرفه بأنه : بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلرس . 
انظر : معجم مقابيس اللغة » ۲٤۲/۳‏ ؛ الحبيهات » ۱/ل ۱۱۲ ؛ شرح حدود بن عرفه . ۳۳۷/۱ 
قال ابو الحسن : الصرف نوع من أنواع اليرع , والبيع أعم » والِيمٌ ينقسم إلى قسين : بسع أعيان 
وبيع منافع » وبيع المنافع على قسمين : منافع جاد : رهي التي ترجم لها كعاب إكراء الدور والاراضين 
» ومنافع حيوان وهو على قسمين : حيوان يعقل وهو الذي ترجم له كتاب الجعل والاجارة وحيوان لا 
يعقل وهو الذي ترجم له كتاب الرواحل والدواب . 


لين 


وبيع الأعيان : إما عين مرنية أو غائبة على صفة أو ملم في الذدمة > ووجوههما الجائرة تسعة أوجه : 
ثلاثة في العين وهي : الصرف في الذهب والفضة يدا بيد . الثاني : صرف ما في الذمة . والغالث : 
المراطلة والبادلة بشروطهما . وأما المحة الأخرى فهي سلعة حاضرة بعين نقداً أو سلعة بعين إلى أجل أر 
سلعة إلى أجل بعين حاضرة وهو السلم أو عرض بعرض نقداً من جدسه » أو عرض بعرض نقداً أو من 
غير جنسه » أو عرض بعرض حالف له إلى أجل . 
شرح تهذيب البرادعي » ل 198٠‏ . 

© << الاجل >> : ليست في (أ) . 


كتاب الصو 


عد ر 


فنهى الله عز وجل عن ذلك في الإسلام*" فقال : إا أنها الذيز ‏ آسنوا لاتأكلو الرنا 
E NES 0 e kf‏ 5 

أضعاذا / مضاعفة )۳ وقال «( ب أها اين سوا اتترا ال وذرواما بن مز 
لرا ار شم مؤمدير :حل ء فار م تنعلوا فاذنوا بحرب مز الله ورسولهء وار 

ا 1 عت ذم ا . 3 5 0 
تتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلموز ولا تظلموز. 4 قال مالك رحمه الله في 
كتاب محمد في قوله تعالى چ وذروا ما شيل مزال الردا اف كنم موسر € 
يقول © وإز تبتم فلكم رؤوس أموالكم 4 » قال قعادة في الواضحة فيمن أسلم 
وبقي له دين برب فله رأس ماله فقط . قال ابن حبيب : هذا إن فات ولا يقدر على 
رده وما لم يفت فليس فيه إلا الفسخ وقاله مالك وأصحابه . ومن في يديه رباً لا يقدر 
على رده ولا يعرف مبايعه”"2 فليتصدق به عند . 


م قال بعض اليغداديين2» : وقد ورد النص وانعقد الإجماع على أن التفاضل 
في الجمس الواح من الذهب والفضة والبر والشعير والعمسر والملح ربا ء والأصل فيه 


1 أنظر : تفسير الطبري ؛ ۸/١‏ , محمد القرطبي » الجامع لأحكا أن » الطبعة الأولى » (بيروت : دار 
الكتب العلمية » ١۸‏ 4 ذه / 1۹۸۸م) lt ١‏ 

سورة آل عمران ء الآية )٠۳١(‏ . 

سورة البقرة ‏ الآية (۴۷۸ ۔ 4لالا) ‏ 

هو قتادة بن دعامة بن قحادة السدرسي » من أهل البصرة , ولد ضريراً » أحد الفسرين والحفاظ 
للحديث » قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة » كان مع علمه بالخديث عالا في العربية وإمام 
العرب ؛ مات بواسط عام ١۹۸(‏ هع . 


لين 


انظر : طبقات ابن معد » ۲۲۹/۷ ؛ وفيات الاعيانء 4 : تهنيسب التهديسب » 718/2 » 
هذرات الذهبء ٠١۳/١‏ . 

7 << الباء >> : ليست في (أ) ‏ 

في (أ) : ميتاعه . 

انظر : التوادر » /إل179 ب . 

<< م >> : ليست في رأ . 

المقصود به القاضي عبد الوهاب اليغدادي . 


[A] 


كتاب الصرف 


mm شد‎ 


قوله ب الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم 1 لا فضل بينهما] )© وقوله" وَل ر لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين )* وقوله ( لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مغلا بمتل » ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بحل ولا 
تشفرا بعضها على بعض . ولا" تبيعوا منها شيئاً غائياً بباجز )"© وقال ابن عمر طف 
الدينار بالديتار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما » هذا عهد نينا 


ایک“ . 


وماروي عسن ابسن عباس في ذلك“ فقد تبت رجوعه عنه” » وقسال 


الو ت ا ل کد 


“21 << لا فضل بينهما >> : من المعرنة . 

7 اخرجه مالك » الموطأ » البيوع باب بيع الذهب بالفضة » حديث (۲۹) » ٩۳۲/۲‏ مسلم في الممساقاة » 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث رقم هم , ۱۲۹۲/۳ . 

7 << وقوله .. سلم >> : لست في 09 . 

م اخرجه مالك ؛ الموطأ » كاب الببوع باب بيع الذهب بالفضة › حديث (۳۲) , 577/97 , مسلم في 
المساقاة ع باب الربا » حديث (1686/98) , ۲١۹/۳‏ وانظر : محمد السعيد زغلمول » موسوعة 
اطرف الحديث النبوي , الطبعة الأولى : (بيروت : علم الراث , 49١‏ ذه / 1۹۸۹م 51/97 

0 << ولا تيعوا .. بناجر >> : من (أ) . 

69 سيق تخريجه ص (81) من هذا البحث - 

27 << این عم : من () . 

5 اخرجه البيهقي في البيوع » باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد » ۲۷۹/٩‏ . 

بن أنظر : صحيح البخاري , الببوع » باب بيع الدينار بالديمار نساء حدييث (۲۹۷۸) وز 0ع 
85 + مسلم ‏ المساقاة » باب بيع الطعمام مشلاً شل , حدييث ۱۹4/۹۹ - 0۵١۹٩/۱۰١‏ 
YY‏ 

2 


انظر : مسلم » المساقاة » باب بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل حديث ( ۰۰ ) » ۱۲۱۷/١‏ حيث جاء 
في آخره أن أبا الصهباء سأل عنه ابن عباس بمكة فكرهه . وقد أكد النووي هذا المعنى فقال راثم رجع 
ابن عمر وان عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع اجس بعضه بعضاً متفاضلاً حين بلغهما حدييث ابي 
سعيد ‏ ونصه كما في ملم أتى رمول الله حمر فقال ر ما هذا التمر من تمرنا ) فقال الرجل : يا 
رسول الله : بعنا ترنا صاعين بماع من هذا . ققال رسول الله وي هذا الربا فردوه » ثم بيعسوا تمرنا 
راشروا لنا من هذا ) - كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً » وهذه الاحماديث التي ذكرها مسلم 
تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن يلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما يلغهما 
رجعا إليه ) شرح صحيح مسلم» 77/1١‏ ؛ وحديث أبي معيد في الماقاة باب بيع الطعام بالطعام معلا 
بخل » حديث ( 8۹6/۹۷ » ۱۲۱۹/۳ . 


كتاب الصرف 2 
(الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء )"2 وقال عمر بن الخطاب ذه (ذروا الربا والريبة 
فان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ) وأما الأربعة” المسميات » فالأصل فيها 
حديث عبادة“ وغيره أن رسول الله 4# قال“ ( لا تييعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق ولا البر يالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء 


بسواء > ميا بعين » فمن زاد أو استراد“ فقد أربى)” . 


[ الفصل 7- في مناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه ] 
ومن المدونة : قال مالك رمه الله : ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة »والحلي 
والتبر والمسكوك سواء . لا يجوز في شى من ذلك تأخير ولا نظرة إلا يدا بيد . قال : 
ومن اشترى حليا* مصوغاً ‏ يريد" بدراهم فقد بعض ّمه وتأخر البعض بطلت 
الصفقة كلها لأنه صرف . قال مالك : وكذلك من كان له على رجل مائة ديار 
فباعها منه بألف درهم فقيض تسع منة"“ درهم وفارقه قبل قبض الباقي”" لم يصلح » 
ويرد الدراهم وتبقى له المائة دينار على حاها » ولو قبض الدراهم كلّها جاز ولو كات 


® 


أخرجه مالك الموطأ » في البيوع » باب ما جاء في الصرف » حدييث (۳۸ 7 ؛ البخاري » 
البيوع» باب ما يذكر في بيح الطعام والحكرة ؛ حديث 4۸/١ » )۲۱۳۲٤(‏ ؛ مسلم : المساقاة » باب 
الصرف ویج الذهب بالورق » حديث 085/057 ل ۰ ۱۲۰۹/۳- ۱۲۹۰ . 


إن الموطا » البيوع . باب ما جاء في الصرف » 5717/7 ؛ تهذيب الطالب ء ۲/ل ٩۹۸‏ ب . 

5" في رى : الست . 

4 في يع النسخ (قتادة) والصحيح عبادة كما في المعونة . 

© << قال >> ؛ ليست في (). 

29 في ركء قاءى : واستزاد . 

ان اخرجه مسلم في المساقاة , ياب الربا » حديث ( 00۸۷/۸۰ ۰ ۱۲۱۰/۳ . 
وانظر : المعرلة ء ۷١۹6/۲‏ . 

5 قال آبر الحسن ( ولا يسمى حاياً إلا إذا كان مصوغاً » واحتزز به من المكور لأن الخلاف إغا هو في 
المصوغ ) شرح تهذيب البرادعي , ۱۵۰/۳ ب . 

2 << يريد >> : من (ب) . 

7 في رقم : سيع . 

o» 


في (ب) : الممة درهم . 


كتاب السرا ا 
له عليه ألف درهم حالة فباعها منه بطوق”“ ذهب ثم فارقه قبل قبضه فلا خير فيه » 
ويرد الطوق وياخد دراهمه” . 

ومن صرف من رجل مائة دينار بألفي درهم فنقده سين ديناراً وقبض الف 
درهم ثم قارقه » فالجميع منتقض ولا يجوز منه حصة* الخمسين النقد » ولو تقابضا 
الجميع ثم وجد من الدنائير سين ديدارآ“ رديئة انتقض من الصرف حصة الخمسين 
الرديئة فقط . قال ابن القاسم : لأن هذا صرف صحت عقدته » ولو رضي الرديئة تم 
جيعه . والذي لم ينقد إلا الخمسين” وقعت الصققة فاسدة كلها“ . 

7 قال ع ابن المواز : قال ابن القاسم : فإن وجد الدنائير تنقص دينارا ففارقه 
حي ايدب قال تقض ضرت ذلك اپار . وقال محمد : بل" تنتقض كلها . 
قيل لابن القاسم فإن قيضت نصفها ولم يجد من المائة دينار إلا سين ديناراً ؟ / . [للاداع 

قال" : يتقض الصرف كله إلا أن يشاء أن يأخذ ما وجد منها كمبتاع مئة 
قفيز قمح فلم يجد إلا سين . وقال أصبغ : بل ينتفض الصرف كله وإن لم يعجز 
مده" إلا خروبة واحدةء وليس ما ناظره به بشى » لأن ذلك في غير الصرف 
عيب”2 بخلاف الصرف الذي لا يتأخر »0‏ 


لل 


الطوق : حلي يجعل في العنق » وكل شيء امحدار فهو طوق . أنظر : لسان العرب ء مادة (طوق) . 
قال أبو الحسن ( لم يجعل النظر إليه قبضاً . قال أبو عمران : كلما يكون التناجز شرطاً في صححه فلا 
يكون النظر إليه قضاً) . انظر : شرح تهذيب البرادعي » 16/7 ب . 

© في (ط) : بالف . 


© في (أ) : رخصة للخمسين ‏ 

لأت الصفقة وقعت فامدة . 

9 << ديناراً >> : ليست في رف . 

في (ب) : سين . 

الظر : المدونة ‏ 515/4 944" > البرادعي » ل/1 اب . 

29 << بل >> : ليست في وأ بم . 

0" ف () : نقصت 

في (ك) زيادة : محمد بل 

<< منه .. واحدة >> : ليست في (5) وجاء بدها : الاخروية وافرة بها . 
في (أ) : عيوب . 

انظر : النوادر » ۷/ل 1997 - ب ء تهذیب الطالب ء #ل4 17 , 


كتابي الصرف 


قال في كتاب الصلح : وإن صرفت دنانبر بدراهم ثم وجدت فيها عيباً درهماً 
زائقاً اتتققض صرف دينار » فيان وجدت أكثر من صرف ديار . وإن قل انتقض 
صرف دينارين هكذا على هذا الحساب2. 

م وإغا م ينتقض© صرف الخملة لأن كل دينار كأنه على حدته منفرد 
بنفسه إذ لا تختلف قيمته من قيمة صاحيه ولم ينتقض إلا“ ما يخص الزائف فقط إذ له 
يجوز کسر دينار > ولا يجوز أن يشت رکا في الديتار بمقدار ما وجد رديعاً ؛ لأته لا يجوز 
في الصرف أن يفترقا”“ ويينهما عمل ولا تباعة » ولا يجوز بدل الدراهم فيكون 
صرفاً مستأخراًء فوجب لذلك أن ينتقض صرف دينار" . قال ابن اللاب و غيره 
: وهذا اذا رتبا لكل دينار شيئاً معلوماً حين العقد وأما إن صادفه جملة دنائير بجملة 
دراهم فليتقض* الصرف كله20 . 

م وليس ذلك بشى ؛ لأن الدنانير لا تختلف قيمتها إذا كانت سكة واحدة» 
وإنما يقع لكل دينار حصته من الدراهم على العدد » إن كانت خسة وقع”٠‏ لكل 
دينار مس الدراهم » وإن كانت ستة فسدس الدراهم » فالحكم يوجب الترتيب وإن 
م يرتباه » ولأن الترتيب لا حكم له » لأن من أصلهم في البيوع إذا رتب لكل ملعة 
تسا وبيعت في صققة أن ذلك الترتيب لا حكم له في طريان الاستحقاق والرد 
بالعيب27 . قال ابن ابي زمنين في أصل المسألة : وهذا إذا كانت سكة الدنانير”» 


2 النوادر » لال ۱۱۷ أرب . 
© في : يقص . 

47 << على حدته > : من م . 

9 << إلا »> :من ر . 

“© في () : يغرقا . 

زلف 


<< عمل ولا >> : من (و) . وجاء في الكت بدل (عمل ولا تباعه ) : علقة , 

7" انظر : الكت › ۲/ل۲ , 

هو عبد الله بن الحسن ابو القاسم بن الجلاب » بصري » تفقه بالأبهري وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب 
» له كتاب في مساتل الخلاف وكاب التفريع في المذهب المشهور » توفى في صفر عام 2 لاه 


انظر المدارك » ۷۹/۷ ؛ الديياج » 251/9 ء الفكر السامي ٠١/۲‏ . 
^ في () : قينقض . 

“© انظر : التفريع » ٠١٩۹/۲‏ ؛ 

نلف 


<< وقع >> : ليست في 9) . 
”" انظر : النكت › 7ل ۲ . 
في (و) : الدراهم . 


كتاي الصوق 


مسمس 3 17 


كلها واحدة فينتقض صرف دینار كما وصفمنا بوجود”" درهم [ واحد ] ردئ » 
فأما إن كانت السكة مختلفة فقال أصبغ : ينتقض صرف أجود الدنائير . 

وقال سحنون : يتقض” الصرف كله ؛ لأن الدرهم الردئ؛ له حصة من 
كل ديار » وقول سحتون أقيس" ‏ 

م وإن كانت الدنانيرسكة واحدة وهي نقص مجموعة” في الوزن › قاف“ 
ينتقض صرف أنقص الدناتير ؛ لأن الدراهم إنغا هي مفضوضة على وزن الدنائير ء 
ولا حكم للعين يوجب أن يسقض أصغر قطعة من الدنائير إلا أن يخصها أقل من درهم 
فينتقض الأصغر بعدها أيضاً“ » وكذلك في کاب محمد وهو مذكور بعد هذا 


[ فصل * المبادلة في الصرف والتصديق فيه ] 
ومن المدونة [ قال ] ابن وهب : وأجاز ابن شهاب البدل في الصرف إذا كان 
بغير شرط ء وأباه مالك . قال عطاء""©: ولو قال له اذهب بها فماردوا عليك فان“ 
أبدله لك لم جز . قال ابن حارث”5" : إذا شرط له إن كات فيها ناقص ذمليى_+دله فهو 


<< بوجود >> : ليست في ر . 
2 << واحد >> : من الكت . 

© في (أ) : ينتقض صرف الدناتير كلها . 
كك 


<< الردي >> : من (و) وليست في الكت . 
© الكتء الل ۲أ . 


© حم .. الدثائير >> : ليست في (أ) . 

6 << مجموعة في >> : ليست في (ب) . 9 

20 في ويم : فإتها . 

5 انظر : شرح تهذيب البرادعي » "إل 181 ب . 7 

يعن ابن أبي رباح ء هو عطاء بن أسلم بن صفوان , تابعي » من أجلاء الفقهاء , كان عدا أسود ء ولد في 
(جند) باليمن » ونشأ بمكة فكان مفتي أهل مكة ومحدثهم » وتوفى فيها عام ر٤‏ ١١ه)‏ . 
انظر : تذكرة الحقاظ ٩۹۸/١‏ , صفة الصفرة » ۱٤۲/۲‏ , الاعلام » 778/4 . 

9 في زم : قلا . 

Om 


<< حارث >> : هن (أ) وفي بقية الدسخ (حريث) ركذلك في نسختي المدونة ولعل الصحيح ما أثبعه ؛ 
لأن القول المذكور من ووا بن أبي حبيب ء رل أقف قي الذين روى عنهم يزيد بن أبي حبيب على 
أحدٍ امعه بن حريث » بل عبد الله ين الحارث وكذلك وجّدت ضمن الذين رووا عن عيد الله بسن 
الحارث يزيد ابن أبي حبيب ول أقف على احد اسمه ابن حريث 

وابن حارث : هو عبد الله بن الحارث بن جزء ‏ بقح الجيم - الزيدي ابو الحارث نزيل مصرء له 
صحبه » روى عن الي وفع قبل إن انمه كان العاصي فسماه رسول الله يلك عبد الله ء توفى عام 
۸ه . 

انظر : الإصابة » ۲۹۱/۲ ؛ تهذيب التهذيب , ۱۵۹/۵ › ۲۷۸/۱١‏ . 


كتاب العسوف 


عد رو 


ربا" . قال مالك في سماع آشهب : إذا قال له إن وجدت فيها رديئاً فرده » فوجدها 
جياداً قال : أصل الصرف لا يصلح › وليردها كلها , قال : ولو قال له زنها عند 
هذا الصراف” وأراه”” إياها أو قاما“ إليه لذنك > فهو خقيف إن كان قرياً » 
ونحوه“ من كتاب محمد“ . 

قال" مالك : وإن قال له الصراف في الدراهم هي جيادا فأخذها بقوله وهو 
لا يدري جياداً هي آم لا ؟ فنهى عنه . قيل له : فإنا لا نبصرها وأنت تكره أن يفارقه . 

قال: و 5 “أ ی اللميجعل له ترجا دنه 

ولا يجوز التصديق"" في الصرف » ولا تبادل الطعامين"° . 

قال : ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما . وينقض”› 
اليع» واف افرقا ووجدهما كذلك فلا بسد أن ينقض*" . ولو وزنهما قبل التفرق 


فوجد بھما*“ نقصاً فرضيه”” أو زيادة فركها"” الآخر فذلك جائوه" . 


9 انظر : المدونة » نسخة دار صادر » ٤/۲۳‏ ۳۹۔۲۹۵ ؛ نسخة دار القكر » ٩٠/۳‏ . 
© في (ب) : الصيرقي . 

0 في (أ) : اراه فيها وف (و) : واريه وجوهها . وي العوادر : وازنه اياها 

29 في (ب) : أو قام . 

© في م : وأخره. 


29 انظر : النوادر ء لال ۲۱۱6 . 


يذ في (أ) ؛ ( ومن المدونة قال مالك ) . رم اقف عليه فيها . 
9 << الواو >> : من وب ل 
زلف 


سورة الطلاق ١‏ آية (7) . 
انظر : الترادرء لازل ۲۱۹۴ . 


في (أ) : التصادق . 

7“ انظر : الترادر » ۷/ل 1٩۱٩‏ . 
57 في () : ويتقض . 

۶ في () : تقض 

5 في ربعم : هما . 

'“ في رك : فوكة ‏ 

5" في (أ) : فردها . 


9" انظر : التوادرء لال 118 ب . 


كتاب السرا 22 


قال“ محمد : وقال أشهب : في" افتراقهما على التصديق فيجد زيادة / أو 
نقصاناً فرك" الفضل من هوله , جاز ذلك . قال : وكذلك إن كانت“ دراهم 
فوجد" فيها رديئة أو دون ما قاله له من الوزن » فيك ذلك ولا يبعه” أن ذلك 
جائز بينهما وقاله' لي مالك . قال محمد“ : وإذا وجد في الدراهم رديئاً أو تقصاناً 
يسيراً فتجاوزه فلا بأس* بذلك » وكذلك كلما افتزقا فيه على القراغ لا على أن 
يزن ولا على أت يتجاوز عنه فلم يطليه ببدل ولا نقصان فهو جائز » وكذلك لو جاءه 
ليبدل عليه" فأرضاه حتى لا يدل لجاز ذلك . 

وقد قال ابن القاسم وأشهب فيمن باع طوق ذهب بألف”"" درهم فتقابضا » 
' ثم أصاب بالطرق عيبا بعد ذلك يرد به » فصالحه بانع الطوق على دانير أو دراهم 
دفعها إليه أن ذلك جائز . قال ابن القاسم : إذا كانت الدراهم من نوع الدراهم التي 
قبض منه وإن كانت من غير سكة ما قبض مه لم يجز . وكذلك لو صالحه على نقرة . 
وقال أشهب : لا بأس بذلك كله ؛ لأن بيعهما”" كان على الصحة ء وإنما اسعوجب 
بها" البائع الرد عليك بهذه*" الحة أو“ النقرة التي قبضت”. 


9" << قال محمد >> : ليست في (أ) : وجاء بدها ره 
في (أ) : فافتراقهما 

© في رب : مارك . 

9 << كانت >> : مطمومة في (أ) . 

7 << فوجد فيها >> : مطمومة في (أ) . 

© في رأ : ولايتعه. 

9 << الواو >> : من رب » ك) . 

© في رى : مالك . 

9 في رفم : فلا تاثیر . 

0" في ريم : له . 

9" انظر : التوامرء لازل ۱۱٩‏ . 

9" << بألف درهم >> : ليست في (و) ۔ 

7" في ربا ء و : بيعكماء ولي (كء فم : يعكها . 
9" << استوجب بها >>:من (ط) وني بقية الدسخ :اشريت ايها البائع ولعل صحة العبارةاستوجبت ايها 
البائع 

0 


<< الباء >> : ليست في (أ) . 
9 << الألف >> : ليست في رك ا , 
7" اتظر : النوادر » ۷/ل ۱۹۷ ب . 


الك 


كتاب الصو AD‏ 


الزن وهذه المسألة في كتاب الصلح 8 


فصل [ 4- من صرف دنانير بدراهم وقبض عرضاً عن بعض الدراهم ] 

ومن المدونة : ومن صرف من رجل ديناراً بعشرين درهماً فقبض منه عشرة 
دراهم » وقال له اعطني بالعشرة” الباقية عشرة أرطال لحم كل يوم رطل لحم لم جز 
» ولا يجوز تأخير ما مع”' من الدراهم من عرض أو غيره وإن تعجل ذلك جاز . 

قال : ولو اشترى منه سلعة إلى أجل بنصف دينار نقداً > فأعطاه بعد الصفقة 
ديناراً ليرد عليه نصفه دراهم بغير شرط فلا خير فيه ؛ لأنه صرف فيه سلعة تأخرت » 
و م جز مالك اجعماع يسع وصرف في صفقة و احدة إلا أن تكون دراهم يسيرة 
كالعشرة ونحوها . وإن كثرت الدراهم لم جز . ومن المسارى ثوباً وذهباً يسيراً - لا 
يكون صرق بدراهم » فتأخر درهم مها أو تأخر الثوب بطل البيع » وإن كانت 
الذهب كثيرة لم يجر وإن انتقد جميع الصفقة” . 


فصل [ 5 التأخير في صرف الفلوس والمناجزة في الصرف ] 
قال" مالك : ولا بأس بصرف ديار بدراهم وفلوس › قال : ومن اشترى 
فلوساً بدراهم أو يناتم فضة أو ذهب أو تبر ذهب أو فضه فافوقا قبل أن يتقابضا لم 
يبز ؛ لأن الفلوس لا خير فيها بالذهب ولا بالورق* تَظِرة وليست بحرام بين" 
ولكني أكره التأخير فيها إذا جرت بين الناس » و20 لو جرت الجلود مجرى العين 


9 << م >> : ليست في وا بع ل 

"© في (ط) : بالعشرة دراهم . 

5 في (أ) : ما دفع ل 

في () :مته . 

© في( : اتتقل . 

2 انظر : المدونة » ۳۹٥/۲‏ ؛ البرادعي » ل 151 ب , 
4 


<< قال مالك >> : من رآ) . 
في (ب) : بالوزن . 
<< بين >> : ليست في إباء ك) . 
¢ << ولو ... الجلود >> : ليست قي (0 . 


كتاب المصرف ناكرا 


المسكوك > لكرهنا بيعها بذهب أو ورق رة » وم يجز مالك بيع الفلوس"" فلس 
بفلسين نقداً ولا مؤجلاًء وقاله ربيعه ويحي بن سعيد . 

قال ابن القاسم : وإن اشازيت من رجل عشرين درهماً بدينار وأتعما في 
مجلس واحد ثم استقرضت أنت من رجل إلى جانبك دينارا أو استقرض هرو“ 
الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيد" . 

قال سحنون : هذه خير من المسألة التي تجتهات. 

قال ابن القاسم : ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار » فإن كان 
أمرً» قربياً كحل الصرة ولا تقوم لذلك ولا تبعث وراءه جاز . وم يجزه أشهب" . 

قال بعض فقهائنا القرويين : إنما يصح قول ابن القاسم إذا لم يعلم صاحب 
الدراهم أنه لا شى عند صاحب الدينار » فأما إن علم أنه لا ديار عسده قلا يجوز 
الصرف عند ابن القاسم وأشهب » ونحوه ذكر عن ابن القابسي. 

وقال بعض / شيوخنا من أهل بلدنا : سواء علم أو لم يعلم » وليس بصواب » 
والله أعلم“ . ولأبي القاسم بن الكاتب في المسألة الأولى إذا لم يكن عند واحد منهما 
شئ قال : هاهنا قد أقر كل واحد منهما بفساد الصرف حتی إذا كان أحدهما نم 
يصدقه الآخر [ على ]”" أنه ليس معه شى فيتهم فيما أظهره أن يكوت أراد فساد 
الصرف فمنعد”650, 


31 


1 << الفلوس >> : من (أ) . 

20 الضمير يعود على بائع الدراهم . 

5 انظر : المدونة » 745/6 ۳۹١‏ , البرادعي , ل 157 1875 والعله في عدم الجواز هي أن كل 
واحد قد صارفه على أ تيل في الدفع والمناجزة بالسلف وقد يعصل له ما عمل عليه من ذلك أولا 
يحصل . انظر : شرح تهذيب البرادعي #/ل ۵۲١ب‏ . 

انظر شرح تهذيب البرادعي » ۳ل ۱۲۔۱۵۳ . 

أي : فإن كان التأخير يسيرأ كحل الصرة . 

3 انظر : المدونة » ۳۹۷/۳ ؛ البرادعي » ل ٠١۳‏ أ , 

في (و) : ابن القامم . 

انظر : تهديب الطالب » ۲/ل ۱۲۰ ب . 


تهذیب الطالب » ۲/ل ۱۲۰ ب . 
©" في () : بشى . 

”2 << على >> : من تهذيب الطاب . 
5 في (ط) : جیعه , 


9" المصدر الابق ء الل ١۴٠1ء‏ ب. 


vel) 


كتاب الصرف 3225 


ومن المدونة : قال ابن القاسم : وكره مالك للصيرقي أن يدل الدينار 
تابوته أو" يخلطه ١‏ ثم يخرج الدراهم ولكن يدعه حتى يزن” الدراهم فيأخذ ويعطي » 
وكره أن يصارفه في مجلس ويناقده في آخر أو يجلسا ساعة ثم يساقد! قبل أن يتفرقا » 
فإن طال انجلس بطل الصرف”© . 

م وقال أبو حميفة© والشافعي" لا يبطل العقد بترك التقابض مالم يقترقا. 
ودلیلنا قوله ج ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء يدا بيد )^ وهذا لم يوجدء ولأن 
القبض”“ قد تراخى عن العقد فاشبه ما إذا““ افرقا"“ . 

ومن كتاب محمد : ومن اشزى آلف درهم بدتائير فوزن”2 ألف درهم › 
فآراد أن يزن ألفً”” أخرى قبل دفع دتانير الأول فكرهه ابن القاسم إلا أن يقبضه 
كلما وزن له فا٥‏ . 

ومن المدونة : قال ابن*” القاسم : ومن لقي رجلاً معه دراهم فواجيه عليها 
ثم مضى معه إلى الصيارفة ليتناقدا نم يجراء ولو قال له المبتاع اذهب بعا"“ إلى السوق 


© << وكره مالك >> : ليت قفي (ب) وجاء بدها : اكره . 
29 << الألف >> : ليست في () . 

في( : يخرج. 

انظر : المدونة ۳۹۰۲/۲ ۔ ۳۹۷ ء البرادعي » ل 13517 . 
© حدم»>» :ليت في () . 

9 انظر : مختصر الطحاوي » ۷١‏ , مختصر القدوري مع شرح اليداني + ۲۹۸-۲۹۷/١‏ . 
© انظر : مختصر المزني » ۷۷ ۷۸ . 

9 سبق تخريجه ص  )”#9(‏ 

يذ << القبض >> : من (أ) وفي بقية النسخ : النقد ‏ 

5“ في رام :مام . 

9 المعونة ع ۷۷۲-۷۷۲/۲ . 

”'؟ << فوزت ... درهم >> : ليست في رب) . 

27 << الفا >> : لت ف () . 

©" انظر : النوادر » ۷/ل 1114. 

9 << ابن القاسم >> : ليست في رأ . 

Cv 


<< بنا >> : ليست في ری . 


كتساي الصرف 


عع ب ك9 له 


بدراهمك › فإن كانت جيادا أخدتها مك كذا وکذا“ درهما بدیار لم يجز ولكن 
يسير معه على غير موعل”” , قإن أعجبه شى أخذ وإلا ترك . 

م وذكر عن أبي”" مومى بن مناس أنه كان يجيز في“ الصرف التعريض ء كما 
يجوز في عدة المرأة التعريض ها دون التصريح » أو المواعدة مغل أن يقول : إني 
ختاج” إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول . وقيل إنما كرهت المواعدة لأنه نهي 
عن خلف الوعد فيصير ذلك شبه عقد . قال : وأعرف أن محمد بن عبد الحكم يجيز 
المواعدة في الصرف إذا لم يقطع الصرف” . 

ومن المدونة : وقد“ قال مالك فيمن اشترى حلياً من ميراث ثم قام إلى 
السوق ليدفع نه ولم يفترقا”" أنه لا خير فيه ويفسخ بیعه 00" , 

قال ابن المواز : وكذلك من اشيرى حلياً ثم تفرقا لليل غشيهم أو لتعذر”" ما 
يزن به فهو منتقض ء وأما من اشترى سوارين من27 ذهب بدراهم على أن يريها 
لأهله قان أعجبهم رجع إل فاستوجبهما وإلا ردهما . فقد خفقه مالك وكرهد*". 


290 << وكذا >» : ليست في م . 


© في رى : مواعدة . 
mm‏ 


عوسی بن مناس من كبراء فقهاء افريقيه ونبهائها » والمقدمين بها » وله كلام كثير وتفسير لمائل المدونة 
مسطرة » وقد مع من البوني » انظر : ترتيب المدارك » ٩١4/۷‏ . 


49 حدفي >> : ليست في م . 

© -< الألف >> : ليست في 9 . 
59 << انلام >> : ليست في ) . 
تهذیب الطالب » #/ل ۱۲۰ ب . 
4 << وقد >> : ليت في () . 
© 


في (أ) : يتفرقا . 

في رو : البيع فيه . 

انظر : المدونة » ۳۹۷/۳ ؛ البرادعي , ل ٠١۹۳‏ . 

<< عر .. يزن >> : ليست في (ك » ف) وجاء يدها : أو النقد يآتون به . 
<< من >> : ليست في را ل 

<< وكرهه >> : ليست في (و) ۔ 


كتاب الصرذ 


OD 


قال ابن المواز : والكراهية"“ من قول مالك أحب الينا إلا أن يأخذهما على غير 
إيجاب ولا على" أن يشريهما . 

وي الواضحة : ومن ابتاع حلياً بدراهم فلا يقوم إلى صراف لبريه ذلك 
و" ينقده » فان نزل ذلك فهو مردود » وليس في الصرف مشورة ولا حوالة » وإن 
عجل قضاه“ . 

[ قال ع ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك عن قوم اشتروا قلادة من ذهب 
وفيها لؤلؤ على النقد » فلم ينقدوا حتى فصلت » وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب »> 
فلما وضعوا أرادو! نقض البيع لتأخير النقد”' . قال : لا يسقض ذلك . 

وقال اين القاسم ؛ لأنه باع على النقد ولم يرض بتأخيرهم إفا هو رجل 
مغلوب وكذلك عنه في العبية”* » قال سحنون جيدة© . 

م قال بعض أصحابما : وقد قيل يفمخ الأمر بينهم لأنه آل إلى التأخير 
الحرم . 

م وقد قال ابن القاسم في كتاب / محمد فيمن اشبرى قصيلاً فاستقلاوة”" 
فاستقال منه فلم يقله » فقال : لا تركته"" حتي يصير حباً » فليرفعه البائع إلى الامام 


9 فيررءط):وغيرهلا. 


© << على >> : من (ب) . 
ي () ناو 
انظر : النوادر , لازل ۱۱۲ ۰ ٠١٠١١١۱۴‏ . 


م 


© 


أي : ولم يكن ذلك شرطاً . انظر : التوادر » ۷/ل ١١١4‏ . 
29 انظر : البيان والتحصيل › 400/5 - ٤١١‏ . 

© انظر : الترادر » ۷ل ۱۹٤-1۹۴‏ . 

كك انظر : شرح تهذيب البرادعي » لال ٠١۴‏ . 

لق 


<< م >>: لمت في (أ) . 
0" فاستغلاه : أي وجده غالياً . 


ov» 


<< لا قر کته >> : بياض في (أ) . 


7ب 


كتاب الصو 355 


حتى يأمره بقصله » فإن تراخى حى تحبب أو تحب وهما في الخصومة قلا بيع 
بينهما” . 

قال أصبغ : ولو قضى عليه الإمام ثم لم يقصله ححى تحب أو تحبب وهما في 
الخصومة قلا بيع بينهما . 

م و قوله» في مسألة القلادة يفسخ الأمر بينهما جار على قوله في مسألة 
الزرع وعلى قوله في مسألة الصرف لا يفسخ الأمر بينهم ينبغي ألا يفسخ الأمر بينهم 
في مسألة القصيل » المسألتات سواء” يدخلهما القولات . 

م والصواب آلا يفسخ الأمر بينهم ؛ لأن أصل البيع وقع على الصحة“ وإنما 
الميتاع استغلى قاراد بالتأخير” فسخ البيع فوجب أن يُحرمه » لأن ذلك ذريعة إلى 
حل العقود اللازمة فلا“ » يريد من استغلى وندم في شرانه إلا حر ذلك ليقسخيدة» 
فوجب ان يُحرم ذلك كمنع القاتل الميراث والمتروجين في العدة أن لا يصاكحان أبداً 
» وقد قالوا فيمن تصدق عليه بصدقة فقام يطليها فمنعه المتصدق من قبضها فخاصمه 
في ذلك فلم يقض<"© للمتصدق عليه حتى مات الحصدق أو فلس ثم أت المتصدق 
عليه بذلك البينة أنه يقضي له بالصدقة ولا يدخل عليه الغرماء فيها”” » فكذلك 
ينبغي أن يحضي العقد بينهم » ولا يمكن هذا من فسخه فيكون ذريعة إلى من طلب 
فسخ"" عقد لزمه أن يفسخه وبا لله العوفيق .. 


0 << حتى ... تراضا >> : ليست في (ب) وجاء بدها : ثم لم يقصله حتى تیب .. 


© انظر : التوادر, ۸ال 188 . 


5 << قال .. بينهما >> : ليست في رآ » بم . 
<< وقوله .. الزرع >> : ليست في رام . 
<< سواء >> : لست في رم . 

29 << الصحة >> : ليست في رب . 

<< الياء >> : ليست في رفم . 

زلف 


ي ) : قال . 

“5 ل وام لقنتيقه . 

"© في (أ) : يقبض الحصدق . 
0 << فيها >> : ليست في رب . 
<< فسخ >> : ليست في رب . 


on 


كتاب الصرف 2 


وحكي لنا عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن القروي”" أنه قال : معنى مسألة 
القلادة هذه » أن الذهب فيها يسير تابع للحجارة فلذلك قال : لا يفسخ البيع » ولو 
كانت الحجارة يسيرة والذهب كير لفسخ اليع » وكذلك تأوها غيره من حذاق 
أصحابە° . 


م وما ذكرناه أبين » ولو كانت العلة ما ذكروه لبينه مالك وابن القاسم . 


فصل [ 5 فيمن صارف رجلا ديناراً بعشرين درهماً فلما قبض الدينار 
تسلف العشرين ممن صرف له ثم دفعها له ونحوها ] 

قال ابن القاسم : وإن صرفت من رجل ديناراً بعشرين درهماً » قلما قيضت 
الدينار" » تسلفت منه عشرين درهماً ثم رددتها“ عليه في صرف ديناره لم يجز ؛ 
فكأنك“أخذت ممه" ديباراً في عشرين درهماً إلى أجل » فقد كره مالك ما هو أبعد 
من هذا » فقال”" فيمن راطل رجلا“ دنائير ناقصة" بوازنة فلا خير في أن يصرف 
أحدهما من الآخر ديناراً ما أخذ منه مكانه » ولا بعد يومين حتى يعد ذلك » 
فكذلك لو صرف منه دراهم بدنائير ثم ابتاع منه دراهم غير دراهمه وغير عيوتها - 
يريد أنقص أو أوزن ‏ قال : وكذلك إن قضاك غريمك ديداً فلا تعده إليه مكانك 
سلما ي طعام أو غيره » وكذلك لو أسلمت إليه دنائير في طعام ثم قضاكها يحدثان 
ذلك من دين لك عليه بغير شرط لم يجز » ويكره ذلك كله يحدثانه كمسألة 
الصرف”“ . 


<< القروي >> : ليست في (أ) . 


. ۷١ ۷۰/۲ » ) ۳٠ ٥۷( انظر : تهذيب الطالب › النسخة الازهرية رقم‎ N 
. في رب : الدراهم‎ © 

© في( : رددت. 

© في رط : روكذلك ‏ 

© << مه مه : لست في رفم ل 

”© في ربم : قال مالك . 

© ا« رجلاً »> : يست في (ب) . 

زيف 


في (أ) ؛ وناقصه . 
"© انظر : المدونة » 3418//8 ۳۹۸ ؛ البرادعي » ل 13958 . 


كتاب الصرف 


م واعتبار فساد هذه المسائل بین" » وهو أن يجعل كل من خرج من يده شئ 
فعاد ليه مكانه أو بالقرب لغوً كأنه لم يخرجه من يده ء ثم" ينظر إلى ما يصح من 
فعلهما بعد ذلك » فإن كان ذلك" صراباً أمضيته وإنت كان حراماً تقضعه حماية أن 
يكونا قصدا ذلك » فتجده في مسألة الصرف قد رد العشرين درهماً التي تسلفها الى 
مخرجها فصارت لغواً كانها لم تفبض » وصح من فعله أنه قبض ديناراً في عشرين 
درهماً إلى أجل » وكذلك تجده في مسألة الصرف الثانية قد رد إليه دنانيره فصارت 
لغواً ؛ وصح من فعله أنه ابتاع منه") دراهم من غير عيوت دراهمه أقل من دراهمه أو 
أكثر » وتجده في مسألة المراطلة قد رد بعض ما راطله به فصار لغواً » وصح من فعله 
أنه دقع دنانير ودراهم في دنائير” » وتجده في مسألبي" السلم أن قضاءه للدين صار 
لغواً لرجوعه إلى / مخرجه » وصح من فعلهما أنه فسخ دينه فيما” لا يتعجله . 

ومن المدونة قال ابن أبي سلمة : وإذا أردت أن تبيع ذهياً نقصاً بوازنة فلم 
تجد من يراطلك . فبع نقصك بورق ثم ابع بالورق وازنة ‏ ولا تجمل ذلك من“ 


رجل واحد فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة*20 , 


فصل [ ۷۔ فيمن اشترى سيفأمحلى بفضة نصله تبع لحليته 
وكذلك الخاتم والمصحف المحلى ونحوها ] 
قال ابن القاسم : ومن اشترى سيفاً حلى بفضة » كثير الفضة » نصله تييع 
لفضته بعشرة دنانير فقي فقيضه ثم باعه مكائه”” من رجل إلى جنبه"" قبل النقد ثم نقد 
الثمن » فكان ينبغي أن لا يبيع السيف حتى يدفع العمن ء فأما إذا وقبع ذلك ونقده 


ذلا << بين >> : ليست في (ط) . 

© في (ك) : حت . 

^ << ذلك >> : من (ب) . 

9 << منه دراهم >> : ليست في () , 
© في () : دراهم . 

© في رب) : مسالة . 

9 << فما لا >> : مطموسة في ) . 
۳ في (و) :هن عند . 

إل 


في (أ) : يزيادة . 

”5 انظر : المدونة , ۳۹۸/۲ ؛ اليرادعي » ل |١١۳‏ . 
o»‏ << مكانه >> : لست في (ب) ل 

۳ في رطع : جابه . 


افيه 


خخا الوق 


مكاته لم ينقض البيع » ورأيته جائزاً » وأما إن قيض البعاع السيف وفارق البانع قيل 
أن ينقده فسد اليع» ثم إن باعه فيعه جائز » ويضمن المبحاع الأول لبائعة قيمة 
السيف من الذهب يوم قبضه كبيع فاسد يفوت" بالبيع ولو لم يخرج مسن يده لم تفعه 
عدده حوالة الأسواق وله رده كالصرف › ولا يفيت الذهب والفضة" تغير موق > 
وإن أصابه عنده عيب فانقطع أو انكسر جفه فعليه قيمته يوم قبضد”. 

م“ قال بعض أصحابنا : أراه يريد انكسر جفنه وانكسرت حليته » وأما إذا لم 
تتكسر_الخلية“ » فقدر الجفن يسير » فلا يكون ذلك فوتاً »> وسحنون لا يجعل ذلك:© 
فيه فوتا . وقال : هذا من الربا وتنقض فيه البياعات كلها"“. 7 

م ونما أراد ابن القاسم وا لله اعلم أنه لما كانت الحلية مرتبطة ببه صار شسيهاً 
بالعرض”. فأفاته إذا دخله عيب وزاده مرية أنه لا يفيته حوالة الأسواق لكترة ما فيه 
من الفضة » وقد قال سحنون : إذا باعه نقض بيعه ورده”"" إلى ربه » وإن فاتت عينه 
رد وزن الفضة وقيمة”" النصل » وكذلك إذا انقطع أو انكسر جفمه فإنه يرد وزن 
الفضة وقيمة النصل والجفن"“ . وقال أبو محمد : كيف يرد وزن الفضة وهي 
مصوغة وقد يزاد في الكمن للصياغة ؟ . 

م وحكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا القرويين أنه قال في قول سحدرن : 
ليس هذا أصلهم . لأنهم يقولون فيمن استهلك مصوغاً » كخلخالين ونخوهما : أنه 
يغرم القيمة فيهما » وكيف يقول سحنون يرد الوزن" . قال*©: وقول ابن القاسم 


في مسألة السيف لا يفيته حوالة الأسواق » يوضح أن قول ابن المواز في الحلي الجزاف 


إينا ل وا قا , 

في رام : والورق . 

© انظر : المدوئة ) ۳۹۸/۲ ب ۳۹۹ ؛ البرادعي » ل "13518 
9 «دم»» : من رو . 

7 << الحلية >> : ليست في (ك) . 

29 << ذلك >> : من رق . 

<< كلهاع» : من (أ) ۔ 

بم انظر : تهذيب الطالب » ال ۹۲۴ب » المدونة , ۴۹۹/۳ , 
9؟ في رطم : بالعروض . 

0 << اء >> : ليست في (أ) . 

© << وقيمة .. وقيمة >> : ليست في (ط) . 

”'؟ انظر : المدونة » #/ ۳۹۹ , 

"2 انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۲٤-۱۲۳‏ . 

04 


حد قال >> : ليست في رط . 


كتاب الصرف 5 TT‏ 


يماع ببعساً فاسداً أن" حوالة سوقه فوت » خلاف لقرل ابن القاسم ؛ لأن حلية 
السيف المرتبطة به" جزاف ولا سيما وهي مربوطة بعوض205, 

ومن المدونة قال ابن القاسم : والسيف احلى أو المصحف أو الخاتم إذا كان ما 
فيه من الفضة تبعاً » كالثلث فأدنى جاز ببعه بفضة نقد وقد روى طاووس 
اليماني حديثاً لبي كل في إجازة بيع السيف اغلى” : فضته تع لنصله بفضة*, 
وهو ما أبيح اتخاذه وفي نزعه ضرر » وكذلك المصحف واخام . 

قال ابن القاسم : وإن كثرت الحلية وصار النصل تبعاً لم يجز بيعه بالفضة » وله 
يجوز بيعه بفضه إلى أجل قلت الحلية أو كثرت » ويبوز بيع بذهب نقداً قلت اة 
أو كثرت ؛ فإن بيع السيف الذي فضته تبع بذهب أو بفضه إلى أجل » فسخ" ذلك 
إن كان قائماً » وإن فات بتفصيل حلية أمضيته ؛ لأن ربيعة كان يجيز إذا كان ما في 
السيف أو الصحف من الفضة تبعا له . أن يباع بذهب إلى أجل , وإغا كرهه / مالك 1/1اب) 
وم يشدد فيه الكراهية"“ وجعله كالعروض جواز اتخاذه » ولأن في نزعه مضرة؟9, 
وأخذ سحبون بقول ريعة5” . 


<< ان >> : من (أ) . 


. به >> : ليست في (و)‎ << mn 

فرطو : عرض . 

“©؟ اتظر : الكت ء ۲ل ٢۲‏ . 

5 انظر : المدونة » 214/8 4٠١‏ ء البرادعي » ل 1158 

بف هو طاورس بن كيسان اولاني الممداني بالرلاء : ابو عبد الرحمن من كار العابعين » تفقهاً في الدين 
وراوية للحديث وتقشفا في العيش ؛ وجرأة في وعظ اخلفاء والملوك » اصله من الفرس » ومولده 
ومنشأه باليمن توفى حاجاً بالمزدلفة أو منى وصلى عليه هشام بن عبد الملك ‏ عام ١5(‏ ٠ه‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب » ۸/١‏ ؛ حلية الاولياء » ۴/١‏ ؛ وفيات الاعيان » 2.4/7 , الأعلام » 
لليف 

م 


جاء في (أ) بعدها ؛ بفضة . 

9 << بفضة >> : ليست في را . 

م اقف على هذا الحديث فيما اطلعت عليه من كتب الاحاديث ومصنفاته . 
في (و) : فسخ البيع في ذلك 

“"” في رأ) : الكراهة , 

في (ب) : ضرراً . 

انظر : المدونة » 4118/7 41١8‏ , البرادعي , ل 1958 . 


كتاب الصوف 


م قال بعض أصحابنا : و أراه يعني وا لله أعلم إذا كان يؤدي قي تريب 
اخلية ثمناً » قلذلك”” جعله فوتاً » وأما إن لم يؤد في تركيبها نا فعه » فليس ذلك 
بقوت* مع أن الكراهية في ذلك ليست بالقوية . قال سحون : ولو استحقت 
الحلية وهي تبع ْم ينقض البيع وإن" لم يرجع بشى إذ لا حصة ها من الشمن كمال 
العبد . 

م وأنكره بعض القرویین“ ۔ 

م والفرق بينه وبين مال العبد » أن مال العبد إنما هو مشترط للعبد فهو تع 
له لم يقع عليه تمن » وحلية السيف ليست بمشترطة”" للسيف ؛ لأن السيف لا يمك 
شيئاً » فقد وقع عليها حصة من الثمن وأبيحت إذ لا غنى للسيف عنها : وفيها 
عباهاة للجهادء وقد أجازوا الصلاة بالكيمخت”" في السيف بخلاف كونه في غيره”“ 

م وحكي لتا عن بعض شيوخنا القرويين أنه إنما يراعى في الحلية هل هي تيع أم 
لا ؟ [ أنه إثما يراعى في الحلية ] وزنها لا قيمتها » كالقطع في السرقة وفي الزكاة إنها 
يراعى في ذلك الوزن » فكذلك هذا . وإن كان وزن الحلية مئة وقيمة النصل منعين 
فهي تبع » وإن كان قيمة الحلية أكثر من مئة » فلا يراعى ذلك » وظاهر ما في الموطاً 
وكتاب أبن المواز خلافه » وإنما يجب أن يراعى في الخلية القيمة". 


297 حدم >> : من وو . 

29 << والله اعلم >> : من () . 

27 << فلذلك .. ميا >> : ليست في رك فم . 

9" في () : قوت . 

5 << لست >> : لست في (ب) . 

59 << وإن >> : لست في رب » وء ط) ل 

<< م »> :لست في راء ب). 

انظر : تهذيب الطالب ء ۲/ل ۱۲۳ ۱۲۲ ؛ اللگت » ۲/ل ۴ . 

49 << م والفرق >> : ليست في () . 

> << الباء >> : ليست قي رب) . 

. الكيمخت : بفحح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل يتخذ منه جفير السيف بعد الدبغ‎ A 
انظر : احمد الدردير » الشرح الكبير على مختصر جليل بهامش حاشية الدسوقي . ط: بدوت » (بيروت‎ 
. 65/9 2 ) دار الفكر‎ : 

مقن انظر : عدة البروق » ص ۳۸١‏ ؛ المصدر السابق . 

ar 


انظر : تهذيب الطالب › #/ل ۱۲۲۳ ب لوطا ٦۳١ / ۲١‏ . 


كتاب الصسرط 


م وذلك أن من أصلنا أن حرم بالأقل » قإن كانت القيمة” أو الوزن غير 
تبع لم جز , وأما السرقة والزكاة”“ ففيها نصاب مقدر » قوجب مراعاة الوزن ؛ لان 
به وقح العقدير” » فلو راعيتا" القيمة » وهي كالنصاب » والوزن أقل من النصاب» 
لأوجبنا الزكاة في أقل من النصاب » وذلك خلاف النص » ولقطعنا في أقل مسن ثلائة 
دراهم وخالفنا النص”' > وقد قال وسول اللي ر ادرؤا الحدود الشيهات )© فأخذنا 
بالأوكد في ذلك وراعينا الوزن إذا كان أقل من تلاثة دراهم » ول يلعفت إلى القيمة 
وإن كان فيها ثلاثة دراهم . 


0 << م >> : ليست في ربع . 


جاء في را )بعدها : ( بالقيمة ) رأظنها من زيادات التساخ . 

27 << الالف >> : ليست في زم . 

© في رك ف : ل جره . 

في (أ) : أو الركاة . 

29 انظر : المصدر السابق , 

لي :راعا. 

النص هو حديث عائشة رضي الله عدها أنها نعمت رسول الله ل يقول رلا تقطيع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاعدا) اخرجه البخاري » كعاب الحدود , باب قوله تعالى $ والسا رق وإلا رقة ذاقطموا 
أدهما 4 » حديث رهدلا » 4 . وحديث (ابن عمر ان رمول الله يفي قطع في مجن شه ثلاثة 
دراهم) أخرجه اليخخاري » المصدر السايق » حديث (89/48) , وملم في الحادود » باب حد السرقة 
وتصايها . حديث ( 01۸1/٩‏ › ۱۳۹۳/۳ . 

أخرجه الترملي . الستن » E GR‏ 
والدارقطني » الستن » كاب الحدود الديات وغيره حديث ۰ (۲۸) ۰ ٠‏ ۴ ء الييهقي » 
E E NEE E‏ 0 
تاريخ بغداد » ترجمة (75825) محمد بن سيما أبو بكر بكر الحبلي » ۳۴٠/١‏ , الحاكم » المستدرك » كاب 
الحدود » ۳۸٤/6‏ بلفظ رادرؤ؛ الخدود عن المسلمين ما امتطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فان 
الإمام أن يخطى مع العفو خير من في العقوبة) قال ابن حجر ( وقي استاده يزيد بن زياد الدمشقي » 
ضعيف » قال فيه البخاري مدكر الحديث وقال النسائي مروك ورواه وكيع عنه موقوفاً وهو أصح ء قاله 
الزمذي : قال وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك .. ورويناه عن علي مرفوعاً 
(ادرؤا الخدود ولا يبغي للامام أن يعطل الخدود .وفيه المختار ابن ناقع وهو منكر الخديث قاله البخاري 
» قال : راصح ها فيه حديث سفيان الثرري عن عاصم ب بن ابي وائل عن عيد الله بن مسعود قال : 
(ادرؤا الحدود بالشبهات , ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعدم) > تلخيص الحيير » 4 وقد 
أخرجه السخاوي ؛ المقاصد الحسنة . حديث )٤1(‏ » ص 7ه وقال (وفي اسناده من لا يعرف) . 
وانظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية » ٥۴۳۵/۸‏ ۔ ۸ ب ارواء الغليل › ه/7 ع 9م ع" . 


ليد 


لق 


كتاب الصرف ET‏ 


وني كتاب ابن المواز : قال مالك رحمه الله : وما حلي به السيف والمصحف 
والناتم من الذهب فإت كان“ العلث فأقل فلك بيعه بدنانير » وما حلي بالفضة باع 
بالفضة على هذا لا تأخير فيه" . فأجاز قي هذا أن يحلى السيف بالذهب . 

قال يعض أصحابنا : و أظن في ذلك اخحلاف في جواز أن يحلى اليف 
بالذهب. والكراهية في ذلك قول آخر في المذهب00©, 

ومن الواضحة : وكل مفضض من التواتم والمناطق والمصاحف والأسلحة فهر 
كالسيف » فإن كانت فضته" تبعاً لفمن الجميع”" بيع بفضه نقداً وإن لم يكن تبعاً يع 
بذهب نقداً > ويجوزه" بعرض نقداً أو مؤجلاً » وكذلك كل ما فيه الذهب مركياً 
من حلي الدساء من“ التاج والقرقف'' والتقارس”"" والشوادر”” وانواتم والأخلة 


باع ما ذهبه تبع بذهب نقداً » وما ليس بتبع بيسع بفضه نقداً أو29 بعرض نقداً أو 


7 جد كال عت ,ایت قي 00+ 


© في ول : فله. 

5 انظر : التوادر » ۷/ل ۲۷ء الموطأ » كتاب البيوع . باب بيع الذهب بالقضة » 575/19 . 
© في را : الذهب . 

2 


تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۲٤‏ . 

في (ب) : قبضته وفي (ط) : تصله . 

9 في رطع : البيع . 

في (ط) : ولا يجوز . 

في () : ما كانت فيه . 

في (ك) : مغل . 

في ( : المرقب . 

القرقف : نوع من حلى النساء لم أقف على صفته فيما وقفت عليه من كتب اللغة . 
التقارس : جمع نقرس ‏ بكسر النون - شى يتخل على صفة الورد تغرزه المرأة في رأسها » انظر القاموس 
مادة رنقرس ) . 

الشوادر : نوع من حلى النساء م أقف على صفته فيما وقفت عليه من كتب اللغة . 


o9‏ و 


أو .. نقدا >> : ليست في رب) . 


o 


om 


كتاب الصوف 


ع n‏ ر 


مؤجلاً » وما كان ذهبه مع جوهره”" مجتمعاً بالنظم من العقود والأقرطة والقلائد » 
فلا باع بذهب كان تبعاً أو غير تبع » ويباع بالورق نقد 

م أراه إثما فرق بين ذلك ؛ لأن العقود وما شاكلها ليس في تزع جوهرها من 
ذهيها مضرة » فهو كأنه ميز عنه . وأما التاج وشبهه ففي نزع بعض ‏ ذلك عن 
بعض مضرة فهر كالسيف ء وينبغي أن يراعى فيما ليس في تزع جوهره عن" ذهبه 
مضرة أن يكون ذهبه يسيراً / أو“ جوهره يسيراً قل" من ديسار لكلا يدخله اليم 
والصرف والله أعلم . 


ين << الهاء >> : ليست في ) . 

© في (و) : من النظم . 

© الترادرء ۷/ل ۱۲۹ ب . 

9 << بعض .. بعض >> : ليست في (أ) وجاء بدلا : جوهره من ذهيه . 
© << عن ذهبه >> : ليست في ری . 

9 << الألف >> : ليست في رأ . 

م 


<< اقل .. دينار >> : ليست في م . 


دااع 


كتاب الصرف TR‏ 


[ الباب الثاني ] 
في الحوالة والوكالة في الصرف. . وصرفك ممن له عليك أو لك 
عليه دين وصرفك ممن استقرضت منه أو صرفت مته 
[ القصل ١‏ الحوالة والوكالة في الصرف 
وصرقك ممن له عليك أو لك عليه دين ] 

ولمالم يجز في الصرف إلا المداجزة لم تجز فيه حوالة ولا وكالة" لأنهما 
يفترقان”” قبل تمام القبض . قال مالك رحمه الله : وإن صرفت من رجل دينارا 
بعشرين درهماً » فدفعت إليه الدينار واشزيت من رجل سلعة؟ بعشرين درهماً » 
وأمرت الصراف أن يدفع الدراهم أو نصقها إلى غرعاك وقبضت آنت”“ ما بقي » 
وذلك كله معا » لم يبغ“ ذلك حتى تقبضها© أنت منه ثم تدفعها" إلى من شعت 
> لأنكما الترقتما قبل تمام القيض'" . 

قال ابن المواز : قال أشهب : ولا ينبغي ذلك فإن قعل" ونم يفارقه حى 
قبضها2”0 المأمور ولم يفسخ ء فإن افترق"“ فسيع 21 الصرف ء ابتعت”*2 السلعة 
قبل الصرف9" أو بعده" , 


في رب » ك » فم : كفالة . 
في (ك) : يفقران . 
© في رك) : سلعيه . 


0 امب انك عو :اليضفت ی ر 
إلفا 34 

م 

الف 

20 في (ب) تدفعه . 

© انظر : المدونة , ۳۹۹/۳ ٤٠١‏ ؛ البرادعي » ل 19558 . 
29 في رب) : قعل . 

0 في (ب) : قبضها من الامور . 
7 في را) : اقرقما . 

۶ في رو : فافسخ ‏ 

9" في (ب) : بيعت . 

الطف E‏ ةد 

+ التوادر » لاثرل 1118. 


كتساب الصرئك 


ومن المدونة قال مالك : وإن وكلت رجلاً يصرف لك ديناراً فلما صرقه أتيته 
قبل أن يقبض فأمرك بالقبض ثم قام وذهب ء فلا خير في ذلك . قال مالك : وله 
يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ويقبض9© 

ومن “ماع أشهب قال مالك : ومن وكل على صرف دنائير فعرضها وصرفها 
من نفسه ثم علم ربها فلا خير فيه » أرأيت”" إن لم يرضء وكأنه صرف فيه خيار©؟ . 

قال مالك: ومن لك عليه دراهم فقلت له صرفها لي بديئار وجعني به م جز . 
قال ابن القاسم : وكأتك فسختها عليه في دينار لا يتعجلد”” قصار صرفاً مستآخراً أو 
أخرته بالدراهم إلى أن يشريه" لك فيصير سلفاً جر منفعة » وكذلك إن أمرته بيع 
طعام لك عليه من بيع قبل أن تقبضه منه فباعه بدراهم » ورأس مالك فيه دنائير › أو 
باعه بدنانیر ورأس مالك فيه دراهم فإنه يدخله تأخير المرف » وإن باعه بصعض“ 
رأس الال أزيد أو أنقص دخله الربا وبيع الطعام قبل قبضه في ذلك كله“ . 

م قال بعض أصحابنا ويتبغي إذا باع له الطعام الذي في ذمته أو صرف له 
الدراهم التي في ذمعه وثبت ذلك ببينة أن يكون له أجر المثل فيما تولى كإجارة قاسدة 
» وتبرأ ذمة الغريم لوضاع ما اشتراه ؛ لأنه لما تصرف فيه ياذنه"“ صار كوكيله وصار 
ما عليه كالمقبوض ء ومثل هذا في المدونة وغيرها فيما ينتقل من ذمة إلى أمانة!" © , 

م انظر قوله وتكون له إجارة المشل فيما" © تولاه وهو لم يستأجره على 
ذلكءوإنها سأله أن يصرف له أو يبيع له الطعام » فلا شى له في ذلك إلا أن يكون 
مه من لا“ يتولى شيعا من ذلك إلا ياجارة » ويطلب ذلك » فيكون له أجر مثله 


في (ط» و) : وقام . 

د انظر : المدونة » 4.٠/7‏ ء البرادعي ‏ ل ١١۱۹۳‏ . 
© << إن »> ريست في : أ . 

© النوادر › ۷/ل ۹۴۳۰ ب . 

© في رب » ط) : لا تعجله . 

© في (أ) : يشيري لك ذنك . 

© في راء فم : بنصف . 

0 انظر : المدرنة » ٠٠ ٠/۳‏ ؛ البرادعي » ل 11587 . 
e‏ << باذنه >> : ليست في () , 

9 تهذيب الطالب » ؟/ل ۷١‏ أ (السخة الأزهرية) . 
۳ << فيما تولاه >> : لست في وبع , 

زبايذا 


<< لا >> : ليست في (ط , 


كتان الصرف 


إذا لم يعاقده على معلوم .قال“ في باب بعد هذا : ولو كان له عليك”'2 دراهم فلا 
يعجيني أن تعطيه ديناراً يصرفه لك“ ويستوفي دراهمهء وأخاف أن يسه فيصير 
مصرفاً من نفسه . قال ابن“ القاسم : وكذلك إن دقعت إليه قلوساً ليصرقها 
ويستوفي حقه“ منها فهو مكروه" . 

قال ابن المواز : إذا دفع اليه ديناراً ليصرفه ويستوفي دراهمه فليرد مغل الدينار 
ويطلبه بعشل دراهمه الا أن يكون له بيئة » احضرهم على“ صرقه عن الداع 
واستوفى”" / دراهمه وام يصرفه من نفسه فيجوز ذلك" . 

قال ابن القاسم عن مالك : ولو كان له عليك نصف دينار فأعطيته دينارا 
فقلت له" صرفه واستوف حقك وجتني بنصفه فكرهه مالك ثم أجازه » ويإجازته 
أخذ ابن القاسم » ولو كان له عليك دراهم لم يجرء قال : وهذا في الدينار وأما فيما 
كثر فلا خير فيو05 , 

ومن المدونة : قال مالك" ولو كان له عليك”" ألف درهم إلى أجل » فلما 
حل الأجل دفع"" إليك عرضاً أو طعاما وقال لك بعه واستوف حقلك جاز إلا أن 
يعطيك سلعة من صنف ما بعت منه بدينك » وهي أفضل فلا يجوز .وأماإن كانت 25 


أي مالك في المدونة . 
زفق 


في (ب) : عليه . 
^ حدلك >> : ليست في رب . 
69 << ابن القاسم >> : ليست في (ب) . 
7 في () : اعطيته . 
9 في (أ) : من حقه . 
9 انظر : الدرنة » 4٠۲/۳‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹6 ب . 
9 << على >> : عن (أ) . 
زلف 


في (ف) : ويسترني . 

© انظر : الوادر » ۷/ل ۹۳۰ب , 

<< له >> : لست في رف) . 

انظر : المصدر السابق ؛ البيان والتحصيل › ١۸ ۰ ٤۹/۷‏ . 
<< مالك >> : ليست في (و) . 

في (و) : عليه . 

في () : دفعت إليه . 

<< الناء >> : ليست في (0 . 


اسع 


كتاب الصرف 


عت ر 


مغلها في الصفة والجودة أو أدنى جاز إذ لا تهمة في هذا" . 


فصل [ ۲ الصرف والمقاصة فيه ] 

قال مالك رحمه الله : وإن صرف رجل منك ديناراً فلما وزنت له" الدراهم 
وقبضها أراد مقاصتك بدينار له عليك ؛ فإت رضيت جاز وإن لم ترض غرم لك دينار 
الصرف » وطاليك بديناره9 . 

قال ابن المواز في الرايع من البيوع : وقال أشهب : للصيرفي أن يبس هذا 
الدينار من ديناره على ما أحب صاحب الدراهم أو كره » وقد سمعت مالكاً يقول 
فيمن أخرج سلعة له ليبيعها فقال له رجل له عليه مال : بعني سلعتك » فقال : إني 
أخاف أن تقاصني”'؟ وأنا محتاج”” إلى نها » قال : لست مقاصك , قباعه على 
ذلك ثم أراد مقاصته وأبى البائع » فقال : أرى مقاصعه عليه واجبة" . 

[ قال ع أصبغ وقال ابن القاسم هذا حرام لا يحل . قال ابن المواز : يريد 
ابن القاسم أنه إنما باعه على أن يؤخره جا عليه من الدين . قال أصبغ : لا يعجيني ما 
قال ابن القاسم ؛ لأنه لم يشترط له تأخيراً مع ابيع ولكن أرى أن يدفع له“ نه 
ويقوم مكانه”” '2 عليه بحقه في ذلك الثمن بعينه وفي غيره ‏ 

قال ابن المواز : إن صح أمرهما وم يعملا على تآخير احق" جاز ذلك » 
وكان له أن يحيس ذلك بحقه مقاصة كما قال أشهب عن مالك إلا أن يكون هذا 


» 


انظر : المدرنة » ٠٠۲/۳‏ ء البرادعي » ل ١54‏ ب . 
9 حد له >> ؛ ليست في رں ل 


57 انظر : المدونة » ٠١۱/۳‏ ؛ البرادعي , ل 1955 . 
9" في () : تقاصصني . 

9 في( : احتاج . 

© في( : اقاصصك . 
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انظر : البيان والتحصيل » ۰ ٤۰۱-۲۰۰/۱‏ » التوادر, ۱۴۳ إل ۴ه ب . 
<< لايل >> : ليست في رب) , 

29 جد له >> : ليست في روء ب) ولي رف : اليه . 
0 في (آ) : عليه مكانه . 


9" في (ط) : بقمن . 


كتاب الصرف چ E3‏ 


البائع غرماء”"2 غير هذا فيمنعوه من ذلك › فان لم يكن له غرماء”2 کان له حبسه ؛ 
لأني إن كلفته دفع ذلك إليه ثم حكمت عليه يأخذه منه مكانه لم أكلفه دفعه ؛ لأنه 
ليس في دفعه منقعة ولا حبسه بحرام ولا في ذلك شی » ولو كان حين باعه شرط عليه 
أن يؤخره بدينه وعملا على ذلك . كان حراماً كما“ قال ابن القاسم ؛ لأنه يبع 
وسلف . 


فصل [ ۳ جعل بعض الصرف قضاء عن دين ] 
ومن المدونة قال مالك : ومن لك عليه نصف دينار دراهم قصرف منلك 
ديناراً ثم قضاك دراهمك مكانه أو أعطاك دينار؟ لأخذ نصفه قضاء من دراهمك 
وتعطيه بتصفه دراهم فلا بأس به . 
م يجوز عندنا تي الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر لحديث ابن عمر 
أنه قال : كنا نيع الإبل بالبقيع فتأخذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة والذهب 
قسألنا رسول الله ج عن ذلك فقال ر لا باس إذا كان بسعر يومه )© . 


27 << كما >» : يست في رف) . 
29 << مالك >> : ليست في رف) . 


”؟ انظر : المدونة » ٤١١/۳‏ ؛ البرادعي » ل ۹۹۳ . 
© قي را) :عن . 
زيف 


أخرجه ابو داود » السئن » كتاب الييوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق » حديث ر٤ )"۴١‏ ء 
590/9 ؛ أحمدء المسعد » ۱۳۹/١‏ ء الترمذي » السئن كتاب البيوع» باب ما جاء في المرف» 
حديث )١7417(‏ ء ٤/۳‏ 4ه ء النسائي الستن » كتاب البيوع » باب أخحذ الورق من الذهب »> حديسث 
»)۵٤۸۹(‏ ۲۸۳/۷ ابن ماجه › السنن ء كتاب التجارات » باب اقتضاء الذهب من الورق حديث 
۷٦/۲ » )۲۲۹۲(‏ »ابن الجسارود » المتقىء ما جاء في الربا حديث (588) » ص ۲۲۰ ؛ 
الدارقطني › السنن » كعاب البيوع حديث ( ۲٤-۲۳/۳٣ › )۸ ٩‏ » الخاكم » المستدرك ء كتاب اليوع » 
۲ ؛ البيهقي ٠‏ السين الكبرى » كاب البيوع »> باب اقتضاء اللهب من الورق 784/8 ؛ أبو 
داود الطيالسي » حديث )۱۸٦۸(‏ ص ۲٠۵‏ . 

وقال اناكم ( صحيح على شرط مسلم ) وقال الومذي رلا تعرفه مرقوعاً إلا من حديث سماك بن 
حرب). وقد ضعف صاحب الارواء الحديث . 


انظر : تلخيص الخبيرء ۲۹-۲۵/۲۳ , ارواء الغليل ۱۷٤/١‏ . 


كتاب الصوف 32 


ومن كتاب محمد : ومن له عليك نصف دينار من بيع أو قرض قصرقت من 
آخر نصف دينار ودفعت إليهما ديناراً””' [ بينهما ] لم يجراء وكذلك لو أن لرجلين 
عليك ثلثا ديدار لكل واحد ثلث فدفع أحدهما إيك ثلث ديار دراهم ودفعت 
إليهما ديناراً ليكون هذا ثلناه وهذا قله لم يجز, لان كل واحد / صرف منك مالم برام 
يبن" به وهو حول في الصرف » وكذلك لو كان" قيض الديدار"؟ مصرف 
الشلث نم يجرا. ولو صرفت ذلك الغلث منهما لجاز » قبضا الديتار أو قبضه أحدهما . 

قال ابن المواز : إذا اشتركا في دراهم بقية الديسار قبل الصرف جاز ذلك » 
وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر جرءه” من الدراهم“ قيل دفعهاء فأما بعد“ 
ذلك فلا يحل © , 

م لأن الشريكين كرجل واحد . 

قال : ولو أن لك على رجلين ثلث ثلث" أو ثلث ونصف أو ربع وربع”“ 
فدقعت إلى أحدهما بقية الديدار دراهم وقبضت منه أو منهما ديناراً مكاتك » 
فهذا””'2 جائز » كما لو كان لك على رجل نصف ديار فدفع إليك رجل عنه ذلك » 
فكذنك مساك , 


في رفم : ديناراً ليكون هذا نصفه م ير . 
9 << لان .. ل يجر »> : ليست في : ركم . 
9" في (لم : یکن . 
<< حول >> : طمس في (أ) . 
© << كان >> : ليت في روء فم . 
في (ب) : الدنائير . 
" في :جرزعاً. 

* في ر : الديتار . 

في (أ) : فاا ما بعد . 

”2 انظر : النوادر » ۷/ل ۱۲۰ . 

ع كلد د : ي 

9" << ربع >> : ليست في (أ) وليك في النوادر . 
5" يرل : فذلك . 

9" انظر : المصدر السابق ء ۷/ل ٠۲۰‏ ب . 


قال ابن المواز : لا يعجبنا قوله في أخذ الدينار من قابض الدراهم > وتحيله2©0 
على صاحبه بالفلث . وكذلك لو دقعت عرضاً إلى داقع الديدار إليك في الثلث ؛ لأن 
دافع الثلث يكده”” أن يزيده ليضمن عن الآخر الغلث الباقي©» » فيدخله ضمان 
بجعل » ولا يجوز ضمان مع صرف ولا مع يبع »ولو ضمن داقع الديبار ما على 
صاحبه قبل ذلك من غير شرط جماز أن يدفع دينار! ويأخذ ببقيته عرضا أو ورقا 
مكانه"؟ » وإن تأخر عليه على أنه د ث ديئار كما هو جاز ذلك . 

قال" : ومن لك عليه نصف دينار » فأعطاك ديناراً على أن تميله على فلان 
بنصف ذلك » فذلك جائز ؛ لأنك* لم تأخذ منه ولم تعطه . 

م يري دكأنه“ قضاك نصفاعن نفسه ونصفاً قضاء”” “عن قلان وأحلته به عليه. 

قال ابن المواز : كما لو جعلت له الصف" الباقي قي سلعة ولو كان في 
ذلك زيادة درهم واحد من قابض الديدار لم يجزء قال ابن القاسم : ولكن لو كان 
على فلات ثلث وعلى هذا تصف » فدقعت أنت إلى هذا بالسدس ورقاً أو عرضاً 
وأحلته على فلان بالغلثوأحذت مه ديناراً لم جز وهي مثل مسالعك” الأولى”“ , 

م ويحتمل أن يكون إغا فرق بينهما » فلأنه في المسألة الأولى : إنما قضاك عن 
صاحبه » ولم تسأله أنت ذلك ولا أحلته عليه فلذلك خففه . وقي المسألة الثانية : إنها 


9" في راء ر) : ويله . 

29 << اهاء >> : ليسث في 0 . 
" في فل :على 

29 في رو : الباقي مه . 

59 في وأ : الداقع . 

9 في روء ط) : من مكاته . 
WM‏ 


في (و) : قال مالك . والكلام كله لابن المراز . 
© انظر : التوادر , لال ٠۲١‏ . 

© في ربم : كانك . 

20 << قضاء >> : من (أ) . 

<< النصف >> : لمت في رى . 
9" في رام :ماه . 


”> انظر : النوادر , لال ۱۲۰ ب , 


كتاب الصرئ 


دفع إليك الدينار“ وأخذ بقيته على إن أحلعه© على صاحبه »› قلذللك م يزه“ 
وا لله أعلم. 

قال محمد بن المواز : ويدخله في العرض أنه لم يرض بالحوالة إلا عا زاده في 
العرض » وإنها يجوز إذا لم يكن بينهما زيادة شئ مثل أن يعطيكه الذي لك عليه نصف 
دينار دينار©» على أن جعل لو النصف الباقي في سلعة معجلة أو مؤجلة موصوفة » 
وانما كره2 ذلك قي الخول أت يكون معه شی" . 

قال ابن المواز : ولو دفع اليه أحدهما ديناراً وإغا“ عليه ثلث“ وعلى 
صاحبه ثلث وسكت عن الغلث الاقي [ و ] لم يشرط فيه شيئاً فهو خفيف إن 
صحت نياتهما . 

قلت“ وكيف وقد علما أنه لا بد من دفع الثلث الآخر إما دراهم أو سلعة 
؟ قال : لأنه لم يقع بيع وضمان ولا صرف وضمان ولا سلف وضمان ء وقد لزم 
ضمان دافع الديئار قبل أن تقع مبايعة ولا صرف [ ولا ضمان 200 ولو زادو"“ 
قابض الديدار في الصرف أو في شن سلعة ما ضر ذلك ؛ لأنه لو شاء لم يزده ولا نرج 
ما لزمه من الضمان2©9 , 


2 << الدینار >> : ليست في () . 

59 في (ا) : جلعه . 

© << افاء >> : ليست في (أ) . 

9 << ديئاراً >> : ليست في ) . 

9» << له >> :هن (رء بء ط) : وفي رفم : لك . 
9 في رب) : كات . 

2*7 اتظر : التوادرء ۷/ل 19159 

دم 


قي (ب) : وانا له عليه . 
©©2 في رب) : ثلث ديار . 
2 << قلت وكيف >> : ليست في (ربم ۔ 
<< ولا ضمان >> : من الوادر » لازل ۲۱۲۴۱ . 
2 حد آهاء >> : ليست في (أ) . 
on‏ انظر : الممدر السابق . 


كتا الصرف 


شنت ر 


فصل [ 4 فيمن استقرض دراهم من رجل ثم صرفها منه ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم وإن / استقرضت من رجل ديئارا أو دراهم فلا 
تصرفها منه مكانك فيؤل إلى الصرف نظره ؛ لأن دنائيره قد رددتها إليه » ودفع ° 
إليك دراهم يأخذ””* بها منك دنانيره عند محل أجل القرض ء إلا أنه إن أقرضكها 
حالة”” أو إلى أجل فابتعت بها منه سلعة يداً بيد فلا بأس بهء وإن أقرضها حالة 
فابتعت بها منه سلعة إلى أجل جاز رفا“ , 

م يريد إذا رددت إليه قرضه مكانك أو بعد يوم أو يومين وإن تطاول لم جز ؛ 
لآن دراهمه التي“ أقرضكها قد رددتها إليه فصارت”'' لغواً كأنك7””* لم تقبضها 
منه » وصح من فعلك أنك أسلمت إليه في سلعة إلى أجل ولم تدفع إليه رأس المال » 
وهو حال عليك . فإذا رددت إليه السلف مكانك أو مثل ما يتأخر إليه"“ رأس مال 
السلم جاز ؛ لأنك إن قدرت أن ذلك تمن السلعة”"" أو الدراهم الأولى هي ثمن 
السلعة كان ذلك جائراً . 

وقد قال محمد بن أبي زمنين في هذه المسألة : قوله إلى أجل صرف سوء » وقد 
ذكر بعض الرواة أن سححون أمر بطر حه . 


للك 


أن يطالب المقرض بالقضاء حى يمضي من الزمان ما يرى أنه أقرضه إليه وهر المخحار في 
ء وإنغا دل على هذ من حيث أنه لو كان مقتضاه القسض من وقته لغير تأخير لكان 
إذا وقع على ذمة أحد المصطرفين ‏ وابن الفاسم قد أجاز هذا ويصحح هذا الاسعدلال ) . 


شرح تهذيب الیرادعي» ۳/ل ۱۵۷| . 
© في رقم : ورجع . 

7 في رقم : فاخد. 

292 <دافاء >> : من رفع . 

في لم : للاحالة . 

إن 


في (ف) : وإن كان اقرضها . 
<< فيضا >> : ليست في ری . 
بيذ انظر : المدونة » / 4+1 - 207 ؛ البرادعي ,لل ۹١۳‏ . 


<< كانك .. منه >> : من (أ) , 

: ليست في () . 

95" في رب : للسلعة ‏ 

في (أ) : كان في ذلك 

7" انظر : تهذيب الطالب » ل 198٠‏ 


<< اليه >: 


*لاب ] 


كتنساي الصرف 2 
م“ وذلك لأنه يؤول إلى تأخير رأس المال » وقد اختلف في ذلك إذا تأخر 
رأس الال العين إلى الأجل نفسه أو إلى أجل بعيند » وإن لم يحل الأجل فعلى ما في 
كتاب السلم الغالث يفسخ السله© . وله قول في كتاب محمد أنه لا يفسخ › 
ومسألة كعاب الصرف أخف ؛ لأنه إغا حمل" ذلك عليها للعهمة وأن ذلك يوؤل إلى 
تأخير رأس”© المال ولم يصرحا بتأخيره فهو أخف وبا لله التوفيق”“ . 
[ فصل 5 فيمن استقرض دراهم إلى أجل 

ثم ابتاع بها من مقرضه سلعة إلى أجل ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو أقرضكها إلى أجل فابتعت بها منه سلعة 
إلى أجل لم يجر ؛ لآن دراهمه قد رددتها إليه فصارت لغواً . وصاو” له عليك دراهم 
إلى أجل بسلعة ولك عليه سلعة”” إلى أجل فذلك الدين بالدين © 

قال ابن حبيب : وإن أقرضك طعاماً حالاً ثم بعنه منه بشمن نقداً أو مؤجلاً لم 
جره" , 

م يريد لأن طعامه قد رجع إليه » ودفع إليك نا نقد أو مؤجلاً في طعام حال» 
فذلك من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم » ومن الدين بالدين في تمن 
المؤجل. 

م قال بعض أصحابنا : وينبغي أن لو كان عده" © مغل ذلك الطعام أو أكثر 
منه أن يجوز ذلك ؛ لأن الذي استقرض هو ملىئ“ به فلا يدخل ذلك بيع ماليس 
عندك ۹° . 


6 


> : ليست في (ب) . 
تحدم OE‏ 


انظر : ص ١ 48 ١47‏ من هذه الرسالة . 
في (طع : جعل عليها ذلك . 

53 << رأس >> : ليست في 08 

1 : تهذيب الطالب ء ؟ل |٠۲١‏ . 
e‏ 


ت في (ف) 
انظر : المدونة » £١ ۲/١‏ ؛ البرادعي IAF Js‏ 
النوادر » ۷/ل ۲۱۷ ب . 
1 جح من >> : ليست في ل . 
في (أ) : عندك . 
في (ب) : مول . 
7" انظر : تهذيب الطالب › ۱۲١۰/۲‏ . 


كتاب الصوف 3 


ف غواء ودف 
هذا فيه نظر ؛ لأننا نزلنا المسألة أن طعامه عاد اليه فصار لغواء ودفع 
00 ا في الذمة لا في معين » فلا يراعى 
إليه دناتيره(" نقداً أو مؤجلاً في طعام حال في الذمة لا في معين » 0 هل 
: ذا للزم*“ أن يجوز السلم إليه في طعام حال عليه 
عنده طعام أم لا ؟ ولو لزم هذا للرم أن يجوز السلم 0 
و غنم ا ل يكن تند ورمقلة و ل 00 
3 15 السوق »> وهذا" خلاف قوله يِل ر سلفوا في كيل معلوم ووز 
ن يشتريه له من 
2000 
ا ۳ فا : 
AN‏ بز أن تبيعه منه يشمن إلى 
0 حبيب : وكذلك إن أقرضكه””" إلى أجل لم بجر أن تبيعه منه بشمن 
0 0 3 بعت منه طعاما إلى 
0 ف غوا لت ب 
م يريد لأن طعامه قد رجع إليه قصار لغوا » وصرا 


ق ِ زات تبيعه منه بشمر 
أجل يشمن مؤجل ء وذلك الدين بالدين . قال ابن حبيب : ويجوز بشمن 
حال 


يد وتنقده 3 ألم كراد شل ¦ لسلم. 
م ير وتنقده مكانك أو ب مه '“ويكون أجا لطعام مثل أجا 


29 << اليه > : ليست في ر . 


9 دافام >> :هن ی ل 

7 جد في >> : ليست في روء بم . 
© في ) : اللازم . 

9 حد عليه >> : من (ب) . 

© في رں : قادر. 

9" في (آ) : وهذه . 

9 سبق تخريجه ص (۲) . 

59> << فانظر >> : من () . 

7 


في رب » ط) : آقرضه . 
۳ انظر : النوادر , لال ۲۲۹۷ . 
حد طعاماً >> : ليست في (ب) . 
7 اتظر : المصدر السابق . 


<< مه >> : من رقم . 


كتاب الصرف 


شد نر 


فصل ) [ 5 في الرجل يصرف دناتير بدراهم من رجل 
ثم يصرقها منه بدنانیر ] 

ومن المدونة قال مالك رحمه الله : ولا يجوز أن تصرف دراهمك من رجل 
بدنائير ثم تبتاع منه بعلك الدتاتير دراهم غير“ دراهمك وغير عيونها في الوقت أو 
بعد يوم أو يومين . قال ابن القاسم / : فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به" . 

[ قال ] ابن المواز : قال أشهب : ولو كانت مثل عيون دراهمك التي دفعت 
سواءء لم يكن به بأس إذا لم يفترقا كانت أكفر أو أقل » فإن كانت تخالفة لعيونها فلا 
خير فيه على حال افترقا أو لم يفترقا إلا بعد طول الزمان الذي“ لا يتهمان فيه أن 
يكونا عملا لذلك50. 

م" قال أبو محمد : انظر قوله إذا“ اختلفت العيون ) يجز . ولعله يريد إذا 
اختلف” الوزن أيضاً ؛ لأنه أجاز ذلك مع اتفاق العين واخعلاف الوزن » فكذلك 
يجوز مع اتفاق الوزن واخصلاف العين » لارتفاع التهمة”" , لأنه أبدل جميعها 
كالمراطلة0. 

م قال بعض فقهائنا : إنما قال ذلك" إذا رد“ إليه دنائيره وأخذ منه خلاف 
عيونت دراهمه أقل أو أكثر في المجلس أو بالقرب أنه لا يجوز ؛ لأن دنائيره قد رجعت 
اليه وآل أمرهما إلى أن دفع اليه دراهم وأخذ منه دراهم خلافها أقل أو اكثرء قذلك 


© << فصل >> : ليست في ( . 


في (أ) : من غير . 
Mm‏ انظر : المدونة : ٠٠۳١/۳‏ ؛ البرادعي » ل 155 ب . 
© فين :الق 
©“ في (آ) : بذلك . 
5 انظر : التوادر » ۷/ل ٠٠٠١‏ ب . 
© <<م>> :هن () . 
© في ر :ان . 
9 في زم : اخطفت ‏ 


"© في رأ) : التهمة عنده . 
9" انظر : اللكتء ۲ل ۳| . 
<< ذلك >> : من م . 
في () : ردت . 


TVs] 


كتاب الصرف E‏ 


فضة بقضة غير متساوية . ولو أخد منه من“ هذه المختلفة مغل وزن دراهمه سواء 
قبل تفرقهما جاز كالمراطلة به(" ١‏ فان تفرقا أو كان أمراً قريباً كيوم أو يومين لم جز 
؛ لأنه فضة بفضة غير يد بيد » فإن تباعد ذلك وطال الزمان جاز لارتفاع التهمة 
في“ ذلك ويعد ذلك بيعة حادئة© . 

م ووز عندي أن يعطيه”“ يعد يوم أو يومين من هذه المخعلفة مثل وزن 
دراهمه إذ لا تهمه في ذلك فيعد بيعة حادثة » فإن قيل إنها فضة بفضة غير يد بيدء 
قيل له يلزمك على ذلك وإن طال الزمان وأنست تجيزه في الطول لارتفاع التهمة ‏ 
فكذلك” بعد يوم أو يومين وا لل اعلم . 

قال : وإن أخذ منه مثل عيون دراهمه أقل* أو أكثر في المجلس جاز اذ لا 
يتهم أحد أن يدفع منة ويأخذ خسين من عيوتها وإن كان ذلك بعد التفرق من امجلس 
أو بالقرب نم يجرأن يأخذ أكثر وهو كسلف بزيادة“ . 

م فإذا رد إليه دنائيره بعيوتها فلا بأس يأخذ منه بها أقل مما دفع إليه من 
الدراهم فيهاا' © » وإن كان بعد التفرق فلا يأخد أكثر ؛ ؛ لأنه سلف بريادة . 

وإن ۰٩‏ رد اليه مغل دنائيره يعيونها'"2" فلا يجوز أن يآخل منه أكثر ؛ 
لأنه سلف بزيادة وإن رد إليه مثل دنانیره لا دنائيره بعينها 0 
مغل" عون دراهمه بعد التفرق لا أقل ولا أكثر :لاله إن ا حل كم من 
دراهمه فقد أسلف قليلاً وأخذ كثيراً » وإن أخذ أقل من دراهمه فقد ترك بة ر 
دراهمه عوضا ثما سلف“ دافع الدنانير ولا من الدنائير . 


<< من >> : ليست في (و) . 

في (أ) : بهما . 

<« في ذلك >> : من رل . 

©“ انظر : اللکت » ۲/ل ۳ . 

في (ط) : يقضيه 

9 في( : وكذلك . 

<< وا لله اعلم >> : ليست في رم . 


© في( :او اقل . 

2 اکت » ۲ إل ۳ . 

0 << فيها >> : من (أ) . 
وا في أ :م :وإن. 

7 مهل >> : ليست في ئ . 
7 في رفم : بعينها 

OH 


<< قلا .. بعيتها >> : من (آ) . 
<< منه >> : ليست قي (ب) . 

<< مدل >> : ليست في رب » قمع . 
8 ا : للست في (آ) . 
۳ في (أ) : قيمة . 
9" قي () : اسلف . 


رمم 
e‏ 


[ الباب الثالث ] 
جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة 
أو الوديعة وتعدي المودع 
[ الفصل ١‏ الصرف من النصارى والعبيد ] 
قال ابن القاسم رحمه الله : ويبوز الصرف من عبدك النصراني كالأجني . 
م قيل معناه بغير الدنانير المتقرشة كنقر الذهب والفضة قأما المنقوشة وفيها 


ذكر الله عز وجل فلا يصرفها من كافر كما نص عليه في غير هذا الموضع© . 


ي 


وكره ملك أن يكون التصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا 
استحلاهم له » ورأى أن يقاموا من أمواقنا» كلها" . 


[ فصل ۲۔ فيمن اشترى بنصف درهم فلوساً 
ويد بنصفه الآخر فضة ونحوها ] 


قال : وإن اشتريت بنصف درهم فلوسا وبنصفه الأخر فضة أو اشزيت 


بنصفه أو بلغي طعاماً وأخذت بباقيه" فضه فذلك / جائز » وإن أخذت بثاشه طعاماً ‏ [/٤۷ب]‏ 


و 


© 


اخذت بباقيه فضة فمكروه وقال سحنون : لا يجوز“ , 
م يريد سحنون : لا يجوز في الوجهين » لأنه الفضة بالفضة متفاضلاً . 


انظر : المدونة » ٠٠۳/۳‏ ؛ البرادعي » ل /954 ب . 
في (و) : كتقش . 

تهذيب الطالب , ۲/ل ۱۴۳۲ . 

في بقية السسخ : الأسواق . 

انظر : المدولة » ٤۰۳/۳‏ » البرادعي »ل ٠١١‏ لب . 
<< واشتريت بنصفه >> ؛ ليست في رف) . 


<< بباقيه >> : من البرادعي وني نسخ الجامع : ياقيه . 


ععنى قوله : فمكروه : أي حرام » والتفاضل ب 
الدرهم ولا يجوز كسرة . 
انظر : المدونة » ۲۰۳/۳ ؛ البرادعي » ل 154 ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ۸/ل ٠١۸‏ ب . 


الفضتين ممنوع إلا أن الضرورة تدعو إلى امنداء بعض 


كتاب الصرفق 3 


م وإثما كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر . وجوزه إذا كانت أقل ؛ لأن 
الطعام إذا كات هو الأكثر » علم أنه المقصود في الشراء" » و الفضة ايع" »> 
فأجازه للرفق بالناس وللضرورة التي تلحقهم إذ(" لاغنى هم منه » وإذ لا يجوز كسر 
الدراهم » قأما إذا كانت الفضة أكثر فكأنها هي المقصودة9© . فتصير فضة وطعاماً 


3 


م وهذا في بلد فيه الدراهم الكيار خاصة والخراريب”" الصغار أو الكبار 
أو" الدراهم الكبار والصغار » فلا يكون عند المشاري إلا درهماً كبيرً مساج أن 
يشتري بنصفه”» طعاماً » وف كسره ضرر فأبيح له أن يأخذ بنصفه طعاماً وبياقية © 
فضة أو من هذه الخراريب الصغار للضرورة إلى ذلك » وأما في بلد الغالب فيه 
الخراريب الصغار » فلا يجوز أن يعطيه المشتري درهماً كييراً ويأخذ مته" بنصفه 
طعاماً وباقیه"" ٩‏ من الخراريب2077ء ولو دقع درهماً خراريب وأخذ بنصفه طعاماً 
وباقية خراريب لبان قيحه إذ لا ضرورة تلحقهما في ذلك . 


5 از ال 

29 << خاصة >> : ليست في م . 

الخروبة : شجرة شوك برية » ها حمل كالنفاخ ‏ - بضم النون وتشديد الفاء ‏ » وزن الحية متها (4 20,315 
غراماً . انظر القاموس الحيط » مادة (نفخ) ؛ يوسف القرضاري » فقه الزكاة » ط (۷) » (بيروت : 
عزؤسسة الرسالة ‏ 4.5 4/1 1۹۸م › ۷.01/۲ . 

© << الالف >> : ليست في ر . 

في (آ) : بصنفه وقي رف) : يعضه . 


قال المواق : ١‏ ظاهرة إن كان عنده هرهم صغير لان الرد لا يجوز وحكى فا سيدي اين سراج ری الله 
ان ابن علاق كان يقول لا يشوط إلاأن يكون عند المشري درهم صغير » لأن هذا حكم ضيط بالمظدة 
قلا يلعفت الى النادر كالقصر في السفر ) . 

اتاج والاكليل ۰ ۳۱۹/٤‏ . 


كتاب السرف ED‏ 


قال ابن المواز : وكره مالك والليث” أن يبحاع بعلث ديمار قمحاً فيدفع 
ديناراً ويأخذ”” بالثلث » ويرد عليه صاحب القمح قطعة ذهب عيناً منقوشاً ؛ لأنه 
ذهب بذهب وطعام. 

فصل [ * في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها ] 
ومن المدوتة قال ابن القاسم : ومن غصبك دنانير فجانزأن تصرفها منه 
بدراهم وتقيضها » ذكر أن الدنانير عنده حاضرة أو لم يذكر ؛ لأنها قي ذمعه » ولو 
غصبك جارية جاز أن تبيعها منه > وهي في بلد آخر غائبة وينقدك الغمن إذا 
وصفها ؛ لأنها قي ضمانه » والدتائير في ذلك أبين“ 

قال سحنون لا يجوز له بيعها لأنه لا يدري ما باع » الجارية أو القيمة فإن 
اخصار تضمينه القيمة يوم الغصب » كان له بيع تلك القيمة بجا" يجوز بيعها 
وليحقد” , 

م ولأنه إذا أجاز بيع عينها وانتقد نها فقد تكون هلكت قبل الييع قيلزم“ 
الغاصب قيمتها يوم الغصب ويمكن أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي قيض فيها› 
فيجب عليه رد الزيادة فيصير بيعاً وملفاً > ووجه قول ابن القاسم آنه" لما كانت في 
ضمان الغاصب إن هلكت عمد اليع جاز التقد فيها إذ لا قى فيها رد الغمن 
بهلاكها قبل العقد كما اتقى200 النقد في الحيوات الغائب ؛ لأن ذلك إن هلك””2 


لذ 


هوض بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ء أبو الحارث » عالم الديار المصرية » كان من سادات أهل 
زمانه فقهاً وعلماً وقضلاً وسخاء توفي عام (11/8ه). انظر : مير أعلام النبلاء »15/8 ؛ ريات 
الاعيان , ۱۲۹/4 . 

جد راد شاف ن 88 

© انظر : النوادر » ۷/ل 178 1 
7 قال أبو الحسن : قوله ر جاز أن تبيعها منه ) يؤخل من هذا جواز شراء الغاصب ما تحت يده .. إلا أن 
يقال معناه تاب وعزع على ردها وذكر ابن رشد أن هذه المسألة لا تخلوا من ثالالة أوجه : 

. إما آن يعلم انه كان عازماً على رده إلى المنصوب منه ولو غم يبعه نه لرده عليه » فهذا يجوز باتفاق‎ ١ 
. وإت علم أنه عاجز على أن لا يردها إليه فهذا لا يجوز باتفاق‎ -۲ 

. 1385 وإن أشكل أمره فقولان . شرح تهذيب البرادعي » #/ل‎ ٣ 

اتظر : المدونة » ٤٠/۴‏ ء البرادعي . ل 9584 ب ؛ الجواهر الشمينة » ٠١۷/۲‏ . 

9 جد له مه : لست في 0 . 

97 في (و) : ما یوز به . 

انظر : تهذيب الطالب . ۲/ل ۱۲۷ أ , شرح تهذيب البرادعي » ل 1185 . 

في (و ء ب) : فلزم . 

في رطع : انها . 

في (ج) : ايقى رفي شرح تهذيب البرادعي : في 


ف 


لك 


@ 

6 
0» 
ov» 


كتساب السرف 


عدن 


قبل البيع وجب رد الشمن فيصير النقد حينشلٍ تارة نا و تارة ملفا » وهذا لا يخنشى 
رده ؛ لأن هلاکها نه . 

قال بعض فقهائنا القرويين : وإثما قال ابن القاسم والدئائير في ذلك أبين : إذ 
قد تكون الخارية هلكت قبل عقد البيع فلزم الغاصب قيمتها يوم الغصب » وقد 
تكون تلك“ القيمة أقل من التمن الذي نقد فيها قيجب”© على ربها رد الزائد © 
فلهذا قال: والدنائير في ذلك أبين » وأما إن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فلا فاد 
في ذلك ويطلبه ربها”» بزيادة القيمة وا لل اعلم , 

قال بعض أصحابنا : قال ابن القاسم : يجوز بيعها منه إذا وصفها ؛ لأنه كان 
ضامتاً ما أصابها بعد وجوب البيع بينهما أو قبل وجوبه ؛ لأته ضمنها بالغصب9© , 

قال أبو القاسم بن الكاتب : قوله بعد الوجوب . يريد لآنه" بعد الوجوب 
مالك لها بالشراء فما أصابها فمنه وإن كانت غائبة ؛ لأنها في يديه وليست / كشراء 
الغائب »> مذهبه فيه أن ضمانه بعد العقد من بائعه حتى يقبضه المشتري » وذكر ابن 
المواز أنه يجوز بيعها منه وينتقد نها . 

قال : ولو كانت وديعة لم يجر التقد إن بعدت » وما قاله سحنون فلا يلزم اسن 
القاسم ؛ لأنه إنما باعها على أنها سالمة كبيسع الغائب على أنه مالم وليست القيمة 
لازمة للغاصب إلا أن يختارها ربها » ومعى”؟ لم يخترها ورضي ببيع الجارية فذلك 
كاختياره ترك القيمة وطلبها » وعلى”" ما قاله سحتون يلزم أن لا يجوز له الرضا 


<< تلك >> : ليست في (ب) . 

<< فيجب >> : ليست في () . 

في (ب) : الزيادة . 

<< ربها >> : ليست في رب) . 

”© انظر : الدكت » ۲/ل ۳ . 

انظر : المدونة » / ٤١ ٤‏ ء البرادعي » ل ٤٦١ب‏ ؛ تهذيب الطالب » ۲ إل ۲١۱۳۷‏ . 
<< اللام >> : من ری , 

© في رط ؛ ومام . 

49 << وعلى >> : ليست في رب) . 


ملاع 


كتاب المرق 


بطللها الا بعد المعرفة بقيمتها ؛ لأنها الواجبة له فر كها وأخد جارية غائية »› فيصير 
أيضاً كشراء الغائب بدين في ذمته"“ » وقد اختلف في ذلك . 

وقد قال ابن القاسم فيمن سرق شاة فذبحها ثم أتى ربها فصا حه على شاة حية 
أنه لا يجوز إن كات حمها لم يفت" ؛ لأنه بيع الحيوان باللحم ؛ لأنه لما كان لربها 
أخذ اللحم فجعله كأنه باعه بشاة وأن القيمة لا تترتب له على ذابحها(” ما دام اللحم 
قائماً » وإغا تلزم الذابح باختيار ربها » وأن له أن يرك وياخذ اللحم » وكأنه ابعداء 
بيع هذ! اللحم وعلى مذهب سحنون ينبغي له أن لا يجوز له أخمذ شى بدل تلك 
الشاة إلا بعد معرفتهما بقيمة تلك الشاة حية » كما قال في مألة الجارية » بل 
هذه آكد جواز أن تأتي الجارية” قبل إلزام الغاصب قيمتها على حاها » فلا يكون له 
إلا أخذها وهذه لا تعود حية ابد » ويلزم على ما قال سحنون فيمن غصب جارية 
فباعها ثم هلكت أن لا يجوز" لربها الرضى بتمنها إلا بعد المعرفة بقيمتها أن“ 
القيمة هي التي كانت لازمة له بالغصب فليس ما أحذ من العمن مزيلاً"» لعلك القيمة 
> وهذا لم يقله أحد' . 
م قال بعض القرويين : إذا باع الجارية من الغاصب وكان الذي تقوم به 
'" » فباعها منه بمشل القيمة2 فأقل نقداً أو إلى أجل جاز » وإن ياعها منه 
جخمسين ومئة لم يبر ؛ لأنه متى ثبت هلاكها كلها ارتجع بعض المنقود » فيصير ذلك 
تارة تنا وتارة سلفاً وذكر وجوهاً من ه291 . 


دنائير 50 


جد له >> : من ا - 

<< تلك >> : من (أ) , 

في (أ) : بالجارية . 

في (ب) : لا يحبر . 

يف << لأن القيمة >> : ليست في (أ) . 

في (أ) : بديلاً . 

“' انظر : تهديب الطالب ء ل ۹۲۷ب . 
<< م >> : من (ر) . 

في (ب) : ماثة دينار . 

في (أ) : عينه . 

9'؟ انظر : المصدر السابق ‏ ۲/ل 1819 ب . 


كتساب الصرف 


عد سر 


م وهذا إنما يجري على قول سحدون الذي يراعي القيمة وأما على قول ابن 
القاسم فلا يراعي ذلك ؛ لأنه إغا باعه نفس الجارية وا لله اعلم . 

م ويخدمل أن يجري ذلك على قول ابن القاسم احتياطاً من هلاكها قبل البيع » 
قلا يكون له فيها إلا القيمة والله اعلم . 


[ فصل 4 في صرف الدنانير المودعة أو الرهن وقي التعدي على 
الوديعة ببيع ونحوه] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن أودععه دتاتير أو دراهم أو حلياً مصوغاً أو 
رهجه”” ذلك فلا يجوز أن تبيع منه شيئاً من ذلك بخلافه من ذهب أو فضة وهو في 
بيته ؛ لأنه ذهب بفضة ليس يدا “بيد إلا أن يكون ذلك0© كله حاضراً أو يقبضه 
فلا باس به“ . 

قال : ومن أودعته منتي درهم ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت عبه9 معة 
على أن أعطاك”" مئة من غيرها نم يبز » وإنما يجوز أن تأخذ منها بعينها“ مئة وتدع 
لهدمعة9 . 

قال : وإن أودعته دنائير فصرفها" "2 بدراهم أو ابتاع بها سلعة فليس لك أن 
تاذ" ما ابتاع أو صرف » وإتما لك عليه مغل دنائيرك 29 , 


ليست في (آ) . 

في (لب) : وهبته . 

<< ذلك >> : ليست في ) . 

0 << الألف >> : ليست في زقاء بع . 

انظر : المدونة » 4/7 ١5 ٠‏ 4 ء البرادعي » ل 154 ب ؛ اجواهر النمينة » ٠٠١۹/۲‏ . 
في رب) : له . 

© في رأ) : يعطاك , 

<< بعينها >> : ليست في (ب) . 

قال آبو الحسن : لأن هذا يدخله التفاضل والتآخير وكذلك لو اعطاك محين غير المنتين التي عنده لا يجوز 
إن كانت مثل مكتها ونا يجوز ما ذكر في الكتاب أن يعطيه مئة بعينها ويدع له مئة . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ١89/7‏ ب . 

0" في (ا) : فيصرفها . 

© في رم : ان تأخذها , 

انظر : المدونة » 4/ © 4 - البرادعي » ل ١584‏ ب . 


كم 


كتاب الصو 


عدر 


قال في كعاب اين المواز : إلا أن يرضى المستودع” بإسلافها فيجوز ‏ يريد إن 
رضي ربها أيضاً - . 

قال ابن المواز : ولو صرف الدنانير لربها نم يجز له الرضا بها ؛ لآنها صرف 
فيه خيار ولكن تباع له بتلك الدراهم دنائير » فيستوفي منها دنانيره / وما فضل فله > 
لأنها له بيعت ء وإن كان أقل فعلى المتعدي©. 

قال ابن أبي زمنين : فينبغي على أصرهم أن يكون معنى مسألة الكتاب أنه 
صرف الدتائير لنفسه ولو كان إثما صرفها لربها لكان ربها مخيراً في أن يضممه مغل 
دنانیره أو يأحذ تلك 229 الدارهم . 

م وهذا خلاف ما تقدم لابن المواز . 

قال بعض أصحابا : والذي ذكره ابن أبي زعنين صحيح وهو مذهب المدونة 
؛ وقد قال قي كتاب السلم الثاني : إذا وكل رجلاً يسلم له دانير" في طعام فصرفها 
بدراهم ثم أسلمها ولم يفعل ذلك نظراً ولو لوجه يوجب ذلك أنه إن قيض الطمام 
جاز أن يأخذه منه "» فهذا يدل على خلاف ما قال ابن الموازء ولا فرق بين أخذه 
الدراهم التي أعتاضها من الدتانير ولا بين الذي أخذه عوضاً من الدراهم وهو الطعام 
؛ لأن في أخذه الطعام”؟ إجازة للا اعتاض من الدراهم ورضاً جا صتع . 

وني كتاب السلم الثاني أيضاً مسألة الذي أمره أن يبيع له سلعة أو طعاماً » 
فباعه بطعام أو غيره فأجاز له أن يأخذ العوض » وني السؤال أنه طعام باعه بطعام لربه 
فلم يجعله طعاماً بطعام فيه خيار كما قال محمد“ ٩<‏ , 


9 في ربم : المودع . 

"© انظر : الترادر » لازل 19819 

7 <د تلك >> : من (بم) . 

انظر : تهذيب الطالب » (النسخة الأزهريق » ؟ إل ۲۷١‏ 
© حدم عه : من رو . 

29 في رفم : دنانیره . 

انظر الدرنة 8/64ه. 

مم في رأ : للطعام . 

ر 


© انظر : المدونة 42 /1ه 


1 إدلاباع] 


كتساب الصرف ED‏ 


وقد قال غير واحد من القرويين أن قول ابن المواز خلاف للمدونة بدليل ما 
ذكرناه فاعلم ذلك . 

واعترض بعض الققهاء قول محمد إذا صرفها لربها أن تباع الدراهم بدناتير » 
فما زاد قلربها , قال : لم يبر له أخذ الدراهم وأجاز له أخذ ريحها وهذا فيه نظر . 

قال بعض أصحابنا : ومعتى قول ابن المواز أنه أضمر في نفسه أنه“ يصرفها 
لربها بغير إذنه » وأما لو عقد مع الصراف أنه يصرفها لربها بغير إذنه لفسخ ذلك 
ولم بجر على حال . 

ومن المدونة قال : وإن أودعته حنطة فاشترى” بها تمراً فلك أن تجيز بيعه 
وتأخذ العمر” » وكذلك إن أودعته عرضاً أو طعاماً فباعه بعرض أو طعام أو عين » 
كنت تخیر في أخخل ما باعه يه" ٿو المخل فيما"“ يقضى بمتله أو القيمة فيما لا مغل 
ال 

قال ابن المواز عن أشهب في البيوع الثاني : إن أودعته قمحا فياعه بعمر "© 
لربه نم يبر له الرضا به ؛ لأنه طعام بطعام فيه خيار . 

[ قال ] ابن المواز : وهذا بين صواب » وآرى أن يشاري بالتمر قمحاً فإن 
كان أكثر من قمحه الأول فهو لصاحب القمح ؛ لأنه له اشتزاه لا" لنفسه" . 


29 احدائه >> : يت في (أ) . 

© << بغير اذنه >> : من (آ) . 

27 انظر : تهذيب الطالب › << اللسخة الازهرية »> » ۲/ل ۷١‏ ب . 
© << قال >> : من (ف) , 

نيف 


في (أ) : فاشراها . 
9 في رطع : الثمن . 


© << بة>ه : للك في رام . 

۳ << الألف >> : ليست في (أ) . 

29 في () : فيما لا يقضي . 

© انظر : المدونة ء ٠٠ ٥/۳‏ ؛ البرادعي » لل 1584 ب . 
في رطع : بشن . 

25 في روء ب) : لا بنفسه . 

on 


انظر : شرح تهذيب الطالب » (التسخة الازهرية) » ۲/ل ۷١‏ ب , 


قال بعض أصحابنا : وهذا أيضاً خلاف للمدونة كما قدمناه » ومعناه أنه لم 
يعقد ذلك مع الذي ابتاع منه التمر كما ذكرنا قي الصراف”2 , ولو عقد ذلك معه 
لفسخ على كل حال ؛ لأنه باع طعاماً بطعام على خيار ويرد اللمن لصاحبه ويرجع 
عليه بما دفع إليه من الطعام » وهذا بين فاعلمه© . 


قال أشهب : وإن باعه تمر لنفسه » فربه بالخيار في الرضا بالعمر©» 
أو“ أخذه مغل القمح . 

م قال بعض أصحابنا القرويين : الفرق بين أن يودعه دنائير فيشازي بها 
طعاماً أو عرضاً أنه ليس لربها أن يأخذ ما ابعاع به دالماً له مغل دنانيره وبين أن 
يودعه عرضا أو طعاماً فيبيعه بدنائير أو طعام أو عرض » أن رب ذلك مخير في أخذ 
مغل طعامه أو قيمة عرضه أو ما باع به ذلك , أن المبعاع بالدنائير إنما ابتاع على ذمعه 
فلا يسقط استحقاق عينها ما لزم مته . 

م فصار ما أبتاع بها ليس مون ها على الحقيقة إغا هو متمون لما/ في 
ذمة المشتري » قلذلك لم يكن لربها أخذ العرض المشترى بها ء وأما العرضر “١‏ 
فهر ما يبتاع لعينه » ألا ترى أنه إذا امتحق انتقض البيع » فصار لعين" عرضه حق 


في ( : الصرف . 

9" انظر : المصدر السابق . 

67 << قال .. القمح >> : جاء هذا النص في وب و) قبل اص الذي قبله والذي أوله : قال بعض 
اصحابنا. 

29 في ون : يشمن . 

© في وو : بالشمن . 

قي (طع : إذا أخد , 

<< القرويين >> : من (ط) . 

© في( : فليشري , 

*" انظر : اتكتء ۲ل ۳١۔ب‏ . 


““ في وا : مثموناً . 
9" في (أ) : العوض . 
9" في رتم : العوض . 


5" في ( لغ . 


{iV} 


كتاب الصرف GD‏ 
لما ابتيع به » فلذلك كات ربه” أولى عا ابتيع بعرضه" . 

م ولآته إذا أخذ عرضه انتقض البيع » فله أن يبقيه فيعم له البيع » وإذا أخذ 
العين لم ينتقض البيع ورجع على المبتاع عثله فلذلك كان أولى بمثمونه . والله اعلمء 
وبا لله التوفيق . 


[ فصل 5] في من ابتاع سلعة بدينار إلا درهماً أو إلا خمساً أو ربعاً 
قال مالك رحمه الله : ومن اشرى سلعة بعينها“ بدينار إلا درهماً فإن 
كان ذلك كله نقدا فلا بأس به ء وإن تآأخر الدرهم إلى أجل وتناقدا الباقي أو كانت 
السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والديتار نقداً لم يصلح أيض]0©. 
ورى ابن عبد الحكم أيضا أن مالكا أجازه إذا كان الدينار نقداًء قال ابن 
القاسم: ثم كرهه بعد ذلك ء وإغا أرخص في هذا في صكوك الجار0© يشضتري الرجل 
الطعام بدينار إلا درهما أو بدينار إلا درهمين ينقده الديبار ويأحد الطعام والدرهم 
با جار" . 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن تناقدا الدينار والدرهم وتأخرت السلعة 
نم يصلح أيضاً عند مالك“ . قال ابن المواز : إلا أن يتأخر الشوب لفل" خياطعه 
وحی يبعث في أخذه وهو ثوب بعينه فلا باس به" . 


في (و ؛ ط) : رب العرض . 
"© انظر : الكت , ۲/ل ۴ ب . 
© حدمعه : ليت في ا . 


9 << يعينها >> : ايت في (أ . 

© قال ابو الحسن : الإستثناء من غير الجنس هل يصح أو لا يصح ؛ لأنه لا يخرج من اللفظ شيعا ۽ قال أبو 
المعالي في البرهان : اخعلف في الاستشاء من غير اخس هثل أن يقول له : لك علي ديتار إلا ثوباً » قعدد 
أبي حنيفة ملغى وعنا. الشافعي هو مقبول » قال أبو الحسن الأبياري : الظاهر قول أبي حنيفة . قال أبو 
اخسن : إلا أنه حمل للكلام على غير قائدة » وقول الشافعي خروج عن اللفظ بالكلية » فيعمير قيمة 
الستنى ؛ لأتها هي أمجانسة للمسحتي مه إلا آنه حمل له فا انظر : شرح تهذيب البرادعي » إل 
٠‏ أء الجويني » البرهان في أصول ؛ ط : )١(‏ » تحقيق : عبد العظيم الديب ؛ ( قطر : مطابع 
الدوحة . #515 زها)ء ۳۹۷/۹ , 

© لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل . انظر : المصدر السابق » #/ل ۹۹۰ ب . 

. أنظر : المدونة » ۵/۳ ٠‏ ع ؛ البرادعي» ل 954 ب . 

29 اتظر : التواهر , ۷/ل ۱۲۲ب . 

آلف 


<< باجار >> : ليت في رى » وجاء بدها : ايضاً عند مالك . 
© انظر : المدوتة , ٠٠٠٥/۳‏ . 

في (أ) : في عل خباطة . 

۳ انظر : الوادر ء ۷/ل ۱۲۲ . 


كتاب الصوف E‏ 


ومن المدونة : وروى أشهب عن مالك أنه جائز لأنه لم يرد به الصرف . 

م يريد إذا كانت السلعة معينة ويقبضها إلى مشل يوم أو يومين › أو كانت 
السلعة موصوفة وتأخرت إلى مغل آجال”؟ السلم قال أشهب : وإذا كان الدرهم مع 
الدينار معجلاً أو مۇجلً فهو سواء . [وقال] ابن وهب : وقاله سام في بيسع 
صكوك اجار بديتار إلا درهماً يتعجل الديتار ويدفع الدرهم نقداً ويتأخر الصك0©. 

قال ابن القاسم : وان تأخر الدينار والدرهم إلى أجل وعجلت السلعة 
فجائر0 2 [قال] ابن المواز : ولم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه . 

م قال ابن الكاتب : فإذ حل الأجل لم جز للبائع أن يدقع الدرهم ويأخذ 
الدينار » وإنما ينظر إلى صرف الديتار فيحط مته“ درهم ثم“ يدقع إلى البائع باقيه . 

م وذكر أن بعض شيوخه” 2 قال ذلك . 

لين وظاهر الكتاب أنه يجوز أن يدفع الدرهم””'2 ويأخذ الديبار وعلى هذا 
جرت هذه المسائل وا لله اعلم » ويدل على ذلك إذا تناقد! الدينار والدرهم ؛ لأته 
كان أيضاً ينظر إلى الصرف فيحط منه درهماً وينقده باقيه » فيصير كأنه اشارى 
السلعة المؤجلة بدراهم فيجوز ياجماع » وإنما وقع الاخعلاف ؛ لأنه يدقع الدينار 
ويأخذ الدرهم فكذلك هذا وا لله اعلم . 


© المدرنة » 6٠٦/۳‏ . 
9 قي رب » ط) : اجل ۔ 
© قي (ب و : مۇخراً . 

© في (آ) : أصيغ . 


© انظر : المدونة ء ٤٠١/۳‏ ل 


“© انظر : المدونة » ٠۰۹/۳‏ ؛ البرادعي » ل 954 ب 
5 << فإذا .. الأجل >> : لت في (ن ل 

فيزم : عبه . 

© يض :غ. 

900 << م >> : ليت في ربع . 

59 في( : شيوخنا. 

يذ << م >> : ليت في (ب) . 

or) 


في (و » طم : الدراهم . 


كتساب الصراف ED‏ 


قال ابن القاسم في المدونة : وكذلك إن اشتراها بديار إلا درهمين قي جميع ما 
ذکرن . 

م واختصار ما في المدونة أنه إن كان أحد العيدين مؤجلاً لم يجز يإجماع وإن 
تأخرا جاز بإجماع » واختلف إذا عجلا أو تأخرت السلعة فأجازه في رواية أشهب » 
ول يجزه في رواية ابن القاسم(” . ووجه رواية ابن القاسم في ذلك أنه إذا تأخر أحد 
العينين لم جز ؛ لأنه الذهب بالورق إلى أجل » وإن تناقد! الديسار والدرهم وتأخرت 
السلعة م يجز أيضاً » لأن السلعة التي مع الدرهه”" كبعض الدرهم » فتآخرها 
كتأخير بعض الدرهم ‏ ولأنهما كأنهما قصدا إلى" الصرف بعجيلهما" إياه“ 
فصار صرفاً فيه سلعة تأخرت/ وإن تعجلوا السلعة وتأخر الدينار والدرهم فكأنهم» 
إنما قصدو””'2 البيع لتعجيلهم لهء ولم يقصدوا الصرف لتأخيرهم له وا لله اعله 7 2. 

ومن المدوتة : وإن كانت بدينار" إلا ثلاثة دراهم م أحب ذلك إلا نقداً » 
وجعل””'2 ربيعة الشلاثة كالدرهمين . ولم يز مالك الدرهم و الدرهمين إلا زحفاء 


© انظر : المدونة , ١5/7‏ 4 ء البرادعي , ل ١514‏ ب . 
7" انظر : شرح تهذيب البرادعي » إل 15٠0‏ ب . 


7" في را : الدراهم . 
* في رأ : الدراهم . 
© في (آ) : الدراهم . 


9 <<الى >> : من (ب) , 


يدا في رآ » ف) : بتعجلهما . 

© << ایاه >> : ليت في (و). 

إلى في (أ) : فكائهما . 

© << قصدوا ابيع >> : مطمومة في ) . 
”© انظر : المدوتة , ٤٠١-٤٠٥/۳‏ . 
”" في (و : بدناتير . 


5" في (أ) : وجعله بيعة . 


۹7ب( 


كتانب الصرف 


عدر 


قأما بدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز ذلك كله نقداً » ولا ينبغي التأخير في 
شئ هنه للغرو فيما يغترق ذلك من الدينار عند الأجل إن حال الصرف22 . 

[ قال ] ابن المواز : قال“ ابن القاسم : إما يجوز ذلك في بيعه التقد في أقل 
الديدار”” وهو مغل أن يشيري بثلثي ديار أو ثلاثة أرباع دينار سلعة تقداً فيدفعم©» 
الديئار ويأخذ فضله ورقا » فإن كان الورق أكثر من الديمار فقد كرهه مالك 
وغيره*؛ لأن الصرف لا يكوت معه شى من الأشياء . 

قال ابن المواز : ولو وقع البيع بدينار إلا درهمين قأخذ الشوب والدرهمين 
ودفع الديئار وافترقا ء ثم وجد أحد الدرهمين رديئاً فقال مالك : يبدله ولا يتفض 
الصرف ؛ لأن الدرهمين هاهنا تبع وليس بصرف ء واحتج قي هذا بصكوك الجار » 
وقال عنه ابن وهب : أن البيع ينتققض”“وخالفه بعض جلسائه في هذاوم يربه يأسا". 

ومن المدونة : قال مالك : وإن ابتعت سلعة“ بخمسة دتانير إلا درهماً أو 
إلا درهمين فنقدت أريعة دنائير”” '2 وتأخر الدينار الباقي والدرهم ء أو نقدته الديمار 
وأخذت °“ الدرهم وأخرت الأربعة لم يجر ذلك إذ””"2 للدرهم في كل دينارحصها”2 

قال ابن المواز : ولو كانت السلعة بعشرة دنانير إلا عشرة دراهم لم يجز إلا 
تقداً كله . وقاله ابن القاسم عن مالك في المستخرجة . 


انظر : المدونة » ٠١/۳‏ ؛ البرادعي .ل ١514‏ ب 
؟ << قال .. القامم >> : ليست في (أ) . 
في رطم : من الدينار . 
9 في( : فرجع . 
انظر : التواهر , ۷/ل 1١۱۲۲‏ . 
في (أ) : يعقض . 
© الوادرء ۷ل ۲۹۲٤‏ . 
في رى :الىلعة . 
29 << الالف >> : ليست في رل . 
جاء بعد (دنائى في (أ) : ( الا درهماً أو الا درهمين فتقدث أربعة دنائير ) وليست في البرادعي ولا في 
<< واخذت الدرهم >> : ليمت في (أ) . 
ي)دره. 
انظر : المدونة ٤١۹ - ٤۰۸/۳۰‏ ؛ البرادعي , ل 154 ب . 


اب الصر 


عد برهي 


ومن المدونة : ولو ابتعتها بخمسة دانير إلا ربعاً أو خساً جاز تعجيل 


أربعة”'2 وتأخير الديتار الباقي حتى يأتيك بربع أو مس وتدفع اليه الدينار » وكذلك 
إن تأخرت الاربعة ودقع ديناراً وأخذ أريعة؟ أو خسة مكانه دراهم » فلا بأس 
يه لأت الجرء من الدينار لا يجري في سائرها والدرهم يجري في“ سائرها فافرقا؟ . 

وف الدمياطية” قال ابن وهب : سألت مالكاً عن الرجل ييع الشوب بديار 
إلا سدساً فكرهه » وقال : هذا لا يدري ما يعطيه ويراه من الغرر حتى يبين ما يعطيه 
٠»‏ قيل: فإنه يشترط عليه أن يعطيه دراهم بصرف الناس ؟ . قال هذا أضد“ , 
الدراهم تزيد وتنقص ء قال ابن وهب : ثم رجع مالك فأجازه 2 . 

08 وحكى عن أبي محمد أنه قال : الذي يجب إذا باع" السلعة بخمسة 
دنانير إلا سدساً أن يقع”' البيع بأربعة دنانير“ وخسة أسداس دينار قإذا تشاحا في 
الخمسة أسداس » قضي على المتباع عخمسة أسداس دينار دراهم بصرف الناس220 
يوم القضاء . 


<< ومن المدونة >> : ليست في (ى) . 
في (آ) : ربعه . 
في (و) : وأخد 
في (و) : ربعه . 
<< دراهم >> : ليست في ( . 
<< في سائرها >> : ليست في 09 . 
انظر ؛ المدرنة » 405/7 ؛ البرادعي , ل 9١58‏ ب . 
<< وفي الدمياطية >> : ليست في (أ » ب) 
والدمياطية كتاب جع فيه اين ابي جعفر الدمياطي سماعه من اين وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم . 
انظر ؛ ترتيب المدارك » ۳۷٥/۴‏ . 
في وى : أشر . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۳/ل 9517 ب . 
حدم >> : من (أ) . 
في رب) : ابعاع . 
في (ی) : ارتفع , 
<< دانير >> : ليست في روء ف) . 


<< الاس >> : في رأ ء يم . 


حتاب العصركم 


قال : وعلى هذا مدار الكلام في هذا الأصل إلا ما كرهه مالك من" هذا 
فإنه' اختلاف من قول" . 


[ فصل 5 فيمن ابتاع سلعة بدينار إلا قفيزاً ] 

ومن المدونة قال مالك : ومن“ باع السلعة بدينار إلا قفيز حنطة تقد » 
جاز كان الدينار نقداً أو مؤجلاً , وكأنه باع السلعة وقفيز حنطة بدينار » هذا إن 
كان الققيز والسلعة عنده وإلا لم يجزء وكان ذلك من بيع ما ليس عندك » ومن وجه 
العينة المكروهة© © . 

قال مالك : وإت ابتاع سلعة وقبضها بتلثي ديدار فقال له بعد تام ١‏ 
ديدار استوف منه ثلثيك وامسك ثلثي عندك أنتفع به فلا بأس به إذا صح ذلك وم 
يكن بينهما في“ ذلك شرط عند البيع ولاعادة ولا إضمار“ . 

م يريد والعادة والاضمار /كالشرط ويدخله في ذلك" البيع و السلف كأنه 
ابتاع منه سلعة بثلتي دينار على أن يدفع اليه" ديساراً » ثلنيه نا للسلعة » وثلفه 
سلفا للبائع وهذا بين . 

قال ابن المواز : ولا بأس أن يبعل باقيه في سلعة إلى أجل . 

يريد محمد عندما دفعه إلير". 


0 

3 قرله >> : ليست في وى . 

^ انظر : الكت ء ؟/ل ۲ ب . 

© في ربب قاءط) : وإن . 

7 << نقد >> : ليست في رب . 

5 قال آبو الحمن : الاستثناء هنا من غير الجنس حيث ل يجعل الدينار يكماله فا للسلعة وحدها بل هو 
عن لمثمونين اللعة والقفيز » وظاهره كانت هذه السلعة ار إليها أو مضمونة , قإن كانت 
معينة فلا اشكال في الجواز وإن لم تكن معينة وكانت مضمونة إلا أنها على التقد كما قال » فيزخل منه 
جراز الملم الخال , لأنهم عللوا ممع السلم الخال بيع ما لیس عتذه » قکأنه شرط عليه حلاص 
سلعة الغير ‏ ويدل عليه قوله في الكتاب (هذا إن كان القفيز والسلعة عنده وإلا دخله بيع ما ليس عنده 

8 ) . انظر : شرح تهذيب البرادعي » «/ل ۱۹۳ . 


انظر : المدونة ۽ ٠٠۹/۳‏ ؛ البرادعي » ل 1585 ب . 


الرلفية 


كتاب الصوف ED‏ 


م لأنه إن جعله في سلعة" بعد أن أبقاه عسده قذلك فسخ دين في دين » 
وإذا كان ذلك في حين الدفع » فهو إنما دفع ن الأولى » واشترى بالبقية سلعة إلى 
أجل فذلك جائز , فإن أبقى البقية دياً فلا يأخذ به إلا ما يتعجله“ . 

قال ابن المواز : عن ابن القاسم : ما لم يكن النصف أو الثلثان دينار دراهم 
أسلفه إياها أو كات نصف دينار ذهياً مضروياً . 

م فيصر المسلف دفع ثلفي دينار دراهم أو نصق ديئار ذهباً وسلعة”© مؤجلة 
في دينار مؤجلاً › فلا يجوز . 

قال ابن المواز : وأما من شن سلعة فلا بأس به إن حل الأجل أو“ كان حلا 
وإن لم يحل م يجزء وكان بيعا وسلفاً وضع وتعجل©© . 

م فوجه البيع والسلف أنه باع منه السلعة الآخرة على أن عجل له تمن السلعة 
الأولى فذلك سلف يقيضه الماع من نفسه إذا حل الأجل . 

ووجه ضع وتعجل أن تكون السلعة الآخرة تسوى أكثر مما نقد فيهاء فقد 
حطه بعض مها على أن عجل له قن الأخرى . 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك : ومن لك عليه نصف دينار لم يحل 
» فلا تأخل به دراهم » ولا يجوز أن تعطيه نصفاً آخر وتأخذ دياراً . وإن دفعمت200© 
إليه عرضاً فجائز وكرهه'" ابن القاسم » وهو أحب إليّ ؛ لأن تعجيل الحق سلف 
قارنه بيع» وأرى مالكاً إنغا استخقه لقلة ىه" , 


<< م >> : ليست في رقم . 


© في (أ) : في سلعة إلى أجل 
7 في (و) : بعضه عن الأولى . وفي فم من الأول . 
{O‏ 


في (أ) : ما لا يتعجله . 

© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل 1151 ب . 
<< عن ابن القاسم >> : ليست ف (و) . 

<< وسلعة >> : نيت في () . 

<< أو .. حالاً >> : ليست في رفم . 

29 انظر : شرح تهذيب الطالب » 7/ل ۱۲١۱‏ ب . 
20 في (ف» و» يم : دفعه . 

29 في( : ویکرهه . 

"2 انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ٩۲۱‏ ب . 


كتاب الراك 


my خد‎ 


قال مالك : ومن له على رجل إردب حنطة إلى أجل من قرض فباعه مه قبل 
الأجل بدينار إلا درهماً » فقبض”“ الدينار ودفع إليه" الدرهم مكانه قلا يعجيني . 

وقال ابن القاسم : لا بأس به وإن كثرت الدراهم » [ قال ] محمد" : وقول 
مالك أقيس . 

قال مالك : وإن حل الأجل فجائز . [ قال ] محمد : وهذه كمسألة من ايعاع 
سلعة مؤجلة بدينار إلا درهماً نقداً فلم يجزه ابن القاسم وأجازه اشهب© . 


[ فصل 7 فيمن يشتري ببعض دينار شيئاً لا يقبضه ويأخذ باقيه ورقاً 
وحكم النقد المعيب في الصرف ] 

ومن المدونة قال يحى بن سعيد : لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع الرجل ببعض 
دينار شيعا » ويأخذ بفضله ورقاً » ويترك ما ابتاع حصى يعود في يوم آخر فيأخقه ؛ 
لأن ذلك يراه صرف . 

م قال ابن المواز : قال مالك : ولو ابتاع بنصف ديار قمحاً فدفع ديناراً 
وقبض”” نصف دينار” دراهم مكانه » ومضى ليأتي بحمال فلا خير فيه » عقدا على 
الصرف أو كان ذلك بعد" التواجب » وكذلك إن كان ثوباً فتأخر قيض الشوب0* 2 
لم جز » ولو دقع الدينار وتعجل الثوب والنصف ديار الدراهي"“ جار" , 


9 في () : فقضى . 
© حدالية >> : من ر ۔ 
mm‏ 


<< محمد >> : ليست في (بم : وجاء يدها (م) . 
© انظر : النوادر » لال ۱۲۲ ب . 
انظر : المدونة » ٠٠۷/۳‏ ؛ البرادعي » ل ١54‏ ب . 


9 حدم >> :من . 

في( : أو قبض . 

۳ << دینار >> : ليست في راء ی . 
زلف 


في (أ) : يعد على التواجب وفي (ف) : على التواجب . 
0 ي( :لمن . 

"© في : دراحم . 

25 انظر : النوادر » ۷/ل ۲۱۲۴ب . 


كتاب الصرف GL‏ 


قال مالك : ثم إن وجد بالتوب عيباً أو درهماً زائفاً انتقض كل ما بينهما من 
بيع وصرف إن أحب الرد" . 

م لأن الدراهم في هذه المسالة" ليست بتيع" فهي بخلاف من ابجاع سلعة 
بدينار إلا درهمين » فيجد بأحد الدرهمين عيياً فهذا قد أجاز البدل فيه على“ قول ؛ 
لأن الدرهمين تبع . 

م [ قال ع : ابن المواز : قال مالك : وكذلك إن وجد قابض الدينار به عيبا 
فرده , 

م" قال ابن المواز : إن وجد في الدراهم درهماً ردي لم تقض إلا صرف 
الدراهم وحدها إلا أن يكون اشرى الدراهم والشوب في صفقة واحدة » فيتتقض 
الجميع» وعلى هذا كان الجواب الأول إن شاء الله والله اعله؟ . 

م يريد محمد ؛ لأن البيع أولاً غا وقع بتصف دينار ثم بعد ذلك تصارفا فهي 
صفقة””' ثانية » فإذا انتقض الصرف بوجود الزائف بقي البيع الأول اله" ؛ لأنه 
لم يكن بينهما / فيه صرف » ولو كان إنما باعه الغوب وعشرة دراهم بدينار في صفقة 
واحدة لانتقض الجميع بوجود درهم زائف . 


انظر : التواهر , ۷/ل ۱۲۳ ب . 


© << المسألة >> : من (أ) . 


في () : بجع - 

<< على قول >> : ليست في (وء ط) , 
<< م >> :من 0 . 

29 انظر : المصدر السايق . 

<< م >> : ليست في رب » فع . 

في (أ) : ينقض . 

<< را لله اعلم >> : من رب) . 

”" في (أ) : كصفقة . 


رقم 


للقن 


في (أ) : يجماله . 


{¥7 


كتاب الصرقة 


م" قال ابن المواز : ولو أخذ الثوب يأقل؟ من ديار فدفع دينارين وأخذ 
الثوب ودراهم”” معه ثم وجد درهماً ردي“ فليرد من الدراهم تمام صرف ديار 
وبرشيع دنار . 

م کما لو صرف الدينارين بدراهم فوجددرهماًزائفالا نتقض صرف ديار . 

قال : وان كات العيب بالثوب رده ورد معه تمام صرف ديار وأعد ديار" . 

م لأن برده للشوب وجب رد ما يخصه من الدينار“ وكأن بعض الديئار 
امتحق » فوجب نقض الصرف فيه . 

قال : وإن كان الشوب بأكثر من دينار وإن" بخروبة واحدة””'2 انتقض 
الجميع > وإن فات الثوب فلا يأخذ قيمة عيبه ولكن يرد قيمعه''؟ ويرد معه تام 
صرف ديار واحد ويأخد ديناراً واحداً و إن كان قيمه أكثر من دينار انعقض الجميع 
ورد قيمته مع الدراهم وأخصذ دياريه » وهذ”"” في قوته بقطع أو تلف ولا يفيعه 
حوالة سوق ولىردە 00٩°‏ , 

م يريد لأن العيب لا يقيت رده حوالة الأسواق . 

قال ابن المواز : فإن وجد درهماً زائفاً وقد تغبر سوق الشوب › وقيمعه أكثر 


من ديار ء قهذا يرد قيمته مع الدراهم ويأخد دیاریه" . 


ام عضا من 

© في () : ياقل من ريع ديثار . 
©" في () : ودراهمه. 

© في لم : زائفاً . 


انظر : التوادر ‏ ۷/ل ۱۲۲۳ ب . 


59 << م>> : من روء ف) . 

> الوادر» ۷/ل ۹۲۲۳ ب . 

© في رقم : الديتارين . 

“© في ربعم :ولو. 

9 << واحدة >> : من (أ) . 

"> في (آ) : القيمة . 

"© في (أ) : زم : وهذا ) والصحيح عدم وجود اليم ؛ لأن الكلام لا زال لابن الواز . 
am‏ 


<< ولبرده >> : ليمت في (ب) . 
9" انظر : التوادرء ۷/ل ۹۳۳ ب . 
7" الصدر السايق ‏ 


كتاب الحعوا GD‏ 


م وإنما انتقض البيع ؛ لأن ديار الصرف قد وجب رده لانقاض” الصرف 
بوجود الدرهم الزائف » وبعض الديتار تمن لبعمض الغوب” فوجب أن ينتقض من 
الثوب ما قابل“ ذلك البعض”؟؟ » فكآن”؟ بعض فن الغوب اسححق » فوجب رد 
جنيع الغوب إن كان قائماً لضرر الشركة فيه » فإن فات بحوالة سوق فأعلى رد قيمعه 
كما لو ببع بعرض فاستحق العرض . 

م" قال ابن المواز قان كان أحد الدينارين رديعاً فليردهما ويأخذ ثوبه کان 
أقل من ديار أو أكثر ويأخذ دراهمه › فإن فات الثوب هاهما بتغير سوق رد قيمعه 
مع الدراهم . 

وذكر" ابن حبيب [ في ] هذه المسألة من أوها مغل ما ذكر محمد إلا أنه قال 
: إذا وجد درهماً*؟ ردي وقد ابتاع سلعة ودراهماً بديسارين » فليرد مع الدرهم 
الرديء تمام صرف ديار من الدراهم قال : وان كان فيها أكثر من صرف دينار 
على قول من ييز الصرف والبيع » فليرد جميعها مع العرض ويأخذ ديناريدة” © . 

م وهذا خلاف ما تقدم غحمد9 © . 

قال : وإن كانت الدراهم أقل من صرف دينار ردها مع تمام دينار من“ 
العرض أن تبعض » وإن كات لا يبعض رد جميعه وانتقض البيع کله" . 


في (أ) : لا يداقض . 
"© فير : الصرف . 
©" في رأ) :ها قابله من ذلك 
في رآ : النقض . 
ف () : فکون . 
90 << شن >> : من () . 
2*9 حدم >> : من () . 
© في () : م : وذكر . وسياق الكلام لا زال من اللوادر . 
© 


<< درهماً >> : ليست في (ب) , 
7 الوادر, ۷/ل ۱۲۴-۱۹۲۲۳ . 
9" في ربع : ومد . 

5 << من>> : يست ي 3 . 
9" الوادرء ۷ل ۲۱۲٤‏ . 


كتاب المرق 


م انظر قول ابن حبيب على قول من يز البيع والصرف وقد أصل"" من لا 

يجيز البيع والصرف أن السلعة التي مع الدراهم أو الدتانير" إن كانت تبعاً ‏ يريد 

ا عار ا كانت الدراهم أكتر من 

صرف دينار» فالسلعة”” تع وهي أقل من ديمار » فيجب أن يجوز » وإن كانت 

الدراهم أقل من صرف دينار فذلك أيضا جائز وإن كثرت السلعة » هذا وهو يُحكى 
عنه أنه يجيز في البيع والصرف أن تكون الدراهم صرف ديار فأقل 1 

م فيفهم من قول ابن حبيب هذا أن من لا يجيز البيع والصرف » يراعي أن 
تكون السلعة التي مع الورق"“ والذهب تبعاً » تكون الثلث » ويكون مع ذلك قيمتها 
أقل من صرف دينار » خلاف ما يحكى عن ابن مناس في هذا" . 

قال ابن المواز : [ قال مالك ] : ومن اكترى دابة بنصف دينار فلا بأس أن 
يدفع ديناراً ويأخل من المكري نصفاً دراهم , أو يدفع الراكب الصف دراهم 
إن كان الكراء على النقد أو شرطاه » وإلا لم بجر 
قال" : وإن اكترى / الدابة بدينارين إلا ثا » فنقد الدينارين وأخذ الغلث ‏ 198/1] 
دراهم من المكري في العقد فكرهه مالك ثم أجازه وأجازته أحب إلينا وأجازه ابن 
القاسم في العسبية"“ , 


© في ربع داضل. 

90 << الألف >> : ليست في وبع . 

في (وع : فإن السلعة , 

حدم >> : لت في زو . 

4 << الورق .. مع >> : ليست في وو) . 

يقول ابن مناس : (إذا كانت السلعة اقل من ديئار فهي في حكم النبع ) ولم يذهب إلى تحديد ثلث 
المفقة كما ذعب إليه البعض . 

وعبد الحق الصقلي يرى أنه لا فرق بين الررق والذهب الذي يجد فيه أقل من دينار ولا بين السلعة » أن 
ها كان أقل من دينار فهو الذي كم له بحكم التبع . 

انظر : اکت » 7ل 9 . 

9 <دالالف >> : ليست في ئ . 

۳ << الراکب >> : لست في رب . 

في رب » ی : نصقاً . 

<< قال >> : من رب » طم . 

انظر : النوادر » ”إل |1۲۳١‏ ؛ البيات والتحصيل » 471/5 . 


O» 


o 


لضف 


قال مالك“ : ولو هلكت الدابة ببعض الطريق فليرد المكري الديدارين ويأخذ 
دراهمه ثم يحاسبه بحصة ما ركب من“ حساب ما أكرى”؟ منه » كد بيع بعشرة 
دنانير؟ إلا ثلعا فنقد العشرة وأخذ مه الثلث دراهم ثم رد العبد بعيب . 


<< مالك >> : من رط) . 

<< من >> : ليست في (أ) . 
© فيل ذاكرى. 

في رطع : دراهم ‏ 

© انظر : النوادر > ۷/ل ۴۱۳۳ . 


كتاي السرف 


[ الباب المرايج ] 

جامع بقية'' البيع والصرف وشرم مسألة ابن المسيب 

[ الفصل ١‏ ما لا يجوز أن يقارن الصرف من بيع وغيره ] 

ونهى أهل العلم عن البيع والصرف ورأوه من الذرائع إلا ما استخقوه مما يبعد 
عن الصرف لقلته . 

قال ربيعة : ومن مكروهه أنه إن وجد عيباً بالسلعة انتقض الصرف“. 

قال ابن الكاتب : فصار كأنه اصطرف » على أن له نقض الصرف متى وجد 
بالسلعة التي معه عيبا » فدخل في ذلك نقض الصرف من أجل غيره لا من أجل نفسه 
وهو مخصوص بحكم المع من التأخير . 

قال : و انظر لو اشزى قمحاً وسلعة بعمر”” .هل يجوز ؟ ومعسى التقاض 
الصرف بوجود عيب في السلعة التي معه ‏ يدخل في وجود عيب في السلعة التي 
مع أحد الطعامين . 

قال أبو بكر الأبهري : معنى ذلك وا لله اعلم أنه يؤدي إلىالصرف بنسينه“ 
من قبل أن“ الاستحقاق إذا وقع في السلعة المقرونة إلى الصرف ققسط الثمن على 
ابيع" من السلعة والصرف وكان ما يصيب الصرف مجهولاً في حال العقد 
والصرف وكان ما يصيب الصرف بجهولاً في حال العقد » وإنما يعلم في حال ثاني 
فلذلك لم ير“ . 


<< بقية >> : ليست قي (أ) وجاء بدها رمن) . 
"© انظر : تهذيب الطالب ء ؟ إل 11179 
في (آ) : بشمن . 

<< عيب في >> : ليست في رب » فم . 
9 << الياء >> : ليست في رم - 

<< أت >> : ليست فی (إبء و) . 

في رف) : البعاع . 


انظر : تهذيب الطالب » ؟ إل 1۲۰ ب ؛ النكت » ۲/ل 1# ؛ شرح تهذيب الرادعي » "إل 151ب 


كفك اب الحصرف 


قال مالك : ولا يجوز مع البيع صرف ولا نكاح أو إقراض أو شركة أو جعل 
أو مساقاة“ . قال عيسى بن دينار ؛ فإن وقع البيع و" الصرف في شى كثير فإن لم 
تفت السلعة رد ذلك كله , وإن فاتت بنماء أو نقصان" أو اختلاف الأسواق لزمت 
المشتري بقيمتها يوم قبضها؟ » ويترادات العين على وزنه20 . 


[ الفصل 5 في بيع الفضة والعروض بالذهب صققة واحدة ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن قدم تاجراً ومعه ألوف دراهم ورقيق ومماع 
ونقار فضة › فاشترى ذلك كله منه رجل واحد صفقة واحدة بألف دينار وتناقدا لم 
يجزء وكذلك لا يجوز بيع سلعة ودراهم كثيرة بذهب ؛ لأنه بيع وصرف “^ . 
وإن كانت دراهم يسيرة أقل من صرف ديار مغل عشرة دراهم ونخوها جاز 
ذلك كله نقدا . 


5 انظر : المدونة » ٩/۲۳‏ 4۰ ؛ مواهب الجليل » ۳۱۳/۲ ؛ التاج والاكليل » ۳٠۳/۲‏ . 

قال ابن شاس ( وقد اختلف في ضسم سنة عقود إلى البيع وهي الصرف والنكاح والجعل والقراض 
والمساقاة والشركة > فالمشهور ممع الضم والشاذ جوازه وهو قول أشهب . وامتقرأه ابو الخسن 
اللخمي من كتاب محمد . وقد اختلف في تعليل مع ضم العقود الستة إلى اليع على طريقين : 1 
: أن اليح يختص بأحكام تخالف ما يتتص به فساني . والطريق الثاني : النظر إلى كل عقد على اتفراده » 
قيعلل منع الجمع بين الصرف والبيع بمحاذرة الاستحقاق وهو ينقض الصرف .. ولا ينقض البيع مطلقاً 
وأما النكاح واليع » فلأن البيع مبني على المشاحة وهذا يتقرر فيه العوضات ويمسع من الجهالة فيهما » 
والكاح جخلاف ذلك » فإن الاستمتاع بالبضع غير محدود بإجماع » وآما بعل وما ذكر بعده ففيه من 
الأغرار والأخطار ما لا يجوز في اليع لمصالح اقتضعه » وإذا فرعنا على المشهرر فليس ذلك مطلقاً » بل 
يجوز إذا كان أحدهما يسيرا ) الجواهر اللمينة » ۳۷۲/۲ ۲۷۴ , 


في( :مع . 
© في (ب) : أو تقص . 
9" ف (و) : القبض . 
ف () : وزنها . 


© النکت ٤ال‏ "آل 

ذأ قال أبو الحسن : يخذ من هذه المسألة جواز بيع الجراف مع المكيل والموزون » ووجه الأاخذ من هذه 
المسالة كونه علل باجتماع اليع والصرف ولم يعلل بالجزافية ‏ 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » #/ل ١51‏ ب . 

رم انظر : المدونة » ٤٠۸/۳‏ ؛ البرادعي > ٠١٦4‏ ب. 


كتاب الصرف CD‏ 

وإت نقدك من الذهب حصة الدراهم وتأخر ما قابل السلعة لم جز » وأصل 

قول مالك في بيع ذهب بفضة ومع أحدهما سلعة أو مع كل واحد منهما سلعة20 
فإن كانت سلعة يسيرة تكون تبعاً جاز © , 

م وحكي عن أبي موسى بن مناس أن معنى قوله في السلعة تكون تبعاً أن 
تكون قيمتها" أقل من ديتار » ولا فرق بينها وبين الذهب والورق الذي حدوا“ فيه 
أقل من دينار”©0© , 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن كثرت السلعة لم ييز إلا أن يقل ما معها 
من ذهب أو فضة وهذا كله نقداً . قال : وإن كان الذهب والورق والعروض©© 
كثيراً فلا خير فيه » وإن تناقدا© ‏ 

قال أبو محمد : وإث كانت الدراهم مثل صرف دينار لم يجر وإن تناقدا . 

[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم : إنغا جوزه'“ مالك قي أقل الديعار 2 
ببتاع ثوباً بشلثي ديعار أو ثلاثة أرباع ديار" » فيدفيع ديناراً ويأخد بقيعية © 
دراهم» فإن كان الورق أكثر الدينار فلا خير فيه . 

وقال ابن حبيب : ذلك جائز في الدينار الواحد » قلت الدراهم أو كثرت › 
وذلك كله تقد . 


© << سلعة >> : ليست في (أ) . 
انظر : المدونة » 4917/8 - 4937 ؛ البرادعي » ل ٠١١‏ أ. 
©" في زا دمنها. 
في (ب) : جوزوا . 
قي (ب) : من صرف ديار . 
29 انظر : التكت » ۲ل ۴ب . 
<< قال >> : ليست في (ب) . 
في (ب » و » ط) : العرض . 
انظر : المدونة » 4١۲/۳‏ ؛ البرادعي » ل 1158 . 
في () : يجوزه . 
فی (أ) : من ديتار ‏ 
<< دينار >> : من (و) . 


ببقيته 


7" انظر : التوادر , لال ۱۲۲ . 


خث < 


قال ابن حبيب : وأما من ابعاع / عرضاً ودراهم بديسارين”" أو ثلاثة » فان 
كانت الدراهم أقل من صرف دينار جاز » وإن بلغت صرف ديمار فصاعداً فهو 
مكروه وهو بيع وصرف » وقد كره اجتماعها" ربيعة ومالك وأكثر أصحابه» 
واستخفږ) بعضهم والكراهية فيه“ أحب اليا“ . 

م و قول ابن حيب هذا كله صواب ووفاق ما" في المدونة إلا 
الدينارين والثلاثة ( وإن بلغت الدراهم صرف دينار فصاعداً فهو مكروه وهو بيع 
وصرف ) فلعله يريد إذا كان في قيمة السلعة صرف ديار فأكثر » وأما إن 
كانت" السلعة تبعاً وأقل من صرف ديار فهو جائز عند مالك وغيره » وأما في 
الديسار الواحد فجائز كله » والذي يدل عليه" كلام ابن حيب اذا كان في 
الدراهم صرف دينار فأكثر أنه بيع وصرف فلا تراعي السلعة وإن قل تنهاء وقد 
تقدم له نحو هذا ؛ لأنه إذا كان ديناراً يسلعة ودراهم » فإن كثرت الدراهم كانت200 
السلعة تبعاً » فيجب أن يجوز على أصل مالك » وإن قلت الدراهم فيجوز ياجاع . 

م وكان غير واحد من أصحابنا يحكي عن" ابن حبيب أنه يجيز © © في 
البيع والصرف أن تكون الدراهم كصرف ديار فأقل » وأراهم تعلقوا بقوله في صدر 


ي (ب) : بدينار . 

<< صرف >> : مطموسة في رأ . 
7" في (ب) : البيع والصرف . 

في (أ) : واستحسنه , 

<< فيه >> : من زو . 

29 انظر : التواد , ۷ل 1۹۲۲ . 
<< لا في >> : ليست في () . 
<< فاکٹر .. دینار >> : ليست في (و) . 
* في ربع : ملكت . 

. في (وء ط) : عليه من كلام‎ o» 
. في (ب) : وکانت‎ 

<< م >> : ليست في ل . 

<< عن >> : من (أ) . 

في (أ) يزه . 


{¥1 


اب الصرف 
ر 
هذه المسألة ذلك جائز في الدينار الواحد » قلت الدراهم أو كثرت ليس هم قي ذلك 
حجة لما قد بينا إلا أن يكوت له قول غير هذا وا لله اعلم . 


[ قصل ۴ في بيع سلعة ودراهم بدراهم وشرح مسألةابن المسيب ] 
ومن المدونة : قال : و لا يجوز بيع سلعة ودراهم بدراهم”'2 تقداً ولا إلى أجل 
> ولا يجوز بيع ثوب ودراهم بعبد ودراهم وإن تناقدا قبل التفرق ٠‏ وأصل قول مالك 
رحنه الله أن الفضة بالفضة مع أحد الفضعين أو مع كل واحد'” منهما سلعة » لا 
يجوز كانت الفضة يسيرة أو كشيرة" . 

م وهذا في“ أكثر من درهم ؛ لأنه أجاز قبل هذا أن يماع الرجل بنصف 
درهم أو بغلفيه”*؟ طعاماً ثم يأخذ باقيه فضة ع وكذلك عنه في المستخرجة إذا ابساع 
باثي درهم سلعة فدفع درهماً ورد عليه البائع ثلث درهم أنه جائز . قال : ولو كات 
إنما أملفه ثلثي درهم فرد عليه“ درهماً ودفع” اليه المسلف ثلث درهم لم بجر“ . 

ومن المدونة : قال مالك : وقال ابن المسيب فيمن باع من رجل طعاماً بدينار 
ونصف درهم فلا يأخد من المبتاع' بالنصف درهم طعاماً » ولكن ياخذ منه درهماً 
ويعطيه ببقيته طعاما . 

قال مالك : إنما كرهه سعيد لأنه يصير ديئاراً وطعاماً بطعام . 

قال مالك : ولو كان نصف الدرهم ورقاً أو فلوساً أو غير الطعام جاز*2© . 


0 << يدراهم >> : مطموسة في (أ) ‏ 

في رفم : واحدة . 

رين انظر : المدونة ۽ 41۹۲/۳ - 4١7‏ ؛ البرادعي » ل 1958 , 
9 <<في .. درهم >> : ليست في ر . 

5007 

© 

ری 

© انظر : النوادر » ۷/ل ۱۲۲ ب۱۷۵۰ . 

زلف 


<< من المبتاع >> : من ر( . 
يونا انظر ؛ المدونة » 4١١/١‏ ؛ البرادعي »لل ١514‏ ب . 


اكت اب الصرف 


g9 عد‎ 


قال يحى بن مزين” : إنما كرهه لأنه أعطاه حنطة من غير الحنطة التي ابعاع 
منه » فصارت حنطة وديئاراً بحنطة وفضة© . 

م يريد لأن النصف درهم قد وجب لبائع الحنطة أولاً فدفعه في الخنطة التي 
أخذ من المشيري فصار قد دفع فضة وحنطة في دينار وحدطة . قال ابن مزين : قصار 
الفضل بين الطعامين . 

قال : وإن كانت الحنطة التي يعطيه من الحنطة الي" ابعاع منه قبل أن 
يقبضها ‏ دخله بيع الطعام قبل قبضه؟ . 

م وحكي عن أبي محمد انه قال : كان ابن القامم يجيز الإقالة من بعض 
الطعام قبل أن يفيزقا ولكن العلة في“ النهي عن ذلك في هذه المسألة » أنه لما أقاله من 
الطعام حصة من الذهب والفضة فأعطاه لا" قابل الذهب قضة قبل قبض الطعام . 
وشئ آخر أن إقالته إياه فيما قابل النصف درهم لا يعرف إلا بالقيمة © . 

a. ° 

م راصح 
قابل/ النصف درهم من الطعام لا يعرف إلا بعد معرقتهما””" ما للنصف درهم من لقلا 
دينار"“ ونصف درهم » فإذا عرف جز ؛ لأنا نعلم لا حالة إذا كان صرف الدينار 


Ce‏ الإعتلال في منع جواز هذه المسأنة عدي أن إقالته إياه فيما 


سبعة دراهم أن النصف درهم من دينار رنصف ودرهم ثلث حمس » فيقع له ثلث 
في (أ) : ابن أني زمنين . 

تهذيب الطالب , ۲/ل ۱۲۲ . 

في (أ) : الذي . 

تهذيب الطالب , ۲/ل ۱۲۲ . 

5 << كان >> : لست في رب » طم . 
9 << في >> ؛ ليست في (0. 

<<دلما>> : مطموسة في (أ) . 

* انظر : المصدر السايق . 

<< م >> : ليست في أ . 

في (و) : واصحاب . 

في (ب) + معرفه . وقي رف) : معرفه . 


9" في (ب) : الدينار ‏ 


كتاب الصرف 2 


حمس الطعام » وإن كان الصرف عشرة دراهم فيقع له ثلث سبع الطعام »> فإغا عنم“ 
من جواز المسألة أن يعطيه حنطة من غير الطعام الذي باع ممه كما قال ابن مزين©2 
أو" يعطيه من جنس طعامه بعد التفرق » فيدخله البيع والسلف والطعام بالطعام إلى 
أجل أو يعطيه من طعامه بعينه قبل قبضه وقبل معرفته» ما يخص النصف درهم من 
الطعام » فيدخله0” بيع الطعام قبل قبضه » وأما إذا علموا ما بخص النصف درهم من 
الطعام قيجوز كما بينا . 

وقد قال ابن القامم في المسعخرجة فيمن باع ثوبين بعشرة أرادب إلى شهر 
فلما حل الأجل”" قال له :أقلني من أحد ثوبيك بنصف الطعام » قال : لا بأس به 
إذا كان الثوبان معتدلين » و إن كان أحدهما أرقع لم يصلح أن يقيله منه" . 

م يريد يتصف الطعام ء وإغا اشترط اعحدال الغوبين ؛ لأته أقاله من نصف 
الطعام» ولو أقاله ما ينص أحد التوبين بعينه بعد معرفتهما بقيمته لجاز وإن اختلفا . 

دلیله : أن اعتدال”/ الغوبين لا يعرف إلا بالتقويم » فإذا جاز أن يقيله منه 
يتصف الطعام جاز إذا كان قيمة المقال مه الغلث ‏ أن يقيله ممه بقلث الطعام » ولم 
يبز سحدون الإقالة من أحد الغوبين وإن اعتدلا » وعلته في ذلك : إذ قد يخطها" في 
التقويم فيصير قد رد إليه أقل من رأس مال الطعام أو" أكثر ء فيدخله'2 بيع 


في (أ) : منع . 

في (أ) : ابن أبي زمنين . 

57 << الألف >> : ليست في () . 

* في (فم : معرفة . 

<< فيدخله .. الطعام >> : ليست في رى . 
© << الأجل >> : ليست في () . 

انظر : النوادر ء ۷ل 1185 . 

9 في روء طم : اخحلاف ل 

29 << يخطنا >> : مطموسة في (أ) . 

<" في (ب) : راكتر . 


9" في (أ) : قدخله . 


كتاب الصوق 


ع سرن 


الطعام قبل قيضه » واحتج على ابن القاسم بمسألة0" المرايحة إذا ايعاع ثوبين يغمن » 
فلا يبع أحدهما مرايحة بحصته من الغمن حتى يين ء إذ قد ينطى في التوظيفى °“ . 

م وهذا التعليل لا يدخل علينا في مسألة النصف درهم لآن*» حصة النصف 
درهم من دينار ونصف درهم إذا علم الصرف معلومة » لا اختلاف فيها » فيجب 
أن تجوز الإقالة ثما بخص النصف”؟ درهم » إذا علما" الصرف بالاختلاف . 

وأما اعتلال أبي محمد أن لا أقاله من الطعام حصته من الذهب والفضة » فهذا 
لا يلرم ؛ لأنه م يقله من جزء من الطعام مغل ثلثه أو ربعه فيقع له حصة من الذهب 
والفضة وإثما أقاله تما يخص النصف درهم من الطعام » وحصته بعد معرفة المرف 
معلومة » ولو لزم ها اعحل به أبو محمد للزم في مسألة الثوبين أن لا يقيله من أحدهما 
بنصف الطعام ؛ لأن نصف” الطعام تبه نصف كل ثوب ء فأعطاه فيه أحد الثوبين > 
فيدخله على هذا بيع الطعام قبل قبضه » ولكن”" لما أقاله ثمايخص الشوب » وهو 
نصف الطعام جاز » ولک“ يلزم أيضاً من“ ابتاع مد قح ومد شعير بديدارين 
وقيمتهما متساوية أن لا يقيله من الشعير بدينار ؛ لآن حصة الدينار من الطعام المبيع 
نصف مد قمح ونصف مد شعير ء فأعطاه””'2 في ذلك مد شعير » فصار نصق مد 


قمح ونصف مد شعير » بمد شعير »> وهذا لا يجسوزء هذا" وزان تعليل أبي محمد 


20 << الباء >> : ليست في (أ) . 

في رف : التوصيف والتوظيف » التقدير » من وظف : أي قدر » وهو ما يقدر للعامل في اليوم من طعام 
أو رزق ونحوه . والمقصود بالتوظيف هنا أن يشري متوماً مععدداً كعشرة أثواب مشلا صفقة واحدة 
بعشرة دراهم ويوظف على كل ثوب منها درهماً . انضر : القاموس , مادة (وظف) » الخرشي علي 
خليل . ۱۷۸/۵ . 

© انظر : النوادر » ۷/ل 1965 . 


29 << لان >> : ليست في و . 

© في رام : والاختلاف , 

"2 في () : من اللصف . 

9" في لق : علمنا. 

© في () : الصف . 

© في رام : ولكنه . 

2 في رم وكات . 

24 << لن >> : ليست في (آ) وجاء بدها : أن من . 
29 <د فاعطاہ .. شعير >> : ليست في ر ۔ 

on 


<< هذا وزان >> : ليست في (أ) : وجاء بدها : تقداً و رآی أت . 


كناب الصرف 3 


وعكسه عليه ولكن المسألة جائزة؛ لأنه إغا أقاله بما يخص الشعير من الذهب › وهذا 
جائز إذا علمت قيمة الشعير من قيمة القمح » وكذلك” إا أقاله ما بخص التصف 
درهم من الطعام بعد معرفة ما بخص الدينار وتصف درهم ‏ وهذا بين وبا لله التوفيق . 

وقد" فسر هذه المسألة أيضاً بعض القرويين : فقال إن أعطاه بالنصف درهم 
من ذلك الطعام / الذي اشتراه منه قبل أن يقبضه فم يجر » وهو بيع الطعام قبل قبضه 
وأما إن أعطاه المشيزي قبل القبض شعيراً أو سلتا فذلك بيع حنطة بدينار وشعير فلا 
يجوز وإن أعطاه ترا أو زبيياً أو ما يبوز فيه ! لتفاضل مع الحنطة فذلك جائز ؛ لأنه 
بيع حدطة بعمر أو زبيب ودينار » قإن كان البعاع قد(" قيض الطعام الذي اشرى وم 
يغب عليه » فإن دفع إليه بالنصف درهم من الطعام بعينه فذلك جائر » إذ قد سلما“ 
عن بيعه قبل قبضه؛ وإن أعطاه شعيراً أو سلا أو تمرً© أو زيياً » فذلك مفرق » 
وإن”"2 كان لم يغب على الطعام جاز كما بينا ء إذا لم يقبضه . وإن كان قد غاب“ 
على الطعام الذي اشزى فلا يجوز أن يعطيه المباع طعاماً منه ولا من غيره من“ 
جنسه أو من غير جنس . 

م يريد لأنه يصير بيع حنطة بدينار نقد" وبطعام غير يد بيد . 

ومن العتبية : قال مالك فيمن2 ابعاع" حط" بدينار وازن فأعطاه 
ديناراً ناقصاً » ورد عليه من الحنطة فلا يبغي ذلك" إذا ثبت البيع بوازن » فلو 


"© في رفم : فكذلك . 


<< وقد ... ققال >> : ليست في ر . 
© في :ما 

© في (ب) : سلمنا ‏ 

© << ترا »> : ليست في رفم . 

9 << وإن .. جاز >> : من (أ) . 

27 حدغاب >> : مطمرسة في () . 

« فيرف ولامن. 

29 انظر : الكت , ۲/ل 4# ؛ تهذيب الطالب » #رل ۱۲۲۳ء ٩۴۲‏ ب . 
"© في رأ : ونقداً . 

9" في (ب) : ومن . 

29 في رمم : باع . 


. في ری : طعاماً‎ or) 
. ذلك >> : ليست في (ں‎ << "9 


1 /ذلاب ) 


كتاب الصرف ED‏ 


ثبت بناقص فلا يعطيه وازناً ويأخذ فضل شى من الأشياء » قأما إن لم يغبت اليع إلا 
مراوضة فلا بأس به . 

م ووجه قوله إذا ثبت البيع بوازن أن البائع وجب له دينار وازن » فباعد 
بهذا الناقص الذي أخذ"” وبطعام معه » فصار ديناراً وطعاماً بديبار » وكذلك إذا 
ثبت البيع بناقص وقد دفع هذا الناقص وشيئاً معه في ديار وازت فيدخله الفضل بين 
الذهبين”؟ في الوجهين 

م وقال قبل هذا في“ الباب نفس" فيمن ابتاع بدرهم كيلاً شيئاً فيدفع“ 
الدرهم فيجده ينقص حبتين ٠‏ فقال للبار ئح“ أعطبي بما فيه وحاسيني بقدر نقصه , 

قال مالك : لا بأس بذلك » إنما هو“ بمنرلة رجل اش اشزى بدرهمين حنطة › ثم 
قال له “ بعد ذلك أعطني بدرهم وأقلتي من درهم هم » قلت له بعد الوجوب قال نعم 
> كأنه حمله على المساومة . وفيه تفسير من البيع 2332 . 

م اتظر هل العلة أتهم إذا © قصدوا الإقالة جاز ؛ لأنها معروف , وإذا 
قصدوا العبايع37" لم يجرء ؛ لأنها مكايسة » فيجب على هذا إذا ابساع حنطة بوازن » 
فأعطاه تاقصاً ورد عليه من الحنطة » إن قصدوا التبايع لم يجز. ولو قصدوا الإقالة 
فقال له المشتري ‏ وقد وجد ديناره ينقص سدساً ‏ أقلني بهذا النتقيص من سسدس 


انظر : البيان والتحصيل » 4714/5 
<< الباء >> : هن رفم . 

في رب » و : أخذه . 

في رب » طم : الدرهمين . 

<< في .. نقسه >> : ليست في رم . 
جاء موضع هذه المسألة في البيان والتحصيل بعد المسألة السايقة رليس قبلها . 
في (أ) : فدفع الدرهم فوجده . 

في (1) : البائع . 

في () : هذا . 

و << له >> ؛ ليست في () . 

انظر : البيان والتحصيل » 2078/5 . 


5" في ر : للع . 


3 اب 1| 2 
اب ال TE‏ 


الطعام » وخذ الديار الناقص از“ فإن قلت : إنه باع منه الوازت بالتاقص ودس 
الطعام » قيل يلزمك أن لو اشرى أربع ويبات بأربعة دنائير قالمة » فقال له : أقلني 
من ويبتين بدينارين وخذا" مني دينارين لا يجوز ؛ لأنه قد وجب له أربعة دراهم »> 
فباعها بدينارين » وأنت تجيز هذا ولا فرق بين هذا وبين أن يبيعه طعاماً بوازن » 
فتقول له أقلني من نصف الطعام » وخذ مني نصف ديار فانظر » فإن صح هذا فيصح 
أن يحمل على عسألة ابن المسسيب أنهم لم يجيزوها ؛ لأنهم قصدوا التبايع”” » ولو 
قصدوا الإقالة فقال : أقلني ما بخص الصف درهم من الطعام بعد معرفتهما بما يخصه 
لجاز ذلك والله اعلم . 


[ فصل 4 ] فيمن صرف دناتر را 
وأخذ بالدراهم سلعة فوجد بها عيباً 

قال مالك رحمه الله : وإن صرفت من رجل ديناراً بدراهم فلم تقبضها حى 
أخذت بها منه سلعة أو قبضت تصفها وأخذت بنصقها سلعة مكانك › فذلك جائر » 
وإن رددت السلعة / بعيب رجعت بدينارك" ‏ 

م ولا يجوز أن ترجع بالدراهم ؛ لأنك تصير قد دفعت ديناراً وأخذت دراهم 
إلى أجل » فلما آل مرك إلى الصرف نَظِرَةٌ الغو" قولکما" , ونظروا إلى س“ 
صح من فعلكما"" . 
9 في( :ان يجوز . وفي رب) :ل يمر . 
<< وخط .. دراهم >> : ليمت في (أ) . 
© في (أ) : للتبليع . 
جاء في ( ب ) بعدها : كراهم . 
انظر : المدونة » 493/87 ؛ البرادعي » ل 954 ب . 


29 << امرك >> : من () . 
© فيرط : لغا. 

في رو : قرلهما. 

زلف 


<< ما صح من >> : ليست في رف . 
20 في رو : فعلهما . 


ras /? 


الصرف 


جعت ب له 


قال مالك : وكذلك لو صرفت دنانیر بدراهم على أن تأخذ بها سمناً أو زيتاً 
نقداً أو مؤجلاً أو على أن تقبضها ثم تشري بها ممه هذه السلعة فذلك جائز . 

قال ابن القاسم : فإن رددت السلعة بعيب رجعت بدنانيرك ؛ لأن البيع في 
هذا » اغا“ وقع بالسلعة » واللفظ لغو » وإغا ينظر مالك إلى فعلهما لا إلى قوف“ 
» فإذا صح الفعل , لم يضرهم”“ القول » وليس هذا من بيعتين في بيعة » وإغا البيععان 
في بيعة » أن يقول الرجل للرجل أبيع منك سلعتي بدينار نقداً أو بديدارين إلى أجل 
قد لرمه أحدهما » فهذا حرام لا حل ؛ لأنه ملك أحدهما" بأحد الثمنين فقسخه 
في الآحر» وني كعاب الآجال بيان" هذا .' 


[ فصل 5 ] في بيع الحلي أو ما فيه حلية من سيف أو غيره(") 
قال مالك : ولا خير في أن يبتاع وارث من المبراث حلي" ذهب أو فضة أو 
ما فيه من" ذلك حلية "اقل من القلث» مشل السيف وشيهه .ويكتب على9٠‏ 
نقسسه ء ويتأخر الوزن إلى الحاسية » أو ليقوموا إلى السوق فينتقد”* '“فلاينبغي ذلك 


اا قال بو الحسن : معناه في الوجهين : أما في الأول فإنه يزدي إلى ربا التأخير وفي هذا الوجه الثاني الذي 
وقع بالشرط » فاللفظة لغو ء فلذلك لم يشرط أن يأخذ اللعة مكانه كما اشرط في الأول » قال ابن 
حرز: مفهوم هذا القول أنه لولم يشرط رد الدرهم وقبض الدرهم قبضاً صحيحاً فاشازى به سلعة 
بالحضرة فوجد بها عيباً فإنه يرجع بالدراهم ., 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » 7/ 1955 , 

“© في () :لم يضرهما . 

© في رطع نابتع . 

© << لا يحل >> : من (بم . 

"© في رن > اخذها. 

رم 


انظر : الكدوئة » 419/8 437 ؛ البرادعي ,ل ١54‏ ب . 
9 في رقم :هئ من . 

© << الألف >> : ليست في (0. 

9" في وى : على . 

29 << من >> : من رفم . 

في (أء ب) :وحلية . 

5 في رطع : عليه . 

7* في (و) : لينتقد . وني (ف) : يساقدرا ‏ 


on 


كتاب الصرف GE‏ 


وأراه صرفاً منتقضاً إلا أن يعناقدا حين البيع29 . 

قال ابن المواز : ويحسب حصته من تمن ذلك خاصة ء وينقد ما بقى”" . 

قال مالك في المدونة : وإن تأخر ذلك لم يجزء ألا ترى أن لو تلف بقية المال 
أنه يرجع عليهم فيما صار عليهم » فيقتسمونه فلا يجوز إلا بالنقد” , والوارث في 
بيع الحلى والأجنبي سواء » وقد تقدم في الباب الأول إيعاب القول في بيع السيف 
امحل وأنه إن كان نصله تبعاً لفضته › بيع بدنانيرنقداً » وإن لم ينقد نه حتى فارق 
البانع ثم باعه مضى البيع الثاني » وغرم للبائع الأول قيمعه » وكذلك إن اتقطع 
غمده”” أو اتكسر جفنه فعليه قيمته وإن كان إنما حال سوقه فقطء فلیرده » وإت 
كانت فضته تبعاً لنصله بيع بذهب أو بفضة » نقداً كانت الفضة التي يعطي في حه 
أقل مما فيه أو أكثر ولا يجوز بيعه بفضة أو بذهب إلى أجل » ويفسخ ذلك كله إن 
كان قائما » فإن فات بتفصيل حليته أمضيته ؛ لأن ربيعة كان يجيز بيعه بذهب إلى 


أجل“ . 
قال ابن المواز : عن ابن القاسم وإت نقضت حليته وهي تبع فلا تباع معه 
بفضهة”* "2 . 


”2 انظر : المدونة ‏ 4۹۳/۳ . 

"© انظر : الترادر » ۷/ل ٤۱۱٠ب‏ . 

وقد بِيّن عبد الحق الصقلي العلة في ذلك بقوله ( يعني بهذا أن الذين اشتروا من الو كة ارادوا تأخير 
الشمن ليحاسيوا ويكون ما اشتروا قي نصيبهم من الميراث › فاحعج بآن هذا لا يتم هم ؛ لأنه إذا تلف 
باقي الال كان من جمنيعهم ولم يحصل لحم الامبداد با اشيزوه في ميرائهم روجب عليهم غرم شه فصار 
ذلك شراء على الحقيقة كشراء الأجني فلم يبز التأخير حقيقة وحماية » للوقوع في الربا ) - 

تهذيب الطالب › 7/ل ٩۹۲۴‏ ب 

© انظر : المدونة ء ٤۹۳/۳‏ . 


انظر ص ( ۳۹۹ ) من هذه الرسالة ‏ . 

4 << القاني >> : من (أ) : 

7 << غمده >> : من (و) وف بقية السخ : عبده . 
د 


<< التي .. تمده >> : من (و) . 
9 انظر : المدونة » 458/8 ؛ البرادعي » ل 1958 . 
“' انظر : النوادر » لازل 19517 . 


كتساب الحمرف 


>27  _ جب‎ 


فصل [ 5 في بيع فضة وذهب بذهب ] 

ومن المدونة : قال مالك : ولا يجوز بيع فضة وذهب بذهب ء ولا ياع إناء 
مصوغ من ذهب بذهب وفضة . 

قال مالك : ولا يياع حلى فيه ذهب وفضة بذهب ولا فضة » نقد 
كانت الفضة الأقل"» أو الذهب كالثلث أو أدنى » ولا يباع بالعروض نقداً أو إلى 
أجل ويباع بالفلوس نقداً » ولا يجوز إلى أجل » وأجاز” علي بن زياد وأشهب أن 
باع بأقلهما”' فيه إن كان أقلهما الثلث فأدنى» إن كان الذهب الأقل اشترى به 
وإن كانت الفضة الأقل اشترى بها ورواه علي عن مالك 

م والفرق عند ابن القاسم بين هذا“ الحلي وبين" السيف الذي قضعي© 
تيع لنصله””" ء أن الأصل كان ألا يجوز أن يباع عرض وفضة بفضة » ولا" ذهب 
وفضة بذهصب ولا بفضة*" » قخصت السنة جواز يسع السسيف إذا كانت 
فضتها”'تبعاً لنصله بالفضة » ورواه طاووس اليماني" » وقد جعله / جناعة من أهل بع 


الل .م کالعسسسروض ”۹ 


© في رب » قاء ط) : ولا بفضة . 

© في رطم : نقداً أو إلى اجل . 

© << كانت .. تقداً >> : يست في ری . 
في ) : أقل من , 

م في رم : وأجازه . 

إلف 


هو علي بن زياد التونسي العبسي » سمع من الامام مالك وروى عنه الموطاً وسمع مته البهلول بن راشاد 
وسحنون وغيرهم » لم يكن في عصره بأفريقيا مئله » له كتب علي مذهب مالك مها کاب يسمى (خير 
من زنته) وبه تفقه سحنون وله غير هذا الكتاب . توفي عام (8(ه) بتونن ‏ 

انظر : رياض النفوس 4/١ ٠‏ 37 ء ترتيب المدارك » 8.0/8 . 

في ل : باقلها . 

آنظر : المدونة , 41۲/۳ , 417 ماع ؟ البرادعي » ل ٠١٠‏ . 

حدهذا >> : من () , 


3 عه 
<< لتصله >> : من ر . 
في (ب) : ولا فضة وذهب بذهب . 


في () : قبضعه . 
لم أقف على هذا الأثر . 
" في رأم : كذلك العروض . 


كتاب الصوف E‏ 


وبقي ما سواه على أصل المنع وا لله إعلم . 

ولأن الذهب والفضة في مسألة الحلي وإن كان أحدهما تبعاً فكل واحد 
مقصوده بعينه”” فيدخله التفاضل بين الذهبين أو الفضعين وذلك ريا » والفضة 
العبع”*» للتصل المقصود غيرها”؟ ء فهي كمال العبد » فإن قيل فيلزم على هذا أن من 
اكترى داراً أو أرضاً وفيها ثمرة لم يبد صلاحها وهي تبع أن" لا يجوز ؛ لأنهما 
مقصودان ؟ 

قيل بل المقصود السكنى والزرع في الأرض ولو العرمنا”© ذلك لكان الفرق 
بینھما“ با » وهو أن بيع الشمر”"” قبل أن يبدو صلاحه ء إنما فيه الغرر » والغرر 
عندنا إذا انضاف إلى أصل”''“ يكون تبعاً له جاز » وفي مسألة الحلي يدخله الربا 
وذلك لا يجوز منه قليل ولا كثير وبا لله العوفيق "° . 


فصل [ 7 بيع ما تكره حليته ] 


قال مالك رحمه الله : وما حلي يفضة من قدح أو سرج أو سكين أو جام أو 
ركاب موه أو خروز عليه أو جرز"' موه" عليه وشبه ذلك فلا جوز بيعه بقضة 


20 في (ط) : مع . 

© انظر : عدة البروق » ص 784 . 

7 << بعينه >> : ليست في (أ) ولي (ب) : لعينه ‏ 
© 


في () : العايع . 

©» في رقم :غير هذا . 

<< أن >> : يست في (ب) . 

<< التزمنا >> : طمس في (أ) وفي (و) : ٠‏ لزمنا . 

8 << بينهما >> : ليست في ر . 

© << الثمرة >> : ليست في () . 

«* في ٣:)‏ جل . 

انظر : عدة البروق » ص ۳۸۸ ۔ ۳۸۹ ؛ شرح تهذيب البرادعي » #/ل ١54‏ ب . 
ارز : بضم الجيم ومكون الراء » قال صاحب القاموس : عمود هن حديد » وقال الجبي هو : ضرب 
من اللاح . 

انظر : الفيروز ابادي » مادة (جرز) وغريب الفاظ المدوتة » ص 59 . 

<< موه >> : مطموسة في () . 


صم 


كتاب الصمرق ER‏ 
وإن قلت الخلية ؛ لأن اتخاذ هذه الاشياء من الرف ء بخلاف ما أبيح اتخاذه من 
السيف الحلى والمصحف والخاتم وكان مالك لا يرى بأساً أن يحلى السيف 
والملصحف2© . 

قال ابن القاسم : ورأيت لمالك مصحقاً محلى بفضة , وكان" مالك يكره 
هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة مغل الأباريق©» ومداهن الذهب والفضة 
والأقداح”2 واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعاً »> وكره ان تُشيرى" . قال 
أبن حبيب : إلا ما لا بال له كحلقة في قدح أو صحفة أو يسير من الفضة في أطراف 
السرج واللجه”" 

[قال] ابن المواز : وكىره مالك بيع السكين في نصابه ”2 فضة يسيرة 
بفضة”” '2. قال في الععبية : ويكره أن يجعل في فضة © خاتمه مسمار ذهب أو يخلط 


غضعه”””2 حبة أو حبتين ذهب لعلا تصد050۳ , 


» وقد استخف لمتخذه وخقف بيع“ , 


8 انظر : المدونة » "8/7 2١‏ ؛ البرادعي » ل 1958 . 


المدونة ء 298/87 . 
5 << وكان .. ومداهن >> : ليمت في رفع . 
9 في () : الابريق . 
2 


<< والأقداح >> : ليست في (فم . 

2 انظر : المصادر السابقة . 

9 في ل : اللحم. 

الترادرء ۷/ل ۱۲۹ اب 1۱۲۷ . 

في (أ) : نصاها . 

والنصاب : بكسر النون ما يقبض عليه من السكين . ونصاب كل شى اصله . انظر : الماح اير » 
مادة (نصب) . 

7“ التوادرء ۷/ل ۲۹۲۷ . 


<< فضة خاتمه >> : ليست في (آ) وجاء بدها : فص خاتم . 


5" في (أ) : بفضه . 
0 
قم 


التوادر » ۷/ل ۱۲۷ أ ؛ اليان والتحصيل ٠‏ 207/5 4 . 


وقد بين ابن رشد أن هناك مذهباً آخر يرى إباحة ذلك 


كتساب الصرف E‏ 


[ الباب الخامس ] 
جامع ما يقم في الصرف من استحقاق أو اختلاف قبي عبين أو 
تيعيض أو طلب بزيادة”' أو بيع دين أو رد يعيب أو تقص 
[ الفصل ١‏ ما يقع في الصرف من استحقاق ] 

قال ابن القاسم : ومن اشترى إبريق فضة بدناتئير أو دراهم فاستحقت الدنانير 
أو الدراهم انتقض البيع لأنه صرف© . 

م“ وذكر عن الشيخ أبي الحسن في مسألة الإبريق الفضة”"' , إثما يجوز شراؤه 
على أن يكسر . وقال غيره بل" ذلك جائز وإن كان على أن لا يكسر › ولو كنا 
نكسره على المبتاع » لجبرنا البائع* على كسره ؛ ولأنه يجوز بيعه من أهل الذمة 
وغيرهم من الكفار“ . 

م وإنما اتتقض الصرف في الاستحقاق ولم يكن عليه مشل الدنانير أو“ 
الدراهم ؛ لأنه ؛ ليوم » كأن يتم البيع فيصير بيع ذهب بفضة إلى أجل ففارق غيره من 
البياعات ففسخوا”” البيع فيه وإن كان قرياً . 

قال ابن القاسم : وإذا صرفت ديناراً في دراهم وقبضتها 
الدراهم انتقض الصرف . 


57" فاستحقت 


+ الاستحقاق لغة : يقال : استحق الأمر أستوجبه وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق . 


واصطلاحاً عرفه ابن عرفه بقوله : (رفعُ ملك شيء ببوت ملك قبله أو حريةٍ كذلك بغير عرض ) . 
اتظر : المصباح ء عادة ( حق ) ۽ شرح حدود بن عرفه » 4970/9 . 

<< الباء >> : ليست في زواء ط) . 

27 << الألف >> : ليست في (أ) ل 

انظر : المدونة » ٤١٩/۳‏ ؛ البرادعي » ل 1158 

حدم >> : ليست في (ب) . 

© في رفم : فضه 

قي () : بان . 

قي تهذيب الطالب : المبتاع . 

راضاف عبد الحق : ولو كان الإبريق مكوراً لا يتفع به إلا ان يسبك فتعمل منه الدراهم جاز شراؤه 
ولعل مسآله الكتاب على هذا تحمل را لله اعلم . تهذيب الطالب » ۲/ل 131719 . 

0 جوم عه : لست في ) . 

0 <د الالف >> : ليست في ) . 

في (ط) : فيقسخ . 

<< فاستحقت الدراهم >> : ليست في : (أ) . 


كتاب الصرف 5 


وقال أشهب : لا ينتقض إلا أت تكون دراهم معينة يريه" إياها وإن لم تكن 
معينة يريه إياها » وَإِعًا باعه من دراهم عدده فعليه [ أن يأتيه ]20 من كيسه أو من 
تابوته مثلها ما 4 يفيرقا9؟ . 

م وحجة ابن القاسم أنه لما قبضها صارت كالعينة . 

قال ابن القاسم : ولو أنه إذا استحقت ساعة صارفه , قال له : خذ مغلها 
مكانه قبل التفرق جاز“ . 

م إذا تراضيا وكذلك في كتاب محمد وقال فيه :ولو طال / أو تفرقا ل ير  .‏ الماع 

م يريد وإن تراضيا إلا بعد فسخ الأول ثم استقبلا" صرف جديداً إن أحبا . 

م وذكر لا أت أبا بكر بن عبد الرخن غمز قوله إذا تراضيا “ . وقال لو 
كان ذلك بالراضي از . وإن لم يكن ساعة صارقه . 

وقال أبو القاسم بن الكاتب : إنما اختلف قول“ ابن القاسم وأشهب مالم 
يقازقا أو يتطاول'''2 مجلسهما » فعند ابن القاسم سواء كانت دراهم بأعيانها أو بغير 
أعيانها » وكانت عنده"" دراهم أخرى » لزمه في الحكم اعطاؤه ' غيرها من تلك 
الدراهم التي معهء إذ لا تتعين الدرآاهم عند ابن القاسم > وإن لرب الدراهم المعينة 
اعطاؤه هلها وحبسها ‏ قلما كان له ذلك كان عليه إذا استحقت بدفا ء إذا 


© << يريه اياها >> : من راء ب) . 

© << ان يأتيه >> : من البرادعي ل 19158 . 
27 << مالم يفزقا >> : ليت في روء بع . 
© 


انظر : المدونة » ٤۱۹/۳‏ ؛ البرادعي » ل ٠١١‏ . 
© في رطم : العية . 

2 انظر : المصادر السابقة . 

انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۲۹ ب . 
حدم >> : ليست في () - 

في رف . و : يستقبلا - 

<< تراطيا >> : مطمومة في (أ) . 

<< قول >> : ليت في () . 

*" في ربع : يطول . 

في رط د له . 

9" في ا : اعطاء , 


كتاب الصرف 


عد بوه 


كلا العوض بحضرتهما" » وعند أشهب وسحدون أن اشتراط تعيين الدراهم 
يلزم وليس لربها دقع غيرها » وكذلك إذا استحقت لا يلزم بائعها دقع" مثلها إذا 
كان عليه في الأصل أن يدفعها بعينها » فإذا تفرقا أو طال المجلس فقد اجتمعا على 
بطلان الصرف [يينهما] » كانت معيئة أو غير معيئة » ويدل على أنه إذا كان 
بالقرب لا يتقض الصرف قوله : إذا تطاول ذلك أو تفرقا انتقض الصرف^ , 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن اشترى خلخالين من رجل بدناضير فتقده 
ثم استحقهما رجل بعد التفرق » فأراد إجازة البيع , واتباع0” البائع بالشمن لم يجز. 
وإن استحقهما رجل” قبل تفرق المتبايعين فاختار أخذ الشمن فلا بأس به إن حضر 
الخلخالان وأخذ الشمن مكانه » ولو كان المبعاع قد بعث بهما" إلى بيعه لم يجز »ولو 
اقترقا نم انظر إلى ذلك الافتراق » ولكن إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الفمن من 
البائع أو من المبعاع مكانه قذلك جائز » وإن غاب الخلخالان لم يچر“ . 

م يريد لأن رب الخلخالين قد ملك فسخ البيع » فرضاه بعمامه بيع ميعدا » فلا 
يجوز حتى يحضر الخلخالان“ , 

وقال أشهب : هذا استحسان » والقياس الفسخ ؛ لأنه صرف فيه حيار" . 


في (و) : حاضراً معهما . 
م << دقع >> : ليست في (ب) . 
م 


<< بينهما >> : من تهذيب الطالب › 7ل 175 ب . 
7©؟ اتظر : المصدر السابق . 


© في ل( : وايعاع . 

© << رجل >> : من ربع . 
© فيلا :بها. 

رم 


انظر : المدونة » ٤١۷/۳‏ ؛ البرادعي » ل 11558 
© انظر : الكت , ؟/ل ٤‏ 1. 


3 


انظر : المدونة » ٤1۷/4‏ ؛ البرادعي » ل 1158 . 


كتاب الموف CD‏ 


قال سحدون : الذي امتحسن أشهب هو جواب ابن القامم وهو القياس 
وقوله أنه مفسوخ ليس بشى ء فإن غاب البائع فالمستحق خير في إجازة اليع وأخذ 
الفمن ثانية إن رضي له المبعاع بغرمه ثانية » وإلا أخذ المستحق الخلخالين وفسخ 
اليع". 

قال أبو القاسم بن الكاتب؟ فيمن استودع قمحاً قباعه بعمر : أن لك أن 
تجيز بيعه ويأخذ”” التمر » وم يشترط حضور القمح . 

وقال في مسألة الخلخالين : لا يجوز له أن يأخذ تمنهما إلا أن يكونا حاضرين ؛ 
فهل'؟ ذلك لأن الحنطة ضمنها بالتعدي وكأنه أذ تمن ما هو في ذمته كالدين القمح 
» يؤخل به تمر و الخلخالان" لم يضمدهما بائعهما إذا“ لم يتعد في بيعهما » والمستحق 
قد اسعحق أعيانهما فصار بائعاً لتلك العين » ولو استهلكها المبعاع لجاز لمسعحقهما 
أخذ مهما . 


فصل [ ١‏ في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف ] 
قال مالك : ومن اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين درهماً بدينار » 
فلما نقده الدنائير قال له : لا أرضاها ء فله نقد البلد » فإن كان نقد البلد في الدنائير 


مختلفاً فلا صرف بينهما إلا أن يسميا 2 الدنائير قبل المرف 29 , 


20 في ربع : جواز . 


© في( : على . 
7" انظر : المدونة » ٤۱۷/٤‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » "إل ۱١۷‏ . 


4 جاء في (و » ب) بعدها : قال . 

© في رك):تاخذ. 

© فيررءطع:قبل. 

في جميع النسخ ( أو الخلخالان ) ولكن الصواب ما أت . 
9 في رب) :لذ 

للف 


انظر : تهذيب الطالب ٠7ل‏ 975 ب ءعدة البروق » ص ۳۹۲ . 

9 قال اللخمي : إلا أن يكون الغالب نما يصرفون به » مكة منها وغير قليل ونادر فيحلات على الغالب 
من ذلك » انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۱۹۷/۳ 1 . 

انظر المدونة ۳۰ /۱۷ , البرادعي ء ل 19528 . 


فصل [ * في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين ] 

قال مالك : ولا يجوز أن تصرف من رجل نصف ديمارك أو ثلفه أو ربعه » 
وإن قبض جميعه ؛ لأنه لا يبين بخصعه مه , 

قال أشهب : وقد بقي بينهما عمل الشركة » ولو اقتسماه فاا يقتسماة© 
دراهم » فيأخذ دراهم من دراهم فهذا لا يصل9؟ . 

/ م وكذلك الحلي مغل الدناتير » إذ لا يبين يخصعه منه . 

قال مالك : وإن صرف رجل ديناراً من رجلين فقيضه أحدهما بأمر صاحه 
وهو حاضر جاز » ولو صرف رجلان ديناراً من رجل فدفعاه” إليه جاز ذلك » 
وكذلك لو كان موضع الدينار نقرة ذهب أو فضة » كان مسلكه مسلك الدينار في 
2 


يعد 


قال أشهب عن مالك في العتبية : لا بأس بصرف ديار أو نقرة من رجلين » 
ولو غاب أحدهما قبل قبض الآخر فلا بأس به . 

قال ابن القاسم : وكذلك الجلي » بخلاف بيع تصف ديار و نصف7) 
نقرو” "© 

م والفرق بينهما » أن المشتري في هذه المسألة0'" فارق البائع ولا تباعه بينهما 
ولا شركة ؛ و في مسألة بيع نصف دينار أو نصف نقرة 25 » المشتري لم يبن يخصعه 
عن البائع » وقد بقى بينهما عمل الشركة » فبان افتراقهما . 


5 ذه الإضافة صحيحة » ولو قال نصق دينار لاحتمل أن يكون الصف الآخر لغيره 
إذا باع متها نصيبه من شريكه أو من غيره ؛ وقوله : لأنه يسين بخصحه مده فهو 
شرح تهذيب البرادعې » ۳ال ۱۹۷ب . 

والعلة المائعة والمعتبرة ها إغا هي التأخير » لكون يد البائع باقية على نصف الدينار تأمل تمامها . 

انظر : المصدر السابق . 

<< من دراهم >> : ليس تي ری . 

انظر : المدونة » 41۸/۳ ؛ البرادعي »ل ٠٠١١‏ . 

في روء قم : الدينار . 

في (ط) : قعاد . 

©" انظر : المصادر السابقة , 

في (أ) : صار , ولي (و) : مات . 

قي (ب) : أو نصف ‏ 

التواخرء ۷/ل ٠۲١۰-۹۱۹٩‏ . 

<< المسألة >> : من رأ ء ب) . 


2 
ov 


”2 جاء في (ف) فوق هذه الكلمة بخط صغير : فارق . 


[vA f 


كتاب الصرف SD‏ 


[ فصل 4 في الرجلين يصرفان ديناراً أو نقره من رجل أو باع 
أحدهما حصته من النقرة من شريكه ] 

ومن المدونة : قال مالك : ومن كان بينه وبين رجل نقرة فباع منه نصيه منها 
جاز ذلك إذا انتقد . قال أشهب : فإن باع نصيبه من غير شريكه"“ وقيض المشاري 
جميع النقرة جاز » وإن لم يقبض فلا خير فيه" . وقال يحي : لا يعجبني وإن قبض 
المشتري جنيع النقرة كالديدار يصرف تصفه" . 

م والفرق عند أشهب بين الدينار وبين النقرة » أنه في الدينار البائع لم يبن 
من البتاع وبقي بينهما””' شركه فيما باع منه » وقي مسألة النقرة قد افترق المتبايعان 
ولا تباعة بينهما . 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا بأس بصرف نقرة من شريكه فيها . 

قال ابن المواز : إن حضرت النقرة وإلا م يجزء وإن كانت عند الميماع . 
قال مالك : ولايجوز من غير شريكه وإن حضرت إلا بعرض" © , 

م لآن المشتري لم يبن بحصته منها » وقد بقي بينه وبين شريك”“ البائع الشركة 
فيها . 

قال مالك : ومن وهب نصق نقرة له فضة ‏ لرجل » وباع نصفها من آخر 
فلا يججوزء وإن كانت الهية والبيع'“ بينهمامعاً 29‏ 


0 


في (أ) : شركه . 

انظر : الماونة » ۳ / ٤۱۸‏ ؛ البرادعي » ل 11958 
انظر : تهذيب الطالب › ۲/ل 213995 
© في بقية النسخ + ذلك 

© في (و) : بينهما عمل شركه . 

<< الواو >> : ليست في 09 - 

في (أ) : بعوض ۔ 

الترادرء ۷/ل ۲۱۲۱ . 

9 في وام : شريكه للبائع . 

© جاء في رأ ) بعدها : بينهما . 

'" تهذيب الطالب ء ۲/ل 11175 


يق 


يل 


ك4 


ين 


كتاب الصوف 


ومن المدونة : قال مالك : وإذا كان بين رجلين حلي وزناه فباع أحدهما 
صاحيه حصته؟ من شريكه بمغل نصف وزنه يد يد فلا بأس به وكذلك نقرة 
بينهما . وروى أشهب أن مالكاً لم يجزه في النقرة إذ لا ضرر في قسمتها” » ولو جاز 
هذا في التقرة لجاز في كيس بينهما مطبوع عليه أن يقول أحدهما لصاحيه له 
تكسر الطابع وخذ مني مل نصفه دراهم » فتكون فضة بفضة » ليس كفة بكفة 
وإثما جاز في الحلي لما يدخله من الفساد » وإنه للوضع استحسان . 

قال أبو محمد : انظر فقد أجازوا”” المراطلة”© بالمناقيل “° , 

م والمراطلة بالمثاقيل أصح من المراطلة بالذهبين » إذ" قد يكون في الميزان 
عين فيدخله الرجحان في المراطلة » وهو حرام ؛ ولا يدخمل ذلك المراطلة بالمخاقيل » 
إذا جعلت ذهبك في الكفة التي كان "'فيها ذهب صاحبك » فهي مثلها لا شك 
فيي25 


<< حصعت» : ليست في ری - 
في (أ) : مه 

في (أ) : قسمها . 

<< عليه >> : من (ا) . 

9 << مدل >> : يست في 0 . 
29 انظر : المدونة 4۳١۹/۳‏ . 
في (ط) 
2 المراطلة : لغة مأخوذة من رطله يرطله رطلاً بمعنى رازه ووزنه » وعرفها ابن عرفة اصطلاحاً يأنها ( بيع 
ذهب به وزناً أر فضة كذلك ) ء وشرح صفتها القاضي عبد الوهاب فقال رهي أن يوضع أحد الذهيين 
في كفة والآخر في كفة بغير صدجة فإذا استوى لسان الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحيه 
بدلاً من ذهب نقسه لان التمائل يعصل بهما) . 

انظر : لسان العرب » والقامرس انحيط » مادة (رطل) ؛ شرح حدود بن عرفه » 941/١‏ ؛ العونة 
Y/Y‏ . 

الماقيل : جمع مثقال » والمثقال وزنه درهم رثلاثة أسباع درهم » وكل مبعة مثاقيل عشرة دراهم » قال 
الفارابي : ومثقال الشى ميزانه من مثله . ومقدار الدرهم بوحدات الوزن الحديفة : 41/8 ,۲ غراماً , 
رعليه يكون مقدار المثقال : 4,78 غراماً . 

انظر : المصباح المير , مادة (لقل) ؛ الايضاح والتبيان, ص 852509 . 

02 انظر : الوادر » ۷/ل ١٠۵‏ . 

2 <ح<قد>> : لست في ن . 

في رف » طم : كانت . 

<< فيها >> : من (ط) . 


كتاب السرف ED‏ 


كان في الميزان عين أم20 لم يكن » فإذا صح أن المراطلة بالمثاقيل أصح جاز أن يعطيه 
مغل نصف النقرة ومثل نصق الكيس المطبوع » إذا علما ما فيه“ على الصحة » مع 
ما في قسمة النقرة من الضرر”” » إذ قد لا يجدان من يقطعها”*؟ للقسم أولا يقطعها 


إلا بأجرة* . 


فصل [ 5 فيمن زاد بعد الصرف أو في رأس مال السلم ] 
ومن المدونة قال ابن القامم : وإن صرقت من رجل دينارا ثم لقيعه بعد أيام 
فقلت له" قد استرخصت الدينار فزدني » فزادك درهماً نقداً أو إلى أجل فجائر ولا 
ينتقض الصرف ء فليس لك رد الزيادة بعيب تجده فيها ؛ لأن“ تلك الزيادة لم يقع 
عليها الصرف“ . 
م" إذ لو شاء لم يزدك » وهي هبة تطوع بها فلا / يلزمه بدها . (A‏ 
قال ابن القامم : وإن كان الدينار رديتاً فرده » انتقض الصرف و أخذ منك 
الذي زادك مع دراهمه ؛ لأنه للصرف زادك فيرد برده » وكذلك"" الهية بعد البيع 
للبيع'”' إن رد السلعة بعيب أخذها"' , 


فين : أو م . 
27 في( : باقيه . 
© في () : الضرورة . 
© في (أ) : يقطعهما . 


انظر تفصيل أحكام المراطلة في الجواهر الشمينة »> ۳۹۰-۳۸۷/۲ . 
9 << له »ه : لست في () . 


ف( د بها . 

© قي :م: لان 

5 انظر : المدونة » ٤۱۹ - ٤۱۸/۳‏ ؛ البرادعي , ل 1958 . 
"© << م >> : لست في (ا) . 

0» 


<< وكذلك >> : طمس في (أ) . 
5" << للیع >> : ليست في () . 


انظر : ا لمدونة » 495/1 ؛ البرادعي » ل ١١١١‏ . 


كتاب الصرا 


قال ابن المواز وقال أشهب عن مالك : إن صرف هنه ديناراً ثم رجع اليه فقال 
له" : نقصعني من صرف الناس قزاده درهماً فوجده”” زائقاً بعد ذلك أبدله© 
وحده ولا تقض الصرف » وإن وجد في الدراهم الأول زائفاً قسرده انتقض2©9 
الصرف9© . 

م وجه قول أشهب : كأته قال له : أعطني“ كصرف اناس قنقصه ممه 
فأتاه بعد ذلك فقال له : تقصتني من صرف الاس » فواجي”© له عليه أن يلحقه 
بصرف الناس » فإذا وجد ما زاده”” رديناً لزمه بدله ؛ لأنها لم تكن هبه تطوع بها 
ونحوه . 

قال أبو محمد وابو الحسن في قوله : نقصتني من صرف الاس : أي فأخقني 
بالصرف فكأنه شى أوجبه على تفسه . قال أبو الحسن : فكأنه قصد أن يوجب لله 
ذلك على نفسه فلذلك لزمه بدل الدرهم“ . 

وقي“ المبسوط لإسماعيل القاضي قال : فإن كان الذي زاده بعد المصارفة إغا 
هو لإصلاح ما مضى”''2 ولمخافة أن يتقض ما بينهما لمعنى من المعاني فإن الزيادة 
تبطل الصرف”. 

وقد" قال عبد الملك في رجلين اشتريا شيئاً من رجل ثم إن البائع وضع 
لأحدهما شيئاً من الشمن » فإن كان ذلك شي“ يشبه إصلاح ذلك البيع فهو بين 
الشريكين » وإن كان لا يشبه إصلاح ما مضى مثل أن يحط عنه الغمن كله أوأكثره, 


22 اح له مه :هن (ط) . 

© << فوجده >> : ليست في (أ) . 

5 << ابدله وحده >> : ليست في 09 . 
© 


في (أ) : نقض . 
7 ار : التوادرء ۷ال ۲۹۱۱۹ . 
<< اعطني .. له >> : يست في رآ » ف . 


© في (وء ب) : قرجب عليه » وقي رف) : قارجب . 
© في رأ) : با زاده , 

7 افر تهذيب الطالب لل ۹ ب . 

0 : وي . 

0 أي : إصلاح ما مضى من الصرف . 

باينا 00 السابق ؛ شرح تهايب البرادعي , 1354/17 
105 << وقلر>> : لت في (أ) . 

GS 


<< شیا >> : ست في (ب » ط) . 


اكتسساب الصو 


حب لبر 


فإنغا هي هية وليست من الييع . 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا بأس بزيادة دراهم قي رأس مال السلم 
بعد شهر أو شهرين”" . 


فصل [ 5 في الرجل يكون له على الرجل دراهم ديناً إلى أجل 
فيريد أن يصرفها منه بدينار نقداً ] 

قال مالك : ومن للك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض » فأخذت بها منه 
دنانير تقداً لم جز ولو كانت الدراهم حالة جاز" , 

م وقد قال الرسول 5 : لا بأس أن تأخذ مكان الذهب الفضة ومكان 
الفضة الذهب بسعر يومه* , 

قال مالك : وإن صارفعه قبل الأجل على دنانير؟ وشرطت قيضها عند" محل 
أجل الدراهم فذلك حرام » وإن اشريت بها منه قبل الأجل عرضاً بعيده أو مضموناً 
إلى ذلك الأجل لم يجز ؛ إذ لا يجوز أن تاخذ في دينك إلا“ ما تتعجله » وإن تعجلت 
العرض جاز ما مم يكن العرض الذي تأخذ من صنف عرضك الذي بعت منه ويكون 
أجود منه أو أكثر , فلا يجوز حل أجل الدين آم لو , 

م ويدخله ملف جر منفعة . 

قال مالك : ومن كان له على رجل ذهب حالة فأعطاه بها دراهم » فقال : ل 
أقبل إلا كذا وكذا زيادة”"'2 على صرف الناس فذلك جار" , 
"2 انظر : تهذيب الطالب ء» 7ل ٩۲۵‏ ب 
5 انظر : المدونة » 494/8 ؛ البرادعي » ل 1958 . 
7 انظر : المصادر السايقة . 
في (ب) : ياخذ . 
سبق تخریجه ص )٤۰۲(‏ . 


ىا في بقية اللسخ : ديدارين . 
© ق ری : قبل . 

في :مالا 

لف 


انظر : المدونة » “6415/17 ٠١١‏ ؛ البرادعي » ل 155-108 . 
<< زيادة >> : ليست في (أ) . 
انظر : المدونة › 4۲۳/۳ . 


ان 


کنب نطود 


حت رو 


فصل [ ١‏ فيمن صرف ديناراً يدراهم فوجد بعضها رديئه ] 

قال مالك : وإن صرفت من رجل دنانير بدراهم ثم أصبتها”'' بعد التفرق 
زيوفا أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك » وإن م ترضها انتقض الصرف . 

قال : وإن تأخر من العدد درهم واحد”” لم يجز أن ترض بذلك , لوقوع 
الصرف قاسد© . 

وقال أشهب في الزائفة - يريد الناقصة ‏ مغل قول ابن القاس“ . 

قال ابن القاسم في المستخرجة : وليس له أن يعجاوز النقص وإن كان يسيراً 
ليجيز المرف . وقال قبل ذلك : إن كان الشئ اليسير مشل الدانق» ونصف 
الدائق” فلا بأس أن يعجاوزه » ولا ينقض”" الصرف©© . 

م وقال عبد الوهاب : إذا وجد في أحد الشمشين بالصرف نقصاناً ‏ فإن 
رضي به جاز ؛ لأن الشمن يكوك بقدر ما حصل هنه » وإن طلب التمام اتقض 
الصرف ؛ لأن القبض يكون / متأخراً عن العقد » وكذلك إن وجد فيها”' زائفاً أو 
رديناً » فإت رضي به وإلا بطل اصرف , 

م وهذا في التقصان اليسير » وإلا كان خلافاً لما في" المدونة وغيرها وهو 
القياس . 


في (و) : وجدتها . 

<< واحد >> : من (آ) . 

انظر : المدونة » 4١١ - ٤٠٠/۳‏ ؛ البرادعي » ل 155 ب . 

© انظر : المدونة ء 473/8 . 

الدائق ‏ بفتح التون وكسرها ‏ ء قال اللخمي سدس الدرهم وهو جزء من أجزاء الدرهم الشرعي 
ريعادل 6 جراما . انظر : الايضاح والتبيان » ص 5١‏ ؛ المقادير الشرعية ص ۴٠۵‏ ؛ 
الحيهات » ١١۷/١‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » 1۷۸/۴ . 

<< ال >> : من (ب) . 

في () : يعقض . 

© انظر : النوادر » 1۱۱۷/۷ . 

<< م >> : لست في أب 

0 في (ب) : فیھا . 

9 << الصرف >> : ليست في () . 

9" المعونةء ۳/4 ۷¥ ¥4 . 

”" في (ا) : للمدرنة . 


الريك 


وقد“ روى ابن وهب عن مالك في كتاب محمد فيمن صرف دراه 
بدنانير قائمة » فوجدها بعد المرف تنقص » فتجاوزها كراهية أن ترجع اليسه 
فينتقض”” الصرف » قال : لا بأس بذلك » وكذلك روى عمه ابن عد الحكم إذا 
صرف ديناراً بدراهم فوجدها نقصاً فتجاوزها”؟ أنه لا بأس به » وم يذكر هل ذلك 
نقص يسير أو كثير © . 

ولأبي القاسم بن الكاتب أنه اختلف قول مالك إذا وجد الدراهم نقصاققال : 
يننتقض الصرف » وقال : لا ينتقض » وقال : إن كان النقص كيرا انتقض وإن كان 
يسيراً لم ينتفض”" . مجمل رواية ابن وهب وابن عبد الحكم أنه في الكثير . 

قال عبد الوهاب : ثم ينظر فإن می“ لكل دينار سعراً معلوماً انتقض صرف 
دينار واحد ؛ لأن كل دينار معقود عليه بنفسه عقداً يستغني به عن ضم غيره إلِه, 
وإن كان جى للجملة تنا انتقض الصرف كله ؛ لأن العقد واحد للجميع“ . 

م وهذا ايضاً خلاف للمدونة » وقد بينا وجه فساده قبل هذا . 

ومن العتبية : ومن صارفته فلم يكن عنده تمام الدراهم فتركت له ماعجز 
عنه”” "© قبل العفرق أو حططته ما شعت فذلك جائز » آو'“ تأخذ بما عجز ما شدت » 
قاله اين القاسم عن مالل" . 


© << وقد روى >> : ليست في (أ) وجاء بدا : وقدم من 
"© في رأ) : دنائير بدراهم . 

في (أ) : فينقض . 

© في رك) : فيحوزها , 


انظر : شرح تهذيب الطالب , ۲/ل ١۱۲۹‏ . 

29 انظر : المصدر السابق ء 7ل ٠۲١‏ أب . 

هكذا في جميع النمخ وفي المعوتة : سميا . 

اضاف صاحب المعونة بعدها : نم تسقط التسمية على حساب كل ديثار . 
9 المعونة ۷۷٤/٢‏ . 

<< عنه >> : من (ب) . 

<< أو >> : ليست في (و) وجاء بدها : وا. 


7" انظر : الترادر , ۷ل ۱۱٩‏ ب . 


كتساب الصرق 


ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن اشتريت فلوساً بدراهم شم أصبت بعد 
التفرق بعضها رديئة لا تجوز »> فأرجو أن يكون البدل في ذلك خقيقاً للاخعلاف في 
> وقد كان ابن شهاب بيز البدل في صرف الدنانير بغير شرط وإن كان مالاع“ 
يأباه » فكيف بالفلوس9©؟ . 

وقد روى عبد الرحيم في كاب القراض أن مالكاً كان يجيز شراءها 
بالدنائير والدراهم نَظِرةٌ ثم رجع عبه. 

قال مالك : وإن صرفت ديناراً بدراهم فوجدت فيها درهماً مردوداً لعيه » 
وهو طيب الفضة ء أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الئاس أو زائفاً » فذلك© كله 
عند“ مالك سواء » ولك رده ونقض الصرف إلا أن ترضاه ء قال : فإذا رددت إليه 
دراهمه وقد وجدت بها“ عيبا فجائز أن تؤخره بدينارك إذا تيت الفسخ بيتكماء 
وإن لم يغبت الفسخ كرهته » ورأيته صرفاً مسعقبلاً > فلا" يجوز تأخير الدينار . 

م قال بعض شيوخ القرويين في قوله : إذا تبت الفسخء قال : يريد بحكم 


أو بإاشهاد29 . 
20 في البرادعي : فيها . 
"© في ) : الديبار . 


^ << مالك >> : ليست في (ا) . 
* انظر : المدونة » 471/8 ء البرادعي » ل ١55‏ ب . 
”2 هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد » مولى الجمحيين » أبو يمي » روى عن مالك الموطآ وعدده تفقه ابن 
القاسم بحصر » كان مالك يعجب به , وقد روى عنه الليت وابن وهب » توفى بالاسكندرية عام 158 
اه وعمره ثلاث وخسون منة . انظر : تريب المدارك » 4/7 8800 , 
29 انظر : المدونة » 45/8 , 
© << فذلك .. مواء >> : ليست في رب ۔ 
<< عند مالك >> : من أ) . 
في زب : به . 
2 << فلا .. الديبار >> : ليست في (ب) . 

حدم >> : من (و) . 


تهذيب الطالب . ۲/ل ۱۲۵ ب . 


كتاب ةا ك 
ا اسرد 1 


وني كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : إذا وجد قي الدراهم رديناً فرد 
الدراهم كلها » ووخر”' الدينار عند الصراف حى رجع اليه فأخذ به يعد ذلك 
قمحا فلا بأس بذئك ؛ لأنه صار له عليه ديتار » واتتقض الصرف » وئو كان الديبار 
في منزل الصيرفي فقال له : أنا أبدل الآن لك الدراهم أو“ أعطيك بدينارك نقرة فلا 
باس بذلك" . 

م وظاه ر“ هذا أنه إذا فاسخه جاز يإشهاد أو بغر إشهاد . 

وفي كتاب السلم الثاني اذا كان السلم فامداً فلا بأس أن يؤخره براس 
ماله » ولم يشرط إذا ثبت الفسخ” , فهذا أيضاً يؤيد إذا تفاسخا جاز أن يؤخره 
ولا يحتاج في ذلك إلى إشهاد وا لله اعلم . 

وقد تقدم في الباب الأول أن“ من صرف دنائير بدراهم ثم وجد درهماً زائفاً 
؛ إنما ينتقض صرف دينار » وإن وجد أكثر من صرف دينار واحد" اتتقض صرف 
دينارين » وعلى هذا بحسب . 

قال ابن المواز عن مالك : وما فات من دراهم الدينار المنتقض / الجياد أو21 
أتفقهارد مثلهاء قال فيه ابن القاسم :ومن لك عليه ثمانية قراريطل 219 من ذهب حالة 


في (و) : وترك . 
© في رب) : واعطيك . 
© انظر : التوادر, لآل ۱۱٩‏ ب . 
حدم >> : من وو ۔ 
في (ا) : فظاهر . 
انظر ص ( 1128 ) من هذه الرمالة 
لأن الفساد لا تهمة فيه إذ هما جبوران على نقضه وهذا بيع صحيح » فهما عليه حى يثبت نقضه بأمر 
بين 
انظر : تهديب الطالب › ۲/ل ۱۲۵ ب ١75‏ أ,. 
© <د ان >> : ليست في رم . 
49 << واحد>> : من رقم . 
انظر : النوادر » ۷/ل 11977 باء ص ۳۸١‏ من هذه الرسالة. 
فق (و) : وقد اتفقها . 
قراريط : مع قبراط وهو وحدة وزن يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس ديار وبالعراق تصف 
عشرة , وعليه فإذا كان الديثار الشرعي يعادل ٠٠‏ ,4 غراما فإنه يعادل على حساب اهل مكة 
(۱۷۷۰۸۳۲,) غراماً وعلى حساب العراق )٠,۲۱۲۵(‏ غراماً » ويرى الكردي ان القبراط يعادل 
5قلر,ء غراماً , 
أنظر : القاموس انحيط مادة (قرط) ؛ الإيضاح والكبيين » ص 45 › المقادير الشرعية ص ٠٠٠١‏ . 


“n 


رماع 


كت ةا الصرف 


فصارفته فيها بثمانية دراهم » ثم وجدت مها درهماً رديئً”© فرددته » فإنك ترجع 
بقيراط ذهب فقط وتأخذ”” فيه أقل من درهم أو أكثر ما بلغ يوم ترجع به عليه » 
وكذلك في درهمين لا يسقض غير قبراطين . 

قال : وإن كان لك عليه عشرة دراهم » فأخذت بها" عشرة خراريب ذهب 
قراضة » فوجدت منها قراضة رديئة ‏ فلينتقض صرف درهم . 

قال : ومن صرف نقرة فضة وزنها مئة درهم بعشرة دنائير©» » سمى لكل 
ديتار شی“ أو م يسم ء أو اشتزاها جزافاً لا يعرف وزنهاء ثم وجد في النقرة مسمار 
نحاس أقل من صرف دينار فاا ينتتقض من النقرة صرف دينار من أصغر ما دفع إليه 
من الدنانير المجموعة . قال : وكذلك إن كانت مقطعة انتقض صرف“ أصغر 
قطعة , فإن كان قيمة أصغر قطعة فيها أكثر من حصة المسمار » زيد من النقرة الفضة 
إلى تمام ذلك » فإن كانت حصة المسمار أكثر من دينار انتقنض صرف ديسارين »> 
وإن كانت قطعاً فأصغر ما قدرت*'2 عليه , ما 4 ينقص عن صرف المسمار حى 
لا يكون شريكاً له في دیتاره"٩‏ . 


نان ونحوه قي الععبية » قال فيها : إن كانت الدنانير قائمة انتقض صرف 
دیتار منها. 
9 في( 
597 << الواو >> : من (و) ۔ 
7 في (ب) : بها منه عشرة . 
8 : دراهم . 
ينها 05 
9 << قال >> : ليست في رب . 
في (ب) : مقطوعة » وقي (ط) : منقطعة . 
9 << صرف ... قيمة >> : لست في روء شم : وليست في التوادر . 
3 


<< صرف >> : ليست في رب » ف) ل 

0" في (ا) : ما قالت . 

<< ما >> ليست في (أ) ولي (ف) ؛ مالم يحقض . 

انظر : التوادر ۽ ۷/ل 1531 بب- ١١8‏ أ الان والتحصيل , ا/97 - 84 . 
<< م >> : ليست في : رف ۲ بب » ط) . 


كتاب الصرف 3 


[ قال ع ابن المواز : وإن ابتاع خلخالين أو سوارين من ذهب » أو حلياً كشيراً 
من“ ذهب بدراهم » فوجد في أحد" الخلخالين أو السوارين عيبا بأحدهما© 
شقا“ أو كسراً أو في رؤسهما تحاس » فليرد الخلخالين جيعاً » بخلاف النقرة التي لا 
يرد منها الا بقدر ما وجد رديئاً > ولو وجد درهماً زائفاً من تن الحلي فرده » انتقض 
بيع الحلي كله » وإن كانت“ أسورة كثيرة أو خلاخل » ولو كان الذهب سبيكة أو 
قراضة لم ينتقض إلا حصة الدراهم من ذلك“ . 

ومن العنبية قال عيسى عن ابن القاسم : وإن اشترى أزواج أسورة من ذهب 
بدراهم » فوجد في زوج منها نحاساً فليرد" الأسورة كلها » ولو كانت مئة زوج . 

وروی عنه"“ أبو زيد :لا“ يض إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما 
عيباء وذكر أنه اشراها جزافاً . 

قال في رواية عيسى : فإن فات بعضها رد ما بقي بالقيمة" . 

م ورواية عيسى اصوب . 

م" والفرق بين الحلي وبين الدنائير2”'“في هذا أن الدنائيرلا تراد لأعيانها » 
ولا تختلف قيمهاءوإغا يقع لكل دينارحصة من الفضة وقتائناً أم لاء و الحلي ‏ تراد 


10 << من >> : ليست في (أ) : وجاء بدها (و) , 

47 «حداحد »> : لست في ری . 

27 << باحدهما >> : ليست في (أ) . 

© في (أ) : أو شقا » وكلمة << أو >> : ليست في النوادر - 

© فيرو :أو کان . 

. ب١‎ ۱۱۸ انظر : النوادر »> لال‎ ٩ 

© في ری : فاته . 

9 << زوج >> : من (و) وليست في التوادر . 

© في( دعن. 

20 << لا يتقض >> : إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما عياً » وذكر انه اشراها جزاقاً . 
(' النوادر ء لال ۱۱۸ ب ؛ البيان والتحصيل » 4/9 ء 8ه تهذيب الطالب ء ۲/ل 1۱۲۷ . 
57 في حدم >> : ليست في (ب) . 

7 في (أ) : الدراهم . 

5 


<< والحلي .. جملة >> : ليست في (ب) وجاء بدفا ( واتما ملة الشمن يجملتها فإن وقع في بعضها عيب 
أو استحقاق جحله له حصة من الثمن بالتقريم ) . 


كتانب الصرف 


لأعيانها » فأشيهت العروض والثياب”'2 ونحوها التي يقع”2 لكل ثوب حصة على“ 
العدد » ون وقت له تنا ء وإنها جملة الغمن بجماتها0”؟ » فإن وقع في بعضها عيب 
أو استحقاق جعله له حصته من التمن بالتقويم لا على العدد » فإذا صح أن جقلة 
الشمن بجملعها" أشبهت الدينار" الواحد الذي يحقض”" فيه البيع بوجود العيب به 
أو بشئ من ثمنه » وفي باب المراطلة شى“ من هذا ' وبا لله التوفيق. 


99 << الواو >> : ليت في وو . 
© فيرف الايقع. 

© في(مدمن. 

© فيض :ولاإن. 

2 


<< بججملعها .. التمن >> : من (ف) . 
29 في رو : لجملتها. 


©" في رام : الدتائير . 

9 في (أ) : ينقض به ۔ 

29 << شى >> : ليت في رفم . 
55 


نظر ص (۲ ١‏ 68) وما بعدها . 


كتاب الصرف SS‏ 


[ الساب السادس ] 
جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزاقاً 
[ فصل ١‏ في قليل الصرف وكثيره بالدنانير ] 

قال مالك رحمه الله : ومن اشترى”'؟ بدينار مئة درهم أو ديشاراً بدرهمين » 
جاز ذلك کله › ولقد” قال مالك فيمن کان یسال رجلا ذهباً فحلت”) فقال 
له : خذ بها دراهم . 

فقال :لا آخذ بها" إلا كذا وكذا درهمازيادة على صرف الناس فلا بأس 
به" قال : وإن بعت من رجل سلعة بنصف ديار فأتاك بنصف / دينار دراهم ] (vA!‏ 
جبرت على أخذها وليس لك غيرها . 

قال ابن“ القاسم : وكذلك إن أقرضت رجلا ديناراً فوهبعه نصفه , فل 
قضاؤك باقيه دراهم » وتمبر على أخذها إن كانت كصرف الناس . 

يريد يوم القضاء“. 

0 بخلاف من كان يأل رجلا ديناراً ققال له خد به دراهم» فقال ل4" : 
لا آخذ إلا كذا وكذا زيادة على صرف الناس»هذا له ذلك أو يعطيه ديناره 
إذلايجكم فيه بدراهم»وفي النصف يحكم عليه فيه بدراهم"' إذلا يجوز كسر الديدار. 


في (ط) : خد . 

قال ابو الحسن : يؤخذ من هنا أن الغين في اليوع جائر وإن بلغ الثلث لا يقام به » وهو مذهب المغارية 
خلافا للبغداديين في أنه يقام به إذا بلغ الثلث . انظر : شرح تهذيب البرادعي » #/ل 184 ب . 
© في( :وبهذا. 

9 << كان >> : ليست في م - 

<< فحلت >> : ليست في وأ ب) . 

29 << بها >> : ليت في (ب) . 

<< درهماً >> : ليست في ربع . 

في (ط) : غير ابن القاس , 

'" في (ط) : فليقضك , 

انظر : المدونة ‏ 417/8 ؛ البرادعي » ل 155 ب . 

9" حدم >> : يست في ) . 

<< له >> : من (و) . 

في (ب) : بالدراهم . 


كتساب الصرق 


عد ر 


[ قصل ۲- في بيع الفضة بالذهب جزافاً ] 

قال مالك : ولا بأس بيع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة”" لا يعلسم وزنها» 
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة”” جزافاً » ولا يصلح بيع الدراهم بالدنائير جزافاً » لأن 
شأنها الوزن » وبيعها جزافاً قمار وعخاطرة”©» فلا يجوز" , 

قال في المخحصر : ولاخير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافاً > ويجوز بيسع 
الحلي المحشو جزافاً ما لم يعلم البائع وزنه فكعمه . 

قال أبو بكر الأبهري : إنما لم جز بيع الدراهم المعدودة جزافاً ؛ لأن الغرر 
يدخلها من وجهين : أحدهما : لأن السكة الخفيفة أتفق عند الناس من الثقيلة » 
والآخر من جهة المبلغ > فلم جر ذلك لكثرة الغرر فيه » ويس كذلك الحلي ؛ لأن 
الغرر يدخخل فيه من جهة المبلغ خاصة , وذلك يدرك يبارز“ ^ . 


©» 


في (ط) : بفضه من لا . 
© في (طع : والفضة . 
© << الوزن >> : ليست في (ب) . 
6 قال أبو الحسن : أتى بهذا على قاعدة وهي : أن الجزاف يجوز في المكيل والموزون ؛ لآن المكاييل 
والمرازيين قد يتعذر وجودها وإن وجدت قد يتعذر من يكيل ومن يزن . 

شرح تهذيب البرادعي » لال 155 ب . 


519 انظر : المدونة » 57/8 4 ؛ البرادعي ل 1١55‏ ب . 
9 في (ب) :يماع . 
وقد وجه أبو الحسن بوجهين آخرين هما : 


. من جهة العدد . ؟- من جهة الوزن‎ ١ 


ثم قال : وهذا إذا كانت تجرى عدداً » رإما إذا كانت لا تجري وزناً فليس فيها إلا الغرر من جهة الوزن 


انظر : شرح تهذيب البرادعي › إل ١55‏ ب . 
تهذيب الطالب › ۲/ل ٩۳۱‏ ب . 


@ 


1 


كتات 1 


[ الاب السايع ] 
جامع ما جاء" في النتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من يعض 
الفصل ١‏ فيمن أسنف دراهم فقضاه مثل وزنها أو أنقص أو أوزن أو 
١‏ أكثر عدداً أو أبدل الناقصة بالوازنة ] 


قال مالك رجه الله : وإن أسلفت” رجلا مدة درهم عددا » وزتها نصق“ 


درهم » فقضاك معة درهم“ وازنة على غبر شرط جاز وقال الي ي (إنت خير الاس 
أحسنهم قضاى” . قال مالك : وإن قضاك تسعين درهما" وازنة فلا خير فيه" . 


م لأنه ترك زيادة العدد بفضل الوزن » فقد خرج عن معروف القرض إلى 


مكايسة البيع ؛ لأن له عمده معة أنصاقاً فابتاعها“ مسه بعسعين وازنة , قذلك ربا ؛ 


لأنه”2 الذهب بالذهب متفاضلاً » و هذا ببلد تجوز فيه الدراهم عدداً > وأما يبلد لا 
تجوز فيه إلا وزناً » فلا يجوز بيعها ولا قرضها © إلا وزناً » فيجوز حيسدٍ أن“ يقضيك 


من 


إل 
إن 
و 
© 


م 


مئة أنصافاً وزنها خسين درهماً عددآ" مثل وزتها . 


<< ما جاء >> : لست في (وء ط) . 

في (أ) : اقرضت وقي (ب) : اسلمت . 

<< نصف >> لست في (أ) . 

<< درهم >> : ليست في را . 

أخرجه مالك قي الموطأ » كتاب البيرع ء باب ما يجوز عن السلف » حديث (۸۹) » 580/7 ومسلمء 
الماقاة » باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه » حديث (8 ۱١١/١ ٠ 0٠١ / ١١‏ ولفظه : عن أي 


رافع أن رسول ١‏ املف من رجلاً بكراً » فقدمت عليه إبل من الصدقة > فأمر أبا راقع أن يقضي 
الرججل بكرة » قربجع إل 
أحمتهم قضاء) . وقد اخرجه غيرهم انظر : اهداية ترج أحاديث البداية > ۳۹۳/۷ . 
<< درهما >> : من (أ) . 

انظر : المدرنة » ٤۲٤ - ٤۲۳/۴‏ ؛ البرادعي » ل ١55‏ ب . 

في بقية النسخ : فباعها منه . 

<< الهاء >> : ليست في ا 

في () : ولا قرضاً . 

<< أن يقضيك >> : ليست في (و) وفي (أ) : ان يعطيك . 


بو رافع فقال : لم أجد فيها الاخياراً رباعياً ققال (أعطه اياه > إن خيار الاس 


<< عدداً >> : جاءت في رف) بعد (وزنهام . 


E) كتطما‎ 

قال ابن القاسم : وكذلك إن أقرضته عشرة دنائير ينقص كل دينار منها سدساً 
أو ربعا > فقضاك0© عشرة دنائير قائمة9؟ جاز إن لم يكن في ذلك وأي”" ولا عادة ؛ 
لأنه معروف ء وإن؟ قضاك تسعة لم يجرء وإن كانت أكثر من وزنها » ولا يصح إذا 
كانت عدداً بغير كيل إلا أن يستوي العدد فيكون الفضل في أحدهما فيجوز . 

قال مالك : وإن أقرضك منة درهم وازنة عدداً فقضيعه سين درهماً أتصافاً 
جاو . 

م لأن ذلك كله معروف فعله مع“ صاحيه » أقرضه وحطه في الوزن والعدد . 

قال مالك : ولو" قضيته مئة درهم أنصافاً ونصف درهم واحد ل يجز وإن 
كانت أقل وزنا” . 

م لأنك تركت زيادة الوزن لفضل العدد . 

[ قال ] ابن القاسم : وأصل قول مالك في هذا أنك إن استقرضت دراهم عدداً 
فجائز أن تقضيه مغل عددها » كانت مثل وزنها أو أقل أوأكهر ' ويجوز أن تقضيه 
أقل من عددها في © مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون"“ , 


لذ 


في (ب) : فقضى له 
© قائمة : أي غير نقص تجري بعيونها عدداً بغير وزن . أي جياداً . » قال ال 
وللدنائير نعوت وصقت فصارت علما إن ذكرت 
مجموعة وهي التي قد جمعت من وازن ونا قص واختلقت 
قائمة جيدة إن جعت تزيد في الوزن كذا علمت 
انظر : المدونة » ٤۲۹/۳‏ ؛ شرح غريب الفاظ المدونة » ص 559,حاشية المدني على كتون. 
1 


أي وعد . 


انظر : القاموس الحيط » مادة (وأيع . 


4 قي رول : فان . 

© انظر : المدونة » ٠۲٤/۳‏ ؛ البرادعي » ل ٩۹١ب‏ . 

459 << مع صاحبه >> : من (و) وفي (ب) : لصاحبه وفي (ف) : بصاحبه . 
© في :وات . 

© في رب : جاز. 


”2 انظر : المصادر السابقة . 

قف قال أبو الحسن : هذا خابط الباب . شرح تهذيب البرادعي » 7ل Ye‏ 

© << في .. وزتها >> : ليست في (أ) وجاء بدها : ووزن كل درهم منها مغل وزن كل درهم من منتك . 
"2 انظر : المدونة » 88/8 4 - ٠٠١‏ ؛ البرادعي » ل 155 ب . 


كتاب 1 ع 


م يريد بقوله في مغل وزنها أن“ وزن كل درهم من دراهم القضاء مغل وزن كل 
درهم من دراهم القرض”" أو أقل » قلا يجوز / أن تقضيه اقل عدداً : ووزث ككل رو يراع 
درهم من دراهم القضاء أكثر من وزن كل درهم من دراهم القرض » وإن كانت 
القليلة العدد بزيادة وزنها لا تبلغ وزن دراهم القرض » وقاله أبو القامم بن الكاتب . 
قال : وكذلك قال أبو القاسم بن شبلوت وهو قول صحيح ؛ لأن زيادة وزن الوازنة 
أنفق لعيونها"2 » فصارت كاقتضاء قائمة من فرادى » والقائمة أقل عدداً من الفرادى » 
فلم يجر ؛ لأنه باع فضل عين بزيادة العدد” , 

[ ومن المدونة ] : وإن قضيته أقل من عددها في" أكثر من وزنها أو قضيته أكشر 
من عددها في أقل من وزنها ل يجرء ولو" أقرضته المائة كيلاً » جاز أن يقضيك أزيد 
عدداً أو أقل في مغل وزنها ء وتفاضل الوزن معروف مع اتفاق العدد فهو جائز» 
واختلاف العدد مع" تفاضل الوزن مكايسة فلا يجوز" . 


<< ان >> : بياض في (آ) . 


"© في رآ : القراض ‏ 

27 في رفم : يقضيه, 

0 <<هن .. القضاء >> : من (ب) ١‏ وجاء في (أ) بلغا : منها . 
© حدقال >> : من رب قم , 

9 في (آ) : لعيريها . 

لين 


في (ب) : عيونها . 
انظر : تهذيب الطالب » 1998/9 . 
<< لي .. لم بجر >> : ليت في (آ) وجاء يدها : كل درهم أو زن من كل درهم هن منسلك فلا خير فيه » 


وكذلك ان قضيته أكثر من عددها في اقل من وزتها لم جز ,. 


2" في نوات . 
”" في (أ) : مع عدم تفاضل . 
O‏ 4 


انظر : المدونة » ٠۲١ - ٤۲٤/۳‏ ؛ البرادعي » ل 157 ب ؛ الجواهر الثمينة , ۳۹۳۰۳۹۲/۲ . 


كتاب 1 لہ 


فصل [ 1 فيمن قضى محمدية من يزيدية أو عتقاً 
من هاشمية أو يزيدية من محمدية“ ] 

قال مالك رمه الله : ومن أقرضته دراهم يزيديه فقضاك محمدية وهي أفضل من 
اليزيدية » أو قضاك دنائير عتقاً من دنائير هاثفية أو سمراء من محمولة أو من شعير لم 
كين على أخذها » حل الأجل أو لم يحل“ . 

م لأنه لا يلزمك قبول معروفه . 

[ قال ] ابن القاسم : وإن قبلتها جاز ذلك في العين من بيع أو قرض قبل الأجل 
أو بعده » ولا يجوز في الطعام حتى يحل الأجل » كان من بيع أو قرض ., لأن الطعام 
يرجى تغير أسواقه » وليس العين كذلك . 

ولابن القاسم ول في إجازته من قرض قبل الأجل إن لم يكن في ذلك وأي 
ولاعادة . قال سحتون : حسن إن شاء | ^ , 

م كل ما له تعجيله لك قبل الأجل ‏ وإن”“ كرهت إذا كان“ مقل الصفة ‏ فقبل 
الأجل فيه كحلول الأجل فجائز تعجيله لك قبل الأجل وله" تعجيل أفضل“ اذا 
رضيت مثل ما لو حل الأجل . 

قال ابن القاسم : ولا تأخذ قبل الأجل يزيدية من محمدية » ولا حمولة من مرا 
ويدخله ضع وتعجل ؛ لأنه دقع أدنى تما عليه قبل الأجل › وقد قال مالك في الدين 
يكون على الرجل قيقول لصاحبه ضع عني وأعجله لك ء أنه لا يجوز . 


© قال ابن شاس ( ومن استعماهم أيضاً للدراهم السود وقد جعلها في بعض الروايات أفضل من البيض » وف 


بعضها بالعكس › ومنها امحمدية والبزيدية واخمدية أقضل ) . الجواهر الشمينة  ٠۹۲/۲‏ . 
في :)جر 
انظر : المدونة » 475/7 - ٤۲۷‏ ؛ البرادعي » ل 955 ب . 
© انظر : المصادر السابقة . 


97 << وان كرهت >> : ليست في (ب) . 
© في رفم : كانت . 
م 


<< وله تعجيل >> : من (أ) - 
في رف » ب : لفل . 


9 ححافاء >> : ليست في رف » بم . 


KK) 1 كتابت‎ 


قال : وإت أقرضته دراهم مجموعة”'" محمدية”© فقضاك بعد الأجل يزيدية جموعة 
أكض”” من وزنها لم يجر ذلك ؛ لأنه بيع فضل عين يزيادة وزن » ولو قضاك يزيدية 
مثل وزنها فأقل جازء ولو أقرضته يزيدية مجموعة فقضاك”” محمدية مجموعة أقل من 
وزتها لم جز ؛ وذلك زيادة وزن بفضل عين , ولو قضاك محمدية مجموعة مغل وزت 
يزيديتك”2 فأكثر جاز ‏ ما لم تكن عادة . وكذلك إن قضاك يزيدية مجموعة أكثر من 
وزن يزيديتك » وهذا في الدنائير والدراهم سواء . 

قال مالك : وإن أقرضته مئة درهم يزيدية كيلا فقضاك مئة وعشرين يزيدية كيلا 
م يعجبني ذلك . قال أبو محمد : وهو كزيادة العدد » ولم تأت الرخصة في زيادة 
العدد©# . 

قال مالك : وكذلك إن أقرضعه طعاماً فلا تأخذ فيه“ فضل العدد"2 مفل 
عشرين ومثة إردب من مئة » فلو زادك في العدد بعد مجلس القضاء والتفرق » جاز 
في العين والطعام ما لم تكن عادة » ولو قضاك أرجح في الوزن بشى””'2 يسير أو أتقص 
بكثير » وكانت العيون والججبودة واحدة فلا بأس ب" . 


لك 0 


مجموعة : كما ذكر ابن شاس بأنها : الجمرع من ذهوب ومن وازت وناقص » والقائمة هي التي تزيد 
أحادها في الوزن » والفرادى هي التي تنقص . فللقائمة فضل الوزت والعيون » وللمجموعة فضل العدد 
ونقص الصفة وللفرادى نقص الوزن وقد تكون خالصه أو دون ذلك . 

الجواهر العمينة » ۳۹۳/۲ . 


© << محمدية >> : ليست في ر . 

9 << أكثر .. يزيدية >> : ليست في (ب) وجاء بدفا : فقضاك حمدية مجموعة أقل من وزتها لم يجز وذلك 
بيع زيادة وزن بفضل عين » ولو قضاك محمدية مجموعة مثل وزن يزيديحك .. ) 

© ف (ر) : وذلك بيع 

2 << فقضاك .. بجموعة >> : ليست في (أ) . 

“2 في () : يزيدك . 

بين انظر : المدونة » ٠۲۷/۳‏ ؛ البرادعي » ل 155 ب . 

ها انظر : شرح تهذيب البرادعي » /ل 1۷١‏ ب على الموفي » كفاية الطالب الرباني لرمالة ابن أبي زيد 
القيرراني ؛ مطبوع مع حاشية العدري على شرح أبي الحسن > ط : بدو یروت : دار الك > 
17 » الفراكه الدواني ‏ 994/7 . 

29 في البرادعي : هته . 

”'" في( :عدد. 


يلد في بقية النسخ # 
<< بشى >> : ليست في (أ) . 
انظر : المدوتة » ٤۲۷/۳‏ ؛ البرادعي » ل 1١55‏ ب . 


كتاب! م 


قال أبو محمد : وإن ككر الرجحان صار كزيادة العدد ؛ لأنه كيل فيكره في 
القرض . 

قال مالك : وإغا يجوز من ذلك مثل ما قعل ابن عصر » قضاه مشل العدد » 
وزاد في وزن الدراهم التي قضاه"» ول يعطه عشرين ومئة بمنة ولا عشرة ومئة بمئة . 

[ قال ] ابن المواز : وإغا يجوز مثل رجحان الميزان , وأجاز أفهب زيادة درهم 
أو درهمين » وفي الكيل إردباً وأردبين على غير موعد . وقاله ابن حبيب في كل شی إن 
كانا من أهل الصحة / وكات عند القضاء أو بعد » قأما قبل فلا يجوز . 1م ب] 

قال ابن أبي زمنين : قول مالك لا يعجبني أن يعطيه فضل العدد لا في عين ولا ف 
طعام » معناه : إذا كات ما عليه من قرض ؛ وآما إن كان مسن بيع فيجوز » ويدل على 
ذلك قول ابن القاسم فيمن ملف إلى رجل في معة إردب إلى أجل ثم شكا إليه الغلاء 
بعد ذلك » فزاده مئة أخرى إلى ذلك الأجل أو قبله أو بعده أن ذلك جائر“ . 

م لأنه اتقى في القرض أن يكون سلفاً جر منفعة ولا يدخل ذلك في الليع . 


فصل  [‏ في قضاء المجموعة من القائمة 


حدافاء >> : من (أ0 . 
59 <دافاء >> : من ل . 
6 


اخرجه مالك في الموطأ » كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز من السلف ء اثر رقم )٠٠(‏ » ۲ ولفظه : 
استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها . فقال الرجل : يا أيا عد الرحمن : 
هذه خير من دراهمي التي أسلفتك » فقال عبد الله بن عمر : قد علمت ولكن نفسي بذلك طية . 

29 انظر : التواهر » ۷ل ۲۹۹۲ . 

© في رام : أملف. 


29 انظر : تهذيب الطالب , ۲/ل ۱۳۲ ب . 


کات ف EVE‏ 


وقضاء الكيل من العدد والفرادى من الكيل ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : والدنائير المجموعة هي المقطوعة في الوزن 
الناقصة » والأنصاف” والأرباع تجمع في الكيل وهو حكمها . والقائمة هي اليالة 
الياد, إذا جعت مئة عدداً زادت في الوزن مشل الديار » والفرادى : إذا جعت في 
الوزن نقصت في اة مغل الدينار“ , 

قال مالك فيمن لك عليه مئة دينار قائمة من بيع أو قرض قلا تأخذ مبها“ منة 
مجموعة كيلاً ؛ لأنها أزيد عدداً » فقد ت ركت فضل عين ووزن لفضل العدد إلا أن 
تسلفه بمعيار عددك قد عرفت وزنه أو شرطت في البيع الكيل”" مع العدد . فيجوز 
أخذك مجموعة وإن كاتت أكثر عدداً . و أما إن أسلفته معة عدداً فقضاك مغل عددها 
كيلاً أو أنقص هنها في الوزن فجائز . 

قال مالك : وإن كان لك عليه معة ديار مجموعة من بيع أو قرض فقضاك مئة 
قائمة بغير وزن فذلك جائز ؛ لأنها أكثر وزناً وأفضل عيوناً“ . 

قال أبو محمد : والفرق بين أخذ القائمة من الجموعة وبين المجموعة من القائمة أن 
الذي له مئة مجموعة لم يرتب له فيها عدد معلوم فركه لفضل عيون القائمة » وإغا كان 
له وزن » فسواء أخذها قائمة أو مجموعة ؛ لأنه لا يدع عددا معلوماً لفضل شى » 


© << في الوزن >> : من (ب) . 

9 << الواو >> : ليت في وبع . 

© في رو : أجتمعت . 

© انظر : المدونة ٤۲۹/۳۰‏ ؛ البرادعي ل ۱۹۷ . 
© في( :فيها. 

إلا 


في (أ) : أو وزت . 
في( : والكيل . 
<< دینار >> : ليمت في (ب) , 


انظر : المدونة » 478/7 ؛ البرادعي ل » ۹١۹۷‏ . 


کاب Ve‏ 
والذي كان" له مئة قائمة قد ترتب له عددها , فإذا أخذها مجموعة أكثر عدداً » علمنا 
أنه إنما ترك ما وجب له من عدد القائمة وفضل عيونها ووزنها لفضل عدد الجموعة 

والل اعلم . 

قال عيسى عن ابن القاسم : ولو كان" له عليه آلف ديار مجموعة فلا بأس أن 
يأخذ منه ألف دينار قائمة إلا ديار > وكذلك كل ما له يشلك أن وزته من القائمة أكثر 
من كيل المجموعة وإن نقص العدد“ . 


فصل [4 في الأخذ من المجموعة فرادى ] 
ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : ولا يجوز أن تأخذ من المجموعة فرادى ؛ 
لأنك تجاوزت نقصها لفضل عيونها على المجموعة ٬قال‏ : وكذلك كلما بعت بفرادى 
فلا تأخذ منه مجموعة كيلاً ؛ لأنك تركت فضل عيون الفرادى لوزن المجموعة© . 
قال : وما بعت بقرادى واشرطت كيله مع العدد فجانز“ أن تأخل فيهكيلاً 
أقل عددا أو أكثر » ومن ذلك أن تيع سلعة بمنة درهم كيلاً وتشترط عددها , داعل0©» 
المئة خمسة فجائز أن تأخذ أقل من ذلك العدد أو أكثر في مثل الوزن . 
م يريد إذا رضي أن يأخذ أقل عدداً ما شر ط٩‏ » وإن لم يرض فله شرطه ‏ 
قال أبو محمد : ويجوز2'”2 عندي أن تقضى القائمة من الفرادى أو القرادى من 


© 


في () : كانت . 
© انظر : الكتاء ؟لل ٤ب‏ » هأ . 
©" في وبع : كانت . 


9 الوادرء لال ۰٩۹ب‏ . 

29 << فصل >> : من رطم . 

© << قال .. الجموعة >> ليست في بم . 

انظر : المدونة » ٤۲۸/۳‏ ۔ ٤۲۹‏ ؛ البرادعي ,ل ١۱١۷‏ . 
في (أ) : فذلك جائر . 

في م : دحل ل 

اتظر : المدونة » ٤۲۸/۳‏ ؛ البرادعي » ل 1١١۷‏ . 

في (ف) : اشترط . 

في (ب) : وجائر . 


o 


“vm 


كتام ا EA‏ 
القائمة مالم تكن الفرادى أفضل في عيونها من القائمة22 . 
[ قال ] ابن المواز : ومن لك عليه ديمار من قرض أو بيع فلا تأذ به ثلاثة 
أثلاث”" ولا نصفين”" ولا ديار ناقصاً . ومعه قراضة » وكذلك من لك عليه درهم : 
و يجوز هذا في المراطلة » وأما في المبادلة على غير وزن فلا , 
قال ابن القاسم : و يصير كمن دفع مشاقيل ناقصة أكث عدداً من فرادى 
والأفراد"“ في العدد كالدينار الواحد . 
قال عن“ مالك : ومن أسلف / دينارين" بحبة حبة فأخد وازناً وناقصاً حبعين1 /188] 


فهو“ مكروه . 


فصل [ 5 فيمن أخذ من الفرادى فضة مكسورة ومجموع الفضة 
من مجموعها وتبر الفضة من المجموع ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن لك عليه درهمان فرادى قد عرف“ وزن كل 
واحد منهما إلا أنهما ل يجمعا في الوزن » فلا تأخذ منه بوزنهما تبر فضة مكسورة »> كانا 
في الجودة مغل الفضة أو أدنى ؛ لأنك إذا أخذت وزن الفرادى مجموعة › لا بد أن تريد 
وزن المجموعة””'» على الفرادى الحبة والحبتين » أو تنقص فلا يكون ذلك و٥٠‏ 
عل" , 


لل 


: شرح تهذيب البرادعي » إل 1۷١‏ ب وتحصيل مذهب الكتاب في هذه المسألة هو أن القائمة يجوز 
التضاؤها من كل شئ والمجموعة لا يجوز اقتضاؤها من شى + والفرادى يجوز اقنضاؤها من القائمة ولا يجوز 
اقتضازها من المجموعة . 

0 << آئلاث >> : ليست في رام . 

في (أ) :أو نصفين . 

497 << قلا »» : مطمومة في ( . 

© في( :ي 

في () : والفراد . 

<< عن >> : من رف » ط) , 


'"' في رأ فم : الفرادى على المجموعة ‏ 
في (ب) : الا معلا 
انظر : المدرنة » ٤١١/۳‏ ؛ البرادعي » ل 1۹۹۷ . 


om 


EVY 85 كحتاب1‎ 


قال في كتاب محمد : وله أن يعطيه من الفضة وزن كل درهم على حده > قال : 
ولو كان إنما('' له عليه درهمات مجموعان جاز أن يأخذ وزن درهمين فضة إن لم تكن 
الفضة أجود“ . 

وقال أشهب : إذا عرف“ وزن كل درهم على حده فهي مجموعة وفرادى » 
فإن قضاه“ مجموعة تیر جاز » وإن قضاه فرادى جاز » وسواء كانت من بيع أو 
قرض أو استهلاك“ . 

م قال بعض القرويين في الدرهمين الفرادى”" معناه : أنه عرف وزن كل واحد 
منهما على التحري ء وأما لو عرف وزن كل واحد منهما على الإنفراد لجاز > كما 
لو“ عرف وزن كل واحد على الاجتماع » وإنما يعقى ذلك فيما كر والله 
أعل'. 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : ولا يباع القمح وزناً بوزن وليس ما كرهنا 
من أخذ مجموعة من فرادى مثل ما أجزنا من أخد السمراء من المحمولة » والحمولة من 
السمراء بعد تمام '“ الأجل ؛ لأن الطعام مكيل لا تفترق أقداره » وهذا تلف" . 

قال : ويجوز أخذ مجموع الفضة من مجموعها ؛ لأنه أخذ مغل" وزن قضعه 
أجود من فضته أو دونها في الجودة " . 


9 << إغا>> : ليست في رقم . 

26 انظر : النوادر , لال ٩1۹١ب‏ . 

في (أ) : عرفت . 

© <دافاء >> : لست في (أ) . 

<< برا >> : ليست في رآ . 

. ٠۰۹ انظر : التوادر » ۷/ل‎ ٩۳ 

في (أ) : من الفرادى » وني (ف) : الفردين . 

© << لو »> : لست في (ب) . 

<< كل واحد >> : ليست في (ط) : وجاء بدا .. ذلك . 
20 انظر : الكت » لل 18. 

<< تام >> : من () . 

9" في رم : تلف . 

7" << مدل >> : يست في ر . 

انظر : المدونة » ٤١١ - ٤۲۹/۳‏ ؛ البرادعي ل 1١۱١۷‏ . 


كحتاب 1 ك 


م يريد فهو كقضاء القمح بعضه من بعض ؛ لأن الجميع مكيل لا تفترق أقداره . 

قال مالك : ومن لك عليه درهمان مجموعان فلا تأخذ ممه بوزنهما أو أقل تبر 
فضة أجود من فضعهما ؛ لأنه بيع لسكتهما بجودة“ وليس هذا كقضاء بمراء من 
محمولة؛ لأن السكة غير الدراهم » وجودة الطعام ليست غيره . 

قال : ويجوز تبر الفضة بفضة قضاء من بعض أجود صفة أو أردى عند الأجل 
في" مدل الوزن ما لم تكن سكة ولا فضل في وزن© , 

م كقضاء الطعام بعضه من يعض . 

قال : ومن لك عليه تبر فضة أو ذهب مكسور قلا تأخذ منه إذا حل الأجل تبراً 
أجود من الذي لك عليه أقل وزتاً » ووز أن تأخذ أدنى"© من تبرك أقل وزناً , وله 
جوز في الاقتضاء في الطعام الا ما يجوز في البدل . فلا يجوز أن تأخد ممه بعد الأجل 
محمولة أقل كيلاً من مراء لك عليه قضاء من جميع احق . 

قال في كتاب محمد :وسواء كان ذلك من بيع أو قرض » وأجازه أشهب في 
القرض2© . 


[ فصل 5 في اقتضاء الدقيق من القمح ] 
ومن المدونة : قال أشهب : إنه جائز كالفضة » وكذلك لو اقتضاه دقيقاً من 
قمح » والدقيق أقل كيلاً » فلا" بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح الدين » 
فلا يجوۋ" . 


م لأنه ترك فضل ريع القمح ودة الدقيق . 


'؟ في رأ) : ججودة . 
<< القضة .. قضاء >> : ليست في (ط) وجاء بدها : بعضه . 
<< في >> : ليست في ) . 
e‏ انظر : المدوتة » ٤۳١/۳‏ ؛ البرادعي » ل /1151. 

<< م >> : ليست في وبع ل 
<< أدنى >> : ليست في ام . 
ين انظر : المدونة » ٤۳۳/۳‏ ؛ البرادعي » ل 11517 . 
© انظر : النوادرء ۷/ل 911 ب . 
في ر نان 
0" في (آ) : فلا ترى بأساً به . 
2¥ انظر : المدونة » ٤۳۳/۳‏ ؛ البرادعي » ل 13517 . 


كتاب الصرف KE‏ 


قال ابن القاسم : والفرق بين الفضة التبر وبين الطعام أن الفضة العبر كلها نوع 


واحد عند" الناس » وأمر قريب بعضه من بعض » والسمراء والمحمولة مختلفة السوق 
متباعد ما بينهما » ولو جاز ذلك از أن تأخذ شعيراً أو دقيقاً أو سلتا أقل » ويدخله 
أيضاً في الطعام من قرض أو استهلاك التفاضل في بيعه » ويدخله أيضاً في البيع ببعه قل 


قال : وما بين ذلك لو أتاك رجل بأردب مراء فقال لك : أعطتي بها مس /[/٥۸ب]‏ 


ويبات محمولة أو شعيراً أو سلتا على وجه التطاول مده إليك لم جز » ودخله بيع الطعام 
بالطعام متفاضلاً > وكذلك إن أتاك بطعام جيد فأبد له منك بأردى منهء لم بجر بأكثر من 


كيله 


» ويجوز في الذهب بدها بأنقص منها وزناً وأشر” عيوناً على المعروف فافازقا . 
م وبدله”؟ حمس ويبات بإردب كبدله خمسة دانير بسعة » فلا يجوز في الوجهين › 


وليس الرجحان كريادة العدد » فلا تلزم هذه الحجة أشهب ء والاقتضاء أيضا بخلاف 
البدل » ألا ترى أنه يجوز له أن يأخذ من منة إردب مراء سين إردباً سمراء ؛ ولا يجوز 
أن يبادله خسين بمائة على وجه التطاول . 


م فبان أن قول أشهب في هذا أصح والله اعلم . 


[ فصل ١‏ في اقتضاء الصيحاتي من العجوة) 
والزبيب الأحمر من الأسود ] 
ومن المدونة : قال : ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الأجل من قرض 


أو بيع » ولا زبيب أ>مر من أسود وإن كان أجود منه . وما جاز في الإقتضاء من 
القرض جاز في الاستهلاك . 


© 


e 


<< عند الناس >> : ليمت في (ب) . 

في ) : أشد عيوياً . 

انظر : المدونة » 477/7 44 ؛ البرادعي , ل 1951 . 
<< الواو >> : من (ب » و) . 


العجوة : ضرب من التمر » يقال هو تما غرسه البي يي يده » أكبر من الصيحاني » يضرب إلى السواد » 
وهو أجود تمور المدينة . انظر : لسان العرب , مادة (عجا) . 


انظر : المدونة » ٤٠١/۳‏ ؛ البرادعي ؛ لل ۹٩۷‏ ب 11548 . 


3 ١ كتاب‎ 


م وله قول آخر في إجازته وهو أحسن . 

[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم : ولك أن تأخذ في القرض قبل الأجل راء 
من سمراء أجود جودة » ومحمولة من محمولة أجود جودة » ولا تأخد أدنى ولا تأخذ أحد 
الصنفين من الآخو حتى يحل الأجل" . 

م" ويدخله في الأدنى ضع و تعجل*“ وني الأرفع بيع الطعام بالطعام إلى 
أجل:» وذلك كاقتضاء دنانير" من دراهم أو دراهم من دنائير قبل الأجل . 


[ فصل 7 في اقتضاء الدقيق من القمح 
وفي بيع مصوغ الذهب بتبر أو مسكوك ] 
ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقاً مغل كيله 
جاز » وإت كان أقل من كيله ل ير" , 
وإن أقرضت رجلاً ذهياً مصوغاً أو مسكوك”” فقضاك تبراً مكسوراً أجود 
عیناً"» أو قضاك حلياً أو دنانير من تسير'© ذهب أقرضعه ايام والعير”7 أجود 
ذهباً » والوزن”"" في ذلك كله واحد ل بجر ؛ لأنه بيع لسكة أو صياغة جبودة#٠‏ ذهب» 


9 << م .. احسن >> : ليست في (و) : وجاء في (ب) بدل : وله قول : وبه أقول . والصحيح ما آثبت لآن 


الزرويلي قال لي هذه المسألة : ولابن القاسم قول في إجازته من قرض ونقله هنا ابن يونس . 
شرح تهذيب البرادعي » “إل 1119/4 

"© التوادرء ۷/ل ۱۱۲ ب . 

57 حدم : لست في رب . 

جاء في (أ) : بعدها : وبيع الطعام بالطعام إلى أجل . 

في (ب) : وكذلك يدخل في . 

في (أ) : ديار . 

انظر : المدونة ؛ 478/4 ؛ البرادعي »ل 154 ب . 

في بقية الخ : أو مكب . 

في رف » ب) : ذهياً . 

<< تبر >> : ليست في : (ف ءب) . 

<< اياه >> : من تهذيب البرادعي » ل 958 ب . 

<< والتبر >> : ليست في (أ) . 

في () : والررق . 

في أ : جودة . 


كتاب 1 


والصياغة بمنزلة السكة ؛ لأنه كان لا يلزمك أن تأخذ تبراً من حلي أقرضعه . فلما 
أخذته علمنا أننك إنما رضيعه لفضل عينه » وذلك بحضورهما”” في المراطلة جائز » 
وتلغى” السكة والصياغة وتزول التهمة" . 

قال أبو محمد : ويجرز أن يقضيك حلياً أو سكي من تبر بعد أن يكون ذهب 


الكل واحد » أو يكون ذهب الخلي أجود . 


فصل [ 4 فيمن اقتضى دنانير مجموعة فرجحت ] 

ومن المدونة قال مالك : وإذا اقتضيت””© عشرة دنائير مجموعة من بيع فرجحت 
جاز أن تعطيه برجحانها عرضاً أو ورقاً بنلاف الراطلة. 

م عله يريد أن يعطيه برجحانها عرضا”” أو ورقاً كالدرهم والدرهمين فيكون 
إن قدرت” أنه سلعة نقداً أو فضة مؤجلة يذهب مؤجل جاز . كقوهم في بيع سلعة 
بدينار إلا درهماً أو“ إلا درهمين ء يتناقدا " السلعة ويعأخر””'" الدينار والدرهم » 
وإن قدرت أنه بيع للرجحان”"" بهذا الورق”' فهر أجوز”". وأما إن كغر الرجحان 
فيدخله ما دحل بيع سلعة بدينار إلا درهماً » وا لله اعلم إذا كان البيع إلى أجل » 


في (ب) : لحضورهما. 


7 فيرط : ولا قلغى . 

82 انظر : المدونة » 25/7 ۳۷ ؛ البرادعي » ل ۹۸ ب . 
9 سكي : أي ديناراً . انظر : القاموس » مادة الك . 
© في( : قضت . 

بن انظر : المدونة ء 43/8 4 ؛ البرادعي » ل 958 ب . 
59 حدات عه : من وق . 

ج << عرضاً >> : من رب » ی . 

© في رب : قدرت اليه انه . 

0 << آو>> : من رفم . 

”" في (ب) : فعاقدا وفي رف) : تناقدا . 

9" في رب » فم : وتآخر . 

7" في أ » سم : الرجحان . 

9" في رك : الوزن . 

Ce 


في وأ : أجود . 


كتاب الصرد TAY‏ 
ولكن رأيت في المستخرجة ما يرد هذا قال فيها : إذا قضاه دانير" فراد ثلشاً فلا بأس 
أن يأخذ بذلك الثلث ورقاً » وأراهي”" إنغا أجازوا ذلك ؛ لأن المجموعة أسقطوا فيها 
حكم السكة » وإغا هي الأثلاث والأرباع » فهي كالقراضة › فإذا صح ذلك فكأنه زاده 
في القضاء ديناراً » وقال له : أعطني به ورقاً كما لو كان يسأله عشرة دانير قائمة 
فقضاه أحد عشر ديناراً وقال له أعطني بالدينار الزائد" ورقاً » فهذا جائر ‏ 
قال في كتاب / محمد وابن حبيب : وكذلك إن كانت العشرة من قرض ٠[/5مأع‏ 
واختلف فيه قول مالك إذا رد عليه ورقا ‏ 


[ قال ع ابن المواز : وأجازه ابن القاسم وأصحابه إلا قي أده الرجحان ذه“ . 

م قول“ مالك لا يعطيه في الرجحان ورقاً في القرض أحسن » وكذلك إن أعطاه 
الآخر في التقصان” ورقاً في مجلس القضاء ؛ لأنه ذهب وورق بذهب في الوجهين » 
وابن القاسم حمل أمرهما على الصحة » وإنما وقع اليع الآن في الرجحان والنقص .ء ولا 
تهمة" في ذلك . 

قال ابن المواز : قال مالك وابن القاسم : وإن أعطاه برجحانها ذهباً لم يجزء 
كانت من بيع أو قرض ؛ لأنه يصير عرضاً و ذهباً بذعب في البيع » وني القرض ذهب 
نقداً وذعب مؤجلة بذهب مؤجلة©© . 

[ قال ] ابن المواز : وأجازه أشهب في القرض خاصة وهو أخف من اليع . 

م لأنه إغا دفع ذهبا فأخد مثلها فلا تهمة في هذا . 


2 في رفء ط) : دناتيره . 

9 في رفم : وراه . 

“5 في رأ : والزائد . 

© انظر : الترادر » ۷/ل ۱۰۷ ب- ٠١۸‏ آ. 
© في ربع : وقول . 

© في (أ) : النقص . 


<< تهمة >> : مطموسة في (أ) . 
۳ انظر : النوادر » ۷/ل ۷١٠٠ب‏ . 
© انظر : المصدر السابق » ۷/ل 1١8‏ ب . 


كتاب 1 ك 


[ قال ] ابن المواز : وإن وجد الدنانير ناقصة فلا بأس أن يأخذ بنقصها© ورقً“ 
أو ما شاء مکانه . 

[ قال ] ابن المواز : واختلف قول مالك في أحذه التقصان في مجلس القضاء . 

قال ابن المواز : وأراه خوفاً أن يزيده في الصرف لأن يتجوز عد“ , 

م يريد بالتجوز 2 عنه أخذ الناقصة » فصار الفضل بين الذهبين . 

قال ابن المواز : وهذا خفيف لا تهمة فيه ؛ لأنه إغا يأخذ بقية حقه فله أن يشري 
به دراهم أو غيرها”' إلا أن يكون في الدنائير شئ تجاوزه عه" في عينه ما لا يحكم 
عليه بأخذه » فهاهنا يكره أن يأخذ مع ذلك شيتاً من الأشياء » وأما بعد مجلس القضاء 
فجائز أن يأخد منه ما شاء » مالم يأخذه على إضمار” 2 أو طمع . 

وكذلك من لك عليه نصف دينار أو ثلثا دينار أو ثلاثة أرباع أو ديار وكسرء 
من بيع أو قرض » فهو كالمجموع » وإن"“ قضاك أكثر وزناً » فرددت عليه لذلك ورقاً 
أو عرضاً فهو جائز » ولا ترد عليه ذهباً » ويجوز أن تأخذ أنقص » وتأخذ ببقيعه ما 


شما" . وكذلك الدراهم في هذا لو ابتعت مه بنصف درهم مهم وم 


تشرط" فرادى" ‏ فلك أن تعطي أكثر . وتأخذ فضله أو أقل » وتوفيه بقيتهع 


في (ر) : بنصفها . 
<< ورقا >> : ليست في رب) . 


7" << خوفاً >> : ليست في (ف) . 

9 في( : رز 

انظر : المصدر السابق , لال 9017 ب . 
“© في رام : يتجوز ۔ 

2 


في ربا ف) : غيره . 
<< عه >> : عن وو) ل 
في زم : ما لا . 


هكذا في جميع الخ بينما في النوادر : على ضمان . 
۳ انظر : النوادر » ۷/ل ۹۰۷ ب . 

9 :ار 

7" انظر : النوادر » ۷/ل 1۱۰۷ . 

9" ف :مھا . 

02 و 5 


ردم 5 


في (آ) : فراد . 


كتامه ا 


وكذلك ثلغين في ثلاثة أرباع أو درهماً أو ربعاً أو سدس . 

ولو أقرضك درهماً فرداً"“ فيه نصف درهم أو ديناراً فرداً7© » فيه نصف لم جز 
أن تقضيه“ درهماً أو ديناراً » نصفه قضاء وتأخذ بتصفه شيئ" , وكذلك الديثار 
الواحد ء لو باع منه بدينار ناقص قيراطا فوجد عنده وازناً قاعطاه بفضله دراهم أو 
طعاماً لم جز . وكذلك إن باع بوازن فيريد أن يعطيه ناقصاً ويزيدهء ولو لم يقع 
بيع» وإنما إن كانت مراوضة لجاز > وكذلك في كتاب محمد والعبية . وقال في موضع 
آخر في العتبية أنه جائز » قلت : بعد الوجوب قال : نعم » كأنه مله“ على المساومة » 
ورد ذلك محمد إلى المعنى الظاهر في المألة أنه لا يجوز بعد التواجب200 . 

م ووجه فساده كأنه وجب له عليه دینار وازن قباعه منه بهذا الناقص”''؟ ورقاً 
أو عرضاً » وكذلك إن باعه بناقص فدفع اليه وازناً وأخذه منه شيئاً فلا يجوزء وكأنه 
باع" منه الناقص وما زاده<2'7 معه هذا الوازت » فهو ذهب وعرض بذهب » أو ذهب 
وورق بذهب » فيدخله التفاضل بين الذهبين وذلك9 © ربا . 


"2 نص النوادر : وكذلك إن زدت على الدرهم ربعاً أو سدساً قهو كالدرهمين . ۷/ل ١١4‏ ب . 
7© << قردا ... درهم >> : من رق . 

© في ل : فرادى , 

* في (أ) : يقضيك ‏ 


© اتظر : التوادر » ۷/ل 15٠8‏ 

انظر : المصدر السابق » لال 137١17‏ ب . 

في (ب) : ويجيزه . 

* << مله >> : ليست في (ب) . 

<< في .. يهدا >> : ليست في (أ) . 

اتظر : النوادر » لال ١١8‏ أ ؛ البيان والتحصيل 2 474/5 . 
في رفم : النقص . 

في (آ) : ياعه , 

<< افاء >> : ليست في (0 . 


<< وذلك ربا >> : من (ب) . 


هم 


قال ابن المواز : والمناقيل الكشيرة والفرادى بمنزلة الواحد » وإنما أجازوها في 
المجموعة خاصة ؛ لأنهم أسقطوا فيها السكة . 

قال أبو محمد : أخيرني بعض أصحابا عن يحي بن عمر أنه“ قال في رجل كان 
له على رجل ديار وازن » فأعطاه ديناراً ناقصاً » وأعطاه بنقصه فضة . 

قال : أما في الدينار الواحد فلا يصلح ذلك . وأما / إن كانت دناتير فلا بأس أن 5/7 ب) 
يأخذ بنقصها" فضة . 

وقال ابن عبد الحكم : لا بأس يلك في الدينار الواحد أيضاً" إذا قيض الفضة 
مكانه » وإنها أجاز جى بن عمر ذلك في الدنانير“ الجماعة ؛ لأنها كاجموعة , ولا 
يكون الواحد مجموعا. 


[ فصل ١١‏ فيمن اقتضى لحماً فوجد فضلاً عن وزنه 
وفيما يحل ويحرم في اقتضاء الطعام ] 

ومن المدونة : قال ابن القامم : وكذلك إن كان لك عليه لحم أو حيعان 
فاقتصيته منه فوجدت فيه" فضلاً عن وزنك » فجائز شراؤك تلك الزيادة يشمن نقداً أو 
إلى أجل» إن كان أجل الطعام قد حل وإن لم يحل فلا خير فيد 

م يريد ويدخله بيع وسلف منه لك . 

قال ابن القاسم : وإن حل الأجل واختلفت الصفات والجنس واحد ء فلا بأس 
أن تأخذ مغل وزنك أو كيلك أجود صفة أو أردى » ولا تفرم لجودته© أو تأخذ 


9 << اله قال >> : من م ل 


في (أ) : بعضها . 


0 


© «دايضا >> : من (ب) . 
في (ب) : الدينار. 
)0( 


شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۹۲۹ . 

في (أ) : فاقعضیته فوجد فيه . 

انظر : المدونة > 69/8 4 ؛ البرادعي » ل ۱۹۸ ب . 
في (ب) : لجودة أو تأخحذ لرداءه . 


كك 


كك 


@ 


كتاب 1 اقم 


لرداءته شيئاً » ولا تأخذ أجود وأكثر كيلاً وتؤدي شيا أو أردى أو أقل كيلا وتاخذ 
شيئاً » ولا“ تأخذ أجود وأقل كيلاً ولا أردى وأكثر كيلاً > وإن لم تغرم لذلك شيئاً 
ولا ٠”‏ رجعت بشئ » ويدخل ذلك كله بيع الطعام قبل قبضه إن كان من بيع » ولو" 
كان هذا من العروض التي تكال أو توزن أو غيرها من الثياب واليوان عدا الطعام فلا 
بأس به , 

ويدخل”2 في القرض التفاضل في بيع الطعام إلا أنه لا يأخذ في القرض أزيد 
كيلا" وإن لم تغرم” لذلك شيئاً » اتفقت الصفة أو اختلفت وكذلك هذا في العروض 
القرض » وإن“ كانت العروض من بيع جاز ذلك“ وكذلك الخيوان من بيع . 

م لأنه في البيع معروف صنعه إذا أعطى أزيد ما عليه » وفي القرض يدخله سلف 
جر منفعة إلا أن يريده بعد مجلس القضاء من غير وعد ولا وأي ولا عادة7” '؟ فيجوز . 


فصل [ ١‏ فيمن له دراهم عدداً فاقتضى مثل عددها 
ومن المدونة : قال : ومن لك عليه دراهم يزيدية عددا فقضاك محمدية أو يزيدية 
عدداً أو أرجح”2 لك في الوزن في كل درهم » فلا بأس به ما لم تكن عادة » ولا يجوز 
أن تأخذ محمدية أقل من وزن اليزيدية ؛ لأنك تركت [فضل]”""2 وزن يزيديعك لفضل 
عيون المحمدية » وكذلك إن قضاك تبراً مكسوراً أجود من تبرك وأقل" وزناً لم يجرء 


في رم :فلا 
في () : فلا . 
57 << ولو .. يه >> : من () . 

ين انظر : المدونة » ۳/ 29 27-4 4 ؛ البرادعي ‏ ل 158 ب . 
© << ويدخل >> : من (ب) . 

<< كيلاً .. وفعله اين عمر >> : ساقط من رفم . 

في (أ) : يغرم . 

© فی رآ ب :ولو 

9 << ذلك >> : من رطع . 


© 


cw 


ين 


<< ولا عادة >> : من (بب) . 


في ( : وأرجح . 
<< فضل >> : من تهذيب البرادعي . 
في (ب) : أر أقل , 


ردم 
كم 


om 


كتاب 1 ت 


سواء كان ماذكرنا“ من بيع أو قرض » و إن أقرضته فضة بيضاء فقضاك بعد الأجل 
فضة سوداء مغل الوزن فاقل جاز » ولا يجوز أرجح ؛ لأنك تركت جودة فضععك البيضاء 
في زيادة وزن“ فضعه السوداء » وكذلك إن قضاك فضة بيغاء من فضة سوداء مغل 
الوزن فأكثر جاز . ولا يجوز أن يقضيك أقل من الوزن » وهذا كله مالم يكن هما 
عادة . 

قال مالك : ومن أقرضعه ديناراً قائماً فلا بأس أن تأخذ بسدسه أو بما شئت من 
أجزائه دراهم إذا حل الأجل أو كان حالاً » ويجوز”” أن تأخذ منه بغلشه©» عرضاً نقداً 
ثم لا تأخذ منه بيقيعه في الوجهين ذهباً ؛ لأنه يصير ذهياً وورقاً بذهب ‏ أو ذهباً وعرضاً 
بذهب© , 

[ قال ] ابن أبي زمنين : هذا إن كان الديئار قائماً صحيحاً , فأما إن كان مقطعاً 

مجموعاً فلا بأس بذلك . وكذلك قال سحتون . وإنها قاله لأن الدينار الجموع هو بمزلة 
الجملة من الدناتير » ولا بأس بأن يأخذ بعضها دانير وبعضها دراه" . 

ومن المدونة قال مالك رحمه الله : ويجوز أن تأخذ ببقيعه عرضاً وإن أخذت ببقيحه 
دراهم وحدها أو مع عرض جاز ذلك إن حل الأجل » وإن لم يحل ميجر“ . 

م ويدخله التأخير في الصرف . 

[ قال ] ابن المواز : وأجاز أشهب أن يأخذ الجزء الباقي ذهباً مغل ذهبه ووزنه له 
أقل ولا أكثر ؛ لأنه”” 2 الباقي له عليه . 


© في (آ) : ماذكرها. 
** << وزن >> : من ری . 


© فيرط : ولا مجرز . 


49 في ونيم : هله ل 

67 جاء في (أ) بعدها : مجموعاً وليست في جميع الخ وكذلك ليست في البرادعي . 
“© انظر : المدونة ‏ 437/7 4 47# 4 ؛ البرادعي » ل 1058- 1۹۹ . 

م انظر : شرح تهديب البرادعي » ٣/ل‏ يه 

مم انظر : المدوتة » 47/7 4 ؛ البرادعي » ل 13955 

<< م >> : ليست في 9 . 

6-0 


<< افاء >> : ليست في ربب . 


كتات[1 كم 


رقال] ابن المواز : ولو كات ما / أبقيت شيئاً غير الذهب ما جاز أخذ ما أخذت /0ا] 


أولاً » ولو اخعلفا فيما بقي لم يحكم له إلا بالورق . 

قال ابن المواز : وقول أشهب أحب اين(" ؛ لأن من باع بنصف ديار إلى أجل » 
فاغا له ذهب ولا يتقضى له إلا“ بالورق > ولا يجوز أخذه) ورقا“ قبل الأجل . 

قال ابن القاسم في مسألة الدينار : وأكره أن يأخذ الجزء الأول ذهياً وإن أخذ 
بعده ورقاً أو ذهباً » وإغا يأخذ أولاً عرضاً أو ورة“ . 

قال ابن المواز : ومن لك عليه دينار من بيع أو قرض فعسر به فنجمته عليه ثلاثة 
أنجم على أن يتعجل ثلث ما ذكر”” فلا يجوز ذلك“ ؛ لأنك تعجلت" دراهماً أو ذهياً 
أو عرضاً . 

[ قال ] اين المواز : إن تعجل عرضاً فهو يع وسلف » وفي الدراهم صرف 
وملف » وقي الذهب الزيادة في العدد » ولو عجل له ثلانة أتلاث لم يجزاء وكذلك إلى 
الأجل ؛ لأن الأثلاث كالمجموعة › فهو بمنزلة أن" لو دفع عن دتائير قائمة مجموعة 
أكثر من عدد القائمة » فلا يجوز . وإنما يجوز ذلك في قضاء المجموعة9" . 

وروی أشهب عن مالك فيمن له على رجل دينار من بيع أو قرض قنجمه عليه 
في كل شهر تجماً . أنه أجازه . وروي عنه أيضاً أنه كرهه . وقال ابن عبد الحكم : 


في (آ) : اليا . 


0 
9 <<الا>> : ليت في زب . 

في رطع :ولا جوز له. 

© في (أ) : أخذء وفي النوادر : اخذك . 
ين 


في (ب) : ورقاً ذهياً قبل 

© انظر : التوادر, لال ۹۱۲ ب "1191. 
© ف () :ها ذكرنا. 

<< ذلك لأنك >> : ليت في (ب) - 

29 في رب : لو تعجلت . 

“© في زب :ما لو . 

نظر : التوادر , ۷/ل ١۱۲‏ ب . 


TAS 1 كتاب‎ 


أكرهه » فإن تزل لم أفسخه . وقال ابن المواز : بل يفسخ وإثما أجازه مالك وابن القاسم 
لو وقع به آصل البيع أن يعطي” ثلا کل شهر . 

قال اين القاسم : ومن للك عليه ثلا دينار لم يجر أن تنجمه عليه أنجماً وكذلك 
من للك عليه قبراطان من ذهب . قال أصبغ : وقد خفف غيره التجيم . 

قال مالك : ومن لك عليه نصف ديئار من شئ ونصف ديار من شی آخر› 
وجب له في الحكم أخذ ديار" . 

قال في العبية : ومن عليه ثلاثة أثلاث ديئار منجمة في كل شهر ثلث فلا بأس 
أن يعطيه بذلك ديار قبل الأجل . يريد" ديناراً قائماً ° . 

م ومن أقرضك دراهم فأمسقطت وضرب غيرها » فليس له عليك إلا 
مفلها . 

قال بعض القرويين : إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن 
أصلاً فعليه قيمتها بموضع أقرضه إياها يوم الحكم لا يوم كان“ دفعها اليه . 


a) 


في التوادر : ان يقضي . 

في () : عن كل . 

69 << عليه >> : ليست في رب . 
59 عمو ول عه ليست ف ويد 


© << التجيم >> : ليست في (أ) ‏ 


© فيل :لك . 

انظر : التواهر » لارل 19198 . 
© في (أ) : ومن لك عليه . 

زلف 


في () : م : يريد . 

60 الوادر » لال ۱۱۲ ب . 
<< م >> : ليست في (أ) . 
في (ط) : وصرفت . 

في (ب) : اقرضته . 

9" << كان >> : لیست في () . 


تهذيب الطالب ء ۲/ل ٩۳۲‏ ب . 


کت لرا > 


[ الباب الثامن ] 
ني اكذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة" 
[ الفصل ١‏ في تحريم الربا والتحذير من المشتبهات ] 

قال أبو محمد : إن الله سبحانه أجمل تحريم الربا في كتابه فقال جل وعز في ذلك: 
ل ذلك بأنهم قالوا إنها ايع مثل الا وأحل الل الب وحرمالرا 4" وبين كثيراً من ذلك على 
لمان تبيه محمد ب » فمن ذلك ما قال 5 ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مغل ولا 
تشفوا بعضها على بعض ؛ ولا تبيعول”” الورق بالورق إلا مغلاً مسل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ؛ ولا تبيعوا غائباً مها بناجز )۲ وني حديث آخر ر ومن زاد واستزاد فقد 
أربى "2 وقد حدر رسول الله يله من الشبهات فقال (الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمرر مشعبهات” فمن اتقى الشبهات فقد" استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في 
المشتبهات وقع في الحرام كالراعي" يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ألا وإن 
لكل ملك ھی ء إلا وإن*) حمى الله مجارمه ٠‏ ألا وإن في / الجسد مضغة ‏ إذا صلحت رمب 
صلح الجسد” 2 كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)9© . 


2 المبادلة : بيع العين عله عدداً ؛ وهي خاصة بالمسكوكين وأما المراطلة فهي بيع الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة وزناً . 
انظر : شرح حدود بن عرفه » ۳٤۲۱/۱‏ ۰ 47" , محمد بن جزي ء القوانين الفقهية ؛ ط (بدون) ر ليا : 
الدار العربية للكتاب » ۱۹۸۲ م ) . ص ۲٠۳‏ ؛ الجواهر الشمينة ۰ ٠۹۰/۲‏ . 

© سورة البقرة » آية (ه/91) . 

7 << ولا تبيعوا .. بعض >> : ليست في (ط) . 

97 سيق تخرعه ص (83) . 

9 سبق تخرعه ص (5 00١‏ , 

لك 


في (ط) : متشابهات . 

© << فقد عه ؛ ليست في زب , 
9 في (ط) : كالراتع حول . 

<< الا وإن >> : ليست في ون . 
(' في (ب) : نطفة وفي (و) ؛ بضعة . وما البته هو لفظ مسلم . 
e»‏ 


<< الجسد كله >> : ليست في (أ) وجاء بدها : جميع الجد . 
انخدیث سيق تخرعه ص (۱۲) . 


كتاب الد 


وقال عمر بن الخطاب هه : آخر ما أنزل الله عز وجل على رسوله يي آية 
الرباء فتوفى رسول الله له ولم يفسرها ألا“ فدعوا الربا والريبة © . 


[ فصل "7 في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة أو مبادلة9" ] 

قال ابن القاسم : قال مالك رمه الله : ولا يجوز ذهب بذهب أو فضة بفضة في 
المراطلة إلا مثلاً بمثل . وأما في يدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز ذلك فيما قل » 
مشل الديمارين والثلائة” بخلاف المراطلة وفعله ابن عمر" وغيره . وابذل“ من 
المعروف عدداً لا كيلاً كما جاز في القضاء أخذك أرجح أو أنقسص , ول يجز ذلك في 
المراطلة لأن ذلك تكايس » والأول معروف » وقد استسسلف الي يلع بكرا فقضى 
جا خيار؟ رباعياً فقال : إن خير الناس أحستهم قضاء ° . 


29 << إلا >> : من زب . 


© سيق تخريجه ص )٤۱۲(‏ . 

ذكر أبو الحسن الصغير شروط جواز المبادلة فقال : ( ويجوز البسدل بشروط : أحدها : آن يكون بلفظ 
البدل . الثاني : ان يكون يداً يد . القالث : ان يكرت لغير مراطلة الرابع : فيما يقل . الخامس : أن 
يسوي الذهبان أو تكرت ذهب الآرزن أجرد وأن تكون سكتهما واحدة وأن يكون واحداً بواحد . وهذه 
الشروط إذا اكتملت جاز البدل باتفاق وإذا انخرم بعضها ففيها حلاف ) . 

شرح تهذيب البرادعي : 7ل ۱۷۴۳ ١‏ › مواهب الخليل . 4/4 7” . 

<< أو درهم >> : يت في (). 

7 << فيما قل >> : لت في (ب) . 

إلفا 


زيل 


كك 


قال الزرويلي : في الاصل سحة » وأصلحها سحنون ثلاثة .. وقال اللخمي يجوز بدل الديارين واختلف عه 
في الستة وكره ما كثر .. وقال ابن بشير : وأما العدد الكثير فحكمه حكم المراطلة في المع » وأصا مقدار 
اليسير : أما الغلاثة فدون بلا خلاف أنها في حد اليسير › وما فوق السعة فلا خلاف أنه قي حيز الكثير » 
وأما الستة قفيها قولان : أحدها أنها في حيز الكثير والثاني أنها في حيز اليسير ء والأصل في الباب المنع لكن 
أجيز اليسير على جهة المعروف وقياساً على القرض واخلاف في النة إفا هو خلاف في شهادة هل هي 
معدودة عادة يسيرة أو كثيرة ) . 

شرح تهذيب اليرادعي › إل ١77‏ أل ب التاج والاكليل » ۲۳۲/۶ . 

حديث : كانت دراهم ابن عمر أوزن من دراهم صاحبه . وقد سبق تخويج هذا الآثر ص (37/ا8) . 

في (أ» ب) : واترك . 

<< الواو >> : ليست في (أ) . 


سيق تخويجه ص (6) . 


کي E‏ 
قال مالك : ولا يجوز في المبادلة ولا في القضاء أن يكون الناقص أجود عيناً 
فيخرج من“ باب المعروف إلى باب العكايس“ فيحرم . 
قال مالك رمه الله : ومن أبدل لك دراهم كيلاً فقلت له زدني في الكيل فذلك 
ربا » وقاله أبو بكر الصديق 5م © . 
قال مالك : وأما إن أبدل لك ديئاراً أو درهماً بأوزن مه بغير مراطلة قفذلك 
جائز فيما قل مغل الديدارين والثلاثة لا آكتر ؛ لأن هذا معروف والأول مكايسة“ . 
قال اين القاسم : وكذلك أن أبدل لك رجل ثلائة دنانير" تنقص سدساً سدس 
بثلانة دنائير وازنة على المعروف جاز » وإن أعطاك بها" دينارين قائمة لم يحل" . 


2 في رطع :عن . 
7 في ريم ؛ المكايسة . 
3 


وقصة هذا القول هي أن أبا رافع قال : حرجت بخلخالين لأبيعهما وكان أهلنا قد احعاجوا إلى نفقة فرأيت 
أبابكر الصديق فقال : اين تريد قلت : احعاج أهلدا إلى انفقة فأخرجت هذين الخلخالين . قال وأنا خرجت 
بدريهمات أريد بها فضة أجود منها . قال : فوضع الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في كفة » فرجح 
الخلخالان على الدراهم شيئاً » فدعا بمقراض قال : قلت سبحان الله هر لك » قال : إن توكد فين الل 
تبارك وتعالى لا يت ركه > معت رسول الله يي يقول : (الذهب بالدهب مثلاً مغل والفضة بالفضة بالفضة 
مقلا جل , الزائد والمزاد في الفا . 

اخرجه احمد المروزي . مسد أبي بكر الصديق . ط : الشالث » تحقيق : شعيب الارناووط ؛ (بيروت : 
المكتب الاملامي » ۱۳۹۹ هم ء افر رقم (41) ص ١74‏ ؛ احتد أبو يعلى » مسند آبي يعلى » ط : الاولى» 
تحقيق : ارشاد احق » (جده : دار القبلة الاسلامية » ٤٠۸‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸ م ) ع مسد أبي بكر » اثر رقم 
١۷/١ ٠ )١١(‏ علاء الدين اندي , كبز العمال , ط : الخامسة ء (بيروت : مؤسسة الرسالة ه١4‏ زهمع, 
باب في الربا و احكامه , آثر (3ه ٠» ٤ + 009٠١١‏ قال الغيشمي (رواه أبو يعلى والبزار وفي امناد البزار 
حفص بن أبي حفص » قال الذهبي ليس بالقوي وقي استاده أبو يعلى محمد بن السائب الكلبي » نعوذ يا لله 
مما نسب إليه القبائح) مجمع الزوائد » ١18/4‏ ء وقال ابن حجر عن الكلبي » (متهم بالكذب ورمى 
بالرفض) » تقريب التهذيب ۱۹۳/۲۰ . 

* << قال مالك >> : ليت قي (ب) , 

9 << لك >> : ليت في ر . 


“5 انظر : المدونة » ٤۳١‏ ۔ 47 ؛ البرادعي » ل 1۹۹۷ . 
0 في (أ) : ديار , 

5 << بها >> : ليت في (بم . 

زلف 


انظر : تهذيب البرادعي » ل ١55‏ ب . 


قال : ومن اتی إلى رجل بدیتار ينقص خروبة” فقال له : أبدل لي بدینار وازن » 
ففعل فلا بأس بذلك عند مالك إذ! كان عيون الدينارين ومكتهما واحدة . قلت : فيان 
كانت مكة الوازن أفضل فقال : مألت”© مالكاً عن ذلك فيمن أبدل هاشياً ينقص 
خروبة بدینار عحيق وازن » فقال : لا خير فيه » قتعجبت من قوله » فقال لي طلیب بن 


كامل يتعجب : فإن ربيعة كان يقول قوله ولا أدري من أين أخذه ولا بأس به 


عدي 1 


م حكي عن الشيخ أبي الحسن بن القابسي رهه الله أنه قال : وجه قول مالك 
أن الشرع منع جواز التفاضل بين الذهبين فخص الإجماع جواز بدل الساقص بالوازن 
من سكة واحدة » وبقى ما سواه على أصله . 

م“ وقد علل أيضاً قول مالك بأن الناقص قد يكون يوماً أفضل من الوازن 
لسكته مغل أن يكون هو الجائز في غير هذا" البلد » فينفق حين السفر اليها فيكون 
حيشلٍ أفضل من الوازن ء فاتقى مالك هذا "© وا لله اعلم 9" 


© سبق بیان معناها ص (437) . 
9 في لم ليست . 
5 هر طليب بن كامل اللخمي » من كبار أصحاب مالك وجلسائه , أبو خالد » أصله اندلسي مكن 
ع روى عنه ابن القاسم وابن وهب توفى عام 978 ه في حياة الامام مالك 
انظر : تريب المدارك » 51/7 , الدياج . ٤٠٥/١‏ . 
© في (أ) : عنده . 
5 انظر : المدونة » ٤۳۱/۳‏ - 4۳۲ ؛ البرادعي » ل ۹٩۷‏ . 
ك3 


الإجماع الذي أراد هنا كما يقرل أبوالحسن : لعله إجماع الصحابة وأهل المدينة لأن الشافعي رابا حنيفة 
يخالفان هنا 

شرح تهذيب البرادعي » إل ٩۹۷۳‏ ب . 

© الكت ۲ال ه1. 

<< م >> : ليست في (ب) . 

5 التعليل لعبد الحق الصقلي . 

0“ في رو : هذه البلدة . 

O 


في (ب) : ذلك . 
"© انظر : اللکت » ١/۲‏ . 


كتاب الصرف CD‏ 


[ فصل + في بيع الدنانير الهاشمية بمثلها ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن كان الديناران هاشيين إلا أن“ أحدهما 
ضرب يمصر والآخر ضرب بدمشق » فإن كان الناقص أفضل في عينه ونفاقه 01" جز » 
وإن اتفقا في الجبودة والنفاق فلا بأس به . 

وإن كان الوازن أفضل في عينه ونفاقه فقد كرهه مالك بحال ما أخبرتك › ولا 
بأس به عددي وهذا كله فيما قل مغل الدينارين والتلاثة . وأجاز في موضع آخر أت يبدل 
له ستة تنقص سدساً سدساً بستة وازنة على المعروف° , 

وقال في كتاب ابن المواز : إنما يجوز مغل الدينار والدينارين وأما العشرة فأكثر 
فلا يجوز . 


فصل [4-] في المراطلة 
ووجه”" المراطلة اعتدال الكفتين » ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه 
رجحان/ شى" وقد راطل أبو بكر الصديق 5ه أبا رافع خلخالين بدراهم » فرجحت 
دراهم أبي راقع » فقال هو لك“ حلال فقال أبو بكر : إن أحللته أنت فإن الله لا يحل 
سمعت رسول الله يل يقول ر الذهب بالذهب والورق بالورق وزناً بوزن ء الرائد والمزاد 
في النار )00 , 


<< إلا أن >> : من بم ۔ 

© <<ل ., ,نفاقه >> : ليست في رب . 

<< به >> : ليست في (ب) . 

انظر : المدونة » 8 "47 ؛ البرادعي » ل ١۹۷ - ١55‏ ؛ الجواهر الشمينسة ء ۳۹۱/۲ ؛ مواهب الجليل » 
PEYE‏ 

7" انظر : التوادر , ۷/ل ٠۰١‏ ب . 

في (ف) : ومن الدونة : ووجه المراطلة : ولم اقف على هذا النص في المدونة . 

<< شی >> : ليست في ( . 

حدلك > : ليست في رب . 


سبق تخریجه ص (1؟ 4) وانظر : المدونة » ٤۳۳/۳‏ ؛ التاج والاکلیل » ۳١٤/٤‏ . 


TAA] 


قال مالك : وسواء تراطلا بذهيين أو فضعين مسكوكة أو تبراً » ولا بأس 
باختلاف أوزان المسكوكة في الإنفراد إذا اعتدلت”'2 الكفتان في المراطلة » ولا بأس أن 
يكون ذهب أحدهما تبراً أو حلا أو مسكوكا أجود من ذهب صاحيه أو أردى وذهب 
الآخر حلي أو مسكوك أو تبر وكذلك الفضعان , وكذلك دنانير بدنانير لأحدهم2©0 
فضل عيون وللأخرى فضل وزت ء فذلك جانز إذا اععدلت" الكفعان . 

ووجوه المرطلة كلها جائزة إلا في وجهين : أحدهما أن يرجح ذهب أحدهما 
فيزيده الآخر لذلىك“ عرضاً أو فضة أو يزيده في الفضعين ذهباً أو عرض , أو 
يعجاوز له ذلك الرجحان وإن لم يأخذ له" عوضاً . والآخر : أن يخرج أحدهما ذهيهء 
وينرج الآخر ذهبين » أحدهما أجود من المنفردة في عين أو نفاق » والأخرى”" أردى 
منها فلا يجوز ذلك ء وإن كانت المنفردة أجود منهما أو أردى أو مغل أحدهما وأجود 
من الأخربى 200050 فذلك جار" , 

[ قال ] ابن المواز : كانت المنفرة سكية" أو تبراً والذهيان سكتين أو تبراً أو 
أحدهما تبراً ]2170 والآخر مسكوك » وكذلك الفضتان فيما ذكرنا© , 


© في ( : اعسدلنا . 
© في إساء طم : احداهما . 
في را) :اعمدلتا ‏ 


49 يرل : كذلك . 

في التوادر : أو ورقاً . 

في (ط) : ويتجاوز . 

7 جد لوعن : لست في 9 


© في () : والآخر . 
9 فيلا : والآخر. 
0" في رفم : المنفره . 
لحف 


انظر : النوادر » ۷/ل ٠١4‏ ! ؛ تهذيب الطالب » ؟/ل ۱۲۹ ب . 
9" في رم : سگا . 

. تبر >> : من تهليب الطالب . 

الطالب .7ل 11794 لب . 


حداو 
9" ته 


كتاب الد ET‏ 


م“ يريد وينظر فيما يساوي من الذهبين في عينه”” » فإن الارتفاع بالسكة في 
أحدهما كالارتفاع بجودة عية فيما يحل ويحرم » فقد" قال ابن القاسم قي كتاب محمد : 
إذا راطله تبر بتبر ودنائير» » فإن كان التبرات سواء » أو كان العبر الذي مع الدنائير 
أجود قلا بأس به » وإن كان التبر الذي مع الدنائير أدنى العبرين فلا يجوز" . 

م لأنه رأى أن الدنائير أفضل من العبر المنفردة بالسكة ب والعير الذي مع 
الدنائير أدنى من المنفرد » قصار المنفرد متوسطاً قلم يجر . 

ورأى يعض القرويين أن ذلك خلاف للمدونة" » واحعج بمسألة اذا تراطلا 
بسكتين مع أحدهما تبر » ققال فيه : لو“ كان العبر والسكي دون المنفردة» 
از . 

م" فليس بذلك حجة ؛ أن النفردة أرفع منهما » فصار الفضل في أحد 
الناحيتين » ولم يقل إن“ ذهب السكي الذي مع التبر أرفع من المنفردة » حسى تصير 
المنفردة" متوسطة أدنى من إحدى” ') الذهبين وأرفع من الأخرى » فهذا الذي لا 
يجوز » فاعتبر ذلك تجده صحيحاً » وليس بين المسألتين اخصلاف » وقول محمد أصوب 
والله اعلم . 


29 حدم >> : من زب . 

© في رفم وعيها. 

© في رفم :م : فقد. 

29 أي ومع احد التبرين دنانير . 
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انظر : تهذيب الطالباء ۲/ل ۱۲۹ ب .19 
29 فير : المعفردة . 

في (ف) : المدونة . 

<< لو .. التبر >> : ليست في (آ) . 

0 في تهذيب الطالب : النقردة . 

”' انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۳۰ . 

<< م >> : ليست ف (أ) . 

<< ان >> : ليست في (أ) . 

في رطم : كالنفردة . 

في( : أحد . 


كتاب 1 2۹ 


قال يعض أصحابنا : وذكر أبويكر”"؟ بن عبد الرحمن أن الشيخ أبا الحسن منع" 
أن يراطل!؟ سكياً بحلي قبل معرفة وزن السكي » إذ لا يجوز بيع السكي جزافاً » وأجاز 
ذلك ابن عبد الرحضن ؛ لأن البي يلل إغاة» منع من التفاضل بين الذهبين » وهذا متفق 
الوزن » وقيل عن أبي الحسن أنه كره أن يراطلا دراهم بدراهم أو دنائير بدنائير 
مغلها” قبل أن يعلم كل واحد منهما وزن دراهمه أو ذهبه“ ولیزن ذهبه أو فضعي» 
قبل أن يراطل ' بها » لأن المسكوك لا يجوز فيه الجزاف . فإذا تراطلا قبل معرفة 
الوزن صار ذلك جرافاً9 2 . 

م والصواب جواز"" ذلك إذ لا غرر””' فيه ؛ لأنه إنما يأخذ مقل دراهمه أو 
مثل وزن ذهبه "2 , 

وقال أبو الحسن : لا يجوز أن يتراطلا بنلخانين* 2 من ذهب أو فضة عثلهم ©١”‏ 
من ذهب وفضة مسكوكاً إلا أن يستوي جودة ذهب الحلي مع جودة الدتانير فيجوز 


في (أ) : أبو محمد بكر . 

© فيرط :كره. 

في (ب) : يراطله . 

9 << انما >> : ليك في رفع . 
<< من >> ؛ ليست في (آ) . 
© ولا تفاضل فيه . 

<< مثلها >> : من رف) . 

<< أو ذهه >> : لت في (ب) . 
في () : أو وزته . 

في () : يراطل , 

تهذيب الطالب » ۲/ل ۲۱۳۰ . 
في () : جاز . 

في رآ) : عذر . 

في (أ) : دراهمه . 

9" في رم : الخلخالين . 


<< يمثلهما .. قضة >> : ليست في م . 


كتاب الصرف AR‏ 
ولا/ يراعي هل يستوي نفاق الصياغة”© والسكة عند الناس ؛ لأن السكة عين را ۸۸ب 
والصياغة" زيادة » فزيادة الجودة جخلاف العين » وقد قبل : يراعي ذلك والأول 
(HEP 1‏ 
م وظاهر النصوص أن لا مراعاة في شى من“ ذلك إلا اعتدال”2 الكقين . 
وذكر عن أبي الحسن أنه وقف”” في اقتضاء الحلي من الدنانير . وقال أبو بكر 
ابن عبد الر-ضن وأرى”/ أنه لا يجوز . قال غيره أراه يريد إذ لا يتتحصل أن يكون 
أحدهما خيراً من الآخر“ لاختلاف أغراض الناس فيها وا لله اعله © , 


[ فصل 5 في هبة زيادة الوزن في المراطلة وبيع المصوغ بالتبر فيها ] 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : وإن بعت من رجل دراهم بدراهم أو فضة 
بفضة » فلما توازنتما رجحت كفتك فوهيعه ذلك لم جر , ويجوز في المراطلة يع 
مصوغ الذهب بتبر ذهب أو بدنائير أجود من ذهب المصصوغ أو أرادا زكيلاً |" يدا 
ید بخلاف الاقضاء°° , 


في (ف) : الصاعة . 
2 في رفم : والصباعة . 
© في رط : اقیس . 


انظر : تهذيب الطالب » ۲ل ٠1117ب‏ 


<< من >> : ليست في ) . 


© في رام : الاعتدال . 
في (ب) : توقف , 
49 << واری >> : لست في اء ب) . 
© في وم : الأخرى . 


”" انظر : تهذيب الطالب , ۲ال ۱۴۰ ب . 
o»‏ الحديث أبي بكر في منع ذلك , انظر : ص )٤۹۲(‏ . 
”© د كيلاً >> : من البرادعي . 


205 إن 


انظر : المدونة » 4۳۳/۳ ؛ 475 ؛ البرادعي » ل ۱۹۸-١١۷‏ . 


كتاب 1 ك 2۹۹ 


لأنه في المراطلة لم يجب لأحدهما قبل الآخر شى فيتهم فيما ترك له لفضل" ما 
أخذ منه »> وف(" الاقتضاء قد وجب له ذهب مسكوك أو مصوغ ؛ فإن أخذ تبراً أجود 
مده » أتهم أن يكون ترك السكة والصياغة لفضل الذهب الذي“ آخذ › وقد تقدم في 
باب الاقتضاء أن من أخذ بعد الأجل تبراً أردى من تبره وأقل من وزنه أنه جائز › ولا 
يأخذ بعد الأجل بيضاء أقل كيلاً من سمراء » وأجازه أشهب9 , وفي باب الاستحقاق 
وغيره مسألة اللي أو النقرة بين الرجلين » يبيع أحدهما حصته من شريكه مغل نصف 
وزتها أنه جائز » ورواية أشهب أنه لا يجوز . 


[ فصل 5 في بيع التير الأحمر بالذهب الأصفر ] 

قال مالك :ولا يجوز التبر الأحمر الإبريز الهرقلي بالذهب الأصفر ‏ ذهب العمل - 
الإ مثلاً بمخل . وكذلك إن كان لرجل تبر ذهب أصفر وللآخر تبر أبريز أحمرء قتصارفا 
وزتاً بوزن أنه جائز . قال مالك : وإن اشتريت دنائير منقوشة مضروبة ذهباً إبريزاً جر 
بعبر ذهب أصفر وزناً بوزن جاز ذلك . 

قال ابن القاسم : فإن أصاب في الدنائير ما لا يجوز عينه في السوق وذهيه أحمر 
جيد لم ينتقض الصرف بینهما » وم يكن له رده ؛ لأته إنما يرجع بمثل ما يرد أو أردى » 
وأشهب یری له الرد” ‏ 

م فوجه قول أشهب ؛ فلأنه إنما باعه على أن يأخذ منه ما يجوز له » فإذا أعطاه ما 
لا يجوز له فله رده » وينتقض من التبر بوزنه اعارا بغير المراطلة . 


قي الفسن » 
9* << الواو >> : ليست في را) . 
م 


<< الذي احل >> : ليست في (ط) : وجاء يدها : الدنئ . 
© انظر : ص (474) : من هذا الرسالة. 
© في رب : كتاب . 

انظر : المدونة » 475/7 ؛ البيان والتحصيل » 484/5 » النوادر » لال ۹۲۱ ب . 
انظر : المدونة » 4۳۸/۳ ؛ البرادعي . «/ل58١‏ ب . 

<< له >> : ليست في (0 . 


ك4 


زيل 


يم 


ووجه قول ابن القاسم ؛ فلأنه لو رده عليه فكسره هذا تم أعطاه إياه 
مكسوراًء لم يكن له رده ؛ لأنه مثل تبره أو أجود » فلا معبى لرده . 

قال ابن القاسم : وإن كان الدينار مغشوشاً انتقض من التبر“ بمغل وزنه خاصة ع 
وأما من اشترى حلياً من فضة بوزنه من الدراهم » فوجد بالحلي كسراً أو شقاً قله رده 2 
كما لو اشتراه بدنائير"” أو بعرض فله رده كالسلعة تشترى ء وإغا ابتاعه لصياغصي؛ , 
فلا" يجوز فيه العدليس ؛ ولأنه إذا حبسه لم يبق بيده مغل ما أعطاه من فضل سکته 
لفضل صياغته » كمن ابتاع دقيقاً بقمح » فقد ترك ريع القمح لما كفاه من مؤنة0© 
الطحين » فلو وجد بالدقيق أو بالقمح عيبا لرده ؛ لأت دقيق القمح الميب ليس 
كدقيق الصحيح » فهذا بحلاف الدنائير المعينة بالتبر ؛ لأنها إذا لم تكن مغشوفة فهي مثل 
ما أعطى”” أو أفضل . 

وكذلك لو ابتاع الخلخالين وهما من ذهب أو فضة بعبر ذهب أو فضة فوجد في 
المخلخالين عيباً یردان“ منه » وذهبهما أو فضتهما”' مثل تبره أو أجود » فلا يردهما؛ 
لأن ما في يديه مغل تبره أو أفضل » وعلى هذا يحمل" جميع ما يشبه هذه الوجوه" . 


9597 <د ثم >> : ليت في زم وجاء بدها : و . 
9" في رفم : الديار . 

© في وبع : بدينار . 

© في ر : لصتاعته . 

© << قلا .. صياغته >> : ليت في رب - 
© << مؤنة >> : من (ب) . 

© في :ولر. 

49 في ر : ما أعطاه . 

29 في وام : وأفضل . 

2" في () : یرد به . 

90 << الألف >> : يست في (أ) . 


9" في رصم : حمل . 
انظر : المدونة » 478/7 4785 ؛ البرادعي » ل 7548 ب , 


كتساب !ا ف 


أده 


فصل [ 5 في مراطلة دنانير ذهب صفر مع مثلها وتبر ذهب أحمر ] 


/ قال اين القاسم : وإذا كان لرجل دنائير ذهب أصفر » ولآخر مثلها دنانير 89/3 ع 


ذهب أصفر مع تبر ذهب أمر » فراطله بها فإن اتفق المىك و كان في النفاق جازء كان 
التبر أرفع من المنفردة أو أدنى » وإن كانت الدنائير التي مع العبر دون المنفردة › والعبر 
أرفع نها في“ نفاقها لم يجز ذلك ؛ لأن صاحب الدنانير المنفردة أخذ فضل عيون 
دنانيره على دنانير صاحبه في جودة التبر الإبريز" , 


وإن كانت الحفردة دون الدنائير التي مع اتير ودون العبر أو أرفع مهما في 


نفاقهما جاز ذلك . 


وإن2 كانت إحدى الذهبين كلها أنفق جاز ذلك ؛ لأنه معروف » وإن كانت 


إحدى الذهبين نصفها مثل الذهب المفردة » ونصفها الآخر أنفق منها جازء وإن كان 
نصفها أنفق من المنقردة ونصفها دون المنفردة لم بجر" . 


م“ وتحصيل ذلك أن ينظر » فإن كانت المنفردة متوسطة تكون أجود من 


إحدى”" الذهبين وأدنى”' من الأخرى لم يجزء وما سوى ذلك فجائز » وقد تقدم 
بعض هذا ° , 


[ فصل 8. في مراطلة الهاشمية القائمة بالعتق ] 


لي أ » فم : منهما . 

<< في نفاقها >> : ليست في رفم . 

<< الابريز >> : من (أ) . 

<< الألف >> : ليست في (أ) . 

<< وإن .. معروف >> : من (أ) . 

في (ف) : منهما . 

انظر : المدونة » ٤٤ ٠- ٤۳۹/۳‏ ؛ البرادعي » ل ١58‏ ب . 
<< م >> : ليست في () . 

في أ : أحد . 

في وف ء ط) : وأردى ۔ 


انظر : المصدر السابق . 


كتاب الصرف 560 

قال مالك : وإت راطله هاشمية قائمة بعتق أكثر عدداً و أنقص وزتاً قلا ياس بد 
فإن جعل مع الخائمية ذهياً أخرى أشر عيوناً من العتق . كالناقصة ثلاث خروبات20© 
ونحوه لم يچر" . 

م“ جعل؟ اهاية هاهنا خيراً من العتق » وإنغا ذلك لنقص العتق© . 

قال ] ابن المواز : قال مالك“ : وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهبين 
الجياد والرديئة قد أخذ" كل واحد يجودة© ذهبه الجيدة » فضلاً من ذهب صاحبه عا 
أدخل معها من ذهب“ الرديئة » وكذلك لو جعل أحدهما ثلاثة آصع عجوة » وجعل 
الآخر صاعين في تمر كبيس مرتفع وصاعاً من حشف التمرء لم يجز ؛ لأن صاحب 
العجوة لم يكن يدفع صاعاً منها بصاع من حشف العم" لولا فضل الكيس”“ . 

قال مالك : فكل ما لا ينبغي التفاضل فيه من جنس واحد من عين أو طعام فلا 
ينبغي وإن كثر أن يجعل مع الصدف اليد منه شيئاً دنيئاً يستحل به التفاضل بين الذهبين 
والورقين والطعامين من صدف واحد . 

وقد خفف مالك في القطعة من الذهب تجعل مع الجيد من" المالين ليعحدل 
الميزان » يكون فيها تمن أو سدس أو ثلث إذا لم يتر بها فضل عيون التي معها . 


9" في () : خراریب . 
اا انظر : المدونة » ٤٤١/۳‏ ؛ البرادعي » ل ١58‏ ب . 
ص 


<< م >> : ليمت في (آ) , 
* في (أ) : وجعل . 
انظر : تهذيب الطالب » ؟/ل ۱۲۹ ب . 


5 في (أ) : ابن القاسم . 

7 << كل واحد >> : من زم ۔ 
في رقم : جودة . 

9 في وب ء ط : ذهب . 
0 


الكبيس : نوع من التمر ويقال إنه من أجوده ‏ 

انظر : المصباح الخير » مادة كيس . 

<< العمر >> : من () . 

انظر : ابن عبد البر » الاستذكار » ۲٤٤/٠۹‏ . 

في أ :في 

<< يغتزي >> من (ف) وكذلك في النوادر : المصدر الذي نقل عه المصدف » وفي رأ : يفو وفي ( ك ) : 
يعتري » ومعنى يغتزي : أي يقصد . قال ابن منظور : غزا الأمر واغتزاه كلاهما : قصده . 

اتظر : العوادر » ۷/ل ٠١4‏ ب ؛ اللسانء مادة (غرا) . 


كتاب المرف هنك 


[ قال ] ابن المواز : مالم تكن القطعة رديئة . 

قال مالك : وإن كان فيها قدر الدينار لم يجر إلا أن تكون مثل المنفردة فأجود . 
قال : وإذا كانت دراهم بيض في كفة ودراهم سوداء أفضل منها في كفة ومعها فضة 
كفطة البيض لم يجز لنقص السكة" . 

يريد : فصارت بذلك أردى من المنفرد » والسوداء أفضل منها قوجب الفسخ »> 
فيرجع كل واحد منھما" ہا دفع . 

قال مالك : ولا بأس أن يراطله بالمناقيل فيجعلها”” في كفة والذهب في كفة ›» 
فإذا اعتدلا*؟ أخذها صاحب الذهب الأخرى » وجعل ذهبه في تلك الكفة حتى يعتدل 
بالمتاقيل فيأخحذها الآخر“ وإنها يتحرى بذلك العدل للا يكون غبن في اليران . 


فصل [ 5 في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب ] 
قال ابن المواز : قال مالك فيمن يأتي بفضته إلى أهل بي E‏ المترت فو طلم 
بها بدراهم مضروبة » ويعطيهم أجرتهم فأرجو أن يكون خفيفاً » وقد عمل به فيما 
مضى بدمشق”" وت ركه أحب الي" , وما يفعله أهل الورع . ثم قال : وقد ذكر لي أنهم 
يحبسون” '“ عليها ويخافون مع ذلك ذهابها » وذلك أن الرجل يأتي بالمال العظيم 
فتشتد”” 2 / عليه الإقامة حتى تضرب » فيراطلهم بدنانيره””” إلى دتانيرهم الوازنة الجياد[/85ب] 
النقوشة » ثم يأخذون منه لكل مئة عمل أيديهم » فلا أرى به بأساً إن شاء الله تعالى . 


29 التوادرن ۷ل ٠٠١-۱۰۴‏ . 
57 جد منهم >> :هن (ب) . 


لين 


فيك اعتدل , وفي التوادر : اععدلت . 


نا في ر( : الأول . 

© انظر : المصدر السابق , لازل 1108 
"ا جت عدا ليت ل وني 

<< بدمشق >> : بياض لي (أ) . 


في م قتشد . 
7" << لاء >> ليست في : () . 


كتانب 1 0000 
قال عنه أشهب : قد كان في زمن بني آميه يفعلون“ ذلك » فلو كان الناس يخلمون 
الذهب كذلك ولا يغشونها”'' لم أر بذلك يأساً » وإغا كانت تجاز يومنذ لأنها سكة 
واحدة . والتجارة“ كثيرة فلو حيس الرجل حعى يضرب له ذهيه فاته الأسواق 
وأضرٌ بهم ذلك , 

قال اين المواز : فلما اتسع الضرب”“ وكثرت السكك”" زالت الضرورة فلا 
يجوز ذلك . 

وقال ابن حبيسب : لا يجوز لمسافر ولا لمضطر أو غيره إذا وجد دنائير عند 
السكاك مضروبة أن يأخذها بوزنها ذهباً ويعطيه أجرة وفي الدراهم مغل ذلك » قاله من 
لقيت من أصحاب مالك المدنيين والمصريين“ . 

قال : ولا ينبغي أن يعمل [ لك ]© سكاك أو صائغ إلا فضتك أو ذهبك وحده» 
وأما عمل هل“ السكة في جمعهم ذهوب الناس ء فإذا فرغت أعطوا لكل واحد بقدر 
وزن ذهبه » وقد عرفوا ما خرج من ذلك فلا يجوز هذا أيضاً » قاله من لقيت من 
أصحاب مالك" . والأول اشر" , 


في (أ) : يعطون ‏ 

© في (ب) : ولا ينقشوتها . 

5 في (ف) : والتجارات » وي البيان والتحصيل : والتجاز ‏ 
إفذ 


في (ف) : فاتت . 

7 انظر : البيان والتحصيل ٠‏ 47/5 5 ل ٤٤۳‏ 2 484 د 4۸٩‏ . 
© في( : الصرف . 

اق ل الس 


2 المدتيون : من أتباع مالك يشار بهسم إلى ابن أكنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة » 
ونظرائهم . 
والمصريون : يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم . 
انظر : مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك . ص ٩‏ . 

آلف 


<< لك >> : من التوادر . 

© << اهل >> : ليست في وام . 

<< من ذلك >> : ليست في (ب) وجاء بدها : منها 

5" انظر : التوادر, ۷/ل ۲۹۰۹ب . 

<< أشر >> : من (ب ؛ ف) ء وفي (أ » ط) ؛ أبين » وفي (ك) : أشهرء وف ری : ايسر . 


كتاب 1 لصرف عرة >6١‏ 


م والصواب جواز“ جمع الذحوب لأهل السكة للرفق بالساس لأنهم لو عملوا 
ذهب كل إنسان على حدته لاشتد ذلك عليهم وطال”" وكثر نقص الذهب وکغرت“ 
لذلك أجرة عمله » وأضر ذلك بالساس في الإنتظار وكثرة الأجرة › وني“ جمع ذلك 
رفق بالناس » فوجب أن يجوز لذلك كما أجاز”؟ مالك رحمه الله في أن يدفع الى 
السكاك أجرة عمله ويعطيه المكاك دنائير مكل وزن ذهيه لضرورة الصبر“ ؛ وهذا 
أشد من جمع الذهوب ولكن أجازوه للضرورة وبا لله التوفيق .. 


فصل [ ٠١‏ في مراطلة الصائغ ] 

قال ابن المواز قال مالك : ومن أتى إلى صائغ بورقة ليعمل له خلخالين فوجد 
عنده خلخالا معمولا فراطله فيه بورقه وأعطاه أجرة عمل يده فلا خير فيه » ولم يره مثل 
بيت الضرب”" . 

قال مالك : ولا يصلح أن يعطيه فصاً ويقول له إعمل لي عليه خاماً بفضة من 
عندك حتى أعطيكها مع أجرتك وأخاف أن يكون فضة بفضة وزيادة . 

قال : فإن استقرضت من صائغ دنانير وقبضتها مه ثم رددتها إليه , وقال له 
صغها" لي سوارين » ولك جعل درهمين فلا خير فيه إلا أن يفتزقا بعد قيض السلف » 
ويصح أتهما لم يعملا على ذلك“ . 
وقي الواضحة : ولا يجوز أن تراطل الصائغ دراهم بفضة على أن يصوغها لك 
“» وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجره » وكذلك لو بادله يهاء 
ولم يذكر صياغة ثم دفعها إليه في“ امجلس لم يجز إلا بعد التفرق وتباعد ذلك وصحته. 


00 


© 


<< جواز >> : ليست في ریم . 


© في رام : وأطال . 


67 << وكثرت >> : ليست في () . 
©" << وفي .. بالناس >> : من (يم . 
© في رم : اجازه . 

2 


انظر : اليان ء والتحصيل » 49/5 2 . 
في( : الصرف . 


قي (ب) : صغ لي منها . 
© انظر :النوادر »> ۷/ل ٩۱۰١١ب‏ . 
© في (أ) : بأجوة . 
¢ 


<< لي انجلس >> : ليست في (ب) . 


كتاب الصرف ® 


قال ابن المواز : وإن أعطيعه حمسين على أن يخرج من عنده سين ويعمل 
خلخالين ويأخذ أجرة لم يجزء والخلخالان ينكما . وعليك" نصف قيمة عمله له 
نصف ما “ميت » وكذلك قال في كتاب الإجارة إذا أعطاه -ضسين وقال له صغ لي 
خلخالين بمنة درهم حتى آتيك بالخمسين الأخرى » فذكر مغل هذا الجواب صواء. 

قال في الكتابين”/) : وأما لو قال له موه“ لي هذا اللجام أو هذا السيف بعشرين 
درهما من عندك » وأجرتك عشرة دراهم أقضيكها جميعاً فلا خير فيه أيضاً ولكن“ لد 
ايكون هذا شريكاً واا له العشرون السلف » وأجرة” مثله لأنها إجارة وسلف . 

قال أبو محمد : والفرق / عندي بيهسا أن الدراهم التي سلف في الخلخالين لم 150/[1] 
يقبضها متسلفها”” . ولا أمر الصانغ أن يجعلها له في عرض مدل جام أو سيف فيصير 
هذا كالقبض ويصير عليه رد ما أسلفه ولم يحصل له في الدراهم قيض ولا ما يشبه القبض 
فمن أجل ذلك كانا شريكين . وا لله الموفق للصواب" . 


[ فصل ].١١‏ في بيع الدراهم الرديئة 
قال ابن القاسم : ولا يعجيني أن ياع الدرهم"" السحرق"" الردئ ‏ وهو 
الذي عليه النحاس ‏ بدرهم فضة وز سوزن ولا بعرض ؛ لأن ذلك داعية إلى إدخال 


“© في رب) : وعليكما . 
© الترادرء لازل ۹٦۹۰ب‏ . 
27 انظر : تهذيب الطالب › *ل ۲۹۱۳۹ . 
م اعثر علي كتاب بهذا الإسم في في كتب المالكية وقد استخدم اين أبي زيد هذا المصطلح في كتابه دون 
تعريف به ولعل المقصود بهما كتابا (انجموعة) و رالوازية) حيث نقل عنهما ابن يونس مصدرا هذا التقل 
بعبارة : ومن الكتابين . وقد صرح بهما ابن أبي زيد في التوادرء ۱۳ل 115 ب . 

ويؤيد ذلك ما جاء ص (887 ) حيث قال ابن يونس : رم وقد جرت المألة جنوعة وكاب ابن المواز 
على نمو ما فسرنا ولفظها في الكتايين ) . 


ي () سر 
49 << لکن >> : ليست في ربع . 
في رطم : واجارة . 


© في رقم : مسحسلفا . 
29 انظر : تهذيب الطالب › ۲ال ۲۱۳۱ . 
7 في (ا) : الدراهم , 


»0 ما 


كتاب 1 ك 2 


الغش وإفساد أسواق المسلمين » وقد طرح عمر كله في الأرض لبداً غش أدياً 
لصاح » ولكن يقطعه » فإذا قطعه جاز بيعه" إلا أن يخاف أن يبك فيعاد فينبغي 
أن تميز فضعه بالسبك . 

وقال أشهب : إن رد لغش فيه م أر أن يباع بعرض ولا بفضة حتى يكسر خوفاً 
أن يغش به غيره » قال : ويجوز بدله“ على وجه الصرف بدراهم جياد » مراطلة وزتاً 
بوزن ؛ لأنهما لم يريدا بهذا فضلاً بين الفضتين . 

قال بعض أصحابنا : يريد بعد" أن يكسر فيجوز بدله بدراهم » هذا معتى قول 
اهب“ , 
قال“ أشهب : وإذا كسر الستوق جاز بيعه إن لم يخف أن يسبك فيجعل دراهم 
أو يسيل””'؟ فيبا ع“ على وجه الفضة › فإن خاف ذلك قليصفه حتى تباع فضعه 
على حدة ونحاسه على حده "° , 

م قوله : وقد طرح عمر 5ه لبناً في الأرض غش أدياً لصاحبه ولمالك رجه الله 
في كتاب ابن المواز فيما غش من لبن أو غيره لا يهراق" وليتصدق به » وكذلك 


لق 


<< في الأرض >> : ليست في (ب) . 
© لم أقف على هذا الأثر إلا في المدونة , 44/7 4 ووجدت ابن القيم قد عزاه ايضاً للمدونة في الطرق 
الحكمية, ص ۲٤۷‏ . 
وقد معل الاما م مالك عما يغش من اللبن أترى أن يراق ؟ قال لا ء ولكن أرى أن يتصدق يه على 
المساكين من غير من إذا كان هو الذي غشه , البيان والتحصيل + 5/5 1” . 
في تهذيب البرادعي : جاز بيعه إذا لم يغربه الناس وم يكن يجوز بينهم . 

* في ربع : ينسبك . 


بين في تهذيب البرادعي : بيعه . 
© انظر : المدونة » 4/8 4 ؛ البرادعي » ل 1154 . 
ين 


<< بعد >> : ليست فی (ب) . 

© انظر : تهذيب الطالب » 58/9 . 

<< قال اشهب >> : ليست في (ب) . 

في رفاءبع):يبك. 

<< فيباع >> من (ط) : رفي بقية النسخ (فيجعل) . 


”9 المدونة ‏ 4/7 4 4 ؛ البرادعي » ل 19555 


om 


في (أ : لا يهرق . 


الزعفران والمسك إن كان هو“ غشه وأما إن ابتاعه مغشوشاً فلا . قال اين القاسم : 
وهذا في اليسير وأما في الكثير فلا يتصدق به على من غخه » وليوجع أدبا . 

قال ابن القاسم : والدرهم الزائف الذي فيه نحاس لا ينبغي أن يُشيرى به شيئ 
حتى يقطع فباع به إذا لم یغرید جرف 

قال في كتاب الصلح : وكره مالك أن يصاع الرجل من دراهم له جياد على 
زيوف وهي امحمول عليها النحاس أو بدراهم مبهرجة » قال : وأكره البيع بها وإن 
بين » وأرى أن تقطع ٠‏ قال ابن القاسم : وذلك للصيارفة فيما أرى . ولا أدري أكره 
بيعها لجميع الناس أم' لا؟ وأرى الصلح بها جائزاً إذالم يغر بها أحداً أو“ كان 
يقطعها”» . 


29 حدهو»>»: ليست في ). 


ين انظر : البیان والتحصيل › ۳۱۸/۹ - ۳۹۹ , تهذيب الطالب » ۲/ل ٩۴۳۲‏ ب 


© في رف) : يعرفه 


9 انظر : المدونة » 6/7 4 4 » البرادعي » ل 155 أ ؛ اليان والتحصيل » ۲١/۷‏ , 
7 << الرجل >> : من ربع . 
إلى 


<< قال >> : من رب) . 
9 << ام لا>> : ليست لي ) . 
© يرل : وزن . 

9 انظر : المدرتة » ۳۸۰/٤‏ . 


[ الباب التاسح ] 
فيمن أقرض دبناراً أو يعض ديتار دراهم أو باعه به" سلعة 
أو يبعض درجم" أو بدانق وشبه“ ذلك 
[ الفصل ١‏ فيمن أقرض ديناراً أو بعض دينار دراهم ] 
قال ابن القاسم : ومن استقرضك ديناراً دراهم”) أو ثلث ديار درام" أو 
نصف ديار دراهم فأعطيته دراهم ؛ قليس يقضى عليه إلا بدراهم كما قبض مغل 
وزنها غلت أو رخصت . 
قال يحى بن سعيد : وإن استقرضك نصف ديار > فدفعت اليه ديتاراً » فانطلق 
به فكسره وأخذ نصفه ورد“ عليك النصف الياقي) فعليه أن يعطيك' © ديناراً 
فتكسره فتأخل نصفه وترد إليه نصفه . 
قال مالك : إن أعطيته ديناراً فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد عليك نصقه 
کان '“ عليه نصف دينار غلا الصرف أو رخصر9" . 
وقال ابن المواز عن ابن القاسم : إذا دفع اليه ديناراً فقال له صرفه وخذ نصفه 
وجتني بنصفه لم يكن عليه إلا ما أخد من الدراهم » ولو أعطاه ديناراً فقال له خذ نصفه/[/٠۹ب]‏ 
وجثني بنصفه كان عليه نصف دینار” يريد ويعطيه به دراهم بصرف يوم القضاء . 


10 << به >> : ليست في رفع . 


7 في رقم : دراهم . 

© << وشبه ذلك >> : عن رأ ب) . 
في () : أو دراهم . 

97 << دراهم >> : ليست في (أ) . 
© فيرع : على . 

في رطع : ومن. 

49 << ورد >> : مطموسة في (أ) . 
و الخو 

”" في رف ء ط) : يقضيك ‏ 

0" في وم : قال . 

*'؟ انظر : المدونة » 0/8 4 4 ؛ البرادعي » ل 1155 . 
am‏ 


انظر : النوادر » ۷/ل ۱۲۹ ب » تهذيب الطالب » 7/ل ۱۳١‏ ب . 


كتاب اله 


م وإذا قال له صرفه وخذ نصفه وجتني بنصفه › فإذا ضاع قبل الصرف لم يضمن 
شيئاً ؛ لأنه أمين ولا يصير له منه شى حتى يصرفه فإن ضاع بعد الصرف ضمن نصفه ؛ 
لأنه قد“ وجب له بالصرف وهو في النصف الباقي أمين » وإن كان إا قال خذ نصفه 
وجنني بنصقه ولم يقل صرفه » فهاهنا يضمن نصفه ضاع قبل الصرف أو بعده ؛ لأنه 
بقيضه صار الصف الذي استقرضه في ذمعه2" . 

[ قال ] ابن المواز : قال مالك : ومن باع من رجل بنصف ديار إلى أجل ثم 
باع منه ببصف دينار”” آخر إلى ذلك الأجل قضي عليه بديمار » ولا يجوز أن يشارط 
ذلك عليه في البيعة الكانية , 


فصل [ 1 فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدائق وشبه ذلك ] 

قال ابن القاصم : وإن ابتعت سلعة بدائق أو بدانقين أو بتصف درهم أو بربع 
درهم فقد”” وقع البيع على الفضة » وتعطية بالفضة ما تراضيتما عليه » فإن 
تشاححتما أعطيته بذلك فلوسا في الموضع الذي تحوز فيه الفلوس بصرف يوم القضاء 
لا يوم البايع . 

وإن ابتعت شيئاً بدائق فلوساً نقداً أو مؤجلاً » فإن سميعما ما للدائق من القلوس 
أو كندما"“ عارفين بعدد الفلوس فلا بأس به » والبيع إغا وقع على الفلوس فإن كانت 
مجهولة العدد لا يعرفات ما للدائق متها وم يسما له شيئاً لم بجر ؛ لأنه غرر . 


<< قد >> : من (ييم . 
9 افر :اکت ٢ال‏ ونيا 
<< دينار >> : من () . 


© المرادرء ۷/ل ۲۱۲۹ . 


9 << أو بدائقين >> : ليست في رفع . 
29 << درهم >> : لست في ى . 

”© << فقد >> : من () . 

للف 


<< فلوماً >> : ليست في () . 
© في وم :او كسماايه . 
<< لا >> : لست في رفم . 


قال مالك : وإن ابععت سلعة بنصف دينار أو بثلث أو بربع وقع البيع على 
الذهب » وتدفع به إليه ما تراضيتما عليه » فإن تشاحححما قضى عليك في جزء الديبار 
بدراهم بصرف”؟ يوم القضاء . 

قال : ومن باع“ سلعة بنصف دينار واشوط أن يأخذ به دراهم نقداً يدا بيد» 
فإن كان الصرف معروقاً يعرقانه جميعاً فلا بأس بذلك إذا اشترطاكم للدراهم من 
الدينار" . 

م قال قي مسألة الفلوس إذ! كنتما عارفين ما“ للدائق من الفلوس جاز » وقال 
هاهنا : إذا كان الصرف معروفً جاز إذا اشترطاكم للدراهم”؟ من الدينار . 

م حكي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال : معنى ذلك عدي إذا كانت بالبلد 
سكك” مختلقة » فهنذا؟ وإن عرفا“ المرف فلا يد أن يسميا كم للدراهم من 
الدينار» فيعرف بذلك على أي سكة وقع البيع ولو لم يكن في البلد إلا سكة واحدة 
لكاتت كمسألة الداتق بالفلوس0* 2 , 

م وحمل أن یکوت معنی قوله إذا اشزطا أو" اشيرطا””'؟ كآنه قال : فان کان 
الصرف معروفاً أو اشترطا ما للدراهم من الدينار كما قال في مسألة الفلوس إذا ميا ما 
للدائق من الفلوس و المسألتان سواء”" والله اعلم . 


29 في زم : بعد 

9 في رم : ابعاع . 

© انظر : المدونة , "/ ٤٤٥‏ 585 . 
9 .<< الباء >> : من (ب) . 

© في رفم : الدرهم . 

"© في رب : كان . 

© في () : سكه. 

0 << الفاء >> : ليست في (أ) . 

في () :عرف . 


«“' اتظر : تهذيب الطالب » ۲۹۳۲/۲ . 

۳ << أو .. کان >> : مطموس في (آ) . 

9 << إذا اشترطا أو اشرطا >> : هكذا في جميع النسخ . 
5" في ا : واحد . 


كتاب 1 لصرف I)‏ 


قيل“ وجعمل ان يكوت معناه أن صرف الجزء من الدينار أبس من صرف 
الدينار الكامل . فلذلك احتيج إلى معرفة كم الدراهم”” من الدينار : ولا ملزم هذا إذا 
باع بجزء من دينار » لأن البيع هاهنا وقع على الذهب ء ثم الحكم يوجب دراهم بصرف 
يوم القضاء . قيل : ويجعمل أن يكون شرط ذلك خيفة أن يظن أحدهما أن العمل في 
ذلك على صرف يوم القضاء ء وكأن مسألة الفلوس فُهمّ فيها أنهما يعرقان مبلغها من 
الدائق » فقد دخلا على معلوم فهذه وجوه عخلفة"؟ , 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : و إن باع السلعة بنصف دينار إلى أجل وشرط 
أن يأخذ به" دراهم عند الأجل لم يجز » ولو لم يشترط ذلك » لكان" له إذا تشاحا عند 
الأجل أن يأخذ / مته“ دراهم بصرف يوم القضاء » ولكنه لما اشترط 3 ذلك “ وقع[/517) 
البيع على ما يكون من صرف نصف دينار بدراهم”” 2 يوم يحل الأجل فهذا مجهول. 

قال أشهب : وإن كان إنما وجب له ذهب , وشرط ‏ أن يأخذ بها دراهم 
فذلك أحرم" له ؛ لأنه ذهب بورق إلى أجل ء وورق أيضاً لا يعرف عددها . 

قال أشهب : ولو شرط أن يأخذ بالنصف دينار إذا حل الأجل غانية" دراهم » 
كان بيعاً جائز؟ © 2 » وكانت الشمانية لازمة لكما”“ وذكر النصف لغو . 


“© في زم : للدراهم . 

© << فقد >> : من () . 

© تهذيب الطاب , ۲/ل ۱۳۲ | ب 
9 في ويم :باع , 

29 في ربع :منه. 

<< اللام >> : من (ب) . 

* في( :به. 

ا << ذلك >> : من البرادعي . 
دم 


'؟ << دراهم >> : من (إب) . 

في (أ) : ويشترط . 

“ << أحرم >> : مطموسة في (أ) وف (ط) : حرام . 
في (أ) : بعمانية . 


كتاب الصرف هن 


قال مالك : ومن باع سلعته”" أو أكرى مدزله بدینار » أو ببصف دینار أو يفلث 
إلى أجل » فلا يأخذ في ذلك قبل الأجل دراهم لأنه صرف مستأخر » وليأخذ عرضاً إن 
أحب » فإةا حل الأجل فليأخذ ما اح" . 


تم كتاب الصرف [من] الجامع يحمد الله وحسن عونه وتوفيقه" . 


22 في بقية اسمخ : سلعة . 
59 انظر : المدونة ء 5/7 4 4 - ٤4۷‏ ء البرادعي , لل 1355 . 


6*0 << تم .. وتوفيقه >> : ليست في ربم . 


كناب الرهن 
بسم 1 لله الرحمسن الرحير وسلو 1 لله علو سينا ومولانا محمب وعلج آله وصحبه وسلو 
[ الباب الأول ] 
افي جوآاؤ" اكرهن وجواز حيازته ورهن المشاع 
الفصل -١[‏ في جواز الرهن وحيازته ] 
قال" أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الفقيه الصقلي رحمه الله : الأصل في 
جواز الرهن وحيازتمه”" قوله تعالى ف فره از مقبوضة 6 وهنا لا يعم رهن إلا 
يحقيقة قبضه » وذلك بالإشهاد” على معاينة حوزه" , 
قال ابن المواز : قال عبد الملك : وإذ كتب في كتاب الرهن أن فلاناً المرتهن" 
قد حازه أو حازه له فلان وأشهدا بذلك على أنفسهما فلا ينفع ذلك حتى تعاين© البينة 
الحوز . قال : ولو مات الراهن أو فلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الموضوع 
على يده الرهن فلا ينفع ذلك حتى” ''© تعلم البيشة أنه قد حازه قبل المل-سوت 
والفلس ° ٩۲‏ . 
م" قال بعض الفقهاء : وني ذلك اخعلاف » أراه يريد إذا وجد ذلك بيد 
المرتهن بعد موت الراهن أو قلسه . 


إن 


الرهن يجوز رلا يجب خلافاً للظاهرية لقوله تسا ل نإ أمن ل بعضكم عضا فليزه الذى ازز 
أماته» سورة آية (87؟) ولأنه جعل بدل الشهادة وهي لا تجب فلا يجب ولا يجوز الرهن في أربع 
مسائل [ الصرف ورأس مال السلم , الدماء التي فيها القصاص والحدود ع . انظر : الذخيرة » ۹۸۷۷/۸ 
المغني » ۳۹۷/6 , 

<< قال .. الله >> : ليست في رب » زع . 

<< وحيازته >> : ليست قي (با» ع) . 

سورة البقرة ء آية (985) . 

في (ب) : بالشهادة . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » /ل 1۳۳۹ . 

يسمى آخا الرهن مُرتهناً ‏ بكسر اهاء - وينطلق على الراهن لأنه مبيل الرهن . انظر : الذخيرة » .۷١/۸‏ 
في النوادر » حتى تشهد الينة على معايئة الحوز 

لأن في تقار المتزاهنين بالحيازة اسقاط حق غيرهما ؛ إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره يعد التفيس 
بالحيازة . انظر : المقدمات ,  ”55/9‏ ۲۹۷ . 

<< حتى تعلم >> : ليست في (أ) . 

9" في (بم : أو افليس . 

'''2 انظر : التوادر » 87١ل‏ ۱۰۴ ب . 

5 حدم >> : ليست في رب . 


ين 
يد 
2 
م6 
لذ 
ين 
دم 


لق 


م 


كتاب الرهن aD‏ 


قال ابن المواز : صواب لا ينضع إلا معاينة البينة الحرز بعد الإرتهان . 

م وقال بعض أصحابنا : وإنما 4 يحم“ حوز الرهن بالإقرار” الا معاينة البينة 
لذلك » لتعلق حق الغرماء به أن طرأ ء وذلك أنه يتهم أن يقول دعي أتتفع به » 
وأشهداك أنك قبضته فتكون أحق به من غرماني 9‏ 

م وقال بعض” البغداديين : ولأن امقر على نفسه إغا يقبل فيما لا يسقط حتى 
غيره . قال : وذهب الشافعي ب إلى أنه يقبل اقراره 2 . 


فصل [ ۲ء في رهن المشاع ] 
قال مالك رجه الله : ولا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم من ربع أو حيوان 
أو عرض ' » وقبضه'"" إن كان بين الراهن وبين غيره أن يجوز المرتهن حصة الراهن 
ويكريه » ويليه مع من له فيه شرك كريه ؛ ولا بأس أن يضعاه على يد الشريك » والخوز 
في ارتهان تصف ما يملك الراهن جميعه من عبد أودابة أو ثوب قبض جيعد" . 
م واختلف في الدار فقيل لا يجوز حتى يقبض المرتهن جميعها أو تكون على 
يدي عدل » وقيل تكون بيد المرتهن مع الراهن فيكريان جيعها*' / فيصح اخوز أو روب 


"2 في عقد الجواهر : صوابه , 89/9 . 
9 في رب) : لا يفيه . 

فی رب :لا 

“ فين 

6 


في (ب) : إلا بالإقرار ومعاية . 
29 انظر : النکت › ۲/ل ۳۰| . 
© المقصود ببعص البغداديين : القاضي عبد الرهاب . 

انظر : الام » ۱۷۱/۳ - ۱۷۸ ؛ عختصر لزني » ٩۵‏ ۰ ۹۸-۹۷ . 
ند << يقبل >> : ليمت قي (ب) . 

“" المعوئة » 9/ ۸۸5 . 

9" في (ز) : أو عروض . 

'" في م : وفضه . 
9 انظر : المدونة »> 745/8 ۲۹۷ ؛ البرادعي » ل ۲۷۷ ! ؛ الذخيرة , 8٠/28‏ . 
۶ حدم >> : ليست في (ب) . 


9" في زم : جيعاً . 


كتساب الترمن 


عت رت 


يضعانها”؟ جميعاً على يدي غيرهما ما لم يكن الموضوع على يديه هو القیم به » مل 
عبده أو أجيره”” » ولو كان إنما رهن جميع الدرا باز أن يضعها“؟ على يدي القيم به 
بخلاف عبده* , 

م قيل إنما الفرق بين رهن نصف الرهن وبين رهن جميعه”“ إذا جعله على يدي 
القيم به ؛ لأنه إذا رهن جميعه صار القيم”” كأنه حائز للمرتهن وإذا رهن نصفه© بقيت 
يدي القيم"“ على نصف الرهن » فصار كمن رهن“ نصف دار فبقيت يده مع 
المرتهن» وأما العبد فيده كيد مولاه في الوجهين . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح رهن المشاع" . 

والدليل الك أتهم إن سلموا"“ صحة قبضه » فالظاهر يعناوله وهو قوله 
تعالى © فرهاز مقبوضة 29# » وإن منعوه قلنا قد اتفقعا أن بيع المشاع جائز وأن 
بيع ما لايمكن قبضه لا يصح ١‏ فصح أن المشاع يصح قبضه لاتفاقا على جواز بيعدء 
ولأن الإشاعة لا تمبع صحة الرهن ء كما لو رهن دارآ من رجلين في عقد واحد*" . 


"© في (ز) : يضعاها . 

في (أ) : القائم » ولي (ز) : المقيم له . 
زيل 

22 


© انظر : التوامر, "الل ۹۰4 ب . 


في (ز) : جميعها ‏ 
© في رب : القائم . 
9 في (ب) : نصفا . 
29 في ربع : القائم . 
7" في رون : ارهن . 
انظر : مختصر الطحاوي » ۲۹۲ ؛ مختصر القدوري مع شرح اليداني » 55/9 . 
ov»‏ 


<< لالك >> : لست في رب) . 

©" في رأ) : املموا . 

سورة البقرة » آية 5م 97) . 

انظر : المعونة > ۸۸۷/١‏ ؛ عبد الوهاب اللغدادي , الإشراف , ٣-۲/۲‏ . 


كتاب الرمن 


قال ابن المواز : قال أشهب : ولا يجوز فيما ملك الراهن بعضه أن يرهن حصته 
منه إلا ياذن شريكه ؛ لأن ذلك ينع صاحبه بيع حصحه؟ , فإن أذن له جاز له“ ذلك » 
ثم" لا رجوع للشريك فيه » ولا له بيع حصعه» حتى يحل الأجل ؛ لأنه قد أذن لهفي 
إسلافه إلى الأجل . 

قال بعض الفقهاء” : وله عنده بيع نصيبه على أن يقيضه”" مشازيه عند الأجل» 
وإن كان المرتهن9 عدا أو حيراناً ؛ لأن الخبس هاهنا حق“ على البائع » ليس هو 
الراضي به لتقدم إذنه » كبيع الغائب إلا أنه جعل ضمان ذلك من المشتري بالعقد ؛ 
بخلاف بيع الغائب ء ويجب على قوله نقد نه » وقد اختلف في هذا المعنى . وقال ابن 
يسر : لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيع عبد أو حيوان أو ثوب على أنه لا يقبض 
ألا إلى أجل » قيل خحمد : فكيف الحوز فيه فقال : أما'' ابن القاسم فيقول : يحل 
المرتهن فيه محل الراهن في الحوز » وقال أشهب وعبد الملك لا يعم فيه الحوز إلا بأن يجعل 
جميعه على يد الشريك أو بيد المرتهن أو يد غيرهماء فإن لم يرض الشريك يهذاء 
فالرهن منتقض فيما يزال به من عبد أو ثوب أو دابة أو سيف ء وأما الدار والحمام » 
فإن أبى الشريك أن يسلم مصابعه'"" أو" أن يجوز له حصة شريكه » لم يتقض 


الرهن ‏ وليحل””' المرتهن فيه محل الراهن مع شريكه في الكراء والقيام بما يليه » 
9 في رب ز) : جیعه . وني النوادر » نميه , 

9 جد له »> : من ر ل 

© <دثمع»: ليت في () . 

( 


في (باء ز) : جميعه 


© انظر : النوادر » 8١ل‏ ۹۰۸ . 


“© في (ز) : فقهاننا . 

© في (أ) : يقصه . 

9" انظر : التواهر » 97 / ل .1١١8‏ 

9 في رب) : احق . 

“'" في (أ) : بشير . انظر : التوادر » 8١/ل‏ + 1١5‏ ب . 
90 << اما>» : يست في ربع . 

20 مصابته : ان تصييه . 

لعلف 


في (ب) : رأت . 
eR‏ << الرهن >> : يمست في (أ) . 
"> << اللام >> : ليست في ) . 


كتابي الرهن 


دد سر 


فيكون حيازة وقبضاً فيما لا يزال به ؛ لأن قبض الرباع أن يحال بين صاحبها وبين النظر 
في شئ من أمرها . وقبض” ما يزال به أن يزال به ويحال بينه وبين صاحبه وبين. النظر 
في شئ من مره . 

م ووجه قول ابن القاسم : أن الراهن اذا سلم حصته إلى المرتهن حتى حال بينه 
ويينها » وحل فيها محله ء فذلك حوز”» كالذي لا یرال به وکاشترائه تلك الحصةل». 


[ فصل في رهن المشاع إذا كان مما ينقسم | 
ومن المدونة قال مالك : وإن كان الرهن ثما ينقسم من طعام وجوه » قرهن 
حصته منه » جاز ذلك أذا أجازه المرتهن » فإن شاء الشريك البيع قاسمه“ مه الراهن 
والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده » فإن غاب الراهن ء أقام الإمام من 
يقسم له ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين رهداً » ويطبع على كل" ما لا يعرف 


يرن 


فصل [ 4- فيمن رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكه وسكنها ] 
ومن رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكه وسكن » بطل حوز الرهن” 2 


إن لم يقم المرتهن”'“ بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه ؛ لأنه لما سكن نصف الدار 
<< من .. حال >> : لت في رب , 

59 << وقبض .. امره >> : من (ز) . 

زيل انظر : التوادرء ۱۲۳/ل 17١8‏ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ۴۳۹/۰ ب . 

زلف 


في (ز) : جائز . 

۳ احدلاعه: يتفي . 

29 انظر : المصاير السابق ‏ 

في (ن : أو غوه ‏ 

م << افاء >> : يت في () . 

9 << کل >> : یت في (ب) . 

© انظر : المدونة » ۲۹۹/۰ - ٠٠۸۹‏ ؛ البرادعي ‏ ل ۲۷۷ 1 
في (1) : الراهن . 

7" في رب) : ان لم يقم المرتهن البينة بقبض . 


on» 


كتاب الرمن GD)‏ 


رهي غير مقسومة » صار المرتهن غير حائز » ولا يمع الشريك أن يكري نصيه من 
الراهن ولكن يقسم الدارء فيحوز المرتهن“ رهنه » ويكري الشريك نصيبه / من !۹۲ ] 
شاد" , 

قال ابن المواز : ومن ارتهن" نصف دار فجعلها على يد شريك الراهن ثم 
ارتهن مصابة الشريك بعد ذلك فجعلها على يد الراهن الأول فإنه يبطل رهن جميع 
الدار ؛ لأنها قد رجعت على حاها بيد كل واحد مصابته » وكذلك معت من آصحاب 
مالك . قال ابن المواز : ولو لم يجعل مصابة الثاني على يد الأول ولكن على يد أجنبي أو 
على يد المرتهن لبطلت مصابة الشاتي على يد الأول » وجازت مصابة الأول ؛ لأن 
مصاية الثاني بيده منهاء لم تجر عنه كلها" , 

م قال بعض الفقهاء : وعلى قوم إذا رهن نصف داره تكون يد المرتهن ويده 
عليها » ويكريانها“ جيعاً تدم مصابة الثاني ؛ لأن أجنياً حائزاً معه ما رهن هو » وبقيت 
يده على النصف الذي وضع على يديه » وعلى هذا أن الشريك إذا رهن نيه“ ثم 
اكترى”* "© نصيب شريكه ولم يسكنه أنه جائز » وتكون يده ويد مرتهن"' نصيبه عليها 
كما لو كانت كلها له > وعلى"' القرل الآخر لا يتم فيها اخوز ؛ لأن يده على نصفها 
كما لو كانت كلها" له فرهن نصقها9" . 


في () : للمرتهن . 

"© انظر : المدونة ء ۲۹۰/۰ ۔ ۲۹۷ ؛ البرادعي » ل 1۲۷۷ . 
© في (ب) : ارهن . 

4 


<< على >> : ليست في (أ0 . 

<< على .. الارل >> : من () . 

29 انظر : النوادر » «9/ل ۱۰۸ ب . 
في (ز) : ویکریھا ۔ 

<< أن >> : ليست في 0 . 

في (ز) : نصقه . 

في ون : اکړی . 

في رأ » ب) : المرتهن . 

<< وعلى .. له >> : ليست في (ز) . 
<< كلها له >> : ليمت في (ب) . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي , إل 714٠١‏ ]داب . 


كتاب الرمن هه 


قال : واختلف في رهن ما قد أكرى هل تصح فيه الحيازة ام لا ؟ 

وفي المدونة : جواز شرط الانتفاع بالرهن » فهو مرتهين مُكري إلا أن ذلك في 
عقد واحد » و إذا جاز أن يكون الكراء والرهن في عقد ويصح الحوزء فكذلك يجوز 
رهن ما تقدم كراءه » كما أجاز ابن القاسم أن يهب ما تقدمت”؟ فيه الخدمة » كما 
يجوز إذا وقع الإخدام والهية في" الرقبة في عقد واحد » وإن كان عيد الملك يفرق؟» 
بينهما » وابن القاسم لا يعم حوز الصدقة عنده فيما تقدمت فيه الإجارة ؛ لأن منافعه لما 
كان يأخذ كراءها المتصدق » فكأن يده باقية عليه“ » وعلى هذا يجب أن لا يتم الرهن 
والإجارة فيه في مدة واحدة » ولا الرهن بعد الإجارة » وبعد هذا باب فيه ايعاب 
هذا . 


[ قصل 5 قيمن ارتهن دابة أو دارأ فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن ] 

ومن المدونة : ومن ارتهن دابة أو دار! أو ثوبا » فاستحق نصف ذلك من يد 
المرتهن » فباقيه رهن بجميع الحق , فإن شاء المستحق البيع » قيل للراهن و المرتهن بيعا 
معه إن كان معه ما لا ينقسم وقيل للمرتهن لا تسلم رهنك . ولكن يباع وهو بيدهء 
وتصير حصة الراهن من الشمن رهناً بيد المرتهن » مطبوعاً عليه بجمييع حقه أو بيد من 


كات الرهن على يديه" . 
[ قال ] ابن المواز : قال أشهب : إن كان الرهن مما ينقسم قسم » وحاز المرتهن 
ما وقع للراهن » وإن كان مما لا ينقسم وشاء المستحق البيع » بيع ويأخذ المرتهن مصابة 
29 حداملا »> :لت في . 
57 في (ز) : ما تقدم . 
59 << في الرقبة >> : ليست في (ب) . 
* في( : فرق . 
© في (أ) : عليها . 
© في رز :مرة. 


اتظر : التوادر » الل ٠١١-۹۰۵‏ . 

وقد نص خليل في توضيحه على جواز رهن الشئ المستأجر لمن هو في اجارته أو غيره . 
الظر : 7/ل 784 ؛ مواهب اجخليل » ه/ه . 

لتناول عقد الرهن ارهن وأجزاءه » كساول الإيداع والغصب والعارية با محملة والاجزاء . 
الذخيرة > ١١۷/۸‏ . 

انظر : المدونة » 555/8 ۲۹۷ ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب ل 


لك 


6 


كتاب الرهن 3 


الراهن من”'' الشمن معجلاً من دينه إن بيع بمثل الدين من دنانير أو دراهم ؛ لأن ايقاف 
الشمن ضرر إذ قد يهلك فيه » فكان تعجيله نفعاً للجميع › وإيقافه ضرراً عليه 

قال : وإن كات الدين دنانير » فبيع بدراهم أو دراهم فيع بدتانير أو بغيرها» 
فلك إيقاف ذلك إلى الأجل . قال : ولو م يستحق ولكن أرهسك نصف توب لم أراد 
الراهن بيع النصف الذي لم يرهدك فليس له ذلك حعى يتم الأجل فياع . وتكون“ 
احق بنصف الثمن في دينك من غرمائه » و يحاص في باقيه أن بقي لك شئ من دينك . 
قال : وإن كان نصف الثوب إنا هو لشريك الراهن فأراد الشريك بيع جميع الشوب 
فليس له ذلك إلا إلى الأجل ؛ لأنه قد أسلمه كله إليك » ولكن له أن ييمع مصابعه 
على أن يبقى جميع الثوب بيدك” إلى الأجل . وكذلك لو كان الرهن على يد الشريك 
ثم أراد الشريك بيع نصيبه على أن يكون جميعه بيده كما كان فهو جائز » و إن لم يدث 
حلول الأجل » وليس كمن باع شيناً وهو" يقدر على أن لا يدفعه / إلى مدة » هذا 7/11 قبع 
جوز » وأما في الرهن فيجوز عندي ويصبر في ضمان المشتري » قال ابن ميسر" : لا 
فرق بينهما ولا جوز وقد تقدم هذا . 


[ فصل 5 إذ! ترك المستحق حصته بيد المرتهن فضاع وفيمن ارتهن 
نصف ثوب فقبضه ثم هلك عنده ومسائل من استحقاق الرهن ] 
ومن المدونة : قال ولو ترك المستحق حصحه بيد المرتهن وهو ثوب فضاع ء لم 
يضمن المرتهن إلا نصف قيمته للراهن* » فإن كان الراهسن والمرتهن قد وضعاه على 
يدي المستحق أو غيره ثم ضاع لم يضمنه المرتهن20 . 


50 << من الثمن >> : ليست في زيم . 
9 في زز) : عليهما . 


© في( : ویکون . 

© في وز :يبع . 

5 << بيدك >> : ليمت في م . 
© << وهر >> : من (ز) . 

ليد 


في (أ) : بشير . 

© انظر : الوادرء 7١ل‏ ۹۰۹ب . 

"© لأنه أمين للمستحق . الذخيرة » ٠١۷/۸‏ . 

قفا وذلك خخروجه من يده و بقى ديه بحاله » انظر : المصدر السابق . 


كتاب الرمين 


عد سر 


قال ابن القاسم : وكذلك من ارتهن نصف ثوب فقض جميعه فهلك عنده لم 
يضمن إلا تصف قيمته » وهو في النصف الآخر مؤتمن”؟ وقد قال مالك فيمن كان 
یسال رجلا نصف ديئار فأعطاه دينارا ليستوفي منه نصفه ویرد ما بقي . فزعم أنه ضاعء 
أن النصف من المقتضي والتصف الآخر هو فيه مؤتمن » وعليه”'2 اليمين إن كان متهماً 
وإلا لم جلف ^ . 

م قيل فإن استحق الرهن قبل أن يدفعه الراهن »> كان البائع بالخيار » إن شاء دقع 
السلعة بلا رهن ٠‏ وإن شاء نقض البيع . 

وق كتاب محمد : ولو دفع البائع السلعة وفاتت عند المشتزي لكان البائع بالخيار 
إن شاء أمضى البيع إلى الأجل وإن شاء أخل قيمة ملعته©؟ . 

قال بعض الفقهاء : وفي ذلك نظر إذا كان الثمن المؤجل أكثر من قيمة السلعة ؛ 
لأنه يصير كمن وجب له عشرة نقداً ففسخها في خسة عشر إلى أجل إلا أن يقول 
قائل : إن أخذت القيمة لم يجر أيضاً ؛ لأنه كأنه أذ منه ديا له إلى أجل أقل منه نقداً 
فإذا كان الشى أينما رددته دخله هذا جاز » كمن غصب لي عبداً فأيق أن لي أخذ 
قیمته» ولا يقال أنه بيع آبق » وقد اختلف فيمن فلس وقد ابعاع عدا فوجده ربه قد 
أبق؛ فقيل هو مخير إن شاء رضي بطليه » وإن شاء حاصص يثمنه » وقيل لا يجوز ل 
أن يطلبه"“ . والأشبه أن له أن يطله إن شاء ؛ لأن طلبه ليس بإبراء للمشتري من 
الثمن ‏ ألا ترى أنه لو طلبه فعجز عنه أو مات لوجب أن يرجع على الغرماء فيما 
أخذوه فيحاصصهم فيه » وكذلك في كعاب محمد . فان قيل له : فإنه لم ينتقل إلى الآبق 
إلا وحقه باق في ذمة المشتري › قيل وكذلك يهب أن يكوت في العبد“ المغصوب”"2 إذا 
في زأء ب) : مرتهن . 


<< الواو >> : ليست في (أ) . 
انظر المدونة : ۲۹8 ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب . 


لق 
©« 


لين 


.2 انظر ك شرح تهذيب البرادعي » دل #4٠‏ ب . 

© في (ا) : وجبت ل 

© في رم : فيفسخها . 

© في (ب) :وله . 

يدا وهذا كله يقعضي أن الرهن معين . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٠٤١/١‏ . 
© في رز : عبد . 


2 في رب) : أو المعضوب . 


كتاب الرين 


(YF 


أبق لو قال أنا أترك تضمين الغاصب وأطلب عبدي » فإن وجدته وإلا رجعت فضمنته 
لجاز ذلك أيضاً . 

قال : وإن باع مه على رهن غير معين » فدفع الرهن ثم استحق وم يكن 
عند" فالرهن يتعين بالدفع ويمضي البيع » قال عبد الملك : إلا أن يغره فله الرجوع 
في سلعته أو في قيمتها إن فاتت إلا أن يأتي برهن تقة” , 

ومن العتبية : قال سحنون فيمن باع سلعة وارتهن عبداً فاستحق » فيان غره 
عجل الحق له » وإن لم يغره فهو كموته , هذا إذا كان الرهن”/ بعينه › وإن كان بغير 
عينه أتاه برهن آخر؟ . 

فجعل الغرر على مذهب سححتون يوجب تعجيل الدين كالعتق » وجعل استحقاق 
الرهن غير المعين بعد دفع المبيع يؤتى بمثله ولم يتعين بالدفع وا له اعلي" , 


لذ 


في (ز) : غيره . 
© انظر : شرح تهذيب البرادعي , هلل 1741 . 
© في رقم :+ سل 
© فين :رهن . 
انظر : البيان والتحصيل › ٠١٠١/١١‏ . 
49 << وا اعلم >> : من (ن . 
زيف 


يقول ابن رغد معلقاً على هذه المسألة : فوت الرهن المعين راستحقاقه إذا لم يغربه بحزلة سراء , إذا كان 
ذلك قبل قبض المرتهن له » كان بالخيار بين أن ينقض البيع أو يمضيه برهن غيره إن طاع له بذلك المبساع أو 
بغير رهن » وإن كان قد دفع اللعة اسيردها إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فاتة . قال عبد الملك : 
وله إن شاء إذا فاتت بالعيوب المفسدة أن يجير البيع إلى الأجل » وهو بعيد ؛ لأنه يكون على هذا مخيراً بين 
عشرة نقداً وحمسة عشر إلى أجل » وإن كان ذلك بعد قيض المرتهن له كانت مصيبته منه وم يكن له على 
الراهن شئ » وأعا إذا غره به فاسعحق من يده بعد قيضه ففي ذلك اخحلاف : قال محنون في هذه الرواية : 
يعجل للمرتهن حقه بمنزلة ما لو باعه . وقال عبد الملك : يكون عليه رهن مغله . قال محمد : فإن لم يفعل 
رجع في سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة إلا أن يشاء الا يز البيع بلا رهن 

. ٠١١/١١ ٠ البيان والتحصيل‎ 


كتاب الرمهن 


ع ر 


[ الباب الثاني ] 
جامع القول في ضمان الرهن 
[ الفصل ١‏ في الرهن بما فيه إن ضاع ] 

قال رسول الله َج : ( لا يغلق الرهن )”'' » قال مالك رحمه الله في موطنه : 
معناه : أن يقول له : إن قضيتك الدين إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك جا إرهن] فيه 
قال مالك : فلا يكون الرهن با فيه » ولكن المرتهن ضامن لجميع» قيمته“ . 

ومن كتاب ابن المواز : قلت ففي أي موضع يكون الرهن عا فيه / إن ضاع ؟ 15*/1] 
قال فيما يغاب عليه , ولا يعلم له قيمة ولا صفة لا بقول الراهن ١‏ ولا بقول المرتهن ولا 
بقول غيرهما ؛ فهذا لا طلب لأحدهما على الآخر , وإن كان القياس يحتمل” أن تجعل 
قيمته من أدنى الرهون » وقد ذكر لي ذلك عن أشهب ولككن الذي قلت لك قول 
جماعة العلماء“ وأشبه بما روي عن البي يك (الرهن با فيه . قال أبو الزناد : وفي 
الحديث ( إذا عميت قيمته )200 . 


© << القول >> : من وز) . 

”© سبق تخريجه ص (14؟) من هذا البحث . 
ومعنى الحديث : أي لا يتغالق فى ويعقد حتى لا يقبل الفك » بل متى أدى الح انفك جخلاف المبيع لا يرجع 
اعلا . انظر : الخطابي » معالم السنن » ١81/85‏ ؛ الذخيرة > ۷۷/۸ ؛ المقدمات » ۳۹۲/۲ . 

7 << رهن >> ؛ من الموطأ . 

ا 


الموطأ » ۷۲۹/۲ 

يحمل : أي يقتضي كما في التوادر . 

5*7 «ح ؤلك >> :+ ليست في (ز) . 

© الترادر, الل ۱۱۸ .۔ 

في (أ) : (الرهن هو با فيه ) . 

أخرجه أبو داود . المراميل , باب ما جاء في الرهن بلفظ (الرهن با فيه إن هلك وعميت قيمنه ) » حديث 
(ه) » ص ٠۳١‏ ؛ واللفظ الأول في الحديث ( الرهن جا فيه ) أخرجها الدارقطني , اليوع » حديث 
(TEY)‏ يأسانيد واهية » ۳۲/۲ » وأخرجها البيهقي عن أبي هريرة الرهن » باب من قال 
الرهن مضمون › 75+ ٠١-٤‏ وقد قال اليهقي تفرد به حسان بن ابراهيم وفيه انقطاع بين أبي هريرة 
وعمرو بن ديار ؛ وقد رد ابن التزكماني بأن حمان ثقة أخرج له الشيخان فلا يضر الحديث تفرده وأما 
الاتقطاع فأجاب بأن ماع ابن دينار من أبي هريرة تمكن وقد روى ابن ماجه حديثاً عن عمرو بن ديار عن 
أبي هريرة ؛ انظر الجوهر النقي مطبوع مع البيهقي › ٠ ٠/١‏ » وأخرجهاالحندي » كنز العمال كاب 
الرهن» حديث (47 )١51785 ١1‏ وابن عدي في الكامل » 71/9" وقد قال أبو الزناد عن أبيه أن 
أناماً يوهمون في قول رسول الله يي ( الرهن جا فيه ) ولكن إغا قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء أن 
رمول اف يل قال ( الرهن جا فيه ان هلك وعميت قرع ) وقد أخرجها ابن أبي ضيه في العف في 
كتاب البير والاقضية في باب الرجل يرهن الرجل فيهلك من قول شريح وطاروس وابن سيرين رالحسن » 
لالعحكف مولن VAS AAV‏ . 


كتاب الرهن 


عد سرد 


قال ابن حبيب عن أصبغ : إذا هلك الرهن وجهل المرتهن صفته ووصفه الراهن 
فليحلف › فإن نکل بطل حقه وكان الرهن بما فيه . 

م قال بعض الفقهاء : العدل أن يكون الرهن بما فيد إذا عميت قيمته لاحتمال أن 
يرهن بأقل من الدين أو مغله أو أكثر منه , فالعدل أن يكون بالدين وهو الوسط في 
القيمة'" » كما لو قال له عندي من مسين إلى سعين أنه يعطي خمسة وخسين » 
وبقسه)» المشكوك بينهما كما يقسم ما بأيديهما إذا تداعياه » إذ لا مزية لأحدهما 
على الآخر » وقيل إن الذمة على البراءة » فلا تعمر بالشك » فعلى هذا يجعمل من أدنى 
الرهون“ كما قالوا إذا أقرأن له“ عليه دراهم » فجعل عليه أقل عدداً من الدراهم 
وذلك ثلاثة دراهم . 


[ فصل "- في ضمان الرهن ] 
ومن المدونة قال مالك : وما وضع من رهن يغاب عليه أم لا على يدي“ عدل 


فجائز » وقبضه له قبض » لقوله تعالى:( فرهاز ‏ مقوضة )”' '“معناه من الراهن » وهذا 


"© الرادر, الل ۱۱۱۹۸ . 


<< منه >> : ليست في ى . 


في( : 
* << الواو >> : ليست في 09 , 

5 في (ب) : السكوك . 

<< إذا تداعياه >> : ليست في () . 
في (ب) : الرهان . 

9 <د له »> :ليست في ن . 

حت من عه د من ون , 

في () ديد 


سورة البقرة » آية 800 8) . 


كتاب الرهن 35 


ها“ هنا موجود ؛ و لأنه مقبوض من الراهن بحق المرتهن » فأشبه أن يقيضه بنفسه" . 
قال مالك : فضماته إن تلف من الراهن" . 

م بيان براءة المرتهن وم يضمن الأمين ؛ لأنه مؤتمن , وإنما قيضه لنفعة غيره 
كالمودع . 

قال مالك : وما قبضه المرتهن من رهن يغاب عليه قضاع » فإنه يضمنه إلا أن 
يقيم بينة على هلاكه من غير سیبه . 

قال أبو محمد : ولا لم يؤخذ الرهن على الأمانة لكن لنفعة تفسه كان كالعارية . 
وقد قال رسول الله َل في سلاح صفوان ( عارية مؤداه )2 قما كان مفل السلاح 
وما يغاب عليه فهو مضمون إذا قبضه المرتهن أو المستعير إلا أن تقوم بينة على هلاكه 
من غير سيبه بأمر من الله » أو بتعدي أجنبي » فذلك من الراهن وله طلب الحعدي" . 

قال مالك : فإذا غرم المتعدي القيمة » فأحب ما فيه إلى إن آتي الراهن برهن ثقة 
مكان“ ذلك أخذ القيمة - وإلا جعلت هذه القيمة رهناً ويطبع عليها . قال" : وما 
قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق » فالمرتهن مصدق فيه» 
ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب ء ويكون ضمانه من 
الراهن". 


29 << ها>> : لست في رب . 


© في وز : لنفسه. 

© انظر : المدونة » 754/8 ؛ البرادعي » ل ۷۷۸٠ب‏ 

2 إنظر : المصادر السابقة . 

© هر صفوان بن أميه بن خلف القرشي » أسلم بعد الفتح » وروى أحاديث وحسن إملامه وشهد اليرموك » 
وكان هن كبراء قريش ٠‏ وقد أعار البي يع ماتة درع وأمره البي ل بحملها إلى حتين إلى أن رجع النبي 
د إلى الجعرالة » توفي سنة إحدى واربعين . 

انظر : طبقات ابن معد ء 49/8 ؛ أسد الغابة » ۳۳/۴۳ , الإصابة , ه/ه 4 ١‏ > سير أعلام البلاء > 
1/4 

سبق تخريجه ص (ه ۲۱) من هذا البحث . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي › و/ل ۳٤۲‏ . 

في (أ) :م كان وني رب) : فكأن ‏ 


لق 
ليل 
زلف 


0 << قال >> : لست في (ب) . 


يكف انظر : المدونة » ۲۹۸/٥‏ ؛ البرادعي . ل ۲۷۸ ب . 


اب الرمهن 


سس سر 


م لقول الي وي : ( الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه ) معناه له غلعه 
وعليه ضمانه » فرأى العلماء أن ذلك فيما لا يغاب عليه مغل الرباع والنخيل والرقيق 
والحيوان ؛ لأن النخل يعمر والرقيق” والحيوان ينج » وذلك” للراهن » فوجب أن 
يكون عليه ضماته , 

وقد قال مالك في موطئه : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن ما كان من رهن 
يعرف هلاكه من حيوان أو أرض أو دار فهلكت في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من 
الراهن 22 8 

م وكذلك الحكم في عارية ما لا يغاب / عليه أنه من ربه حديث الرهن » فقيس[ ۹بح 
الرهن على العارية فيما يغاب عليه لحديث العارية وهو قوله وَل في سلاح صفوان 
(العارية مؤداه )2 وقيست العارية على الرهن فيما لا يغاب عليه لحديث الرهن» 
لاشتباه الرهن والعارية”" » أن منفعتهما" للقابض جخلاف الوديعة التي منفعتها للمالك 
خاصة . 

قال بعض البغداديين : وهي“ حجنا في الرهن على أبي حنيفة في إيجابه ضمان 
الجميع ٠‏ » وعلى الشافعي في إسقاطه"'“ ضمان الجميع كالمودع عند" 0500 


29 سبق تخريه ص )۲١ ٤(‏ من هذا البحث . 

في( :من. 

27 << و الرقيق >> : ليست في (ب) . 

9 في وبع : وكذلك . 

2 الموطأ : كتاب الاقضية » باب القضاء في الرهن » ۷۳١/۲‏ , 
7 سبق تخريجه ص (14؟) من هذا البحث . 

. في (ز) : وللعارية‎ w~ 

© في وز : مفعهم , 

في( :وهو 

7" انظر : مختصر الطحاوي 1844 ؛ مختصر القدرري مع الميداني » ٠/۲‏ 0۷ . 
60“ في رب) : امقاط . 

”" في (ز) :غيره. 

زيلف 


انظر : الام » 1130/9 1۷١‏ ؛ رعخصر المزتي + ٠١١‏ . 


كتاب الرهن aL‏ 


قال : وإنها لم جر الرهن بحرى الأمانة الحضة ولا بجحرى المضمون الحض ؛ لأنه قد 
أخذ شبهاً من الجميع فلم يكن له حكم أحدهما على التحديد »> وذلك أن الأمانة الحضة 
لا نفع فيها للقابض بل النفع فيها كله للمالك كالوديعة › والمضمون المحض مناقعه 
للقايض خاصة كالمشتزي والمتعدي » فلما أخذ الرهن شبهاً من الأمرين فان المالك 
حصل له ما ابتاعه » وبقي الدين في ذمته" لأجل رهنه » فقد انتفع به › والمرتهن حصل 
له التوثق فلم يقيضه لمالكه » وجب ألا ينفرد بأحدهما » وقصل بينهم بما قلناه وبا له 
العوفيق2 . 

قال ابن المواز : ولو شرط فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه 
من ربه . قال : ولو شرط فيما يغاب عليه أن لا يضمنه وأن يقبل قوله فيه . فقال ابن 
القاسم : شرطه باطل » وهو ضامن لأن“ ذلك كله عخلاف السنة“ . 

قال بعض البغداديين : لأنه شرط يناف حكم أصل العقد » فلم يصح . أصله إذا 
شرط في الوديعة أن يضمن أو شرط في القرض”“ أن لا يضمن أو في النكاح أن لا يطأ » 
وقي البيع أن لا يتصرف قي البيع؟ . 

قال ابن المواز : وقال البرقي عن أشهب : شرطه جائز > وهو مصدق ٠‏ وكذلك 
في العارية» لقول الي ل ( المسلمون عند شروطهم )9 . 

قال ابن المواز : وأما ما قامت فيه بيئه بهلاكه مما يغاب عليه ء فقد اختلف فيه 
قول مالك » قأخذ ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ بقوله أنه لا يضمنه » وهو أحب الينا. 

وقال أشهب عن مالك أنه ضامن وكذلك العارية واحتج بحديث ملاح 
صفوان بن أميه حين قال البي يج ( بل عارية مؤداه )20 أي" فلا بد من أداء ذلك » 


“5 في رن يات, 
في 9 : . 
©© انظر : المعونة, ۸۸۸/۲ -۔ 4هم. 

<< لأن >> ليست في رأ وفي (يم : لأنه . 
النوادر » "317/ل ۱۱۸ . 

20 في (ز) : الرض . 

. ۹۸٠/۲ للمعونة,‎ © 

النوادر » ۹۳ل ۹۹۸ . 

سبق تخريجه ص (87 ۲) من هذا البحث . 
0 << سلاح >> : ليست في (ن) . 

ميق تخريجه ص (790) من هذا البحث . 
<< أي >> : لمت في (ب) . 


كتاب الوهن aD‏ 


وإن شهد على هلاكه العدول .قال ولأن أصل ذلك الضمان وعليه أخذه » ولو قرط 
أن لا يضمنه لنفعه ذلك . 

قال“ : بعض البغداديين : ووجه قول ابن القاسم أن سبب الضمان فيما يغاب 
عليه نبلا يحلقه ويدعي أنه تلف يغير صيبه » فياذا علم صدقه لم يضمن › ألا ترى أن 
العرف ها كان يشهد له فيما يظهر" تلفه من الرباع والحيوان قبل قوله ولم يضمنه » 
وكذلك هذا إذا قامت بهلاكه البينة بغير ميه , 

قال عيسى عن ابن القاسم : وإنها يضمن المرتهن قيمة ما ضاع عنده ما يغاب 
علیہ إذا ادعى ضياعه فقيمته'" يوم ضاع لا يوم ارتهده » وقيل” في موضع آخر : 
إذا هلك الرهن الذي يغاب عليه فإنه يضمن قيمته يوم ارتهنه“ . 

م“ وحكي عن بعض ققهائنا القرويين أنه قال : إذا هلك””'2 الرهن الذي يغاب 
عليه ولم يعلم هلاكه إلا بقول المرتهن › فلا بد من يمينه, كان متهما أو غير متهم , 
وكذلك في عارية ما لا يغاب" عليه أو شراءه إياه"“ بالخثمار » وضياع الشئ 
المستاجر لا بد من اليمين في ذلك كله كان متهماً أو غير متهم ؛ وذلك أن هذه الأشياء 
إنما أخذها لمنفعة نفسه › فهي يخلاف الوديعة التي لا منفعة له فيه" فإن 29 اعرض 


”© انظر : التوادر » ۱۳/ل ۹۹۷ ب . 
<< قال >> : ليست في (1) . 
في (1) : يظهر له . 

©» انظر : المعرنق ۸۸۹/۲ 


9 من حلي وثياب وغيره . 
9 <<فقیمته >> :من رب . 
m‏ 


ححوقیل ..ارتهنه >> : ليست في (ز) ۔ 
النوادرء ۲۱۹۹/۱۳ . 


2 دم هلت ق ر 

7 فيرباءن : ضاع . 

“0 بمج ينهم O‏ 

9" << ياه >> : من رز . 

يف أي : بخلاف الوديعة التي لم يقبضها لحفعة نفسه وإِنما الحفعة لصاحيها في حفظها وصياتها . 
زثلف 


<< فإن .. للفسه >> : ليست في م . 


كتاب الرمن : : هه 


علينا معترض بالقراض يدعي ضياعه أنه لا يحلف فيه إلا أن يكون متهماً أو قبضه هو 
لنقعه لنفسه ؟ 


قبل له القراض ليس له منفعة متيقنة إذ قد يربح أو لا يربح فيه » فهو بخلاف 
ما منفعته حقيقة9؟ . 

/ وقال بعض شيوخدا : اختلف في مين المرتهن في ضياع مالا يغاب عليه » فقيل :14/1 أ] 
يحلف وقيل لا يحلف » وأحب إلينا(” أن يحلف المتهم لقد ضاع وما فرطت ولا تعديت » 
وغير”” المتهم يحلف ما فرطت ولا ضيعت » ولا يحلف علىالضياع وهو مصدق فيه . 
وبعد هذا القول باب فيه ايعاب القول20 في ضمان الرهن . 


0 


<< يربح أو >> : ليت في (ز) . 
© انظر : الكت ء ۲/ل ۴ ب . 
© في رب :لقث 

9 في (ز) : رالفیر . 

©“ المصدر السابق . 


3 


في (ب) : هذا القول . 


كتاب أالرمن 


عد ر 
( الباب الثالث ] 
كني الرجن يبيعه آلراهن أو المرتهن 
[ الفصل ١‏ في الراهن يبيع الرهن بغير إذن المرتهن ] 

ولا كات الرهن وثيقة للمرتهن لم جز أن يحدث فيه الراهن حدثا يبطله به ء 
فليس للمرتهن أيضاً أن يحدث فيه حدثاً إذ م ملك أصله . 

[ ومن المدونة ] قال مالك رحمه الله : فإدا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم 
يبر بيعه » فإن أجازه المرتهن جاز ابيع » وعجل للمرتهن حقه شاء الراهن أو أبي©) . 

قال ابن المواز : إذا تعدى الراهن فباع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن فبيعه نافذ 
وإن قرب ١‏ قات أو لم يفت ولم يحل التق » والقمن للراهن يأخذه » ولا يعجل للمرتهن 
حق » ولا يوضع له رهن مكانه » ولا ينقض ما بينهما من بيع أو سلف ء وقد كان 
للمرتهن لو لم يبع أن يقوم2 فيحوزه” » وهذا كله قول مالك وابن القاسم وأشهب 
وابن عبد الحكم”” » وأما إن باعه بعد الحوز وهو بيد المرتهن أو بيد أمين » فإن باعه بمثل 
احق فإنه يعجل للمرتهن حقه وإن لم يحل وينفل”' البيع » ولا حجة للمرتهن في رده لأنه 
مضارء وقاله مالك إلا أن يباع بأقل من حقه فله أن يرده أو بمضيه ويتعجل الثمن 
ويطليه بما بقي . 

قال ابن المواز : وكذلك إن باعه بغمن خلاف حق المرتهن » فله نقض البيع » 
وقد كان من رواية اين القاسم وأشهب أنه إذا باعه بعد الحوز فلا بيع له ويرد » والقول 
الآخر مالك أحب إل » وعليه أصحابه أنه ينفذ بيعه ويتعجل الخق إن بيع بمثل ديعه . 


©» 


<< ييطله ... حدثاً >> : ليست فی ربع ل 

في (ن :يهلك. 

. ١١١/۸ » وذلك لأن المع من أجله ولم يرض ذمة الراهن . انظر : الذخيرة‎ a 
اتظر : المدونة » ۲۹۸/۵ ۔ ۲۹۹ ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ اب‎ 

© في( : وما کان . 

الف 


لك 


في (ب) : یغرم . 
9 << الفاء >> : ليست في (أ) . 


© التوادر » "الل ٣۱۲۹‏ . 
29 في (بم : ولينفذ . 
O‏ 


<< الألف > : ليست في (أ) . 


قال أشهب : فإت اسعتهلك تمن الرهن قبل أن يدفعه للمرتهن . فإن كان عنده 
وفاء به وداه وتم البيع وإلا فللمرتهن رد البيع”" . 


[ فصل 5 في بيع الراهن للرهن بإذن المرتهن ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإن باعه الراهن بإذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن له 
في البيع إلا" لإحياء الرهن لا ليأخذ الراهن الغمن حلف على ذلك » وقيل للراهن : إن 
أتيت برهن ثقة يشبه الرهن الذي بعت » وتكون قيمته كقيمة الأول فلك أخذ الشمن 
وإلا بقي الغمن”©؟ رهماً إلى الأجل » ولم يعجل للمرتهن حقه » وهذا إذا بيع بإذن المرتهمن 
ولم يسلمه”” من يده إلا إلى المبتاع وأخذ منه الغمن » وأما إن أسلمه إلى الراهن فباع © 
خرج من الرهن" . 

م قال بعض الفقهاء : وقيل لو أسلمه لحلف أيضاً وأوقف الفمن“ . 

ومن كعاب ابن المواز : قلت : فان كان المرتهن وصله إلى" الراهن حى 
باعه » فقلت بيعه جائز ولا يعجل الحق » كما لو باعه قبل الحوز » أرأيت إن قال المرتهن 
إني إنما وصلعه”” "2 إليك لتبيعه"“ ولتعجل لي حقي › وأنكر الراهن » قال : قال أشهب: 
يحلف المرتهن . والقول قوله ولا يضره قيام الغرماء إن كان ذلك بقرب دفعه إليه ؛ فإن 
كان ذلك ليس بقربه › فقام""“ الغرماء قبل أذك للثمن قهم أحق بالثمن . 
9 درت اليع >> : ليست في (بم . 
© النوادر » #7١/ل‏ 1175. 


© << إلا >» : ليست في (أ) . 
* في رب) : الرهن . 

© في (ز) : تسلمه . 

3 


<< فياعه >> : ليست في (ز) . 

انظر : المدونة » 555/8 ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي , ه/ل ۴٤۳‏ . 

9 << قلت .. الحق >> : ليست في (ب) , 


في (أ) : للراهن . 
9" في رم : أوصلته . 
" في () : تبعه وتعجل . 
om‏ 


في (ز) : ققيام . 


كتاب الوهن 


قال في انجموعة" : إذا باعه الراهن يإذن المرتهن » فلا أرى الثمن به رهناً إلا أن 
یکون اشترط ذلك المرتهن فيكون" رها » وإن اشترط عند الإذن أن يقبض حقه » فإن 
ذلك لا يصلح”” ء وأراه رهناً إلى أجل“ . 

م لأن اشتزاط تعجيل الثمن عند الإذن في البيع سلف جر نفعاً . 


قصل [ 8 اذا تعدى المرتهن على الرهن ببيع أو هبة فللراهن رده ] 
ومن المدونة : فان تعدى المرتهن فباع / الرهن أو وهبه فلربه رده حيث وجده(/٤۹ب]‏ 
فيأخذه ويدفع ما عليه » ويتيع المبتاع بائعه [ بالشمن]0© فيلزمه يحقه" . 
يريد أن الراهن يدفع ما عليه إلى مشتزي الرهن ويأخذه منه© . وإن كان ذلك 
أقل من ثمسه الذي دفعه”” المشيري فيه » رجع المشتري ببقية فته على بائعه » وكذلك في 
كتاب ابن المواز2 © , 
م يريد أن المرتهن باعه وقد حل الأجل ء وأما لولم يحل قإن الراهن مخير في إجازة 
البيع ويقبض”' "© جميع الشمن ء ولا يرده إلى المرتهن ويجعله بيد عدل رهناً إلى الأجل ؛ 
لأنه وان" ظلم في بيعه فلا يظلم في فسخ رهته إلا أن يأتي ریه“ برهن متله فله 


القائل : آشهب . 

e أي‎ 

في (آ) : لا يصح . 

النوادر » لاارل ۹۲۹ أدب 

<< فصل >> : ليست في رم . 

<< بالمن >> : من البرادعي . 

انظر : المدونة » 58 ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب . 


في وم :عه 
به << افاء >> : ليست في رأ . 
e»‏ 


انظر : الترادر » ۱۳ / ل ١۳۲‏ . 
9" في (آ) : وفيض . 


5“ ين : فان . 
9" في رب ز) : يفخ . 
oe‏ 


<< ربه >> : ليست ف (ز) . 


كتاب الرمن 


أن يقبض الغمن ويوقف له الرهن ء وكذلك إن رد البيع » فإنه يجعل الرهن بيد عدل 
للا يبيعه ثانية » وهذا“ على مذهب اين القاسم » قاله في الذي كسر الخلخال الرهن 
أن قيمته" توضع على يد عدل » فكذلك”” هذا » وآما على مدهب أشهب قان الراهن 
يقبض الثمن ولا يتعجله المرتهن من دينه ؛ لأنه الفاسخ لرهته“ . 

[ قال ] ابن المواز : وقال أشهب : فإن فات الرهن غرم فيه المرتهن الأكثر من 
القمن أو قيمته يوم باعه , فيأخد ذلك منه الراهن » ولا يحيس مته المرتهن شيئاً قد“ 
إذا كان لم يحل ؛ لأنه الفاسخ لرهنه » ولو كان التعدي ممن وضع على يديه وفات › غرم 
الأكثر نما ذكرنا » ويعجل المرتهن”” دينه إذا كان ذلك كصفة الدين وإن لم يحل الأجل 
؛ لأن وقف ذلك ضَرر*© . 

م ابن القاسم يرى في مغل هذا إيقاف الغمن ء فإن بيع بمشل صفة الدين لعل 
الراهن يأتي برهن مثل الرهن ويأخذ ذلك الثمن » وأما لو أيس أن يأتي برهن قبل 
الأجل» ما كان في وقف الشمن فائدة يل ذلك ضرر عليهما جميعاً من غير انتفاع للذي“ 
عليه الدين في ذلك . 


[ فصل 4 في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذها رهنآ 
بغير عينه أو رهناً بعينه ] 
ومن كتاب الرهون قال ابن القاسم : وإذا بعت من رجل صلعة على أن يرهنك 
عبده ميموناً بحقك » ففارقته قبل قبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه مه رها ما لم يقم عليه 
الغرماء قتكون أسوتهم » وإن باعه قبل أن يقبضه مضى اليع وليس لك" أجذه 


<< وهذا >> : ليست قي (ب) . 
آل (ب » ز) : قيمتها . 
© في( : وكذلك. 


9 انظر : المدونة » ۳٠۹/۰‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸١‏ . 
© في( :من . 
© في (ز) :لحقه 


م هكذا في جميع الخ والصواب *للمرتهن" كما في التوادر . 
9 انظر : النوادر » ال ۲۱۳۲ . 

ي 5) : الذي . 

في زب : له . 


كتاب الرهن F8)‏ 


برهن غبره ؛ لأن تر كك إياه حتى باعه وقد أمكسك منه أيضا“ كتسليمك" لذلك 
وبيعك الأول غير متتقض ^0۳ , 

م واختلف في بيع الهبة قبل الحوز , فقال” ابن القاسم : إن نم يعلم الموهوب 
نقض البيع وإن علم مضى الببع ق المشري وعوض الموهوب الشمن . وقال أشهب : 
لا شى عليه" للموهوب في العمن ولا ينقض له بيع وإن لم يعلم » وتبطل اهية كبطلان 
الرهن إذا بيع قبل" احور“ . 


© 


<< ايضاً >> : من ون . 

“© في (بم : كتمليكك . 

قال القرافي : بخلاف لو شرطت رهناً غير معين فلم يبز لك نقض بيعك وتركه بغير رهن » هذا إذا سلمت 
السلعة المببعة ء فأما إن لم تدقعها فباع المشتري الرهن قيل القبض فلا يلزمك تسليمها إلا برهن » وسواء 
تراخيت في القبض آم لا . 

انظر : الدخيرة » 53/8 . 

49 انظر : المدونة » ۴۲٤/١‏ , 

3 << فقال .. البيع >> : ليست في (أ) . 

<< عليه >> : من (ب) . 

<< قبل الخوز >> : لیست في ریم , 

انظر : مواهب الجليل » 5//اه . 


m 


مو 


ب الوهن GD‏ 


[ الباب الراب ] 
ما يدخل في آكرهن من ولدآ أو عَلَة أو مال عبد ء ورهن مالم بببد صلاحه 
[ الفصل ١‏ في رهن الحامل واشتراط استثناء جنينها وفي رهن النخل ] 

والقضاء أن من ارتهن أمة حاملا أن ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهن معها 
كالبيعء وكذلك نتاج الحيوان كله وقاله مالك" . 

قال اين المواز : ولو شرط أن ما تلد ليس برهن معها ل يجر” . 

قال عنه أشهب في العتبية”©» : ويجوز أن يرهن أمة دون ولدها الصغير” . وتباع 
مع ولدها ء فيكون أولى بحصتها من الشمن › وهو في الفاضل أسوة الغرماء » وكذلك هية 
الجارية دون ولدها جائز ولا يباعان إلا جيئ . 
ش قال فيه وفي المدونة : ومن ارتهن غخلاً لم يدخل في الرهن ما فيها من تمر أُبرَ أو لم 
يؤبر » أزهى أو لم يزه » ولا ما“ يتمر بعد ذلك إلا أن يشرط ذلك المرتهن » وولد 
الأمة في ذلك جلاف ما تدمر الأصول“ ‏ لأن اللي يه جعل الثمرة المأبورة في بيع 


© <دافاء >> لست في ) . 

انظر : الموطأ » ۷۲۹/۲ ؛ النوادر , ۱۳ /ل ١١۱۴‏ ب . 

قال ابن رشد : ( رأيت لبعض أهل النظر أنه قال : إنا لم يجر أن يسخنى الولد في الرهن › لأنه لا يجوز ان 
يسشنى لي البيع » وليس ذلك ببين ؛ لأن الأمة الحامل إغا لم يجز له أن يى جتينها لأنه يصير مشكياً 
للجنين جا وضع من نن الأم » فكآنه باع الأمة بالشمن الذي سمى فيها وبالجنين الذي اشارطه » فصار بائعاً 
كلأمة » مبتاعاً للجنين في صفقة واحدة وهذا بين على القول بأن المستتى مشيرى وأما على القول بأنه مبقى 
على ملك البائع فلا علة في ذلك تفسره وعلى هذا أجازه مسن أجازه من آهل العلم . وهذا لا يدخل في 
الرهن ؛ لأن الامة وجنينها باقيان علىملكه وإن رهن احدهما دون الآخمر ؛ لأنه لما لم يجز أن يرهن اللسين 
دون أمه » ابتاعها على غير قياس › لم يبز أن ترهن الأم دون المدين امعحساناً أيضاً درن قياس » فهذا وجه 
المع هن رهن الامة دون جنينها ) البيان والتحصيل + ۳۸-۳۷/۱۱ . 

© انظر :! لمصدر السايق ؛ العوادر» 17 / ل ١94‏ ب 

في (ب) : الصغار . 

النوادر » ۱۳ل ١١١‏ ب . 

جد ماعه : لست قي © . 

انظر : المدونة » ١/8‏ ۳۰۔۱١۴‏ ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب . 

قال الزرويلي : ( والفرق بين الجنين والشمرة التي لم تؤبر في الرهن أن السنة قد أحكمت أن غلة الرهن 
لفراهن » وابمنين ليس غلة وإغا عضو من أمه فوجب أن يدخل معها في الرهن كما يدخل في البيع ) . 
شرح تهذيب البرادعي , ه/ل 1846 . 


كتاب الرهن 3 


الأصول للبائع“ ولا حلاف عندنا آن الأمة إذا بيعت حاملاً أن الولد للمبتاع . 
/ م وقال بعض العلماء : ولأن كل“ حكم استقر في رقية الأم قانه يسري إلى5/1؟!] 
ولدها » أصله' أم الولد والمدبرة فكذلك“ حكم الرهن ؛ ولأن الي يل قال ر الرهن 
من الراهن له غنمه ‏ أي غلته ‏ وعليه غرمه ٩)‏ . فما كان من غلة فهي للراهن ا“ 
ملكه البي بل من ذلك بخلاف الولد . 
قال ابن القاسم وأشهب عن مالك : كل رهن“ له غلة فلا تكون الغلة رهما إله 
أن تشرط“ فتكون رهناً إلى محل الق . 


[ فصل 7 غلة الرهن وصوف الغنم الرهن وألبانها لمن تكون؟ ] 
[ ومن المدونة ح قال مالك : وكراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن ؛ لأنه 
غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه”" المرتهن » وكذلك صوق الغتم وألباتها . قال 
ابن القاسم : إلا صوفاً كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رها “معها "© . 


أتخرجه مالك في الموطأ » كتاب الأقضية : باب القضاء في رهن الثمر والحيوان 794/9 ؛ البخاري » 


الصحيح کاب اليوع . ياب عن باع نخلاً قد ابرت › حديث ٤(‏ ۲۲۰) ۰ 194/9 ؛ مسلم » كتاب 
اليوعء باب من باع غخلاً عليها تمر ء حديث ( ۱۵٤۳/۷۷‏ ۰ ۷۹-۷۸) > ۱۱۷۲/۳ ۱۱۷۳ ۰ ولفظ 
البخاري ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشازط المبتاع ) . 

© انظر ؛ امرطاء ۷۲۹/۲ . 

© فی ) : لکل ۔ 

©" في رب) : اصلها . 

© في( : وكذلك ۔ 

سبق تخريجه ص ١ ٤(‏ ؟) هن هذا البحث . 

في( :ا . 

<< رهن >> : لست في () . 

في (ب) : يشبرط المرتهن . 

0" التوادرء ۱۳/ل ۹۱6 ب. 

<< الاء >> : يست في () . 


om 


انظر : المدونة » ۲۰۱/۰۵ » 8.4 ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب 


كتاب الرهن EFA‏ 


[ قال ع : ابن المواز : وقال أشهب : تم الصوف أو م يتم هو كالغلة » و كلبن في 
ضروعها وكتمرة مزهيه أو مأبورة في النخل يوم رهن التخل7" . 

م وقاسه ابن القاسم على البيع ؛ لأن من باع غخلاً وقيها© ثمر مزهي أن الغمرة 
للبائع » قكذلك”” يكون في الرهن » وإن©) باع غنماً عليها صوف قد تم أنه يكون 

شري » فكذلك يكون في الرهن للمرتهن . وذهب بعض القرويين : أن الشمرة لو 
كانت يايسة يوم الرهن لكانت للمرتهن كالصوف التام . قال : وإنما فرق بين مسألتي 
الكتاب ؛ لأن الغمرة تنرك لترداد طيباً » فهو غلة لم يرهنها إياه والصوف لا فائدة لبقائه 
» فلما مكنا عنه كان رهناً مع الغدم©© . 

م وعلة ابن القاسم أنه قاسه على البيع » فيطل هذا وهذا وجه في القياس ؛ لأن 
الرهن لا يجري مجرى البيع في جميع وجوهه ,ألا تراه إذا باعه نخلاً وفيها ثمر لم يؤبر أن 
ذلك للمبتاع » وهو في الرهن للراهن » فالقياس على الغلة أولى لقوله و ( الرهن”© من 
الراهن له غنمه وعليه غرمه )!© . 


[ فصل " في مال العيد الرهن وما وهب له هل يكون رهناً ] 
ومن المدونة : ولا يكون مال العبد“ الرهن رها" إلا أن يشترطه المرتهن 
كالبيع » فيدخل في البيع والرهن » كان ماله معلوماً أو مجهونة"" . 


9 الترادرء ۱۳/ل ١۱۱۲٤‏ . 


97> << الواو >> : من (ب) . 
© في( : وكذلك . 
دنا 


<< وإن .. لكانت >> : ليست في (أ) . 
© اکت ؟لل ٣۰‏ ب۔ 


29 جاء تي (أ) بعد كلمة القياس نص أغه مقحماً من النساخ وليس من أصل الجامع » وفيه بياض ( فكذلك 
الشمرة اليابسة لما سكتا عنها ولم يكن تبعانها فائدة » والصوف النام ويكون رها مع .. رأيت في النكت 
هذه.... بالمعتى ... ) . 

<< الوهن >> : ليست في بم . 

۳ ميق تخريج هذا الحديث ص )1١4(‏ من هذا اللحث . 

© في (آ) : للعيد . 


0 << رهناً >> : ليت في (ب) . 
'” انظر : المدونة » ٠١ ٤/٥‏ ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ اب . 


كتاب الرهن 


عر 


قال في اتجموعة :وجوز ارتهان مال العبد دونه فيكون له معلومه ومجهوله يوم 
الرهن إن قبضه » ولا ينفرد" في اليبيع ؛ لأنه غرر في المعاوضات ولا غرر في الرهن » 
وكما يجوز رهن الشمرة التي لم يبد صلاحها ولا يجوز بيعها" . 

ومن المدونة : ولا يكون ما وهب للعيد الرهن رهناً معد . 

[ قال ] أشهب في المجموعة : ولا يكون ما وهب له رهناً معه , وإن شرط ماله 
رهنا معه » وأماأ“ ما ربح في ماله المشترط فهر رهن معه كالأصل » كما أت من أوصى 
بوصايا فلا تدخحل” فيما ثم يعلم به من ماله » ويدخل فيما علم وف أرباح ما عله" . 
یرید : ربح فيه قبل موته أو بعد موتد© . 

م قال بعض الفقهاء : والأشبه أن يكون ما وهب له أن“ يدخل في الرهن كماله 
كما إذا بيع بخيار واشترط المشيري ماله فأفاد مالا في أيام الخيار بهبة أو صدقة أو وصية 
ينيقي أن يكون ما أفاد للمشتري » وقد وقع في كعاب المكاتب من المدونة في التي كاتبها 
بالخيار أن ما أقادت في أيام الخيار لسيدهل” '2 , وليس هذا أيضاً بياس" ؛ لأن هذه 
مسألة تمامها(""' في أيام الخيار » وهذا في المدونة لغير ابن القاسم » والمعروف أن ما بيع 
بالخيار من العبيد واستشى المشاري ماله » أن ما وهب له في أيام الخيار يككون7' للعيد 
مع ماله المستثتى . 


في (ز) :ولاعرز. 
7 في رب) : ولا يتعذر ‏ 
التوامرء الل ۹۹4 ب ه١١ؤا.‏ 


انظر : المدونة » 7/5 ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب » ريكون ماله موقوفا بيده إلا أن ينزعه سيده . 
الذخيرة , ۸۳/۸ . 

في (ز) : وها . 

29 << فلا تدخل >> : ليست في ر . 

انظر : الوادر» ۱۳ /ل 1۱١١‏ . 

<< موته >> : من (ز) . 

<< ان >> : من (رب) . 

© انظر : المدونة » ۲۷۱/۳ . 

فی (ب ء ز) : قياس . 


زيل 


َك 


ر 


في أابم : جا ها . 
5" في( : ویکون . 


ب الرهن GD‏ 


قال أشهب : وإن ارتهدت مصابة رجل من رقبة بغر » فغلة البعر للراهن . ولو 
ارتهن الماء / بعينه كانت غلة البثر لك » ولك أن تأخذها من حقك إن كان من قرض» (/ ١۹ب‏ ] 
وإت كات إلى أجل » وأما إن كان من بيع فليكن ذلك بيد من كان الرهن بيده إلى حل 
دينك ولا يتعجله بغير إذن الراهن ؛ لا اتقي من الذريعة أن تكون تبايعتم ا“ على أن 
تأخذ من الاء"“ حقك قبل أن يحل » وأنك'” لا تدري معى يصل إليك حقك^ . 


[ فصل 4- قي رهن تمر نخل أو زرع قبل بدو صلاحه ] 

ومن المدونة : قال مالك : ومن ارتهن تمر نخل أو زرع قبل بدو صلاحها أو بعد 
جاز ذلك إن حازه المرتهن أو عدل يرضيان” به » ويتولى من يحوزه سقيه وعلاجه”” ‏ 
و أجر السقي في ذلك على الراهن » كما أن عليه نفقة الداية أو" العبد الرهن » وعليه 
كسوة العد الرهن وكفنه إن مات ودفنه . 

قال مالك : ومن ارتهن ثمرة تخل أو زرع قبل بدو صلاحه” أو بعد أن ياخذ 
النخل معها والأرض مع الزرع ليتم له الحوز ثم لا يكون له" رهناً في قيام الغرماء 
إلا الثمرة أو الزرع خاصة , والنخل والأرض"" للغرماء ويدخل معهم فيه إن بقي له 
شى وا لله الموقق للصواب9© , 


2 في (زع : أن يكون تبايعهما وني الوادر : ان تكون لا بها . 
© في رب : الال 

© في( : واتها. 

© التوادرء "الل 8١١1آ.‏ 

© في ربع :فرضيا. 

© في تهذيب البرادعي : وعمله . 

”© في رأ : رالعبد . 

في رب ٤‏ ز) : صلاحها . 

49 في (ب) : به . 

5 


جد له >> : من () . 


O 


قي (ب) : واتزرع والاصل . 
”> انظر : المدرنة » ۳٠۰/۵‏ ؛ البرادعي » لى ۲۷۸ ب ؛ الذخيرة + ۸۳/۸ . 


اومن كته 
[ الباب الخامس ] 
اقبي ارهن في الكفالة ودم الخطاً والعارية وشي من ضمان الرهان 
[ الفصل ١‏ في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية ] 

قال مالك : وإن تكفلت لرجل بدين وأعطيته بذلك رهناً جاز » فإن هلك الرهن 
عند المرتهن وهو ما يغاب عليه ضمنه » فإن كانت قيمعه كفاف الدين » فقد استوفى 
المرتهن حقه وترجع أنت على الذي عليه الحق” بقيمة رهنك » وسواء في هذا 
تكفلت عن المطلوب بأمره أو بغير أمره أو(“ أعطيت الرهن بأمره أو بغير أمره , فاما 
إن رهنته يأر" المطلوب . وقيمة الرهن أكثر من الدين » رجعت على المطلوب خاصة 
مبلغ الدين من رهعك » ويسقط دين المرتهن” » وترجع بفضل قيمة رهدك على المرتهن 
إن شئت أو على المطلوب , فإن أغرمت المطلوب الزيادة رجع بها هو على المرتهد ۵^ 

م وإنها غرم © الطلوب الزيادة وهو يعلم أنه لم يستهلكها » والمستعير لا يضمن 
إلا ما استهلكه , لکنه" ٩‏ ضمنه لأنه أحله حل المرتهن » وكأنه التزم له ما لزمه ‏ 

[ ومن المدونة ] : وإن كنت رهنته بغسير أمر المطلوب ء رجعت على المطلوب 
بالدين فقط © , ولا تتبع بالزيادة إلا المرتهن خاصة”” . وإن تكفلت لرجل بحق عليه 
وأخذت منه بذلك رهناً جاز » ويجوز الرهن في دم الخطا إن علم الراهمن أن الدية على 


"2 في (أ) : الرهن . 

20 << الحق : ليست في ریم - 

© في ر :ذلك 

9 يرب :إن 

د وذلك لقيامك عنه بما شابه ان يفعله . الذخيرة ٠‏ ۱۱۸/۸ . 

5 في (ب) : يقير امر ۔ 

وذلك فلاكه عنده . الذخيرة . 9124/8 

دنا صبب الرجوع على المرتهن لأنه ضمنه وسيب الرجوع على المطلوب ؛ لأنه سيد وأما سيب الرجوع 
بالزيادة على المرتهن فلأجل ضمانه . انظر : الذخيرة 2 ٠١۸/۸‏ . 

۳ انظر : المدونة ‏ 301/8 , ل ۲۷۸ ب . 

0" في (ب) : اغرم . 

ف (أ : انه لما ضمنه أحله على الرتهن . 

يقلن لأنه الذي انتفع به » المصدر السابق 

SF 


وذلك لضماته إياه . انظر : المصدر السابق . 


العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجرء وله رد الرهن » وكذلك الكفالة فيه » وإن 
استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها » وإن رهحه بها رهما 
فهلكت ء فمصيبتها من ربها ء والرهن فيها لا يجوز" . 

وقال أشهب في ا مجموعة : هو" مرة رهن ومرة ليس برهن إن أصيبت الدابة يما 
يضمنها به » فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعديك لم يكن رهما إذ لا يضمن 
ذلك , 


[ فصل "- في ضمان الرهن إذا ضاع ورهن العارية والرهن في الإجارة] 

ومن المدونة : وإن ضاع الرهن عدده ضمنه إذ©2 لم يأخذه على الأمانة » قال : 
ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها ؛ لأنها مضمونة » ومن امتأجر عبد رجل فأعطاه 
بالإجارة رها جاز"© ذلك" , 


فصل [ 7 فيمن ادعى قبل رجل دينا فأعطاه رهناً فضاع ] 

ومن ادعى قبل رجل ديا فأعطاه به رهنا يغاب عليه » قضاع الرهن عنده » 
وتصادقا أن دعواه باطل » أو كان قد اقتضاه وم يعلم”2 فهو ضامن للرهن إذ لم يأخذه 
على الأمانة" . 

قال ابن المواز : قال أشهب : ولو كان الرهن حيواناً ضمنه إذا أقر أن دعواه 
كانت باطلاً ؛ لأنه / كالغصب . i]‏ 


©» 


انظر : المدونة » ۲۰۱/۰ ۳۰۳ ؛ البرادعي ل ۲۷۸ ب . 
<< هو >> : ليست في (أ) . 

<< به >> : ليست في (ب) . 

© الوادر ۱۳۰ /ل .١۱۲۰‏ 

في (أ) : إذا . 

^ << جاز ذلك >> : ليست في (آ) . 

انظر : المدونة » ٠/8‏ ” ؛ البرادعي » ل ۲۷۸ ب 8 

يم << يعلم >> : ليست في (أ) . 

69 انظر : المدرنة ۳۰۳/۰۰ : البرادعي » ل 197/4 ۲۲۷۹ . 


الى 05 


شرح تهذيب البرادعي › ه/ل 848 ب . 


كتساب الرمن. 


ومن المدونة : قال مالك : ومن كانت له على رجل دناتير قتعلق به فدفع إليه“ 
دراهم حتی يصارقه”"“ بها » فزعم أنها ضاعت منه » فهو ضامن شا إذا لم يقبضها على 
الأمانة » وكذلك جيع الصناع ما دفع اليهم ليعملوه بأجر أو بغير أجر » قادعوا ضياعه 
أنهم يضمنونه » وكذلك من قبض من رجل رها في دين عليه فقبض المرتهن ديمه أو 
وهيه للراهن › ثم ضاع | لرهن عنده بعد ذلك فإنه يضمنه » وإن زادت قيمته على 
الدين . 

وكذلك من صرف دراهم بدنانير" فقبض الدراهم وأعطاه بالدناتير رهناً وجهلا 
أنه لا يجوز » فالرهن إن ضاع من المرتهن » فإن كانت قيمة الرهن مغل الدراهم برئ 
الراهن » وإن زادت أو نقصت ترادا الفضل© . 

وقال أشهب في غير المدونة : هو رهن بالأقل من قيمة الدنانير أو الدراهم » 
وما زاد فهو فيه أسوة الغرماء“ , 


[ فصل 4 في أخذ الرهن بالقراض" ] 
ومن المدونة قال : ومن أذ رهناً بقراض ل يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذا لم 
يأخذه على الأمانة » وإن دفعت إلى رجل رهناً بكل ما أقرض لفلان جاو“ . 
قال محمد ٩‏ بن عبد | لله بن يونس : قال بعض أصحابا ويكوت الرهن ها 
داينه فيه رهناً ما لم تجاوز قيمة الرهن ولا يراعى ما يشبه' أن يداين به › قلاف 


ئة e‏ 2ه" ؛ البرادعي , ل 199/5 , 

دوا 

2 لبرادعي ب 

الغة بقح الثاف والراء » ماعتوذة من القرض » واصل القرض ما يفعله الرجل ليجازي عليه من 
ن مال لمن يتجر به جرع من ريحه لا بلفظ الإجارة . 

ات ٤ ٥/۳ ٢‏ حدود بن عرقه ۽ ۲ء۰٥‏ . 

انظر : المدونة » 4/8 ٠١‏ ؛ البرادعي »ل ۲۷۹ . 

جال بسر للا 

”” في را) : أبو محمد وهو خطا لان ابن يونس امه محمد بن عيد الله . 

9" في رن : تميهه. 


لف 


o» 


كتاب آلرمن G5‏ 


مسألة الحمالة الذي قال“ له داينه » فما داينته يهء فأنا ميل به لأن الذي أعطاه 


رهناً قد بين له بالرهن مقدار ما يقرضه ء فإذا جاوزه لم يلزمه”” وا لله | عله©» , 


[ فصل ٠‏ قي الرهن يقبضه وكيل المرتهن بأمره ثم يهلك بيده ] 
قال مالك : وإذا قيض الرهن وكيل المرتهن بأمر” من الراهن فهلك بيده » وهو 
ما يغاب عليه فهو من المرتهن ؛ لأن قيض و كيله كقيضه وليس كالعدل الذي تراضيا 


a 

© في رب :التي . 

* في (أ) : الذي لو قال 
م 


جاء في تسخة (ب) بافامش تعليق على هذا النص ونصه : ( قوهم لا يلزمهم ما جاوز قيممه » إن أرادوا في 
الرهن فهو تحصيل الحاصل » لا ماع تعلق الدين بالرهن في أكثر من قيمته وإن أرادوا في ذمسه فكذلك ؛ 
لأنه ثم يلزم له في ذمته شى ٠‏ بل الواجب أن ينظر هل يقضي ما يتعلق بالرهن من معاملته على قدر ما يعامل 
به مثله إذا كانت قيمة الرهن أكثر من ذلك كمسألة الحمالة أو يعم تعلقه بكل قيمة الرهن لقرينة دقعه رهنا 
والأظهر جريه على قاعدة تعارض دليلين : أحدهما يدل على عمارة الذمة والآخر يدل على براءتها » وفي 
هذا الاصل خلاف » قيل يقدم الاول لأنه مثبت شيا والآخر ناني » وقيل يقدم الكاني لموافقعه أصل براءة 
الذمة لان الدليلين يتساقطان ويرجع الى الأمل وهو براءة الذمة) . 

© انظر : الكت ء ۲ال #9ااب, 

في (ا) : يامره. 


© انظر : المدوئة » ٠١٣/١‏ ؛ البرادعي , ل ۲۷۹ , 


كتاب ارهن 


ع رة 


[ اباب السادس ] 
في المرتهن يشترط بيع الرهن إن لم بأته بحقه 
| الفصل ١‏ في إشتراط إذن السلطان لبيع الرهن ] 
قال مالك رمه الله : ومن ارتهن“ رها وجعلاه” على يدي عدل أو على يدي المرتهن 
إلى أجل كذ وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل » رإلا فلمن©© على يديه 
الرهن بيعه ء قلا يباع إلا بإذن السلطان*» وإن اشترط ذلك » فإن بيع بغير إذن 
السلطان نفد بيعه ولم يرو . 
ومن العتبية وامجموعة : قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال" : إن 
أصاب وجه البيع أنفذ » فات أو لم يفت ء ثم قال : أما"“ الشئ التافه فيمضي فات أو لم 
يفت . وأما ما له بال فيرد إن لم يفت » وأحب قوله إل أن يمضي إذا أصاب وجه البيع 
كان ما له بال أو لم يكن ؛ لأنه بيع بأمر ربه وضمنه مشاريه . 
وقال ابن المواز عن أبن القاسم : يجوز إذا أصاب وجه البيع إلا ما كان له بال 
مثل الدور والرقيق” والحيوان » وما كان له بال“ أيضاً في العدد › فإن ذلك يرد فيه 
اليبع إن ثم يفت ٠‏ فإن فات لزم المرتهن الأكفر من قيمته أو الثمن الذي بيع به » وبلغني 
ذلك عن مالك . 


2 في رب : ارهن . 

© في ربع : وجعله . 

” في رن : كذاوكذا. 

9 فينم 

7 وذلك لافار ببعه إلى إثبات غببة الراهن وإعساره وبقاء الحق عمد الراهن إلى حيعظٍ . انظر الذخيرة » 
۸ . 

© وذلك لإذنك له . اتظر المصدر السابق . 

زيل انظر : المدونة » ١ر٤ "٠‏ ؛ البرادعي » ل ۴۷۹ 1 . 

<< قال >> : ليست في رب , 

<< أما>> : لست في )ل 

0" << والرقيق >> : ليست في ریم . 

<< بال ايضاً >> : مطمومة في ر . 

للف 


<< ذلك >> : ليست في ربم ل 


ڪت اب 1 ن 
بالرهن EE‏ 


وروى أشهب عن مالك أنه قال : أما القضب والمقغاة وما يباع من الفمار شيئاً 
بعد شئ » فبيع بمحضر مل وجماعة قبيعه جائز ؛ لآن مغل هذا إذا أخر إلى مطالعة 
السلطان نم يؤمن فيه الفساد والنقص ودخول الآفات ء فليبعه بغير أمر كماشرط وأما 
الدار والعبد » فلا بد من السطان ؛ لأن له نظراً في بعض الأمور أن لا يعجل عليه 
بييع ربعه وعبده وغرضه ء ولعله يخشى””" عليه . فرأي السلطان أولى 9‏ 

قال غيره : ليس المرتهن في ذلك كوكيل البيع ؛ لأن المرتهن إنما وكصل على بسع 
ذلك الرهن اضطراراً لأجل الدين الذي له“ » وقد يستعجل في" البيع لأخذ"© ماله / 
فاحتيج إلى نظر السلطان لينظر في بعد غيبة الراهن وقر بها » وهل له مال يقضي منه 
دينه » وفيما يجب أن يباع عليه في الدين الرهن أو غيره ‏ والشاني”؟ في بيبع الأشياء 
مختلف. ليس بيع الرباع في ذلك كالعروض فلذلك احتيج إلى نظر السلطان“ . قال 
أشهب : وهذا وضع" السلطان ء وأما قي بلد لا ملطان فيه أو فيه سلطات يعسر 
تناوله » فبيعه جائز إذا صح وأبلى7 العذر 29059 , 

م واختصار اختلافهم في بيعه بغبر إذن السلطان أنه“ لم يختلف قول مالك وابن 
القاسم في بيع التافه أنه بعضي › واختلف قوهما فيما له بال » ققالا مرة” "© أنه يحضي › 


۳ حد أن >> : ليست في ١‏ 

© في (أ) : مقيس ولي النوادر : تفليساً . 

© النوادرء ١ل‏ 987 ب ء البيات والتحصيل › 18/11 ۱۷ . 
© في رز :عليه . 

© << في >> : ليست في 0. 

29 في ريم : لاحذه . 

في رب : والتاني . 

29 انظر : البيان والتحصيل 2 ۱۸/١١‏ . 

©“ في( : في موضح . 

في ركم : وابلا وكذلك في التوندر ولعل صوا بها : وأبدى. 
ونيف قي التوادر : للعدل . 

زعلف 


التوادر » ۱۴ / ل ۹۳۳١ب‏ . 
حد الهاء >> : ليست في (أ) . 
<<هرة >> : ليست في () . 


7 ب 


كتاب الرهن 3 
وقالا مرة : أنه يرد إن لم يفت . قال اين القاسم : فإن فات لزمه الأكثر من الشمن 
أو" القيمة » وروی أشهب أنه يحضي فيما يخشى فساده ویرد فيما لا يخشى فساده . 


[ الفصل 7 فيما إذا لم يأذن الراهن ببيع الرهن وكيفية بيعه ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : إذا لم يأذن لك الراهن في بيعه » رفعه المرتهن 
إذا حل الأجل إلى السلطان ء فإن أوفاه) حقه وإلا باع الرهن وأوفاه حقه*؟ . 

ومن امجموعة : قال غيره : إذا أمر الإمام بي ببيع الرهن فأما الرهن اليسير النمن 
فإنه يياع في مجلس » وأما ما كثر ند قفي الا , وأما أكثر من ذلك ففي أكخر 
حتى يشتهر ويسمع به كالجارية القارهة والتوب الرقيع والدار والمنزل » وربما نودي 
على السلعة الشهرين والثلاثة كل شى بقدره“ . 


¥ << قال .. القيمة >> : ليست في (ز) . 


م 


في () : والقيمة . 
57 << ابن القاسم >> : من () . 
9 فيل : وفاه . 


e 


انظر : المدونة ء ۴١ ٤/١‏ ؛ البرادعي ء ل ۲۷۹ , الأخيرة :97/8 . 
في () : مته ل 

في التوادر : الإمام . 

الوادر )۱۳ / ل ١۹۳٤‏ 


إلى 


ين 


كتاب الرمن 


[ الباب السابح ] 
اقبي تعدي العدل وتفسير مسالة محمد فبه وموت العدل 
[ الفصل ١‏ في تعدي العدل ] 

قال مالك رحمه الله : وإذا تعدى العدل على“ رهن في يديه" فدقعه إلى الراهن 
أو إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه » فإن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن - يريد 
يضمن له الأقل من قيمته أو" الدين ‏ فإن دفعه إلى المرتهن ضمنه للراهن » فإن كان 
كفاف الدين سقط دين المرتهن شلاكه” بيده يريد وبريء العدل ‏ فيان كان فيه 
فضل ضمن العدل الفضل للراهن - يريد ويرجع بها هو على المرتهن“ ‏ _ . 


فصل [ 5 في تفسير مسألة تعدي العدل من كتاب ابن المواز ] 

وذكر أبو محمد بن زيد ذه مسألة تعدي العدل من كاب محمد وفسرها في 
التوادر فقال : ومن كتاب محمد : وإذا دفع الموضوع على يديه" الرهن إلى ربه 
بأجرة”"' أو غيرها بغير إذن رب الحق » ثم قام لبرتجعه فذلك له » فإن فات الرهن بموت 
الراهن أو فلسه » فقام غرماء الراهن › أو نم يوجد الرهن ضمن الأمين › قإن حاص 
الطائب الغرماء » فنابه عشرة دنائير وهي“ نصف حقه » وقيمة الرهن عشرة قليرجع 
على العدل بتمام ما كان يصير له من رقبة الرهن"" لولم يسلمه »> ققد كان لو أخذ تمن 


“5 في رن : في . 
© في () :في يده . 
29 يا OTTO‏ 
4 في (ق :هن . 
© في و : بهلاکه . 
o‏ 


قال اللخمي : إذا سلمه المرتهن قبل الأجل فعلم بذلك قبل الأجل أَغْرّم القيمة أيهما شاء » لتعدي هذا في 
الدفع والآخر بالقبض وتوقف القيمة على يد غير الأول خيفة أن يتعدى ثانية » وللراهن أن ياتي برهن غير 
الأرل ياخذ القيمة . الذخيرة , ٠١۲/۸‏ . 

ا اتظر : المدونة » 9.8/8 ؛ البرادعي » ل 1۲۷۹ . 


© في () :يده . 
© في رام : باجارة , 
o»‏ في ر 5 

”" في (آ) : الرامن . 


كتساب الرمن 


الرهن عشرة وحاصهم”“ بعشرة » فليأخذ نمف العشرة التي في يده : كما أخذ كل 
غريم'" نصف حقه » ثم" قال أبو محمد : ثم اتقطع الكلام في كتاب محمد » وإغا 
يقي إذا ضمن الأمين قيمة الرهن عشرة وأخذها مته » رهي نصف ديه » فكان يجب 
له الحصاص بعشرة فيرد حمسة مما كان قيض في الحصاص ء ويحاصهم فيها بخمسة 
قنصيبه منها ديناران إلا ثلث . 

م و بيان كلام أبي محمد وتأويله كأن على الراهن”" لرجل عشرون ديناراً 
وللمرتهن”» عشرون وبيد العدل الرهن بها » وقيمته عشرة فدفعه إلى الراهن ثم قام 
عليه العريم ففلسه » فوجد”''2 بيده الرهن وعشرة دناتير فحاصه””' فيها المرتهن » 
فناب كل واحد عشرة » ثم يرجع المرتهن على العدل””" / فيأخذ منه قيمة الرهن 
عشرة ويمسك من العشرة التي صارت له في الحصاص نصفها" “قسة » كما أذ كل 
غريم نصف خقه ويرد الخمسة الأخرى فيحاص فيها“' هو بما بقي له وهو سة 
والغريم بما بقي له وهو عشرة فيقسم بينهما أثلاثاً » فيصيه منها ديناران إلا ثلا . 


© في رأ) : وحاصصهم . 

في () : غيرهم . 

© في (ب ؛ ز) : وقال . 

5 ف () :ی ۔ 

© في( : ويخاصصهم. 

©© التوادرء 9ل ۱۲١‏ ب . 
© في( : الرهن . 

ارم 


<< وللمرتهن عشرون >> : ليست في (ب) . وقي (ز) : وعلى المرتهن . 
<< فدفعه >> : ليست في (ب) . 
'" في رب : ثم وجد ل 


في (أ) : قخاصصه . 


5" لأنه الذي فات يسيبه . الذخيرة 0 ۱۲۲/۸ . 
9" في ويم : رنصفها . 
06 


<< فيها >> : ليست في 09 . 


و الاكاع 


كتاب آالرهن 


م وهذا على“ قياس قول يحى بن عمر في سألة المدونة » إذا ارتهن زرعاً ل يبد 
صلاحه ثم فلس الغريم فحاص المرتهن الغرماء الآن يجميع دينه فنابه في الخصاص 
نصف حقه” ٠‏ ثم بيع الزرع بعد طيبه مغل نصف حقه فإنه يأخذ ما كان قيض في 
انخاصة نصف حقه كما أخذ كل غريم نصف حقه ثم يرد ما يقي فيتحاصوت فيه , 
وهذه المسآلة لا تشبه مسألة”! تعدي العدل إذا رد الرهن إلى ربه ؛ لأن تعدي العدل 
قد" أوجب أن يضرب المرتهن مع الغرماء يجميع دينه كدين لا رهن" فيه » يضرب 
العدل ؛ لآن العدل صار غريماً معهم بقيمة الرهن التي أعاده إلى 
الراهن والعشرة”' التي أخذ المرتهن في الحصاص نصفها . إنما أخذه ببب العدل » 
يرجع عليه إلا ببقية قيمة الرهن ء وذلك حمسة ء ثم" لا يدخل الغرماء عليه فيها ؛ 
لأنه إا يحاص © بدين لا رهن فيه لرجوع الرهن إلى ربه فهو كاحدهم » وأبو محمد 
أوجب له أن يرجع على العدل يجميع قيمة الرهن ثم يدخل عليه الغرماء فيه كمألة 
ارتهان الزرع . 

وإنا کان“ ي يشبه مسألة تعدي العدل مسألة ارتهان الزرع » لو أن العدل عدى 
على الرهن فأكله » فها هنا يحاص المرتهن ججميع دينه عن" تفسه خوفاً من إغرام 
العدل فلا يصح له من الرهن*" شى كما يحاصهم في مسالة ارتهان”'" الزرع ثم يرجع 


بذلك عنه وعن 


20 << على >> : ليست في (ب) ل 
في رأ : الا آن . 
<< حقه >> : ياض في () . 

9 << الباء >> : ليست في أ . 

انظر : المدونة » ۲۲۵/۰ - 775 , شرح تهذيب البرادعي » «/ل |۳٤۸‏ . 
<< مسألة >> : ليست في ربع . 

في (ز) : هذا . 

في (ز) : للرهن . 

© في () : وعلى. 

في (أ) : بالعشرة وني (ب) ؛ قالعشرة . 

7 <<لم>> : لت ين . 

9 في (ز) : حاص . 

<< كان >> : يت في رن . 

في () : من - 

في (ب) : الراهن . 

في (ز) : ارهان . 


om 
on 
0o 
0 


7 Ê 
YK كتاب الرهن‎ 


على العدل فيغرمه جميع قيمة الرهن › فإذا أغرمه رجع عليه الغرماء فيما أخذ كمسألة 
الرهن”“ الزرع إذا باعه . 

م وإغا يرجع على العدل في مسألتنا يجميع قيمة الرهن أن لو بدأ به قبل الخصاص 
فأغرمه قيمة الرهن ثم يكون للعدل أن يحاصصهم فيما بيد الراهن يضرب هو فيه بعشرة 
قيمة للرهن' والمرتهن ببقية دينه عشرة » والغريم الآخر بدينه عشرين » فيقع للمرتهن 
حمسة وقد أخذ عشرة فذلك ثلاثة أرباع حقهء ويقع للعدل خمسة وقد غرم عشرة 
فيحصل”” غرمه”» خخمسة » فكذلك إذا بدأ لمرتهن بالحصاص فنابسه عشرة ء فإنها يرجع 
على العدل يخمسة فيحصلل له ثلاثة أرباع دينه كما قال محمد . ويحصل غرم العدل 
حمسة » فتأمله تقف على صرابه إن شاء الله . 

م وكان" شيخدا عتيق” الفقيه الفرضي” يقول : إذا تحاص الغرماء والمرتهن 
فيما بيد الراهن » فإنما يرجع على العدل بتمام ما كان يصير له في انحاصة مع الغرماء 
بعد" الذي يصير له من رقبة ارهن" لو لم يسلمه على ما قال محمد أوّل كلامه . 

قال : وما بعد ذلك من كلام محمد فغلط في الحساب » قال : فلا فرق أيضاً بين 
أن يكوت الرهن قائماً بيد الراهن وبين أن يكون تلف أو مات . 


<< الرهن >> : ليست في رل . 
© في ربء ز) : الرهن . 
ص 


4. 


00 


ا 
© فيل : وقال . 
0 سبقت ترجته ص (۲۱) . 

انظر : ترتيب المدارك ۲۷۰/۷ . 
* في () : القرطبي ل 

7" في (ب) : فهو . 

29 << الرهن >> : ليست في (ز) . 


كتاب الرهن 


م وبيات ذلك أن تجعل كأن على الراهن ديناً لأرجل عشرون ديار وللمرتهن 
عشرون وبيد العدل رهن قيمته عثرة فتعدى فدفعه إلى الراهن ثم قام عليه الغريم 
ففلسه » والرهن قائم بيده ومعه عشرة دنانير غيره » فحاصة المرتهن في ذلك قابه“ 
عشرة فينظر إلى ما كان يصير له في انحاصة لو م يسلم الأمين الرهن فيرجع به عليه › 
وقد علمت أنه لو 04" يسلم الأمين الرهن لأخذه منهء ثم يضرب بقية دينه عشرة 
والغريم بعشرين فيما بيد الراهن » وذلك عشرة , قيأخل المرتهن منها تلدها › ثلاثة وثلقاء 
فهي التي يرجع بها على العدل » وإن كان الراهن أتلف الرهن / حين رده عليه و۳ ۹۷/1ب ] 
هلك بأمر من الله ثم قيم عليه الآن وبيده عشرون فليتحاص فيها الغريم والمرتهن » 
فيصير للمرتهن منها عشرة ثم يرجع على العدل عا نقصه إسلام الرهن وذلك سعة 
وثلثان” ؛ لأنه يقول له" : لو أخدت متك" الرهن كدت أحاص الغريم في العشرين 
بعشرة وهو بعشرين » فيصح لي ثلث العشرين سعة وثلشان فادفعها”" إلى » فهي التي 
أتلفت على ياسلامك الرهن . 

وحكى نحو هذا القول أبو محمد عبد احق" الفقيه عن جماعة من القرويين © 
وهو ظاهر أول كلام محمد و ليس بصحيح"" . 


<< فابه عشرة >> : ليست في (ب) . 

<< لم >> : ليست في (ب) . 

<< الألف >> : ليست في (أ) . 

<< املام الرهن >> : بياض في (ا) . 

في (ب) : وثلاثون . 

<< له >> : من (ب) . 

في (ب) : هنه . 

في رز) : فأملمها . 

هو عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي القرشي , أبو محمد من أهل صقلية » تفقه بشيوخ القرويين 
والصقليين وهو من اقران ابن يرنس ومعاصريه » كان فقيهاً عالاً » من مؤلفاته (النكست) . (شسرح تهذيب 
الطالب) توفي بالامكندرية يعد (45ه) . 

انظر : ترتيب المدارك » ۷۱/۸ ؛ الديباج ۸/۲ . 

“' انظر : النكت » ۲/ل ۴۴۳ . 

© هذه هي الرة الوحيدة التي صرح فيها ابن يونس رحه الله بذكر عبد التق الصقلي . 


كتاب الوهن 


قال محمد بن يونس رحمه الله : وقد تأملت كلام محمد في هذه المسألة في 
الأمهات فرأيت أن الفقه والصواب ما فسره محمد في آخر كلامهء وأن" أول كلامه 
فيه يعض إبهام يرد إلى المفسر وأنا اذكر نص كلام محمد في كتابه » وما ظهر لي فيه مع 
أن ما قدمنا فيه كفاية > وا لله اسأله التوفيق . 

قال ابن المواز : وإذا أسلم الموضوع على يديه الرهن بأجرة أو يغيرها بغير أمر 
صاحب الحق ثم قام ليرتجعه فذلك له » فان" فات بموت الراهن أو فلسه » فقام غرماء 
الراهن أو لم يوجد الرهن ضمن الأمين » قإن حاص الطالب الغرصاء في رهه وفي سائر 
مال الراهن فصار له نصف حقه » وهو قدر قيمة الرهن فليرجع على العدل بما كان 
يصير له مع الغرماء بعد الذي يصير له من رقة الرهن لولم يسلمه فيحسب ذلك 
ويعرفه » فقد كان يصير له معهم سوى الرهن نحو من ربع حقه » ومن الرهن نصف 
حقه. فذلك ثلاثة أرباع حقه . 

م يريد محمد ؛ لأنه لولم يسلم الرهن حتى قلس الراهن وبيده عشرة يضرب 
فيه(" المرتهن يجميع دينه خوفاً من هلاك الرهن قبل بيعه » كما قال في مسألة ارتهان 
الزرع » فإذا ضرب بجميع ديه > فنابه من العشرة خسة وهي ربع حقهء فليرجع على 
العدل فياخد منه رهنه وقيمة مثل نصف دينه » فيحصل له ثلاثة أرباع حقه » فكذلك© 
إذا أسلم العدل الرهن » فحاص فيه المرتهن وني العشرة فابه عشرة وهي نصف حقه »› 
فليرجع على العدل بربع حقه ليكمل له ثلاثة أرباع حقه » كما كمل له آولا . 

م“ وجواب محمد صحيح أنه يصح“ له ثلاثة أرباع حقه وحجته وعلته قاسدة؛ 
لأن العدل يقول له لو لم تسلم الرهن فحاصصت الغرماء ء فنابك ريع حقك ثم رجعت 


لق 


<< وان .. كلامه >> : لمت في رب) . 
7 حدما قدمنا »> : ست في (ل . 
27 << الفاء >> : لست في (). 
29 في رب : قيمة ل 
© إنظر : التوادر , ١1"‏ /ل 11584. 

9 << فيها >> : لست قفي ون . 

<< فكذلك .. حقه >> : لست في ربع . 


م 


كك 


<< م >> : لست في رب) . 
© قي (ز) : صل . 


كتاب الرمن > 


علي فأخذت الرهن وقيمة نصف دينك لرجع عليك الغرماء » قيما أخذت في الخصاص 
فيأخذون ثلاثة2'0 ؛ لأتهم يقولون له قد بان أن ما كان يجب لك الخصاص” معنا في 
العشرة بعشرة » فحصتك”" منها ثلاثة وثلث ؛ وأنت أخذت خة فرد علينا دينارين 
إلا ثلثاً » فجميع ما يحصل لك لولم تسلم الرهن ثلاثة عشر وثلث ء وقد أخذت لما 
أسلمته في المخاصة عشرة » فخذ مني ما نقصك ثلاثة وتلا“ » فبطل اعتلال محمد بهذا 
التشبيه أن يصح له ثلاثة أرباع حقه . 

م ولكن الحجة له في ذلك أن يقول للعدل أنت”© قد حصل مناك الإسلام 
ونزمك لي الضمان » وباسلامك آبرأت"" ذمة الراهن » وصرت كغريم دايحه » قإن 
شئت فاغرم لي قيمة رهني وادخل معنا“ في الحصاص فيما بيده ء أو أحاصص أنا 
واغرم لي ما نقصني ولا تحاسبني على أنسك لو لم تسلم الرهن » وأنت قد أسلمته 
وذلك يختلف”''2 فيما يصير لي فتظلمني » فإن قيل فليس له تضمين العدل إلا ها تقصه 
إسلام رهنه » وهو الذي أدخل عليه الضرر فيه » ولا له أن يبدأ به ؟ قيل له قد قال 
محمد أول كلامه إذا تعدى العدل » فدفع الرهن إلى الراهن ففلس الراهن » كسان 
الموضوع على يديه الرهن ضامناً > وكذلك في المدونة وقاله ابن القاسم / في المستخرجة 
أن للمرتهن أن يضمن الأمين قيمة الرهن إذا كان له مال » ويكون الأمين مع الغرماء في 
الرهن وفي وغيره من مال الراهن أسوة” . 


7 في ون :تلق . 

© في أ : في الخصاص . 

© في () : فيخصك. 

9 في (ز) : وثلاقة . 

© << م>> :ليست في (بم . 
9 << أنت >> : ليست في رن . 
في (ز) : أعبت وني ر : برأت . 
في ربع : معك . 

9© في رب : وحاصص . 

© حدلي >> : عن ون . 

0" في () : ملف . 


"© اتظر : النوادر » 97 أل 19178 


CÎAA/) 


كتاب الرمن 83 


م وهڌا نص قولتا . 

قال عيسى وإن لم يكن للأمين مال »> كان المرتهن في الرهن أسوة الغرصاء » 
ورواها“ أصبغ > وقال : إن لم يكن للأمين مال كات المرتهن أحق بالرهن » وهذا إذا لم 
يعلم المرتهن بالرد . فإذا علم فتركه قلا رد له" , 

قهذا نص بين واتفاق أن له أن يدأ بالعدل فيضمنه ثم يرجعوا كلهم 
فيتحاصون فيما بيد الراهن » فعلى هذا يحاسيه إن بدأ بالخصاص › وأيضاً فإن من حجة 
المرتهن أن يقول له أنت لو لم تسلم الرهن لم يكن في انحاصة للغريم منه شى أو كان لو 
جميعه ء ولا أسلمعه لم يحصل لي إلا نصفه » فقد أتلفت علي نصفه فادفع لي نصف قيمعه 
خسة فيحصل لي ثلانة أرباع حقي » هذا هو الحق » والصواب إن شاء الله . 

ولأن المرتهن يقول : لو كان الرهن يدي“ فقلس الرامن »لم يكن علي أن 
أحاصص”" غرماءه وأبيع”"' من الرهن ما نقص من ديني”؟ » بل أييع“ جميع الرهن 
ا 
على الكفيل با نق ص“ من دينه ء بل له إغرام الكفيل جميع”” ' دينه » ويخاص الكفيل 
غرماء المكفول » فلما أتلف العدل الرهن الذي هو كالكفيل » صار عليه حكمه , قلم 
يجب على المرتهن أن يحاص غرماء الراهن » ويرجع على العدل بما نقصه إسلامه » بل له 
إغرامه قيمة الرهن » ويرجع فيحاص بذلك الكفيل”" 2 وبا لله التوفيق . 


[ فصل  ”‏ في موت العدل وبيده الرهن ] 
ومن المدونة : وإذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه 
عند غيره » وذلك إلى المراهدين وبا لله العوفيق 29 , 


292 في زيم : ورواه . 


© انظر : النوادرء ۱۲۳ /ل 11198!. 
57 << بن >> ؛ ليست في () . 

في (ز) الي 

في (ز) : بيدك . 

في (أ) : اخصص . 


ف ب : وابتع من الراهن ما نقص من ديني . 
١ @‏ 


كك 
م6 
om‏ 


م 


j 
د‎ 


om 


; on 


on 


انظر : المدونة » ٠5/8‏ ؛ البرادعي » ل 1۴۷۹ . 


كتاي ۲ 
آي الرهن ao‏ 


[ الباب الثامن ] 
في المأمور يبيع الرهن ويتلف الثمن أو يدفعه للمرتهن فينكر 
أنبضه أو ببيعه بغير العين , و في استحقاق الرون بعد بيعد 
واختلاف المتراهنين 
[الفصل ١‏ في المأمور ببيع الرهن بأمر السلطان فيبيعه ثم يضيع الثمن] 
قال ابن القاسم : وإذا أمر السلطان رجلا ببيع الرهن ليقضي للمرتهن حقهء 

فباعه ثم ضاع الثمن لم يضمنه المأمور » وصدق في ضياعه". وإن اتهم حلف » وكان 
القمن من الذي له الدين » كقول مالك في ضياع تمن ما باعه السلطان لغرماء المقلس أنه 
من الغرماء9© . 

[ قال ] ابن المواز : وروى عنه أشهب أنه من ربه حتى يصل إلى غرمائه . 

م وحكي عن بعض القرويين أنه قال : إثما يكون ضياع الثمن من الذي له الدين 
على قول ابن القاسم إذا ثبت بيع المأمور للرهن ببينة وإن لم يبت بيعه إلا يقوله » فإن 
الراهن لا يبرأ من الغمن ؛ لأن صاحب الدين ل يأتمنه على هذا الليع. وذكر أن غيره 
يخالفه ويقول ذلك سواء » وضمان الرهن من الموتهن“ . 

م وهذا هو الصواب » وعليه يدل ظاهر الكتاب ؛ ولأنه قد جعله السلطات أمينا 
له على بيعه » فوجب سقوط ضماته وقبول قوله . 

ولو" ضاع الرهن قبل بيعه » لكان على قول ابن القاسم من ربه وعلى قول ابن 
الماجشون من الذي ليس له" الدين » وهذا كاختلافهم في ضياع“ مال المفلس 
الموقوف للغرماء“ . 


إل 


لأنه أمين . الدخيرة » 1۲۳/۸ . 

انظر : المدونة » ٠١٠٣/١‏ ؛ البرادعي ء ل ۲۷۹ أ ؛ والعلة في ذلك هي أن السلطان وكيله دونهم . 
اللخيرة » ۱۲۳/۸ . 

© انظر : التوادرء ۱۳ / ل ۹۲۲ ب. 

ر الغ واولا 

© في () : هما . 

© في( :لو صاع . 

۳ حد له »» : ليت في () . 

© في رز ؛ ضمان . 

"© انظر : الجواهر الشمينة » ۲/ 5915 ؛ الذخيرة > 97/8 , 


زيند 


كتابالرمهن 


[ فصل 1 في المأمور يبيع الرهن ويدفع ثمنه للمرتهن و ينكر المرتهن] 
ومن المدونة : وإن قال المأمور : بعت الرهن بمشة وقضيتها" المرتهن وقال 
المرتهن : ما أخذت منه شيئاً صدق المرتهن“ . 
م ولو كان المرتهن هو الذي أمره ببيعه لصدق المأمور » مع ينه في دفعه إلى 
المرتهن ؛ لأن الموكل على البيع مصدق في دفع / الشمن إلى الآمر . ۹۸7 


[ فصل " إذ! قال العدل بعت الرهن بمئة ودفعتها للمرتهن 
وقال المرتهن يل بخمسين ] 

قال ابن القاسم : ولو قال المرتهن إنما باعه بخمسين وقضانيها » وقال©؟ الأمين بل 
بعته بمئة وقضيتها للمرتهن ضمن المأمور”؟ الخمسين الباقية بإقراره”"© أنه باع فة 
كالمأمور يدقع منة ديتار إلى رجل يدعي دفعها اليه ء وقال الرجل : لم أقبض إلا سين » 
فالمأمور ضامن بعخمسين000© . 

وقال أشهب في غير المدونة : ولا يضمن الأمور الخمسين الباقية للمرتهن ؛ 
لأنه'"' أقر أنه بخمسين باع ولكن يضمنها للراهن”'' 2‏ يريد ولا يكون المرتهن أحق بها 
في" قيام الغرماء ‏ . 


في (ا) : وقبضهاء وني (ز) : وقبضتها . 

ا انظر : المدونة » ۲۰۷/١‏ ؛ البرادعي , ل ۴۷۹ . 

© فيزم :په . 

9 << وقال ... للمرتهن >> : ليست في (ز) . << وقال .. الباقية »> : ليست في بم - 
© في () : الرهن . 

إلا 


في تهذيب البرادعي ؛ لاقراره . 

لأن الأصل بقاء دين المرتهن . انظر : الذخيرة » ٠١١/۸‏ . 
في (ز) : لخمسين وفي البرادعي : للخمسين . 

الظر : المدونة » ۳١۷/١‏ ؛ البرادعي » ل 1۴۷4۹ . 

قال القرافي : بل للراهن لتصديقه إياه . الذخيرة ۸/ ٠۵١‏ . 
0" انظر : شرح تهذبب البرادعي » أل م4" ب . 

<< لي .. يها >> : ليست في رب) . 


كتاب الرمهين 


م ولو قال لا ندري بكم باع الرهن إلا أنه نم يدفع إل إلا الخمسين » فاحلف 
وأغرم الأمين الخمسين الأخرى » لكان المرتهن أحق بها من غرماء الراهن . 


[ فصل -٠‏ في تعدي المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو بعرض لم 
جز . ثم إن ضاع ما قيض فيه ضمنه المأمور بععديه » ولو باع بالعين لم يضمنه . 

[ قال ] ابن المواز : وقال أشهب : إن باعه بعشل ما عليه ولم يكن في تنه فضل 
فذلك جائز وإن باعه بخلاف ما عليه لم ير 9 , 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وكذلك الوكيل على بيع صلعة يبيعها بغير العين» 
فإنه ضامن » وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن ثم استحق الرهن وقد فات 
عند المبتاع أو غاب الميتاع فلم يوجد , فللمستحق إجازة البيع وأحذ القمن من المرتهن 
ويرجع المرتهن بحقه على الراهن . وقد قاله؟ مالك فيمن باع سلعة فام عحقها 
صاحبها”"" وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الغمن من أيهم شاء“ . 


قصل (*) [ 5 في اختلاف الراهن والمرتهن في حلول الأجل ] 

قال ابن القاسم : وإذا قال الراهن لم يحل الأجل > وقال المرتهن قد حل » دق 
الراهن ؛ لأت المرتهن مقر بأجل يدعي حلوله ‏ وهذا إذا أتى“ بما لا يستدكر › وادعى 
أجلاً يشبه وإلا لم يصدق*© ‏ 


20 لأنه خلاف المعتاد في الآثان . الذخيرة ‏ ۱۲۳/۸ . 
59 أنظر : المدونة » ۳٠۸/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲۷۹ . 
جاء في (أ) : بعدها : ولم يكن قي نه فضل . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ۳٤۹‏ . 
9 فع و ي زد 

<< صاحيها >> : يست في (ب) . 

9 انظر : المدونة ,مإ ۳١۰۷‏ . 

9 قل 

29 في (نيم : آقاه ل 

("© انظر : المدرنة » ۲۰۷/۰ . 


كتاب آلومهن 26 


وقال أشهب في غير المدونة : القول قول المرتهن في الأجل » كما يصدق إن قال 
حال 0 1 

قال ابن القاسم : و قد قال مالك فيمن ابتاع سلعة ففاتت عنده فأدعى أنه 
ابتاعها بغمن إلى أجل » وقال البائع بل بشمن حال أن المبعاع إن ادعى أجلاً قريياً لا 
يسعمكر صدق » وإن ادعى أجلاً بعيداً لم يصدق . وقال ابن القاسم لا يصدق المبعاع في 
الأجل ويؤخذ جا أقر به من الال حالاً إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع فلا يكوت للبائع 
إلا ما ادعى0) » وقد تقدم إيعاب هذا في السلم الثاني © , 


؟" فين : حل . 

2 انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ۳٤۹‏ ب . 
© في( : كانت . 

9" انظر : المدونة » ٠١۸/۵‏ . 

انظر : ص 18٠(‏ ) من هذه الرسالة ٠‏ 


كتاب الرمن ته 


[ الباب القاسح ] 
في وجوم الرهن إلى الرآهن بإجارة أو يوديعة" أو عارية أو غيرها 
وبقية القول في حبازة الرهن 
[ فصل ١‏ في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو إجارة ] 
قال تعالى : إ فرهان مقبوضة 4 فعم" فلزم بهذا امعدامة القبض وهو 
شرط في صححه » فمتى عاد إلى الراهن بوجه ما بطل كالابتداء . قال ابن القاسم : 
ومن ارتهن رهناً فقيضه ثم أودعه للراهن”* أو آجره منه أو أعاره إياه أو رده اليه بأي 
وجه ما حتى يكون الراهن هو الحائز » فقد خرج من الرهن” . 
[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : ثم إن قام المرتهن برده"" قضى له 
بذلك إلا أن يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قام غرماؤه . 
قال ابن القاسم فيه وفي المدونة : إلا في العارية فليس للمرتهن إن أعاره إياه رده 
في الرهن إلا أن يعيره"“ على ذلك '2 » فإن أعاره على ذلك ثم لم يرتجعه حى قام 
الغرماء على الراهن أو مات كان أسوة الغرماء9 "© . 


۳ << الباء >> : من (ز) . 

"© سورة البقرةء آية (789) . 

في زأء ب : نعم والمعنى فعم أقراد الزمان الذي هو أجل الدين إلى اقتضائه . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي › ه/ل ٠٠٠١‏ . 

9 حدما»> :لیت ل © . 


© في (أم : الراهن . 

20 انظر : المدونة » ۳۰۹/۰ ؛ البرادعي » ل 1۲۷۹ . 

في (ب) : فرده . 

6 انظر : العوادر » ۱۳/ل ۱۱۱ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ٠۵۰‏ ب . 
29 «حدافاء >> : من (ز) . 

03 


سبب تفريق ابن القاسم بين العارية وغيرها في رد الرهن أن معناه في العارية أنها غير مؤجلة فليس للمرتهمن ‏ , 
أخذ الرهن بعد دفعه إلى الراهن إلا أن يعيره على ذلك » ولو كانت العارية مؤجلة إلى الأجل أخذها بعد 
انقضاء الأجل وأما في الإجارة فهي مؤجلة » فليس له أن يأخذ الرهن قبل تام الأجل » فإذا انقضى الأجل 
قله أخذه . 

انظر : اکت › لال ۳۹١‏ ۳۲ . 

'" انظر : تهذيب البرادعي › ل ۲۷۹ ! ؛ النوادر » ۱۴ / ل ١١8‏ أداب. 


كتاب الرمن 25 


[ قال ] ابن المواز : وقال أشهب : العارية وغيرها سواء له" رده » ما ل يفت بما 


ذکرناو" . 


[ فصل 37 فيمن ارتهن أرضاً فأذن للراهن بزراعتها ونحوها ] 

ومن المدونة / : قال ابن القامم وإن ارتهدت أرضاً فزرعها الراهن بإذنك وهي لقاع 
بيدك“ خرجت من الرهن » وكذلك لو رهدك دارا فسكنها أو عبداً ثم اختدمه » 
فإنه يخرج من الرهن ولو أكراها الراهن يإذنك » كان ذلك خروجا من الرهن وإسلاماً 
من المرتهن7 . 

قال في كتاب حريم البئر : وكذلك لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري ع 
فقد حرجت الدار من الرهن وإن لم يسكن أو يكري » وقال أشهب : بل حتى يكريها . 

قال ابن القامم : وكذلك لو ارتهن بثراً أو عيتاً فأذن لربها أن يسقي بها زرعه 
خرجت من الرهن » وإذا أجر المرتهن الرهن أو أعاره بإذن الراهن » وولي المرتهن ذلك 
ولم يسلمه للراهن لم يكن ذلك خروجاً من الرهن » وهو على حاله ‏ فإن ضاع هذا 
الرهن عند المستأجر وهو ما يغاب عليه » فضياعه من الراهن لإذنه فيه, وهو بحزلة 
الراهن على يدي عدل2" , 

قال ابن المواز : ولا يكري المرتهن إلا بإذن الراهن إلا أن يكون على ذلك 


3 
رهيه” . 


<< له »» : من ون . 


م أي أن يفوت بتحبيس أو عت أو تدبير أو بيع أو قيام غرماء . 
انظر : التوادر » 17/ل 111١‏ ب. 


في (ب) : بيده . 
9 في وا : فأخدمه . 
59 انظر : الملذوتة » ۱۹۹/٩‏ »› شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ٠۵۰‏ ب . 
9 انظر المدونة » ۳٠۷/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲۷۹ . 
زيف 


في (ز) : ارتهته . 


ET كتاب:لرهن‎ 


O E ۹ 0000000‏ 700 
قال أشهب : أو شرط أن کراءه“ رهن مع" رقبعه فله أن يكريه يغير إذنه . 
وروی ابن عبد الحكم أن له أن يكريه دون صاحبه" . 


فصل [ ۳ في المرتهن لا يقبض الرهن حتى يموت الراهن أو يفلس ] 
ومن المدونة . قال مالك : وإذا لم يقبض المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو 
فلس » كان أسوة الغرماء في الرهن وغيره“" , 


[ فصل 4 في الرهن بين النوج وزوجته ] 

قال ابن المواز : وقيل لمالك فيمن تسلف من امرأته ورهنها“ جارية , قال : 
أحب إلي أن يجعلها على يدي غيرها' . وقال في أصبغ : حوزها حوز وكل ما في بيعها 
إلا رقبة البيت › ولا يكون سكناها فيه حوزاً له . 

وقاله(”'؟ ابن القاسم وكذلك الصدقة لا يكون سكناها فيه حوزاً له" , 

م" قال بعض الفقهاء : لا فرق بين الدار والخادم والقش ؛ فإذا جاز أن يكون 
هبته للخادم حوز؟ لها » مع أن عليه إخدامها » جاز أن يكون هبعه للدار حوزاً لهاء وإن 
کان عليه سكناها29© . 
<< افاء >> : ليست في 3 . 

9 دمع >> : لست في ل . 
© انظر : التواهر » 1۱۹۱/۱۴۔ب. 


© << قصل >> : ليست في (ب) . 
<< قال مالك >> : ليست في (ز) . 


© في (ز) : وغيرها. 
انظر : المدونة » ۳١۹/۵‏ ؛ البرادعي » ل 1۲۷۹ . 


في (ب » ز) : وأرهها . 

انظر : تفصيل هذه المسألة في اليان والعحصيل » ۲۲/۹۱ . 
في (أ) : م : وقاله , 

التوادرء ۱۳ل ٠٠۵‏ ب. 
اا 

انظر : الذخيرة » ۱١۳/۸‏ . 


اب الوهمن EK‏ 


م وإنغا قال ذلك أصبغ في خادم لا يخدمها أو قش لا يستخدمانه فهذا الذي 
يكون بخلاف الدار » وإلا2 فقد قال : إذا كانت الخادم تخدمها » فقد خرجت من 
الرهن لكونها تخدمها(” . 

ومن العتبية من ماع ابن القاسم قال مالك : ومن تسلف من امرأته سلعاً 
وأرهنها خادماً تخدمها قال : أحب اليّ أن لو جعلاها بيد غيرها؟ . 

قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا رهنها خادماً له ببقية صداقها قبل البناء 
فحازتها شهراً ثم بنى بها الزوجء فكانت الخادم تخدمها » فعدى عليها الزوج فسرقها 
وباعها قال : بيعه نافذ وقد خرجت من الرهن بكونها تخدمهاء ولا تتنتفع بعتقدم”"؟ 
حيازتها ؛ لأنها قد ردتها . 

فانظر كل من ابعديء”” في الرهن فلا يكون بذلك حوزاً , فهذا إذا فعل بعد 
حوزه » فدخله فوت ٠‏ فقد انفسخ الخوز » وذلك الف للصدقة والمبة » وأصل هذا 
من قول مالك أن من حبس حبساً » فحيز ذلك عليه“ سنيناً ثم سكن ذلك امسر ٠‏ 
بكراء أو غيره » فلا يبطل ذلك حبسه فكذلك الصدقة ولو كان رهناً فقبضه وحازه › ثم 
رده إلى صاحيه لبطل بعودته إلى يده" , 

وإذا وهب أحد الزوجين لصاحيه أو تصدق عليه بخادم فدفعها إليه قكانت في 
اليت تخدمها ء فذلك حيازة تامة بخلاف الرهن" , 


20 << والا >> : ليست في رب . 


2 انظر : المصدر السابق . 

© البيان والتحصيل » ۳۲/۱۱ ؛ الوادر » 9ل ٠١ؤاب.‏ 
<< له >> : من () . 

في (ز) : يتقدم . 

© النوادر» ۱۳ لل ٥۹۰٠ب‏ . 


wm‏ << كل من ابتدى >> : بياض في (أ) ولي (ب) : كالمرأة به . والمبت من (بءز) وكذلك في البيان 
والتحصيل . 

© في () : حوزها . 

> في () :عه 


<'؟ لي النرادر زيادة : أو الواهب . 
۳ انظر : الترادر , ۱۳ / ل ١٠۰٠ب‏ . 
0" انظر : المصدر السابق . 


تاب 1 
كتاب الرهن 25 


وقال مالك في امرأة ارتهنت من زوجها خادماً » فكانت معها في البيت تخدمها » 
أن ذلك ليس برهن حتى يخرجها , وقاله أصبغ » قال : هي“ صحيحة جيدة . 

م والفرق بين الرهن والصدقة إذا رجعت بعد الحوز إلى الراهن أو المتصدق أن 
الرهن بعد الخوز”” باق على ملك الراهن وإغا فيه وثيقة للمرتهن بحوزه » فمتى عاد إلى 
يديه" بطل حق المرتهن لبطلان” حوزه / وثبت ذلك للراهن بحوزه بطلان”؟ حوزه 
وملكه . 

وأما المدقة فبالحوز اتتقل ”© ملك المتصدق”" عنها » وصحت ملكاً للمتصدق 
عليه“ لاحق فيها للمتصدق كالإستبراء »> فمتى رجعت إلى يد المتصدق بعد صحة 
حوزه » وبعد طول مدة لا يتهمان على اظهار الخوز فيها › لم يضر ذلك المدقة لصحة 
انتقال الملك كما لر رجعت اليه من يد مشر“ , 

والفرق أيضاً بين رهن أحد الزوجين للآخر خادماً وهي تخدمهما أو صدقته عليه 
بها“ ؛ لأن عمدة" © صحة الرهن » إنما هر الخوز وقد شاركه في ذلك الراهن » فصار 
الراهن حائزاً مالك" والمرتهن حائزاً فقط » فغلب حوز الراهن لزيادة مزية املك » 
وف الصدقة يصير المتصدق عليه" حائزاً مالكا“ » والمتصدق22 حائزاً فقط » فغلب 
أمر الحائز المالك9 © في الرجهين » وهذا بين وبا لله التوفيق . 


22 انظر كامل هذا النص وما قبله ‏ اليان والتحصيلء ٠١/١‏ . 
في (ب) : الرهن . 

© فين : ریه . 

<< لطلان حوزه >> : ليست في (أ) . وجاء بدها : يخدمهما . 
e‏ 


<< بطلا حوزه >> : من () . 
29 في ون : انتقلت . 

<< الحصدق .. ملكا >> : من رن . 
9 انظر : الذخيرة 2 ٠١٤/۸‏ . 


فير :الآخر. 
260 << يها >> : لست في () . 
”" في (ب) : عهدة . 


29 في رب » ز) : ملكا . 

<< عليه >> : ليست في (أ) . 
في (ز) : ملكا . 

©" في رب » نز : الخصدق عله . 
o‏ في (ب) : الال . 


/۹۹ب] 


كتاب الرهن 


قال عبد الملك بن الحسن”“ عن ابن وهب في المرأة ترتهن من زوجها خادمة”” في 
حق لها قبله ‏ ثم أراد طلبها بأجرة خدمتها » قال : إن كانت تعمل فا" خاصة من غزل 
أو صنعة فعليها الأجرة ها وأما خدمة البيت معها فلا شى له عليها فيه » وقال أشهب: 
لا أجرة له . وقال غيره في كتاب أبن عبدوس أما خدمتها قبل البتاء فتحاسب به » 
وأما إذا رهنها إياها بعد البناء فكانت تخدمها في البيت » فلا يكون رهناً ولا تحاسب 
مخدمعها؟؟ . 


فصل [ 5 فيمن اكترى داراً أى عبداً سنة ثم ارتهنه قبل انتهائها ] 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك : ومن اكترى داراً أو عدا سنة 
وأخذ”" حائطاً مساقاة » ثم ارتهن شيئاً من ذلك قبل تمام السنة » فلا يكوت محازاً 
للرهن؛ لأنه مماز قبل ذلك بوجه آخر^ , 

قيل له فما الفرق بين هذا وبين من رهن فضلة الرهن » وقد تقدم فيه حوز 
الأول» قال:هذا جوز عن صاحبه.والأول هو باسم صاحبه في المساقاة والكراء والإجارة. 

قال ابن المواز : هذا مماز له والرهن تاز عنه فهما وجهان مفرقان" . 

م والقياس أنهما مواء . 


هو عبد اللك بن الحسن بن محمد بن رؤيق ين عبد الله بن أبي راقع - مولى رول الله يكل ويعرف 
بزونان» بم الزاي » من أهل قرطبه سمح من أشهب وابن القاسم وابن وهب وغيرهم من المديين »كان 
فتيهاً فاضلاً ورعء ولى قضاء طليلطة ‏ توفي سنة (78«هم . 
انظر : ترتيب المدارك » ٩١١/٤‏ ؛ الدياج ۱۹/۲ ء شجرة الترر . ص ۷4 . 

"© في ون : خادماً . 

9 حدها »> : من ون , 

49 <دها »» : من إن . 

5 فين يفا 

9 الرادرء ۱۳ / ل 2.19.05 

إغذا 


في التوادر : أو اعد . 
وذلك لخوزه قبل ذلك بالسقي » الذخيرة » ٠١۳/۸‏ . 
العرادر , ۳ال ۹١١‏ ب . 


كتاب آلرمن 


قال أبو محمد : ومن غير كتاب ابن المواز قال ابن الماجشون : من ارتهن رها إلى 
مدة ثم اكتراه ثم فلس ربه » فالمرتهن أحق به » ولو اكراه أولاً إلى مدة قم ارتهسه قبل 
المدة ثم فلس ربه لم يكن هذا أحق به ؛ لأنه لم يزه بالرهن » وحوز الكراء كان أملك 
به نحو ما في كتاب محمد , 

وقال سحنون في امجموعة : مذهب ابن القامم أنه يجوز للرجل”” أن يرتهن ما 
هو في يديه“ ياجارة أو سقاء » ويكون ذلك حوزاً للمرتهن ‏ مدل الذي يخدم اليد ثم 
يتصدق به على آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوزاً للمتصدق عليه . 


[ فصل 5 فيمن ارتهن رهنا وحازه سنة أو سنتين 
ثم أقام غيره البينة أنه ارتهنه قبله ] 
ومن العتبية من “ماع عيسى : ومن ارتهن رهناً وحازه سنة أو سنعين » قم أتى 
غبره فأقام البينة أنه ارتهنه قبله وحازه وقال : لم أعلم برهنه لمهذاء قال : يبدا الأول 
ويكون ما فضل هذا الآخر دون الغرماء . قيل قد بيعت الدار للثاني"“ بأمر السلطان » 
قال : عضي البيع ويبدأ بدين الأول:لأن حيازته مبقت» ويكوت ما فضل هذا الآخر. 


> انظر : النوادر » ۹۳/ل ١٠١۷‏ . 
© << ابن القاسم >> : ليست في (ب) . 
© في ( : الرجل . 

2 


في وأ : يده . 
© الوادرء ۱۳ / ل ۱۰٩‏ ب. 


© في النوادر » فاته . 
© في () : الثاني . 
2“ 


انظر : اليان والتحصيل » 84/١١‏ ؛ النرادر »> 97/ل ٠١5‏ ب . وقد علق ابن رشد على هذه المسألة 
بقوله ( في هذه المسألة معبى خفي يجب أن يوقف عليه وهر أن الرهن لا يبطل برجوعه إلى الراهن بعد أن 
حازه المرئهن إلا أن يعلم بذلك فيسكت ولا يقوم برد رهنه إلى حوزه ؛ لأنه لم ير رهن الراهن ارهن من 
الثاني بعد أن كان رهنه الأول وحوزه إياه ابطالاً أرهنه , إذ م يعلم بذلك » فجعله أحق يرهمه إلى مبلغ 
حقه. وجعل للثاني ها فضل منه عن حقه ؛ لأنه قد حازه لنفة بمدزلة من ارتهن رهناً فحازه ثم 
امتحق منه بعضه .. ) 


كتابالرهن 


عور 


[ فصل ۷۔ فيمن ارتهن داراً فاكراها من رجل يإذن الراهن 
ثم أكراها المكتري من الراهن ] 
قال أبو زيد عن ابن القاسم : فيمن ارتهن دارا قأكراها من رجل باذن الراهن » 
ئم أكراها”'' المكتري من الراهن فإن كان المكتري من ناحية رب الدار فالكراء لازم » 
وقد فسد الرهن » وإن كان أجنياً وصح“ ذلك » فذلك جائز ولا يفسد الرهن”؟ . 
م قال بعض الفقهاء : لما تقدم“ صحة حوزه للرهن”؟ ثم غلب على رده إلى يد ١٠م‏ 
صاحبه لم ينتقض اموز » كالعبد إذا أبق بعد أن حيز الرهن فأخذه الراهن" . 


[ فصل ۸ في الحائط الرهن بيد أمين طلب ريه 
أن يأخذه مساقاة من الأمين ] 
قال ابن القاسم عن مالك في الخائط الرهن بيد أمين؟ طلب ربه أن يأخذه 
مساقاة من الأمين » قال : هذا“ يوهن الرهن وكان لم يره“ رهناً » قيل'“ أفيساقيه من 
الذي له الديد 29 ؟ 
قال : لا بأس بذلك > وقاله ابن القاسم ء وقال : فإت أراد الأمين أن يأخذه 
مساقاة لم يكن له" ذلك إلا بإذن المتراهنين 29 , 


3 


في (ب) : اكواها . 

° << الواو >> : من رب) . 

زيل انظر : البيان والتحصيل » ۱۲٤/۱۱‏ 118 ؛ النوادر » 18 ل ٠١۷‏ . 
© << تقدم >> : ليست فی ون . 

ف () : الرهن . وفي (ز) : للراهن . 
"2 انظر : البيان والتحصيل » ٠٠١/١١‏ . 
9 في () : الامين . 

<< هذا >> : ليست في (رب) . 
فين :يرد . 

"© << قیل >> : ليست في () . 

'" في (ب) : الرهن . 

۳ << له >> ؛ ليست في (ن) . 

7 انظر : الوادر » ۱۴ / ل 5١لاب.‏ 


0 


لك 


س 


كتاب الرمن 


تت  _‏ ب ب سس و 


[ فصل 4 في موت الراهن وقد أكرى المرتهن الرهن الذي حازه في 
حياة الراهن من بعض ورثته وحكم وضع الرهن على يد اين صاحب 
الرهن ونحوه ] 
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن الماجشون : وإذا مات الراهن وقد اكرى المرتهن 
الرهن الذي حازه في حياة الراهن من بعض ورثته »> فلا خرج بذك من الرهن » وهر 
أولى به من الغرماء . قال ابن المواز : صواب”' ؛ لأنه ليس للإبن فيه ميراث ؛ لأنه قد 
غرق في الدين ولو كان ذلك والأب حي ء لكان”" اكترى ابنه له لضعف حوزه , 
ويطله© . 
وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال : لا يوضع الرهن على يد اين صاحب 
الرهن ‏ يريد إذا كان في عياله ‏ ولا امرأته » وذلك يوهن الرهن ويضعفه . 
قال ابن القاسم في المجموعة : قإن وضع على أيديهما" » فسخ ذلك » وأما الأخ 
فذلك رهن تام _ 
قال سحنون في العتبية : وهذا في الابن الصغير9/ » فأما الكبير البائن عنهء 
فذلك جائر“ . 
[ قال ] ابن حبيب وكذلك قال ابن الماجشون في الاين البائن عنه أو الإبئة البائنة 
عنه أو زوجته البائئة عنه في دارها إذا قبضوه دونه ء فهو كله حوز للرهن , وإن 
كانوا في ولايعه فليس بحوز 29 . 


لذ 


<< صواب >> : ليست في (ز) ولا في النوادر , 


29 << اللام >> : من () . 

59 جح له >> :من رب . 

© في م : حوزهله. 

*؟ انظر : النراحرء ۱۴ / ل ۹۰۷ ب . 
29 في لأ : احدهما. 

م 


. ٠١١-١١ 4/8 التوادر » ۱۲۳ /ل ۱۰۷ ب ؛ الدخيرة‎ ١ 
. الصغير .. الابن >> : ليست في رن‎ << 2 

في () : من ۾ 

في (ز) : للراهن . 

۳ الترادر » ۱۳/ل ۹١۷‏ به . 


كتاب السرهن 


[ قال ع ابن المواز : قال أصبغ في حيازة الزوجة والإين ثم قام الغرماء7؟ » فإن 
حيز عن راهنه حتى لا" يلي عليه ولا يقضي فيه فهو رهن ثابت2 . 


[ فصل ٠١‏ فيمن ساقى حائطه ثم رهنه 
ورهن ما تقدم له فيه كراء أو سقاء ] 

وشي كتاب محمد ومن ساقى حائطه ثم رهنه » فليجعل المرتهن مع المساقي رجلاً 
أو يجعلانه على يدي رجل يرضيان به . وقال مالك : ولا يجعل الحائط الرهن بيد المساقي 
أو أجير له ني الخائط , فإن فعل فليس برهن حتى يجعلاه يبد غير من في الحائط©» . 

م وقد تقدم له قبل هذا , لا يجوز له“ رهن ما تقدم له فيه كراء ولا سقاء الإ 
بعد تمام ذلك , ولا يعم فيه حوز لأنه محاز قبل ذلك بوجه آخر , بخلاف حوز“ فضلة 
الرهن" . 

قال عبد الملك في المجموعة : وحوزه عبد الراهن ليس جوز » كان مأذوناً أو غير 
ماذون20) 

٠ و‎ 


20 << الغرماء >> : ليست في () . 

<< لا >> : ليست في (ب) ل 

© المصدر السابق . 

9" النوادر » الل ۱۱۰۸ . 

<< له >> : من (ب) . 

<< حوز >> : ليست في رأ) . 

النوادر » ۹۳ل ۹۰۹ ب ء ص ( ٠‏ ) من هذه الرمالة. 


© اور إل 1 


كتاب الرهن 2 a2‏ 


[ ألباب العاشر ] 
قي موت الراهن » ومن دافم رهناً قي صداق" ثم طلق أو قضى مئة 
ثم اختلفا على”' ما هي » والإقالة قي سلم برهن 
[ فصل ١‏ في موت الراهن قبل أجل الدين ] 


قال مالك رجه الله : وإذا مات الراهن قبل أجل الدين يع الرهن وقضي 
المرتهن حقه ؛ لآن من مات فقد حلت ديون“ . 


[ فصل 1 فيمن دفع رهناً في صداق ثم طلق قبل البناء ] 
قال اين القاسم : ومن رهن امرأته رهما قبل البناء بجميع الصداق جاز ؛ لأن عقد 
النكاح”2 يوجب ها الصداق كله » إلا أن يطلق قبل البناء » فإن طلق قبل البناء لم يكن 
له أخذ نصف الرهن » والرهن أجمع رهما بنصف الصداق » كمن قضى يعض" الحق » 
أو وهب له › فالرهن رهن با بقي » فإن هلك الرهن وهو نما يغاب عليه ضمن المرتهن 
عه . 


وقد اختلف قول مالك في رهن من أحاط الدين بماله » وقد ذكرناه في كعاب 
المديان“ . 


[ فصل 7 إذا كان لك على رجل مئتان فرهنك بمئة منها ثم قضاك مئة ثم 
اختلفا على ما هي عليه ] 

وإذا كان لك على رجل مثتان فرهنك بمنة منها رهداً ثم قضاك” مئة » وقال بعد 

ذلك هي التي فيها الرهن » وقلت أنت هي" التي لا رهن فيها : وقامت الغرماء أو 


27 في ريم : صداقه . 

" في (ز) : عن ۔ 

في (ا) : للمرتهن . 

9 في رب : إلا أن . 

© انظر : المدونة » 5/8 هل ؛ البرادعي , ل ۲۷۹ ! ؛ الذخيرة » ٠١۷/۸‏ . 
29 في رب : الصداق . 

في (آ) : بعد ء 

© انظر : المدونة » ۳۰۹/۰ ۳۱۰ ۲ ۲۰۹ ۲۱۰ ؛ البرادعي » ل ۲۷۹ ۲۸٠١‏ . 
50 في (بم : قضی . 

0" << ذلك >> : ليست في أ) . 

الف 


<< هي >> : ليست في (أ) . 


كتاب الوهن ED‏ 


م يقومو! » فإن المئة يكوت نصفها عن الحة الرهن » ونصفها عن المئة الأخرى ‏ يريد بعد 

التحالف / إذا ادعيا البيان . ٠‏ ين 
وقال أشهب : القول قول المقعضي ؛ لأنه مدعى عليه" . 
وحكي عن بعض فقهائن””2 القرويين أنه قال : إغا تصح القسمة على قول ابن 

القاسم“ إذا كانت المتان حالتين ء قأما إن كانتا مؤجلتين فالقول قول الدافع للمعة" ؛ 

لأنه يقول إغا قصدت تعجيل المئة لأخل الرهن › فيكون القول قوله بهذا العذر بخلاف 

مسألة الحمالة”"2 » تلك تقسم اة على الحقين » كانا حالين أو مؤجلين“ . وقد 

تقدم هذا في كتاب الخمالة , 


رفصل -٤‏ في من أخذ رهنا في المسلم فيه ثم تقايلا قبل الأجل أوبعده ] 

1 ومن المدونة ] وإن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت به" منه رهماً 
ثم تقايلتما بعد الأجل أو قبله ول تقبض رأس مالك لمكان الرهن الذي" في يديك لم 
تجز الإقالة إلا أن تقبض”2 رأس مالك قبل أن تفترقا وإلا دخله بيع الطعام قيل 
قيضه9 © , 


29 في رم : ادعى . 
© انظر : المدونة » ٠١/8‏ ؛ البرادغي ؛ ل 78٠‏ ب . وقد قال مسحبون ايضاً ( القرل قول المرتهن لآن 
الراهن قد اتعمنه على قيضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع ) . 

في (ب) : يوخا . 

<< القاسم >> : ليمت في (ب) . 

في ر :المة. 

9 في التكت : الكفالة . 

<< على >> : ليست في (ا) . 

* اکت ۲ال 9م18 

<< وقد تقدم >> : ليمت في (أ) . وجاء بدها : وهذا مذ كور . 

© انظر : المدونة » 7865/8 , 

<< به >> : ليست في (ل) . 

<< الذي >> : ليست في (ز) . 

في (أ) : تقبل . 

انظر : المدونة » ۳٠١/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ب . 


كناب الرهن YT‏ 


[ الباب الحادي عشر ] 
في جنابة العبد الرهن والجناية عليه 
[ الفصل ١‏ في جناية العبد الرهن ] 

[ ومن المدونة ع قال مالك رحمه الله : ومن ارتهن عبدا فجنى العبد جناية » خير 
السيد أولاً » فإن فداه كان على رهنه » وإن أسلمه خير المرتهن أيضاً . فإن أسلمه 
كات لأهل الجناية بماله قل أو كثر » وبقي دين المرتهن بحاله - ويس للمرتهن أن يؤدي 
من مال العبد الجناية » ويبقى رهناً إلا أن يشاء سيده 20‏ فإن فداه المرتهن لم يكن للسيد 
أخذه حتى يدفع ما فداه به مع الدين وإلا كان ما فداه به في رقبعه دون ماله مدأ على 
الدين ولا يباع حتى يحل أجل الدين" . 

قال بعض شيوخنا القرويين : ونفقته حتى يحل الأجل على سيده » الذي“ كان 
ينفق عليه قبل ذلك ؛ لأنه رجع إلى [ أصل ] ما كان عليه . 

[ ومن المدونة ع قال مالك رحمه الله : فإن سويت رقبعه أقل مما فداه به لم يبع 
السيد بما بقى من ذلك ؛ لأنه فداه بغير أمره » واتبعه الأول ء وإن كان فيه“ فضل كان 
ما فضل من رقبعه في الدين ولا يكون ماله رهناً بأرش ولا دين إذا لم يشرط في 
الدين ولا" . قال اين المواز : روي هذا عن مالك وروي عنه : أن ماله يدحل في الرهن 
بالأرش لا بالدين© , 


2 إذا جنى العبد تعلقت به ثلالة حقوق : حت السيد وحق المرتهن وحق انجني عليه » وقدم السيد في التخيير ؛ 
لأنه المالك للرقبة , فإف أسلمه قدم المرتهن في التخيير على المحني عليه ؛ لأن وثيقته متقدمة على انجني عليه » 
وحق انني عليه وحق المرتهن متعلق بالرقية » ولكن المرتهن إغا له وثيقة غير أنه إذ' ملم السيد العبد افزق 
حكمهما » فامجتي عليه علكه باله والمرتهن لا علكه وياع وتأخل شه . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » 781/8 ب . 

© 


لآن القاعدة أن العبد إذ أسلم في الجناية إنما يسلم بماله . انظر : المصدر السابق . 
© انظر المدونة » 3115/6 . 

© << الذي >> : ليست في : () . 

17 ع مياه 

© << فيه >> : لست في (ز) . 

انظر : المدونة »> ۳۱۲/١‏ . ۳۱۳ ؛ البرادعي .ل ۲۸۰ لب . 
© انظر : النوادر » ۱۲۳/ل ۱۳۹ ب ۱۳۷ . 


م8 


م كما لو أملمه في الأرش كان للمسلم اليه بماله » فان حل الأجل وللسيد“ 
غرماء » فإنه يباع با له » فإن كان ماله زاد قیمته مئل نصف تنه هذا الذي بيع يهع 


بدئ نصفه”” باجناية » وكان فضل نصف ما بقي للمرتهن في دينه وهو ما بخص رقبعه 2 
والنصف للغرماء يدخل فيه المرتهن أيضاً بما بقي له من الدين إن بقي له شى . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن فداه المرتهن با“ فداه به بإذن الراهن » 
اتبعه المرتهن بما فداه به وبالدين بیع . 

م وبيات هذه المسألة في كتاب ابن المواز . 

وقال في العبد الرهن يبرح » فسيده خير بين أن يفديه ويقي رهما أو يسلمه 
فإن أسلمه خير المرتهن فيه في ثلاثة أوجه : إما أملمه واتبع غريمه بدينه إلى أجله , وإن 
شاء إفتكه يزيادة درهم فأكثر على دية الجداية » ويكون له بعلا" , ويسقط من دينه 
ذلك الدرهم » ويتبع غريه بدينه إلا الدرهم الذي زاد فيه الى أجله . وإن شاء اففكه 
يديه جرحه فقط » ليكون بيدك رهناً ا افدككته”" به, وبدينك الأول » على أن سيده 
لا يضمن ما افتككه” به إن“ مات أو نقص عما افنککته به ثم لا يأخذه سيده حتى 
لا يدفع اليك ما افتككته به وديدك الأول » فإن أبى بعته » فإن استوفيت”*'2 من تنه ما 
افتككته به تم ديك الأول إن كان فيه ذلك » فإن قضل بعد ذلك شی كان لسيدهء 
وإن كان تنه قدر الجناية وبعض" دينك » اتبعت الغريم بباقي دينك » ولو كان للد 
مال فطلب المرتهن أن يؤدي”"' منه الأرش ويبقسي رهسا / قال مالك : فليس له ١٠م‏ 


في (ب) : ولسيده . 

2 في رن :فه. 

7 << نصفه >> : من (ز) . 

9 << با فداه فه >> : من وب) ل 

59 انظر : المدونة » ۳۹۳/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ب . 

بتلا : بقح الباء وسكون التاء » مصدر به س باح الباء والعاء ‏ بعلا إذا قطعه » والمنى : أي أوجبها 
وملكها ملكا لا يتطرق إليه نقص . انظر : النهاية في غريب الحديث » 44/١‏ ؛ القاموس » مادة : (بثل) . 

© في رن : افتکه . 

9 في (ن) :عاافكه. 

29 << إن ... وديك >> : ليست في : (بع . 

في (ز) : فاسعوفيت . 

a» 


في النوادر : ونقص . 
”'" في الوادر : ان يفدي . 


كتاب الرهن 


ا 
ذلك إلا ياذن سيده ء فإن أبى أسلمه بماله » وإن كان أضعاف الجناية ثم خير المرتهن في 
الوجوه التي ذكرنا » فإن افعككته فماله2 رهن لك بالجداية2”0 » وحدها ورقبعه رهن 
بالجتاية وبالدين » ولا يكون ماله رهنا بالدين ؛ لأنك لم تخيرطه أولاً » وييقى” المال 
بيده كما كان قبل أن يجني حعى“ يتصرف فيه بالمصلحة » ويأكل ويكتسي . 

وقد اختلف قول مالك في ماله إذا افعدى المرتهن العبد فقال : لا يكون ماله 
ره“ يجناية ولا دين » ويقال للك إن شعت أخذت العيد بسدون ماله بدية جرحك 
وبدينك الأول » ويرجع مال العبد لسيده وإلا فدعه ء وبهذا أخذ ابن القاسم وابن 
الحكم > و القول الآخر به يأخذ أصحاب مالك وتحن”؟ وهو الصواب؛ لأته إغا“ فداه 
منه ما كان بالجناية مرهوناً » فقد كان ماله مع رقبته صار رها يجنايعه » وهلا بين » 
فإن كات على السيد دين لغرماء غيره ء فليدخلون” 2 معه فيما زاد مال العبد في تمه 
بعد الجناية » ينظر”” ٩‏ » فان زاد امال نصف نه نظر ما فضل بعد من الجر ©9‏ 
فيكون نصقه للمال ونصفه للرقة فما كان للرقبة كان للمرتهن وما كان للمال دحل 
فيه جميع الغرماء » ودخل معهم فيه المرتهن بما بقي له إن بقي له شئ › وكذلك إن زاد 
المال فيه العلث أو الربع حسب على هذا" . 

م وتفسبره أن يجعل تمن العبد بلا مال “سين وبالمال مئة » قعمنه”* "2 للمال نصفه 
وللرقبة نضفه . ويجعل للجناية أربعين » فيبدأ بها من شه » فيفضل*'2 من الشمن معوت » 


0 


في (ب) : ماله . 
2 في (أ) : فالجحاية رفي الترادر : بدية الجناية وحدها . 
© وبقى. 
9 جد حت >> : من م ۔ 
كف 1 


<< رها >> : ليست في (أ) . 

29 في (ب) : فدفعه ۔ 

9 << ونحن مه : بیاض في (أ) . 

<< لاأنه .. اعت في (ب) بث ركيب مختلف نصه ( لأنه فداه منه ما كان بالجناية مرهولاً فقد 
کان ماله مع رقت يته ) . 

<< صار >> : من (أ) . 

<< اللام >> : من (ز) , 

ي 
في (ب) : الجراج . 

انظر : التوادر » ١7‏ / ل ۱۳۹ ب۔ ۱۳۷ . 
في (» ب) : قيمته . 


*" في (ز) : فيضل ‏ 


م 


كن 
دم 
o‏ 


an 
am 


فم 


فنصفها ثلاثون للرقبة » ويكون”" المرتهن أولى بها ء ويبقى ثلاثون حصة الال للغرماء » 
ويخاصهه”" ف 
وسبعين » فقد زاد المال ثلث ثمئه . فيأخذ المرتهن منها للجناية أربعين فييقى حمسة 
وثلاثون » فتلثيها للرقبة وهو ثلاثة وعشرون وثلث ء فيأخذها المرتهن وثلتها إحدى 
عشر وثلثات حصة المال » يدخلون” عليه فيه الغرماء ثم على هذا ونحوه بحسب . 

قال ابن المواز : إلا أن يفتديه مرتهده من الجاية بإذن ميده »2 فقد روى ابن 


يها المرتهن عا بقي له من دينه إن بقي له شى » وإن كان كمه بال مال خمسة 


القاسم عن مالك أنه يتبع سيده بالجناية وبالدين“ الأول » ويكون ذلك في رقبة العبيدء 
و قاله ابن القاسم وأشهب . 

قال أشهب : ولكن”" لا يكون العيد رها با افتداه به بأمره » ولا يبدأ مرتهته ا 
فداه به من دية جنایته إلا أن يشرط ذلك له » يقول له : إفده وهو رهن لك عا تفديه به 
؛ فيكون رهناً بهما0© جميعاً » لا يدأ احدهما قبل صاحيه . 

قال ابن المواز : وهذا أحب الينا أن لا يكون بما اقتداه به رها ؛ لأنه ملف 
ممه لسيده إلا أن يشرط ذلك على سيده » ولو افعداه بغير أمره كات ذلك في رقبة العبد 
كما ذکرن“ . 

م“ قال بعض الفقهاء : إذا فداه ياذن2'0 سيده » فهو سلف ولا يكون آحق به 
في القياس2'7 على مذهب ابن القاسم . وفي ظاهر كتاب محمد عن ابن القاسم أنه يكون 


© << الواو >> : من (ز) . 

"2 في (أ) : وعاصصهم . 

© في (ا) : فیدخلون . 

©" في (أ) : والدين . 

© << ولكن >> : ليست في () . 
© في( ديها. 

Cw 


في (ب » ز) : إلا أن یکون . 
© انظر التوادر, ۱۴۳ / ل ١۳۷‏ . 
29 حدم >> : ليست في (ن . 
في (ز) : بار , 

في رب) : الفلس . 


a» 


كتاب الوهن GYD‏ 


أحق به“ قال : قان افتكه بإذن ربه فأرى أن في رقبته الدين وما افتكه به . 
وحكي عن أشهب أنه قال" : لا يكون أحق بما افعداه به » وهذا حلاف 
المعروف من مذهبه ؛ لأن أشهب يقول : في2 من أمرته أن يشيري لي سلعة » وينقد 
عني أنه يحل حل البائع » و له حيس ما اشترى كما كان للبائع حتى يدفع اليه الشمسن . 
وابن القاسم يجعله“ ملفاً لا يكون أحق به , قاله في مسألة اللؤلز الذي أمره أن يشريه 
وينقد عنه » فالعبد”؟ هاها لما افتكه من انجني عليه حل محله على مذهب أشهب » 
فيكون أحق به » ولا يكون احق" به على مذهب ابن القاسم » كما قال في مسألة 
اللؤلز. 
م فخالف كل / واحد منهما أصله : با 


[ فصل " في إقرار الراهن أن جناية العبد وهى عند المرتهن ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو" أقر الراهن أن العيد جنى جناية أو 
استهلك مالاً وهو عند المرتهن » ولم تقم بذلك بينة » فإن كان الراهن معدماً لم يصدق » 
وإن كان مليئاً قيل له أتفديه(''2 أو تسلمه ؟ فإن فداه بقي رهناً على حاله » وإن أسلمه 
م يكن له ذلك حتى يحل الأجل » فإذا حل ودى الدين ودفع العبسد"' بجنايعه التي أقر 


جاء في رب » ز) بعدها : لأنه . 

© << قال >> : ليست في (ب) . 

© في رب) : للمعروف . 

<< في من >> : ليست في (أ) وجاء بدا : قإن . 
في (ب ء ز) : جعله . 

29 في وب : فالعمل . 

<< احق >> : ليمت في () . 


حدم >> : لست في (ن) . 
في ر) :على. 
7“ في ر : وإن . 


0" في رز : افتديه . 
5" في (أ) : للعد. 


بها . قان فلس قبل الأجل فالمرتهن”“ أحق به من أهل الجناية9' ؛ وليس0© ذلك كبرت 


الجناية بينة 2 


م ولو كان أقر أنه جنى قبل أن يرهنه ثم رهنه » فان رضى بافعدائه بقي رهناً » 
وإن قال لا أفتديه ولم أرض يتحمل اجناية » وحلف أنه مارضي أن يتحمل الجساية » أجبر 
على إسلامه وتعجيل الدين »> كمن أعدق أو“ أقر به لغيره والدين بما يجوز له تعجيله . 
ولو کان الدين عرض" من بیع ولم يرض من هي له أن يتعجلها ما جاز إقراراه على 
المرتهن كما لو كان معسراً و الدين بما له تعجيله » ويكون انجني عليهم مخيرين » فإن 
شاؤا أغرموه قيمته يوم رهنه ؛ لأنه متعد عليهم » وإن شاؤا صبروا عليه حتى يحل الأجل 
فاع ء فيتيعوه يشمنه » وانظر إذا عمق العبد والدين عروض من بيع » فقال المرتهن لا 
أرضى بتعجيله , » هل يغرم الراهن قيمته ويوقف رهناً أو يأتي برهن مثله » أو ييقى رهناً 
بحاله » ولا يجوز ععقه ححق المرتهن » وإن كان عبد الملك قد قال في الرهن يستحق » وقد 
غره أن للراهن أن يأتي برهن مثله » ولا ينقض© اليع" © . 


[ فصل ”7 فيمن ارتهن عبدين فقتل أحدهما الآخر ] 


وإذا ارتهنت عبدين فقسل أحدهما الآخر » فالباقي رهن يجميع الدين ؛ لأن 
مصيبة العيد المقتول من ربه" . 


“2 في (أ) : فالرهن . 

لأن إقرار الراهن لا يسمع عليه . الذخيرة » ٠١١/۸‏ . 

في (ب) : وعين . 

ذكر القرافي قاعدة مهمة في الاقرار حيث قال : 

( الاقرار قسمان : بسيط ومركب ء فالبسيط : ما أضر بالمقر فقط نحو : له عددي دينار » يمع إجماعاً من 
البر رالفاجر ؛ لانه على خلاف الوازع الطبعي , فاكتفى صاحب الشرع بالطبع عن وازع الشرع » 
والمركب : ما فيه إضرار به وبغيره » نمو عندي وعد زيد دینار » يسمع في حقه فقط . أما إن أضر بالغير 
فقط فهو يسمى دعوى بالإقرار فلا بد فيها من حجة شرعية إن كانت تنفع القائل » وإن كانت فع الغير 
فهي المسمى بالشهادة» إن عضدتها العدالة قبلت وإلا فلا وبهذا التقرير يظهر الفرق بين الشهادة والدعوى 
والإقرار ويظهر فقه هذه الفروع ) . الذخيرة » ٠١١/۸‏ , 

انظر : المدونة » ۳۳٣/١‏ ؛ البرادعي , ل ۲۸۰ ب ؛ الجواهر » ٠١۳/۲‏ . 


Mm 


0» 


“© في( : وآقر . 
©" في (ب) : عروضاً . 
© في( :ا 


في (أ) : ولا يعقض . 
0" الظر : الرادرء الل ۲۱۳۰ . 
9" المدونةء ٣۳۹/۵‏ , 


الترمهن 


عست رو 


[ الباب الثاني عشر ] 
اني ارتهان فضلة الرهن بدين شان للمرتهن أو لغيره 

[ الفصل ١‏ فيمن أراد أخذ زيادة على حقه ويكون الرهن بها ] 

قال ابن القاسم : وإذا أخذت من رجل رها بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم 
أخرى على ذلك الرهن جاز وكان بالدينين رها . 

م وقال أبو حديفة : لا يكون رها إلا باندين الأول“ . 

ودليلدا : أنه وثيقة بحق » فإذا كان فيه فضل ججاز أن يشتغل”©» بحق أخر مع 
الأول كالضمين ؛ ولأنها زيادة في اراهن كالزيادة في الرهن”/ » فإذا جازت في الرهن 
جازت في اراهن , 


[ فصل 7 في ارتهان فضلة الرهن لدائن آخر ] 
قال مالك : وإن ارتهدت ثوباً قيمته مائة ديدار في“ حمسين ديناراً ثم رهن رب 
الثوب فضاته لغيرك لم يبر إلا أن يكون ذلك برضاك فيجوز » وتكون حائزاً للمرتهن 
القاني إذا رضيت . 
قال ابن القاسم : فإن هلك الثوب بيدك بعدما ارتهن الثاني فضلته وهو تما يغاب 
عليه »> ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في الباقي أميناً ويرجع المرتهن الثاني207 بدينه على 


6 


<< رهناً >> : ليست في (ب) . 
49 انظر : مختصر الطحاوي » ص 54 » مختصر القدوري مع اللباب » 5759/7 . وهذا القول هروي عن 
الشافعي في أحد قوليه كما في الأم . 151/7 . 


© في( :ق . 


* في( : يتغل وفي (ز) : يشغل . 

© قال عبد الوهاب معللاً ذلك : لأنه حق تعلق بعين يوني من ثمنها فجاز أن يزاحمه في التعلق بها حق آخر » 
أصله أرش الجناية إذا طرأت عليه جداية أخرى . 

إلى 


في (آ) : الراهين . 

© انظر : المعونة » ۸۹5/۲ . 

<< في ... ديثاراً >> : ليست في () . 
> << الثاني >> : ليست في (ن . 
في ون : للثاني . 


GYD كتابالرهن‎ 


صاحبه ؛ لأن فضلة الرهن على يدي“ عدل وهو المرتهن الأول" . 

م وإغا يصح أن لا يضمن الأول منه إلا مبلغ دينه إذا كان قد أحضر الثوب 
وقت ارتهان الثاني فضلته أو علم بالبينة أنه قائم عنده وإلا كان ضمان الجميع مه ء إذ 
قد يكون تلف التوب قبل ذلك » ووجب عليه ضماته » وقاله بعض أصحابا" . 

[ قال ع ابن المواز : وقال أشهب : ضماته كله من الأول كما لو كان بيد الغاني 
وغيره المبدأ عليه قضاع » لم يضمنه ؛ لأنه رهن للأول ؛ وإنغا هذا قضلة إن كانت » 
وأما لو رهنه لرجلين فكان على يدي أحدهما لم يضمن الذي هو على يديه إلا تصفه. 

م وذكر المسألة في كعاب ابن المواز وني السؤال . 

قال ابن القاسم عن مالك : ومن رهن رهناً وجعله بيد المرتهن ثم رهن فضلعه 
لآخر فلا يجوز ذلك إلا أن يحوزه الآخر غير من هو على يديه ؛ لأن الأول إا حازه/ )٠١١١‏ 
لنفسه قلا يكون رهناً للآخر . قال ابن القاسم : إلا أن يكون برضا الأول فيجوزء 
ويبدأ الأول ثم للثاني ما فضل . 

وقال أصبغ : من رهن رهداً وجعله بيد غير المرتهن جاز أن يرهن فضله”" 
لاخر“ ء شاء الأول أو أبى إذا عسم بذلك الموضوع على يديه كائناً من كان لحم 
حيازته هما » وقبل عن مالك حتى يرضى الأول ويكون”؟ حائزا للشاني » والقياس ما 
قلت إذ لا ضرر على الأول ٠‏ إذ هو مبداً وقاله أفهب › وقال مثله ابن حبيب عن 
أصبغء وم يذكر في السؤال أن الرهن بيد غير المرتهن الأول . 


د 4 
انظر : المدونة » 98/8" ؛ البرادعي »ل ۲۸۰ ب . 
© انظر : شرح تهليب البرادعي » ٠٠۲/۵‏ أ . 

9 في ون : الأرل . 

© انظر : النوادر » الل 1117٠0‏ . 

في () :في . 

"© في را : لضلته . 

في (أ» ب) : الآخر . 


<< ويكون .. للثاني >> : هن (ب) . 


كتاي. الرهن oA)‏ 


وقال ابن حبيب : إثما استتنى مالك رضا المرتهن الأول ؛ لأنه إذا رضي كان 
حائزا للثاني فضلة الرهن ء وإذا لم يرض لم يكن حائز! للشاني فضلة الرهن » وكان في 
الفضلة“ أسوة الغرماء وبه أقول^ . 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز : وروى أشهب عن مالك فيمن ارتهن من رجل 
رهنا بدين له عليه إلى ستة أشهر ثم ابتاع الراهن سلعة من رجل آخر بثمن إلى شهر › 
وأرهنه فضلة رهن“ الأول » على“ أن الأول مبداً عليه » فحل أجل الآخر قبل محل 
أجل الأول » فقال مالك : أعَلم”" الآخر أن حى“ الأول إلى ستة أشهر ؟ فقيل له : لم 
يعلم » فقال : أرى أن يباع الرهن فيعجل للأول حقه كله قبل محله » ويعطى للغاني ما 
فضل في ديه . 

[ قال ] ابن المواز : وقاله أشهب قال : وهذا إن بيع بعين أو با يقضى عثله ء 
وحق الأول مغله » قأما إن بيع بعرض » قإن كان مثل الذي عليه أو بيع بدناتير وله عليه 
دراهم أو بيع بطعام مخالف لا عليه » فإنه يوضع له رهنا إلى حلول حقه . 

وقال سحنون ف المجموعة : سواء علم الأول أن حق الثاني يحل قبله أو لم يعم » 
فإنه إن بيع بمثل حقه فليعجل له حقه0 2 , قال قي موضع آخر : إلا أن يكون حقه طعاماً 
من بيع فيأبى أن يتعجله فذلك له" . 


9 في () : الفضل . 

57 انظر : التوادر » 17/ل ۹٩۳‏ ب . 

في (ب) : اهن . 

قي (ز) : أرهن الا . 

9 على .. الاول >> : ليست في (ب) . 
29 << محل >> : ليست في رب ؛ ز) 

في (أ) : ان علم . 

اي + 

انظر : البيان والتحصيل » 48/1١‏ ؛ الوادر » ۳١/ل‏ ۹۴١١إب- ١١۳١‏ . 
<< حقه >> : من (أ) . 

<< من بيع >> : ليست في (ب) . 
5" انظر : التواخرء 17 / ل ۱۹۳ . 


كتاب آلرمن 


وقال ابن القاسم في العتبية : إن حل أجل الناني فلم يكن في الرهن فضل ل“ يبع إلا إلى 
الأجل الأول » وإن كان فيه فضل » بيع الآن » عُجّل("2 للآول حقه » وأخد الفاني ما 
فضل”" . 

قال ابن المواز : ومن رهن رهنا واشترط الراهن فيه مئة0 © ديار مدأة » فيموت 
الراهن أو يفلس » هل لغرمائه أن يبرأوا منه عة ديار على المرتهن من تمن الرهن 
الذي امستناها الراهن لنفسه ١‏ فقال مالك: نعم ذلك هم » وقال ابن القاسم في“ العبية 
: هذا رهن لا يجوز" . 


<< لم .. فضل >> : ليمت في رب . 
فی (ز) : تعجل وفي (ب) : معجل . 
انظر : الترادر , ۱۳ ل ١۱۱۴۳‏ . 
في (بم : عمعة . 

في (أ) : لأنه , 

9" << في العتبية >> : ليست في (ب) . 
7" انظر : التوادر » “97ل 197 به. 


كتاب الوهن 


[ الباب الثالث عشر ] 
ما جاء" ني النفقه على الرهن وعلى ما يصلحه » والنضاء أن نققه الرهن 
وموّنته على اكرآهن لآنه مالك له وغلته له ولآن من له الغلة عليه 
النفقة كالبيم القاسد 
[ فصل ١‏ في نفقة الرهن و الضالة ] 

قال مالك رحه الله : وإذا انفق المرتهن على الرهن بإذن ربه أو بغير أمره9 , 
رجع بما أنفق على الراهن . قال ابن القاسم : ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر 
ربه ؛ لآن ذلك سلف إلا أن يقول له أنفق على أن تفقتك في الرهن . 

- قال : فان" قال ذلك رأيتها [ له ] في الرهن ‏ وله“ حبسه بما أنفق ويا رهنه 
فيه“ » إلا أن يقوم الغرماء على الراهن » فلا يكوت المرتهن أحق منهم بفضله عن ديه 
لأجل نفقعه » أذن له في ذلك أو م يأذن”» إلا أن يقول له أنقق والرهن بما أنفقت رهن 
بصا“ . 

م وني لفظ هذه المسألة تقديم / وتأخير » وترتييها هو“ قال ابن القاسم : قلا/؟١٠ب]‏ 
يكون ما أنفق في الرهن إذا أنقق بأمر ريه ؛ لأن ذلك سلف » وله حبسه بما أنفق وعا 
رهنه فيه إلا أن يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضله عن ديه 
لأجل نفقحه » إذن له في ذلك أو لم يأذن إلا أن يقول له أنفق على أن تفقتك في 


بذ << ما جاء >> : ليست في (ز) . 
© في رن : اذنه . 

7 << فإن >> : ليست في (أ) . 
م 


<< وله >> : ليست في رب) . 


4 لأجل الشرط . الذخيرة » ٠١١/۸‏ . 


58 لتعين مزاحمة الغرماء قبل مبب الاختصاص . الدخيرة » ۱۳١/۸‏ . 
© انظر : المدونة » ه/4 1م ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ب . 

4 فا ب) :هلا 

6 


في (ز) : قول ۔ 
7“ في (أ) : بإذن , 


كتاب السرين JD‏ 


الرهن » أو أنفق والرهن عا انفقت رهن إيضاً » فذلك سواء”” ويكون رهناً بالنفقةء لا 
فرق بين أن يقول له أنفق على أن نفقعسك في الرهن أو انفق والرهن با أنفقت رهن 
أيضاًء وهذا" بين . 

وقاله بعض فقهائنا القرويين » وذكر أن ابن شلبون” كان يفرق بين ذلك على 
ظاهر الكتاب9©؟ , 

وليس ذلك يشئئ . وعيدالحق”؟ ساوى بين اللفظين ويحعج بمسالة كاب 
الوكالات في مسألة الذي أمره أن يشتري له وينقد عنه ويحبسه حتى يدفع اليه الفمن“. 

م وقد جرت المسألة في انجموعة وكتاب ابن المواز على نحو ما فرنا » ولفظها في 
الكتابين" . 


قال ابن القاسم : وإذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره » فهو سلف 
ولا يكون ني الرهن إلا أن يشترط أنه رهن في النفقة إلا أن له حبسهء بما أنفق وبدينه إلا 
أن يكون على الراهن دين › فلا يكون أولى بما فضل عن دينه إلا أن يشرط أن ذلك 
رهن في التفقة . 

قال في الكتابين وفي المدونة : وليس كالضالة ينفق عليها فيكون أولى من الغرماء 
بها في نفقته ؛ لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق عليها » والرهن 
ليس نفقته على المرتهن ولو شاء طلب راهنه بنفقته » فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام" . 

م فإن قال له الإمام أتفق على أن نفقتك فيه ,» كان كذلك وكان أحق به من 


“A 500-000 


الغرماء حتى يستوفي نفقته'' ' ثم دينه 
9" في وق :سوءر 

<< وهذا بين >> : ليست في (أ) . 

جاء في (ب) : يعدها ؛ أنه . 

ا الكت ال ا 

<< وعبد الحق .. الثمن >> : من (ب) . 
29 انظر : الكت » 7ل ۳١‏ ب ؛ المدونة ‏ 7817/4 . 

" الظر : التوادر , ۱۴۳/ل ٩۱۱ب‏ . 

<< عن >> : ليست في (أ) . 

انظر : المدوتة » 6/0 "١‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ب ء النوادر , ۱۲۳ / ل 1١١5‏ ب . 
ات ل 

في رأ + حقه . 

*''“ انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل هلا ب . 


كتاب الرمن 


وقال2'0 أشهب : النفقة على الرهن كالنفقة على الضالة » وهو أولى به من 
القزماء خن بترن لفقت كرون يدا فر 

قال : وليس نفقتك على الرهن في ذمة صاحبه إن أنفقت بغير أمره ولكتها في 
الرهن إذا بيع ابتداء]” 7 من تنه بالنفقة عليه“ ثم بدينك . 

قال : وليس للراهن أن يمتعك أن تنفق على الرهن ؛ لأنه يهلك إن كان حيواناً 
أو يخرب إن كان ربع . 


م وهو القياس وقال بعض القرويين في المرتهن ينفق على الرهن والراهن غائب 
أنه يطلبه بجميع ما أنفق عليه وإت جاوز تنه ؛ لأن صاحب الرهن قد تركه » وقد علم 
أنه يحتاج إلى النفقة فهو كالإذن في ذلك » ولا حجة له“ 7" , 

م لعله يريد إن كان في حين النفقة عليه مليئاً© » وأما إن كات عدهاً فلا يلزمه“ 
نفقته وينفق عليه المرتهن''“ إن أحب ويكون له 2200 ذلك في ننه ميدأ » وإلا نظر فيه 
الإمام » فان كان بيعه خيراً له باعه وعجل للمرتهن حقه » وا لله اعلم . 

م والقياس عندي ان لا يتبعه””' بما جاوز غنه ؛ لأنه لم يان" له في النفقة عليه 
على الحقيقة » ولأن من حجعه أن يقول كان يبغي لك إذا بلغت النفقة مقدار ته أن 


<< وقال .. نفقعه >> : ليست في (ز) . 

<< فيه >> : من (ب) . 

في (() : ابد 

29 <دعليه >> : ليست في رآ . 

© انظر ؛ التوامرء ۳ /ل ۹۱٩‏ ب . 

ذكر القرني قاعدة مهمة رصفها بآنها ملهبية حول تلك الفروع فقال ر كل من عمل لغيره عملاً أو اول 
إليه نفعاً من مال أو غيره بأمره أو يغير أمره فعليه رد مغل ذلك المال وأجرة ا ثل في ذلك العمل إن كان لا 
بد له من الاستنجار عليه أو من المال الذي لا بد له من إنفاقه » كما لو غل ثربه أو حلق رأمه أو دلكه 
من قي امتشعاء زيل لاك ادال تل ان اال . أعا ما كان يليه بيده أو يليه عبده أو من الال الذي 
مقط عنه فلا شيء عليه فيه والقرل قول العامل والمنفق أنه نم يتبرع . فهذه القاعدة ترجع بالنفقة في الضالة 
والرهن » ولا يشرط أن يكون احق واجباً كاداء الدين ) . الذخيرة » ۸/ ۹۳۴۰۔۱۳۹ . 

لين النکت , ۲ال ۳۹۱ ب . 

في (ز) : موسرا , 

في (ب) : تلزمه . 

<< المرتهن >> : ليست في (ب) . 

9 جاء ا ع ري 


لين 


كاب اومن 578 
تدفعه إلى الإمام”“ » فيبيعه في نفقتك ولا تدخل”” في ذمتي ديناً لم آذن لك فيه . 


[ فصل 7 فيمن تلزمه أجرة إصلاح الرهن ] 
قال ابن القاسم في العتبية ونحوه“ في كتاب محمد : وليس على المرتهن عل 
الحائط الرهن ولا مرمة الدار ولا نفقة العسد وكسوته » اشترط أن الغلة رهن أو مم 
يشترط » ويلزم ذلك الراهن » وليس له أن يدع الرهن يخرب ويبطل حق المرتهن . 
قال في العتبية في رواية يحي بن يحي » و إذا تهورت” بئر النخل الرهن فإصلاحها 
على الراهن » يجبر على ذلك إن کان له مال » وإن لم يكن له مال نظرء فان كان بيع 
بعض الأصل خيراً له ء بيع منه ما يصلح به البعر » وإن تطوع المرتهن بالنفقة في 


إصلاحهاء فإن رأى أن ذلك خير لرب النخل*” قيل للمرتهن / أنفق أن شعت وتكرن ٠٠۳١‏ 


أولى بالنخل حعى تأخذ ما أنفقت”" ولا ينظر إلى قيمة النفقة ولا قيمة ما يضع من حجر 
أو غيره » ولكن يحسب”'' له بما أنفق كالسلف3© , 

ومن المدونة : وقال في باب بعد هذا : ومن ارتهن خلاً ببعرها أو زرع"“ أخضر 
بيثره » فانهارت البثر فأبى الراهن أن يصلح » فأصلحها المرتهن لخوف هلاك الزرع 
والنخل فلا رجوع له بما أنفق على الراهن ء ولكن يكون له ذلك في الزرع » وني" 


“2 في زم :امام . 

7" في رآأء ب) : تخلد . 

7 انظر : شرح تهذيب البرادعي › و/ل ۲۳٥۳ب‏ . 

2 << تحوه >> : ليست في (نبم . 

© في () :عمد. 

9 اتظر : الیان والتحصيل ٠‏ 58/11 ؛ التوادر , ۱۳ / ل ۲۹۹١‏ . 

5 تهورت : أي انصدعت وسقطت ء قال الفيومي : هار اجرف هوراً من باب قال : انصرع رم يسقط »> فهر 
هار » فإذا سقط فقد انهار وتهور أيضا . انظر : المصباح ء مادة ( هار ) . 

في (ب) : الرهن . 

9 في رب) : ما أنفق . 


0" في (أ) : سب . 

7" البيان والتحصيل » ۹۹/۱۱ ؛ النوادر ؛ ۱۳ / ل 1١١١‏ . 
5" في (ا) : أو زرعها 

”' << رفي >> : مطموصة في (أ) . 


كتاب آلرهن 


عر 


رقاب الدخل يبدأ فيه بنفقته » فما فضل كان في دينه » فان فضل“ بعد ذلك شئ كان 
لريه9؟ , 

م وينبغي أن يكون أحق بنفقته وعقدار دينه من الغرماء كافعدائه العبد الرهن إذا 

قال ابن القاسم : وهذا كالمساقي أو مكري الأرض للزرع سنين ينفق في مغل 
ذلك » فليس هم ما زاد على كراء تلك السنة خاصة”” في الكراء أو على حظ رب 
النخل من ثمرة تلك السنة في المساقاة ‏ يريد إذا انهارت”© البعر بعدما سقى أو زوع 
وهذا مذكور في كعاب الأكرية© , 

قال : وإذا خاف الراهن هلاك الزرع وأبى المرتهن أن ينفق فيه » فأخد مالا 
هن أجنبي فانفقه فيه » فالأجبي أحق بمبلغ نفقته من تن الزرع من" المرتهن » وما فضل 
كان للمرتهن » فان لم يفضل شئ منه”“ رجع المرتهن بدينه على الراهن“ . 

م وذلك”"" إذا شرط”'' أن نفقته فيه , وحكى نحوه بعض”' أصحابنا عن 
بعض شيوخه القرويين آنه قال : إغا يكون الأجنبي أحق بمبلغ نفقته في نن الزرع إذا قال 
له ىفق" في هذا الزرع ويكون لك رهناً » وأما إن لم يقل ذلك وأخبره أنه ينفق عليه 
فلا يكون أحق بذلك ؛ لأنه سلف في ذمة اراهن“ . 


“© في () : بی . 

اقظر : المدونة » ۲۳۲/۵ ؛ البرادعي » ل 1۲۸۳ . 
© << خاصة .. السنة >> : ليست في رز . 

7 في (ن : انتهرت . 

”© انظر : المصادر الابقة . 

© << فيه >> : لت في رب ۔ 

حدمن >> : يت في ون . 

94 


<دمنه >> : ت في رز . 
2 انظر ؛ المصادر الابقة . 


7 في ويم : وهذا . 
"٠‏ في رن : اشترط . 
في (ز) : عن بعض . 
7 في ريم : انفق . 


E الوطعا‎ 7 


كتاب الرهن GAY‏ 


[ فصل ۳ فيمن ارتهن أرضاً فأخذ السلطان خراجها ] 
ومن المدونة : وإذا ارتهنت أرضا قأخذ منك السلطان خراجها لم ترجع به على 
الراهن إلا أن يكون ذلك الخراج حقاً وإلا فلا“ , 
[فصل ٤‏ - في الرهن يحل بيعه وصاحبه يعيد وتي المرتهن 
يطلب جعلاً على الكراء ] 
ومن العتبية : قال أبو زيد عن ابن القاسم في الرهن يحل بيعه وصاحبه بعيد من 
السلطان فلا يجد من يُغْنى ببيعه إلا بعل » قال : الجعل على طالب البيع . وروى“ 
عيسى و" أصبغ مثله . قال عيسى : وما أرى المعل إلا على الراهن". 
وقال مالك في الدار بيد المرتهن يكريها ويلي قبض كرائها ثم يطلب على ذلك 
أجرا » فإن كان مغله يؤاجر”"” نفسه في مغل ذلك فذلك له إن طلبه › وأما من مغله يعين 


فليس ذلك له" . 


انظر : المدونة » ۳١٠١/١‏ ؛ البرادعي , ل ۲۸۳ . 


"© في رب » و النوادر ) : ورواها . 

69 << و >> : ليست في (ب) وجاء بدها (عن) . 

29 في جميع الخ : أصبغ ولكن في اليان والنوادر : عيسى . 
4 ايان والتحصيل »> ۷۳-۷۲/۱۱ ؛ النوادر , #ا/ل ۲۱۹۷ . 
52 


ي (ز) : يؤجر . 
۳ النوادر » "اال ۱۱۷ | ؛ الذخيرة 2 ۱۳۲/۸ , 


كتاب الرمن (RR)‏ 


[ الباب الرابج عشر ] 
ما" جاء في وهن الأب والوصي 

قال ابن القاسم : وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهن قيما يبتاع له من كسوة 
أو طعام » كما يعسلف لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه وذلك لازم لليتيم » وللوصي أن 
يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن يعمل به الوصي بنفمه إلا أن يعجر للحيم فيه أو 
يقارض له به غيره » وللوصي أن يسلف”" الأيتام ويرجع عليهم إن كان هم يوم اللف 
عرض أو عقار ‏ ثم يبيع ويستوفي حقه» » وإن لم يكن شم يوم السلف مال » فقال 
الوصي أنا أسلفه » فإن أقاد مالاً رجعت به" عليه » لم يكن له ذلك » والنفقة عليه 
حينئلٍ على وجه الحسبة ولا يرجع بشئ إن أفاد اليعيم مالا » وليس للوصي أن يأخذ 
عروض اليتيم جا أسلفه رها إلا أن يكون تسلف له من غيره مالا أنفقه عليه ولا يكون 
أحق بالرهن من الغرماء ؛ لأنه حائز من نفسه لنفسه » وهو والغرماء قي ذلك أسوة ولا 
يدفع أحد الوصيين رهما من متاع 29 اليتيم إلا ياذن صاحبه / وإن اختلف نظر الإمام في 
ذلك » وكذلك البيع والنكاح » وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين على الأب 
وم يستدنه للولد“ لم يبر الرهن ؛ لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة » وإغا 
يجوز بيع الأب عليه على وجه النظر » وكذلك الوصي » ولا بأس أن يشري الأب أو 
الوصي لبعض من يليان عليه من بعض' . 


29 << ما جاء >> : لست في (ز) . 


© في (ز » ب : يصلف للايتام . 


27 << عرض .. السلف >> : ليت في (ب) . 
29 << حقه >> : من إن . 

اجديه >> :من ق , 

في( :اذا 

في رب : مال . 

© في راء ب) : الولد . 


29 << عليه من >> : ليت في (ب ء ز) . 


0 انظر : المدونة » ©/ 18 95 ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ب . 


C11 


كتاب الومن 


[ الباب الخامس مشر ] 
جامع مسائل مختلفة" من غيو اون" 

[ ومن المدونة ] : قال مالك" : ومن زوج أمعه وأخذ مهرها قيل البساء 
فامتهلكه وأعتقها ثم طلقها الزوج قبل البتاء ولا مال للسيد ء لم يرد عتقها ؛ لأن السيد 
إنما لزمه الدين حين طلق الزوج لا يوم العتق . 

م إنما كان يصح هذا الجواب على قول من يراه للزوج إذا طلق فائدة » وأما 
على قول ابن القاسم أنه شريك للزوجة” في نمائه ونقصه » فينبغي أن يرد به العتق ؛ 
لأنه كمال“ للزوج امستهلكه السيد ؛ ولأن الزوجة لا تستحقه إلا بعد الدخول › 
ولعله”” رأى أن الزوج لا قدرة له على رد العتق حين أعتق إذ لا حكم له في الصداق 
إلا بعد الطلاق » فعد0* طلاقه بعد ذلك رضا باتباع السيد » وأما مسألة الذي باع له 
عبده سلعة وقيض القمن قأتلفه ثم اعدق العبد لو قام يوم الععق لردهء والزوج لو قام 
حينئل لم يرده فافترقا 2 . 

قال مالك ره الله : وليس للسيد أن يأخذ مهر أممه ويدعها'' بلا جهاز › 
ولكن يجهزها به کالخرة ٩"‏ . 


49 << مختلفة >> : من (أ) . 

"© في رز : الروت . 

7 << قال مالك >> : من (ز) ۔ 

© انظر : المدونة » ۳۱۹/٩‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ب . 
© في رب) : للزوج . 

© في ون : كامل . 

9" قي ا : أو تعله . 

@ 


<< فعد >> : ليست في (ب) . 

<< له >> : ليست في (ز) . 

7" انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل 1788 . 
ov‏ 


في (أ) : ويدعيها . 


5" المدونة » ©/ 9 ؛ البرادعي ؛ ل 78٠‏ ب . 


كتاب الومن 


۰ 


قال بعض الققهاء : إن بوأها معه بيعاً و جب عليه تشویرها"؟ به" , وإن لم 
يبوؤها معه”” بيعاً لم يجب أن يشورها بد , 

وقد تقدم هذا في كتاب الصوم » مسألة من قال : لله علي أن اصوم شهر 
مسايعا أنه يجزئه ”به التببيت أول ليلة » ولا يحتاج أن يببت الصوم كل ليلة . 

وني كعاب الإجارة أن المسلم لا يجوز له أن يؤاجر نفسه في شى مما حرم الله" . 

وفي كتاب المديان”* إذا عزل الورثة دين الغريم واقسموا ما بقي ثم ضاع ما 
عزلوا لم يضمنه الغريم ويرجع عليهم فيما قبضوا » ولو عزله القاضي ثم قسم الباقي بين 
ورثة أو غرماء) كان ضياع ذلك من الغريه ”© . 


3 الشوار : بضم الشين المشددة » ماع اليت . 
أنظر : القاموس انحيط ء مادة (شار) . 

© << به >> : ليست في رب . 

27 << معه >> : ليست في ربع . 

9 انظر : شرح 

© في (ز) : يجوزله. 


. ٠٠٠١/۵ » انظر : المدونة‎ e 

. ۴٠١/٠ » انظر : المدونة‎ e 

5 << المديان >> : ليست في () . 
في (ب) : وغرماء . 

"© انظر : المدونة , 35/8" , 


[ الباب السادس عشر] 
افي اشتراط منفعة الرهن و" أخذ غلته في دينه °“ 


[ الفصل ١‏ في ان اشتراط المرتهن تهن منفعة الرهن والحكم فيه إن ضاع ] 
قال مالك رحمه الله : وإذا اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض 
لم جز ذلك ؛ لأنه سلف جر منفعة »> وإن كان الدين7” ؟ من بيع » واشعرط مدفعة الرهن 
أجلاً مسمى فلا بأس به في الدور والأرضين » وكرهه““ مالك في الحيوان والياب 
وغيرها”” , إذ لا يدري كيف يرجع إليهو »9 , 

م وقال ابن القاسم : لا بأس به في الحيوان والياب وغيرها إذا مى أجلأ 
جواز"“ إجارة هذه الأشياء وهو لايدري كيف يرجع إليه » وهذا إا باع سلعته بغمن 
جاه » وبعمل هذه الدابة ولباس هذا الثوب أجلاً مسمى » فاجتمع بيع وكراء فلا 
باس پە“ . 

قال ابن المواز : وأجازه أشهب وأصبغ واختلف قول مالك فيه" . 

م" قال بعض الفقهاء : إغا أجازه مالك في الدور لأنها لا تختلف صفتها وقت 
رجوعها » والغياب”*'2 والحيوان لا يدري كيف تكوت عند انقضاء الإجارة » فصار 
الرهن غرراً » وهو في أصل البيع » فلم بجر عنده » وعلى هذا لا يجوز رهن الشمرة التي لم 


إل 


في (ز) : و أخذ . 
في (ز) : رهه 
خد الدين عد : ليست في ق . 


ف 


ليل 


© فيفل :وكره. 

57 << وغيرها >> : من (ز) . 

© في (آ) : عليه . 

انظر : المدونة » ۳۱۷/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۰ ۴۸١‏ ؛ الذخيرة » ۸٦/۸‏ . 
<<م>> : من () . 

© فين : موز. 

"© في المدونة : أو لباس . 

9" المدونةء ۳۱۷/۰ . 

O 


التوادر ء ۱۳ل 1۱۳۹ . 
<< م >> : ليست في رب . 
في (ز) : رالثوب والخيرات . 


كتاب آلرمن 


يبد صلاحها » ولا الآبق في أصل عقد اليع » وقد كي في كتاب الحمالة أن البيع إذا 
وقع على مالة غرر , أنه يفد عند ابن القاسم وججوز“ عند أصيغ » و هذا من ذلك 
المعنى . 

وقد قال في أثر كلام سحنون فيمن باع من ذمي سلعة / وارتهن منه خراً » فإن 1٠١4/3‏ 
هذا لا يفسد البيع » ويرد الخمر إلى الذمي ولو أراد بقاءها بيد النصراني إلى أجل دينه 
لما يخاف من عدم فلا أرى له ذلك » فلو غفل عنها حتى تخللت كان أحق بها . 

م واختلف فقهاؤنا المتأخرون إذا ضاع هذا الرهن الث ترط منفعته وهو تما 
يغاب عليه » فقيل يضمنه ؛ لأنه رهن على حاله وحكم الرهن باق عليه . وقيل لا 
يضمنه كسائر الأشياء المستأجرة . وقيل ينظر إلى القدر الذي يذهب منه بالإجارة إذا 
كان ثوباً» مغل أن يقال إذا استؤجر شهراً ينقصه”" الربع فيكون قدر ربعه غير مضمون؛ 
لأنه مستأجر وثلاثة أرباعه مضمون ؛ لأنه مرتهن إذا لم تقم" بيئة بضياعه . فإن قام 
بدعوى الضياع حين استاجر”» سقط عنه ذلك القدر من الإجارة وضمن ثلاثة أرباعه » 
ونظر ذلك القدر كم هو من الجملة”"© فيرجع بجرء“ من قيمة الشوب الييع » وإن لم 
يقم بدعوى الضياع إلا عند حلول الأجل كان مستوف جملة فمن ثوبه ولا يصدق 


9 في (ب) : ویجوز البيع . 

ين انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5/ل 195 . 
© في (ب) : غرمه رفي (ز) : حرصه , 

© الترادرء 7١ل‏ ۹۳۸ ب . 

© حدم»»: لت في (ز) . 

59 في (ز) : فتقصه, 

فيزم :يقم . 

© في (إبء ز) : امتؤجر . 


9 في رز : الحمالة . 
O»‏ << بجوء >> : بياض في (أ) . 
"2 في (أ) : كان مسعوفية الجملة . 


كثاب الرهن ET)‏ 
على مذهب ابن القاسم أن“ الضياع كان قبل قيامه لأن ابن القاسم يقول : إذا ادعى 
ضياع القوب المستاجر حين0”© حل الأجل وأن ضياعه كان قبل ذلك لم يصدق في 
إسقاط الإجارة ولزمه جميعها إلا أن تقوم له بينة على الضياع أو على التفقد9» 
والطلب له > وخالفه في ذلك غيره” ‏ 

م وهذا هو القياس . 

[ قال ] ابن المواز قال مالك : فإن لم يشترط الانتفاع بالرهن قلا يحل له أن يتفع 
بشئ منه وإن كان سلاحا ونزل به عدو فلا يفعل . 

[ قال ] ابن المواز : ولا ينظر قي المصحف ولا كتب العلم إن كانت رهناً بشرط 
أو بغير شرط ؛ إذ لايجوز له" إجارة ذلك وما سوى ذلك فجائز إذا اشترط ذلك في 
كل ما تجوز فيه الإجارة إذا كان يعرف وجه التقع به" وضرب له أجل . 

م وأجاز ابن القاسم في كتاب الإجارة إجارة المصحف يقرا فيهء فعلى هذا 
ينبغي أن يجوز اشتراط منفعته في أصل اليح" . 

وقال في كتاب الرهن : لا بأس برهن المصحف ولا يقرأ فيه وإن لم يشترط في 
أصل السلف أن يقرأ فيه ثم“ وسع له رب المصحف أن يقرأ فيه لم يعجيني كان الرهن 
من بيع أو قرض » وكذلك الثياب والعروض والحيوان لا يجوز له" أن يوسع له في 
الإنتقاع به بعد تمام البيع حين يرهنه ذلك ولا بعد ذللك” , 


00 


<< أن . .. القامم >> : ليست في (ب) . 
7 << حين ... الأجل >> : ليست في (أ) . 
© في رزء ب») : وعلی . 
9 في رن : العقد . 
¢ 


انظر : البيان والتحصيل » ۱۱۴۳/۱۱۔-٤‏ ۱۱ ؛ اكت ء ۲/ل ۳۲ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » 5/ل 195 
ابراهيم بن حسن › معين الحكام » 818/17 . 
9 << له >> : لست في (ب) . 
<< يه >> : من (ز) . 
9" في ربع : لذلك . 
النوادر > ۱۳ل ۱۳١‏ بل 1185ل 
انظر : المدونة » ٤۹۸/٤‏ . 
<< ثم .. فيه >> : ليست في (ب) . 
"© << له >> : يست في () ۔ 
انظر : المدونة » ۳3۸/٩‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۱ . البيان واتحصيل › ۳٤-۳۳/۱۱‏ . 


3 قال ] ابن المواز : لأن في ذلك اصطناعاً من رب الرهن لرب الدين لملا 
يعجل”'' عليه بأخذ حقه . قال أشهب : إن أنظر" قبل الأجل حمل أنه طمع بالإنظار » 
وإن أذن له يعد أن حل » فهو مخافة أن لا يطلبه' عقه. وإن سلم هذا من ذلك فهو 


ذريعة لغيرهما . قال أبو محمد وغيره؟ » وسواء كان الدين من بيع أو قرض ؛ لأنه من 
باب كراهية قبول“ هدية المديان“ . 


[ فصل 7 في اشتراط أخذ غلة الرهن في الدين ] 

قال في كتاب إحياء الموات”” . وإن اشترط المرتهن أن يأخذ الغلة في ديه » فإن 
كان في أصل البيع لم يجز » وإن كان في القرض فجائر . 

قال ابن القاسم : ولو رهنه بعد تمام الببع بهذا" الشرط كان جائزاً . 

قال ابن المواز : وهذا ترك من ابن القاسم لأصله إذا لم يكن له ما يوفيه إلا من 
الغلة ؛ لأن خاطره لما وهنه”' 2 على أنه يزخره بالحق عن أجله إلى جى الغلة أو 
يعجله””' قبل أجله يحلول الغلة » و أما إن كان لا يزول الحق عن أجله إن تأخرت الغلة 
بشرط””'' وكان عيناً فذلك ججائز » وأما إن شرط أن لا يوقيه إلا من الغلة على ما 
ذكرنا فقد تخاطرا إلا أن يشرط تأخير ذلك إلى بعد" الأجل 29 , 


في( يجعل. 

2 في رز : اذت 

© في رب) : يمطله 

67 << وغيره >> : ليست في (ز) . 

© << قبول هدية >> : ليث في (ز) - 

9 انظر : مختصر ابن أبي زيد على المدونة » ل 1۹۷ . 
لم أقف عليها في كناب احياء الموات من المدولة . 
8 ف ر :هدا . 

0" في (ب) : راهته . 

(''© في النوادر : يتعجله . 

© << بشرط ... فذلك >> : يت في () . 
on‏ 


في (ب) : أبعد . 
9" النوادر » ۱۳/ل ۱٩٤‏ ب . 


كتاب الرهن 2 


[ الباب السابح عشر ] 
قبي رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلي 


/ قال ابن القاسم : ولا ترهن الدنائير والدراهم"“ والفلوس وما لا يعرف بعينه ر /١٠٠ب‏ ] 


من طعام أو إدام وما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ؛ ليمنع المرتهن من النفع 
به ورد" مغل . 

وقال أشهب ف المجموعة : لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم والفلوس إلامطبوعاً 
عليها للتهمة في سلفها » فيان لم يطع لم يفسد الرهن ولا البيع » ويستقبل طبعها إن 
غش” على ذلك » وأما بيد أمين من ذلك فلا يطبع عليه » وما أرى ذلك عليك في 
الطعام والإدام”" وما لا يعرف بعينه » وإن كانت تجري مجرى العين ؛ لأنه لا يناف في 
غير العين ما يخاف في العين ؛ لأن نفعك في العين أخفى وأمكن » ولا يكاد يخفى في 
الطعام وشبهه » وإما هو موضع تهمة » وما قوي منها أبين فيما يتقى , ولو تعدينا 
بالتهمة إلى غير ذلك لأقمناها في الحلي ؛ لأنه قد يليس » والعيد يندم , ولكن 
يصرف”" ذلك إلى ما اتهم 2 

ومن المدونة””' : قال ابن القاسم : وأما الحلي فلا يطبع عليه حدذرا”" للبس 
كما يفعل ذلك في مائر العروض ؛ لأن ذلك يعرف بعينه . 

وإن رهسك”” © خلخالين من ذهب في ممة درهم فاستهلكها قبل الأجل أو 


ف : ولا الدراهم . 
في (ز) : وما یکول . 
2 في () : ویرد . 
9 انظر : المدولة » ۹۸/١‏ ؛ مختصر بن أبي زيد علىالمدونة , ل ۱۷ ؛ البرادعي » ل ۲۸١‏ . 
© في (ب) : عثر. 
© في ون : ولا الإدام . 
"© في (ب) : وما کان قري . 
9 في ريم : يندم . 
في () : يصدق . 
الوادر » ۱۳ /ل ۱۳۷ب 1178 الذخيرة ۸۷/۸ . 
© في رب : العبية . 
om‏ 


<< حذراً >> : ياض في (آ) . 
5" في رب) : ارهنك . 


كسرتها وقيمتهما مئة درهم لم أجعل“ ذلك قصاصاً بدينك ولكن تؤخذ القيمة ملك“ 
دراهم قتوضع بيد عدل مطبوعاً عليها رهد" » فإذا حل الأجل أخذتها من حقك 
وكذلك إن كانا من فضة فلزمتك”' قيمتها دنانير فإنها تكون رهناً إلى الأجل كما 
ذكرنا » فإت أوفاك حقك أخذ الدنائير وإلا صرفت لك وأخذت حقك منها » وكان 
ابن القاسم يقول : إذا كسر الخلخالين فشا عليه" ما نقص الصياغة تم رجع إلى أن 
یغرم قیمتها ويكونان له" وا لله الموفق للصواب وحسبي الله ونعم الوكيل© . 


9 في رب) : أجد۔ 


27 << هنك >> : ليست في رن ۔ 

قال عياض : ( روينا يطبع على القيمة أو توضع على يد عدل بأو » ورجحها جماعة على رواية الواو » لآن 
وضعها على يد العدل يغنيها عن الطبع لانتفاء التهمة على اللف » وعلى هذه الرواية توضع عند صاحبها 
مطبوعة لنفي التهمة بالطبع , ولآنها لا تراد لعينها فيخفى سلفها أو يرغب في عينها فيحبسها ويؤدي ثبها 
لكن يطبع عليه للا يتعجل حقه قبل الأجل . وقيل تدفع القيمة لرب السوارين إن جاء برهن ثقة . وقال 
أبو عمران : عليه ما نقصت الصياغة » وعن مالك عليه أن يصوغهما . قال : ويصدق المرتهن قيما كان في 
الخلخائين ؛ لأته غارم » فإن قال : لا أعلم وقال الراهن فيهما كذا حلف وامسعتحق » وإن كان مما يضغى 
حلف أنه دقع للصائغ عن العمل كذا وأنه أخذه على ذلك » قاله مالك ) . 
الذخيرة » ۱۳۳/۸ . 


في (ب) : فلزمه 
© في( :ارقی . 
© في أ : عليها, 
ولا يكونان للراهن ولا يكون الرهن بما فيه ولكن المرتهن ضامن قيمعه . الذخيرة + ١۱۳۲/۸‏ . 
رم 


انظر : المدونة » ۳۱۸/٩‏ - ۳۱۹ ؛ مختصر بن أبي زيد , ل ۱۷ أ ب ؛ البرادعي , ل ۲۸۹ . 


كتاب الرمهن 


لست | || ب ب س7 


[ الباب الثامن عشر ] 
اقبي وهن الخمر وجلاك بعض الرهن وانساد الفلوس الرهن “° 
[ الفصل ١‏ في رهن الخمر ] 

قال ابن القامم : ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي جرا أو ختزيرا . 

قال أبن المواز : قال أشهب : فإن قبضه ثم فلس الذمي فلا رهن للمرتهن فيه, 
والغرماء فيه أسوة ؛ لأن رهنه لم يكن يجوز في الأصل . 

قال سحنوت : إلا أن يتخلل الخمر”” فيكون أحق بها , وإذا باع من الذمي سلعة 
وارتهن منه حمراً » فإن©» هذا لا يفسد البيع ويرد الخمر إلى الذمي » ولو أراد المسلم 
إيقافها بيد النصراني إلى أجل دينه لما يخاف من عدمه فلا أرى ذلك » ولو غقل عنها 
حتى تخللت كان أحق بها » ولو ارتهن نصراني من مسلم جرا أهريقت© عله › ولا 
يكون على المسلم أن يأتيه برهن ثان ولو ارتهن مسلم عصيراً فصار را رفعها”” إلى 
السلطان فتهراق بأمره“0 , 

م إنما تهراق إذا كان الراهن مسلماً وأما إن كان ذمياً فترد إليه . 


فصل( [ 7 في الأمة الرهن تلد ثم تموت ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت كان ولدها 
رهناًبجميع الدین 0500 . 


إل3 5 الدين . 
2 انظر : المدونة » ۳٠۹/٩‏ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ٩۷‏ أ ؛ البرادعي » ل |۲۸١‏ . 
والعلة في ذلك لأنه لا يستوفي ممه الحق . الذخيرة 8-41//6ه . 


© << الخمر >> : من (ز) . 

© << فإن .. جرا >> : ليست في (ب) . 

2 ولا يلزمه إخلاف الرهن لصدوره على معين . الذخيرة » ۸۸/۸ . 
2 في (أ) : اعرقتها . 

© << رقعها >> : بياض في () . 

© << يامره »> : من إن . 

۳ انظر : التوادر . ۱۳ / ل 172 ب 985 ١‏ ؛ الذخيرة » ۸۸/۸ . 
0 << فصل >> : ليست في ) ل 

”' وذلك لاندراجه بأجزائها . الذخيرة » ۱۳۲/۸ . 

O 


انظر : المدونة » ۳۹۸/١‏ ؛ مختصر بن أبي زيد , ل ۹۷ | ؛ البرادعي » ل 1۲۸١‏ . 


اد ب ردقه 


فصل(  [‏ فيمن تسلف فلوساً برهن ففسدت أو كسدت بعد السلف ] 
قال“ : ومن أسلفته فلوماً وأخذت بها“ رها ققدت الفلوس فليس لك عليه 
إلا مغل فلوسك ويأخذ رهن . 
م“ ولو انقطعت فلم توجد لكان” عليه قيمتها يوم تحاكماه” لأنها في ذمته إلى 
يوم تحاكمه فيها » ويقضى عليه بها ولا يجوز أن يعطيه قيمتها يوم دفعها إليه ؛ لأنها لو 
فسدت”) فوجدها لم يكن عليه إلا منلها فوجب أن يكون عليه قيمعها يومعارٍ . 
ومن المدونة : وإن بعته سلعة بقلوس إلى أجل فإنما لك نقد" الفلوس يوم البيع » 
ولا يلتغت إلى كسادها '“ وكذلك إن أقرضحه / درهم”'؟ فلرساً وهي يومنت معة ر١٠٠‏ 
فلس» فإنها يرد إليك ما أذ لا غير ذلك29 . 


<< فصل >> : لت في ) . 


9 << قال >> : من (ز) . 

فی رن : بها منه ل 

2 انظر : المدرتة » 771/5 : مختصر ابن أبي زيد . ل ۱۷ ب ؛ البرادعي , ل ۲۸۱ . 
حدم عه :هن () . 

الى 


<< اللام > : من رن 
© في( : تحاکم ۔ 

© في رن : افسدت . 
© في رمم : بعدد . 

7 في رأ) فادها. 

. في جنيع النسخ : دراهم » والصحيح ما أثبت » كما لي كافة المصادر النقول عنها هذا النص‎ 6١ 


انظر : المدونة » 771/8 ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 98 ب ؛ البرادعي 2 1181 , 


كتاب الرهن CD‏ 
[الباب التاسح عشر ] 
قي الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن وهنا بييم" يحل 
أو لا يحل فتلف وهو مما يغاب عليه انليضمن قيمته 

قدتقدم قول مالك لا يكون الرهن بما فيه ولكن المرتهن ضامن له بجميع قيمع 
قال مالك : ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك به رهتاً على أنه إن لم 
يفتكه منك إلى الأجل فالرهن لك بدينك ل يبر » وينتقض هذا الرهن ولا ينعظر“ به 
الأجل . 

- قال أبو محمد : يريد ويصير السلف حال - قال ولك أن تحيس الرهن حتى 
تأخذ حقك”” وأنت أحق به من الغرماء . 

م وهذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو" السلف » فإن كات الأمر كدلك فسد 
البيع والسلف ؛ لأنه لا يدري“ ما يصح له في تن سلعته”" الشمن أو الرهن » وكذلك 
في السلف لا يدري هل يرجع إليه السلف”' ' أو الرهن » فإته عفر على ذلك قبل الأجل 
أو بعده فسخ البيع إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فأعلى فتكون فيها القيمة حالة ويصير 
السلف حالاً » ويكون المرتهن أولى بالرهن من الغرماء حتى يأخحذ حقه ؛ لأنه عليه وقع 
البيع » ولو كان هذا الرهن بعد أن صح البيع أو السلف لم يفسخ إلا الرهن وحدو©2 


لق 


<< بيع .. حل >> : ليست في (ز) وجاء بدها : ينفع تخل أو لا نحل . 
أنظر : ص ( ٠۲٤‏ ) من هته الرمالة . 

قال القرافي : لأنه بيع غرر . الذخيرة » 77/2 . 

© في( : ولا يظر . 

في (ز) : دينك . 

انظر ؛ المدونة » ۳۲١۰/١‏ ؛ مختصر ابن أبي زيد ء ل ۹۷ ب ؛ اليرادعي » ل 1۲۸١‏ ؛ شرح تهذيسب 
البرادعي» 5/ل ۹۷ ب ل 

* في ريسم : والسلف . 

قي (أ) : مالم يدري . 

9 قي :السلعة. 

” في و : السلف . 


انظر : الذخيرة » ۱۳۳/۸ . 


كتاب الرهن 


ع رت 


ويأخذه ربه ء ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله“ . ولا" يكون المرتهن أحق 
بهذا الرهن في فلس ولا موت كقوله فيمن له دين على رجل » فأخذ مسه قبل الأجل 
رها على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل أنه لايجوز ؛ لأنه سلف بنفع . قال غير ابن 
القاسم ولا يكون الرهن به رها وإن قبضه في فلس الغريم أو موتد© . 

م وأما إن حل الاجل في مسآلة الكتاب ولم يدفع إليه ثمسه أو سلفه » قانه يصير 
حيار كأنه باعه الرهن بيعاً فاسداً فيفسخ مالم يفت ويكون أحق به من الغرماء » 
وتستوي حينكلر هذه والتي الرهن [ فيها ] في عقد البيع © . 

قال مالك فيها : فإن حل الأجل والرهن بيدك أو يد أمين فقيضعه 7 أنت 2 
الآن يشرطك” ذلك لم يتم لك ملك الرهن بجا فرطت فيه ولكن ترده إلى ربه ها لم 
يفت وتأخذ دينك » ولك أن تحبسه حتى تأخذ دينك - يريد أو قيمة سلعتك التي بعت 
أولاً إن فاتت ‏ قال : وآنت أحق به من الغرماء حتى تأخذ حقك » فإن فات الرهن بيدك 
جما يفوت به البيبع الفاسد من حوالة موق فأعلى في الحيواتن والسلع » وأما الدور 
والأرضون فلا يفيتها حوالة الأمواق ولا طول الزمان » وإنما يفيتها الغرس والبداء والهدم 


20 <دافاء >> : لست في (أ) . 

9 <<ولا.. وجل مه : ليست في () . 
© انظر : شرح تهذيب البرادعي › "إل ٩۷‏ ب- ۲۹۸ . 

في (ب ء ز) : وتسعوقي ‏ 

في (ب) : وإلى . 

قال أبو الحسن : ( حمل ابن يونس مسأئة الكتاب على أنها قي أصل العقد » وقال القاضي عياض : ظاهر 
المسألة أن الرهن بعد عقده لليع في تمن حال قآخره به إلى أجل الرهن فاستوى فيه هنا البيع والقرض ؛ لأنه 
في هذه المسأئة في الببع إذا كان بعد العقد ؛ كات تأخيره على هذا الرهن كالسلف عليه وصار بيعاً فاسداً > 
باع منه هذا الرهن بهذا الدين إلى ذلك الأجل بشرط إن لم يوفه دينه » فإن وفاه فلا بيع بينهما فصار من 
بيع الغرر والبيع واللف » مرة بيعاً ومرة سلفاً فيرد ويفمخ هذا الشرط ولا ينتظر به للشمن ؛ فيأخذ 
صاحب اللف ملفه والبائع تن سلعته ؛ لأن البيع الأول إنما دخل الفساد في الرهن في تمده ويكون رهداً 
أحق برهنه حتى يأخذ حقه ؛ لأنه بمعنى تلرهن أخذه ) . 

انظر : المصدر السابق + 1528/5 

<< انت >> : من مختصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي . 

90 << الباء >> ؛ ليست في (أ) . 


كك 
6 


لق 


ين 


اب السوهن Te‏ 


وسواء هدمتها أنت أو“ تهدمت بأمر من الله فذلك فوت » فحيشار لا يرد الرهن » 
وتلزمك قيمته يوم حل الأجل ؛ لأنه بيع فاسد » وقبع يوم حل الأجل وأنت للسلعة 
قابض يومئا » وتقاصه بديبك وتترادان الفضل . 

م قال بعض الفقهاء : وجحلول'" الأجل تدخل في ضمان المرتهن , 

م يريد وإن كان ما لا يغاب عليه ؛ لأنه بيع فامد وقع يوم حل" الأجل : 
وهو قابض للسلعة » فوجب أن يضمنها وإن كانت ما لا يغاب عليه . 

قال : واختلف إن كانت بيد أمين , فقيل : يضمنها”” أيضاً لأن يد ربها 
ارتفعت عنها » ويد الأمين كيد المرتهن ؛ لأنه وكيله"“ بعد حلول الأجل فوجب على 
المرتهن ضمانها » وقيل : لا يضمنها المرتهن الا بعد / قبضها من عند الأمين ؛ لأن الأمين 5/1 ١٠ب]‏ 
کان حائزاً للبائع”” 2 فبقی” على ذلك احور . 

م" والأشبه أن يكون الضمان من المرتهن وهي بخلاف من اشترى سلعة شراء 
فاسداً ونقد ها وأعي"' إلى قبضها فهلكت يد البائع . قال ابن القاسم : ضمانها 
منه؛ وقال أشهب بل من المشتري“ . 


4 


<< أو تهدمت >> : ليست في 9) . 

2 انظر : المدونة » ۳۲۹/١‏ . مختصر ابن أبي زيد , ل 31 اب ء البرادعي » ل 1۲۸١‏ . 
7 << الولو >> : ليست في رن 

© انظر : شرح تهذيب البرادعي » إل 14 

9 << لا>> : ليست في (ب) . 

© تي (ز) : حلول. 

۳ << قال >> : ليست في (ن) . 
© في وبع : يقبضها . 

© جاء في (ز) بعدها : بيد أمين . 
2" في ون : الع . 

0" في( : فهو . 

9 حدم >» : ليست في () . 

7" في (ب) : ثم دعي . 

24 انظر : التاج رالاكليل » 8/5" > مواهب الجليل › ۳۸۲-۳۸۰/6 . 


كتاب الوهن 3 


والفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أن البائع وإن"“ قبض الثمن لا يجوز له 

تسليم البيع بفساد”” البيع » فكأنها مبقاة على ملكه ويده عليها بخلاف اليع الصحيح ‏ 
وها هنا السلعة خرجت من يد البائع إلى يد و كيل" هما إلى وقت حلول الأجل » 
فيصير وكيلا للمشتري إذا لم يأت البائع بالغمن فيد وكيل المشزي كيده › وهذا بين . 

قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : ومن ايتاع عيداً بيعاً فاسداً فعثر» 
عليه » و قد فلس البائع » فإنه يفسخ وياع للمبتاع في غنه ويكون أولى به من الغرماء 
بخلاف ما لو ابتاعه بيعاً صحيحاً فرده بعیب ؛ أنه فيه خير ولو رضيه”؟ کان لهء فإذا 
اختار رده كان أسوة الغرماء" والأول يقضى عليه برده وليس هو فيه مخير قال أبو 
محمد وكذلك قال سحنون : أنه أحق به“ في البيع القامد . 

و قال ابن المواز : لا يكون أحق به وهو أسوة الغرماء؟ . 

قال اين حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : ومن ابتاع شيعا“ بيعاً فاسداً على 
أن يرهن بالفمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه فإنه أحق به من الغرماء ؛ لأنه 
عليه وقع البيع » وكذلك إن كات البيع صحيحا والرهن فاسد! » كمن قال إن جعك 
بالشمن إلى سنة والا فالرهن لك بالشمن » فهو أحق بالرهن9"؟ , 

م جعل هذا بيعاً صحيحاً وهو لا يدري ما يصح له في تمن سلعته" الشمن الذي 
باعها به أو الرهن » وهذا بيع فاسد إلا أن يكون بعد تام البيع كما بيناه . 


59 << الوار >> : ليست في (ب) . 
9 في رأ) : افساد . 

© في( : الوكيل . 

© في الوادر » فعتق . 

© في (ب) : بعیبه . 

29 في (أ) : ولو رضي به . 

© << الغرماء >> : يست في (ز) . 
زلف 


<< به في >> : نيست في (أ) وجاء بدها : يبغي . 
© << الغرماء >> : ليست في (0 . 

7 << شیا >> : من (ل) . 
التوادر » 17/ل ۹۲۱ ب . 
5“ في وأ : السلعة . 


on 


كتاب آلرهن 


ع رن 


قال ابن حبيب : وإذا وقع الرهن فاسداً بعد تمام البيع ولم يشرط في البيع رهناً 8 
فلا يكون أولى بالرهن ؛ لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن شيعا" . 

[قال] ابن المواز : ومن له عليك دين لم يحل فسألته أن يؤخرك به بعد الأجل 
شهراً على أن تعطيه يه رهداً أو ججيلاً م يز » وتسقط الحمالة مسى علم بذلك » وأما 
الرهن فيرد إلى ربه إن أدرك قبل أن يدخل في الأجل الغاني » فيصير كسلف لا يحل . 
وفيه رهن مقبوض » والرهن به ثابت حتى يقضى” . 


م وهذا حلاف ما في المدونة » وهو قول حسن وهذا مستوعب في الحمالة . 


"© انظر : المصدر السايق , 


7 في (بم : ومن لك عليه . 
© المصدر السابق . 
2 


<< م >> : ليست في ریم . 


كتاب الرهن 3 


[ الباب العشرون ] 
اني الرآهن ببطلب مقاصة المرتهن بقيمة رجنه في فاسه 
قال ابن القاسم : وإذا أخذت رهنا يغاب عليه في من شئ بعته“ أو قرض عين9© 


أو حيوان أو طعام فهلك الرهن بيدك وقامت عليك الغرماء » ولا مال لك غير الدين 
الذي على غريمك » فعلى غريمك غرم دينك وله حاصة غرمائك بقيمة رهنه » ولا يكون 
دينك عليه رهما له] بذلك » ولا له المقاصة به لأنك لم ترهنه إياه9» . 


وقد قال مالك فيمن أسلف رجلاً مالا نم اشيرى منه سلعة بفمن ول يذكر أن 


ذلك من دينه » ثم قامت الغرماء على أحدهما”” » فلا يكون ما في ذمته له رهناً عا في 


ذمة الآخر ولكنه يغره0 ويحا ص" . 


حتى يستوق منه 


قال ابن المواز : وقال أشهب في مسألة الرهن : إن صاحب الرهن أولى عا عليه 
© قيمة رهنه / لأن الراهن لم يدفع رهنه إلا بجا قبضه » والمرتهن لم يدفع ٠١١/1‏ ] 


ماله إلا بالرهن الذي أخذه , فكل“ واحد منهما بيده وثيقة من حقه . 


قال ابن المواز : وهذا أحب الينا » ولا يشبه هذا مسألة مالك التي احتج بها اين 


القامم . وقال سحتون في غير المدونة : قول ابن القاسم أحسن والله الموفسق 
للصواب9"7© , 


للف 


في (ب) : بعقه . 

في جنيع الدسخ ( أو عين ) والصحيح ها اثبت 

<< له >> : من عختصر ابن أبي زيد و تهذيب البرادعي . 

انظر : المدونة » ۳۲۲-۳۲۱/۵ ؛ مختصر ابن أبي زيد ء ل ۱۸-۱۷ ؛ البرادعي » ل 17813 . 
في (ب) : أحدكما . 

في (ب) : يقوم , 

انظر : المدونة » ۳۲۲/١‏ . 

في (أ) : حقه من . 


فی (ب) : فكان كل . 


'“ انظر : النوادر » ١‏ /ل ۱۲۰ | ؛ شرح تهذيب البرادعي ؛ "إل ٩۸‏ ب . 


كتاب آلرمن 


شد ورو 


[ الباب الحادي والعشرون ] 
اقبي أختلاف المنراهفين في الدين وقي الرهن 
[ فصل -١‏ في اختلاف المتراهنين في مبلغ الدين أو في قيمة الرهن ] 

قال مالك رحمه الله . وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين » فالرهن 
كشاهد للمرتهن”” إذا حازه وثيقة له » فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي ‏ لا ير 
التراهن ‏ مغل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن” مع يمينه » وإن تصادقا أن قيمته يوم 
التزاهن أقل من ذلك فزاد سوقه , م أنظر إلا إلى قيمعه2 الآن زادت أو نقصت© . 

م واا كانت القيمة فيه يوم الحكم ؛ لأنه يومئز يسعوجبه ويباع له إن لم يوف 
دينه » وكانت قيمته حيملٍ كشاهد له › لاستحقاقه” ذلك 

م وقال عبد الوهاب : إنا كان ذلك ؛ لأن العادة جارية بين الناس أا 
يرتهدون” ما يساوي ديونهم أو يقاربها . 

م يريد يوم يقضى هم ببيعه . 

قال“ : فمن !دعی ما يصدقه العرف کان القول قوله"“ . 

قال في العتبية وكتاب ابن المواز : إنما ينظر الي قيمته يوم الحكم إذا كان الرهن 
قائماً » كان ما يغاب عليه أم لا » كان على يدي المرتهن أو على يدي امین , 


20 << هبلغ >> : ليست في وبع . 


ودليل هذه المسالة هو أن الله تعال جعل الرهن ببدلاً من الشاهد بقوله تعالى ل فرهاز متبوضة 4 
سورة البقرة » آية (۴۸۲) ٠‏ والكاتب هو الشاهد عن أئمة التفسير » وبدل الشيء يقوم مقامه » فيقرم 
الرهن مقام الشاهد » فيشهد وهو المطلوب , وأما القول بأن الأصل براءة ذمة الراهن فمعارضة بظاهر حال 
الراعن من وجهين : أحدهما : من جهة اليدلية كما تقدم » والشاني : من جهة الغالب في اناس أنهم لا 
يتوثقون إلا عا يساوي احق . انظر : الذخيرة » ۱٤۷/۸‏ . 

ين << المرتهن >>> : ليست في (ب) . 

29 في (أ) : القيمة . 

8 انظر : المدولة » ۳۲۲/۰ ؛ مخنتصران بن أبي زيد ؛ ل 1١8‏ ؛ البرادعي » ل 1729 . 

29 في رأ) : كاستحقاقه . 

حدم »> : من وز . 

* في () : يرهدون . 

الف 


القائل هو القاضي عبد الرهاب إكمالاً لكلامه السابق . 
وت المعونة » 519/1 ؛ الذخيرة » 185/48 . 
4 انظر : النوادر » ١/ل‏ 8 . ب ؛ البيان والتحصيل › ۸A۱‏ . 


كتاب الرهن Te‏ 


م وإنما قال ذلك : لأنه إنما يسعحق تمن ما كان قائماً فهو الذي يكوت له شاهداً. 

قال في الكتابين : وأما إن هلك“ فإغا ينظر إلى قيمعه يوم قبضهء ويصدق في 
قيمته مع ينه إن كذبه ربه » ويصدق أيضاً فيما ادعاه من الحق إلى هبلغ(" تلك القيمة» 
تكوت قيمته مكانه© . 

م وإثما قال ذلك ؛ لأنه ليس لمّ رهن قائم يشهد له » فكان القول قوله إلى ميلغ 
قيمته يوم القيض ؛ لأن عادة الناس أيضاً“ إنما يرهنون ما يساوي ديونهم » فصارت 
قيمته حيعد مكانه . 

قال في الكتابين : وأما ما لا يضمنه › فإذا هلك لم تكن قيمته شاهدا“ للمرتهن» 
وإن علمت قيمته بالبينة > وكذلك ما قامت بينة بهلاكه نما يغاب عليهء وكذلك ما 
كان بيد أمين فهلك لم تكن قيمته كشاهد » ولا يلزم الراهن إلا ما أقرّ به وإن كان أقل 
من قيمعه . 

م لأنه صار كدين عليه لا رهن فيه › فالقول قوله فيه . 

م واخحتلف إن كان الرهن قائماً بيد الأمين"“ هل يكون شاهداً أم لا ؟ 

ففي كتاب محمد أنه شاهد كان على يدي المرتهن أو غيره » ولو اخسلفا في جنس 
الدين لكان الرهن شاهداً للمرتهن فيما يبلغ قيمته مثل أن يقول هو رهن في يدك في مئدة 
ديئار » ويقول الراهن في مائة إردب قمح قرضاً » وقيمتها أقل فالمرتهن مصدق مع 


ينه“ . 

ف رن : هلکت . 

9 << مبلغ >> : ليست في () . 

© الواحرء الل ۱۳۹ ب . 

0 <دايضاً >> : ليست في رب . 

© في ربع : كشاهد . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي 2 5/ل 1849 
حدم >> : ليست في رن . 

م 


في () : امين ‏ 


© انظر : النوادر , ۹۳ل 4٠‏ كاب . 


كتاب الرمن 3 


قال مالك“ في الكتابين 


: ومن ارتهن ثوباً بعشرة بمحضر بينة ثم اختلفا عند 
الأجل » فقال المرتهن : ازددت مني خخسة أخرى سرا » والرهن يساوي خسة 
عشر » وأنكر الراهن فإن قامت بينة وإلا حلف الراهن وصدق » وهو يخلاف ما لم تكسن 
فيه بيئة قي أصل المعاملة والرهن" . 

ومن الرهون قال ابن القاسم : وإذا قال الراهن هو في مئة » وقال المرتهن هو في 
مثتين » والرهن قائم صدق المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم الحكم » ويحلف فان 
ادعى أكثر من قيمته يوم الحكم لم يصدق فيما زاد عليها » وحلف الراهن على ما قال » 
قإن حلف فإنها يبرأ من الزيادة على قيمة الرهن ويؤدي ميلغ قيمة الرهن ويأخذه إن 
أحب » وإلا فليس له أخذه" , 

قال / ابن المواز : وإذا كان الرهن يساوي“ عشرة وهي التي ادعاها المرتهن أو5/1١٠1]‏ 
كان يساوي أكثر من دعواه » لم تكن اليمين إلا عليه وحده » وإن كان الرهن يساوي 
ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا الراهن و حده ؛ لأن يمين المرتهن لا تنفعه » وإن كانت 
قيمته أكثر مما أقرّ به الراهن وأقل ما ادعاه المرتهن فهاهنا يحلفات » يبدا المرتهن باليمين 
؛ لأن الرهن كالشاهد له على قيمته , فإن حلف فليحلف الآخر » فإن نكل لزمه"“ كل 
ها ادعاه المرتهن وحلف””') عليه » وإن كان أكغر ‏ من قيمة الرهن أضعافاً » فإن 
حلف الراهن برئ من الزيادة » والمرتهن أولى بالرهن إلا أن يدفع اليه الراهن قيمعه 
ويأخذ رهنه فذلك له » رلا حجة للمرتهن أن يقول لا أدفعه اليك إلا بحقي كله » ولكن 


6 << مالك >> : ليست في (ز) . 


©" << المرتهن >> : ليست في ربم . 
© في رن : خراء , 
9 في (أ) : يسوي . 


9 الوادر» الل ۲۹۳۹ . 
انظر : المدونة » ۳۲۲/١‏ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۹۸ أ ؛ البرادعي :ل 11783 
في (أ) : يسوي . 


<< اکر >> : ليست في ) . 


كشاب الوهن 


عور 


لو قال 3 المرتهن ]© من آول لا أحلف” إلا على مقدار قيمة الرهن إذ لا آخذه إلا 
بقيمعه ء فذلك إليه» وإن نكل المرتهن عن اليمين بما ادعاه أو مبلغ قيمة الرهن » 
حلف الراهن ولم يغرم إلا ما حلف عليه , قإن نكل فعليه قيمة الرهن* فقط » إن أحب 
أخذ رهنه وودى قيمته وإلا فالمرتهن أولى يه » ويكونان إذا نكلا بمنزلتهما اذا حلفاء 
قال: ولا آلرم الراهن إذا نكل ما ادعاه المرتهن كاملاً > لأني" إغا أحلف المرتهن في 
الإبتداء ليستوجب ما بينه وبين قيمة الرهن لا" ما زاد على ذلك ؛ لأن الرهن إتما 
يشهد له يلغ ذلك ء والراهن إنما استحلفه للزيادة“ على قيمة الرهن » فلما نكل لم 
ألزمه الزيادة حتى يحلف عليها مدعيها » فلما تقدم تكوله عنها”" لم يكن له منها شی 
ورجعا إلى قيمة الرهن » بخلاف من أقام شاهداً فدكل عن اليمين معه . فأحلف الماعى 
عليه » فكل ايضاً ‏ هذا يغرم الجميع ؛ لأن الشاهد يشهد له يجميع الدين 2900 

ومن العتبية : قال يحي بن يحي عن ابن القاسم : وإذا اختلفا في الدين والرهن 
قائم بيد المرتهن وقيمته مسة عشرء فقال المرتهن : ارتهدت في عشرين » وقال الراهن 
في عشرة فصدقنا””'' المرتهن فيما بيه وبين قيمة الرهن وذلك جسة عشر » فقال 
الراهن: أنا أقضيك حضسة عشر وآخصسل رهني : فليس له ذلك إلا بدفع عشرين"؟ › 


© << المرتهن >> : من التوادر . 
© في( : ما أحلف . 

© فير :له. 

زيف 


جاء في (أ) بعدها : حلف الراهن . 
في (ب) : ولا يلزم وني (ز) : ولا لزم . 
<< لأتي >> : ليست في ( . 


قي زب : إلا . 
* في (ا) : على الزيادة . 
© في رم : عليها . 
0" في رب) : الرهن . 
كم 


النوادر والزيادات » ۱۳ ل ٠٤٠١‏ أدب . 
في (ب) : فصدق وني (أ) فصدقه . 


© في وزع : المشرين . 


كتاب الرهن Ta‏ 


ولا للمرتهن إلزام الراهن حفسة عشر إذا برئ 1 الراهن ] من الرهن إلىالمرتهن » ولا 
يبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة وإلا يقي للمرتهن . 

وقال ابن نافع : إذا دفع الراهن الى المرتهن قيمة الرهن كان أولى به » وهو 
تفسير قول مالك في موطىه , 

ومن المدونة : قال مالك" : وإن قال المرتهن رهنتنيه عة دينار » وقال الراهن 
المئة لك علي ولم أرهنك إلا تخمسين” فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن » فإت 
م يسو الرهن”" إلا خسين فعجل الراهن حمسين قبل الأجل ليأخذ رهنه » وقال المرتهن : 
لا" أسلمه حتى آخذ المئة » فللراهن أخذ رهنه إذا عجل الخمسين قبل أجلها , وتبقى 
عليه مسون بلا رهن » ويقبل قول الراهن هاهنا مع عينه ؛ لأنه لا يتهم إذا أعطاه قيمة 
الرهن » ألا ترى أن الراهن لو أنكر الخمين الأخرى لم تلزمه فكذلك لا يلزمه بقاء 
رهنه في أكثر من قيمته”” . 

[ قال ] ابن المواز : وقال أشهب : لا يأخذ الرهن حتى يدفع الحة كلها بعد يمين 
المرتهن : قال ابن المواز : والصواب قول ابن القاسه . 

م وأما إذا لم يحل الأجل فالصواب قول أشهب إذا كان لدعوى المرتهن وجه 
مغل أن يكون للرهن سوق عند محل الأجل ؛ لأن المرتهن يقول : الرهن يساوي" عند 
محل الأجل مئة ولذلك”" ‏ ارتهنعه بها » فليحلف””'' ويبقى رهناً إلى الأجل إلا أن يعجل 


4 


<< الراهن >> : من النوادر . 

البيان والتحصيل : ٩٩/۱1۱‏ ؛ النوادر » "917ل ۱۳۹ ب الموطا, ۷۲۹/۲ . 
في (ب » ز) : ابن القاسم . 

9 د لك >> : ليست في ر . 


6 


إن 


wm 


في (آ) : بالخمسين . 
© << الرهن >> : من ون . 

9 في وم :م اسلمه . 

انظر : المدونة » ۳۲۲/۰ ۔ ۳۲۳ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 1۸ | ؛ البرادعي » ل١۲۲۸‏ . 
© الوآدر» ۱۳ل ۰٤۹ب‏ . 

0 حدم >> : ليست في () . 

9" في (ا) : يسوي . 

7" في () : وكذلك . 

7" في (أ) : فيحلف . 


GD كتابأالرمن‎ 


له الراهن الع ء فيأخذ رهه » وكذلك لو اختلفا قي الدين / خلف أيضا المرتهن وبقي ٠١١١‏ ) 
رهناً إلى الأجل إذا كان لدعواه وجه كما ذكرنا . 

وإن اختلفا هاهنا في“ الدين عمد الأجل » فإذا دفع الراهن قيمة رهنه › 
وحلقف”” على دعوى المرتهن » كان له أخذ الرهن » وكذلك إن لم يكن لدعوى المرتهن 
وجه قبل الأجل ١‏ فالصواب قول ابن القاسم في ذلك وبا لله التوفيق . 


فصل [ 1 في اختلاف المتراهنين في قيمة الرهن بعد ضياعه ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلقا في قيمعه 
تواصفاه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع ينه » ثم يدعى لتلك الصفة المقومون» 
ثم إن اخحلفا في الدين”» صدق المرتهن إلى مبلغ قيمة تلك الصفة . 
قال ابن المواز : ويقبل قول المرتهن في الصفة وإن كانت قيمة ذلك يسيرة إلا ف 
قول أشهب » فإنه يقول : إلا أن يعبين كذبه لقلة ما ذكر جداً . 
م إنغا أعرف يدحو إلى مغل هذا ابن القاسم . 


فصل  [‏ في اختلاف المتراهنين في عين الرهن ] 
ومن العتبية : قال أصبغ فيمن رهن رهناً بألف دينار فجاءه ليقبضه فأخرج 
المرتهن رهناً يساوي“ مائة دينار » وقال الراهن ليس هذا رهني » وقيمة رهني ألف 
دينار » وذكر صفة تساوي”“ ألفاً » فالراهن مصدق مع يميه ؛ لأنه ادعى ما يشبه 


في (آ) : شلف . 

2 << في الدين »> : ليست في زأ) . 

في () : ولف . 

© في رب) : الرهن , 

25 انظر : المدونة » ۲۲۳/۵ ؛ مختصر ابن أبي زيد ‏ ل 18 ! ؛ البرادعي » ل 1585 . 
© في التوادر : لعله . 

<< فصل >> : لست في (ب) . 

© ق () : يسوي . 

للف 


في (أ) : تسوي . 


كتساب الرهن 


عر 


وادعىالمرتهن ما لا يشبه » فإذ! حلف سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه » وقال 
أشهب : القول قول المرتهن وإن لم يساو" إلا درهماً واحداً » فليس هذا بشئ . وقال 
عيسى عن ابن القامم نحو قول أشهب . [ قال ] ابن حبيب : وقاله ابن عيد الحكم وبه 
اقول 

م كما لو قال لم ترهني شيعا . 


[ فصل 4 في المرتهن يضيع أحد وبي الرهن واختلاف المتراهنين فيما 
وقع عليه الرهن ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن رهنته ثوبين فضاع عنده أحدهما فاخحلفا في 
قيمته » صدق المرتهن في قيمته مع يمينه وسقط”؟ من الدين مبلغ قيمة الثوب الذاهب ء 
وإذا كان بيد المرتهن عبدان فادعى أنهما رهن [بألف** » و قال الراهن رهجحك© 
بالألف أحدهما وأودعتك الآخر ‏ فالقول قول الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو 
عبدٍ أن ذلك رهن وقال ربه : بل عارية أو وديعة صدق ربه مع ييه“ . 

وني كتاب محمد : إذا كان له دين بذكر حق" لم يذكر فيه رهن › فقال رب 
الدين : هذا الرهن له عندي بمئة أخرى غير المئة التي في الكتاب » وقال الراهن : بل“ 
مالك عندي غير المئة التي في الكتاب وفيها"" هذا الرهن . 


في( :يسو . : 

2 انظر : البيان والتحصيل » ١١4/9١‏ ؛ النوادر » ١/ل ١٤١‏ . وقد وجح ابن رشد الا ينظر فيها إلى 
دعرى الأشباه على ما قاله أشهب . 

7 حدم >> :من (0. 

7 ل : وليقى . 

<< بألف >> : من تهذيب البرادعي ومختصر ابن أبي زيد . 

29 << رهنعك ... الراهن >> : ليست في ر . 

9 ولأن الأصل عدم رهه . الذخيرة » ٠١۳/۸‏ . 

م انظر : المدونة » ۳۲۲/١‏ » 714 ؛ مختصر بن أبي زيد ء ل 1۸ - ب ؛ البرادعي » لل AY YAY‏ . 

6 ذكر الحق : هو الرئيقة التي تنبت أن لفلان على فلان حقاً معلوماً , 
انظر : المدوتة » ۳٤١/٥‏ . 

9 << بل >> : من ون , 

لطن 


في (أ) : رفي ٠١‏ 


كتاب الرمن 2 


فقال ابن القاسم مرة”2 أن القول قول الراهن ؛ لأنه لو قال هو وديعة لكان 
القول قوله » وقال أيضاً قد أقر أنه رهن فيجب أن يكون رهناً بالمدة0" الأخرى إلا أن 
تكرت قيمته اقل" . 

م ولأنه لو كان بالمئة التي فيها الكعاب لذكر”“» ذلك فيه » قال بعض الفقهاء : 
والأول أشبه ؛ لأن إقراره بأنه رهن لا يوجب عليه به دين”2 آخر مع إمكان أن يكون 
الرهن رهناً بالحة التي“ بذكر الحق . 

ومن المدونة : ولو كانا نمطا“ وجبة فهلك النمط فقال المرتهن : اودعسيه والجبة 
رهن » وقال الراهن : الدمط هو الرهن » واجبة وديعة » فكل واحد مدع على صاحبه 
فلا يصدق الراهن في تضمين المرتهن لما هلك . ولا يصدق المرتهن أن الجبة رهسن 
ويأحذها ربھا ۔ يريد ويحلفان - . 


فصل [ 5 في دعوى المرتهن أنه رد الرهن للراهن ] 
قال اين القاسم : ومن ارتهن رهداً بغير بينة ثم زعم أنه رده وأخذ دينه وأنكر 
الراهن رده » فليحلف الراهن ويضمنه الرتهن . 
وقال مالك في الراهن””'' يقبض الرهن ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فزعم 
الراهن أنه دفعه إليه وأخذ رهنه » فليحلف الراهن ولا شى عليه . 


اح هرة عه :2 لست فقي رن . 

"© في (أ) : بمحة أخرى , 

© انظر : التوادر , 57/ل ۲٤٠ب‏ . 
© في ون : فذکر . 

© <دبه>> ومن ل . 

<< دين >> : ليست في (ز) . 

م << التي >> : ليست في (ب) . 
للف 


الشمط : بفتح النون المشددة واليم » ظهارة فراش ما ء أو ضرب من اللسط » و النوع من الشئ » وثوب 
صوف يطرح على المودج ‏ 

انظر : القاموس الحيط » مادة (التمط) . 

9» لان الأصل عدم الرد : الذخيرة , ٠١۳/۸‏ . 

في (ز) : المرتهن . 


ڪتاب الرهن 


عد رر 


وقال سحنون” : إذا ادعى الراهن أنه لم يقبض الرهن إلا بعد دفع الحق » وقال 
المرتهن بل سرقته مني أو اختلسته أو أعرتك إياه فالقول قول المرتهن في جنيع ما ذكر من 
العذر إذا كان قيامه / بحدثان حلول الأجل مع ييه » فيان نكل حلف الراهن وبرئ ر/إ۷٠إب]‏ 
كالصناع يقومون بالأجر بحدثان دفع الماع . 


فصل [ 5 فيمن يؤمر برهن سلعة ثم يختلف مع الآمر في مبلغ الرهن ] 

ومن الوكالات قال ابن القاسم : وإن أمرت رجلاً يرهن لك سلعة فقال : أمرتني 
برهنها في عشرة ففعلت ودفعت العشرة إليك » وصدقه المرتهن » وقلت أنت : بل في 
حمسة وقد قيضها أو قلت ل أقيضها » فالقول قول المرتهن فيما رهنه به إن كانت قيمة 
الرهن مثل ما قال » والقول قول الوكيل فيه وني دفعه إليك . 

وقال المخزومي : وإن أعرته إياها لبرهتها لىفسه م تكن رها إلا بما أقررت به » 
والمستعير مدع“ . 

م لأنه معروف صنعه فوجب أن يكون القول قوله فيه ثم لا تكون قيمته كشاهد 
الرتهن ؛ لأن ربه قد استحقه وبقي الديسن كدين لا رهن فيه » فيكون”” القول قول 
الراهن إلا أن يدعي أقل مما ادعاه المعير فلا يصدق حينئل » ويصدق المرتهن لأنه رهن له 
بذلك » ويباع له فيه إن أعدم المرتهن , 

قال ابن المواز عن مالك : ومن أرصل رسولاً يرهن له ثوباً وقال : أمرته أن يرهنه 
في خمسة فوصلها إليّ » وقال الرسول : بل في خمسة عشر ء وقال المرتهن في عشرين 
وقيمة الثوب عشرة » فإنه يحلف المرتهن ثم يحلف رب الثوب ثم يغرم ربه عشرة قيمة0© 


<< سحرت >> : بياض في () ۔ 

التوادر » ۱۳/ل 11431 ب ؛ البيان والتحصيل » ٠١۲-۱۰۱۸۱۱‏ . 

في رأءب) : رهن , 

انظر : المدونة » ۹-۲/۶ ؛ مختصر بن أبي زيد , ل ۷۳-۷۲ ؛ البرادعي » ل ٢پ‏ 
9 << ليكون >> : ليست في () . 


في (أ) : وقيمة ‏ 


كتاي الرهن GD‏ 


الثوب إن أحب أخذه » ثم يحلف الرسول ينين » يميناً لرب الشوب لقد أوصل اليه 
عشرة » ويناً للمرتهن ما رهده عدده إلا في خسة عشر ويغرم له خلة© ‏ 

ومن العتبية : قال سحنون روى“ عيسى عن ابن القاسم : وإذا قال الراهمن“ 
بخمسة أمرته وأقام بينة وصدقه الرسول » غرم الآمر خسة وأخذ رهنه » وحلف الرسول 
للمرتهن وبرئ ولم يطالبه المرتهن بشى و إن لم تكن له بينة وقال المرتهن بعشرة"؟ , 
فالمرتهن مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن مع ييه » ثم يقال للآمر إفتك رهنك بقيمعه 
أو دعه بما فيه » وإن كانت دعوى المرتهن أكثر من قيمة الرهن أحلف" الرسول ما 
رهنه إلا بخمسة وبرئ ولم يطالبه الآ مر ولا المرتهن بشئ . 

قلت لابن القاسم : فإذا أقام الراهن بيئة وأخذ رهنه وودى حمسة 204 لا يرجع 
المرتهن على الرسول بخمسة” 2 إذا كان الرهن يساوي عشرة ؟ قال : لأن الرهن الذي 
كان يصدق به انتزرع بالبينة منه » وإنغا هو مدع لا حجة له بقيمة الرهن » وقد حلف له 
الرسول » وكل رهن اسعحق فأخرج” ‏ من يد المرتهن فلم يبق له ما يصدق قوله به 
فالقرل فيه قول الراهن مع يمينه فيما يقول أنه رهه فيه . 

وقد قال مالك : إذا مات العبد الرهن فكانت قيمته عشرة وقال المرتهين هو في 
عشرة”"' . وقال الراهن في دينارين » أن الراهن مصدق مع يمينه » وكل رهن رهنه 
فيه" رجل فكان عله وديعة أو عارية فاستحقه ربه فأخذه » فإنه يرجع القول قول 


67 <<ثم .. الرسول >> : يست في رن . 


9 في رب » ز) : ها اوهنه . 
انظر : التوادرء ۱۴۳ / ل ۱٤۳‏ ! ؛ الذخيرة ع ۸/ل ٠١۴‏ . 
9 حدروى >> : لست في () . 
© في (ب) : المرتهن . 

9 د الب عه : لیت في > 
في (ب) : حلف . 

0 د اياء >> : ليست في ف . 
© في( :ثم لا. 

200 << الياء >> : ليست في رل . 
'" في رن : قاخر . 

7" في وز : عشرين . 

ليقف 


<< فيه >> : للست في (ن . 


كتاب الرهن 


عد سور 


الراهن في الدين » ويحلف . وهذا قولنا وأما العراقيون“ أجمع فيقولون إن المرتهن مدع 
وإن کان الرهن قائماً بيده . وفي قيمته ما يدعى » فكيف إذا زال الرهن من يده“ 
والصواب ما قلت لك إن شاء الله , 


[ فصل ۷۔ فيمن مات وبيده رهن ] 

قال قي النوادر : وكذلك من مات وبيده رهن . وقد قال لورته هو رهن 
لفلان » ولم يذكر بكم هو رهن ٠‏ فإن القول قول الراهن قي الدين مع يمينه » ولا ينظر 
إلى قيمة الرهن في هذا , 

م العلة في هذا أن الراهن يدعي علما” » وهؤلاء لا يعلمون ولا يدعون“ 
تكذيه فكان القول قوله ء والعلة في الأولى”" أن الراهن أقيم كالشاهد مع دعوى 
المرتهن » فإذا زال من يده صار مدعياً يلا شاهد » والراهن غارم مدعى / عليه 
فكان القول قوله . 


العراقيون يشار بهم إلى القاضي اسعاعيل بن اسحاق والقاضي أبي الحسين بن القصار وابن لخلاب والقاضي 
عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري ونظرائهم . 

انظر : مساتل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك » ص 4 ؛ محمد الماحي ( المذهب المالكي 
“مدارسه ومؤلفاتد”) ( رسالة ماجسمير » قسم الدرمات العليا الشرعية , كلية الشريعة > جامعة الإمام محمد 


بن سعود الاسلامية , عام 694 ١ه‏ / 1551م ص 45 د لاغ . 


"© النرادرء 9ل ١47‏ ب ؛ البيان والتحصيل » ٠٠.44/١١‏ . 
© في () : الموازية . 
الف 


النوادر » 17/ل ۴۳٤١ب ١٤٤.‏ أ ؛ البيات والتحصيل » ٠٠/١١‏ . 
7 <<علماً »> : يست في رہم . 


29 في (ب) : وهو لا يدعو . 
© فين الارل. 
@ 


في (ب) : بالشاهد . 


[Af 


كتاب الرهن 31 


قال في العبية وكتاب ابن المواز يمن هلك وبيده سيف رهن قيمته خسة دناتي 
وقال”" ربه وهنته في دينار » وجهل الورثة في کم رهنه » فليحلف ريه وياخذه ويؤدي 
ديعارا” . 

ولو قال“ رهنته في حم_سة وقضيت أربعة نم يصدق ولا يأخذه حتى يؤدي خسة 
إذا كان يساوي“ خخسة » لإقراره بأصل الحق » مع أن الورثة لا حقيقة عددهم من 
دعواه"2 القضاء . 


قال ابن المواز : ولا يأخذه ححى يؤدي خمسة . سوي السيف خسة" أو ديناراً 


قال سحنون عن أشهب : ولف له من كان بالغاً من ورثته من يظن به علم 
ذلك أنه ما علم أن أباه اقتضى7 منها شيناً ولا بين على صغير أو غائي . 


7 +< وقال .. دینارین >> : ليست في ) . 
” في( : حكم. 

© في رأ : دنائيراً . 

9 << قال .. خسة عه ؛ لست في زم . 
© في (ا) : يسوي . 

9" في (ز) : دعوى ۔ 

جد ةمه : ست قي 09 ل 

جد من >> : من (أ) . 

الف 


في (ز) : اقتضاه , 
0“ التوادر , "9ل ۱۴۱ ۱٤۲‏ ؛ اليان والتحصيل » ۰۱۹/۱۱ ۲١‏ . 


كتاب الرهن OV‏ 


[ الباب الثاني والعشرون ] 
قبمن باع على رهن اقلم بقبضه حتى فلس الرآهن 
أو باعه ولم يوجد له رهن 

قال: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده“ ميمونا بحقك » ففارقه 
”'" قبل أن يقبضه لم يبطل الرهن”" : ولك أخذه منه رههاً مالم يقم عليه الغرماء » 
فتكون أسوتهم » فإن نم تقبضه مته حتى باعه مضى البيع » وليس لك أخذه برهن غيره ؛ 
لأن تركك إياه حنى باعه كتسليمك لذلك » وبيعك الأول غير تقض" . 

قال أبو محمد : يريد لطول تركك إياه حتي باعه ء وأما إن بادر الراهن قباعه 
بقرب ذلك نم يبطل الرهن » ويكون تنه رها . 

وكذلك ذكر ابن المواز وكما قال أشهب اذا كاتبه قبل القض » تكون الكتابة 
رها . وضعف محمد بين الراهن لعدم من يدعي خلاف ذلك » وهذا أيضاً" إذا دفع 
البائع السلعة المشتراة . وأما“ إذا لم يدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض فهاهنا لا 
يلزمه تسليمٌ إلا أن يدقع إليه رهما » وسواء هاهنا تراخى في قبض الرهن أو أقام 
بالحضرة » ول يختلفوا إذا دبّره قبل القبض أن خدمته لا تكون رها لأنها غلة" 2 . 


59 << عبده >> : لت في (ز) . 
في زم : ففارقك . 

وقال ابن رشد : ( ومن أهل العلم من قال لا يكون رهتاً حتى يكون مقبوضاً وهو ملحب الشاقعي وأهل 
العراق ٠‏ و فائدة الخلاف بيننا وبينهم في ذلك أنه إذا قال رهعك هذا الغوب فقبل المرتهن » ثم بدا للراهن 
في ارهانه , فإنه يبر عندنا على أن يقبضه ؛ لأن الرهن قد تم عقده » وعندهم أنه يكون عنيراً بين أت يقبض 
فيلزم وبين الا يقبضه فلا يلزم » فإذا قبضه لزم ) . 

المقدمات الممهدات , ۳۴۳/۲ . 


8 انظر : المدونة » 774/8 ؛ مختصر ابن أبي زيد , لل ١8‏ ب ؛ البرادعي ,ل ۲۸۲ ب . 
ين انظر : شرح تهذيب البرادعي » أل ٠٠١‏ ب ؛ مراهب الجليل » 94/8 . 
22 


<< ايضاً >> : من بم . 
9 في رب) : فان لم يدفعها . 
6 


في () : قام . 
7“ انظر : النوادر » ۱۳/ل ۱۲۹ ۔ ب ؛ مراهب الجليل » ٠١۱۹/١‏ . 


كتاب الرمن 


عد 9و 


ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن بعت منه سلعة يشمن إلى أجل على أن تأخحذ 
به رهناً ثقة من حقك فلم تجد عنده رهداً » فلك نقض البيع وأخذ ملعتك أو تركده بلا 
رهن" . 

[قالع ابن المواز : قال أشهب : وكذلك على أن يعطيه حميلاً . قال : وير 
هاهنا(”© على أن يعطيه رهناً أو حميلاً إن طلبه البائع حتى يعلم أنه لا يقدر على ذلك . 

قال ابن القاسم”" فيه وفي المدونة : وإن باعه على أن يرهنه عبداً غائباً فجائز 
وتوقف السلعة حتى يقدم العبد , فإن“ هلك العبد الغائب نم يكن للراهن أن يقول 
له”: أنا أدفع إليك رهناً مكانه إلا أن يرضى البيع”" البائع . 

[ قال ] ابن المواز : قال أشهب : وإن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجر البيع إلا أن 
يكوت الرهن داراً أو أرضاً و“ يقبض السلعة المشتري ؛ لأن النقد في بيع الدور الغائية 
يبوزء وأما إن كان العبد الرهن قريب الغيبة مغل يوم أو يومين فالبيع جائر؟ . 

قال ابن الماجشون في المجموعة : وإن باعه وشرط رهما بعيته فاستحق ولم يغره فلا 
بدل عليه“ » فان اتهم على أن يكون غره حلف أنه مارهنه عالماً بذلك ء فان قامت 
عليه بيدة فعليه البدل » فإن قبضه فمات فلا شى له غيره والبيع تام" , 

قال ابن القاسم : وإن مات بيد راهنه قبل أن يحاز عنه قالبائع مخير بين إمضاء 
ابيع أو رده ؛ لأنه باعه على أن يوصله إليه 23 


ذا انظر : المدونة » 14/8" ؛ مختصر ابن أبي زيد , ل ۹۸ب ؛ البرادعي » ل ۴۸۲ ب . 
$ << ها هنا >> : من رب . 
م2 


في (ز) : اراز . 
<< قان .. العبد >> : ليست في (ب) . 


59 << له >> : من (ز) . 
9 << اليع >> :هن ون . 
زيل 


في دن : آر. 

© في( :بمل. 

النوادر »> «ؤ/ل ۹۳۱ ب 21178 

7" << عليه >> : لمت في رب . 

وقام هذا النص : ويبقى الدين إلى أجله . المصدر السابق » ۳٠ل‏ ١١٠1ب‏ . 
7" المصدر الابق, 1#/ل ٩۴۳١‏ ب . 


كتاب الرهن E‏ 


[1لباب الثالث والعشرون ] 
اقبي ارتمان العصير والخمر وتخليله وما يجوز ارتهانة 
ومن بجوز اوتهانه 
[ الفصل ١‏ في إرتهان العصير والخمر وتخليله ] 

/ قال ابن القاسم : ومن ارتهن عصيراً فصار حمر فليرفعها” إلى الامام لتهراق (/ ٠١۸‏ بع 
بأمره ؛ لأن مالكا قال : إذا وجد الوصي" في التركة حمر! فلا يهرقها إلا بامر السلطان» 
خوفا من أن يتعقب بأمر يأتي من يطلبه فيها“ . 

قال بعض فقهائنا القرويين : إنما يعنى خوفا من أن يكون الإمام من يرى تخليلها 
وإذا رفعت اليه » فلذلك أمره برفعها إليه . قال مالك : وإذا ملك الم جرا 
أهريقت”" عليه ولا يخللها , فان أصلحها قصار خلاً ققد أساء وياكله" . 


[ الفصل ۲ في ارتهان جلود السباع ورهن ما لا يجوز بيعه 
في وقت دون آخر ] 

ولا يأس برهن جلود السباع المذكاة ويعها » دبغت أم لا" » ويجوز"“ ارتهان 
ما لا يجوز بيعه في وقت » وقد يجرز بيعه بعد ذلك مثل زرع أو تر م يبد صلاحه . 

م لأن ذلك مبقى على ملك صاحبه وهو لا يباع حتى يبدو صلاحه . 

قال مالك : فإن ارتهنت ذلك منه ثم مات الراهن قبل أجل الدين ولم يبد صلاح 
الزرع'”" أو العمرء حل الدين'2 الذي لك عليه بموته وتعجلت دينك من ماله ع 
وسلمت الرهن لورثته » وإن لم يدع مالا انتظرت إلى أن يحل بيع ما ذكرنا فياع » 


:من 
المدونة » 379/8 ؛ مختصر أبن أبي زيد » ل 1۸ ب ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ ب ؛ الذخيرة ٠٤/۸‏ 
© النکت » إل ۳۴۳ . 


انظر : المدولة » 779/8 ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل 1۸ب ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ ب . 

* وذلك لذهاب الفضلات المستفذرة الموجبة للنجامة » ومنع البيع بالذكاة » وتمنع جلود اليحة وبيعها لما في 
الصحيح أن رمول الله ك كنب أن لا تتخعوا من الميعة ياهاب ولا عصب ) وذلك قبل وفاته بشهرء 
أخرجه أحمد » 1٠/4‏ ؛ وأبو داود في اللباس , باب من روي أن لا يحفع ياهاب المينة حديث (49178) »> 
4ه الترمذي » اللباس » باب ما جاء ني جلود الميعة إذا دبغت » حديث (0۷۲۹) ؛ 1514/4 ؛ ابن 
ماجه الستن » اللباس » باب هن قال لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب حديسث (7”517) , ۱١۹٤/۲‏ ؛ 
والحديث حصنه الرمذي ١‏ الإرواء > ۷۹/١‏ . انظر : الذخيرة » ۹۲/۸ . 

9 انظر : المصادر السابقة . 

0" في رب) : الدين . 

<< الدین >> : ليست في (ز) . 


كتحاب الورهن 


عبت ر 


وتأخذ دينك من تنه » وإن فلس الراهن أو مات فقام غرماؤه » والذي يدك" من الرهن“ 
م يبد صلاحه , فإن المرتهن يحاص الغرماء يجميع دينه الآن ويترك الرهن » فإذا حل بيعه بيع » 
قان کان ننه مغل دينه أو أزيد قبض منه ديئه » ورد زيادة إن كانت مع ما كان أخذ في 
الخصاص فكان بيد“ الغرماء » وإن كان ثمنه أقل من دينه نظر إلى ما كان بقي له من ديه 
بعد مبلغ تن الزرع ٠‏ فعلمت أن مله“ كان يجب له الحصاص أولاً » فما وقع له على ذلك 
أخذه”؟ » فليحسبه مما كان أخذ أولا ويرد ما بقي فيتحاص فيه الغرماء » وقد تقدم هذا في 
کاب القاس . 
قال في كعاب الصلح : وقد جوز أهل العلم ارتهان الغلات ولم جوزوا ارتهان 
الأجنة“ . 
[قال] ابن المواز : ووز ارتهان البعير الشارد والعيد الآبق إن قبضه قبل موت صاحيه 
أو فلسهء قلت له : أيجوز”” ارتهات ما تلده هذه اجارية أو هذه الغدم ؟ قلم يذكر محمد فيها 
جوابا , 

قال ابو ') محمد : والمعروف لالك أنه لا ترهن الأجنة . قال أجمد بن مسر : ذلك 
جائز كما يرتهن'''' العبد الآبق والبعير الشارد » ويصح بالقيض » وكذلك إذا ولدت الخم 
کان أولادها رهناً وإن كان أوله مكروه”"© . 

فصل [ 7 في الحكم بين أهل الذمة في الرهن والمكاتب يرهن 

أو الماذون له في التجارة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ويحكم بين أهسل الذمة قي تظالمهم قي الرهان › وإذا 
رهن المكاتب أو ارتهن جاز ذلك إن أصاب وجه الرهن ؛ لأنه جائز البيع والشراءء وكرلك 
العبد المأذون له في التجارة » وإذا وجد السيد مع المكاتب قبل حلول أجل الكتابة مالا فيه 
وفاء بالكتابة أو أقل فليس له أخذه » وإن أعطاك أجنبي رهما بكتابة مكاتبك لم يجز ذلك » 
كما 609099 يجوز الحمالة بها » وإذا خاف”*' المكاتب العجز جاز أن يرهن أم ولده » وأما 
ولده فلا كالبيم" "© . 


فی (ب) : بيده . 
في رز : الزرع . 
© في (أ) : الشمن . 
© في (ن : بین . 
9 << الباء >> : ليست في (ب) . 
90 << أخذه >> : ليست في () . 
™ 


انظر : المدونة » ۲۳۱/۵ ؛ ۲۳۲ ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل ۱۹-۱۸ ؛ البرادعي , ل ۲۸۲ ب . 
© انظر : المدوتة. ۳۷۹/٤‏ . 


© في () د وز . 

07 << أبو >> : ليست في (ا) . 
9" في (ز) : يرهن . 

۳ النوادر » الل ۱۳۸ ب ۔ 
7" << لا >> : ليست في رن . 
9" في رب) : أخاف . 

Ca 


انظر : المدرنة » ۳۲۷-۳۲۱/۵ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ١9‏ ! ؛ البرادعي ل ۲۸۲ ب . 


الرمن 


عد ر 


[ الباب الرابج و العشرون ] 
في الراهن يحدث في الرهن عتقاً أو كتابة أو تدبيراً أو وطئ الأمة دو 
أو المرتهن أو أقر الراهن" أن الرمن لغيره 
[ الفصل ١‏ في الراهن يحدث في الرهن عتقاً أو كتابة أو تدبيراً ] 
ولا كان الرهن وثيقة للمرتهن لم يجر للراهن ان يحدث فيه ما يبطله . فإن فمل 
عجل دينه . 
قال مالك : ومن رهن عبداً ثم اعتقه . قال ابن القاسم : أو كاتبه جاز ذلك 


٤ ۳ 1‏ 5 5 مك 1 1 
إن كان ملا و عجل له الدين”” » زاد في رواية أخرى / أو يكون في تمن الكعابة إذا ]13١5/13‏ 


بيعت وفاء“ للدين فتجوز الكتاية . 

م ويعد عتقه لبد" رضا منه بتعجيل الدين ؛ لأن الرجوع في الرهسن لا يجوز » 
ورد العبد في الرق لا يجوز » فلم يبق إلا تعجيل الحق“ . 

قال ابن القاسم : وأما إن دبره جاز وبقي رهناً على حاله ؛ لأن للرجل أن 
يرهن مدبره ؛ وروی ابن وهب عن مالك : أن العدبير مغل" العتقق سواء" . 


57 << الراهن >> : من (ز) . 

9" +< إن .. مليئاً >> : لست في : رب ل 

8 لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) ؛ ولأن الععق يطل التوئق قلا يذ كالبيع , أو قياس 
على المفلس بجامع الحجر أو بالقياس على إعتاق عبد العبد الاذون له إذا صار مديوناً . 
انظر : الذخيرة » 1۳٤/۸‏ ؛ والحديث أخرجه ابن ماجه » السئن في الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر 
يجاره » حديث ( ۸٤/۲ › )۲۳ ٤ ١‏ : اليهقي » السنن في أداب القاضي » باب ما لا تمل القسمة, 
r‏ . والحديث حمسن . انظر : اهداية تخريج أحاديث البداية » ١١/۸‏ 

9 << في >> : لنت في رن . 

© في( : وقال . 

© انظر : المدونة , ۴۲۸/۵ ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل 1١5‏ ؛ الموادر » ٠۳‏ إل 1٠۲١‏ ؛ البرادعي ل 
ب . 


<< للد >> : من (أ) . 

5 في ون : الق . 

"© في (ب) : للمرتهن . 

©" فيرنامع. 

ار انظر : المدونة » ۳۲۷/١‏ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 14 | ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ ب . 


كتاب الرمن 


TD ue سجس‎ 


قال سحدون في امجموعة : ورواية ابن وهب أحسن من قول ابن القاسم الذي 
قال فيه یقی رهناً مديراً كما يرهن المدبر . 

قال سحنون : هذا والتدبير سابق للرهن » فدخل فيها أن لا يباع إلا بعد موت 
الراهن وهذا أحدث التدبير فأضرٌ به بتأخير بيعه"“ في عدمه » وقد يحل حقه إلى قريب » 
وأما في الكتابة فعمضي إن كان له مال يؤخذ مته الدين » وإن لم يكن له مال » وقي 
الكتابة إن بيعت وفاء الدين“ جازت وبيعت©2 . 

م لعل ابن القاسم يريد في ا مدير“ بعد الارتهان أنه يبقى مدبراً » وهو رهن بيد 
المرتهن » فإن مات السيد وهو ملى تعجل المرتهن دينه من تركته » وعتق المدبر في ثلغه » 
وإن حل الأجل والسيد حي وهو ملى ودى الدين وبقي العبد مدبراً » فإن لم يكن له 
مال بيع المدبر في الدين كما قال ابن المواز » ولا تلزمه علة محتون أنه يضرّبه في0© 
تأخير بيعد في عدمه . 

م وقال بعض الققهاء : وقول ابن وهب أبين » وذلك أنه إذا كان موسا“ يوم 
دبره» فإن أنت ألزمته آداء الشمن تم التدبير وتمت” الكتابة » وإن أبقيته حتى يحل الأجل 
فقد يعسر بالدمن » فيؤدي ذلك إلى إبطال التدبير > وكذلك إذا كاتب وهو موسر أدى 
الدين وتمت الكتابة » وقد اتفق ابن القاسم وابن وهب على هذا" . 

وقال محمد : يبقى مكاتياً''2 » والصواب أن يعجل الدين في هلاه , إذ قد يعسر 
عند الأجل » فلا يكون في تمن الكتابة إن بيعت وفاء بالدين فتبطل الكتابة كلها عنده . 
2 في التوادر : بيعها . 
في (أ) : بالدين . 
النوادر » ۲۴۳/ل ۱۲۷ ب . 
© في (أم : المدوتة . 
جذ وهو عه : ليث لي رن 


ين 


في (ز) : مع , 

في (ز) : بتاخير . 

في ) : مورا 

<< وتمت الكتابة >> : من (ب) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5/ل 1١19‏ ب . 
انظر : الذخيرة > 175/8 . 


كتاب الرمن 3 


ومن المدونة : قال ابن القامم : وإن أعتقه”" قبل محل الدين”" لم يكن له أن 
يرهنه سواه حتى يحل الأجل . وليعجل له حقه فی ملائه » وإن كات عدهاً بقي العيد كما 
هو رهن » فإن أفاد السيد" قبل الاجل مالاً أخل مه الدين ونفذ العمق » وإن لم يفد 
السيد شيا بيع في الدين كله إن لم يكن في نه قضل وإن كان قي ننه قضل بيع ممه ما 
بقى بالدين وعتق ما بقي , 

وي كتاب ابن المواز قال : وتعدي الراهن في العتق كتعديه في البيع عند مالك › 
قبل قبض الرهن أو بعده إن كان مليثاً » وقاله ابن القاسم وأشهب . 

وقال ابن القاسم في الكتاية هي مثل العتق » يحضي ذلك ويعجل للمرتهن حقه إن 
كان ذلك بعد أن قيض الرهن » وأما التدبير فإنه يبقى رهناً بحاله بيد مرتهنه ؛ لأن المدبر 
يرهن . 

[قال] ابن المواز : وكذلك الكتابة مغل التدبير » وقال أشهب : هما مثل العسق» 
إن كان مليئاً أخذ منه الحق معجلاً إن كان ذلك بعد الحيازة » وإن لم يكن مليئاً بقي 
ذلك مرتهداً” بيد المرتهن يحاله » فإن ودى المرتهن” الدين نفد" ما صنع الراهن » 
وإن م يؤده بطل صنعه“ وبيع ذلك » فان" كان في بعض ثممه وفاء بيع" في الق 
بقدر الدين » وعتق ما بقي . 

قال أشهب : وأما في الولادة والعدبير والكتابة باع ذلك" كله» فيكون 
فضل ثمنه لسيده » إذ لا يكون بعض آم ولد ولا بعض مكاتب ولا بعض مدير . 


“2 في (ز) : اعقنه . 

© في رب : الأجل . 

© في (أ) : العد. 

60 انظر : المدونة » ۲۲۸/۵ ؛ مختصر ابن أبي زيد , ل ۱۹٩‏ | ؛ البرادعي ل ۲۸۲۴ ب . 
© << هرتهناً >> : من رب) وليست في التوادر . 

9 << المرتهن >> : من (ب) وليست في الترادر . 

© في( : نقداً . 

40 في (ب) : بيعه » وفي التوادر » صنيعه . 

الفا 


<< القاء >> : ليست في إن . 
<< في العتق >> : ليت في (أ) وجاء يدها : من العبد . 


9" << ذلك >> : من (أ) . 


كتاب آلرمهن CCF:‏ 


قال ابن الواز : وأما في العدبير والكتابة فيبقى رهناً اله ؛ لأن الكتابة مما يباع » 
فإن تم الأجل وفيها وفاء بيعت » وإن كان فيها فضل لم يبع منها إلا بقدر الدين » وإن لم 
يكن فيها وفاء”" إلا بيع الرقبة بيعت الرقية » وكذلك المدبر إذا حل الأجل بيع كلهء 
ولا يجوز بيع شئ منه على أنه مدبر”© على حالة ولا على / أن يقاويه” فيه » وأما إذا 
أولد الراهن الأمة فيجوز أن يباع بعضها“ ويقى باقيها يحساب أم ولد" . 

م وكذلك يباع بعض المدبر على أنه رقيق للمبماع » وييقى باقيه مدبراً لجواز 
تدبير أحد الشريكين نصيبه ياذن شريكه : ولا يجوز ذلك في المكاتب” , 

[ قال ع ابن المواز : قال أشهب : وإن كان هذا كله قبل حوز الرهن »فهو كله 
تافذ ولا رهن له في العتق وحده » ولا يعجل له" الح , وأما في التدبير والكتابة 
فللمرتهن قبض رهنه › فيبقى بيده رهناً وهو مكاتب أو مدير » وتكون الكابة رها 
معد » ولا تكون خدمة المدبر رهناً إلا أن تشرط في أصل الرهن" » وأما الكتابة 
فكالرقبة لا كالغلة2'9 والخدمة . 

قال ابن المواز : الكتابة كالغلة ؛ لأنها لا تكون رها إلا أن يشترطها في أصل 
الرهن . 

قال : ولو كان عتق الراهن بعد قبض المرتهن وليس بمليء فإن لم يكن في ننه 
فضل لم يبع هنه شی » ولم يعتق [منه شئ]”''» حتى يمل الأجل » وقاله مالك ء وإن كان 


20 << وفاء .. بيع >> : ليست في أ . 
9© << هدبر .. فيجوز أن >> ؛ ليست في ربع . 
لفل 


المقاواة هي أن يشتري الشركاء سلعة رخيصة ثم يترايدوا ينهم حتى يبلغوا غاية ثنها » يقال يني وبين فلان 
ثوب فتقاريناه . أي : أعطيعه به تنا فأخذته أو أعطاني به ما قأخذه . 

انظر ؛ القاموس » مادة (قوى) ؛ مصنف ابن أبي شية » ۲۹۹/۷ 

في (ز) : نصفها وني العوادر : بقيتها . 

الموادرء ۱۳/ل 175]دآب. 

29 انظر : المدونة » ۱۷۹/۳ ؛ الذخيرة , ۱۳١/۸‏ . 

<د له >> : ليست في () . 

© في (ب : العق . 

9 جد رها >> : ليست في (0. 

0 في وبع : الدين , 

1 رد لابه : ليست في () - 


67> << منه شی >> : من الترادر , 


(/۰۹ ب 


كتاب الرهن CS)‏ 


فيه“ فضل بیع" بقدر الدين وعدق”" ما بقي » وإن لم يوجد من بتاع بعضه بيع كله » 
فما فضل عن الدین فلسيده أن يصنع به ما شاء . 

م لأنه“ لا يباع كله إلا أن يمل الأجل » لعل السيد أن يفيد مالا فيعحق”؟ كله 
أو بعضه . 

قال أشهب”” : وإن كان للسيد مال عق مكانه وإن لم يحل الأجل وقضى 
المدين”” الدين الآن , فإن لم يكن له مال فقضى العبد الدين من ماله فهو أيضاً حر 
مکانه» ولا رجوع له بذلك على سیده . 

ومن المدونة:وكذلك قال ابن القاسم"' إذا أعتق المديان' 2‏ يريد أو الراهن 
عبده الرهن فأراد الغرماء رد العتق("'؟ وبيع العبد » فقال هم العبد : خذوا دينكم مني 
ولا تردوا عتقي'”'' ء أو تبرع هم بذلك أجنبي©" . فذلك للعبد ولا يرد العق” . 

م قال بعض الفقهاء : وينبغي" أن لو رضي أن يلف سيده ذلك » أن له 
الرجوع''2 عليه به ؛ لأن الغرماء لو شاؤًا أن يصبروا““ بدينهم ويجيروا عتفه ء كان 


20 << فيه >> : ليست في () . 
© << بيع .. فضل >> : ليست في رب . 


© في :واعق , 

© في رب :اليد . 

8 <د لآنه >> : من رل ل 

9 في (أ) : فععق . 

7" في النوادر : أبو الزناد . 

9 << المدين >> : من (ب) وليست في التوادر . 
© الترادرء "ال ۹۲۹ اب- 1١19‏ 

0" في (ب) : قال اين القامم : وكذلك . 

9" في (بم : المديرن . 

5 Kd. 

5" في رب » ز) : الى . 

59 << اجني >> : ليست في (ز) . 

7" انظر : المدونة » ۲۲۸/١‏ ؛ الذخيرة » ۱۳۷/۸ . 
بيت << وينبغي >> : ليست في (ز) . 

9" << الرجوع >> : ليت في (ن . 

On 


في (ز) : يرضوا . 


كناب الرمهن 


لصم سرا 


ذلك هم ؛ لأنه يعتقه ” رضي ببقاء الدين في ذمته » إلا أن يقال أن عتقه في العبد لم 
يكن عتقاً يتم إلا بقضاء الدين » فصار كأنه أدى الدين وهو في ملك ميده , وفي0© هذا 
نظر ؛ لأن السيد لو أعتقه وللعبد على سيده دين ولم يكن استشنى ماله لوجب أن يجوز" 
عتقه ويبقى ديه في ذمة سيده » ولیس له أن يرد عتق نفسه لمكان©) ماله على سيده مسن 
دين ؛ لأنه إذا رد عمق نفسه كان أضر يه" ؛ لأن السيد حيئين”؟ أخذ ماله فلا فائدة 
له في هذا » فلأن”” يكون حرا ويبع السيد بديئه أولى من أن يرد عشق نفسه ويأخذ 
سيده ماله إذا شاء » كما قيل اذا زوج عبداً من أمته وقبض صداقها وأعتقها ولا مال 
للسيد » فاختارت نفسها فقال الزوج أنا أطلب السيد بالصداق الذي قبض مني » فأرد 
فيه عتق الأمة . فقيل : لا يكون ها خيار وتبقى حرة”" تممه ؛ لأن اختيارها للطلاق 
يوجب سقوط عتقها » فوجب أن لا يكون ها خيار ؛ فلأن تبقى حرة تحت عبد خير من 
إرقاقها المؤدي إلى إسقاط اختيارها » ول“ يجعل أن العتق يحضي ؛ لأن ايجاب الصداق 
على السيد إنما حدث يعد العتق باختيارها كما" قال في المدونة"" إذا أخذ مهر أمعه 
وأعتقها ثم طلقها الزوج أنه دين حدث بعد الطلاق › ولا يرد به العتق"' . 

م ولا فرق بينهما » وإنما ذلك اختلاف قول , فهذا يجري على قول من قال أن 
الزوج إذا طلق قبل البناء أن نصف الصداق الذي يرجع إلى الزوج فائدة »> وقد تقدم 
هنا . 


في (1) : يعتقه يعد رضاً . 


9" << وقي >> : ليست في ربع . 
© في (ن) : چیزوا . 

9 في () :لا کان . 

9 << نفسه >> : ليست في رأ . 
زلف 

e 

ز) :فلا 

9 << حرة >> : من ر( ل 

لفن 


في (ز) : ولن , 

9 << كما عب : ليست في (ب) . 
انظر : المدونة , ۲۰۸/۳ ۔ ۲٠۹‏ . 
انظر : الدخيرة » ۳۷/۸ . 


كتاب السرهن فق © 


[ القصل 2 في الراهن أو المرتهن يطآن الأمة الرهن ] يه 

قال ابن القاسم : ومن رهن أمته ثم وطئها فأحبلها('' . فإن وطئها بإذن المرتهن 
أو كانت مخلاة تذهب وتجى في حوائج المرتهن » فهي أم ولد الراهن”" » ولا رهن / 
للمرتهن قيها » وإن وطنها على وجه التسورة» والغصب بغير إذن المرتهن » عجل الحق 
إن كان ملين وكانت له أم ولد » وإن لم يكن له مال بيعت الخارية بعد الوضع وبعد 
حلول الأجل » ولا يباع ولدها وهو حر لا حق السب فإن نقص تنها عن دين 
المرتهن اتبع السيد بذلك© . 

وروى ابن القاسم أيضاً عن مالك أنه إذا لقيها في تصرفها فوطها فحملت 
فلتباع”" دون الولد ‏ يريد تباع بعد الأجل والوضع ‏ إلا أن يكون له مال » وقال به 
سحتون9؟ , 

ومن المدونة : وإن وطنها المرتهن فولدت مده لزمه الحد ولم يلحق به الولد» 
وكان مع الأم رها وعليه للراهن ما نقصها الوطء » بكراً كانت أو ثياً إذا أكرهي" » 
وكذلك إن طاوعته وهي بكر وإما إن كانت ثباً فلا شئ عليه » والمرتهن وغيره في 
ذلك سواء ° , 


50 << فأحيلها .. وطنها >> : ليست في (ن) . 

في (ب + ز) : المرتهن . 

9 في ربع : التسرر . 
والعسور : من الوّرة » بفتح السين وسكون الواو وهو الاعداء » وقال ابن الاثير رمنه يقال للمعريد 
سؤار ؛ وقال الزرويلي : العسور الدخول من غير الباب ء مأخوذ من الدخول من أعلى السور » انظر قوله 
تعالى : [إذ تسوروا الحراب ‏ » سورة (ص) آية (91) . 
انظر : القاموس اغيط , مادة (مورة) , النهاية في غريب الحديث » ٤۲٠/۲‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » 
حل ۲ , 

* في( : لليد. 

انظر : المدونة » ۳۲۷/۵ ؛ مختصر ابن أبي زيد ‏ ل 15 أ ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ ب . 

© في( :فلع . 

9 التوادرء "ال ۱۲۷ 1 . 

0 << اكرهها >> : ليست في (أ) وجاء بدها : وطنها كرها . 

3 انظر : المدونة » ۳۲۷/۰ ؛ مختصر ابن أبي زيد , ل 1۹ء ب ؛ البرادعي » ل ۴۸۲ ب . 


كتاب الرهن 37 


م والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته”'" بكرا كانت أواثيباً > وهو أشد من 
الإكراه ؛ لأنها في الإكراه لا تعد زانية وني الطوع هي زانية » فقد أدخل على سيدها 
فيه( عيبا » فوجب عليه غرم قيمحه » وتحو هذا في كتاب المكاتب أن الأجنبي عليه 
بكل حال ما نقصها" . 

م وقال أشهب : إن طاوعته فلا شى عليه ما نقصها وإن كانت بكرا كالخرة. 

م ووجه هذا كأنه رأى أن ذلك من مهر البغي كالحرة » وقول ابن القاسم 
أولى؛ لأن الأمة كسلعة ء أدخل على ميدها فيها نقصا » وكما لو قطع يدها فوجب 
عليه غرم ما نقصها وم يكن ذلك من مهر البغي ؛ لأنه لم يصل إلى الزانية كما هو في 
الحرة » وذلك مفترق وا لله اعلم . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق 
عليه ولدها ؛ أله لم يغبت نسبه مه" . 


فصل  [‏ في الراهن يقرأن العبد لغيره ] 

قال ابن القاسم : ومن رهن عبدا ثم أقرانه لغيره لم يبر إقراره في هذا , 

قال ابن حبيب : قال ابسن القاسم وأشهب : إذا أقر أنه لغيره قبل أن يقبضه 
المرتهن فالمقر له أولى به » كان الراهن ملعا أو معدما » وإن كان بعد أن قضهء فإن 
كان للمقر مال أخذ منه الدين ودفع للمرتهن وإن لم يحل أجله » ودفع العبد إلى المقر له 
وإن كان المقر عديا » فالمقر له تخیر في أن يضمنه قيمته ويتبعه بها دينا » وإن شاء انعظر 
بالعبد إلى حلول أجل الحق لعل المقر يفيد مالا إلى ذلك الأجل فيقضي منه المرتهن حقه 
ويأخذ هذا عبده » وإن حل الأجل ولم يد شيئا بيع البد في الدين واتبع المقر له 
امقر“ بقيمة العيد يوم أقر به“ 

2 کر‎ r ۳ 2 

وقد" تقدم أن من ارتهن عبدا بماله أنه لا يدخل ما وهب له من مال في الرهسن 

وقيل يجب أن يدخل 9" . 


في (ب) : طاوعت . 
في ) :بها 
© انظر : المدرنة , ۲٣۵/۴‏ ۔ 85" ؛ الذخيرة » ۱۳۷/۸ . 
6( 


انظر : النوادرء 17/ل 1۳۲ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » 5ل ٠١۲‏ . 
في (ب) : وقال ابن القاسم لولا . 

9 في (ز) :اليع. 

تمختصر ابن أبي زيد » ل 5١ب‏ ؛ البرادعي , ل ۲۸۲ ب . 


4 << فصل >> : ليست في رب - 
إلى في هذا >> : يست في (ب) . 
6 


انظر : المدونة » 6 ؛ شفتصر ابن أبي زيد » ل 5١ب‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ ب . 
9" << المقر >> : ليست في (ز) - 
5" انظر : التراصء 1#/ل 1198 
<< وقد .. ان یدخل >> : من (ز) . 
انظر : ص ر( 675 ٥۳۷‏ ) من هذه الرسالة . 


كتابألرمن 


TF 
] الباب الخامس والعشرون‎ [ 
قيمن استعار شيا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه‎ 
المعير"“‎ 


| فصل ١‏ فيمن استعار سلعة ليرهتها ] 

قال مالك رحمه الله : ومن استعار سلعة ليرهنهما جاز ذلك » ويقضى للمرتهن 
ببيعها" ان لم يؤد الغريم ما عليه » ويتبع المعير المستعير يما أدى عنه من تمن سلعته” , 
وقال في رواية يحي بن عمر يتبعه بقيمتها . قال يحي : بما أدى عنه أصوب » وقاله 
أشهب © 

ولو هلكت السلعة عند المرتهن وهي نما يغاب عليه لأتبع المعير المستعير بقيمتها 
- يريد وكذلك يلزم المرتهن - . 

قال مالك : وإن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن . 

ومن أعرته سلعة ليرهنها في دارهم مسماة فرهنها في طعام فقد خالف » وأراه 
ضام . 

م إغا يضمن إذا أقر له المستعير بذلك وخالفهما المرتهن ول يشأ المعير أن يحلف 
فيكون رهنه رهناً فيما أقر به من الدراهم » فإذا م يحلف كان له تضمين المستعير 
بتعديه” » ونقلها أبو محمد : ومن أعرته عبداً لیرهنه في دارهم فرهنه في طعام » فهو 
ضامن بتعديه » قال : وقال / أضهب لا ضمان عليه في العبد » ويكون رها في عدد 1/١١1ب7]‏ 
الدراهم التي رضي بها السيد“ . 

م يريد إذا حلف أو أقر له المرتهن بذلك فيتفق القولان وا لله أعلم . 


9 في رن : الصغير . 
5 في بيعه . 
إعيوا 


انظر : المدوتة , ۶ ؛ مختصر این أبي زيد » ل ٩۱۹ب‏ ؛ البرادعي » ل ۲ ب . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » "ل ٠١۲‏ . 

<< وهي .. المرتهن >> : ليست في (أ) . 

انظر : المدونة » ۳۲۸/١‏ ؛ منتصر ابن أبي زيد » ل ١8‏ ب ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ب . 


5 << إذا .. له >> : ليست في (ز) . 
* في رن : لعديه . 
زلف 


انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5/ل ٠١7‏ ب . 


كتاب الرمن هده 


[ فصل 7 من استعار عبداً ليرهنه فرهنه ثم أعتقه المعير ] 

ومن المدونة : ومن استعار عبدا ليرهنه فرهنه ثم أعتقه المعير » قإن كان المعير 
مليثاً جاز العتق وقيل له عجل الدين لربه إذ“ أفسدت عليه رهه إلا أن تكون قيمة 
العبد أقل من الدين فلا يلزمه إلا قيمته » ويرجع المعير على المستعير بذلك بعدما حل 
أجل الدين لا قبله“ . 

قال اين المواز : وخالفه أشهب ولم يره بمثل الذي عليه الدين نفسه يعتق عبده 
بعد أن رهنه » ورآه » مل من أعتق عبده؟ بعد أن جنى » أن يحلف المعير ما أعتقه 
ليؤدي الدين ويبقى رهداً حتى يقبض حقه من نه إن بيع أو يبر" فينفد فيه العتق » وإن 
تكل غرم الأقل من قيمته أو الدين ونفذ عتق العبد . 

قال ابن المواز : وقول ابن القاسم أحب الي ؛ لأن الجداية أخرجت العبد من ملك 
ربه إلا أن يفديه » وهذا لم تخرجه عاريعه من ملكه ولا من ماله » وغيره يفديه إلا أن 
يكون المستعير قد هلك عن إياس أن يكون له شی فيكون كما قال أشهب وا لله علم. 


9" فيا درق 

"© انظر : المدرنة » ۳۳۰-۳۲۹/۰ ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل ۱۹ ب ؛ البرادعي » ل ۲۸۲ ب . 
© في ول : الذي . 

9 << عبده >> : لست في (). 

© في رن :أو تعدى . 

انف 


الوادر » /١7‏ ل 1۲۷ ب- ۱۲۸ أ؛ الذخيرة  ۹١/۸‏ , 


كت اب الرهن 


ع n‏ لبن 


[ الباب السادس والعشرون ] 
جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها 
[ فصل ١‏ قي الراهن يشترط إن مضت السنة فليس برهن وفيمن قال 

لعبده أد الي انغلة والمأذون له يشتري من يعتق على سيده ] 

قال مالك رحمه الله : ومن رهن رهناً على أنه إن مضت منة خرج من الرهن » 
ولا يعرف هذا من رهوت الناس ولا يكون هذا رها . 

قال ابن اواز : وإن مات الراهن أو أفلس دخل فيه الغرماء©. 

ومن قال لعبده أذ إلي* الغلة مم يكن بهذا مأذوناً له ..وإذا اشترى المأذون من 
قرابة سيده من" لو ملكهم ميده عتقوا عليه وهو يعلم لم يجز ذلك › كما لو أعطاه 
[سيده]”' مالاً شري له عبداً فاشزى من يعتق على سيده م يبر ذلك » ولم جز له أن 
يتلف مال سیده . 

م واختلف فقهاؤنا هل يفسخ شراؤه آم لا ؟ 

فقال بعضهم : لا يفسخ شراؤه وياعرا » لكلا يظلم البائع ممه . وقال غيره : 
يفسخ شراؤه ؛ ولا حجة للبائع لأن العبد تعدى في شرائه© ‏ 

م وهو الصواب إذ قد يخسر فيه » فيصير قد أتلف مال سيده » أو يربح فيه 
فيصير ابتاع”: "2 حرا من يعتق عليه . 


5 انظر : المدوتة » ۳۲۹/٩‏ ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل 1۹ ب ؛ البرادعي » ل 7/87 ب . الذخيرة » نايك 
قال خليل : وقد اخحلف في هذه المسألة فقال ابن القامم : ليس برهن في السنة ولا بعدها وقال أشهب هو 
رهن في تلك السنة وبعدها وأرى أن بكرن رهناً إن قيم عليه في السنة ولا يكوت رهناً بعدها » وإن قال هو 
رهن في السنة الثائية دون الأولى كان كما شرطا » وإن فلس قي الأولى دخل معه في القرماء » وإن فلس في 
الثانية كان أحق به . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5/ل ١١۳‏ . 

7 في ون : القاسم . 

mm 


انظر : الذخيرة » 4۳/۸ . 
9 << إل »> : ليست في م . 
<< من >> : ليست في 09 . 
<< سيدة >> : من مختصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي . 
انظر : المدونة » ۳۳۰۰۳۲۹/۰ ؛ مختصر أبن أبي زيد ‏ ل ۹۹ب ؛ البرادعي ء ل 7281 ۲۸۳ . 
* انظر : النکت , ؟/ل 1۳۳ , 
“© في (ن : وهذا اصوب . 


7" في ون : باع جزء ما . 


كتاب الرهن 


م وأنا أقول يفسخ شراؤه إن كان في“ ته إذا بيع نقص » فان كان فيه فضل 
بيع مده بقدر تنه وعتق ما بقي . 
م وظاهر الكتاب يدل أنه يفسخ على كل حال والله اعلم . 


[ الفصل 7 في المأمور يأخذ رهناً في ثمن سلعة والمقارض يرهن 
والمرتهن يصلح بئر الزرع أو أجنبي وفيمن رهن أرضاً فيها نخل ] 
ومن المدونة : ومن أمرته ببيع سلعة فياعها وأخذ بشمتها رهنا لم يجز ذلك عليك » 
كما ليس له بيعها“؟ بالدين إلا بأمرك » وإن أمرته أن يبيع بالدين قباع وأخذ رهبا ع 
فأنت مخير في قبوله » ويكون ضمانه منك إن تلف » وإلا رددت الرهن إلى ربه وبقني 
اليع على حاله » وإن تلف الرهن قبل علمك فضمانه من المأمورء ولا يجوز للمقارض 
الشراء بالدين على القراض » فإن اشترى بجميع الال عبداً ثم“ اخترى عبداً ثانياً بدين 
فرهن فيه الأول لم يجر ذلك" . 
قال أشهب في غير المدونة : إن اشترى الشاني لنفسه قلا رهن في الأول وليأتيه 
برهن غيره  »‏ يريد إذا باعه على رهن غير معين ‏ قال أشهب : فإن اشتراه للقراض 
فلرب الال أن يجيز ويصير رهناً أو يرد فيسقط الرهن“ . 
قال ابن القاسم : ولو أمره رب المال أن يشتري بالدين على المضاربة » كانت 
مضاربة لا تحل » ولو جاز هذا لجاز أن يقارضه” بغير مال . 


9 في (ز) :م:وانا. 

29 <<لي >> : لست في ). 
7 جد مه >> : ليست في () . 
كف 


في ( : يعم 

7 << ثم .. عيداً >> : ليست في ا . 

انظر : المدونة » ه/ه #78717 ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل ۲۰ أ ؛ البرادعي ل ۲۸۳ . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5ل ۱۰۲۳ ب 

9< افاء >> : ليست في (ز) . 

انظر : المدونة » ۲۳۲/۰ ؛ مختصر ابن أبي زيد ؛ ل ۲۰ | ؛ البرادعي » ل ۲۸۳ 1 . 


كتاب الرهن CD‏ 
م وقد تقدم في باب النفقة على الرهن أن من ارتهن نخلاً أو زرعاً أخضر يره 
فانهارت ٠‏ فأبى الراهن أن يصلحها فأصلحها / المرتهن لأحياء رهنه » فلا رجوع لدرل: :اع 
بالنفقة على الراهن ولكن يكون له“ ذلك في الزرع وفي رقاب التخل » يدأ فيه بتفقت 
فما فضل كان في دينه , وإن أخذ ربه”" مالاً من أجدبي فأتفقه في ذلك » فالأجببي 
أحق بمبلغ نفقته في تن الزرع من المرتهن » فما فضل كان للمرتهن وإلا رجع بدينه 
على الراهن » ومن ارتهن أرضاً ذات نخل لم يسمها أو رهن التخمل وم يذكر الأرض » 
فذلك موجب لکون الأرض والنخل رهناً » وكذلك في الوصية والبيع . 
وإذا ارتهنت أرضاً فأخذ منك السلطان خراجها م ترجع به على الراهن إلا أن 
يكون ذلك الخراج حقاً وإلا فلا . 


58 << له ذلك >> : ليست في ربع . 

وتام النص : ( فإن بقي بعد ذلك شى كان لربه كالكزي سنين أو المساقي ينفق في مشل ذلك فليس هم 
عازاد على كراء تلك السنة خاصة في الكراء أو على حظ رب النخل من ثمرة تلك السنة ) منتصر ابن أبي 
زيد . ل 17١‏ ؛ البرادعي »ل ۲۸۳ عرانظر ص (86ه ) من هذه الرمالة. 

<< ريه >> : من (أ) : وفي عنتصر بن أبي زيد وتهذيب البرادعي : الراهن . 

ف (ب) : من المرتهن . 

© في( :يكرن. 

انظر : المدرنة » 81م ع ام ؛ المصادر السابقة . 


كتاب السوهن GF‏ 


[ الباب السابج والعشرون ] 
كني الوجلين يرتهنان رهناً فيضبيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن 
قضى أحدهما" أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وقي العبدين الرهن 
يقتل أحدهما الآخو 
[ الفصل ١‏ في الرجلين يرتهنان ثوباً فضاع بيد أحدهما ] 

قال ابن القاسم : وإذا ارتهن رجلان ثوباً فرضيا ورضي”؟ الراهن كونه بيد 
أحدهما جاز » فإن هلك ضمن الذي هو في يديه حصعه [ وم يضمن الآخر شيا 2 
وضمات حصة الآخر من الراهن وإن لم جعله“ ربه بيد أحدهما جعلاه“ حيث شاءا 
و هما ضامنان له“ , 

قال أشهب في المجموعة : وإن لم يقبضاه ولم یرضیا؟ بكوته بيد أحدهما جعل2 
بيد أمين ولا يضمناه وإنما يضمنان إذا قبضاه وجعلاه هما" بيد أمين9 23 . 


[ فصل 7 في الرجلين يأخذان من رجل رهتا بدين لهما وكيف إن قضى 
أحدهما هل يأخذ حصته من الرهن وهل يقتضي أحدهما دون صاحبه؟ ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق7" , 
هذا" مال وغذا طعام أو هذا قرض وهذا سلم » فأخذا بذلك رهناً واحداً جاز 
20 << أحدهما »> : ليست في (ب) . 


“2 في (ب) : أو رضى . 
7 ما بين المعكوفتين من مخنصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي . 


من المصادر السابقة . 

7 انظر : المدونة . 84/8" ؛ مختصر ابن أبي زيدءل 207٠‏ ب ؛ البرادعي » ل 787 أ؛الدآخيرة» 
FAIR‏ . 

في (أ) : وم يرضوا . 

۳ << جعل .. امین >> : ليست في رب . 


كن 


3 


<< هما >> : من () . 

9“ البوندرء ۱۳/ل ۱۹۲ ب . 

0" في () : مفرق . 

۳ << هذا مال >> : ليست في (ب) . 
9" << هذا قرض >> : ليست في (ز) . 


كتاب الرهن 


DS 


ذلك إلا أن يكوت أحدهما أقرضه قرضاً“ على أن يبيعه الآخر”" بيعاً ويأخذ بذلك رهاً 
فلا يجوز ؛ لأنه قرض جر منفعة , وأما إن وجب الدين من" بيع ومن قرض بغير هذا 
الشرط فذلك جائز » و لو أقرضاه جميعاً معا واشارطا أن يرهنهما فلا بأس به » وإن 
قضى الراهن أحدهما حقه فله» أخذ حصة هذا من ارهن , 

م وهذا من قوله يدل أن من رهن نصف داره يجوز أن تبقى يده على النصف 
الآخر يليه ويكريه”” مع المرتهن ‏ وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في أول الكتاي0© 5 

قال ابن القاسم هاهنا وقد قال مالك في رجلين رهنا داراً في دين فقضى أحدهما 
الغريم حصته'' © من الدين » كان له أخد حصته من الدار 2 ء فكذلك مسالتك إل 
أن مسألتك إن کتبا دينهما بكتاب واحد » و کان دينهما واحداً » قليس لأحدهما 
ان يقيض شيئاً دون صاحبه » وإن كان دينهما مفتزقاً شيئين””" » هذا مال وللآخر 
قمحء قلا يدخل أحدهما فيما اقعضى ‏ الآخر , كتا الصنفين في كاب واحد أم لو 
وإغا الذي ليس لأحدهما أن يقبض دون الآخر أن يكتيا كتاباً بينهما بشى واحداء 
يكون ذلك الشی بينهما أو يكون الرهن هما في شی واحد , وإن لم يكتبا به كتاباً مشئل 


<< قرضاً > ت في ر . 
© في () : الآخر له بيعاً ‏ 
59 << من .. قرض >> : ليست في (أ) . 
* في : فقد. 
© في وز : الراهن . 
إلى 


انظر : المدونة » ۳٠٠/١‏ ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل ١‏ ۲ب ؛ البرادعي : ل ۲۸۳ | ؛ الذخيرة > 1۳۸/۸ . 
"© في (ب) : ويكون به . 

انظر ص: (8 !20 )من هذه الرمالة . 

<< الغريم >> : من (أ) . 

في (ب ء ز) : حقه . 

ل (ز) : ارهن . 

<< وكان .., واحدا >> : ليست في رب . 


on 
om 


om 


<< شينين >> : ليست في () . 
آي (أ) : اقتضاه ولي (ز) : قيض . 
<< الآخر >> : ليست في (ب) . 


لين 


o 


CD آلرمن‎ 


أن يكون [دينهما]”' دنائير كلها أو قحماً كله أو نوعاً واحداً فليس لواحد أن يقيض 
دون صاحبه" . 
قال بعض الفقهاء : ويبغي لو أسلفه هذا منفرداً ثم أسلفه الآخر منفرداً ء ألا 
يدخل أحدهما على صاحبه ولو جمعا ذلك في ذكر حق”” واحد ء إا يصح اجتماعها» 
في كتاب واحد إذا باعاه جميعاً سلعة وأقرضاه”' جميعاً واشت ركا" فيه قبل ذلك » فإن“ 
قيل فما“ أنكرت أن تقرضه أحدهما عشرة ثم يبيعه الآخر سلعة بعشرة أو يقرضه“ 
عشرة ثم يكتبان بذلك ذكر حق واحد › فيكونان شريكين اش رکا ل کتبا ذكر 
احق في واحد . 
قبل لا ينبغي لهما””'٠‏ أن يشتركا في دين بعد أن كانا / منفصلين فيه ؛ لأن ذلك /١١إب‏ ) 
غرر » وقد اختلف في قسمة ما على الرجل الواحد من الدين فابتداء الشركة في ذلك 
ابعل , 


<< دينهما >> : من مختصر ابن أبي زيد . 
انظر : المصادر السابقة . 

7 << حق >> : ليست في (أ) . 
9 في رب » ز) : اججماعهم . 
في () :أو قرضاه. 
© في () :ر اشركا. 

9 << فان قیل >> : يتفي (ب) . 
40 في شرح تهذيب البرادعي : فلم ۔ 
29 في (أ) : يقرضاه . 

9" في ون :ا . 

9" في (ز) : حتق . 

9" << هما >> ليست في () . 


0" في رب) : العبد . 


9" انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5ل 4 13١‏ ب ؛ الذخيرة » 179/4 . 


كتاب الوهن 9 


[ فصل ۳ فيمن جنى جناية لا تحملها العاقلة 
وفيمن رهن عبدين فقتل أحدهما صاحبه ] 
وفي كتاب التفليس ذكر من جنى جناية لا تحملها العاقلة فرهن فيها رهداً ثم 
فلس» قصاحب الجناية أحق بذلك لأنها في الذمة كالدين20 . 
وإذا ارتهنت عبدين فقعل أحدهما الآخر فالباقي'© رهن بجميع الدين ؛ لأن 
مصيبة العبد المقتول من الراهن" . 


9 انظر : المدوئة » ۲۲۵/۵ › ۳۴۵۔۳۳۹ . 
© في أ : فائثاتي ل 
م 


انظر : المدونة » ۳۴۹/۵ ؛ مختصر ابن أي زيد , ل ٠١‏ 7 ب ؛ البرادعي » ل “17288 . 


وأيضاً تعلق الدين بأجزاء الرهن كما تعلق به » الذخيرة , ۱۳۹/۸ . 


كتاب الرمن 


[ الباب الثامن والعشرون ] 
اقبي سكفى الأب ما حيس والغاصب يرد التعيد 
وقد جني أو الموتهن بعيد” الرمن 
[ فصل ١‏ في سكنى الاب ما حبسه على صغار بنيه ] 
قال ابن القاسم : ومن حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها 
عليهم فذلك جائز » وحوزه» لهم حوز إلا أن يكون الأب ساكناً في كلها أو جلها حتى 
مات فيبطل جميعها » وتورث على فرائض الله عز وجل »ء وأما الدار الكبيرة ذات 
المساكن » يسكن أقلها وأكرى” هم باقيها » قذلك نافد هم“ فيما سكن , وفيما لم 
قال مالك : وقد حبس زید" بن ثابت وعبد الله بن عمر داريهما وسكنا من 
ذلك منزلاً حتى ماتا“ » فنفذ حبسهما فيما سكنا وفيمالم يكنا 
E ES E‏ سك جل 
وأكرى الأقل بطل الجميع » وكذلك دور يسكن واحدة منها '“ هي أقل حبسه أو أكثر 
على ما ذكرنا "2 , 
م وحكي عن بعض فقانهنا أنه قال إذا سكن الأكثر من الدور » قفإن كان الولد 
كباراً صح هم ما حازوه وإن"“ كاتوا صغاراً بطل الجميع » ولو سكن الأقل مضى© 


كك 


في (ب) : والمرتهن . 

5 في ون : بغير 

© << الالف >> ليست في () . 

© في (ب) : وحرزها . 

© في( : واكرى. 

290 << لمم >> : هن مختصر أبن أبي زيد والبرادعي , 

7 هو زيد بن ثابت بن الضحاك من الانصار » ثم من الخررج من أكابر الصحابة كان كاتب الوحي ولد في 
المدينة ونشأ عكة وهاجر مع البي اة وعمره إحدى عشرة سنة » تفقه في الدين وكان رأساً في القضاء 
والفتيا والفرانض كان من كتبة الوحي ومن الذين جمعو؟ القرآت لأبي بكر . 
انظر : الإمعيعاب . 201/9 ؛ الإصابة » 2539/19 ؛ تهذيب التهذيب › 4# 4 . 

e‏ اخرجه » البيهقي » السنن الكبرى » كتاب الوقف » باب المدقات الحرمات ‏ 9513/8 ؛. 

29 انظر : المدوئة » ۳۳۱/۰ ۔ ۳۳۷ ؛ ماتصر بن أبي زید » ل ۲٠-۲۰‏ ؛ البرادعي » ل ۲۸۳ . 

م 


في (ا) : مهما . 

*'؟ انظر : المصادر السابقة . 
<< وإن >> : لمت في () . 
في (ز) : صح . 


كتاب الرهن CD‏ 


الجميع للولد صغاراً كان أو بارا . 

م يريد إذا حاز الكبار الأكثر » فإن لم يحوزوه بطل الجميع" . 

م قصار الحكم إنما يعم لهم ما حازوه » سكن الأب الأقل أو الأكثر ؛ لأن الاب 
لا يجوز حوزه هم . 

وقال غيره”'؟ إذا سكن أب الأصاغر بيع" أنه على ثلاثة أوجه : إن سكن 
أكثر من التصف بطل الجميع » وإن سكن أقل من النتصف صح الجميع › وإن سكن 
النصف صح ما لم يكن وبطل ما سكن" . 

م وقال شيغضا أبو بكر بن أبي العباس : إذا سكن القليل وأبقى الكثير خالياً لم 
جز 3 هم ذلك 2 حتى يكريه للأصاغر ؛ لأت تركه لکرائه منع له » فكأنه أبقاه لنفسه 
ويشغله”” © بسكباه . واستدل بظاهر لفظ الکتاب . وأكرى هم باقيها29 . 

م قال بعض الفقهاء : واختلف في الصغار إذا سكن الأكثر وحوزهم" الأقل › 
فقيل يحضي ما حوزه””'2 هم ؛ لأن يده خارجة عنه فأشبه الكبار » وقيل لا يجوز لأن يده 
باقية عليه كما كان هو يحوز هم" ء وإذا لم يرد أن يجوز الصغار . وقال : اضعه هم 


2 کت لل 1# 
حدم >> : من ا . 
7 انظر : المصدر السابق . 
© في (لم : غيره يه . 
<< أب >> : ليت في (ز) . 
في جنيع الخ شيت والصحيح ما انبت كما في الكت . 
9 الكت ۲ال ٣۳‏ . 
جدمعه 4 من 7 
© << هم ذلك >> : من النكت . 
”" في (ن : وشفله . 
الكت » ۲/ل ۳۳ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » 5/ل 1508 . 
في شرح تهذيب البرادعي : وحوز هم . 
في شرح تهذيب البرادعي : ما حازه . 
9 << فم >> : ليست في () . 


كناب الرمن 


خب يي >> 


على يدل عدل غيري » ثم مات قبل أن يضعه لهم بطل ؛ لأنه لم يجزه لهم هو وله حازه 
فم غيره » وإذا حاز الكبار ماتصدق” به عليهم السنة فأكثر لم يضرهم رجوعها إلى 
يدي" المتصدق بحلاف الصغار ء ولو اشتزوها من يد من أوقفها على يديه“ 
للصغار بطلت إن مات , إلا أن يتبين”” أنه أراد أن يكوت هو الخائز هم وإنه لم يستردها 
إلا ليكون”؟ هو الحائز هم فإن أبان هذا تم هم » وإذا لم يرد الدين قبل الصدقة أو بعدها 
» فقيل الصدقة باطلة كانت على صغار أو كبار حازوا لأنفهم » وقيل إن كانت على 
صغار فهي باطلة » وإن كانت على كبار فوجدت في أيديهم فهم أولى . 

وقيل هي جائزة كانت على صغار أو كبار حازوا لأنفسهم حتى يبت أن الدين 
تقدمها » وكأنه حكم بالظاهر من الأمرء وعلى هذا إذا وجد” الرهن بيد المرتهن 
والصدقة بيد المتصدق عليه بعد الفلس' أو الوت فهو أحق به ؛ لأن معه دليلاً / وهو 1/7 
الحوز وإن لم تعاين البينة أصل الحوز ء وقد تقدم أنه لا تعم الحيازة في الرهون والصدقات 
الا بمعاينة الخوز » ولا ينفع2 من كانت بيده بعد التفليس أو الموت إذا لم تعاين البيشة 
اخيازة قبل ذلك" , 


29 <دهو >> : ليست لي (). 


<دما »> : لست في ( . 
7 في( :يد 

9 في م : الف ل 

© في () : ولو اشترى ذهياً . 
© في (ز) : يده . 

© في ربع :يين. 

نذا << لیکون .. الحائر >> : ليست ي (ز) وجاء بدها : لحوزها , 
9 << وجد »> : لست في () ۔ 
”" في رب : التغليس . 

”© في وام : يسفع . 

um 


انظر : شرح تهذيب البرادعي » 5/ل ۱۰٤‏ ب ه١٠‏ أ ءص ٤(‏ 036-51 0542) من هذه الرسالة. 


كتاب آلرمن 


فصل(" [ ؟- في الغاصب يرد العيد وقد جنى عنده وفيمن ارتهن عيداً 


فأعاره فهلك ] 

ومن المدونة : قال : ومن غصيك” عبداً فجنى عنده”“ جناية ثم رده إليك 
وابطتاية“ في رقبعه فأنت خر في إسلامه » وتأخذ قيمحه من الغاصب أو تفتكه بدية 
الجناية » ولا يرجع على الغاصب بشى" . 

قال : ومن ارتهن عبداً فأعاره لرجل بغير أمرالراهن فهلك عند المعار بأمر من 
الله »لم يضمن هو ولا المستعير وكذلك إن استودعه رجلاً إلا أن يستعمله [ المودع أو 
المستعير ع ”© عملا أو يبعنه بعشاً يعطب في مثله فيضمن”؟ . وقال محنون : المرتهن 
ضامن بتعديه؟ . 

م وقيل الأشبه قي هذا وأمثاله أنه يضمن ؛ لأنه نقل الرقبة بغير إذن صاحبه2 
على وجه الاستعمال » فوجب عليه الضمان كتعديه على الدابة اليل ونحره فعطبت277 
في ذلك أنه يضمن » مع علمنا أن الميل لا" يعطب في مثله ء فإن قيل يحتمل أن يكون 
مثل هذا في العبد ليس نقل”"22 رقبة ؛ لأن للمرتهن أن يسيره في مغل ذلك » وإن لم 
يؤذن له في استخدامه » فصار إنما يضمن بالاستعمال”” "© قبل نقله إلى دار غیره يستعمله 
تعدياً من المرتهن في نقل رقبته على هذه الصورة”"" ؛ لأنه إنها يجوز له أن يبععه في حاجة 
خفيفة » وأما بعنه ليستعمل فذلك تعد » والمتعدي على المنافع إذا كان لا يوصل إليها الا 


بتقل الرقاب يضمن كما قلنا في الذي تعدى على المفعة اليل وتحوه فهلك أنه يضمن . 


<< فصل >> ليست في (ب) . 


7 في ون : غصب . 

يكنا في (أ) : عبده . 

220 في (آ) : فالجناية . 

ف في :ان 

59 << بشى > : ليست في (ن) ۔ 

5 << المودع أو المستعير >> : من تنتصر ابن أبي زيد و تهديب البرادعي . 

بم قال القرافي : فحيسذ يتعين أنك تسبيت في هلاكه فتضمن . الذخيرة » ۱١۹/۸‏ . 
9 انظر : المدونة » ۳۳۸/١‏ ؛ منتصر ابن أبي زيد ‏ ل 3١‏ أ ؛ البرادعي » ل 1781 
e‏ 


في (ب) : صاحيه . 

۳ << الاء >> ؛ ليست في (أ) . 
يد E TEE‏ 
<< نقل >> : ليست في (ن - 
في (أم : هذا . 

<< الباء >> : ليست في وز . 
في (ب) : الضرورة 


on 
قم‎ 
(e) 


ow 


[ الباب التاسح والعشرون ] 
قي من وهن أمة لها زوج أو رهن أمة عبده أو وهنهما معاً وهل يزوج 
العيد الرهن ء ومن اقرضته مكة درهم ثم مكة أخرى على أن يرجنك 


بعية" رهن 
[ فصل ١‏ في الأمة الرهن يطؤها زوجها وفيمن رهن أمة عبده أو 
رهتهما معاً ] 


قال ابن القاسم : قال مالك : ومن ارتهن جارية لها زوج أو ابتاعها لم يمتع زوجها 
من وطتها » ومن رهن أمة عبده أو رهنهما معاً فليس للعبد وطؤها في الرهسن”“ ثم هي 
في الوجهين بعد فداء الرهن للعبد كما كانت » وارتهانهما وافتكاكهما جميعاً أبين 9 . 

ومن كتاب ابن المواز : قلت : فللعبد المرهون أن يطأ جاريته وأم“ ولده » قال : 
إن كان م يشترطها المرتهن ولا مال له قله أن يطأ وإن کان قد رهنهما جميعاً » لم يكن 
للعبد أن يطأ لأن ذلك انتراع من السيد لأم ولده وجاريته اذا رهنهما" . 

م قال بعض أصحاينا : إذا ارتهن عبداً وشرط أن ماله رهن معه وللعيد جارية أن 
للعيد أن يطأ بخلاف ما لو رهنه وجاريعه . 

م وهذا بخلاف”" ما قدمنا لابن المواز » ولا فرق في ذلك أنه إذا جعله رهناً 
وجاريته كأنه انتزاع , فكذلك إذا رهنه وماله كانه" انتزاع ماله » فوجب أن لا يطأ 
جاريته في الوجهين ‏ 


9 في را ب) : دار 


© لان ذلك كالانتراع . الذخيرة » ۱۳۹/۸ . 


م 


انظر : المدونة » ١۳۳۸۔۳۳۹‏ ؛ مختصر بن أبي زيد ء ل ۲١‏ ؛ البرادعي » ل 1788 
© << الواو >> : ليست في (أ) ‏ 
' *؟ انظر : العرادر , الل ۲١۹۲‏ . 


o 


انظر : شرح تهذيب البرادعي » ١‏ /ل ۱۰٩‏ . 


w~ 


<< الباء >> : ليست في (ز) . 


50 << كانه .. فوجب >> : ليست في (ب) وجاء بدها : كان انتزاعاً قوجب . 


كتاب الرهن ته 


[ فصل 2 هل يزوج العبد الرهن ] 

ومن المدونة : ومن رهن أمته وحيزت ثم زوجها لم يجز له تزويجها ؛ لأن ذلك 
عيب إلا أن يرضى المرتهن!" . 

قال محمد بن عبد الحكم : فإن زوجها فلم برض المرتهن فسخ التكاح دخل 
بها" آو لم يدخل”” » ولو بنى بها بغير علم المرتهن فافتضها فعليه صداق المثل يوقف 
معها في الرهن كالجاية عليها » فإن نقصها الإفتضاض أكثر ما أخذ من الصداق غرم“ 
ذلك السيد ويوقف”؟ مع الصداق رها معها . 

وقال أشهب : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويحال بينه وبين وطئها ما كانت / [/1١1ب]‏ 
رهناً » وها الأكثر من المسمى أو صداق”” المثل » ولو افتكها السيد قبل البناء لم يفسخ. 

قال ابن عبد الحكم : وقول أشهب ليس بقياس وليفسخ وإن"“ دخل ؛ لأنه 
نقص الرهن » ولو م يكن نقصاً"“ لكان منعه الوطء يفسد التكاح » كمن تزوج على أن 
لا يطأ سنة »> فهذا فساد في العقد [لا في الصداق ”2 وقول مالك أنه لا يجوز 


تكاحها9 2 , 

.2 انظر : المدونة » ۳۳۹/۵ ؛ منعصر ابن أبي زيد » ۲۱ | ؛ البرادعي ؛ ل ۲۸۴| . 
49 حديها »> : من (ز) ۔ 

7 قام النص : لأن ذلك يعيب رهها ويتقص قيمعه . 

> في رن : إفن . 

يون : وغرم . 

”© في (ز) : وتوقف . 

© في () : وصداق . 

© في( :فإن. 


9 << نقصاً >> : ليست في رز . 

<< لا في الصداق >> : من النوادر . 

وتام النص من النوادر : ( و إذا قلت كل من لا جوز وطؤها إلى مدة لم يجر نكاحها » قلت : ذلك في التي 
واجرت نفسها سيئاً أو تواجر نفسها للرضاع فيتروج أن ذلك يفسخ قبل البناء وبعده وعلى قول أشهب 
بفسخ قبل البناء وبثبت بعده » ويمنع من الوطء حى تنقضي الأجرة وتخرج الأمة من الرهن ) . ابن أبي 
زيدء ۱۲۸/۱۳ ب . 


ا 542 

وقال سحنون في المجموعة : لو كان فاسداً ما صح بالبتاء ؛ لأن فساده في عقده » 
وأرى النكاح جائزاً منزلة أن لو أععقها وتعجل” للمرتهن ديه . 

م وقول سحنون أبينها . 

م فإن م يكن للسيد مال فسخ النكاح وإن م يشعر بذلك22 حتى بنى › فإن كات 
له مال“ عجل للمرتهن دينه وثبت النكاح » وإن لم يكن له مال فسخ » وكان على 
الزوج الأكثر من التسمية أو صداق المثل » وإن نقصها الافتضاض أكثر من ذلك » غرم 
السيد” الزائد ويوقف مع الصداق رهناً » ولو دفع الزوج للمرتهن جميع ديه رغبة في 
بقاء الدكاح لتم له ذلك › وجبر”” المرتهن على قبض دينه وبا لله التوفيق . 


فصل [ " فيمن أقرضته مئة درهم ثم مئة اخرى 
على أن يرهنك بها رهنا ] 
ومن المدوئة : ومن أقرضته مئة درهم وأخذت منه بها رهنا قيمته منة درهم ثم 
استقرضك مئة أخرى » ففعلت على أن يرهدك بالمحين رها آخر قيمحه معا درهم لم جز 
ذلك ؛ لأنك انتفعت بزيادة توثقه9” في الحة الأول2'"0 , فهو سلف جر منفعة , 
وكذلك إن كانت المة الأولى بغير رهن ء فإن نزل ذلك وقامت الغرماء على 
اسلف “ في موت أو فلس ء فالرهن الثاني رهن بالدين الآخر خاصة” . 
"2 في : ويجعل . 
2 وتمام النص : ر بمنزلة أن لو قعلها عمداً , فأما خطأ فلا شى عليه . و الدين الى أجله ولا تؤخذ منه قيمة 
فيرضع رهنا ؛ لآنه لا يضمن ملكه ) . المصادر السابق » 97/ل ۲۸ . 


© في رن : لذلك . 

9 << مال >> : ليست في () . 
*؟ في ريم : للسيد . 

29 في ربع : رخير . 

<< فصل >> : من (ا) . 

40 حد ذلك >> : ليست في (ب) . 
9 في (ا) : توثق . 

7" في (ز) : الاخری . 


0" في رب ء ز) : السلف . 
”'“ انظر : المدونة » ۳۳۹/۵ ؛ صر أبن أبي زيد » ل 79 أ ؛ البرادعي » ل 1۲۸۳ . 


كتاب آالرمين 


قال ابن المواز : وقال بعض أصحابئا إن نصف الرهن رهن بالمئة الأخرى » ويبطل 
نصفه عن المئة الأولى » فيكون الغرماء أولى"“ بنصفه . وقلت أنا بل يكون كله رها 
بالمئة الآخرة كرهن بثمن سلعتين تستحق إحداهما أنه رهن كله بحصته الباقية » وكالمرأة 
تأخل رهناً بالصداق ثم تطلق قبل البناء » فجميعه رهن بنصف الصداق » فإن قلت هذا 
أصله جائز » قيل [ لك ]© فمن دقع ديار“ في دراهم إلى أجل وأخذ رهناً ثم فلس 
[الراهن]” » فالمرتهن أحق بالرهن حتى يأخذ ديار“ أو قيمة الدراهم التي رضي بها 
أقل الأمرين . قيل : فمن ارتهن رهناً بحقه » فقال له قبل الأجل زدني في الأجل 
وأرهنك رهناً آخر ؟. 

قال : إن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك فيه مأمون فذلك جائز » وإن لم يكن 
فيه وفاء لم يز“ . 

م قيل إن كان الرهن الغاني"“ مثل الأول وأمنه » وفي الأول وفاء يالدين فيجوز 
إذ لا فائدة في ذلك ولا انتفاع » ولو كان الآخر يقرب بيعه والأول يعسر بيعه » أو كان 
الأول غير مأموت ما جاز هذا لأنه رهنه بشرط على أن يؤخره وصار سلقا بنقع » وقد 
أجاز أشهب أن يقول له أسقط عني بعض الدين على أن أعطيك رهداً . أو يبيع منه بيعاً 
على أن يرهنه بالدين الأول وثمن السلعة الآخرة رهناً ء وكره<” 2 هذا ابن القاسم9 2 
وقد ذكرنا علل ذلك وما يتعلق به في كتاب الحمالة . 


€ << اولى >> : ليست في (ز) . 
57 وجل ليمنت ور . 


زيل << لك >> : من النوادر . 

إن قي (أ) : دناتير . 

. الراهن >> : من النوادر‎ << e 
. في رب :اول‎ 9 

7" في () : فيمن . 

© اتظر :۱ لنوادر» ۱۳ل 1۱۲١‏ . 
© 


<< الثاني >> : ليست لي (ز) . 
9 ف (ز) : ذکر . 
9" انظر : النوادر » اال ١۱۲۲‏ . 


كتآاب آلرمن < 


تم كعاب الرهون بحمد الله وقوته وعونه وتوفيقه من الجامع يلوه إن شاء الله 
كتاب الآجال جامع القول في ضالة الماشية وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب يوم 
الثلاث الذي هو الخامس من شهر ا لله المعظم رمضان عام تسعة وتسعين ومئة وألف 
أكتبه العبد الذليل الفقير إلى الله تعالى محمد ين محمد الزعو بالمسناحي غفر الله له 
ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين . 


7 .. العالمين >> : من رأ) . 


/ ماله ال رر اارحیم وصلی الله وسلم على سید ومولا! حمد وآلموصحيه وسلم hr‏ 
كناب بيوع* الآجال“ 


© 


<< بيوع >> : لت في (آ) . 

اليوع : جمع بيع و هو انتفال الملك بعرض وهو على قسمين : بع مناقع وبيع رقاب . وبيع المناقع على 
قسمين . أحدهما : بيع منافع جمادات وهو الذي ترجم عليه كتاب كراء الدور والارضين والثاني بيع مناقع 
الخيوان وذلك ايضاً على قسمين . احدهما : يع مناقع من يعقل وهو الذي ترجم عليه كاب الجععل 
والإجاره » والناني : بيع منافع من لا يعقل وهو الذي ترجم عليه كتاب الرواحل والدراب . 

وبع الرقاب على ثلاثة اقسام » احدهما : بيع العين بالعين وذلك ثلاث صور : الصرف وصرف ماي 
الذمة والمراطلة . والثاني : بيع العرض بالعرض وذلك ثلاث صور أيضاً : بيع العرض بعرض من جه 
نقد وبع عرض بعرض من غير جنسه نقداً وبيع عرض بعرض من غير جنسه إلى أجل 

الثالث : بيع العرض بالعين وذلك ثلاث صور أيضاً : بيع عرض يعين معجل . وبيع عرض بغين إلى أجل 
وبع عرض إلى أجل بعين نقداً روهو السلم) . فنقف على أنها تسع صور ؛ وينبغي أن يضاف الى هذه 
الصور صورة البادلة فتكمل عشر صور . وأما مصطلح بيوع الآجال : فعرفه ابن عرفه بقرله : يطلق مضافاً 
ولقيا : 

الاول : ها أجل عُنه العين وما أجل نه غير ما ملم . 

الثاني : لقب للتكرر عاقده الأول ولو بغير عين قبل اقتضائه , وني هذا التعريف اغارة إلى أن يوع 
الآجال ها مفهرمان : مفهوم أضائي وهر أن يكون البيع اضيف الى أجل وضد ذلك بيع النقد وله مفهوم 
آخر سمي فيه ا لضاف والمضاف إليه وصار لقبا على معنى » وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن الحاجب 
بقوله ‏ (إما حده مضافاً وإما حده لقا ) . قال أبو الحسن : ( بيوع الآجال ني عرف الفقهاء : ما أجل 
فيه الشمن ولو كان المثمون مؤجلاً والشمن نقداً كالسلم لم يطلق عليه هذا الاسم وإن كان حكمه حكم 
الأول في القضاء بالقيمة ) . 

وأصل ما يني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائع ومذهب مالك رحمه الله القضاء بها والمنع فيهاء وهي 
الأشياء التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها إلى فعل اغظور » ومن ذلك البيوع التي ظاهرها المحة ويتوصل 
بها الى امتباحة الربا مغل أن بيع الرجل ملعة من رجل بمنة دينار إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقداً » 
فيكونان قد توصلا جا أظهراه من البيع الصحيح إلى سلف مين ديناراً في مائة إلى أجل » وذلك حرام لا 
يمل ولا يجوز » والذراتع منعها أهل الذهب وأجازها غيرهم » وقد ذكر ابن رشد تأصيلاً جيداً مئل هذه 
المسائل فقال : ( فإذا باع الرجل من الرجل ملعة بنقد ثم اشزاها منه بدين أو باعها منه بدين ثم اشكراها 
منه بتقد أ باعها منه بنقد ثم اشتزاها منه بنقد » وقد غاب على النقد » فإنك تنظر في هذا الذي أخرج 
دراهمه أولاً ء فإن كان رجع إليه مثلها أو أقل فذلك جائز » وإن رجع إليه أكثر منها » نظرت ٠‏ فيان كات 
من أهل العينة أو أحدهما ل يمر ذلك بحال ‏ كانت البيعة الأول بالنقد أو بالنسيئة س وإن لم يكونا من أهل 
العينة جاز إن كانت البيعة الأولى بالتقد ولم يجز ان كانت بالنسيئة ‏ وذلك أن أهل العيئة يتهمون فيمالا 
يهم فيه أهل الصحة لعملهم بالكروه . ) 5 


ليد 1 


كتاب بيوم الآجال 


وماق < 


[ لباب الأول ] 
ما بحل ويحوم قي ببوع الآجال 


[ فصل ١‏ فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم عاد فاشتراها بأقل منه نقداً 


وبيان أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده ] 
روى مالك أن أم حية“ أم ولد لزيد" بن الأرقم ذكرت لعائشة أم المؤمنين أنها 


باعت من زيد عبداً بشمان مئة درهم إلى العطاء » ثم ابتاعته من بست مئة نقداً » فقالت 


عائشة 


بعس ما شريت”" وبعس ما اشتریت » آبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول 


الله ييه إن لم يعب » فقالت ها : أرأيت إن تركت المعين وأخذت منه ست مئة فقالت : 


نعم ( قز جاءه مووعظة من حل ره فاته فلە ما سلف )0009 , 


= وقد ساق ابن رشد في شراء الرجل السلعة التي باعها بثمن إلى أجل من مبتاعها منه بشمن من جنس النمن 


4 


ين 


إن 


© 


ر 


الذي باعها منه سبعاً وعشرين مالة . 

وهناك تآصيل آخر لابن المواز لبيوع الآجال حيث قال : إذا اشيرى البائع بعض ما اشترى منه البتاع أو ما 
هو من صنقه أن تنظر البيعة الأولى » فإن كانت إلى أجل فهي من يوع الآجال » فينظر معها إلى ذريعة 
فعلهما أو مال أمرهما وما لا جوز من ذلك قصده ابتداءاً فيمضي » وما لا جوز فيرد » كان ممن يتهم بالعينة 
آم لاء إلا ما بعدت منه التهمة وعدمت الذريعة » وكذا قيمن لا تليق به التهمة » وإن كانت البيعة الأولى 
لقداً فلا تبالي , ما أفضت اليه الثانية ألا ما بين أهل العينة فيراعي فيها ما يراعى في بيوع الآنجال . 

وقد ذكر القراني قواعد شرعية تنبني عليها المقاصة ربيوع الآجال . انظر : شرح حدود ابن عرفه » 
0 ؛ محمود الامفهاتي . بيان المختصر » تحقيق : محمد مظهر بقاء زمكة : مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القری» 5/85١م)‏ ص ١ 4 ٠‏ وما بعدها ء المقدمات الممهدات » ۳۹/۲ - ٤۳‏ ؛ شرح تهذيب 
البرادعي » أل 7اأء ۳٤ب‏ ؛ مواهب الجليل › ۳۸۹/6 , الذخيرة » ٠٠٠١/۰‏ . 

أم مُجبة : بضم الميم وكسر الخاء » من فواضل ناء عصرها » سألت ابن عباس وسمعت منه » وروى عنها 
أبو اسحاق السبيعي . انظر : طبقات بن سعد » 6۸۸/۸ . 

هو زيد بن أرقم بن قيس ء أبو عمرو » الخزرجي الانصاري صحابي غزا مع الني ولق سبع عشرة غزوة » 
روی عن النبي يلل > ر هو الذي أنزل لله تصديقه في سورة المنافقين » توقى عام (/1ه) ‏ 

انظر : طبقات اهن معدا » ١8/5‏ ؛ أمد الغابة » 9/9 9؟ ؛ الإصابة > 55/1 , 

في (ز) : بعت . 

سورة البقرة » آية زه/1؟) . 

أخرجه عبد الرازق » المصدف » كتاب البيوع » باب الرجل يبع الملعة ثم يريد اشزاءها بنقد » رقم 
۱۸٤/۸ » )۱۸۱۲(‏ ؛ الدارقطني » البيوع » رقم (۲۱۳-۲۱۲) ع 07/7 ؛ البيهقي » النن ر 
البيوع » باب الرجل يبيع الشئ إلى أجل . ٠٠١/١‏ ؛ المدونة » 1948/5 . 


كتاب بيو الآجال iD‏ 


م وهذا من قول عائشة يدل أنه تفسخ البيعتان جميعاً لأنه قد رجع اليها عبدها 
وما دقعت » ووجهه إن صح حاية“ أن يقصد المتبايعان ذلك ف أول أمرهماء وفي9؟2 
قول عائشة رضي الله عنها أيضاً دليل أن الربا لا يجوز بين السيد”” وعيده . 

قال أبو محمد : ولم تطلق هذا عائشة إلا وتحريم ذلك عندها دة مؤكدة والله 
أعلم 2 . 

يريد لأن بطلان الجهاد لا يعلم قياساً » وإنغا يعلم هذا من طريق التوقيف من 
البي 3 . 

قال أبو محمد : وقد دلت السنة أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده » كما 
لعن رسول الله وله اليهود إذ أكلوا شن ما نهوا عن أكل عينه”"؟ » وجعل مبتاع صدقصه 
كالراجع فيه" . 


= قال الزيلعي : قال في 
الدارقطني » قال في العالية :- رهي زوجة أبي اسحاق السبيعي » وهي التي دخلت على عائشة رمعت كلام 
عائشة ‏ قال : هي تجهولة لا يتج بها » وفيه نظر : حيث هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها اين سعد في 
الطيقات » ولولا أن عند آم المؤمنين علماً من رسول ال ا 


: هذا إسناد جيد وإن كان الشافعي قال : لا يبت مله عن عانشة وكذلك 


أن هذا حرم لم تستجز أن تقول مغل هذا 
الكلام باجتهاد . انظر : نصب الراية » 957/5 ؛ طبقات بن سعد , ٤۸۷/٤‏ . 


فير وك : حمالة. 

© في () : وهي . 

© في راء ك : الرجل . 

9 << مؤكدة >> : من (أ) . 

© تهذیب الطالب » ۱۳۴۳/۲ ب . 

إن أخرجه البخاري » الصحيح , كعاب البيوع » باب يع اليحة الاصام » حديث (۲۲۳۹) » ۱۳۳/۲ ؛ 
مسلم » الصحيح ؛ كتاب الماقاة » بساب تحريم بيسع الخمر واليحة والختزير والأصنام »> حديث 
ركلا حممن TeV‏ . 

إفد 


أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب الحبةء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هحه وصدقنه ‏ حديسث 
787/7057 ؛ مسلم » كتاب المبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عله » 
حديث ۱۲٤۰-۱۲۳۹/۲ 2 )1570/4-1١(‏ » ولفظه كما في ملم : أن عمربن الخطاب قال : حملت 
على فرس عنيق في ميل الله فاضاعه صاحبه » فظنت أن بائعه يرخص » فسألت رسول الله ي عن ذلك 
فقال ؛ ( لا تبحعه ولا تعد في صدقتك , فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قينئه  )‏ 


ومنع القاتل المعراث“ خشية أن يقتل الرجل من يرئه لاستعجال ميراثه فمنع منه 
لما قد يجر إليه . 


وقد روي النهي عن الجمع بين مفزق والتفريق بين مجتمع خشية الصدقة" » 
فمغل هذه الوجوه يدع منهالجرائرها ؛ والربا أحق ما خشيت ” مراتعه . 

وقد حذر الرمول 5 من الشبهات » وخاف على الراتع حول الحمى الوقوع 
في . 

وقال عمر بن الخطاب كه آخر ما أنزل الله تعالى آية الربا ء فتوفي رسول 
اللي ولم يفسرها لدا فدعوا الربا والرية© . 

وقد سئل ابن عباس عن رجل باع سلعة بمثة درهم ثم اشيراها بخمسين درهما 
فقال : الدراهم بالدراهم متفاضلة والسلعة دخلت بينهما 9 . 

م © لعله يريد اشازاها بخمسين / درهماً من غير مسكة الشمن الأول » أو يكون 
باعها بعانة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين درهماً نقداً . فقال : الدراهم بالدراهم متفاضلة 
والسلعة دخلت بينهماوهذا نص قولنا » ومن خالقنا في بيوع الآجال قائل ينل ذلك . 


لك 


أخرجه مالك الوط » كتاب العقول : باب ما جاء قي ميراث العقل » حديث )١١(‏ 8190/7 ؛ الشائعي , 
الرمالة » فقرة (451) » ص ۷١‏ ؛ أحمد » المسند 44/1 ؛ ابن ماجه , السنن » كتاب الديات » باب 
القاتل لا يرث » حدييث (35145) : 554/7 ؛ ابو داود » السنن : باب ديات الأعضاء . حديث 
٠ )6974(‏ 544/4 ؛ الدارقطني , السعن , الفرائسض , حدييث (88) , 95/4 ؛ اليهقي » التن 
الكبرى» الفرائض » باب لا يرث لقتل » ۲٠۹/١‏ . ولفظ الموطأ ( ليس لقاتل شيء ) . 

قال البوصيري في مصباح الزجاج (اسناده حسن ) » وقد ماق ابن حجر الفاظه وطرقه والتي في بعضها 
انقطاع وفي بعضها ضعف ؛ تلخيص الخبير » ۸۹۸٤/۲‏ ؛ مصباح الزجاجة ع ٠۴١/۳‏ . 

أخرجه البخاري , الصحيح » كاب الزكاة » باب لا مجمع بين متفرق ولا يفرق بين ممع » حديث 
٤٤۷/۱ ۰ )۱٤٩۰(‏ ء وفي كتاب الحيل » باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق › 
حديث (5488) » ۲۸۸/٤‏ وأخرجه غبره ؛ انظر : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث › 5519/9 ؛ ولفظ 
البخاري : ولا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين ممتمع خشية الصدقة . 

في () : یت . 

سبق تخريج هذا الحديث ص )١7(‏ من هذا الرسالة . 

59 << لنا »> : ليست في ) . 

سبق تخريج هذا الأثر ص ١7(‏ 5) من هذا البحث . 

أخرجه ابن حزم » اغلى » ط (بدون) زبيروت : دار الفكن :3705/9 . 

حدم >> : لست في (ب) . 

2 انظر :تهذيب الطالب » ١8/9‏ ب . 


ir 


كتاب بيوع الآجال aD‏ 


[فصل ”في مسائل من بيع العينة وفسخ الثيراء الثاني ] 
ومن العتبية قال ابن القاسم ب وإن قال اخيرها بعشرة نقدا وأنا أشاريها مسك 
باثني عشر إلى سنة لزمته بال إلى سنة ؛ لأن مبعاعها قد ضمنها قبل أن يبيعها 
منه ء وقاله مالك » وأحب ١‏ يتورع عن الزائار على العشرة »> وإن قال اشترها 
عنمسة عضر إلى أجل وأنا اشتريها متك بعشرة نقدا و كان وجوبها للمشتزي » فإن 
ات دل ل ل در نا 
أجبره ؛ لأن المأمور ضمنها . 

وف كتاب ابن حبيب أن الشراء الثاني يفسخ الأول ؛ وعبل الفسخ بأنه بيع ما 
ليس عتديك ورثال: سواء فال نك اضرا كسك بضر شا رانا ايها لق ای 


بو 1 ب ما ليس عنذك انى ذلك كما قال:. 
وفي كعاب محمد :إذا قال : اشيرها لي بعشرة نقدا » وهي لي باثتي عشر إلى أجل لم 
يفسخ البيع»وكانت على الآمر بعشرة نقدا » وكات للمامور جعل مثله على الآمر . 
وتي كنب ابن حبيب قال :فإن لم تفت السلعة فسخ البيع » وإن فات لزمت الآمر 
بعشرة نقدا 29 . 


بدینارین ونصف 
الثويين صار كأنه 
إشترى نصفا باعه ونصفا م يبعه مخمسة دنائير »فديناران ونصف وهي التي كان 
قبضها » وديناران ونصف تسلفها ليرجع بمثلها إذاحل الأجل › فإذا آل أمره إلى أنه 
باع نصفا أمضاه بنصف أخذه؛ وأسلف ديسارين ونصف يأخذ فيهما دينارين 
ونصقاإذاحل الأجل . , 3 

قال : وإما جنمسة نقدا وبنمسة إلى أجل أوعخمسة نقد وبديدارين ونصف إلى أجل 
فذلك جائزءولا يجوز بأقل من دينارين ونصف إل الأجل وذلكرإذا اشراها بخمسة 
نقدا ويديمارين ونصف فأكثر جاز إلى الأجل لا يقبض شيا وإغا يسقط عنه 
الديدارين والنصف بالمقاصة أويؤدي زيادة عليها فلم ينتفع بشىء » فإذا كان بأقل 
من دينارين ونصف إلى أجل يصير هناك سلف يرد فلم يجز لو اشبرى منه أحد 
نصفيه بدينارين ونصف لكان جاتزا ؛ لأنه بمنزلة من باع وبين بدينارين ونصف إلى 
أجل » فاشترى أ حدهما عا كان انتقد »فلا تهمة في ذلك , 1 

وكذلك لو اشترى بأقل لجاز لأن الياقي صار تنه مابقي عنلوه مع الأجل › وإنغا 
لاججوز أن يشتريه يأكشرء لأنه يصير مآل أمره أنه دفع ثوبا وذهيا في ذهب لأن 
ماقيض من النقد قد رده والزيادة التي زادها صارت مبيعة مع الثوب الذي لم يرتجعه 


2 في ون : يحمل. 


“ انظر : المصدر الابق . 

<< نقداً .... لم يرتجعه >> : ساقط من أ با زاف ) . 
؟ انظر النوادر .هم /ل 81١1اب‏ ۱۸۳ا ب. 
“ انظر المصدر الايق ٠‏ ۸/ ۸۲١1-ب.‏ 


9 انظر المصدر السابق » ۸/ل 141 ب ۱۹۳ ب . 


كتاب بيوع اآجسال GD‏ 


فصل [م - ما ينهي عنه من بيع العينة وما يتهم فيه أهلها 
وما اشبه هذا من بيوع ع شور 
قال ابن القاسم : ومن باع سلعة ثم ابتاعها ء فإن كانت البيعةالأولى إلى أجل 
نظرت إلىما آل إليه الأمر بعد البيعة الثانية من أيواب الرباء فأبطلته من زيادة في سلف 
أو منبيع وسلف أو تعجيل بوضيعة أو حط ضمان بزيادة » أو ذهب وعرض بذهب 
مؤجل ‏ أو غير ذلك من الكروة:: وما سل من ذلك كلد جار © 
وانظر أول مُخرج لفحب » فان رجع اليه أكثر منها م جر اما مثله فأقل فلا تهمة 


قال ابن المواز ذا كانت الببعة الإو إلى أجل فهي من بيرع الآجال التي ينظر 
ما آل أ أمرهما إليه » وأ كانت الأولى نقدا فلا تباي ما كانت الثآنية وهي من يوع 


فيه . 


تقد قلا يعمو فيها إلا أهل العينة » وإن كان أحدهما من أهل العيئة . فاحلهما على 
أنهها من ھی 47 1 
قال بعض شي خ أفريقيه : قول عائشة رض الله عنها ر يدس ما شريت ویس ما 
اشریت ) يحمل أن يكون إغا أ ت اليم والشمراء ال الأمرفي ره إل ارا 
ويجحعمل أن تيكون ة قد ف بفوتها يفسخ البيعتان جميعاء وقد قيل ١‏ 
البيعتان جميعاء وإن كانت السلعة نا تيل و بكرن هللا الفول مر ا 51ب 
شريت واشيزيت معني واحد وإنما هو تكرير في اللفظ وهذا ر 


؛ ويحتمل أن يكون إنها أعابت ! E‏ العطاء 
وهر هرل ومثل هذا تاريز الآخر تال الخالف و« الل عنقا . 

قال عبد الوهاب شلك باعل أن ا ا جراد ابيع إلى 
العطاء فكيف تتوعد على ١‏ تذهب إلى جوازه وصحته . 

قال : وقال من خالفنا أكثر ما في هذا أن عائشة كانت عالفة لزيد بن أرقم» 
وخلاف بعض الصحاية ليس يحجة على بعض 

, فالجواب عن هذا أن أحتجاجنا ليس هو أنه بنفس مذهب عائشتر وإغا هو بإثياتها 
ایا وبا » وإخيارها بان الوعيد مسحيسق عليه ولك لا یکرت إلا رقع لجان 40 


"© في ربع : إلى غير 
© انظر : الوادر » لال ۹۱۸٩‏ . 
سقط من نسخة (أ » بم : بعد هذا النص حفس عشرة لوحه تم إكمافا من النسخة الأزهرية . 
رمصدره : الوادر والزيادات , لال ۱۸۲ ب ۱۸۳ . 
9 في رف للع : التقرد . 
ف () : من أهل العينة . 
أنظر : التوادر > ابل ۱۷۹ أء ٠۸١‏ أ ؛ شرح تهذيب البرادعي ١‏ ع /ل "اب 14 
في (ز) : سائغ . 
انظر : الكت ء ۲/ل ٦‏ ب ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1987 


شرح تهذيب الطالب » ۱۴۴۳/۲ . 


كتساب بيوم الآجال CaF‏ 


[ قصل 4. فيمن باع ثوباً بدنائير مؤجلة وأراد شراءه قبل الأجل بمثل 
التمن وغير هذه الصورة من بيوع الآجال ]| ١‏ 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن بعت ثوبا بدنانير أو دراهم مؤجلة جاز أن 
تبتاعه قبل الأجل يفل الغمن فأكثر » نقداً أو إلى أجل دون أجله ولا يجوز بدون الشمن 
نقداً ولا إلى أجل دون أجله » ولا يأس به بالغمن فآقل منه إلى أبعد من أجله » وأما بأكثر 
منه قلا يجرز إلا على المقاصة عند" الأجل وإن نقده صارت ذهياً في أكثر منها إلى 
الأجل]" » وأما إلى الأجل نفسه فجائز يكل حال“ . 

قال أبو محمد : يريد وإن لم يشترط المقاصة فجائز إذا كان إلى الأجل نفسه؟ . 

قال ربيعة بالغمن أو أقل منه أو أكثر” . 

[ قال ] أبو محمد : يريد في مغل سكة الشمن وعينه . 

قال“ أبو اسحاق : وأصل هذ! أن ينظر من البديء منهما بدفع ذهبه , فإن 
رجع إليه أكثر لم يجز كان بائعاً أو مبتاعاً » وإن رجع إليه مشل فأقل فجائز" إلا أن 
يدخل ذلك بيع وسلف أو ما" أشبهه) فلا يجوز , فإذا باعه التوب بمعة إلى“ سنة 
ثم اشتزاه نة إلى سنة كانت مقاصة ورجع إليه ثوبه ولم يرجع إلى أحدهما أكثر ما دفع» 
وكذلك إن باعه مخمسين نقداً وبخمسين إلى سنة فلا انتفاع أيضاً في ذلك » فإن باعه 


<< عد . . . وعينه >> : جاء هذا النص في (ك » ص) بعد نهاية قول آبي امحاق الذي اوله (فهذا يدل) 
ص (025) من هذا اللبحث . 

"© << إلى الأجل >> : من تهذيب البرادعي . 

”© انظر : المدونة » ۱١۷/١‏ ؛ البرادعي » ل 1188 . 

للف 


انظر : شرح تهذيب البرادعي › 5 /ل ۸ . 
© انظر : المدونة » ۱١۸/١‏ . 


. قول أبي اسحاق ليس في (ز ۰ ع)‎ f? 
في رفم الم يجر.‎ © 

9 في رلك : وما أشبه ذلك . 

الفا 


هشل زيادة في السلف أو تعجيل على وضيعة أو حط عني الضمان وأزيدك وغيرها . 
من شرح تهذيب البرادعي ؛ 4/ل 4 أ . 

0" انظر : المصدر السابق ؛ النوادر ۷/ل ١۱۸١‏ . 

9" << إلى سنه >> : ليست في (ك) . 


كتاب بيوع الآجال 


نمسين نقداً أو سين إلى أكثر من سنة فجائز عند ابن القاسم وكرهه عبد الملل“ 
راتقى أن يكون البائع لما رجع اليه ثوبه صار لغواً » وكأنه أسلف المشيري سين ينتفع 
بها إلى الأجل » قإذا حل الأجل أسلفه المشوي سين ينتفع بها أيضاً””* أمداً قصار كأنه 
قال أسلفك”” بشرط أن تسلفني فاتقاه هذا » فان اشرى بأربعين نقداً وستين إلى بعد 
الأجل فعلى ما ذكرنا من الاختلاف » فإن اشراه بخمسين نقداً وباربعين إلى أبعد من 
الأجل لم جز عندهما جميعاً » وذلك أن المبعاع يدفع اليه“ المعة إذا حل الأجل ء يأخذ 
البائع منها ستين في الخمسين التي دفع وتبقى عنده أربعون يدقعها إلى المبتاع عمد حلول 
أجلها" . فصارت الزيادة في السلف , ولو اشاراه بأريعين نقداً ويخمسين إلى أبعد من 
الأجل جاز أيضاً وذلك أن البائع يقبض منة عند أجل البيع الذي باع إليه يسعوفي مني 
هسين عن الأربعين » ولو اشيراه مخمسين نقداً أو بسستين“ إلى بعد الأجل ما جاز 
أيضاً » وذلك أن البائع يقبض معة© إذا حل الأجل فيأخذ منها سين عن الخمسين التي 
دفع » ويصير المشتري قد دقع سين يأخمذ”” © فيها ستين » وإذا باعها بمعة إلى أجل ثم 
اشتزاها بخمسين تقداً م يجزاء وصار كأنه دفع حخسين في معة فينتقض البيع الناني ويم 
الأول عند ابن القاسم . 

ولو باع ملعة بخمسة نقداً وخسة إلى شهر فابتاعها بخمسة نقد فأقل جاز » وإن 
ابتاعها بستة نقداً إلى سدق '" لم يجر ؛ لأنه يصير قد ارتجع ما دفع من الخمسة ودفع 


انظر : العوادر » ۷ / ل 185 1؛ شرح تهذيب البرادعي » +/ل 5 ب . 
<< ايضاً >> : ليست في رك . 

© في رف » ك) : تلفك. 

© في رضم : بعد الاجل . 


9 << اليه >> : من رف) . 
© في (ص) : الآجل . 
في رك » ص) : اربعين . 
© في رفاءك : وسعين . 
زيف 


<< مئة >> : من (ك) . 
" في رك : فاخذ . 


00" في ركع : تسعة . 


كتاب ييوم الجا 
م الآجال 56 


ديتار؟ً في سة أو أربعة في“ خسة » فأما العشرة فأكثر فجائز ؛ لأنه ارتجع خسة ودفع 
مسة في سة أو سعة في هة . 

قلت : فإن أخذها البائع بستة نقداً وعخمسة إلى أجل قال : جائز إلا أن يكون من 
أهل العينة . 

قال أبو اسحاق : وإنما أراد أن ما قابل النقد وهو الخمسة الأولى لا تهمة على 
غير أهل العينة فيه كما لو باع رجل سلعته بالنقد بعشرة فقيضها ثم اشراها بعشرين » 
ما اتهم أن تكون سلعته رجعت إليه » فصارت لغواً وكأنه قيض عشرة انتفع بها أياماً ثم 
عوض عنها عشرين لأن هذا الباب إنما يكره لأهل العينة . 

وذكر عيسى عن ابن القاسم في العبية في هذا السؤال الذي باع بخمسة نقداً 
وبخسة إلى أجل » فإن اشتراها البائع بخسة نقداً وستة إلى أجل عكس ما في كعاب 
ابن المواز ؛ لأن الذي في كتاب ابن المواز تعجيل السعة »> فقال قي العبية : لا يجوز إلا أن 
يكون في امجلس ولم يغب على الدنائير » فذلك جائز ؛ لأن “قسة بخمسة؟ قي الأجل 
مقاصة ويرد هذا الدينار السادس . 

قال“ أبو اسحاق : وينبغي على ما قال محمد أن يجوز إذا لم يكونا من أهل 
العينة؛ لأن التهمة في زيادة الديئار””” إنما هو عن حمة التقدء فإذا جاز أن يزاد عنها 
نقداً » فكذلك© تراد إلى الأجل إلا أن يكون ما في العتبية بناه على أتهم من أهل العينة. 

ولابن القاسم في“ المجموعة فيمن باع ملعة بعسعة'" نقداً وبخمسة إلى شهر 
فاشراها بسبعة نقداً وبثمانية إلى شهرين » خسة منها قصاص عند الشهر » فإغا يعهم في 


»© <دفيخضة>>: يتفي رص) 
© جاء في (ف) بعدها : انظر : أو سعة في ة هكذا نقل . وليت في جميع التسخ . 
© في رص) : الكتاب . 


47 << خسة .. اسحاق >> : لت في رص) . 


22 الوادر » ۷/ل 986 | ؛ البيان والتحصيل , ١۷١-۱۹۹/۷‏ . 


<< قال .. ومن المجموعة : قال محنون ومن باع سلعة بعشرة .. ) : من (ك » ص) وساقط من (ف) . 
7 في (ص) : الدتائير . 

في رص : وكذلك . 

® 


<< في المجموعة >> : من (ك) . 
“" في (ك) : يسبعة . 


كتاب بيوم الآجال î‏ 


هذا آهل الينة . 

قال أبو اسحاق : فهذا يدل على ما ذكرنا ؛ لأن القلانة الباقية من الغماتية لم 
يتهما فيها إلا“ أن يكون زيادة على السيعة المنقودة أو لاء إذا لم يكونا من أهل 
العينة ولم يشرط هل غاب على السلعة أم لا . 

قال عبد الملك :ولو ابتاعها ‏ يريد في الذي باع بخمسة نقداً وبخمسة إلى شهر سا 
بسعة نقد أو منمسة إلى شهرين لم يجز ؛ لأنه رد النمسة التي قض ء وديناراً سلفاً 
يقبضه عند الأجل ويأخذ الأربعة يرد منها خصة* . 

وقي انجموعة قال ابن القامم وعيد الملك : من باع سلعة بعشرة إلى شهر 
فاشتراها بعشرة إلى الشهر وعشرة إلى أبعد منه أن ذلك جائز“ . 

قال أبو اسحاق : وهذا ظاهر لأن هذا عشرة بعشرة مقاصة وصار كأنه وهبه عشرة » 

قال : وإن اشتراها بسعة إلى الشهر”” » وبدينار إلى أبعد مه فذلك جائز ؛ لآن تسعة 
بعسعة مقاصة » ويأخل ديناً يدفع فيه مثله© ‏ 

ولو اشتراها بعسعة [إلى الأجل] وبديدارين”؟ فأكثر إلى أبعد من الأجل وبستة © 
إلى الأجل وبسعة إلى أبعد من الأجل ل يبز ؛ لأنه يدفع أكثر ما يأخذ عمد الأجل بعد 


المقاصة" ° . 


99" التوادر › ۷/ل ۲۹۸۹ ب . 
جد إلا عه عق ا > 
في (ص) : آم لا . 
<< بستة >> : من (ص) . 
© المصدر السابق » ۷/ل ۹۸۹ ب . 
29 المصدر السابق » ۷/ل ١۱۸٩‏ . 
في التوادر : بشهرين . 
التوادرء ۷/ل ۹۸٩‏ ب . 
في (ص) : ودینارین . 
<< وبمعة .. من الأجل >> : ليست في (ص) . 
جاء قي (ص) بعدها قول لأبي محمد وقول لربيعة وقول لآبي محمد ثاني وقد سبق ذكرها في ص ( 5817) 
من هذا البحث كما في النسخ ( أ , ب » ف » ز) وهنا النص يحدئ بقوله ر وإن نقده صارت ذهياً .. 
وينتهي ‏ سكة الشمن وعينه ) . 


كتاب ببوع الآجال GD‏ 


[ فصل 5- الحكم في مسائل بيوع الآجال قبل فوات السلع وبعد فواتها | 

ومن المجموعة قال سحنون : ومن باع سلعة بعشرة دتانير إلى أجل ثم ابتاعها 
جخمسة“ نقداً » فإن لم تفت السلعة ردت إلى المبتاع الأول وصحت الصفقة الأولى . 

وقال غيره تفسخ البيعتان" جميعاً إلا أن يصح أنهما لم يعملا“ على العينة / 1٣١1‏ 
وإتما وجدها تباع فابتاعها بأقل من الثمن » فهذا يفسخ البيع الثاني ويصح الأول“ . ز 

م وهذا أصح من قول سحنون لأنك إغا تحمل أمرهما على أنهما تعاملا على 
ذلك » ولذلك جعلت أن السلعة رجعت إلى بائعها » وعددت" فعله لغواً ٠‏ وصح من 
فعلهما أنه دفع ذهباً في أكثر منها ء ولو“ صح أنهما لم يعملا على ذلك ؛ فإغا يفسخ 
ذلك حماية » فافخ البيع الثاني فقط › وا لله اعلم . 

قال ابن عبدوس : قال غيره : وإذا اشتراها بخمسة نقدا ففاتت عنده فلا يرد 
عليه المشتزي الأول إلا خخ . 

م وهذا على قوله إذا كانت السلعة'© قائمة » يفسخ البيعتان جيعاً ؛ لأن 
السلعة رجعت إلى البائع الأول » فإذا ردت" اليه الخمسة التي دفعها إلى المشاري 
منه فقد انفسخ البيعتان جميعاً > ولم يبق لأحدهما على الآخر تياعه" . 


<< بقمة .. امحاق >> : ليت في (ص) . 
الترادر » ۷/ل ۱۸۹ أ ؛ اليبان والتحصيل »> 1۷١ . ۱١۹/۷‏ . 
© في رك : الصققتان , 
© في التوادر : يتعاملا . 
الوادر » 1۸6/۷ 1 . 

590 << على >> : لت في (قم . 

في رن : وعد . 

في (ف) : ولذا وفي (ص) : وإذا و في (ك) : فإذا . 
<< إلا .. رجعت >> ليست في (ك) . 

7 النوادر > ۷ل ١88‏ ب. 

<< السلعة >> : ليست في (قم . 

في (ك) : رددت . 

<< إلى >> : ليست في (ز) . 

في (ف) : تبعه . 


كتاب بيوم الآبال كه 
وقال ابن أبي زمتين الأندلسي في كتايه'" : إذا فاتت عسده نظر إلى قيمتها فان 
كانت عشرة فصاعداً غرم له تمام قيمتها وقاصة بالخمة التي دفع إليه فيها » وإن كانت 
القيمة أقل من العشرة التي وقع بها البيع أولاً » فإنا نفسخ اليع الأول » ويرد المشازي 
الأول على البائع الأول الخمسة التي قبض منه لأنهما يتهمان هاهنا على أنهما عملا في 
إعطاء قليل في كثير وهكذا فسره ابن عبدوس عن ابن القاس" . 

م وهذا ايضاً جار على قوله إذا كانت قائمة اغا يفسخ البسع الثاني ؛ لأن فيه 
وقع الفساد , فإذا فاتت فيه السلعة وجب عليه رد قيمتها » وقاصه بالخمسة التي دفع 
إليه » وهذا“ متى كانت القيمة عشرة فأكثر لسلامتها من الفساد » قال : فإن كانت 
القيمة أقل من عشرة آل امرهما” إلى أن البائع الأول دفع قليلاً ليأخذ كشيراً فتضخ 
الببعتان ويرد عليه البائع الثاني الخمسة التي قبض منه وهذا بين / وبا لل التوفيق . 

قال في المجموعة : ولو تعدى عليها البائع الأول بعد قيض المشاري ها فباعها أو 
وهبها أو أفسدها فعليه قيمتها يأخذها منه المتعدى عليه » وإن شاء الشمن الذي بيعت“ 
به » فإذا حل الأجل ودى“ الثمن الذي كان ابتاعها به يخلاف المسألة الأولى ؛ لأنهما 
في الأولى تعاملا فاتهما » وفي الآخرة لم يتعاملا على هذا قلا يتهمان . 

وقال يحي عن ابن القاسم في العتبية إذا تعدى عليها البائع فباعها من آخرء 
فا مبتاع الأول أحق بها ما لم تفت فإن فاتت خير بين أخذ ما باعها به أو قيمتها . فأي 
ذلك أخذ لم يرد عليه عبد الأجل إلا ما قبض » وليس عليه تعجيله قبل الأجل . 


'؟ << الاندلسي .. كتابه >> ليست في (ز) . وکاب ابن أبي زمنين اسمه (منتخب الأحكام) » وهو من أوانل 
الكتب التي ألفت في الأحكام والوثائق والعقود في الفقه الالكي . وهر كما مماه مؤلفه انتخاب مجموعة من 
الأحكام في أبواب ممتلغة ولم يهعم فيه بالامتدلال ‏ 
انظر : الديياج » ۲۳۲/۲ ؛ المذهب الالكي مدارسه ومؤلفاته 31/٠‏ . 

© الكتء ۲ال كب . 

في (ك) : قيمة . 

<< الواو >> : من (ز) . 

<< قال >> : هن رفع . 

في (ف .كع : امرها . 

في (ك) : بعت . 

في (ك) : رد 


طبع 


كتاب بيوم الآجال 3 


قال سحنون : إلا أن يأخذ في القيمة أكثر من العشرة التي ابتاعها به فلا يرد الا 
KET‏ 

قال سحدون عن ابن القاسم : وإن لم تفت السلعة وشاء المشتري أخذ ما بيعت 
به فذلك له > وذكر في فوتها كرواية يحي إلا أنه قال : والقياس أن يأخذ القيمة ويغرم 
العشرة » ولكنهما يتهمان فلا يغرم إلا ما يأخذ مالم يجاوز عشرة . 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك في الدابة أو العير يبتاعها بشمن 
إلى أجل ثم يسافر عليها المبتاع الى مش احج وبعيد السفر فيأتي وقد أنقصها“ ثم 
يبتاعها منه البائع بأقل من القمن نقداً فلا يتهم في هذا أحد ولا بأس به . 

وروى أشهب عن مالك أنه قال : إذا حدث بها عور أو عرج أو قطع حتى يعلم 
أنهما م يعملا على فسخ فلا يصلح هذا ولا يؤمن عليه أحد » وبرواية أشهب أخذ 
محنون في العتبية؟ . 

م اختصار وجوه ما تقدم من هذه المسألة إذا ابعاعها بأقل ما باعها به هو على 
أربعة أوجهء ففي كل وجه" قولان : 

قالأول : إذا كانت السلعة / قائمة » فقيل تفسخ البيعتان وقيل يفسخ الثاني 

والثاني : إذا فاتت فقيل تفسخ البيعتان وقيل تصح الأولى ويغرم قيمة السلعة في 
الثاني إن كانت كالغمن الأول فأكثر » إن كانت أقل فخ البيعتان . 


في رك : المشوي . 


** في رن : يتجاوز . 

© الواحرء لال ۱۸٩‏ ب . 

© في رفم : نقصها . 

© في رك : تبح ۔ 

9 الموادر » ١/ل‏ 198 ب . وقد رجح عبد الحق الصقلي الرواية الأولى وقال ر الرواية الأولى أقيس ؛ 
لأن السلعة إذا تغيرت عن حاها تغيرأً شديداً بعدت التهمة ‏ وكانت بيعة حادثة » وتصير السلعة بما طرا 
عليها كأنها سلعة أخرى وا لله اعلم ) . 
الكت › 7ل ۷ . 

wm 


في (ك) : قول وجهان . 


cif 


والثالث : أن يبعها الأول أو يهبها بعد قبض الثاني فتفوت » فقيل يصح ابيع 
الأول ويغرمه الآن قيمة السلعة أو ثمنها ويدفع إليه عند الأجل الشمن الأول » وقيل لا 
يدفع اليه عند الأجل إلا مثل ما قبض إلا أن يقبض منه أكثر من النمن المؤجل فلا يدفع 
إلي" إلا القمن المؤجل . 

والرابع : ان تفوت بيد المبعاع الأول بنقص بين في بدن » فقيل للأول أن 
يبتاعها بأقل ما باعها به قبل الأجل » وقبل لا يبتاعها إلا بالقمن فأكثر » واخحلف في 
فوتها بيد البائع في البيع الثاني » فقيل حوالة الأمواق فيها فوت وقيل ذهاب عيتها . 

م وإن مات المبتاع فللبائع شراؤها من ورثته بأقل من الغمن أو أكثر نقداً أو إلى 
أجل لأن بموته حل الثمن المؤزجسل فهر كحلوله في حياته ‏ وإن مات البائع فلا يجوز 
لورثته من شرائها إلا ما جاز له في البيع الثاني . 

م“ قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا : ذا باع الملعة بثمن إلى أجل 
فابتاعها بأقل منه إلى أبعد من أجله فجاز” ذلك فيراضيا على تعجيل الشمن قبل الأجل 
الأول أو اشتراها بأكثر من الثمن نقداً » فاراضيا على تاخير الفمن إلى أبعد من الأجل لم 
يفسخ ذلك بينهما لأنهما عقدا أولاً على الصحة فلا ينظر إلى ما أحدثاه بعد ذلك كما 
لاتيوز شرط النقد في الخيار والمواضعة ثم يجوز التطوع به بعد ذلك . 

قال : وليس هذا بصحيح لأن بيرع الآجال إنها تعتبر” البيعة" الثانية » فان آل 
أمرهما إلى قساد فسخ“ . 

م والصواب ألا يجوز ذلك كما ذكر صاحبنا وهو" بين فاعلمه / والله اعلم  .‏ 0/1 بع 


ر 


59 << اليه >> : ليست في (ك) . 

<< الأول >> : ليست في (ف) . 

© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل 198 . 

<< م >> : ليست في رك » ص) . 

في (ص) : قجائز » ولي تهذيب الطالب : وكان جائزاً . 
في رك ؛ تعر . 

في (ف) : السلعة وفي (ص) : البيع الثاني . 

© انظر : تهذيب الطالب , ال 1184 . 

<< وهو .. فاعلمه >> : ليست في (ف) . 


كتاي الآجا 
ب هييوع الآجال CD‏ 


فصل [ 0 فيمن باع شيئاً إلى الأجل فأراد أن يبتاعه قبل الأجل أو بعده ] 

ومن المدونة : قال اين القاسم : وإن بعت ثوباً بممة درهم إلى شهر فلا تبعه 
بخمسين تقداً ولا باس به بثوب نقداً أو بطعام نقداً » ولا يجوز بغوب أو بطعام إلى الأجل 
نفسه أو دونه أو أبعد مئد9؟ . 

م لأنه دين بدين . 

م وأما إذا ابتعته بتوب أو بطعام نقداً فجعلت بيعك الأول لغواً لرجوع©2 
توبك اليك » صار كأنك بعت الثاني أو الطعام بالدراهم المؤجلة وذلك جائز » فحمل 
أمرهما على الصحة . 

ومن المدونة : وإن بعت ثوباً عة درهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه نة درهم 
يزيدية إلى ذلك الشهر لرجوع ثوبك إليك ء وكأنك بعت يزيدية بمحمدية إلى أجل . 

وني المجموعة لابن القاسم وعبد الملك : من باع سلعة بممة قائمة إلى شهر ثم 
ابتاعها بععة مغاقيل" نقد فلا خير فيه » وأما إلى ذلك الأجل فلا بأس به » ولا يتهم 
على مثل ذلك أحد › وكذلك إلى أبعد من الأجل . 

قالا : وإن باعها بعشرة هاثمية إلى شهر ثم اشراها بعشرة ععق“ نقداً أو إلى 
أجل فجانز » ولا يجوز إلى أبعد من الأجل ؛ لأن انماشية عندهما أدنى من العتق . 

قال ابن القاسم : وإن كانت الهاشية أكثر عدداً » فإن كانت بزيادتها مغل الععق 
المؤخرة أو أكثر قلا بأس به وإن لم تكن مغلها فلا خير فيه . 
قالا : وإن باعها بمنة ععق بخروبة» خروبة إلى شهر ثم اشياها بمنة هاشية ‏ وازنة » 
يريد نقداً » فإن كان في زيادة وزنها ما يحمل وجوه" العتتى فأكثر جاز وإلا لم بجر" © 
© الم أقف على هذا النص في المدونة فلعله من المخحلطة . 
حدم >» : ليت في (ك) . 
<< لرجوع .. مجمل >> : ليست في (ك) . 


9؟ انظر : المدونة » ١917/8‏ ؛ البرادعي » ل ١١۸١‏ . 
<< وقي .. مؤخر >> : من (ك » ص) . 


© فيكم : 

29 في رصع : مثقال . 

© في النوادر : عين . 

29 في رص) : تنقص ۔ 

8 قي النوادر : هاهمية رديئة وازنة . 
ا 


<< وجوه >> : من (ص) . 
5“ النوادر» ۷/ل ۱۹۴۳ اب 


كتاب بيوم الآجبال ا 


قال أبو اسحاق : وكأنه على هذا المذهب إذا لم يظهر أن ثم تهمة تعدى“ 
فيها - دَفعْ”” قليل في كتير - جاز ذلك ؛ لأنها بيعة ثانية » فلا“ يراعى فيها إلا الهم 

قال عبد الملك : وإن باعها بعشرة هائمية نقص إلى شهر ثم اشتراها يأكثر عدداً 
أو وزتاً إلى ذلك الشهر فجائر كان أدنى أو أكثر عدداً أو أجود عيناً » ولا يهم أن 
يعطي قليلاً”“ في كثير إلى الأجل نفسه . 

قال : وإن باعها بديدار إلى أجل ثم ابتاعها بديسار [ناقص)”© ودرهمين نقداً أو 
بعرض مع الديدار , أو اشتراها بدراهم أو ديار" نقداً » فبإن كان ذلك مغل الدينار 
المؤخر فأكثر فجائز وإن كان أقل أو ما يشلك فيه فلا خير فيه . 

وقد قال ابن القامم : إن ظهرت البراءة مغل" أن ييع بعشرة دنائير إلى أجل 
فيشازي بألف درهم نقداً جاز أو بما ترتفع به التهمة . 

وقال اشهب”“ : لا يجوز ذلك سواء كان ما يعطي من ذهب أو فضة نقداً أو إلى 
أجل » لأنه صرف مۇؤخر , 

م ولا باي" ما وقع العقد أولاً باليزيدية أو باخمدية ؛ لأنه بيع يزيدية 
بمحمدية أو حمدية بيزيدية إلى أجل . 


إل 


<< ثم >> : من (ص) . 

في (ص) : يفرق . 

في (ص) : ودفع . 

لين << فلا .. التهم >> : ليست في (ص) . 
في (ص) : كثير في قليل . 

<< ناقص >> : من الترادر . 

في التوادر : وتيراً . 

في (ك) : مثال , 

في (ص) : ابن وهب . 

0" الوادر » "الل ۲۹6 . 


o» 


<< م >> : ليست في (ص) . 


om 


في وشم : رلا تبالي . 


بيوع الآجال TT‏ 


قاله بعض أصحابنا : وهو بین , 
قال ولو كات إنما باعه يبزيديه إلى أجل ثم ابتاعها بمحمدية جاز لأنها أجود فهو 
كما لو ابعاعه بأكثر من الشمن نقداً ولو كان إنها باعه بمحمدية إلى أجل ثم ابتاعه 
بيزيدية نقداً لم يجزء وكأنه ابتاعه بأقل لأن احمدية أفضل وهذا كله بين فاعلمه" . 
قال مالك : وإن بعت عبدين إلى شهر”) بعشرة فلا تبتع أحدهما بتسعة نقد ولا 
بدينار نقداً ؛ لأن العبد الراجع إليك يعد لغواً » وكأنك بعت الياقي“ وتسعة دتائير 
بعشرة دنانير إلى شهر ١‏ فذلك بيع وسلف”" . 
قال : ولو كان الدينار أو السعة قصاصاً جاز ولو اشزيته بعشرة ۔ يريد© ‏ 
فأكثر جاز“ ل 
قال ابن القاسم : وإن بعت ثوباً بعشرة دراهم إلى شهر ء فاشويته قبل الأجل 
بخمسة دراهم وبثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز ؛ لأن ثوبك رجبع”” " إليك » 
وصح أنك بعت الثاني و“قسة دراهم بعشرة دراهم إلى أجل فذلك بيع وسلف . ولو 
كانت الخمسة مقاصة عند الأجل / جاز . عيض 
وإن بعت ثوبين بعشرة إلى أجل ل يجز أن تبتاع مه أحدهما مخمسة وبعوي1© ال 
نقداً ؛ لأنه بيع وسلف » وفضة وسلعة بفضة مؤجلة . 


7" تهذيب الطالب , #/ل ۱۳۴ . 
© في رك) : ابتاعها . 
© انظر : تهذیب الطالب › ۲/ل ۱۳۲ . 


© في (ك) : شهرين . 


في رقم : بيع . 
2 في رك : الثاني . 
© انظر : المدونة > ١۷/4‏ ؛ البرادعي » ل 188 - 1185 . 
للف 


ل (ز) : يزيديه . 
انظر : المصادر السابقة . 
”" في (ز) : راجع . 


'" في (ك) : وثوب . 


كتاب بيوع الأحال 


س ب 


وإن بعت ثوياً بعشرة محمدية إلى شهر فابتعته بخمسة يزيدية إلى شهر وبتوب نقداً 
لم جز ؛ لأن ثوبك الراجع إليك لغو » وكانك بعت الثاني بخمسة على أن يبدل لك عمد 
الأجل -ضة بخمسة من سكة أخرى . 

وإن بعت ثوباً.بعشرة محمدية إلى شهر » فلا تبتعه بثوب أو ثوبين من صنفه أو من 
غير صنفه إلى دون الأجل أو إلى الأجل أو أبعد منه ؛ لأنه دين بدين » والشوب الأول 
لغو . 

وإن بعت ثوبا بتلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بديشار نقدا فيصير صرفا 
مستأخرًء ولو ابتعته بعشرين ديناراً نقد" جاز , لبعدكما من التهمة . وإن بعته بأربعين 
إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنائير نقداً لبيان فضلها فلا تهمة في هذا“ . 

قال سليمان”» : قال سحدون : أما التهمة فهو كما قال ليس فيه تهمة » ولكن 
يخاف عليه أن يكون ربا . 

قال اين القاسم : ولا يعجبني أن يبتاعها بديسارين وإن ساوتها في الصرف › 
ولا يبتاعها بثوب ودينار نقداً ؛ لأنه عرض وذهب بفضة مؤخرة ؛ ولا يعجبني أن يبتاعها 
بعرض وفلوس نقداً ؛ لأنه لا يصلح شراء دراهم إلى أجل بفلوس نقد 


[ فصل ٥‏ فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل فهل يجوز له أن يبتاعها لابنه 
الصغير وهل لوكيله أو عبده المأذون له أو شريكه أو مقارضه شراؤها؟] 

قال" : وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل فلا يعجبتي أن تبتاعها لابنك الصغير بأقل 
من العمن نقداً© . 


6 


<< نقداً >> : لست في ولع , 
"© في رقم : فضلهما . 


بن انظر : المدونة , ۱۱۹/6 ۔ 181 ؛ البرادعي ل ١89‏ ب. 

6 هو سليمان بن سالم القطان المعرؤف بابن كحالة . انظر ترجه ص (85/) . 
© في رطاء ص) : ساوياها . 

6 


انظر : المدونة » 1171/4 ء البرادعي » ل 185 ب . 
<< قال >> : يست في رن . 


دم 


انظر : المدونة » ١78/4‏ ؛ البرادعي ,ل 185 ب . 


كتا ع اآجال CD‏ 


قال : وإن وكلك رجل على شرائها له بأقل من الفمن نقداً قبل الأجل لم يعجبني 
ذلك . 

قال مالك : وإن مألك مشريها منك أن تبيعها له بنقد هله بالبيع فلا خير فيه. 
قال ابن القاسم إلا أن تبيعها له بمشل ما يجوز لك شراؤها به مغل الفمن" فأكثر 
فجائز"» وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل فلا يشزيها / عبدك المأذون بأقل من الثمن نقداً 
إن تجر بمالك » وإن تبر بمال نفه فجائز » وكذلك شراؤك لا باعه عبدك هذا" . 

م“ وما ما باعه شريكك أو مقارضك بثمن مؤجل قلا تبتعه؟ أنت بدونه 
نقداً » وأجاز في كتاب ابن المواز لرب الال شراءها بأقل ما باعها به مقارضه نقد" . 

م ووجه هذا أن بيع المقارض ل ينفسيخ » ولا رجعت السلعة اليه فتعد لغواً ع 
فهو كشراء السيد لما ياعه عبده المأذوت إذا تجر بمال نفسه . 

وقال أشهب في المجموعة في شراء السيد لما باعه عبده” المأذون أو شراء المأذون 
ما باعه سيده إذا تجر بمال نفه أو اشتراها البائع لابنه الصغير أو لأجنبي بأقل مماباعهايه: 
أكره ذلك فإن نزل لم أفسخه » قال :ولا يلي بيعها لمتاعها منه بأقل مما باعها به قيهء 
فإن فعل وبا ع" بيعاً صحيحاً بعد قبض المبتاع ها لم يفسخ » وإن كان قبل قبضها فسخ 
إلا أن يبيعها له مدل ما باعها منها فأكثر فيجوز” ° . 


20 << الثمن .. تقداً >> : ليت في (ص) . 

9" ف (ز) :جاز. 

© انظر : المدوتة» ١78/4‏ ؛ البرادعي » ل 85( ب . 
© << م >> : من شرح تهذيب البرادعي , 

في رز) : وأما, 

© في رقاء ك ) : تبتاعه . 

7" انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 17 ب . 

* في ون : يفسج . 

زلف 


حد عبده >> : ليست في رك . 
0 << وباع >> : ليست في (ك) . 


۳ انظر : النوادر » ۷/ل 1188 . 


Tort] 


تاب ببويم اذا 
كتآ عم 1 


عست ر 


[ فصل۸ - فيمن باع مئة إردب محمولة بمئة إلى أجل ثم اشترى من 
مشتريها مئتي إردب محمولة مثلها بمئة نقداً وهل الثياب مثلها ؟ ] 
[ ومن المدونة ] وإن بعت من رجل منة إردب محمولة بمئة ديار إلى أجل تم 
ابتعت منه قبل الأجل مئتي إردب محمولة كصنفها بمنة ديبار © نقد م جر ؛ لأنه رد 
إليك طعامك”" وزادك مئة إردب على أن أسلفته معة ديار“ . 
قال أبو محمد : يريد وكذلك لا يبوز شراؤك أكثر" من الكيل بأقل من 
الغمن0©, 
م ويدخله سلف جر منفعة » السلف ما تدفع الآن ثم يرد اليك أكثر مه عند 
الأجل مع ما كان زادك على مكيلة قمحك . 
قال مالك : ولا تشز منه من“ صدف طعامك ككيله" فأقل بأقل من الشمن 
نقد . 
م ويدخله إذا رد عليه مثل كيله سلف جر منفعه » وإذا رد عليه اقل من 
كيله بيع وسلف . 
م فوجه البيع والسلف كأنك بعت منه مئة إردب مجمولة بمثة / ديار إلى شهر لم رمم 
ابتعت منه ثماتين محمولة بغمانين ديار نقداً » فالئمانين المحمولة رجعت اليك و صرت ذ 
دفعت عشرين محمولة وثانين ديار نقداً في منة دينار مؤجلة فذلك بيع وسلف . 
ووجه سلف جر منفعه ؛ لأن مثل طعامك رجع إليك وصرت دفعت دنانير في 
أكثر منها وهذا بين . 


© في رك » كع : كصفتها . 
<< ديار >> : لت في رف » ك . 
7 في رفم : كطعامك . 
انظر : المدوتة » ١81/4‏ ؛ البرادعي . ل 185 ب . 
في رفم لأكثر . 
انظر : ضرح تهذيب البرادعي » 4/ل ٠١‏ . 
في رك) : مدل . 
<< ككيله >> : لیست في (ز) . وتي رص) : ككيلك ‏ 
انظر : المدونة » ١51/4‏ ؛ البرادعي » ل 1۸٩‏ ب . 
“ << جر . . وملف >> : ليست لي (ك) . 


كتاب يبوم الآجال 


کاس ر 


ومن المدونة : قال : وإن كان مغل المكيلة بمثل الغمن فأكثر تقداً فجائز وكذلك 
كل مكيل وموزون في هذا . 

قال بعض أصحابنا : ومحصول” ما في ذلك فاسد من وجهين : أن كان شراؤه 
بأقل من الشمن فلا يجوز البنة » كان الذي اشتراه أقل مما باع أو أكثر أو مغل الكيسل » 
وإن كان اشترى أكثر من كيل الطعام الذي باع لم جز أيضاً » كان شراؤه غل القن 
أو أقل أو أكثر”' ‏ وما عدا هذين الوجهين فجائز" . 

ومعتى قوله : "مثل صنف طعامك" أن تبيع محمولة ثم تشتري محمولة » وأما لو 
بعت محمولة ثم اشتريت منه سمراء أو شعيراً لم يكن في ذلك تهمة » وإنها يراعى الصف 

م يريد على قول ابن القاسم ولا يجوز على قول سحنون ومحمد في مألة الشنوب 
التي" بعد هذا . 

قال بعض أصحابنا : وإذا باع منه طعاماً يشمن إلى أجل ثم اشترى ممه مغل كيل 
طعامه وصنفه بعرض نقداً لم يجز ؛ لأن ما استرجع من الطعام كسلف اقتضاه » والغوب 
مبيع بالتمن المؤجل فذلك بيع وسلف© , 

م ويظهر لي أن ذلك جائز ؛ لأن طعامه رجع إليه قصار لغواً » وصار باع منه 
الثوب بالثمن المؤجل › هذا تقدير بيوع الآجال » وهذا لا تهمة قيه وما لا تهمة فيه 
فاهله على ما عقداه آخرا . 


”“ اتظر : المصادر السابقة . 


زيل 


في (ص) : فحصول . 
27 في النكت : ابعاع . 
©» في رز : باع به . 
© في ون :أو باكثر . 
© الكت ء ۲ل ۷ب . 
" في ون : الذي . 


انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١4‏ ب , 


كتاب بيوع الآجال 7 


قال ابن القامم : وأما ان بعت ممه ثوباً فرقبياً بديعارين إلى أجل فلا بأس أن 


تشتري منه قبل الأجل / ثوباً في“ صنقه وجدسه بأقل من الغمن ن أو أكثر تقداً أو و لك ٣٣ب‏ 


أجل لأن الثياب تعرف بأعيانها والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعيه" . 

قال يي : وقيل في الثياب لا يجوز : وقاله محنون . 

قال ابن القاسم : إذا اشزيت منه مغل صدف ثوبك جاز ولیس كرجوع 3 
إليك » وإنغا على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يوزن ويكال ° . 

قال ابن المواز : وإذا ابتاعه بأقل من الشمن تقد لم يجز لأن القوب سلف فقضاه 
ثوباً من جنسه وأسلقه ديناراً ليأخذ عند الأجل دينارين فهو ربا 

قال ابن المواز : كما قال ابن القاسم إذا أقاله من قياب أسلمها في حيوان على 
إن أعطاه مثلها من جنسها“ وزيادة معها© . 

م“ حكي عن أبي محمد أنه قال لا يلزم ابن القاسم ما ألرمه ابن المواز . 

والفرق بين المسألتين : أن مسالة السلم كا أقال منها إنما قصد إلى تقض البيع 
الأول فصار ما رجع إليه من ل يقصدا 
فيها إلى نفض البيع الأول وإنما قصدا إلى بيع مؤتئف لا يقدح في الأول سال فلم يتهما 
فيه ؛ لأن الذي ابتاع من صحف عروضه بأقل من الشمن قد نقده" ما ١‏ بعاعها به فصار 
بيعاً مؤتنفاً » نا ومثموناً والبيع الأول بقي على هينته فسلم من التهمة وهو م يرجح 
سلعته”" بعينها ؛ والذي أقال من العروض التي أسلمها في حيوان فأخلا") من صنفها 


وزيادة لم يؤد””'© فيما يأخذ كنا مؤتنفاً » وإنغا أخذه عوضاً مما أسلم فيه فصار آخر أمره 


بك 


في تهذيب البرادعي : من . 

انظر : المدونة » 1۳۲/١‏ ؛ البرادعي . ل 1١85‏ ب . 
© انظر : الممادر السابقة . 

في إن : جسه . 

في رفم : أو زيادة . 

شرح تهذيب البرادعي › ٤‏ /ل ٠١‏ ب . 

9 << م>> : ليت في رك) . 

قي (ز) : وقد انقده . 

9 في ين : سلعة. 

0" في وز : اذ . 

”'' في الكت : يرجد » وفي شرح تهذيب البرادعي : يزد . 


بيوع الآجال كله 


أن دفع عروضاً“ ورجع إليه من صدفها وزيادة معها وبا لله التوفيق . 


[ فصل 4 فيمن باع عبدين في صفقة إلى أجل كل واحدة بعشرة 

ثم أراد الإقالة من أحدهما على أن ييقى الآخر يأحد عشر ] 

قال في كتاب السلم : وإن ابتعت عبدين في صفقة كل واحد بعشرة دارهم - 
يريد الى أجل - جاز أن يقيلك من أحدهما على أن يقى عليك الآخر بأحد عشر 
درهماً؛ إذ لا بأس أن تبيع منه أحدهما بدرهم أو بأكثر منه أو بأقل يريد مقاصة مما 
عليك”© ‏ 

قال في كعاب الآجال : وإن بعت عبدين أو ثوبين بعشرين ديناراً إلى أجل على 
أن لكل“ واحد عشرة أو لم تذكرا ذلك جاز أن تقيله من أحدهما . وإن غاب عليهما 
مالم تتعجل تمن الآخر أو تؤخره إلى أبعد من أجله » وكذلك إن أخذت أحدهما 
بعسعة عشر من الشمن أو بدينار مقاصة » وإن كان طعاماً لم يجز أن تقيله من بعضه إذا 
غاب عليه حل الأجل آم لا . فإن لم يغب عليه جاز ذلك مالم ينقدك الآن تمن باقيه أو 
يعجله لك قبل حله فيصير قد عجل لك ديناً على أن ابتعت منه بيعاً فلك بيع وسلف 
ويدخله طعام وذهب تنداً يذهب مؤجلة » وإن غاب عليه بمحضر بينة فكأنه لم يغب 
عليه فيما ذکرتاه" , 


"© في رن : عوضاً . 
© الكت » 'اإل ۷۔ ۸ أ ؛ شرح تهليب البرادعي » 4/ل |١١ 9٠‏ ؛ الذخيرة » ٠١/١‏ . 
E‏ 


انظر : المدونة » ۷۹/4 ؛ البرادعي »ل 1۸١‏ . 
9 في ركفي : کل ۔ 
في (ف) : ويؤخره - 


<< اغاء >> : من رف) . 


كشا بيوع الآجال 


فصل  ٠١[‏ فيمن أسلم فرساً في عشرة أتواب إلى أجل 
ثم أخذ بعضها وسلعة معها ليترك البعض ] 

قال مالك رجه الله : وإن أسلمت إليه فرساً في عشرة أثواب إلى أجل قأعطاك 
حخسة منها قبل الأجل مع الفرس أو مع ملعة سواه على أن أبرأته من بقية الثياب لم عر 
لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق . 

قال ابن القاسم : فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة 
الأثراب فهي سلف مه يقبضها من نفسه إذا حمل الأجل » والفرس أو السلعة يسع 
بالخمسة الباقية » وأما ضع وتعجل فأن تكون“ الملعة المعجلة أو الفرس لا يساوي 
الخمسة الباقية فعجيز” الوضيعة » ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولاً ضعيف” . 

م وإتما قال ذلك لأن الأغلب : من عادات الناسن أنهم لا يقصدون التعجيل9» 
والريادة وانما يقصدون التعجيل والوضيعة . 

قال أبن القاسم : ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب الؤخرة لم 
يبز ايضاً إذ / لو أسلم ثوباً وسلعة أكثر منه قدا في ثوبين من صنفه لم يبر . 

قال ربيعة : ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء مته , 

قال بعض أصحابنا : والذي يعتمد عليه في فساد هذه المسالة“ البيع والسلف 
وما ذكره”" من ضع وتعجل أو حط عني الضمان وأزيدك فضعيف ؛ لأنه لو أخذ 
خلاف جنس الثياب ما قيمته أقل أو أكثر عوضاً من جملة الثياب التي له عليه لجاز » 
ولا يكون ضع وتعجل ولا حط عني الضمان وأزيدك" . 


في رفم : تکن ۔ 
“© في (ز) : فتصیر . 
3 


انظر : المدونة » ٠۴٤-1۲۳/۶‏ ؛ البرادعي ل ١85‏ ب ؛ الذخيرة , ٠١/١‏ . 
<< التعجيل .. يقصدون >> : ليست في رك) . 
© انظر : المصادر السابقة , 


29 في رفم : السلعة , 

© <دافاء >> : من ركع . 

* في شرح تهذيب الطالب : عليك . 
e‏ 


انظر : شرح تهذيب الطاب › ۲ إل ۳٤‏ ب . 


*سع 


0 


كتاب بيوع الآجال فته 


وني كتاب محمد : قال مالك فيمن له على رجل عشرة دنانير إلى أجل » فقال له: 
أعطني فانية نقداً وأحطك دينارين » فقال : هذا لا يصلح » ولكني أعطيك عرضاً 
يساوي ثمانية فقال : لا بأس بذلك » وإنما أخطيا الكلام وأصابا الفعل . 

م وإغا يكون ضع وتعجل في الجنس الواحد لا في جنسين فاعلم ذلك › وأما حط 
عتي الضمات وأزيدك فيدخل في الجدس والجنسين فيما لا يجب له تعجيله لو قال له في 
مسألة الفرس قبل الأجل خخل في العشرة أثواب أحد عشر ثوبا من جنسها لم جز » 
وكذلك لو قال له خذ خضة مها مع الفرس أو مع" سلعة سواه وأبق الخمسة إلى 
أجلها لم يبز ولو أعطاه الفرس في خسة منها وأبقى الخمسة إلى أجلها لجاز كما لو أعطاه 
الفرس أو سلعة سواه في جملة الثياب ماز ؛ لأن ذلك بيع ها وهذا بين قافهمه" . 

قال بعض القرويين : وإذا نزل في مسألة الفرس ما ذكرنا وفاتت القياب التي 
عجلها له كانت فيها القيمة ولا يكون عليه مثلها لقولدا إنها سلف من أجل أن السلف 
إذا كان فامداً رجع إلى حكم البيع الفاسد » تكون فيه القيمة فيما لا مغل له » والمكل 
فيما له مثل من / المكيل والموزون » والفرس إن فات أيضاً ففيه القيمة . 

قال : وليست مسالة الفرس هذه“ كمسألة العبدين اللذين باعهما بعين فاشترى 
أحدهما على شرط تعجيل الثمن للآخرء هاهنا إذا نزل ذلك وفات اليد الذي قيض 
ليس يحكم فيه بالقيمة لأنا إن حكمنا [فيه)“ بالقيمة معجلة فالقيمة عين فيدفع عيناً » 
ويرجع اليه عند الأجل عين أكثر نه » وفي مسألة! لفرس إذا غرم القيمة عيناً رجع 
عند الأجل بالياب وهي عروض » فليس في إيجاب القيمة فساد كما هي في مسألة 
العبدين فتأمل ذلك" . 


تهذيب الطالب » ۲/ل 1*4 ب . 

<< فع >> : ليست في (ك) . 

27 انظر : المصدر السابق ؛ الذخيرة . ١١/١‏ . 
<< هذه >> : لست في (فم , 

<< فيه >> : من الدكت . 

في ون : منها . 

9 الكت ؟لل 1۸. 


الاين 


كتاب بيوع الآجال هفكه 


م : وهذا إذا كانت القيمة أقل من الشمن الأول » وإن كانت القيمة أكثر 
أغرمناه الآن القيمة وأمرناه برد ما استعجل من الثمن » فإذا حل الأجل قبضه . 


فصل(" ١١[‏ مسألة حمار ربيعة ] 
ومن المدونة : قال ربيعة :وإن بعت حار بعشرة دناتير إلىأجل ثم أقلته على إن 
عجل لك ديناراً نقد" : أو بعته بنقد قاقلته على أن زادك ديناراً أخرته عليه لم يهر" . 
قال ابن المواز : ويدخل في المسألتين يبع ولف . 
م فوجه البيع اوالسلف في مسألة الأجل أنه قد وجب لك عليه عشرة إلى أجل 


فدفع إليك الحمار قي تسعة منها وأسلفك ديماراً يقبضه" من نفسه إذا حنل الأجل » 
ووجه ذلك في بيعه النقد أنه قد وجب لك عليه عشرة نقدا فإذا اقالك كما ذكرنا فقد 
دفع اليك فيها مارا نقداً وديناراً مؤخراً > فالحمار تمن لتسعة منهاء والديدار الباقي 
أسلفته إياه”' إلى شهر فصار السلف في الأولى مسه وفي الثاتية مك » وسواء نقدك 
العشرة الثانية9” أم لا ؛ لأنك إذا انتقدتها صار كأنك قلت له : أعطني في العشرة التي 
قبضت منك الحمار وديئاراً إلى شهر فذئك بيع وملف » العسعة” تمن الحمار والديار 
ملق منك له » ولا يدخل هاهنا قول محمد إذا كانت البيعة الأولى نقداً فلا تبالي ما 


كانت الثانية ؛ لأن البيعة الثانية / هاهنا فامدة لو انفردت . وقد" وقع لأبي محمد 1١٣ب‏ 


تنبیە' 23 | 


نه م يتقده ولا أدري ما وجهه" . 
م وهذا في زيادة المبتاع » وأما لو زاده البائع ذلك لجاز . 


29 << فصل >> : ليست في (ز) . 

<د نقداً >> : ليست في رف . 

انظر : المدونة » ۹۲٤/4‏ ؛ البرادعي » ل ١85‏ ب . 
بها انظر : شرح تهذيب البرادعي : 4/ل ١١‏ ب . 
في (ك) : تقبطه من نفسك . 


<< إياه >> : من (ز) . 
<< الثالية >> : من رك . 
© في رك) : لالعشرة . 

6 


في (ز) : م : وقد . 
ي رك) : يريد . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي ٤/ل ١١۲١١‏ ؛ الذخيرة » ٠١/١‏ . 


ز 


كتاب بيوع الآجال هفكه 


قال ابن المواز عن مالك فيمن باع عبداً بمئة دينار إلى شهر ثم أقيل منه على أن 
يزيد البائع للمبعاع عيناً أو عرضاً نقداً أو مؤجلاً أجلاً قريباً أو بعيداً فذلك جائزء ولا 
يجوز أن يزيده المبعاع عيناً نقداً إلا إلى الأجل نفسه من صعف الغمن » فيصر مقاصة » 
ولا يجوز إلى أبعد من الأجل » فأما عرض نقداً أو غير نوع الشمن ما كان من شئ نقداً 
فجائر تمن كان ذلك520) , 

وقال بعضهم في ذلك أبياتً© : 
إذا استقالك ميعاع إلى أجل وزاد تقداً فخذهثم لاا تل 
حاشا من الذهب المرجى إلى أجسسل إلا الى ذلك اليقات والأجل* 


مع الرقاب فلا تزدد فإن لها حكماً من الصرف في التعجيل والأجل 
وزده أنت من الأشياء أجمها ما شعت نقداً ومضموناً إلى أجل 


مالم يكن صنف ما اسز جعت تدفعه إلى زمان ولا باس على ع جل“ 
م وبيان وجوه هذا التفريع » أما" إذا زاده البساع في بيعة النسيعة ديناراً من 
سكة الثمن في العين والوزت إلى الأجل تفه جاز ؛ لأن البائع كأنه اشازى منه الحمار 
بتسعة من العشرة المؤجلة وأبقى عله الدينار العاشر إلى أجله » فليس في ذلك فساد» 
ولو زاده المبتاع ها هنا ورقاً نقداً أو إلى أجل لم يجز ؛ لأنه صرف مستاخر » ولو زاده 
عرضاً أو طعاماً مؤجلاً لم يجر أيضاً لأنه الدين بالدين ويجوز أن يزيده ما شاء من الطعام 


20 << ذلك >> : ليست في (زء ك) ل 

111 انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل‎ ٩ 
. حداياتاً ... الشعر >> : من رفم‎ © 

2 ذكر الزرويلي بيا بعد هذا اليت تصه : 


ولا الدراهم إن الصرف يدخلها والشرع ينع من صرف على مهل 
4 ذكر الزرويلي تمة هذه الأبيات حيث قال وزاد غيره : 
وإن تكن بيعة بالقد قد عقدت فاقبل زيادة نقد كن بلا مهل 
مالم یزد ورقاً يكون صرفاً فلا تقبل زيادته واببعث عن العلل 
أما زيادته قبل تاق دهم من أي شئ من الاشياء إلى أجل 
ففسخ دين بديسن أو مصارفة أو بيع قارئه قرض إلى اجل 
من بعد نقد وطول خذ زيادته عروضاً أو حيواناً إلى أجل 


شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ١!‏ ب ؛ الذخيرة > ه .14-١/‏ 
29 << آما إذا >> : ليست في رك) وجاء بدها عا 


كتا ع آلآجال 


ع سرن 


والعروض” نقداً ؛ لأن ذلك حمار وطعام بدنانير مؤجلة فلا بأس يه » ولو حل الأجل 
والممألة يحانها جاز أن يزيده”" المبعاع دنانير أو دراهم أو عرضاً أو طعاماً إذا كانت 
الدراهم التي يزيده يسيرة كالعشرة ونحوها لئلا / يدخله بيع وصرف › ولو كانت زيادة 
البتاع في بيعه النقد ‏ التي 4 يتقده ‏ معجلة”» فلا بأس بذلك كانت الزيادة عيناً أو 
طعاماً أو غير ذلك من جميع الاشياء » وإن زاده دراعم فيزيده منها ما لا یکوت صرقاً » 
ولو زاده جميع ذلك مؤجلاً نم جز ودخله في الطعام والعروض والدراهم فخ الدين في 
الدين مع صرف مستاخر في أخحذه الدراهم » وأما زيادة البائع فهي على كل حال 
جانزةء وكأنه اشرى الحمار بالشمن الذي وجب له علىالمبتاع وبزيادة زاده » فليس في 
ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من صنف الحمار فيجوز نقداً ولا يجوز إلى أجل ؛ لأن 
ذلك حار بحمار إلى أجل وزيادة فافهم ذلرى“ 7 , 

ومن كتاب حبل حبلة روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع طعاماً بشمن نقداً أو 
مؤجلاً فلم يكتله حتى أقال أحدهما الآخر بزيادة نقد أو مؤجلاً لم ير ؛ لأنه بيع الطعام 
قبل قبضه » وإن اكتاله وم يغب عليه , واليع بالنقد وم يده فلا تجوز الزيادة من 
المبتاع في شى من الأشياء مؤخراً ؛ لأنه إن كان ذهباً مؤجلاً فهو بيع وسلف » وإن زاده 
عرضاً فهو دين في دين » وإن كات ورقاً فهو صرف مۇخر » وأما" إن زاده عرضاً أو 
حيواناً أو طعاماً من صنف طعامه أو خلافه أو ذهباً - يعني من جنس الفمن“- أو ورقاً 
أقل من صرف ديار فلا بأس به » وإن كان نقده تمن طعامه واکتاله فهو بيع حادث 


م 


في (ز) : والعرض . 
9 في رك : يزيد . 
9 <<لم >> :هن رك » قم . 
زيف 


في رك » ف) : معجلاً . 

قال القرافي : الإقالة ثلاثة أقسام : تجوز مع رد رأس الال عيناً كان أو عرضاً وتحمع مع أكثر هسه عيناً كان 
أو عوضاً » وتهوز مع الأجل في الدراهم والعروض عند ابن القاسم دون الطعام خلاقاً لاش هب في تويز 
الجميع » ومنع عبد العزيز في الجميع . والفرق عند ابن القاسم : أن الطعام فيه الضمان والفاضل » وبس 
قي الدراهم ضمان فذهب جرء العلة ) ؛ الذخيرة » ٠۴/١‏ . 

9 انظر : التكتاء الل ۲٠۰۹‏ . 

<< وأما >> : ليست في (ز) 

في (ز) : فهبه . 


CirV? 


كتاب بيوع الآجال 


يبتدنان فيه ما يبتدئان”'2 في غيره » وإن كان البيع بغمن إلى أجسل وقد اكتاله ولم يفوقا 
فلا بأس بالزيادة من المبتاع في تقايلهما » كانت الزيادة ما كانت » كل ذلك نقداً مالم 
تكن الزيادة من الشمن الذي عليه فلا تجوز نقداً » وتجوز إلى الأجل بعينه» ولا يزيده 
ورقاً على حال / ولا يزيده شيثاً مؤجلاً لأنه دين بدين » ولو افيرقا وغاب”” عليه فلا 
تجوز الإقالة على أن يزيده المبتاع شيئاً من الأشياء نقداً ولا إلى أجل » وهو الزيادة في 
السلف. 

قال : وإن كان البائع هو المستقيل منها ولم ينتقد وقد اكتال الطعام » فسواء 
تفرقا أو لم يتفرقا » كان العمن نقداً أو مؤجلاً ‏ فلا بأس أن يزيده البائع ما شاء نقداً أو 
مؤجلاً » إلا أن يزيده طعاماً من صنف طعامه ما لا يجوز فيه التفاضل > فلا يجوز نقداً ولا 
إلى أجل لأنه طعام بجنسه مع أحدهما ذهب » وإن زاده طعاماً من غير صنفه جاز نقداً 
ولا يجوز إلى أجل , 


فصل [ ١١‏ في الرجل يبيع عيده من رجل بعشرة 
على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة ] 

ومن المدونة : قال مالك : ولا بأس أن تييع عبداً بعشرة دنانير من رجل على أن 
يبعك الرجل عبده بعشرة دناتبر أو بعشرين ديتاراً سكة واحدة » ولا يدخل هذا بيع 
وصرف ولا سلعة وذهب بذهب ؛ لأن المالين مقاصة . 

قال اين القاسم : فاما إن اشترطا إخراج المالين أو أضمراه إضماراً يكون 
كالشرط عندهما م يجزء ثم إن آرادا بعد الشرط أن يدعا الشاقد م جز لوقوع الع 
فاسداً وإذ هما قادران بالشرط على فعل فاسد . وإغا ينظر مالك في اليرع إلى الفعل 


5 << ييتدلات >> : ليست في رفم . 
7" في (ك) : تفه . 

يننا << وغاب >> : ليمت في (ك) , 
2 


انظر : النوادر » ۷/ل ۱۹۵ - ۱۹٩‏ ؛ البيان والتحصيل » ٠١۸-۱۰۷/۷‏ . 
<< فصل >> : ليست في رن . 
© في رك : شرطا . 


ب٣ز‎ 


كتاب بيوع الآجال YD‏ 


ولا ينظر إلى القول › وإن قبح القرل وحسن الفعل فلا بأس به » وإن حسن القول وقيح 
الفعل م يصلح . 

وإن بعته سلعة بعشرة دنانير إلى شهر على أن تأخذ بها عند الشهر مئة درهم أو 
حماراً أو ثوباً موصوفاً فجائر » وإغا يقع البيع على ما يقبض واللفظ الأول لغو”؟ . 


[ قصل ١‏ فيمن باع عبداً بعروض مضمونة إلى أجل ] 
قال مالك : وإن بعت عبداً بعروض مضمونة إلى أجل » فلما حل الأجل أخذت 
بذلك المضمون عبدين من صنف عبدك لم يجزء ولا تأخذ من ن عبدك إلا ما يجوز أن 
تلم عبدك فيه" , 
وقد قال ربيعة : / ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء مده » مغل [/باماع 


أن تبيع منه تمراً ‏ فلا تأخذ في شنه قمحا . 3 


يبنا انظر : المدونة » ۱۲۷-۹۲۹/6 ؛ البرادعي » ل 185 ب . 
© انظر : المدونةء ۱۳١۱/١‏ ؛ البرادعي ل 1۹۸۷ . 
© المدونة, ٠۲٤/4‏ . 


ڪتاي 1 
ب بيوم الآجال <Y‏ 


[ الباب الثاني ] 

اقبي الجببع والسلف والدين بالدين أو" فسخه في الدين 
[ فصل ١‏ فيمن له دين على رجل فلما حل تبايع معه على ذلك الدين ] 

ومن أبواب الربا صفقة جعت بيعاً وسلفاً » ونهى رسول الله يد عن الكاليء 
بالكاليء”© . 

[ ومن المدونة ] قال مالك : ومن له دين [إلى أجل“ على رجل فلما حل أخذ 
بعضه سلعة على أن أخره ببقية الدين لم يجز 
الفمن“ سلعة وأرجى عليه بقيعه حالاً جاز ذلك“ . 

قال : وإت أقرضته حنطة إلى أجل » فلما حل بعته”” تلك الخنطة بدين إلى أجل لم 
جز وهو فسخ الدين في الدين“ . 

قال : ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكثري به منه داره سنة أو أرضه 
التي رويت ٩”‏ أو عبده شهراً أو تستعمله هو به عملاً يتأخر , ولا تبتاع به" ممه رة 


؛ لأنه بيع وسلق » وإن أخذ ببعض 


حاضرة في رؤوس النخل قد أزهت أو أرطت أو زرعاً قد أقرك لاسعتخارهماء ولو 


استجدت الشمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير هما جاز » ولا بتع" به منه سلعة جخيار 


أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على صفة » أو دارا غائبة على صفة ”2 . 


ك4 


<< أو فسخه >> : ليت قي (ز) وجاء بدها : وقمخ الدين . 


© سبق تخريجه ص (۳۳۴) من هذا البحث . 

0 << الى أجل >> : من تهذيب البرادعي . 

*“ في تهذيب البرادعي : الدين . 

© في (ز) : بقية العمن . 

9© انظر : المدونةء ۱۲۸/١‏ ؛ البرادعي » ل 185 ب . 
إفذا 


في (ز) : بعت . 

. ۱١۸/4١ , للدونة‎ © 

© أو أرضه التي رويت : قال أبو الحسن الصغير : يحدمل إنها قال أرضه التي رويت ؛ لأنه إذ ذاك لا يتمكن من 
قيض منافعها .ويحتمل أن يكون إغا قال ذلك لأنها إذ ذاك يجوز النقد فيها بشرط والدين منقرد فيها ء فقد أشار 
إلى الوجه المشكل . انظر شرح تهذيب البرادعي + /ل 1١7‏ ب . 

ر لیت في (ز) . 


<< به >> 


o» 


في (ص) : ولا تبعاع . 
انظر : المدوتة » ۱۲۹-۱۲۸/4 ؛ 184 ؛ البرادعي » ل 1485- ۱۸۷ . 


كم 


كتاب اجا 
ب بيوع الآجال. 209 


م كذ" في نقل أبي محمد أو داراً غائبة على صفة . وفي الأمهات أو دارا غائبة 
فقط” , 
م والأمر سواء كانت على صفة أو رؤية متقدمة أنه لا يجوز لأنه لا يقدر على 
قبضها حينئ لغيبتها وأجاز ذلك أشهب » لأن ضماتها من البتاع بالعقد©» . 
م لأنها”' معينة » وكذلك عنده لو ابتاع به عبداً بيار أو أمة فيها مواضعة ؛ 
لأن ذلك كله معين وإغا الدين بالدين المضمونان جميعاً » ألا ترى أنه يجوز لد شراء ذلك 
بدين باتفاق وهو / أقيس را لله اعلم . Li T/1‏ 
قال" مالك : ولو بعت دينك من غير غرعك جا ذكرنا جاز » ولیس كغريجك ب 
لأنك انتفعت بتأخيره في ن ما فسخته فيه عليه » بخلاف الأجنبي مع أنه لا يجوز في خيار 


أو مواضعة أو شراء شئ غائب تعجيل النقد بشرط© . 


فصل [ " في إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيل قضاء باقيه ] 
قال مالك : فيمن لك عليه مئة إردب حنطة إلى أجل من قرض أو بيع فرضعت 
عنه قبل الأجل حمسين على أن يعجل لك جسين لم يصلح ؛ لأنه ضع وتعجل » وقاله 


© في ركع : وكذلك . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي › 114/4 . 
<< لأن ... العقد >> : من (ص) . 
انظر : المصدر السابق . 
<<م >> : من (ز) . 
© << لأتها .. والله اعلم >> : ليست في (ص) . 
© << قال مالك >> : ليست في رفم . 
انظر : المدونة » ١85/4‏ ؛ البرادعي » ل 1۹۸۷ , 


كتاب بيوم الأجال 


سس ر 


عمر”'' واين عمر”؟ وجماعة من الصحابة” والتابعين© . 

وإن أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته* قبل الأجل فقلت له أحسن 
واجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل لم يجز ؛ لأنه فسخ محمولة في سعراء إلى أجل » ولو حل 
الأجل جاز لك أخذ راء من حمولة أو محمولة من سمراء ؛ لأنه بدل . 

قال بعض أصحابنا : ولو أسلم إليه في مراء ققال له قبل الأجل اجعلها" في 
“مراء أجود منها أو أدنى إلى أجل » فذلك جائز ؛ لأن هذا لم يخرجها عن الصفة التي 
أسلم فها“ , 


فصل [ ۳ في البيع والسلف ] 
قال مالك : ولا يجوز أن تبيع من رجل بيعاً على أن تسلفه أو يسلفك » فإن نزل 
فسخ إلا أن يسقط مشترط السلف شرطه قبل فوات السلعة بيد الميعاع فيكم البيع9؟ ع 


لقن 


أخرجه عبد الرازق » الصف ء في الببوع » باب الرجل بضع من حقه ويتعجل » رقم (5 0١47‏ ۷۲/۸ ؛ 
البيهقي , السئن الكبرى » في البيوع » باب لاخير في أن يعجله بشرط أن يضع عند » 78/5 » ولفظه : 
قال عبد الرحمن بن مطعم : مألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل » فقلت عجل لي وأضع لك 
فنهاني عنه » وقال : نهانا أمبر المؤمنين أت نبيع العين با 
أخرجه مالك . الموطأ » في البيوع : باب ما جاء في الربا في الدين » رقم (۸۲) » ۷۴/۲ + عبد الرازق ؛ 
المصنف » في البيوج » ساب الرجل يضع من حقه ويتعجل رقم )١٤٠١١٤(‏ ۷۲/۸ ؛ اليهقي › السنن 
الكبرى في البيوع , باب لا خير في أن يعجله . 78/5 , ولفظ الموطأ : عن صالم بن عبد الله عن عبد الله 
أبن عمر انه سمل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل » فيضع عه صاحب الحق ويعجله الآخر 
فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه . 

؛نظر : في ذلك المصادر السابقة » وقد قال مالك في المرطأ : ( والأمر المكروه الذي لا اخحلاف فيه عدنا 
أن يكرت للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي 
يؤخر دینه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه ء قال : فهذا الربا بعيده لا شك فيه ) الوطاً » ۷۳/۲ 
وانظر : ايا المعرنة » ۷۸٦/١‏ فقد نقل إجاع الصحابة على ذلك ولكن ذلك معارض بما نقل عن ابن 
عباس كما قي مصدف عيد الرازق ٠‏ ۷۲/۸ . 

انظر : المدوئة » ٩١١/١‏ ؛ البرادعي > ل ۹۸۷ . 

<< فلقيته >> : ليست في رف ؛ ك) . 

انظر : المدونة » ۱۳۱/6 ؛ البرادعي , ل 1۱۸۷ . 

© في النكت : اعجلها . 

© الكت إل .!۹١‏ 

۳ حد الیع >> : ليست في رل . 


m~ 


كتاب بيوع الآجال كه 


وهذا مخالف لبعض البيوع الفاسدة , وإن لم يعلم بفاد اليع ححى فاتت السلعة بتغير 
بدن أو سوق » وكات السلف من البائع فله الأقل من الشمن أو من“ القيمة يوم القبض 
ويرد السلف » وإن كان اسلف من البتاع فعليه الأكثر منهما ما بلع" . 
قال محنون وابن حبيب : وهلا إذا لم يقيض السلف ويغاب عليه ء وأما إن 
غاب على السلف مشترطه فقد تم الربا بينهما / فإن كانت السلعة قائمة ردت وإن [/1"4] 
فاتت بيد المشتري ففيها القيمة ما بلغت » وقاله يحي بن يحي عن ابن القاس" . 5 
قال بعض فقهاننا : وهذا وفاق لقول ابن القاسم في المدونة وا لله“ اعلم . 
وقال أصبغ : إذا كان السلف من المبعاع وفاتت السلعة فعليه القيمة ما يلغت إلا 
أن تجاوز الشمن والسلف فلا يزاد » وإن كات من البائع فعلى المبتاع الأقل ما بلغ" . 
وقال أصبغ في أصوله" : إذا قبض السلف” مشترطة وغاب عليه والسلعة 
قائمة » فقال قايض السلف :أنا أرد السلف وأتبت على بيعي فذلك له ء وإن فاتت 
السلعة ففيها الأقل أو الأكثر كما ذكرنا » وهذا خلاف ما تقدم لسحنوت وغيره وهو 
ظاهر المدونة© . 
م كما قال ابن القاسم في الأمة تباع على أن تتخذ أم ولد فتفوت بإيلاد أن فيها 
الأكثر من الثمن أو القيمة” 2. وقال محمد بن عبد الحكم في ابيع والسلف : أن اليع 
يفسخ وإن أسقط مشترط اسلف شرطه9 2 . 


<< من >> : ليمت في (ز) . 

انظر : المدونة » ۱۳١ - ١75/4‏ ؛ البرادعي » ل 1۸۷ ب . 

© انظر : التراهر » لال ۲٠۴‏ ب . 

<< والله اعلم >> : ليست في رفم . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ٠۲١/۲‏ ب . 

“© التوادرء لال ۲۰۴ ب . 

هو كتاب في أصول فقه امام دار الهجرة » يلغ عشرة اجزاء . ترتيب المدارك » 7١/4‏ ؛ شجرة النرر »> 
5 ؛ عبدالوهاب أبو سليمان » الفكر الاصولي » ط (۴) ؛ (جدة : دار الشروق » ۱٤١٤‏ ه) ۰ ص ۹۹ 

في رك : السلعة . 

9" انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1۱۳۹ . 

"© انظر : المصدر السابق ‏ ل ١۹۴ب‏ . 

"" انظر : محمد المازري ء " شرح التلقين ' » فقه مالكي » خط مغربي , المديدة الحورة : الجامعة الاسلامية , 
جزء يدأ من يوع الآجال » ل 1١‏ ب . 


كتاب بيوع الآجال ر 1 € 


م كقول أشهب في الأمة تباع على أن تعخذ أم ولد أن البيع فاسد ويفسيخ ء وإن 
أسقط مشبرط الإيلاد شرطه وهو القياس والله اعلم . 

قال ابن حبيب : والإجارة مع السلف كالبيع وكذلك الكاح مع السلف إن 
غيب على السلف فسخ قبل البناء وثبت بعده وكان ها صداق الخل ء وإن لم يغب“ 
على السلف وتركه مشترطه ثبت النكاح وإن لم يقبض حتى دخل بها » فإن كاتنت هي 
المسلفة فلها الأقل من المسمى أو صداق المثل » وإن كان هو المسلف فعليه الأكثر من 
ذلك » وأما الشركة مع السلف فله ربح ما سلفه فيها لأنه ضمنه . وأما مع القراض 
فالربح والوضيعة لرب / الال وعليه وللعامل أجر مثله » وقيل له قراض مغله" . 

يريد لأن السلف في الشركة دخل فيها » وفي القراض لم يدخله العامل ولا عمل 
به » ولو عمل به لكان له رغه لأنه ضمه كما قال في الشركه و الله اعلم . 

انظر* قوله”” : وأما مع القراض فالربح والوضيعة لرب الال » يريد ربح ا مال 
لا ربح السلف . وإن كان ظاهر كلامه لا يدل على هذا والصواب في السلف أن 
يكون رجه للعامل . 

وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك فيمن قارض رجلاً بدة وأسلفه بمدة 
أن ربح السلف” للعامل وهي في المئة الأخرى » وهذا هو الصواب فاعلمه" . 

ومن العتبية قال ابن القاسم : فيمن باع من رجل عبداً بعشرة دتاتير إلى شهر 
وبشوب نقداً على أن أسلف المشاري لبائع العبد عشرة دنانير إلى أجل من العيد أو 
خسه» فان کان شرط* في أصل البيع وعلى أن يتقاص”» فلا بأس به وإن قبح اللفظ › 


© في (ك) : يفت . 


<< الراو >> : من (ف) . 
©" انظر : النوادر ء ۷ل ۲۰٣-۲۰۲۴‏ . 


في (ز) : لعله ‏ 
© << قوله .. المال >> : من رفم . 
في رص) :اله . 
5" انظر : البيان والتحصيل ٠‏ ۳۹۸/۱۲ . 
© في رقم : يشرطه. 


29 في التوادر : يايلا . 


(Al) 


3 


كتاب بيوع الآجال 


وإن اختلفت الآجال لم يز البيع ويفسخ إن لم يفت العبد » فإن فات رد إلى قيمعه يوم 
قبضه » ولو كان على أن يسلفه الماع منة درهم إلى شهر والصرف عشرة بدينار فلم 


يذكر فا جوا . 


وقال أبو بكر ین محمد : لا يجوز : وقال أبو محمد بن" أبي زيد : ويعبين لي“ 
أنه إن دفعها إليه المشتري وشرط أنها تكون قصاصاً بالعشرة دتانير » فهو جائز وإن قح 


اللفظ وصار كأنه باعه العبد بثوب ودراهم نقدا9؟ . 


6 


6 


م 


م 


انظر : التوادر , 9ل © 7٠١‏ أ ؛ البيان والتحصيل » ۱۹۷/۷ . 
<< ابن أبي زيد >> : من رف , ك . 

<< لي >> : ليست في (ز) . 

النوادر » # ال 17.68 1. 


كتا ع الآجال <F‏ 
[ الباب الثالث ] 
ما ببحل ويحرم من السلف وجرائر نذعه 

[ الفصل ١‏ فيمن يسلف رجلا سلفاً ويشترط عليه شرطاً ] 

ومن أبواب”' الربا ما جر من السلف نفع" » وقال رجل لابن عمر : إني 
أسلقت لرجل سلفاً واشترطت عليه أفضل منه »> فقال ابن عمر : ذلك الربا » وقال 
اللف على ثلائة أوجه : 

سلف تريد به وجه الله عر وجل فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك 
فليس لك إلا وجه صاحيك » وسلف تسلفه لعأحذ خبيغاً بطيب قذلك الربا» ققال 
كيف أصنع يا أبا عبد الرحمن فقال : أرى أن تشق الصحيفة »> فإن أعطاك مغل الذي 
أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أجرت”” / , وإن أعطاك فوقه طيبة بها نقسه 
فذلك شكر شكره لك » ولك أجر ما أنظرته به . 

وقال فيمن تسلف“ بأفريقية دينار جرجريا"© على أن يرده بمصر منقوشاً : نولا 
الشرط لم يكن به بأس9 . 

وقال جماعة من العلماء :لا يشرط عليه إلا القضاء“ > ومن كتاب ابن المواز 
قال ابن القاسم : فيمن قال لرجل أملفك هذه الحنطة في حنطة مثلها بشرط » فلا خير 
فيه » وإن كان التفع للقابض . 
المراد باللف هنا القرض » وهو : دقع الال على وجه القربة ليحفع به آخذه ثم يتخير في رد مئله أو عينه 

ها كان على صفته . الجواهر الثميئة » 208/9 . 

”5 << نفعاً >> : ليت في ون . 
في (ز) : وأجرت . 
أخرجه مالك » المرطأ » كتاب البيوع , باب ما لا يجوز عن اللف ء أثر (47) ٩۸۹/۲‏ ؛ عبد الرازق ء 
امف ء البيوع » باب قرض جر منفعة » اثر )١4551(‏ ء 1٤۹/۸‏ ؛ متن اليهقي » اليوع ؛ باب لا 
خير أن يلفه سلفاً فلا يشرط إلا قضاءه » 860/8 ؛ كنز العمال ء اثر (4 ١44/4 90١4‏ ؛ عبد 
الرهاب الشعراني » كشف الغمة » ط (بدون) ربيروت : دار الفكر ) 94/5 . 
© في رفاءك) : اسلف . 
الدينار الجوجري : مكة أفريقيه » وكانت ملساء غير مطبوعه ؛ وجرجر : بكسر الجيم اسم كان يصمى به 
ملوك افريقيه من الروم . انظر اللنبيهات » إل ٠‏ ب . 
المدونة » ١715/4‏ » عن ابن وهب عن ابن فيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب . 
انظر : المصدر السابق . 


د/وماع 


ڪتاب بيوع الآجال AD‏ 

وقال أشهب : أكره الكلام في ذلك أن“ يقول أسلفك هذا في منله خوفاً أن 

يكوت أمرهما على غير المعروف ولكن لا أراه مفسوخاً وأحب الي الا يشترط شيئاً ولا 
يقول ترد علي مغله"“ . 


[ فصل ١‏ فيمن اشترى سلعة على أن البائع متى جاء بالثمن 
فهو أحق بها ] 

ومن المدونة : قال ابن القامم : ومن اشترى جارية على أن البائع معى ما جاء 
بالشمن فهو أحق بها لم يبر لأنه بيع وسلف . 

وقال سحنوت : بل سلف جر منقعة . 

م قيل معنى قوله بيع وسلق أنه تارة يكوت بيعاً ان لم يرد التمن » وتارة يكون 
سلفاً إن رد الشمن » ولا يكون له حكم البيع والسلف في الفوات » بل فيه القيمة ما 
بلغت » وقاله ابن القامم عن مالك في ماع أصبغ أن فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت 
السلعة . 

قال“ محمد بن أبي زمنين : ولابن القامم في ماعه : أن من باع أرضاً على أنه 
متى جاء بالشمن فهي مردودة عليه أنه بيع فاسد ويردان فيه إلى القيمة إن كانت قد 
فاتت بهدم أو ينيان » وبيع المشتري إياها يفيتها 9 . 

وذكر أن الشيخ أبا الحسن كان يفرق بين أن يضرب لذلك أجلاً أم لا ؟ فقال : 
إن قال إن رددت إليك الغمن إلى وقت كذا فلا يكون قبل الأجل » بسبيل البيوع 
الفاسدة » والغلة في المييع تكون للبائع لا للمشتري ويعد الأجل تكون كالبيو 
الفاسدة » وجعلها كمسألة كاب الرهن إذا قال إن 201 آتك بالحق 220 فالرهن لك » أته 


29 << أن يقول >> : ليست في (ك) . 


29 الوادرء لال ۲۰۵ ب 

© انظر : المدونة » 98/4 ؛ البرادعي » ل 1۹۸۷ . 

<< قال .. يفيعها >> : ليست في (ص) وجاءت في رز » ف) في الامش مشاراً إليها بهم . 
7 انظر : شرح تهذيب الطالب , الل 1184 

© << والفلة .. الفامدة >> : ليست في رفم . 

© حدم >> : ليست في رك . 

99 << باحق >> : ليست في (ك) . 


«<© 


كتاب بيوع الآجسال CAS)‏ 


قبل الأجل بسسيل الرهان » وبعد الأجل كالبيوع الفاسدة / قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ‏ 5/1ب] 
والراوية أن“ ذلك سواء ضرب أجلاً أو لم يضرب » وذكرت قول مالك للشيخ ابي ذ 
الحسن فقلت له :كيف خالفته » فقال : لابن حبيب فيها شی - يريد نحو قوله - وذكر أن 
اين“ الكاتب حكى عن ابن شبلون نحو قول الشيخ أبي الحسن أنه جعلها كمسألة 
الرهان . قال ابن الكاتب : وذلك خلاف الرواية“ . 

قال بعض أصحابنا : وتشبيههما إياها2” بمسألة كناب الرهن فيه نظر ؛ لأن 
مسألة كتاب الرهن » إنما يقدر فيها البيع بعد الأجل قأما قبل الأجل فهو رهن على ملك 
الراهن » وهذه الألة إنما أملو'" اليه السلعة على اليع » وإنما أخذها المشزي على 
الملك قبل الأجل » وإنما يقدر فيها نقض البيع بعد الأجل فذلك مفتزق" . 

م المسألتان سواء لأن قوله متى جاء بالشمن إلى أجل كذا فهو أحق بها كقوله : 
إن لم آتك بالفمن إلى أجل كذا فهو“ لك , فلا فرق بين القولين وكأنه لم يملكه إياها إلا 
بعد الأجل فهو كقوله في الرهن إن لم آتك باحق إلى أجل كذا فالرهن لك . 


[ فصل فيمن أقرض ثوباً في مثله أو أقرض عيناً 
أراد كونها في ذمته إلى أجل ] 
قال : وقرضك ثوباً في مخله كسلمك ثوباً في مثله » فإن كان القع للآخذ ولم 
تغتر أنت نفعا قذلك جائز » وإن أردت به نقع نفسك وأراد ذلك صاحيك أو لم يعلم 
بذلك م جر , 
في (ز) د في ۔ 
<< ابن >> : بياض في (أ) . 


في رك » فم : الرهن . 
© انظر : تهذيب الطالب » ۲/ل ٩۳١‏ أب . 


في (ز) : ایاه . 
© في رز :ملم . 
2 تهذيب الطالب » ۱۳۰/۲ . 
9 في (ف) : فهي . 


قال القرافي : (القرض خولفت فيه قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام وقاعدة المرابنة » 
وهو: بيع المعلوم بانجهول من جدسه إن كان في الميوان ونحوه من غير المثليات وقاعدة يبع ما لبس عندك في 
المثليات لأجل مصلحة العروف للعباد » فإذا اشترط مفعة فليس معروفاً , فكون القواعد خولفت لا 
لمعارض » وهو نوع » أو أرقعوا ما لله لغير ا لله وهو نوع » فلهذه القاعدة يشرط تمحض النفعة للآخذ). 
الذخيرة 55/82 . 


كتاب بيوع الآجال له 


وكذلك لو أقرضته عيناً أردت كونه في ذمعه إلى أجل لما كرهت من بقائه في 
بيتك » وكذلك في قرض جميع الأشياء » فإن نزل ذلك وادعيت أنك أردت بذلك منفعة 
نفسك نم تصدق . ولا تأخذ حقك حتى يحل الأجل وقد حرجت فيما ينك وبين الله 
تعالى ‏ أي أنك1 أثمت ‏ وإن علم ذلك بأمر ظاهر انك اغتريت / بذلك نفع نقسك » 
أخذت حقك حلاً » وبطل الأجل » وكذلك البيع الحرام يشمن إلى أجل » فإذا فات 
عجلت فيه القيمة“ وقسخ الآجل” . 


[ فصل ٤٠‏ في اشتراط القضاء في غير بلد القرض ] 

قال مالك : وكلما أقرضته من طعام أو عرض أو حيوان أو غبره  :‏ قال ابن 
المواز: ماله “مل أو كراء”' ‏ ببلد على أن يوفيكه بيلد آخر لم يجز وإن ضربت أجلاً ؛ 
لأنك ربعت الحملان فهو بخلاف البيع » قال عمر بن الطاب كاه فاين الِمَال600 _ 
يريد الضمان - . 

قال مالك : وأما إن أقرضعه عيناً فلا حال“ فيها إذ لك أخذه به حيث ما لقيعه 
بعد الأجل , فإذا اشترطت أخذه ببلد آخر فإئما يجوز ذلك إذا فعلته رفقاً بصاحبك » لو 
تغتزي أنت يه لفعك من ضمان طريق ونحوه كما يفعل أهل العسراق بالسفاتج إذا 


<< انك >> : من (ف) . 
5 << القيمة >> : ليست في (ك) . 
انظر : المدونة » ۱١۳/١‏ ؛ البرادعي » ل 11817 . 


19 شرح تهذيب البرادعي » /ل ١5‏ ب . 

© في (ز) : الحملات . والحمال : بكسر الحاء وتخفيف اليم » فسرت يأنها مؤنة الحصل وأجرته » انظر : 
القاضي عياض» التبيهات إل 18. 

6 أخرجه مالك ؛ الموطأ » كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من السلف » رقم (59) » 581/9 , كشف الغمتع 
AYA‏ 

5 في رن ضمان . 

@ 


السفاتج : قال القاضي عياض : السفتجات : بفتح السين ومكون الفاء وفتح التاء بعدها جيم » واحدها 
سفتجه وهي البطائق تكتب فيها الإحالات بالديرن » وذلك ان الرجل يجتمع له الال في بلد فيملفه عض 
أهله ويكتب له القابض لوكيله أو شريكه ببلد اسلف ليدفع عوضه هناك ما له قبله وبيده » يريدان بذلك 
حفظ الأموال وخوف آفة الطريق واللموص على الأموال إذا ذهب بها وخرج بها من البلد » وقد أجاز 
ذلك محمد بن عبد الحكم للضرورة إلى ذلك . العبيهات » 7 إل ه ب » الذخيرة , ۲۹۳/١‏ . 


Cif? 


ضربت أجلاً يبلغ البلد في مثله وإن لم يخرج فلك أخذه به" بعد الأجل حيث ما 
وجدتهء ولا يعجبني إن لم يضريا مع ذكر”” البلد أجلأ" . 

قال ابن القاسم في العتبية : فان نزل كرهته ولا أفسخه وأضرب له فيه أجل 
مسيرة ذلك اليلد » وأجازه أشهب بدياً في السلف؛ . 

قال ابن القاسم : ولا ينبغي البيع على أن يعطيه حقه بأفريقيه وأرى أن ينقض*. 

- يريد والشمن عین ۔ فان ضرب أجلاً جاز ويقضي له به حيث ما لقيه إذا حل 
أجله أن أسلم اليه في عروض أو طعام إلى أجل » وشرط قبض ذلك ببلد آخرء 
فليأخذه” بالخروج أو التوكيل بمقدار ما يصل”" إلى البلد عند محل الآجل » وليس له 
أخذه به بغير البلد وإن كان ما لا حمل له لا ختلاف السعرين“ . 

[ قال ع أشهب : إلا أن يتقارب سعر الموضعين قيما يخف مله » والموضوع بعيد 
جداً فلياخذه بدينه في موضعه وإن كره إذا حل » وان كان على غير ذلك م يأخذه به 
إلى أن يتطوع به المطلوب » فيجبر رب الحق على قبوله لأنه عوضعهما أغلى / من ١/1‏ بع 
الموضع المشترط . 8 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لرجل خارج إلى مصر أسلفك مالاً لتقضيني 
بمصر ء فلا ينبغي ذلك » ولو كان المتسلف هو السائل فذلك جائر* 2 . 

ومن الواضحة : وأحب الي لمن استقرض دانير أو دراهم أن يتسلفها بيار يرد 
مثله ولا يتسلفها عدداً فيختلف العدد في وزته » فيرد أزيد ما عليه أو أدنىي 29 . 


297 << به >> :هن (ز) ۔ 
”© في رك) : ذلك . 
0" 


انظر : المدونة ‏ ۱۳۲/6 ء ۱۳۵ ؛ البرادعي , ل 1۱۸۷ء الذخيرة » ۲۹۲/۰ ۲۹۳ . 
© انظر : النوادر » ۷/ل ۸٩۹ب‏ . 

© الترادرء ۸/ل ٤‏ ب . 

في إن : قيآخلده . 

في (ك) : يسير . 

© المصدر المابق . 

"© المصدر المابق . 

9" الوادرء لازل 1715 

9" المصدر الابق » ۷/ل ۲۰۵ ب . 


كتاب بيوع الآجال 


ت 


ومن المدونة : قال مالك : ولا يجوز للحاج قرض كعك أو سويق على أن 
يوفيه ببلد آخر وليسلفه ولا يشرط › قال ابن عمر : لا يشرط إلا القضاء“ . 

قال مالك : ومن له إلى جانبك زرع فاستقرضته منه على أن تقضيه من زرع لك 
يلد ميجر . 

وإن أقرضك فداناً من زرع مستحصد تحصده أنت وتدرسه لحاجتك وترد عليه 
مثل كيل ما فيه » فإن فعل ذلك رفقاً ونفعاً لك دونه جاز إذا کان ليس فيما كفيعه منه 
كبير مؤنه لقلته في كثرة زرعه » ولو اغترى بلك نفع نفسه في كفايتك إياه ذلك لم 
ا 


[ فصل 5 في سلف الطعام المسوس والعفن ] 
ومن الواضحة : قال : ولا يجوز سلف الطعام السايس ولا العفن ولا ال بلول 
ولا الرطب » ولا قدي ليأخذ جديداً » وإن كان القديم صحيحاً ؛ لأن كل سلف كان 
نفعه للمسلف”” لم يحل . 
قال : ولو نزلت بالناس حاجة » وسنة© شديدة » قسألوا رب الطعام السايس أو 
العفن وغيره ما ذكرنا أن يسلفهم إياه لما هم فيه من المعونة » فذلك جائز إذا كانت 


9 << مالك >> : ليت في زف لمع . 

لين أول هذا الاثر : من أسلف سلفاً فلا يشرط الا قضاءه وقد أخرجه مالك في الموطأ » كاب البيوع » باب 
ما لا يجوز من السلف ء اثر (51) + 5881/5 ؛ البيهقي . السنن الكبرى » اليوع , باب لا خير أن يسلغه 
ملفا على أن يقيضه خيرا مته » ۲۵۰/۵ . 


7 في (ز : ببلد آخر . 

2 انظر : المدونة » ١78/6‏ 3178 ؛ البرادعي » ل ۱۸۷ . 
©“ في رفم : اليابس . 

2 


السايس : قال الفيومي » يسوس الطعام يسوس سوماً وماساً من باب قال » اذا وقع فيه السوس وقال 
القيروز آبادي : متيس الطعام كفرح ويهمز : موس . 
انظر : المصباح . مادة ( السوس ) » القاموس » مادة ر السيساء) . 
© في رك) : للمسسلف . 
سنة : بفحح السين : الدب والقحط . 
انظر : النهاية في غريب الحديث رالأثر  4١۳/١‏ . 
<< هم >> : من التوادر . 


كتاب بيوع الآجال AD‏ 


النفعة لهم دونه , 
۔ یرید" آنه لو باعه لباعه يغمن غال ‏ وإذا جاء الطعام الذي يقضونه فيه كان في 
الغالب أرخص » فكأنه لا منقعة أرب الطعام في ذلك وإن أعطوه غير يايس ولا معفون . 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن اقرضته خبز الفرن فلا تشترط عليه خبز 
تنور أو ملة“؟ ويجوز إن قضاكه بغير شرط تحرياً كأخذ السمراء من الحمولة أو ديار 
دمشقي من كوفي بهذا المعنى "2 . 


فصل [ 5 فيمن استقرض طعاماً ثم أقرضه على تصديقه في كيله ] 
قال ابن القاسم : ولا تقرض رجلاً طعاماً على تصديقك في كيله / وإن كنت 40/1ا] 
أيضاً قد استقرضته أنت [ وكلته ع" وكأنه أخذه ليضمن نقصه » إذ للكيل نقص وريع ذ 
بين الكيلين0 . 
قال بعض أصحابنا : وإئما كره ذلك خيفة أن يجد المستقرض نقصاً فيغتفره رجاء 
أن يؤخره [ بالشمن ]27 عند الأجل » فهو من ناحية قبول هدية المديان » وإن نزل ذلك 
لم يفسخ » قاله بعض فقهائنا ' , وقي كعاب الأبهري نحو هذه العلة . قال : هو لا 
يرجع بنقصان إن كان في الكيل من أجل تأخير الدافع له » فكأنه سلف جر منفعه . 
وقال ابن عبدوس : إغا كره أن يبتاعه على التصديق بالنسيئة”'' ؛ لأنه ليس كل 
أحد يجد من ييعه بالنسيئة ققد يضطره ذلك إلى أن يأخذه على تصديق كيله إذا لم يجد 


© الترادرء لازل ۲۰۹ . 

<< يريد .. معفون >> : من (ز) . 

©" في رك) : عليك . 

امل : يمتح اليم راللام المفتوحة المشددة قبل هي الخفرة التي تحتفر للخبز وقيل الراب الخار والرماد . 
انظر : المصياح » مادة ؛ (ملل) . 

<< إن >> : من ركع . 

انظر : المدونة » ٩٤۰-۱۳۹/٤‏ ؛ البرادعي » ۱۸۸ ب ؛ الذخيرة » ۲۹۲/۰ . 
<< وكلعه >> : من تهذيب البرادعي . 

انظر : المدونة » 4/ه "3859 ؛ البرادعي , ل ۱۸۷ . 

9 << بالشمن >> : من النكت . 

('" تهذيب الطالب › ۲/ل ٠١‏ ب. 

'" في تهذيب الطالب : بالية . 


كتاب بيوع الآجال 


غيره » فيكون قد خاطره في نقصه , 

وذهب الشيخ أبو يكر بن عبد الرحمن أنه إذا نزل شراء الطعام على التصدييق0© 
بشمن إلى أجل أنه يفسخ . 

قال : وقد كره ذلك في النقد فكيف بالنسيئة . 

قال بعض أصحابنا : ووجه الكراهية في ذلك أنه دخل على الغرر إذ قد يجد 
نقصاً أولا يجده , وریا م يعمكن له حضور بينة تشهد بالنقص » فکانه باب غرر وهذا 
يدخل في النقد والنسيئة9© . 

قال ابن القاسم : ولو حضر كيلك حين قبضعه جاز قبضه بذلك قبل غيعك 
عليه» ولو استقرضته”؟ له وأمرته بقبضه جاز ذلك » وكان ديئاً لربه عليك وديناً نك 
أنت على قابضه . 

قال : ولا بأس بيع ما استقرضت على تصديق كيلك يثمن تقداً » ولا بغي إلى 
أجل » وفارق القرض » لأن” للمبتاع ما وجد من التعارف من زيادة الكيل أو نقصه 
فله وعليه » ويرد كثير الزيادة ويرجع بحصة كثير التقص”" من الشمن » والقرض يصير 
للتسمية ضام“ , 


م والعلة في ذلك“ ما ذكرنا في القرض على التصديق خيفة أن / يجد نقصا*2 [/١٤بع‏ 


فيغتفره رجاء أن يؤخره . 


في (ن : بعصه , 
© في (ز) : تصديق كيله بثمن 
تهذيب الطالب » لال ۱۳۹ ب . 
© في ف) : استقرضعه انت . 
فيرندان. 
6 


في (ز » ص) : ونقصه . 

في رك : النقصان . 

انظر : المدونة » 175/4 ؛ البرادعي » ل ۲۹۸۷ . 
في (ز) : فيه وني رفم : فيما . 


في وك : نقصاناً . 


ر 


كتاب بيوع الآجال 


TD 


قال ابن القاسم : إلا أن يقول له كله وأنت مصدق فيجوز › ويصدق فيما 


يذكره©2 1 


فصل [ ۷ في هدية المديان ] 

قال مالك : ولا ينبغي قبول هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينة 
وتعلم أن هديته لك ليس لأجل”" دينك قلا بأس بذلك . 

قال عطاء : وإن قارضت رجلاً مالاً أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن 
يكون من خاصة أهلك » لا يهدي لك لأجل ما تظن فخذ مته" . 

قال ابن وهب : وإن بي“ بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما عشرة آلاف درهم ء قأهدى إليه هدية فردها عليه عمر › فقال أبي بن كعب : 
قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة » أفرأيت أن ما أهديت إليك من أجل مالك 
علي» اقيلها فلا حجة لنا فيما منعك من طعامنا » فقبل عمر الهدية , 

م قيل في هدية المقارض إن لم يشغل المال فلا يجوز قيول هديته ؛ لأن لرب المال 
أخذه منه فيتهم أنه إنها أهدى اليه ليبقي المال بيده ء فإن أشغله جاز قبول هديعه إذ لا 
يقدر رب الال على أخذه مه“ . 


"© انظر : المصادر السابقة , 
©" في (ز) : من أجل ۔ 


اتظر : المدرنة » 14/4 ؛ البرادعي ل ۹۸۸ب . 

0 هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار من الخزرج » أبر المذر صحابي أنصاري » كان قبل 
الاسلام حبرا من أحبار اليهود » ولا أملم كان من كعاب الوحي » شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 
يَطِيمٌّ وكات يفي على عهده » توفى بالمدينة عام ۲۱ھ . 
الظر : الإستيعاب » 28/1 ؛ الإصابة > 851/9 ؛ تهذيب التهذيب , ۳٤٤/۳‏ . 

أخرجه عيد الرازق » المصنف ء اليوع » باب الرجل يهدي لمن اسلفه اثر (۷ )1٤١٤۸ > 1٤۹4‏ » 
4 ؛ اليهقي » البيوع » باب كل قرض جر منفعة فهر ربا » ۳٤۹/١‏ وقال الييهقي : هذا منقطع ؛ 
للدوتة, ۹۳۹/۶ . 

زيف 


هذ؛ القول تقله عبد الحق الصقلي عن بعض شيوخه من بلده ‏ انظر : تهذيب الطالب » 5/ل175١لب,‏ 


كتاب بيوع الآجال <a‏ 


وقال بعض أصحاينا : لا يجوز قبول" هديعه وإن أشغل المال لأنه يتهم إذا 
نض أن يبقيه في يديه كما لو سلف رجل مالاً إلى أجل فلا يجوز قبول هديعه وإن 
كان لا يقدر أن یأحذ الال منه ولكن لا اتهم أن يؤخره به بعد الأجل لم يجز قبول 
هديته فكذلك المقارض وبه قول . 


[ فصل 8 فيمن له دنانیر على آخر 
فلا يأخذ قيل الأجل بعضها وباقيها سلعة ] 
بجموعة قال اين القاسم عن مالك : ومن له دنانير دين فلا يأخذ قبل 
الأجل بعضها وبباقيها سلعة فيصير بيعاً وسلفاً > وعرض وذهب بذهب » وإن كان قيمة 
العرض دون ما أخذ به دخله مع ذلك ضع وتعجل . ولو أخذت بجميعه عرضاً قبل 
الأجل لا يسواه فذلك جائز » ولك أن تأخذ بعضه قبل الأجل عيداً أو يبعضه عرضاً ثم 
إذا حل الأجل أخذت ببقيته عيناً أو عرضاً لا يتأخر العرض”© . 


زلف 
ومن 1١‏ 


<< قيول >> : ليت في (فم ‏ 

نض : من ياب ضرب » يقال نض الثمن إذا حصل . وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنائير نضا وناضاً » 
قال أبو عبيد : إثما يسموته ناضاً إذا تحول عيداً بعد أن كان معاعاً . 

انظر : المصباج الخير ء مادة (نض) . 

27 << املف >> : ليست في رفع . 


9 في رن : الآن . 
6 انظر : تهذيب الطالب ء ۲/ل ۱۳۷ 1 ؛ الذخيرة . ۲۹۶٤/١‏ . 
6 


<< ومن ... لا يتأخر العرض >> : من رك , افع . 


© الوادرء ۷ال 17.2 


كتاب بيوم الآجال CD‏ 


[ الباب الرايج ] 
في بيعم الطعام القرض والدنانير القرض”" قبل قبضها 
واي قرض جميع الأشياء 
[ الفصل ١‏ في بيع طعام القرض ] 

قال ابن القاسم : وإن أقرضت رجلاً طعاماً إلى أجل فلا بأس أن تبيعه منه أر من 
غيره قبل الأجل بكل شئ نقد عدا" سائر الطعام والشراب والإدام كله » ولا بأس أن 
تيعه من الذي هو عليه / إذا حل الأجل" عا شعت من الأعان أو بطعام أكثر من كيل [149/1ع 
طعامك نقد أو بصبرة تمر أو زبيب إلا أن يكون ذلك من صنف طعامك » فلا تأخق ‏ ذ 
أكثر کیل من . 

يريد إذا كان ما لا يجوز فيه التفاضل - 

وإن أقرضته حنطة فلا تأخذ منه إذا حل الأجل دقيقاً ولا شعيراً ولا سلعاً إلا مثلاً 
بمثل » فأما قبل الأجل فلا تأخذ منه إلا مثل حنطتك صفة ركيلاً » ولا تأخذ منه شعيراً 
ولا سلتاً ولا دقيقاً ولا شيئاً من سائر”" الطعام قبل الأجل » ويدخل ذلك ضع وتعجل » 
وبيع الطعام بالطعام إلى أجل . 

قلت : فان حل الأجل فبعته تلك الحنطة بدتائير أو دراهم نقداً أو فارقه قبل 
القبض . 

قال : لا يصلح إلا أن ينتقد مكانه أو تذهب معه إلى البيت أو السوق فستقده ء 
قان افترقما حتى تصير تطلبه بها" نم جر ؛ لأنه الدين بالدين“ . 


9 << القرض >> : ليست في رفا» ص) . 

<< عدا >> : ليست في (ز) ۔ 

7 << الأجل >> : ليست في ركم . 

9 في (فم : من كيل طعامك . 

انظر : المدوتة » ۱۳۹/۲ ۔ ۱۳۷ ؛ البرادعي » ل ۱۸۷ | . 
<< سائر >> : من (ز) . 

في (ز) : ها . 

انظر : المدونة » ۱۳۷/6 ؛ البرادعي » ل ۹۸۷ ۱۸۸ . 


كتاب بيوم اجا 


[ فصل 4 في بيع الدين من الذهب والورق قيل قبضها ] 

قال مالك : ولا بأس باقتضاء دراهم من دنائير أو تمر من قمح إذا حلا . 

قال ابن القاسم : ومن لك عليه ألف درهم حالة فاشتريت بها منه سلعة حاضرة 
بعينها ورضيتها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها . قال : البيع جائز » ويقبض سلععه إذا 
خرج » ولیس للبائع أن يمنعه من قبضها وإنما هو رجل ترك سلععه » فإذا خرج 
أخذها"“ . 

وقال مالك في باب آخر فيمن له على رجل دين حل أو لم يحل فأخذ منه به سلعة 
بعينها » فلا يفارقه حتى يقبضها فان أخرها لم يبر . 

م وهذا والأول سواء » وإنغا يريد أخرها تأخيرً طويلاً والله اعلم . 

قال ابن القاسم : وإن شرط عليه البائع أنه لا يقيضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجر 
ذلك عند مالك , وأما ان ابععت ثوباً بعينه بديدار إلى أجل فعأخر قبض الشوب فلك 
قبضه؛ والبيع تام » وليس للبائع حيسه بالشمن ؛ لأنه مؤجل » وليس كتآخير | ما تأخد 
في دینك » وقد يجوز أن تكتري من رجل داره بدين يبقى عليك ولا تكتريها مته بدين 
لك عليه قد حل أو لم يحل . 

ومن كتاب ابن المواز : قيل مالك : فإذا لم جز لي أن أكازي منه داره بدين لي 
عليه أو أكتزي منه عيده » فهل أستعمله هو به عملاً . قال مالك : أما العمل السير 
والدين م يمل فذلك جائز » وإن حل لم يجز في يسير ولا كتير . 

قال بعض شيوخدا القرويين : الفرق" بين أن يحل الأجل أو لا يحل أنه إذا حل 
دخله فسخ الدين في الدين » وإذا لم يحل الأجل » فهو بيع الدين بالدين » فإذا كان شيا 


0 << ولیس ... أخلها >> : ليست في (ص) . 

انظر : المدونة » 4 / ۹۳۷ - ۱۳۸ ؛ البرادعي »ل 184 ب . 
انظر : المدونة » 1195/6 ۱۳۰ » 187 ؛ البرادعي » ل ۱۸۹ . 
انظر : المدونة » ۱۵۳/۲ 184 ؛ البرادعي ؛ ل ۱۹۰-۱۸٩‏ . 
© الوادرء ۲۲۱۳/۷ . 

© << الفرق بين >> : ليست في ر . 


بع 


3 


كتاب بيوع الآجال 


حبس ت ل رهم 


يسيراً جاز ؛ لأن قسخ الدين في الدين أشد من بيع الدين بالدين » فإذا كان شيئاً 
يسيراً جاز ؛ ولا تبعع"“ منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة بخيار أو أمة فيها مواضعة . 
قال مالك : وإن أخذت منه بدينك طعاماً فكتر كيله فذهت به بعد وجوب 
البيع لتأتي بدواب تحمله ‏ أو تكتري له منزلاً أو سفناً > وذلك بتأخير اليوم واليومين أو 
شرعت في كيله وغابت الشمس وقد بقي من كيله شى فتأخر إلى الغد . فلا بأس به 
وليس هذا ديناً بدين وأراه خفيفاً لأنهما في عمل القبض » وإن أخذت منه بدينك ما لا 
مؤنة فيه من قليل الطعام والفواكه في كيل أو وزن أو عدد لم يجز تأخيره إلا ما كان يجرز 
لك في مثله أن تأتي يحمال مله أو مکل تبعله فيه » فعلى هذا فاحل أمر الطعاه0 . 
م“ وكره مالك أن يبتاع طعاماً بعينه بدين إلى أجل ثم يؤخر كيل الطعام إلى 
الأجل البعيد . قال ابن القاسم : وأرى السلع كلها مله . لا تؤخر إلى الأجل البعيد". 


فصل [ * في قرض العروض و الحيوان والجواري ] 
ومن“ المدونة : قال ابن القاسم : والقرض في الخشب والقول وفي كل شى 
جائز إذا كان معروفاً إلا تراب / الذهب والفضة لاختلافه "© والخواري“ . çlerl)‏ 
م للذريعة الى عارية الفروج إذ لو أجيز جاز له ردها بعينها » فكأنه أعاره فرجها. ‏ ز 
م قال بعض فقهاننا : ويجوز أن يقرض جارية لإمرأة أو لمن تعتق عليه مغل أن 
يقرضه أمه أو أخته أو ابنته » وكذلك إن أقرضته من ذوات محارمه من لا يعتق عليه 


29 انظر : تهذيب الطالب , ۲/ل ۲۱۳۷ . 

©© في رفم : ولا باع . 

© انظر : المدونة » 38/4 , 

* في (ز) : مکیل . 

انظر : المدونة  ۱١۸/١‏ ؛ البرادعي » ل 1۸۸ ب . 
9 << م >> : ليست في رقم . 

© انظر : الدونة » ٠١4/6‏ . 

9 << فصل >> : ليست في (ز) . 

في (ز) : والدنائيي . 

© ولتعذر معرقة مقدار المقصود منه حتى يرد امثل على صفحه كان مثلياً أم لا . الذخيرة » ۲۸۷/۰ . 
"© انظر : المدونة » ۱۳۸/١‏ ؛ البرادعي » ل 188 ب . 


كتاب آل 
ب بيوع الآجال aD‏ 

للسلامة في هذا من عارية الفروج التي هل العلة المانعة من قرض الجواري ‏ وأجاز 
محمد بن عبد الحكم قرض المجواري على أن يرد غيرها© ‏ 

م واخعلف إذا أقرضه جارية ففاتت بالوطء » فقيل عليه مغلها مراعاة لقول ابن 
عبدالحكم هذا » وقيل بل عليه قيمتها قياساً على الحللة وهو أصوب© . 

قال أبو اسحاق : وانظر لو فلس المستقرض هل يكون المقرض أحق بها » 
وذلك يؤدي إلى تام التحليل أو يقال أن هذا من جهة الأحكام فزتفع فيه التهمة 
كالرد بالعيوب أو التفليس في البياعات”” الصحيحة والفاسدة » ولو أقرض صغيرة لا 
يمكن أن يتلذذ بمثلها لجاز أيضاً لأن القرض في الجواري إنما منع منه خيفة التحليل فبإذا 
نا من ذلك جاز » كما يجوز القرض في العبيد”* . وأما تراب المعادن فإغا منع منه لعدم 
تكافنه إذ بعضه يخرج من الذهب أكثر ما يخرج الآخر » فكذلك ما شابهه مما لا يتكافاً 
أمثاله فلا يصح فيه القرض ايضاً9؟ . 


فصل [ 4 في رجل استسلف حنطة ثم اشترى حنطة فقضاها 
قبل أن تستوفى ] 
ومن المدونة : وإن أقرضت رجلاً حنطة إلى أجل » قلما حل الأجل اشازى هو 
حنطة ؛ وقال لك اقبضها في حنطتك فلا بأس به » وكذلك لو قال لك خذ هذه الدراهم 
فاش لي بها مدل طعامك فهو جائز » ولو اشاريت من رجل حنطة مضموتة وله على 
رجل آخر مثلها من قرض ققال لك اقبضها في حنطتك لم يكن به باس , 


© الكت ردواب 


1 انظر : الذخيرة » ۲۸۷/١‏ ؛ جواهر الاكليل » 558/9 . 
57 حدم ... أصوب >> : ليست في رفم . 
© 


انظر : المعونة » 4/۲ ¥٥‏ ؛ الذخيرة » » ۲۸۸/٥‏ . 

2 قول أبي اسحاق ماقط من (ص) . 

<< تمام >> : ليست في (ز) . 

في رن : المبايعات . 

اععرض ابن بشير جراز هذه الصورة » فقال : وهذا فيه نظر ؛ إذ يمكن هؤلاء أن يبيعرها لمن يعيدها عليهم » 
لكن رأى الاشباخ أن خررجها عن الملك يقتضي منع رد عينها فتزول العلة التي تقتضي المنع . 

شرح تهذيب البرادعي ‏ 4 /ل 19 ب . 

© انظر : المصدر السايق . 

7 دلي >> : من رك . 


انظر : المدونة , ٠٤١/٤‏ . 


كتاب بيوم الآجال 7 


[ الباب الخامس ] 
في ذكر الحوالة والمقاصة في الديون 
[ فصل ١‏ قي الحوالة في الديون ] 

ونهى البي وَل عن الكالئ بالكالى . 

قال ابن القاسم : فلا يجرز من فسخ الدين في الدين إلا ما كان بمعنى الحوالة . 

م لقوله ٤ة‏ ومن اتبع على ملى فليتيع . 

م لأنه معروف صنعه مع صاحبه فارخص له فيه . 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن تفسخ ما قد حل من دينك فيما قد حل وفيما لم 
يحل على غريمك” »> كصفة دينك ومقداره مالم يكونا طعامين من بيعء ولا تفسخ ما م 
يحل من تك ی را هل الات قراو و 
غرضاً من بيع أو قرض © 7 

نه نازو E A‏ ال 
الدين بالدين: . 


4 


سبق تخريجه ص (۳۳) . 
وهر بيع الدين بالدين وسعى الدين كالناً ؛ لأنه مكلوء فهر من استعمال اسم الفاعل في معنى اسم الفعول 
لعلاقة التعلق الإشتقافي وأقمامه ثلاثة : 
١‏ فسخ دين في دين - ؟!- وببع دين بدين . 7 وابتداء دين بدين . وأما حقيقعه فهو : يع شى قي ذمة 
بشئ في ذمة أرى غير سايق تقرر أحدهما على الآخر » وهو معنى قرهم ابتداء الدين بالدين » وما تقدم 
ليه تفرر الدين يممى فسخ دين في دين . وأقسامه ثلاثة . 
انظر : جواهر الاكليل » ۲۳/۲ ؛ التاج والاكليل » ۲۹۷/۲ . 

© انظر التوادر , ۷/ل ۲۱۹ب . 

أخرجه مالك » الموطاً ء كاب البيوع » باب جامع الدين والخول » حديث )۸٤(‏ » 595/1 ؛ البخاري » 
الصحيح » كاب الحرالة » باب إذا أحال على ملى قليس له رد » حديث (۲۲۸۸) » 7 ؛مسلمء 
الصحيح ؛ كتاب المساقاة » باب تحريم مطل القنى » حديث (1856/7#) . ٠۹۷/۳‏ وأرله : مطل 
الغنى ظلم وإذا اتبع احدكم .. ) 

* في (ك) : غريم غرعك . 

”؟ انظر : المدونة » ١41/4‏ ؛ البرادعي ؛ ل ١48‏ ب . 

في (ك) : فيدخله . 


كتاب ييوع الآجال 


عد و 


قال ابن القاسم : ولا يجوز فسخك العرض” الذي“ قد حل في عرض خلافه ؛ 
لأنه دين بدین" . 

م والعلة في ذلك ما قدمنا من أنها رخصة لا يعدى بها بابها . 

قال في كتاب ابن المواز : إذا اختلفا في العف أو في الجودة والصعف واحد 
وهما طعام أو عين أو عرض كانا أو أحدهما من بيع أو قرض » فلا تصلح الحوالة فيه 
وإن حلا , 

م لأنه إذا اختلف 20 الصنفان دخله التكايس” والتغاين”؟ وخرج عن وجه 
المعروف الذي أجازه إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه . 

قال ابن المواز : إلا أن يقضيه”“ قبل أن يفترقا فيجوز إلا في الطعام من بيع فلا 
يصلح” أن يقبضه إلا صاحه ° . 

م لأنه إن قبضه غير صاحبه دخله بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز » وإن كان 
الصنف واحد أ لنهى الي يل عن ذلك" ولا يحل ما نهى عنه من ذلك ما حضٍ 5© 
عليه من الحوالة وهذا ابيّن . 

قال ابن المواز : وكذلك إن كان هذا ذهباً وهذا ورقاً فلا يحيله به » وإن حلا إلا 
أن يقبضه مكانه قبل افراق الدلائة وقبل طول المجلس297 . 


لذ 


في (ف) : لعرض . 

<< الذي قد >> : ليست في (ك) وجاء بدها : وإن . 
7 انظر المصادر السابقة . 

© الوادر »> 1۲۹۸/۷ . 

© ف (ز) : اخعلفت . 


لذ 


نف التكايس : من المكايسة رهي اشاكرة والمضايقة في المساومة في البيع . انظر : مشارق الانوار» . 
» التغاين : من الغين . بسكون الباء ‏ إذا أخذ شيئه منه بدون عوضه وأصله النقص ‏ 
انظر : المصدر السابق ء 1١۸/۲‏ . 
في (ز) : يقتضيه ۔ 
آل 


في ( التوادر ) : فلا يصلح ان يقضيه إلا من صاحيه . 
9“ النوادر > لال ۲۲۹۸ . 

سبق تخريجه ص )۷٩(‏ من هذا البحث . 

في (ص) : ما خص . 

7" انظر : المصدر المسابق . 


ندل 


كتاب بيوع الآجال 


قال في المدونة : ومن له عليك طعام من ملم“ فلا تحيله على طعام لك من بيع 
في صفته وكيله وإن حلا ؛ لأنه بيع الطعام قبل فبضه » فكأن كل واحد باع عا قبض 
طعاماً له من بيع قبل قبضه » ولو لم يحلا دخله الدين بالدين مع ذلك » وإن كان له 
عليك طعام من قرض قد حل » فلا بأس أن تميله على طعام لك من بيع أو قرض قد 
حل» وكذلك إن كات الذي له سلماً والذي لك قرضاً وقد حلا ثم لا بأس في الوجهين 
أن يؤخر الحال من أحيل عليه“ / , 

م لأنه إن أحال بالقرض على البيع" فهو لم يبعه وانما اقتضاه له القرض › 
وكما لو وهبه إياه » وإن أحال بالمبيع على القرض » فالقرض جائز بيعه قبل قبضه . 

قال في كتاب الحبات : وإن لم يحلا لم تيز الحوالة أحلته أو أحالك » وكذلك عنه 
في المجموعة . 

وقال أشهب فيها : هما كالقرضين ييل بما حل منهما فيما حمل وفيما لم يحل »> 
قال: وإن كان من بيع لم تجز الحوالة وإن حلا إلا أن يتفق رأس ماليهما فيجوز ويشبه 
التولية . 

وقال ابن حبيب :إذا كان أحد الطعامين من قرض فجائز أن جيل به" بجا حل 

منهما على ما لم يحل » قاله مالك وأصحابه إلا ابن القاس" . 

م وقرهم أصوب . 


لبن 


في رف ؛ طاء ص) : بيع ل 

انظر : المدونة » ۸۲١۸۱ » ۸۰/٩‏ ؛ البرادعي » ل 1097 . 
في (ص) : البيع . 

© في رص » ق : وكذلك . 

© انظر : المدونةء 48/5 ؛ التوادر, ۲۱۷/۷ ب . 


لق 


Mm 


م 


<< به >> : ليست في (ز) . 
الظر ء النوادر » ۷/ل ۲۹۷ب ۱۲۱۸ . 
<< م >> : ليست في رك) . 


وق 


ل 


فصل [ "- في المقاصة في الديون”“ ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن كان لك على رجل طعام من قرض وله عليك 
طعام من قرض ككيله وصفته جاز أن تتقاصا ء اتفقت الأجلان أو اختلقت » حلا 
أولم يحلا أو حل أحدهما ؛ لأنه ليس ها هنا بيع الدين بالدين لبراءة الذمعين فإغا هو 
قضاء قضاه كل واحد منهما صاحيه من دين عليه حل أو لم يحل . 
قال : وكذلك إن كان الدينان ذهباً جميعاً أو ورقاً جميعاً أو عرضاً مما يكال أو“ 


يوزت أم لا » وهما صفة واحدة » ومقدار واحد”> فلا بأس أن يتقاصا في ذلك كله »› 
كانا من بيع أو من قرض اختلفت الآجال أو اتفقت وقد حلا أو لم يحلا أو حل أحدهماء 
وليس كمن ابساع عرضاً مؤجلاً في ذمة رجل بعرض مؤجل في ذمعه ؛ لأن الذمحين 
مشغولتان في هذا وني هذا . وإن كان الذي لك عليه محمولة والذي له عليك سمراء 
وهما أو أحدهما من قرض فتجوز المقاصة إن حلا ؛ لأنه بدل » وأما إن لم يحلا أو لم يحل 
الا أحدهما لم تجز المقاصة , إذ لا يجوز عند مالك قضاء سمراء< 2 من بيضاء » ولا 
بيضاء من سمراء قبل الأجل من بيع أو قرض » وله قول في أخذ السمراء من الحمولة قبل 
الأجل إذا كان ذلك من قرض . قال سحنون : وهو أحسن29 , 


إن 


قال ابن شاس : المعتبر في أنواع المقاصة جنس الدينين في تساويهما واختلافهما وسببهما : كونهما سلما أو 
قرضا » أر أحدهما من سلم والآخر من قرض » وأجلهما في الاتفاق والاختلاف » والحلرل في أحدهما أو 
كليهما أو عدمه . وقد جعت المقاصة : المتاركة والمعارضة والحوالة » قالجواز تغليباً للمتاركة والمنبع تغلييآ 
اللمعاوضة والحوالة » ومتى قويت التهمة وقع المنع ومعى فقدت فاجواز » وإن ضعفت فقولان مراعاة للتهم 
البعيدة . انظر : الجواهر القمينة » 514/۲ »> 0۷١‏ . 

”© في رك) : الآجال . 


59 << حلاع» : من رك . 

$ انظر : المدونة » 41/8 ١‏ ؛ البرادعي ‏ ل ۱۸۸ ب ؛ الذخيرة , ۲۹۹/۰ . 
من هنا انتهى السقط الراقع قي رأ » ب) : والذي بلغ “مس عشرة لوحة . 
590 << واحد >> : ليست في زم . 

9 << وفي هذا >> :من را ب). 

© في رفم : والذي لك عليه . 

© فيين : ولا جوز . 

7 في (ا) : من سمراع . 


7'© اتظر : المدرنة , 143/4 ٤۳/۳۰۱٤۳‏ . 


كتاب بيوع الآجال الله 


قال ابن القاسم : وإن كان لك عليه طعام من سلم وله عليك طعام من سلم ثم 
يجر أن تتقاصاء حلت الآجال أو لم تحل . وكذلك عه في كتاب محمد قال فيه أشهب 
إلا أن يتفق رأس ماليهما”'" في عينه ووزنه قیجوز" . 

ومن المدونة : وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فإن حلا والصفة © 
والمقدار متفق جازت المقاصة وإن لم يحلا أو لم يحل الا أحدهمالم يجز كان الال منهما 
سلما أو قرضاً©؟ . 

قالع ابن المواز : وقال أشهب إن حل أجل السلم جازت المقاصة . 

وقال ابن حبيب : إذا اتفقت أجاهما جازت المقاصة وإن لم يحلا قاله يع 
أصحاب مالك إلا ابن القاسه © . 

ومن المدونة : وإن كان لك عليه ذهب وله عليك ورق جازت المقاصة إن حلا » 
ولا يجوز بحلول”2 أحدهما ولا إن لم يحلا وإن اتفق الأجلان ؛ لأنه صرف مؤخر© › 
وإن كان لك عليه عرض وله عليك عرض وهما مختلفا الجنس والصفة › فيإن كان 
أجلهما مختلفاً لم يبر / أن يتقاصا حتى يحلا أو يحل أحدهما » ولو اتفق أجلاهما ولم يحلا ,/4١(اع‏ 
جاز التقاصص [فيهما]”؟ قبل حلهما” , 

ومن كناب ابن المواز قال : وإذا كانا عرضين نوعاً واحداً وأحدهما 2 أجود 
صفة » فإن اتفق أجلاهما فجائز ‏ وإن لم يحلا كانا أو أحدهما من بيع أو قرض س وإن 
اختلف”'2 أجلاهما وأحدهما من بيع والآخر من قرض » فإن كان آخرهما محلا هو 


9 في رب » ؤءك) : ماما , 

27 الوادرء ۷ال ۱۲۲١‏ . 

© في رك : الصفقة . 

© انظر : المدونة » 1617/4 ؛ البرادعي » ل 184 ب . 
© الوادر » ۷/ل 77٠‏ | ؛ الجواهر الثمينة » ۵۷۳/۲ . 
© في رفم : لحلول . 

في (ز) : مستاخر . 

<< فيهما >> : من تهذيب البرادعي . 

29 انظر : المدونة » 1417/4 ؛ البرادعي » ل 1۸۸ ب . 
00 في (أ) : أو احدهما . 
في (ز) : اختلفت اجاهما . 


كتاب بيوع الآجبال 


ل 


اليع لم تصلح المقاصة كان الأرقع أو الأدنى ؛ لأنه في الأرفع ضع وتعجل , وفي الأدنى 
ازداد لطرح الضمان » و إن كان آخرهما حلولاً هو القرض وهو أدنى”'؟ فلا بأس أن 
يتقاصا ؛ لأته إذا عجل القرض جير صاحبه على أخذه ولا يجبر في اليع . 

قال : وإن كان الأرفع آخرهما حلولاً" لم يجز ؛ لأنه وضع له صن الجودة 
ليتعجل » وهذا إذا اتفقا في العدد والوزن , وإنغا اختلافهما في الجودة وحدهاء ولو 
اختلفا في العدد وهما جتس واحد ل تبغ المقاصة » كانا من قرض أو بيع أو أحدهما 
؛ ولأنه لا يجوز في القرض زيادة العدد وإن حلا . 

- يريد في قول ابن القاسم في زيادة العدد ني القرض - ولو كانا ذهبين وهما صن 
قرض أو بيع أو أحدهما , فإن كات أوهما حلولاً أرفع في الجودة أو العين أو أرج©2 
فلا بأس أن يتقاصا©؟ . 

م لأن له تعجيل العين" فلا يدخله حط عن الضمان وأزيدك . قال : وإن 
کان هو الأدنى فلاخير فيه“ . 


م لأنه ضع وتعجل . 
وقال ابن حبيب : إذا كان أحد الذهين ناقصة والأخرى وازنة لم تجز المقاصة 
حتى تحل الوازلة . 


[ قال ابن المواز : ولو اختلفا في العدد وهما قرض نم تجز المقاصة وإن حلاء 
وإت كانا من تمن سلعة فكان أوهما حلولاً أكثرهما فذلك جائز» وكذلك إن كان 


لذ 


في (ز) : الدون . 
© في ر :محلا 
© في () :لم تفع . 
44 


في (أ) : أو ارفع رفي التوادر : أو الارجح . 
© الرادرء ۷ / ل ۲۱۸ ب . 

0 << م >> : ليست في رب . 
59 << العين >> : ليت في رك . 
© المصدر السابق . 


© في (آ) : قكدلك . 


كتاب بيوع الآجال 


کس ور 


أحدهما قرضاً”“ والقرض أكثرهما وأوهما حلولة”” . 

م وحكي عن بعض فقهائنا القرويين في مسائل المقاصة بالعرضين ينبغي إذا كان 
العرضان من سلم أن ينظر إلى رؤوس الأموال » فإن كانت سواء مغل أن يلم كل 
واحد إلى صاحبه عشرة دانير أو يكوت آخر السلمين”” رأس ماله أقل فيجوز , وأما إن 
كان رآس مال أنخر السلمین أكثر فهو غير جائز › ويتقى أن يتعاملا على دنائير بأكثر 
منها » ويظهرا السلم تحليلاً . 

وكذلك إن كان رأس مال هذا دنائير» ورأس مال الآحر دراهم م تجز المقاصة »> 
ويعقى فيه“ الصرف المستأخر » دليله مسألة كتاب السلم الثاني إذا ضاع الرهن وأراد 
المقاصة › ولو كان فيما ذكرنا آسلم كل واحد إلى صاحبه في وقت واحد لم تراع رؤوس 
الأموال إذ لا يعهم في ذلك » وإنها التهمة في ذلك إذا كان السلم في غير وقت واحد. 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وحكم أجناس الزيوت”© وأجداس العمر وسائر 
الخبوب في المقاصة على ما ذكرنا من الخنطة في القرض والسلم . 

قال : ومن لك عليه إردب حنطة من قرض إلى أجل بحميل وأقرضك مغله إلى 
أبعد من أجله بغير ميل فلا بأس أن تتقاصا » ومن له عليك طعام من ملم قد حلٌ فلا 
بأس أن تحيله على طعام استقرضته ويكون بكيل واحد قرضاً عليك وأداء“ مسن 
شل 

"© الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خا النبيين 
وعلى آله وصحيه أججمعين .. 


29 << قرضاً .. حلولاً >> : ليست في (أ) . 

6 المصدر السابق . لال ۲۹۸ ب . 

7 في ر : المسلمين . 

©» في رام : المسلمين . 

© في : فيها . 

9© النکت ١۲ل‏ ١۹ب‏ . 

في (ز) : الزبيب ل 

في رن : واداء واحد . 

انظر ؛ المدونة » 47/4 9 ؛ البرادعي » ل 188 ب , 
<< ثم .. اجمعين >> : ليت في (ز) . 


للف 
لذ 


o» 


0 


ايت يي ون 
/كناب البيوع' الفاسد 


لل 


لفن 


<< يسم ....وملم >> : لسك في رز فی . 

جاء في شرح حدود اين عر : ( الفاسد من البيوع نوعان : ما لا يصح رفع المكلف اثر فساده وما يمح 

للمكلف رفع أثر فساده وهو : ذو حق لآدمي فط كبيع الأجنبي ) 

وقد قسم ابن رشد البيوع من حيث الصحة والفساد إلى ثلاثة أقسام : 

. بيوع جائرة : وهي التي لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها نهي‎ -١ 

لام بيوع محظورة : والحظر إما لبق الله وإما حمق آدمي . 

۴ء بيوع مكروهه : وهي التي اختلف أهل العلم في إجازتها والحكم فيها أن تفخ ما كانت قائمة » قإن 

فاتت لم ترد مراعاة للاختلاف فيها . وأما القاضي عياض فقد ذكر ب الفاد في اليع يكون لعلل كثيرة » 

ولائله وصوره ألقاب وأسماء معروفه يجمعها تة انواع » خمة عا يقد في نفسه والمادس ما يفسد لما 

يلحقه من غيره 

فالأول : ما كان قمارا وخطراً ويشتمل على بيع الغرر والأجدة والملاقيح "فيح والمضامين وحبل الحبلة وبيع 

الما زاقايدة وللا ولقرانة قار رتود راا وما هخرت زار ل لشواء رارف 5 

الماء وبيع ما ليس عندك وبيع الرطب اليابس وبيع المريض ب المدنف - أي الذي لازمه المرض ب والجسامل 

المرب وبيعتين في بيعة وبيع العربان و الشيا والبيع على قيمة السلعة أو بما اشارى فلان أو بما رضيه من 

الشمن وبيع الثرب في جرابه وتراب الصواغين وغوصة الفانص وبغمن مجهول وبيع الشمار قبل أن تزهي 

والزرع قبل يسه وإى أجل غير محدد وبيج المعيدات تقبض إلى أجل بعيد وأشباه هذا كله مما يكون الغرر 

بالجهالة بالمببع أما في صغته أو في نفسه أو في مقداره أو عوضه أو وقت قبضه › ومآل حاله , 

والثاني : الربا بالتفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل وذلاك في الطمام المقعات المدخخر للعييش غالبا والفعة 

والذهب نقداً كان ذلك أو إلى أجل والتفاضل مع الأجل 3 قي اللجنس الواحد في جميع الاشياء . 

الثالث : الربا في اة والتأخير في العين كله وأجاس المطعومات كلها كانت من جس واحد أو مختلفة . 

الرابع : ما لا يصح بيعه قبل استيغاته وذلك يختص بالطعام . 

وهذه أربعة اصول في اليوع الفاسدة بعقودها وأنفها ويلحق بها النوع انامس . 

الخامس : إما لحرمته أو عه وعدم منفعته . فلحرمعه : كار وأم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل أو 

المصحف وا مسلم من الكافر على أحد القولين . ولخبثه : وعدم منفعته شرعاً كالنجاسات والمينات والحمر 

والدم والأصنام والمور والختزير والكلب والقرد وآلات الباطل والسمء أو عادة كالديدان والجملات . 

وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائر إلا أن تفيرن بها قزائن فاد خارجة عن نفمه وعقده وهر الشوع 

لاف 

السادس : وهي أربع علل : 

أ / علة بوقت لا يجوز فيه البيع كوقت الآذان والعلاة يرم الجمعة . 

ب/ وعلة لي المتعاقدين كالسفه والصغر والجنون والرق والسكر إلا أن هنا موق لأجازة من له النظر 

ولیس بقامد شرعاً . 

ج/ وعلة شرط قارن البيع كالسلف وغيره من الشروط المؤثرة في العقد كالنكاح والفراض ونحوها . 

د/ وعلة تعلق حق لغير البائع بالبيع كبيع التفرقة وبيع مال الغير بغير أمره وبيع الحاضر للبادي واليع على 
بيع أخيه وتلقى السلع وكالمرهون .. 

انظر : شرح الحدود » ۳۷۷/۲ ؛ اتات اپات 59-7٠‏ . القاضي عياض ,التنبيهات » ۲/ل ٩‏ 


ب 


17ب 


البيوع الفاسدة TS‏ 


[ الباب الأول ] 
جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها 
[ فصل ١‏ في بيع الغرر والخطر ] 
ونهى الرسول ٤‏ عن بيع الغرر””'' ء وهذا يشعمل على أشياء كثيرة , ومنه نهيه 
عن بيع حبل الخبلة''؛ وهو نتاج ما تنتج”” الناقة » قاله ابن وهب وغيره » وقد قبل إنه 
البيع إلى نتاج ناح الداقة كالأجل المجهول » وروي ذلك عن مالك وابن القاسم . 
ونهى حي عن بيع المضامين » قال مالك : وهو ما في بطنها . وعن الملاقيح“ قال 


يننا الحديث سبق ترجه ص (5؟) من هذا البحث . وبيع الفرر عرفه ابن رشد بأنه هو اليع الذي يكثر فيه 
الغرر ويغلب عليه حتى يوصف به ؛ لأن الشئ إذا كان مردداً بين معنيين لا يوصف بأحدهما دون الآخر 
إلا أت يكرن أخص به وأغلب عليه . 
وعرقه ابن عرفه : بأنه ما شلك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالياً . 
انظر : المقدمات الممهدات » ۷۱/۲ ؛ شرح حدود بن عرقه » 781/9 . 

© سبق تخريجه ص (75) من هذا البحث . 

© في رقم : ناح . 

3 


<< تعاج >> :من (ز) ل 

© الرادر »۲/۸ . 

نهي البي ا عن بيع المضامين والملاقيح أخرجه مالك في الوطاً > كاب البيوع » باب ما لا يجوز من يع 
الحيوان » حديث (57) ۰ 484/7 ؛ وأخرجه البزار من حدييث ابن عباس » أورده افيغمي » كشضف 
الاستار » كتاب اليوع » باب النهي عن بيع الملاقبح والمضامين » حدييث )١754(‏ » 7 /لالم ؛ الطجراني » 
المعجم الكبير » حديث (01881: ۲۳١/١١‏ ؛ وعد الرازق » المصدف , كتاب البيوع » باب بيع 
الحيوان بالحيران » حديث (1438097) » ۲۱/۸ ؛ وأخرجه البيهقي مرسلاً عن معيد بن المسيب كتاب 
البيوع» باب لا ربا فيما حرج من الماكول والمشروب » ۲۸۷/١‏ . وعزاه ابن حجر لإسحاق بن راهويه 
وابن أبي عاصم . قال ابن حجر (أخرجه عبد الرازق واسناده قوي . 

انظر : تلخيص الجير » 117/7 ؛ الحداية تخريج أحاديث البداية » ۲١١ - ۲١۹/۷‏ والمضامين : جمع 
عضمون . يقال ضمن الشى إبعنى تضمنه وهي ما في أصلاب الفحول ميت بذلك لان الله عز وجل 
أودعها ظهررها ‏ فكأنها ضمنتها . 

والملاقيح : جمع ملقوحة . سعيت بذلك لان أمها تقحتها أي حماتها » واللاقح الجامل . 

أنظر : النهاية في غريب الحديث » ٠١7/7‏ ؛ الأزهري , الزاهر » ص 28 ١‏ . 


كتاب اتبيوع القاسدة 


ع ا 3م 


مالك قاله ابن المسيب . وقال ابن حبيب وغيره أت المضامين ما في بطون الإناث . قال 
الراجز : ملقوحة في بطن ناب حائل20 . 

قال ابن حبيب : ومن الغرر ما نهى عنه يي من بيرع الخصاة؟ » كان في 
الجاهلية تكون حصاة بيد البائع فيقول : إذا سقطت وجب اليع بيني و يىك . 

ومنه ما نهى عنه من بيع العربان في البيع والكراء وهو أن ينقده ديناراً ويقول 


4 في (أ) : حامل وی (ز) : ذات حاقل . 
57 هذا الشطر من أبيات لالك بن الريب هي : 
إنا وجدنا طرد انموامل خيراً من التأنات والمسائل 
وعِدة العام وعام قابل ملقوحة في بطن تاب حائل 
يقول : هي ملقوحة فيما يُظهِرٌ لي صاحبها , وإنما أمها حاتل . فالملفرحة هي الأجنة في بطونها . 
انظر : أبو عبيد بن سلام » غريب الحديث » ۱۷ .د ۲۰١۸‏ ؛ الوادر » ۸أإل +1 . لان العسرب »> مادة 
(لقح). 
زاينا 


أخرجه مسلم . الصحيح » كتاب الع » ياب بطلان بيع الخصاة > حديث 18/47 لعا ١٠١۳/۳‏ . 
انظر : بقية تخريمه في : اهداية تخريج أحاديث البداية > ۲٤۹/۷‏ . 

* في رفم : كات الرجل . 

© وقد أوضح ابن رشد بيع الحصاة ققال (هو أن يساوم الرجل الرجل في سلعة ويد أحذهما حصاة فيقول 


لصاحبه إذا سقطت الخصاة من يدي فقد وجب بيع بيني ويك ) . المقدمات الممهدات › 77/9 . 


للق 


أخرجه, مالك . الموطأ » كتاب التجارات » باب ما جاء في بيع العربان , حديث )١(‏ »> 7 وابو 
داود» المدن » كتاب اليوع › باب في العربان » حديث (.ها) »> ۷۸/۳ وابن ماجه » اسن » كتاب 
التجارات ٠‏ باب بيع العربان » حدث (۲۱۹۲) » ۷۳۸/۲ والبيهقي , الستن الكبرى » كاب اليوع »> 
باب النهي عن بيع العربان » ۳٤۲/١‏ . 

قال ابن حجر زوفيه راو لم يسم » وسُمي في رواية لابن ماجه ضعيفة ) . تلخيص الخبير» ۱۷/۳ . 
والعُربات : يضم العين وامكان الراء ‏ يقال أعرب في كذا وعرّب » بتخديد الراء المفترحة ‏ وعرين وهو 
عُربان وعربون ‏ بضم العين وقتحها ‏ قيل سمي بذلك لان فيد إعراباً لعقد اليع : أي إصلاحاً وإزالة فاد » 
سلا يملكه غیره باشترانه . 


انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر » ۲٠۲/۳‏ . 


كتاب البيوع القاسدة 


تخت روي 


له إن تم العقد فهو من الغمن وإلا كان لك“ باطلاً » ولا بآس بالعربان من غير هذا 
الشرط . ومعنى" العربان أول الشئ وعنفوانه" . 

[ قال ع ابن المواز : وكره مالك بيع العشرات”*؟ التي تزاد في الأعطية . ورواه 
ابن القاسم وأشهب عن مالك“ . 

قال مالك وغيره : فكل بیع دخله غرر أو مجهول من ن أو مغمون أو في 
أجل فلا يجوز“ . 

ولا لم يكن قبض المبتاع في اليع الفامد على الأمانة كان لما قبض ضامناً > فكل“ 
من جعل له العوا جعل له التماء وأوجب عليه القيمة عدلاً بين النقص والزيادة . 


[ فصل ۲ الحكم في البيع الفاسد وذكر ما تفوت به السلع ] 
ومن المدونة : قال مالك : ويرد“ ارام البين فات أو لم يفت ء وإن"“ كان 
ما كرهه الئاس رد" إلا أن يفوت فيترك29 , 


90 << لك >> : من رب . 
© << ومعنی .. الشى >> : ليست في رأ بم . 
زد 


الثوادر » م/ل ۲أ ب , 

العشرات : جع شراء : بضم العين وفتح الشين والمد وهي التي أتى على حملها : عشرة أشهر » ثم أتسع 
فيه فقيل لكل حامل عُشراء : واكثر ما يطلق على الخيل والإبل . 

انظر : النهاية في غریب الحديث , ۰/۳ 4 7 ؛ تفسير القرطبي : ۱٤۹/۱٩۹‏ . 
© النوادر »> ۸/ل ۳ ب . 

<< بيع >> : ليست في (ز) . 

في (ف) : دخل فيه غرر . 

© انظر : النوادر › ۸/ل 4-7 

2 في () : فلما جعل . 

<< الواو >> : من (ز) . 

<< وإن كان >> : من (ز) » وفي بقية الخ : وما كان . 

9 << رد >> : لست في () . 

المدونة > ۱٤۸/٤‏ ؛ البرادعي ءال ۱۸۹ . 


كتاب البيوع الفاسدظة 


1 ,ب ب ب‎ ١ 


قال ابن المواز عن ابن القامم : مغل من أسلم في حائط بعينه وقد أزهى › 
ويشبرط أخذه غراً فيفوت بالقبض' , 

قال ابن القاسم في كتاب بيع الخيار : وأكره لمن باع تمر نخلة وامتتى تمر أربع 
غخلات يختارها » فإن نزل أمضيته لقول مالك فيد" . 

وقال قي الأكرية فيمن اكترى بنوب وشرط حبسه يومين أو ثلاثة لا لعوئق ولا 
لانتفا ع أكرهه ‏ فان نزل أمضيته©© ‏ 

ومن البيوع ما لا مضي لشرط فيه أو كذب »ء فإذا ت ركه مشترطه جاز »> فإذا 
فات قبل العلم به قضي لطالب الفضل جا“ هو أفضل من قيمة أو من » وذلك مفسر في 
موضعه . 

فمنه بيع الكذب في المرابحة وبيع وسلف » قال ابن المواز : والبيع على أن تتخحذد 
الأمة أم ولد أو على أن لا يخرجها من البلد [قال] ابن المواز : وهو قول ابن القاسم . 
وروى أشهب أنه يفسخ في شرط الاتخاذ والخروج من البلد © . 

ومنها ما يكره آن يبتدياه فان وقع جاز البيع وبطل الشرط كالبيع إن لم يأت 
بالغمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع ينهما“ . 

م ومعنى قول مالك يرد الحرام البين فات أو لم يفت . 

يريد یرد" بيعه » فان كان قائماً رد عين”"2 المبيع » وإن فات ترد" قيمعه 


ورجع بثمنه . 


انظر : التوادرء ۷/ل ٩۹4۹‏ ب . 
زيف << تمر غه : ليست في 9) - 

© انظر : المدونة , 2945/6 ..؟ 

49 في (أ) : ولا اتشاع . 

انظر : المدوتة » 255/5 ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل 11135 . 
9 << ما ., اقضل >> : ليست في (ب) , 

7 << اليلد >> : ليست في رب . 

9 الترامرء ۸/ل ۲۱۴ . 

9 << یرد >> : ليست في (ا) ولي (ز) : برد . 

في ) :غير . 


9 في رب ز) درف 


م 


كتاب البيوع الفاسدة 


قال ابن القاسم : وما فسد من البيع لفساد عقده أو لفاد ته فلا بد من 

قال اين عبدوس : فما فسد لغمنه ففات رد إلى قيمعه وما فد لفساد عقده 
كبيع يوم الجمعة ‏ يريد" بعد الأذان يوم الجمعة ‏ وبيع الولد دون أمه قفات » فإنه 
يعضي بالنمن المسمى كالنكاح الذي فساده قي عقده ففيه المسمى » والذي فساده في 
صداقه ففيه صداق الال" . 

م وقوله فيما فسد لعقده إذا فات يمضي بالشمن خلافاً لقرل ابن القاسم وأشهب» 
وذلك أن ابن القاسم يقول في البيع يقع يوم الجمعة في الوقت المنهي عنه إذا فات » ففيه 
القيمة حين القبض / وقال أشهب بل فيه القيمة بعد فراغ صلاة الجمعة في وقت يجوز اوا 
فيه ابيع فاعلمه؟ . 

قال ابن القاسم : وكل بيع انعقد فاسداً فضمان السلعة فيه من البائع حى 
يقبضها المبتاع » وكل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها , فإن 
فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة » والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو 
عرض ء وجزاف الطعام كالعروض فيه" القيمة ء والقيمة فيما ذكرناه”” يوم قبضها لا _ 
يوم ابيع » ويرد المثل بموضع قبضه . 


<< يريد ... الجمعة >> : ليست في (ز : فم . 


إلذ 

29 << صداق >> : من رفاء ز) . 

© الوامرء مل 4١اآب.‏ 

* << بل >> : ليست في رفن . 

59 دليل ابن القاسم القياس على مائر العفود الفاسدة , وأما أشهب فكأنه رأى ان التقويم كضرب من 
المعاوضة:, والمعاوضات سح 


نهي عتها » واختار ابن حبيب مذهب أشهب , واحتج أنه لا يلف في بيع 
رة بيعت قبل الزهو أن التقويم إغا يكون بعد أن حل يعها واعترض عليه بأن هذا الذي قاله لا يسلم بل 
لر وجد الشمرة قبل الزهو لقومت حينتلم وإن كانت حيندار لا يحل بيعها على البقية . 
انظر : المازري » شرح التلقين » ل ۳۹ ب . 

بد << فيه القيمة >> : ليست في (ز) . 

9 «دافاء >> : من رن . 

* في رأ : العقد . 


۳ انظر ؛ الترادر , ۸ل 14 ب . 


كتاب البيوع القاسدة SS‏ 


ومن المدونة : قال مالك : والفوت مختلف”©2 . 

فالرقيق”؟ يفيعه العتق والكتابة والتدبير والولادة » قال ابن المواز : والوطء 
ققط9؟ , 

م حكي عن بعض شيوخنا”؟ : وإنما كان وطء الأمة فوتا إذا لا بد فيها من 
المواضعة لاستبرائها فيطول الأمر في ذلك » وطول الزمات يقيت الخيوانء إذ لا تبقى 
على حاضا . 

ويفيت الحيوان والثياب ونحوها صن العروض الماء والنقص في سوق أو يدن 
والعيب يحدث ٠‏ والبيع”" وافبة والصدقة › ويفيت الدور والأرضين البيع والمبة 
والصدقة أيضا والبناء والهدم والغرس© . 

م قال ابن المواز : ولا يفيتها الزرع فيها”'2 > وإن فسخ البيع في إبان الزراعة 
لم يقلع » وعليه كراء المثل كالزارع”'2 لشبهة » وإن فسخ بعد الإبان قلا كراء عليه » 
وإذا كانت أصولاً فأثمرت عند المبعاع فقسخ الييع وقد طابت الغمرة فهي للمبتاع جدت 
أو لم تجد وإن لم تطب فهي للبائع وعليه للمبتاع ما أنفق"" . 

وأما الغراس”" في الأرض ففي العتبية قال أصبغ : إذا اشترى أرضاً بيعاً فاسداً 
فغرس حوها شجراً أحاطت بها وعظمت فيها المؤنة » وبقي أكثرها بياض » فذلك 


انظر : المدونة » 548/4 ء البرادعي » ل 188 ب . 


0 في شرح تهذيب البرادعي : م : فالرقيق . 

27 انظر : شرح تهذيب البرادعي : 4/ل 1878 . 

40 في رضم : شيوخا القرويين . 

© انظر : شرح تهذيب الطالب ء #/ل ۱۳۷ ب ۲۱۴۸ . 
© << واليع >> : ليست في (ز) . 

با << ايض >> : ليست في (ز) . 

9 انظر : المدونة » 48/4 1477-١‏ + البرادعي » ل 928 ب . 
© << م >> : ليست في (ز) . 

07" << فيها >> : من رف ز) . 

o» 


في (ز) : كالوراعة . 

. ۲۹٩/۸ : الترادر‎ "" 

57" في (ز) : الغرس . 

فی (آ) : وبقى في أكثرها . 


دلق 


كتاب البيوم الفاسدة ES‏ 


فوت » وتجب فيها القيمة » وإن كان إغا غرس ناحية منها وبقى جلها رد متها ما بقي 
وعليه فيما غرس القيمة » وإن كان إنما غرس يسيراً لا بال له رد جميعها » وكات للغارس 
على البائع قيمة غرمه" . 


[ فصل 7 الدور والأرضون لا يفيتها حواله سوق أو طول زمان ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا يفيت الدور والارضين حوالة الأسواق أو 
طول زمان9؟ , 

[ قال ] ابن المواز : قال أشهب : حوالة الأسواق في الدور فوت ء وقاله أصبغ 
في كتاب ابن حبيب » وقال في كساب محمد : وطول الزمان مغل عشرين سنة فيها 
فوت" . 

م قيل إنغا فرق ابن القاسم بين الربع وبين العروض ونحوها في حوالة الأمواق » 
فلم يبعله في الربع فوت ؛ لأن الأغلب في الربع إنغا يشيري للقنية لا للعجارة » ولا سوق 
له كالسلع والحيوان فلم يكن التأثير” في سه فوتاً » وغيره من العروض والحيوان 
الأغلب فيه إنما يشترى للعجارة وطلب النماء فيها فكان التأثير في أغانها مفيعً ها. 

م وبلغني أن فضل بن سلمة روى أن ابن وهب يقول : حوالة الأسواق في كل 
شی فوت » كان ما يكال أو يوزن أم لا » ويجب فيه القيمة© . ووجه هذا القول : 
كأنه رأى أن لا فرق بين عين الغوب إذا حال سوقه وبين مغل المكيل والموزون إذا حال 
سوقه أو ذهبت عينه » فكما”''2 ليس له أن يرجع في عين ثوبه وإنما له قيمعه » فكذلك 


الترادر ء ۸/ ل 15 | ؛ اليان والتحصل » ٥۸/۸‏ . 
انظر : تهذيب البرادعي » ل 188 فيو 
النرادر ۰ ۸/ل ١٤‏ ب . 
في (أ) : للتاثير . 


انظر : شرح تهذيب اليرادعي › ٤/ل‏ 178 . 
290 << مدل >> : ليست في ون . 
20 في رز) : فكما کان لیس . 


كتاب البيسوع القاسدا 2 ١‏ ¥ 


لا يرجع في عين قمحه إذا حال سوقه ؛ لأنه عرض مثمون حال سوقه كالغوب 2 
فوجب أن يرجع بقيمته » فإذا ذهبت عين قمحه كان أحرى أن يرجع بقيمته ؛ لأن مغل 
الشئ ليس" هو كعينه على القيقة » وكذلك إذا حال موقه ؛ لأنه صار ليس كعين 

ووجه قول مالك وغيره أنهم لا اتفقوا أن ذهاب عين” غير المكيل والموزون في 
التعدي يوجب قيمته » وذهاب عين المكيل والموزون يوجب مثله › واتفقوا أن 
حوالة الأسواق في البيع الفاسد في السلع كذهاب أعانها » وجب أن يكون إذا حال 
سوق عين”" المكيل و المرزون أن تكون فبه قبمته كذهاب عينه » وأن تكون أيضاً حوالة 
سوق المكيل / والموزون كذهاب عينه » وذهاب عينه إنما فيه مثله » فوجب إذا حال /ه١اب]‏ 
سوقه أن يرده بعینه فهو أقرب عن رد مثله » وهذا بين وبه أقول . 

م وزغا أوجبنا القيمة في حوالة الاسواق بزيادة أو نقصان لأن ذلك عدل بين 
المتبايعين , فكما لم يكن للبائع أن يأخذها إذا زادت22 , فكذلك ل يكن للمبعاع أن 
يردها عليها إذا نقصت » وكما كان هلاكها من الماع » فكذلك تكون له زيادتها ؛ 
لأن من عليه التوى له النماء » وهذا أصلهم وبا لله التوفيق . 


فصل [ 4. الحكم في بيع السلعة الفاسدة إذا زال سبب فواتها ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا تغير سوق اللعة ثم عاد فيئته فقد وجبت له 
القيمة ‏ وكذلك إن ولدت الأمة ثم مات الولد . وأما إن باعها ثم رجعت اليه يعيب أو 


<< كالثرب .. سوقه >> : للست في (ز) . 
59 << لیس >> : ليمت في (ز) . 


© حدعين .. ذهاب >> : ليست في رف) , 
* في رام : النقد . 

47 حدعين >> : لست في (ز) . 

9 في ) : غير .. والكلمة ماقطة من رف . 
7 حدم >> : لست في (ز) . 

4 


في (ب) : ردت . 
29 << فصل >> : ليست في (ز) . 


ب الييوم الكاسمدة 


عاس سر 


شراء أو هبه أو ميراث › أو كاتبها تم عجزت بعد أيام يسيرة » فله الرد إلا أن يتغير 
سوقها قبل رجوعها إليه » فذلك فوت . وإن عاد شيعه أو مضى” للأمة تحو الشهر فلا 
بد أن تتغير في بدنها أو سوقها وأشهب يفيعها بعقد البيع والكتابة وإن رجعت إليه بقرب 
ذلك » كحوالة" الأسواق" . 

م وإغا فرق ابن القاسم بين حوالة الأسواق وبين اليع“ في رجوعها” إليه 
لأف حوالة الأسواق ليس من فعله ولا صنع له فيها » فلا تهمة تلحقه فيه » والبيع من 
فعله وسببه فيتهم أن يكون أظهر البيع ليفيتها به قيتم له البيع الخرام وهي لم تخرج عن“ 
ملكه » كقوله فيمن حلف بحرية عبده إن كلم فلاناً فباعه ثم اشتراه أن اليمين باقية عليه 
للتهمة في ذلك » لكن أضعف قوله إذا عادت“ إليه عيراث ء فكان يبغي أن لا يتهم في 
ذلك . 

وذكر أن أبا عمران عاب هذا التفريق وقال : إنغا الفرق في ذلك أنه إذا 
باعهاء فنا منع من نقض البيع اليد" © الحائلة بين المشتري وبين السلعة » فإذا ارتضع 
الماتع بوجه وجب نقض البيع إذا لم بجر" في خلال ذلك مظلمة على أحد*” المتبايعين» 
بل السلعة كما هي على الخال الأول" , وأما إذا حالت الأسواق فقد صارت كأتها 
غير السلعة للزيادة أو النقصان الحادث فيها , وأما البيع قلم يغيرها عن حاها الأول 29 


لق 


في (أ » ف) : يمضي . 


25 في (أ) : كان حوالة . 

يف انظر : المدونة » 48/8 ١45 ١‏ ؛ البرادعي » ل 1١44‏ 144 . 
9 في رف : المع . 

© في (ز) < لرجوعها . 

5 في زفي :ان. 

" في( :من. 

* في (آ) : أو عادت . 

© في وز : أعاب . 

في شرح تهذيب الطالب : لليد . 
9" في () : يرجد. 

on 


في (أ) : اخد . وكذلك في شرح تهذيب الطالب . 
في أءن : الأولى . 
9“ في رام : الأولى . 


كتاب البيسوع الفاس د TE‏ 


فحكم ذلك مفترق” , 

وذكر عن ابن القابسي أنه قال : إن الأسواق إذا حالت ثم رجعت نم ترجع 
إلى“ ذلك السوق بعينه"” وإنغا رجعت إلى سوق عغله » وإذا باعها ثم رجعت إليه فقد 
عادت إلى الملك بف . 

م“ وقول أشهب أن حوالة الاسواق والبيع سواء هو اقيس وبا لله التوفيق . 

وقال بعض شيوخدا" القرويين : كان ينبغي على قول أشهب إذا ردت إليه 
يعيب أن ترد لأن البيع الذي كان قد انتقض وكأنه لم يكن ؛ لأن الرد بالعيب نقض بيع» 
ولكنه لما كان لو أقيم عليه حين باع لم يقدر على الرد“ ولزمعه القيمة لم يكن له بعد 
ذلك سبيل إلى الرد . 

قال : ويلزم على قياس قوله لو بعت بها إلى موضع أو سافر هو بها(" © ثم قدم 
أو مرض العين" © المشترى ثم صح أو دخله عيب ثم زال أت لا يرد ؛ لأنه قد مر به 
وقت لا يقدر على رده ء وأعاب قول ابن القاسم إذا باعه ثم اشتراه أن له رده" إذا لم 
يتغير صوقه . 

قال : وكيف ذلك وقد افاته من يده بيع صحيح › و اشرراؤه لا ينقض بيعه ؛ 
لان عهدته على هل۳٩‏ البائع ‏ مه ؛ ولأنه لو اشيراه بأقل نما باعه منه شم رده بالبيع 
القاسد لم يكن للبائع منه أن يرجع عليه بعمام نه » وفي مسألة العيب يرجع عليه يعمام 


2 شرح تهذيب الطالب » ۲/ ل ۲۹۳۸ . 


© في (ز) : لم ترجع بذلك . 


7 << بعينه >> : ليست في (ز) . 

© في رل :في . 

7 المصدر السامق . 

© << م>> : ليست قي رفم , 

47 << شی وخا >> : ليست في (ف » ز) رفي شرح تهذيب الطالب : اصحابنا من الفقهاء بالقروان . 
© في رأ) : يعقد . 

e 


<< الرد >> : من (ز) وجاء في (أ) : تقض البيع . 
0 << بها >> : ليست في 0 . 

في (أ) : العيد . 

5" في ) : الرد ‏ 

<< هذا >> ليست في (أ) . 

في (ع) : التبايع . 


كتاب الييسوم الفاسدة 


فده لانتقاض البيع » ولا“ ترى أنهم قالوا فيمن / اشترى عبداً بشمن إلى أجل شم باعه 
من آخر بشمن نقداً ثم اشيراه مته ثم فلس المد نري لم يكن البائع الأول أحق به ؛ لأن 
هذه عهدة كان خرج متها" بالبيع ثم بالشراء » فإذا لم يجعل الانع الأول أحق به في 
التقليس» لاختلاف العهدة فينبغي أن لا يرده في البيع الفاسد على البائع منه إذا باعه 
يعاً صحيحاً ثم رجع إليه بيع آخر ؛ لأن هذه عهدة غير" الأوى© . 

م وإنما قال ابن القاسم في البة للثواب إذا باعها الموهوب قيل أن يثيب عليها ثم 
رجعت إليه » أن القيمة قد لزمته » وفرق بينها وبين مسألة* البيع الفاسد من أجل أن 
الموهوب له أن يلعزم الحبة بقيمتها وإن لم تفت » فلما بسط يده فيها بالبيع كان ذلك 
اختياراً منه للقيمة » والبيع الفاسد هما مغلوبان على فسخه » فإذا رجعت إليه فسخ 
للتهمة على إجازته إلا أن يكون قد تراجعا إلى القيمة أو فاتت بشئ من وجوه الفوت0© 
فلا ترد وإن رجعت اليه . 

قال في كتاب العدليس”” : ورهن العيد في اليع الفاسد وإجارته فوت إلا أن 
يقدر على افتكاكه من الراهن”' للائه أو يقدر على فخ الإجارة . وقال أشهب : إذا 
رهه فقد لزمته القيمة” © . 

قال ابن المواز : ومن ابعاع حلياً بيعاً فاسداً » فإن كان جزافاً فاتعه حوالة 
الأسواق وليرد قيمته » وإن كان على الوزن لم يفيتد ذلك ورد مغله9 2 . 


في () : ألا تری ۔ 

في (ب) : بها . 

في (ف) : عين الأول . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » 7م1178 ب. 
7 << مسألة >> لست في (ز) . 

في (ز) : للموهوب له . 

*" في (ن : الفرات ‏ 

9 في راء ن : التفلس . 

29 في رقم : الرهن . 

20 انظر : المدونة » ۳۱۷/١‏ ؛ البرادعي » ل 89٠١‏ ب . 
9" الترادرء ۸أل 1156 


5 


كتاب 1 القاسدة 
ب البيوع 3 aD‏ 


قصل [ 2 فيمن باع دارا بيعاً حراماً ثم علم البائع بفساد البيع ] 
ومن العتبية : قال ابن القاسم : فيمن باع دارا بيعاً حراماً ثم علم البائع بفساد 
البيع فيقوم على المشتري ليفسخه قبل فواتها فيفوت المبتاع الدار حيكاء بصدقة أو بيع 
أو يكون عبداً فيعتقه بعد قيام البائع » فأما الصدقة والبيبع فليس يبائز بعد قيام البائع 
واما العتق فأراه فوتاً لمعه . 


فصل [ 5 في بيع جارية بجاريتين غير موصوفتين 
وفوات الجارية بعيب وتحوه ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا يجوز أن تباع جارية بجاريتين غير موصوفتين 
ويرد ذلك » فإن فاتت الخارية عددك بعيب أو نقص سوق لزمتك قيمتها يوم القيض › 
وليس لبائعها منك أخذها مع ما نقصها , ولا أخذها بغير شى تأخذه لتقصهاء كما 
ليس لك ردها عليه مع ما نقصها من عيب ولا بعد زيادتها في سوق أو بدت إذا لم 
يقبلها البائع الأول إلا أن يجتمعا في جميع ما ذكرنا . 
قال ابن المواز : وبعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت المبعاع بتغيرها“" , 
قال بعض شيوخنا : إنما يصح هذا إذا كانت الحارية وخشا لا تتواضع فأما التي 
فيها المواضعة فلا يجواز تراضيهما فيها با وصفنا ؛ لأن القيمة دين على المشتري ؛ أخذ 
البائع فيها جارية فيها مواضعة ء فهو فسخ الدين في الدين . 


©“ الوامرء 6/ل كلاب . 


7 << فصل >> : ليست في (ز) . 


”© في رأ : ياخذه . 

9 << بعد >> : لست في (أ) . 

27 << الأول >> : ليست في رف . 

20 انظر : المدونة » 45/4 9 ء البرادعي » ل 1145 . 
و0 


في (ف) : بتغيرها . 
© انظر ؛ الكت ء ۲/ل ۱۱٩‏ ب . 
الكت ۲ل ۹۹با . 


كتاب البيسوع الفاسدة SS‏ 
[ فصل ۷ في فوات الجارية بالولادة وبيع السلعة إلى أجل مجهول ] 

ومن المدونة : ولو ولدت هذه الجارية عند المشتري فذلك فوت , وكذلك قال 
مالك : إذا ولدت الجارية في البيع الحرام فهو فوت » ثم إن مات الولد فليس له ردها 
كانت من المرتفعات أو من الوخش ؛ لأن القيمة قد وجبت وليس ما ذكرنا من حوالة 
موق أو بدن أو ولادة يفيت الرد بالعيب في البيع الصحيح » وإن كات عيبا مفسداً 
ردها وما نقصها ولا شئ عليه في العيب الخفيف ولا يفيت ردها . 

والفرق أن بيع اخرام دخل فيه المبايعان ععنى واحد فليس للميعاع رده في 
النقص كما ليس للبانع أخذه في الزيادة » والعيب قي ابيع الصحيح سببه من عند 
البائع خاصة » فالحجة للمبتاع في الرد" . 

قال مالك : ولا يجوز بيع سلعة ب بغمن” إلى أجل بجهول » فإن نزل”” لم يكن 
للبائع تعجيل النقد لإجازة البيع ؛ لأنه عقد فاسد وللبائع أخذها أو قيمنها فيد“ 
الفوت , 

[ قال ] محمد : وإذا حال موق / السلعة أو تغيرت بيد البائع وهي حيوان أو 113ب[ 
عرض ثم قبضها المبتاع وفاتت عنده فإنها عليه قيمتها يوم قيضها » وقال أشهب : إلا أن 
يكون نقد ثنها ومكن من قبضها فزكها فعليه قيممها يوم مكن من قبضها أو نقد ها 

وإذا كان في الأمة مواضعة فإغا يلزم المبتاع قيمتها بعد الامتبراء وكذلك تعتبرا 
قيمتها في الببع الصحيح ترد فيه بعيب وقد فاتت انت بيد المبعاع بيب مفسد © فإها 


في (ب) : للمبايعين . 

2 حدقي اليع الصحيح >> : من (ز) . 

انظر : المدونة » ١45/4‏ ۱6۷ : البرادعي , ل 1184 
<< بشمن >> : ليست في (أ) . 

© في رز : ترل ذلك . 

في (ز) : ان م تفت . 

انظر : المدونة ء A4 J< E ١٤۷/١‏ 
<< حمل >> : هن 


كتاب الهييوع القاسدة AD‏ 


يغرم“ قيمتها يوم خرجت من الاستبراء » لأنه من يومئذ ضمنها وإن لم يقبضها في ابيع 
الصحيح » وأما في البيع الفاسد فيوم قبضها وبعد خروجها من الاستبراء" , 

قال بعض القرويين : فإذا وجبت القيمة في البيع الفامد » فأجرة المقوم في ذلك 
إن كان لا يقوم إلا بأجرة عليهما جميعاً ؛ لأنهما دخلا في البيع بمعنى واحد" . 


20 في رفاءز :تقوم 
"© الوادرء ۸/ ل ۹۵ ب. 


ا انظر : شرح تهذيب الطالب › ال ۱۳۹ . 


البيسوع الفاسدة 


[ الباب الثاني ] 
ما بحل ويحوم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط ختفته ^ 
[ القصل ١‏ في بيع الثمار قبل يدو صلاحها ] 
ونهى الرسول ¥ عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها وحتى ترهي > قبل وما 
تُزهي يا رسول الله » قال ( حعى تحمر )۵ و قال : (الااياع الحب في سبله حى 
a‏ 
قال ابن القاسم : وحد“ ذلك قي الحب غناه عن الماء حتى لا ينشعه السقي » 
وقيل حده : أن يفرك . ونم يأخذ مالك به » وهذا موعب في كتاب السلم" . 
قال عبد الوهاب : بيع الفمار قبل بدو صلاحها على ثلاثة أوجه : 
على اججد أو على التبقية أو مطلقاً لا شرط فيه ؛ فأما على الجد فيجوز© ياجاع. 
وأما على التبقية فلا يجوز ياهاع” . وأما مطلقاً فلا يجوز عندنا حلاف لأبي حنيفه( ا 


ىن 5 


يكسر لاء » ما يخلف من الزرع بعد جزه » وکل شئ خلف آخر فهو خلفة له منه » وجعل الیل 
والنهار خلفة لأن أحدهما جنلف الآخر . 

انظر : القاضي عياض » التنبيهات , ل 18 . 

<< يبدو .. ومتى >> : ليست في رفا ؛ ز) . 

في رب» : تزهو وقد جاءت في بعض القاظ احاديث البخاري رمسلم . 

وتزهى : بضم التاء وسكون الراي آي إذا اصفر واحمر انظر : الهاية في غريب الحديث ۳۲۳/۲ . 

أخرجه مالك » الموطأ » كتاب البيوع ع » باب النهي عن بيع الثمار حتى يدو صلاحها » حديث ر٠ cM‏ 
57 ؛ البخاري » الصحيح » اليوع » باب بيع الشمار قبل أن يدو صلاحهة + حديث (۱۹۷) »> 


۲ مسلم مسلم ‏ الصحيح » كتاب البيوع » » ياب النهي عن بيع الشمار قل أن يدو صلاحهاء حديث 
)£21 1(-)* 1316/9 . 


cm 


© 


م6 


لم اقف على هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن ورد معناه بالفاظ أخرى مثل ( نهى عن بيع الحب سی بیش 

وقد سيق تخرعبه ص )١5(‏ وهذا اللفظ ورد ي الموطأ بلاغاً عن ابن سيرين + ٩٤۸/۲‏ . 

“5 فيلا : وحده 

9" انظر : المدونة » ٠١/١‏ ؛ التوادرء يمال ۴ ب ؛ الان والتحصيل » 458/9 . وص (85) من هذا 
البحث . 

وذلك لانتفاء الغرر فيها » ولأنه باع شيعا قبل قبض قبض المشتري عقيب العقد مسن غير مراعاة لأمر يخافه مع 

البقية . 

انظر : بداية المجتهد ٩۱۲/۲ ٠‏ ؛ المغني ؛ 7١17/4‏ نيل الأوطار » ٠۷٤/١‏ . 

انظر : مختصر الطحاري » ۷۹-۷۸ ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » ١١١١/۲‏ . 


© 


o» 


كتاب البيوم الفاسدة 


ع رر 


ودلیلنا : قوله تعالى ل وأحل الله ابيع وحرمالرا 24 ٠‏ ونهبه ل عن بيع الشمار قبل 
يدو صلاحها”” والعدب حتى يسود والحب حتى يشحد" » والنهي يقعضي فساد اليع »> 
قال : وبيع الشمار بعد بدو صلاحها على هذه الثلاثة الأوجه جائز » وقال أبو حديفة لا 
يجوز بيعها على التبقية . 


ودليلها قوله'”» تعالى ف وأحل لله ابيع وحرم الا 4 ونهيه يل عن بيع المرة 
حتى يبدو صلاحها » فأطلق » ولأن بيعها مطلقاً جائز باتفاق » وهو معرض”© للعبقية. 

ودليله قوله ج ( أرأيت إن منع الله الشمرة فم يأخذ أحدكم مال أخيه °“ 
ومنع الغمرة ذهابها بجائحة وذلك إنما يتقى بامتدامة تبقيتها"' . 

ومن الواضحة قال ابن حبيب : ور النخل يكون سبع درجات » فأوله طلع ثم 
ينغلح" الخف”' عنه وييض فيكون إغريضاً © ثم يذهب عنه بياض الإغريض 


ك3 


سورة الا آية (۲۷۵) . 

مبق تخريجه ص (75) من هذا البحث , 

أخرجه » اد , المسند » 7171/8 . 98٠0‏ » في مسند أنس بن مالك » أبو داود السنن » كتاب الييوع »> 
باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » حديث (861") , 558/8 ؛ الزمذي » السنن » كتاب البيوع 
باب كراهية بيع الذمرة حتى يبدو صلاحها » حديث (۱۲۲۸) » ٠۳١/۳‏ ؛ ابن ماجه » السئن » كشاب 
التجارات» باب النهي عن بيع امار قبل أن يبدو صلاحها » حديث (۲۲۹۷) 407/7 ؛ اليهقي » السئن 
الكبرى . كتاب اليوع , باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار > 013/8 . 

قال الترمذي ( هذا حديث حسن غریب لا تعرفه مرفوعاً إلا من حديث ماد ين سلمه ) . 

انظر : مختصر الطحاوي » ۷۹-۷۸ ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » ١١ - ٠١/۴‏ . 

<< قوله .. الريا >> : ليست في (فم . 


m~ 


29 سورة البقرة » آية (ه۲۷) . 

9" في ون : امار . 

مم جاء في (زع : بعدها : فإذا بدا صلاحها جاز . 
29 في () : تعريض ل 

زلف 


أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب البيوع » باب إذا باع الفمار قبل ان يبدو صلاحها , حديث 
1Y (1۹A)‏ . 

(''؟ انظر : المعونة » ۷٥۸ ۷٥۷/۲‏ . 

في ( ع١‏ ز) : يتفتح . ومعتى يفلح :1 
انظر : المصباح المير ء مادة رفلح) . 
on‏ في (جع : الحب . واف بضم الجيم والقاء الكاقرر وهو القشر » اتظر : الأزهري » الزاهر » ص ۱۳١‏ . 
الإغريض : بكسر افمزة كل أبيض طري ريطلق على الطلع . انظر : القامرس : مادة (غرض) . 


ينشق وفلح من باب نفع . 


كتاب البيسوم الفاسدة 


ع ر 


ويعظم“ حبه وتعلوه خضرة فيكون بلحاً ثم تعلو الخضرة رة وهو الزهو ثم يصير 
صفرة فيكون بسرا؟ ثم تعلو الصفرة دكة ويلين ويسعنضج فيكوت رطباً ثم يبس 
فيكون قرا . 

وقوله ٤‏ حتى تزهي وحتى يدو صلاحها وحتى تنجو من العاهة كله بمعبى 
واحد > وقول زيد حتى تطلع الثريا“ ؛ لأنها تطلع في نصف مايو وهو وقت تؤمن 
العاهات على الغمار وتحمر وتصقر© . 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أزهى في الحائط نخلة أو دالية” بيع جميع ذلك مام 
تكن باكورة0% , 

قال مالك : وإذا عجل زهو الحائط جاز بيعه . وإذا('' أزهت اخوائط حوله وم 
يزه هو جاز بيعه . 

[ قال ] ابن القاسم : وأحب إلي0' ١‏ حتى يُزهي هو . [قال] ابن حبيب : وقاله 
مطرف وهو أحب إل » والأول القياس*"© ؛ لأنه لو ملك ما حواليه جاز بيعها بازهاء 
بعضها إلا أن يتفاحش تباعد بعضها من بعض” . 


“© في رفم : ويطعم . 

57 << يسراً .. فيكون >> : ليست في (ز) . 

أخرجه مالك » الموطأ » كاب البيوع » ياب النهي عن بيع الثمار حسى يدو صلاحها ء حديث (۲ 0 »> 
5 وقد رواه مرسلاً ووصله ابن عيد البر » التمهيد , ۱۳٤/۹۳‏ . 


لين 


5 أخرجه مالك الوطا . (المعلومات السابقة) » أثر )١(‏ وهو عن زيد بن نابت ء 514/19 . ولفظه : أنه 
كان لا بيع ثماره حتى تطلع الثريا . 

2 في نسخ الجامع : مايه » والخبت من النوادر » وهو أول الصيف . 

© التوادر » ۸/ل ۲۹ب ء الثعابي » ققه اللغة > ص ۱۹٩‏ . 

9 الدالية : عدب أمود غير حالك » ويسر يعلق فإذا أرطب أكل . وجعها (دوالي) . انظر : القاموس › مادة 
(دلى ؛ النوادر > 8ل ۲۱ ب . 

ر 


الباكورة : قال الفيومي : باكورة الفاكهة أول ما يدرك منها » قال أبر حاتم : الباكورة هن كل فاكهىة . ما 
عجل الإخراج . انظر : المصباج الخير ء مادة (بكر) . 

“> الوادر » ۸/ل ۴۱ ب . 

<< وإذا .. بيعه >> : من رف »ن . 

جاء في (ز) بعدها : تركه . 

في (أ) : أقيس . 

انظر : النوادر » ۲۹/۸ ب ۲۲ . 


اب البيوم الفاسدة قف 


ومن المدونة : قال مالك : ومن اشترى / تمراً لم يزه”© ‏ یرید" على أن يده 1117/1 
فجده قبل إزهائه ‏ فالبيع جائز إذا لم يكن شرط تركه إلى إزهائه » وإن اشتراه قبل بدو 
صلاحه ف زكه حتى أرطب أو أتمر فيجده » فليرد قيمة الرطب يوم جده » يريد" ولو 
كان قائماً لرده بعينه » ولو فات » والإبان قائم وعلم وزنه أو كيله رد مثله . 

قال ابن القاسم : ويرد“ مكيلة التمر إن جده تمر يريد إذا قات ذلك عنده 
أيضا ‏ وإن كان قائماً رده بعينه . 

قال أبو محمد : انظر قد قال ابن المواز في جزاف الطعام إنما عليه قيمته إن حال 
سوقه » وم يقل إن عرف الكيلة" أدى الكيلة“ . 

م والذي جرى هاهنا إن عرف المكيلة ردها » وأصل بيعه جزاف , فلعله يريد إنما 
تكون عليه قيمته إذا فاتت عينه ولم يعلم كيله » وأما لو علم كيله فليرد مغل المكيلة ولا 
يكون اختلاف قول » ورد" المكيلة أعدل وا لله اعلم . 

قال في غير المدونة : وسواء تركه بهرب أو لدد" أو غير ذلك حتى أرطب أو 
أثمر » فإنه لا يجوز ويفسخ ويرد قيمة الرطب أو مكيلة العمر كما ذكرنال” © , 

م وقيل غير هذا" إذا تعمد بتركه فسخ اليع أن يحرم ذلك ويلزمه . 


في (ا) : يؤبر . 
**؟ << يريد .. آزهائه >> : ليست في (ز) . 
© << يريد >> : بیاض في () - 
* في () : ورد . 
© انظر : المدونة » 48/4 ١‏ ؛ البرادعي » ل ۱۸4۹ . 
ال تناك 
"© شرح تهذيب الطالب ۰ ۲/ل ۱۳۹ ب . 
© في وب : ورده . 
زلف 


لدد : من لدّه ‏ بفعح اللام والدال المفتوحة المشددة . أي ممه وحبمه » وهو لاد ولدود . 
انظر : القاموس اغيط » مادة : لد . 
' انظر : شرح تهذيب ال ١‏ برادعي , 4/ل ۲۷ . 


9" في () : هذا انه إذا . 


كتاب البيوع القاسدة 


:2 ر 


فصل [ ۲۔ فيمن ابتاع نخلاً وفيها ثمر مأبور من اشترى ثمراً قبل بدو 
صلاحه على الجد ثم اشترى الأصل ] 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع خلا وفيها ثمر مأبور فله شراء رها بعد ذلك 
واختلف فيه قول مالك . وفي شراء مال العبد بعد الصفقة ٠‏ 

قال مالك : ولو اشارى الغمرة أو زرعاً قبل أن يبدو صلاحه على الجد أو 
القصلء ثم اشترى الأصل أو الأرض بعده » فله أن يقر ذلك › ولو عقد البيع الأول 
على أن يقره ثم اشترى الأصل فالبيع فاسد يريد ويغبت شراء الأصل ل ثم إن 
اشترى ذلك قبل طيبه فذلك له , وقاله كله ابن" القاسم في العتبية وزاد : ولو اشازى 
الفمرة على الفساد”” ثم ورث الأصل من البانع قلا بأس أن يقر ذلك^ . 

م ولو كان إنها أشتزى الخمرة أو الزرع قبل الإبار على أن يقره ثم اشتزى الأصل 
أو الأرض بعد ذلك قبل الإبار فليفسخ البييع الأول والشاني ؛ لأنه يصير كأنه اشنزی 
الأصل ء واستشى البائع الشمرة قبل الإبار ولو م تفس البيعنان حى أزهت القسرة 
وقد قبضها المشري مع الأصل فالغمرة للمشاري ويكون عليه قيمتها يوم قبض 
الأصل ويرد الأصل إلى رسه » ولو اشارى الأصل بعد الإبار فليفسخ بيع الشمرة 
وترجع الى ربها وينبت بيع الأصل » ولو م يفسخ حتى أزهت في شجر المشاري فهي 
للمشتري ويكوت عليه قيمتها يوم اشترى الأصل علىالرجاء والخوف » ولو كان إفا 
اشترى الأصل بعد زهو الشمرة في شجر”” البائع » فالعمرة للبائع وعليه للمشزي اجر 
علاجه . 


2 في (أ : فالمييع . 
في (بم : مالك . 

© في رقم :الحداو. 

انظر : التوادر » ۸/ل 75 ب ؛ البيان والتحصيل » 4195/9 ل 4١١‏ . 


في رب) : الإبان . 
© في :قبل . 
© في 8 :آریرد. 
© في ون : شجرة . 


<< أجر >> : ليست في (ز) , 


كتاب البيوع الفاسدة 2 SB‏ 


واختلف إن جدها المشتري هل له اجر جداده أم لا ؟ 
[ قال ع ابن حبیب : إذا اث اشترى الغمرة أو الزرع قبل بدو صلاحه على القطع ثم 
اشزى الأرض فأقره فيها ثم استحقت الأرض قبل امتحصاده أو بعد ؛ فإنه يفسخ البيع 
في الثمرة وإن جدت”” وفي الزرع وإن حصد » كمن ابتاعه" على الجد ثم أخره حنى 
طاب . 
ولو ابتاع الأرض بزرعها في صفقة ثم استحقت الأرض خاصة قبل استحصاده 
انفسخ فيه البيع » وإن كان بعد استحصاده تم فيه الع وهو للمبحاع » وكذلك في“ 
الثمرة في استحقاق الأصل" . 
وقد قال اين حبيب في الدار المكتراة فيها شجرة“ يسعننى المكزي رها وهو 
تبع للكراء ثم تسححق الدار إلا موضع الشجرة ؛ أن الغمرة ترد » طابت أو لم تطب ؛ 
رت 
فهذا من قوله يناقض قوله في الأرض تسححق خاصة بعد طياب الغمرة ؛ لأله قال 
الشمرة للمبتاع فقد”' '2 تقض , 
م قال بعض شيوخنا(”' القرويين : إذا اشترى الشمرة قبل بدو صلاحها على/ 17/1١١ب‏ 
البقاء » فأبقاها حتى أثمرت””') فضمانها من البائع ما دامت في رؤوس النخل » وإن كان 
3 


جد اجر جه : من رف »ن . 


“2 في رفء ز) : وان جد . 


ص 


في أ جاع . 
20 في ربع : خاصة حى . 
0 حدفي >> : ليست في رقم , 
© الوادر › ۸/ل ۴۷ ب 8؟1. 
© في (أ): شجر 
9 في (أ) : يستحق 
© انظر : الوادر » 9/ل 45 ب . 
7 في رن : فهلا . 
انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١4‏ ب . 
om‏ دراک أو 
(r)‏ 


في( : 


كتاب البييوم القاسدة Ta‏ 


البائع قد مكنه من قبضها عند ابن القامسم » وينيغي على مذهب أشهب أن يضمنها 
المشتري » ولاين القاسم مثله . 

قال : وإذا فسخ البيع وردت إلى البائع » كان عليه أجر ما سقى المشتري وعا 
وآجر اداد إن جد » إذ لا يصل البائع إليها إلا بذلك . 

قال : ويمكن أن“ يجري في ذلك اختلافهم فيمن اشترى آبقا فجعل فيه جعلاً 
وقسخ البيع ورد على بائعه ء قفي كتاب ابن المواز أن البائع يغرم اللجعل »> وني 
المستخرجة لا يغرم شيئاً لأن الطلب إغا وقع لنفسه . والجداد والسقي أيضاً إغا فعلهما 
لنفسة" . 

م وذكر عن أبي القاسم ابن الكاتب أنه قال : إذا اشتزاها““ على البقاء فجدها 
المشنري قبل بدو صلاحها فعليه للبائع قيمة الثمرة يوم جده بخلاف من امتهلك لرجل 
زرعاً قبل بدو صلاحه ء هذا يغرم قيمعه على الرجاء والخوف » والفرق أن مشاري 
الغمرة ربها هو الذي أطلق يده عليها فكأنه أذن له في ذلك » وأيضاً فان“ البيع الفاسد 
أن يضمن المبتاع ما وضع يده عليه“ يوم وضعها » ألا ترى أن ضمانها قبل الجداد من 
البائع حتى يجدها » هذا يضمن" بجداده , والمتعدي استهلك مالم يؤذن له فيه . 

وقال” بعض القرويين أن عليه قيمتها على الرجاء والخوف ؛ لأن البائع إنما 
باعها على اليقاء » قصار المشري كالمتعدي© , 

م وأنا أقول إن اشدرط عليه البائع البقاء ؛ لأن قطعها قيل بدو صلاحها يضر 
بشجره » فجدها”' '2 قبل بدو صلاحها أن عليه قيمتها على الرجاء والخوف ؛ لأنه متعد 


2 جاء في (ق/ بعدها : إلى . 


<< أن >> : ليمت في (أ) . 

شرح تهذيب الطالب , ۲/ل |٠٤١‏ . 

© فيلم:اشرى. 

© جاء في رأ) بعدها : حكم . 

9 في رقم : عليها . 

© في رفم : فيضمن. 

في (أ) : وقول 

59 انظر : شرح تهذيب الطالب » ؟/ل ٠٤١‏ , 
في (أ) د عدها . 


م 


لهل 


كتا م الفاسدة Ak‏ 


قي ذلك » وإت كان المشتري اشترط بقاءها في الشجر لانتفاعه بطيابها » فعليه قيمتها يوم 
جدها ؛ لأن شرط البقاء إغا كان لحاجحه » والبائع قد أطلق يده فيها . 


فصل [ * في بيع الأصول بثمرها والأرض يزرعها 

ومن كتاب ابن المواز والواضحة قال مالك : إذا بر أكثر الحائط فالثمرة للبائع 
وإت أبر أقلها"“ فالشمرة كلها للمبتاع » وإت كان المأبور مساصفاً أو قرياً مه" » فان 
كان المأبور على حدة ‏ قال في الواضحة في نخل دون نخل ‏ فما أبر فللبائع0” ومام يؤبر 
فللمبتاع » وإن لم يكن ما أبر على حدته“ » قال في كتاب محمد : لم يجز إلا أن يكون 
ذلك للمشري كله . 

قال قي الواضحة : إذا كان ذلك عاماً في سائر النخل فذلك لليائع © , 

وفي العتبية قال سحنون عن ابن القاسم : إذا أبّر نصفها قيل للبائع” أما أن 
تسلم جنيع الشمرة وإلا فسخ البيع » وإن رضي المشتري بالماسك بما لم يؤبر ورد ما أبر 
م ر . 

قال مالك في كتاب محمد : فإذا ألقحت شجر الرمان والأعناب والفواكه فذدلك 
فيها كالإبار » واللقاح : أن يغمر“ الشجر فيسقط منها ما يسقط ويثبت منهال» ما 
يغبت» وليس ذلك أن يورد" » ولقاح القمح" أن يسبل [ويتحبب]”"'“ وكذلك في 
المخعصر . 


في رأ : أقله . 

<< منه >> : ليست في (قف) . 
في رأ) : للبائع . 

9 قي للم : حده. 

انظر : النوادر » ۸/ل هلا ب . 
<< للبائع >> : ليست في رف » ز) . 


۳ الرادر » ۸/ل ۲۵ ب » البيان والتحصيل » ٠٠٠/۷‏ . 
9 في (ن : تورد . 
6 


<< متها >> : من (ز) . 
20 جاء في (ب) فوق هذه الكلمة كلمة اخرى هي : ينور 
'" في ون : الزرع . 


209 << ويعحيب >> : من النوادر . 


كتاب البيوم الفاسدة 


ع تت _ ر 


وروى عنه أشهب إذا طلع [ الزرع””] من الأرض فهو للبائع وهو مذهب 
المدونة» وسقيه على من يكون له » وأما ما كان حرا وبذراً فللمبتاع9؟ . 


[ فصل 4 في الصفقة تجمع حلالاً وحراماً ] 
ومن المدونة : قال ربيعة وغيره وإذا جعت صفقة!© حلالاً وحراماً فد 
جيعها 9 قال : ومن البيع ارام ما يدرك فيض وه مايفوت فلا ينقض إلا بظلم 


فيك قال الله تعالى ل وان تتم فلکم رؤوس أموالكم لاتظلس ولف ولا 


[ قصل 0 في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته ] 
قال مالك : واشاراء" القصيل والقرط والقصب واشاراط خلفعه إنما يجوز ذلك 
إذا بلغ أن يرعى أو يجر للعلف » وم يكن في ذلك فساد ٠‏ فيجوز شراؤه واشازاط الخلفة 
فيه إن كانت مأمونة2 لا تخلف » أو يشرط مده جزة أو جزتين إذا لم يشرط أن 
يتركه حتى يصير ٩‏ , 
قال ابن حبيب / إنما يجوز اشتراط اخلفة في ذلك كله في بلد السقي لا في يلد TIA!‏ 
المطر إذ ليسنت فيه بمأمونة ء وإذا لم يشرط" © الخلفة » فإنها له الجرة الأولى » فإن 


<< الزرع >> : من التوادر . 

الوادر » ۸ال هلاب 195 

© في رأ : الصفقة . 

انظر : المدونة » ١48/5‏ ؛ البرادعي ل 1985 
مورة البقرة » آية (8105) . 

“© المارنة 344/6. 


* في رفءن : وشراء . 
© في () : مامون . 
© في () :نها . 


© انظر : المدونة » ۱٤۹-۱٤۸/٤‏ . 
في (آ) : لم يشرط فيه الخلفة . 


كتاب البيوم القاسدة 


عد n:‏ سرن 


اشترطها فله ما اخلفت وإن كانت خلفة بعد خلفة كالبقول “° . 

ومن المدونة : قال مالك : وإن اشترط ترك القصيل حتى يصير حبا لم يجز وفسخ 
البيع”" ‏ فإن لم يشرط ولكن غلبه الحب في اشتراط الخلفة وقد جز أو رعى رأسه أو 
ما قل أو كثر » قوم ما رعى أو جز بقدر تشاح الناس فيه في وقته9© . 

قال سحنون : فيعرف قيمته يوم الصفقة”” 2‏ يريد على أن يقيض في أوقاته_ 
ويقوم ما كات يرجى من خلفته”/ أو باقيها » ولا يقوم الحب ولا ينظر إلى غزر نبات آوله 
أو آخره , وإغها”' ينظر إلى قيمة القصيل في أوقاته كان أوله أغزر أو آخره فتجمع 
قيمة ما جز مع قيمة ما تحبب فان ٠‏ كان قيمة ما تحبب قدر ثلث ذلك أو نصفه أو أقل 
أو أكثر » رد من الشمن بقدر ذلك قل الغمن أو كير 9" . 

[قال] ابن المواز : قال ابن القامم في القصيل يجاح" إن اشترى منه جزة 
واحدة فلا تقويم فيه وإن اشرط خلفته فاته يقرم مغل ما ذكرنا في المقائي وشبهها . يريد 
ابن القاسم وكذلك ما تحبب من القصيل في تقوعه وحسابه . 

قال ابن القاسم : ولو اشترى قصيلاً فاستغلاه فاستقال منه فلم يقله > فقال : لا 
تركته حتى يصير زرعاً : فليرفعه البائع إلى الإمام حتى يأمره بقصله » فإن تراخى حعى 
إلى 


وتعمة النص : كالبقرل إذا بلغ الع به إذا قطع جاز حينثل بيعه وبيع ما يطلع منه . 
© الترادرء ۸/ل ۲۲۴ . 


© << البيع >> : ليست في 0 . 

9 في رفم : عليه . 

في (أ) : أو ما فل مته أو . 

© انظر : المدونة »> ۱١۹-۱٤۸/6‏ ؛ البرادعي ,ل 1185 . 
5 شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ۲۸ . 

9 في (ف) : من خلفة وغيرها . 

© في( : وآخره . 

40 << وإنما .. آخره >> : ليست في (ز) . 

o» 


<< فإن .. تحب >> : من (ز) . 
انظر : المدونة » 145/84 ؛ البرادعي » ل 1۹۸۹ . 
5" في ون : بجاح . 


قال أصبغ : ولو قضى عليه الإمام ثم لم يقصله حعى تحب أو تحجب وهما في 
الخصومة » قذلك سواء » وقد انتقض البيع“ . 
م إذا كان لا ينفعه القضاءء فما فائدة رفعه . 


م وقد قال مالك في“ كتاب محمد في قوم اشترو! قلادة من ذهب وفيها لؤلز 
على النقد فلم ينقدوا حتى فصلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب » فلما وضعوا أرادوا 
نقض البيع لتأخير النقد . 

قال : لا يحقض ذلك . وقاله ابن القاسم ؛ لأنه إنما باع“ على العقد وم يرض 
بتأخيرهم . وقال سحبرن جيدة"© . 

فكذلك كان يبغي في هذه المسألة ؛ لأنه باع ممه على أن يقصله » فإذا طاله 
بقصله وبان أنهما لم يتعاملا على التأخير » وإنما هذا" آخر القصل ليفسخ البيع » فيجب 
أن يحرم ذلك ويكون بمنزلة الحلي ولا ينتقض البيع » وقد أوعيت الحجة في هذا في 
كتاب الصرف ء فأغتى عن إعادتها"“ . 

قال ابن القاسم قي كتاب محمد : وما غلبه الحب فيه مما يشرط خلفحه » فإنه 
ينتقض بیع" باقيه ويرجع”'2 بحصته » كان يتعد من المشيري أو بعوات منهء ويقوم 
ی نفاقه في اختلاف أزمنته » فإن تقارب في ذلك كله“ _ وقي الأكرية واللبن 


27 << الع >> : لمك ف ر . 
© اتظر : التوادر » ۸/ل 1۲۵١‏ . 


29 حدم >> : لمت في ون . 

60 << في كتاب محمد >> : من (ز) . 
9 في وم : باعه . 

*© الترادر, لارل 1354-5158 
م 


<< هذا >> : من وف ء ن . 

<< ولا يتتقض البيع >> : ليست فی رب » ن . 
انظر : ص (788) هن هذا لرسالة. 

<< بيع >> : ليست في (ز) . 

في (آ) : ورجع . 

<< الباء >> : من (ز) . 

<< كله >> ؛ من (ز) . 


كتاب الييوم القفاسدة 


ع رور 


والجوائح ما لا يرغب فيه لدهر دون دهر بالأمر الين - حمل على أنه متفق كله في 
الحاسبة . 

قال في العتبية : في القصيل باع فيتحبب ‏ يريد وم يشرط" الخلفة » قال : 
يعدّل بالفدادين27 ويقاس فإن تحب منه قدر الفلث أو الفلشين وضع عنه بقدره وليس 
ذلك بالقيمة وإغا يقدر بالقياس والعحري . 

قيل : فان بعضه أجود من بعض ؟ قال : يقدر جودة ذلك من رداءته“ . 

م وقال بعض فقهائنا : إنما يقع التقويم إذا غليه الحب في الخلفة وقد جز الرأس 
كله » وأما إن غلب" الحب”" في الرأس أو في بعضها فليس في ذلك تقويم ؛ لأنه إن 
غلب في جميعه انتقض البيع ورجع بالثمن كله وإن غلب في نصفه سقط عنه نصف 
الغمن وفي ثلثه ثلث العمن" , 

م يريد" لا ما تحبب انفسخ فيه البيع وفي خلفته » ورجع إلى البائع فوجب أن 
يرجع بحصته قليلاً كان أو كثيراً بخلاف الجوائح في القليل ؛ لأن ما أجيح قد ذهب ولم 
يحصل للبائع منه شى › وهذا قد رجع إليه فافرق"" . 

م وهذا الذي ذكره" ظاهره خلاف ما تقدم لابن / القاسم في" العتبية [/8١1ب:‏ 
وكتاب محمد والمدونة ؛ لأن الذي يظهر من قوهم أنه إذا اشيزط الخلفة فعحبب شئ من 


© التوادرء مل 76 ب . 


- بفعح الفاء والدال المشددة ‏ آلة الحرث ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران » 
وقد يخفف فيجمع على أفدنه وفدن . 

أنظر : المصباح المير > مادة رقدن) . 

في (أ) : فان كان بعضه . 

التوادر » ۸/ل 4 لاب ٠١‏ | ؛ البيان والتحصيل » 741/9 . 
29 جح الحب >> : لست في 0 . 

في رع : غليه . 

۳ << الحب .. وان غلب >> : ليست في (أ) . 

© انظر ؛ النکت , ۲/ل ۹۱ب 1117 

9 جد يريد مه : ليست في ن . 

'"© انظر : المصدر السابق » ۲/ل 111 . 

9" << افاء >> : ليست في (أ) . 

29 << في العمية >> : يست في (ن . 


كتاب البيوم الفاسدة 


دس ر 


الرأس والخلفة فلا بد من التقويم وإن لم يشترط الخلفة م يكن تقويم كالوائح في 
الوجهين . 1 

م" والذي أرى إن كانت الخلفة مأمونة تنبت وإن تحبب الرأس ‏ فلا بد من 
التقويم تحبب بعض”" الرأس أو يعض الخلفة وإن كان إذا تحبب شى من الرأس لم 
يخلف ما تحبب”” فلا تقويم فيما تحبب من الرأس ؛ لأنه يتشسخ فيه البيع وني خلقحه » 
وإت تحبيت الخلفة فلا بد من التقويم وا لله اعلم . 


فصل [ 1 في اشتراء القصيل ونحوه واشتراط تركه إلى أن يبلغ ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومعنى قول مالك إذا لم يكن في ذلك فساد يريد 
إذا كات قبل“ أن يبلغ ن يرعى أو يحصد » قال : وإذا خرج القصيل صن الأرض و 
يلغ أن يرعى أو يحصد ء لم جز عند مالك شراؤه » ويشترط تركه حتى یلغ أن يرعى أو 
يحصد . 

ولا يجوز شراء قصيل أو قرط أو قضب قد بلغ أن يرعى أو يحصد على أن يتركه 
مبتاعه حتى يتحبب أو يقضب أو يركه شهراً إلا أن يبدأ؟ الآن في قصله”؟ فيتآخر 
شهراً وهو قائم فيه" » وأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز » ولیس كتأخير ما يشارى 
من تمرة نحل أو تين بعد طيبه » إذا شى" يريد في العمرة حلاوة ونضجاً وقد تساهى 


5 حدم>>: لست في رم . 
“2 في زم : بعد . 

في( : بعد . 

(4 


<< ها تحب >> : يمت قي (ز) . 

0 <<الوار>> : يست في ) . 

<< قبل >> : من (ز) : رفي بقية اللخ : قد بلغ . 
** << الواو >> : ليست في (أ) . 

في () : يبدو . 

9 في (أ) : قصيله . 

0" في رفم : فإنه . 

فيز ھر ۔ 


كتاب الييوع القاسدة 


TF 


عظمها' , والقصيل يزيد نشوزاً » ومنه ما یسقی فيشوط سقيه شهراً أو أكثر وهو 
كشراء شى بعينه يقبض”” إلى أجل والجائحة فيه من البائع » ولو جاز ذلك لجاز شراؤه 
بقلاً على أن يدرك يرعى أو طلعاً » ويرك حتى يصير بلحاً وإغا يجوز ذلك على القلع » 
وكذلك صوف الغنم لا يجوز اشتراط تركه إلى تناهيه . 

وإن ابتاع بقل الزرع على رعيه مكانه جاز » وإن اشترط سقيه إلى أن يصير 
قصيلاً لم يجراء وكذلك إن اث اشترى طلع نخل على أن يجدها جاز . ولو اشارط على رب 
الدخل سقيها حتى تصبر يلحا فيجدها لم يجز » ويجوز لمن اشترى أول جزة من القصيل 
شراء خلفته بعد ذلك » ولا يجوز ذلك لغيره© . 

م قال بعض أصحابنا : وإنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري“ 
الرأس لم يزه حتى اشترى الخلفة ‏ وأما إن جز الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو وغيره 
سواء ء لا يجوزله ذلك ؛ لأنه غرر متقرد » والأول قد أضافة الى أصل قاستخق ؛ لأنه 
في حين البيع تيع em‏ 

[ فصل ١“‏ في اشتراء ما تطعم المقثاة شهراً وبيع النخل بعد زهو 

أوله وغير ذلك ] 

ومن المدونة قال مالك ولا يجوز أن يشيري ما تطعم المقئاة شهراً لاختلاف الخمل 

فيها في كثرة2 !2 المد وقلعه7 ٩‏ , 


© في (أ) : عظمه . 

9 في ون + یبقی . 

© << يقبض >> : من (ز) . 

© في () : بقول . 

© في( : اخراء. 

4 انظر : المدونة » ٠١١ ۱٤۹/6‏ ؛ البرادعي ل ۹۸۹ أ 
يو شرو 

م 


<< تبع >> : من (ز) . 

2 اکت » ويل ۲۹۲ . 

0" في وم : لكثرة . 

" قال أبو اسحق ر وأجاز ذلك في اموز والقصب ء فلعله في اموز والقعب أمر معررف وليس هو في المقغاة 
معلوماً ولو كان آمراً معروقاً لكان جائزاً ) شرج تهذيب البرادعي , 4 /ل ۲۲۹ 

انظر : المدولة » 161/4 ؛ البرادعي , ل ۱۸۹ . 


ow 


كتاب البيوع اتفاسدة 


سسحتت .سس 177 


قال أبو محمد : وإذا أزهى أوائل التمر وإن قل ما أزهى مته » جاز بيع ذلك كله 
لتلاحقه . 

ومن الواضحة” وغيرها لالك : وكذلك لر أزهت في الخائط كله نخلة واحدة . 
[قال] ابن الموز : مالم تکن باكورة ولو كان الحائط كله نخلاً أو كان جانا“ كله تیدا أو 
كرما إلا أن فيه أجناساً من ذلك التمر أو من" التين أو من العنب » فطاب جمس من 
ذلك أو بعضه فإنه يجوز بذلك بيع جميع الحائط » وإن كان فيه تين وعسب أو أجناس 
مختلفة قأزهى بعضها فلا يجوز إلا بيع الجدس الذي أزهى دون ما لم يزه من صنف غيره. 

قال ابن المواز : قال مالك : فيمن باع ثلاث مائة شجرة تين قد طابت وف 
خمس شجرات شتوية / أنه لا خير فيه » وكذلك العنب ء وأما زرع قد يس بعضهء [/5١1أع‏ 
وفيه ما لم يبس ما لا طب لهء فلا باس به , 

قال ابن حبيب : و إنما يجوز بيع القثاء والفقوص”" إذا بلغ » وذلك حين يؤكل 
فيوجد له طعم لا عند أول ظهوره » وأما البطيخ فليس كذلك » ولكن إذا نحا ناحية 
البطيخ بالإصفرار واللين والطياب”” والخربز وا موز كذلك » فحينئار يجوز بيعه مع بقية 


يطونه© , 

" في رام : المدونة . 

7 << جناناً كله >> : ليست في (ز) وجاء بدها : فيه فاكهة . 
ليست في (ز) و ب 


<< من >> : ليست في (ز) . 
9 الطب : ؛ بفتح الخاء وسكون الطاء : الشأن . 
انظر : القاموس : مادة حطب . 
7 انظر : النوادر » إل ۲۹ ب۲۲۰ آلب . 
الفقوص : جاء في اللسان : الفقوصة ‏ بفعح الفاء وضم القاف المشددة البطيخة قبل أن تنضج . وجاء في 
الصباج : والقثاء .. اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس . 
انظر : ابن منظور » مادة (قفص) » القيومي , مادة ر قفا ) . 
في (ز) : بالطاب . 


© انظر : الوادر » ۲۳۸۸ء ب . 


ع القاسدة 


قال عبد الوهاب : يجوز بيع المقاثي والمباطخ”'2 إذا بدا صلاح أونها وإن لم يظهر 


ما بعسده'" , خلافاً لأبي حنيفة والشافعي”” والدليل لقولدا قوله تعالى « وأحلالله 


اليع 224 , ولآن الغرر اليسير إذا دعت الحاجة إليه جاز البيع معه » ولو لم جز البيع في 
مسألا جملة المقئاة والمبطخة حتى يظهر جميعها » لأدى ذلك إلى فساد أونها » ولو أفرد 


البيع قيما بدا صلاحه لأدى ذلك إلى اختلاط ما ظهر با لم يظهر ؛ لأن خروجه محابع 


فشق”" التمسيز بينهما فجاز بيعه"“ هذا » وكذلك الورد والياسمين كالمقائي وأما الموز"“ 


فلا 


بد فيه من ضرب الأجل › أو يشرى” بطوناً معلومة”؟ وكذلك القرط والقضب . 
قال : ويموز بيع الزرع إذا ييس واستغنى عن الماء خلافا للشافعي 2 , 


هيدي عن بيع السنبل حتى يبيض » وروي عن بيع الزرع حتى يبيض* . 


قال : ويجوز بيع اجوز واللوز والباقلاء قي قشره الأعلى » وقال"' أبو حنيفة 


والشافعي لا يجوز" . 


©» 


هم 


المقائي : يشمل البطيخ والخيار والقغاء والقرع والباذنجان ونحوه . 


المباطخ : هو ما لا يمكن أكله من النباتات إلا بالطبخ . 

. ۷٦٠/۲  ةتوعملا‎ : انظر‎ 

زاد قي العونة » وكذلك الأصول المغيبة ف الارض كالجزر والقجل واليصل وما أشيه ذلك . 

انظر : مختصر الطحاوي ص ۷۸ ؛ مختصر القدوري مع شرحه » 1١/17‏ ؛ مختصر المزني » ص 8١‏ . 
سورة البقرة » الآية (ه/71؟) . 

في (ز) : فیشق . 

في (ز) : البيع . 

في (ف) : اللوز . 

في أ : أو اشرى . 

وذلك لأنه يبقى ستين معلومه فيحتاج إلى ضرب الأجل ليعلم مقدار المبيع همه وكذلك القرط والقصب . 
المعونة  ۷۹١1/۲‏ . 

<< قال .. بيض >> : ليست ف (ز) . 

انظر : الأم, ٠١-۵١/۴۳‏ ؛ مختصر المزتي » ۸۰ ء الاقناع ٩۲‏ . 

سبق تخريج هذا الحديث ص (75) من هذا البحث . 

في الأمل الذي تقل عنه المصدف وهو المعونة : ( وبهذا قال أبو حيغه وقال الشافعي لا جوز ) . 
المعونة » ل ۸١‏ أ وني السسخة انحققة جاء بدل : وبهذا روبه) . 

انظر : مختصر القدوري مع شرحه 774/١‏ ؛ مختصر المزتي » ۸٠‏ . 


كتاب الببوع القاسدة 


دليلها قوله تعالى 3 وأحل الله الييع وحرم الربا 4<" ولأنه مأكول في آکمامه من“ 
أصل الخلقة » فجاز بيعه كالرمان ولأن الضرورة تؤدي إلىذلك . وبالداس حاجة إلى بيعه 
رطب وفي نزع قشره فسادله فجاز بيعه كذلك©» . 

قال ابن حبيب : ويجوز بيع الزيعون إذا أسود وتحا ناحية الإسوداد( © 

قال غيره : وأما ما يطعم بطوناً معوالية فيجوز بيعه بطيسب أول بطن مه » ويع 
اق البطون*“ 78 

فإن قيا 


: إن“ الغمرة إا تزيد منها حلاوة ونضجا 2 وهذا بطن بعد بطن ؟ 
قيل : ذلك كاتصال خروج لبن الظئر » يحدث كل حين وقد أجاز الله الإجارة 
على ذلك2©57 » والإجارة يع“ . 
م وكبيع لبن غنم" معينة جزافاً شهراً » وأما بيع البيقر* © وهو الباكور 
عندنا بصقليه فلا يجوز بيع البطن القائي منه بطيب الأول » لانقطاعه منه وتباعد ما 
بينهما فهر يخلاف المتصل . 


29 مورة القرة » آيه ره۲۷) . 
Cm‏ 


في () : في . 

5 ولیس كل احد یمکنه ان يجفف ثرته . 

© انظر : المعونة 75٠6‏ 07018 

في( : السواد. 

© الوادر » ۸/ل 1۲۲ , 

© في رز) :ماقي ۔ 

انظر : المصدر السايق » إل 78# 1 

<< ان الثمرة >> : من (ف ء ص) وف (ز) : إغا الشمرة . 
<< ونصحاً >> : من رن . 


للف 
زلف 
7 
8 ودليله قوله تعالی ‏ فإ آر ضر لكم فارز آجررھزے ) سورة الطلاق » آیة ری . 

58 انظر : المدونة » 61/6 4 ؛ الكاقي . ۳۷١ ۳۷٤‏ ؛ المعونة . ۸٤/١‏ . 

59 في (ز) : الغدم العينة . 

1 : البيقر . وم اقف علىمعنى هذه الكلمة في ما اطلعت عليه من قراميس اللغة » وقد وجدت كلمة 
منها » جاء في القاموس : (البيقيه - بكسر الباء والقاف - نبات أطول من العدس » ينبت في الحروث » 
وقوته كقوته .. والبيقة . بكر الباء رفتح القاف ‏ حب أكبر من الجلبان أخضر يؤكل مبوراً ومطبونحاً » 
وتعلفه اليقر) . الفيروز آبادي » باب القاف فصل الباء , 

<< وهو الباکور >> : من راء ب جم . 

<< فهو .. المتصل >> : ليست في رف ء ز) . 


0 


ov 


كتاب البيوع الفاسدة 


عند ر 


[ الباب الثالث ] 
ما ببحل وبحرم من شرطين في بيم وهو" من" بيعتين اني بببعه 
وني مجهلة الثمن وشرط العئق والتدبير وفي اتخاذ أم“ ولد 
[ الفصل ١‏ في النهي عن بيعتين في بيعه ] 
ونهى الرسول ي عن يبعتين في بيعه . قال مالك : وهو أن يشتري الرجل 
سلعة بدينار أو بشاة أو يشنزيها بعشرة دنائير نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل » وقد 
وجبت للمشتري بأحد الثمنين إلزاماً فلم يج ؛ لأنه إن أخذها بخمسة عشر إلى أجل » 
فكأنه"“ فسخ العشرة التي كان له أن يأخذها بها في هذه الخمسة عشر إلى أجل » وإن 
أخذها بالعشرة النقد فكأنه دفعها ني الخمسة عشر إلى أجل ؛ لأنه كان له أن يأخذها 
يذلك . 
قال مالك : ولا يجوز على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بديتارين على 
الإلزام هما أو لأحدهما” . 
قال ابن القاسم : وليس للمبتاع تعجيل النقد لأجازة اليع ؛ لأنه عقد فاسدء 
قال مالك : وإن كان على غير إلزام جاز© . 


59 << وهو .. بيعه >> : لیت في (ز) . 


59 <دمن>>: ليست في رب » ف) . 

© في رن : الاتحاذ . 

© <<دأم ولد >> : لت في اء بء فم . 

أخرجه مالك بلاغاً » الموطأ » كعاب الببوع » باب النهي عن بيعمين في بيعه > حديث (۷۲) » ٩٩۳/۲‏ ؛ 

ووصله أحمد عن أبي حريره » المسند ۰ ٠٠۳ . 4۷١ » ٤۳۲/۲‏ ؛ والزمدي » المتن » كاب اليوع » 

باب النهي عن بيعتين في ببعه » حديث (۱۲۳۱) » ۳۳/۳ ؛ النسائي » المتن , كتاب اليوع » باب 

بيعتين في بيعه » حديث )٤٦۳۲(‏ »> ۲۹۵/۷ ۔ ۲۹١‏ ؛ اليهقي » النن الكبرى > كتاب البيوع » باب 

النهي عن بيعتين ني بيعه » ۳٤۳١/١‏ أبو داود » السنن › كتاب اليوع » ساب فيمن باع بيعتين في بيعه » 

حديث (871”) » ٠/8/7‏ ۷۳۹ ؛ قال الرمذي (حديث حسن صحيح) 5 

9 << فكانه .. أجل »> : ليت في رفم . 

© انظر : الموطأ » كتاب البيوع » باب النهي عن بيعتين في بيعة » اثر )۷٤(‏ 57/8 » المدونة , ٠١١/6‏ ؛ 
البرادعي ؛ ل ۱۸۹ . 

9 انظر : المدونة » ٠١١/١‏ ؛ البرادعي » ل ۸4 . 


قال بعض أصحابنا : وإذا وقع الييع على الإلزام دخله الغرر / على كل حال 5/1١١ب)]‏ 


والربا في وجه » وذلك إذا كان أحد الثمنين لا يجوز فسخه في الآخر كدينار في اثنين 


أو في دراهم , فهذا ربا وغرر » وإذا كان بدینار”“ وتوب وغوه فذلك غرر » وکل" 
غير جائ , 


فصل [ ١‏ في الجهالة في الثمن أو في السلعة ] 1 
ولا يجوز شراء السلعة بمائة متقال من ذهب وفضة لا يسمي“ كم من هذا 


وهنا , 


لأنه“ غرر » وكذلك لا يجوز شراء سلعة بمئة ديدار وشراء اخمرى يخيار صفقة 


واحدة » وكذلك لا جوز شراؤها بمئة ديار وتحلة0© اليمين الا أن يسموا كم تحلة اليمين 
i‏ 
يجوز“ . 


<< احد >> : طمس ي () ٠‏ 

في (أ) : کدیار . 

<< الواو >> : ليست في (ز) . 

شرح تهذيب البرادعي ؛ ٤/ل‏ ۲۹ . 

في (أ) : ينمي . 

انظر : المدوتة » ٠١١/6‏ ؛ البرادعي , ل ۹۸۹ . 

حد لأنه >> : ليست في أ . 

والتعليل المذكور لابن يونس » وقد جاء في شرح تهذيب البرادعي هذا التعليل مسبوقاً ب : م دلاله على أنه 
قول لابن يونس . 

تحلة اليمين : التحلة ‏ بفتح التاء وكسر الاء وح اللام مع تشديدها أصلها تحلله » فأدغمت اللام في 
اللام » وهي كفارة اليمين لأتها تمل للحالف ما حرم على نقسه » وقيل تملة اليمين . تحليلها بالكفارة . 
انظر : القرطي » الجامع لاحكام القرآن » ١77/94‏ . 

أنظر : شرح تهذيب البرادهي » 4/ل ۲۹ ب . 


كتاب البيوم القاسدة TTA‏ 


فصل  [‏ في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه ] 

قال مالك“ : ومن اشترى عبدا"“ على تعجيل العحق جاز ذلك » قال ابن 
القاسم : لأت البائع تعجل الشرط با وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر وإنما الغرر لو 
كان عتقاً مؤجلاً أو تدبيواً لوف" أن بجوت العيد قبل أن يلحقه ذلك© . 

م وحكي عن بعض فقهاء القيروان أنه قال : لم يذكر في هذه المسألة هل نقد 
الثمن أو لم ينقده » فإن كان معناه أنه نقد وأنه يعتقه على التزاخي إن أراد أو يرده 
فيتبغي أن لا يجوز هذا البيع ؛ لأن النقد يصير تارة نما وتارة ملفاً وإن كان لا يتقده 
وقد فهم القدر الذي يدبر رأيه فيه وذلك يسير » فالبيع جائز وإن كان معناه أنه يعتقه"© 
للؤقت وبالقرب فهذا أيضا جائز . 

قال : وفي قوهم ما يدل على خلاف هذا ؛ لأنه" قال : إن مات بالفور لم يكن 
للبائع رجوع على المشتري بشئ › فمفهوم هذا أنه علي التراخي بالعتق . 

قال : وإن دخله عيب فالائع حبر إن شاء أن يرده ولا شى له مسن أجل 
العيب: وإن شاء أمضاه بالشمن » وإن أقام مغل الشهر وتحوه وفات بعيب ء فإن للبائع 
الرجوع جا تقص من جهة العتق وإن طال الزمان مغل السنة وشبهها فلا قيام لليائع على 
المشتري وإن لم يفت › ويعد" ذلك منه رضي بطرح الشرط »› فهذا الكلام يدل على 
النقد وعلى الراخحي في العتق » وهذا في القياس يوجب فساد البيع إلا أن يتأول معأول 
أن“ الأمر وقع على التعجل ' ثم تآخر الأمر" . 


0 << مالك >> ؛ ليست في (ز) . 


6. 


في (ز) : عيدا . 
© في رن ديخاف. 
ا انظر : المدونة » 167/4 ؛ البرادعي » ل ١۸۹‏ . 
© << فقهاء القيروان >> : ليت في (ز) وجاء بدها : القرويين . 
29 في (ب) : لا يعتقه . 
© << لأنه قال >> : ليست ف (ز) . 
9 في ون : البيع. 
© في شرح تهذيب الطالب : ويرد ذلك . وهو تحريف من الساخ . 
© << أن >> : ليست في (ا) . 
9" في (ز : اتعاجر , 
لعلف 


شرح تهذيب الطالب . ال 1841١‏ ب - ۱٤۲‏ . 


م وعلى هذا كان الأمر عندتا » وعليه يدل الكتاب أن المبتاع اشتزاه على تعجيل 
العتق”'' ‏ آلا ترى احتجاج ابن القاسم . قال : لأن البائع تعجل الشرط”©” يما وضع 
من الثمن فلم يقع فيه غرر وإنما الراحي وقع من المشتري » أو لا ترى أن أشهب يلزمه 
تعجيل العدق وهو أول قول مالك » ولا يمكن أن يجب عليه الععق إلا أنه اشوّط 
عليه تعجيله » فعلى هذا حمل" المسألة وا لله اعلم . 

قال مالك : فإت أبى أن يعتق فإن كان اشترى على ايجاب العتى لزمه العتق » وإن 
م يكن على الإيجاب لم يلزمه . 

قال ابن القاسم : ويكون للبائع أن يدع العتق ويسلمه إلى مبتاعه بلا شرط أو 
يرد البيع ويأخذه”” مالم يفت . فإن رد البيع بعد إن فات بغير” العتق فله القيمة“ . 

يريد له الأكثر من القيمة أو الشمن . 

قال ابن القاسم في كتاب محمد والعتبية : وحوالة الأسواق فأعلى فيه فوت 
يوجب له ما نقص من الشمن للشرط 20000 , 

قال أصبغ في العتبية : وإذا غرم المبتاع ما نقص من الشمن قلا عتق عليه وليصع 
به ما شاء ء وذلك في فواته بعيب مفسد أو نقص فاحش أو زيادة بينة » فأما بحوالة سوق 
أو ها خف من زيادة البدن”"" أو نقص فالبماع مخير ء أما أن يعحق ولا شى للبائع أو 
يره" إلا أن ينرك البائع شرطه أو يكون اشازاه“ ٠‏ على إيجاب العبق90 , 


29 << العتق >> : ليست في أ . 
في رآ » ف) : تری أن . 


7 في (ع) :الثمن . 
© في رن : وهنا 
© في (أ) ناولى. 
© في ون : تحمل . 
إفن 


في (أ) : وما أخذه . 

<< بغير العتق >> : ليست في (ج) وجاء بدها : العبد بالعيق . 
انظر : المدونة » 981/4 » البرادعي > ل 1985 . 

في زع : المشترط ‏ 

9" انظر : التوادر » ۸ل 15٠‏ 


5" في زم : بدن . 

7 <دافاء >> : ليست في () . 
©" في (أ) : اشراؤه . 

3 


انظر : البيان والتحصيل » 48/8 45 ؛ الترادر » ۸/إل .19٠‏ 


كتاب البيوع الفاسدة ® 


/ قال بعض الفقهاء : والصواب أن حوالة الأسواق لا تفيته لأنه بيع جائز وإنماز/١؟11)‏ 


يفيت حوالة الاسواق البياعات الفاسدة أو المكروهة » ومغل الكذب في المرابحة وشبه 
ذلك فوت ء فأما بياعات الشروط ال حائزة فلا » وكذلك قال أين أبي زمنين أنه لا 
يفيته إلا العيوب المفدة , والنقص والزيادة البينة » أما التغير" الخفيف وحوالة 
الأسواق فلا والمشعري” بالخيار أما أن يعتق أو يرد إلا أن يشاء البائع إنفاذه له بالشمن 
الأول » فيلزمه البيع . 

قال : وإن فات بموت فليرجع عليه البانع با وضع له من الغمن إت وضع له 
شيئاًء وإن لم يضع له شيئاً أو قارب القيمة فلا شى له » وهذا إذا فرط المشتري في العسق 
حتى تطاول > وإن لم يفرط ولم يطل ومات” في فور البيع وما يكون في مثله النظر فلا 
شى على المشتري للبائع نما نقص بشرط العتق . 

وحكي لنا عن بعض شيوخنا القرويين أن أصبغ يقول في المشيرط عله أن يتخذ 
الأمة أم ولد أن حوالة الأسواق لا تفيتها . 

قال : وفي هذا الكتاب ما يدل أن ذلك يفيتها"“ وهي مسألة اليع والسلف ؛ 
لأن السلف إذا أسقطه مشازطه تم البيع » كإسقاط شرط الاتخاذ فهي مثلها يفيتها حوالة 
الأسواق والله اعلم“ . 

وقال أشهب في المدونة : إذا اش شيرى عبداً على أن يعتقه فله أخذه بذلك ويلزمه 


العى 0 , 


<< فوت >> : من (ز) . 

قي (ب) : الفامدة . 

7 في (ع) : العيب وفي (ز) : التغيير . 
*» في وز : وأما المشري 


في (ز) : وفات . 
© انظر : شرح تهذيب الطالب › 47/9 19 ب . 
” في رفاءع : لا يفیتها . 


انظر : المصدر السابق » #إل ۱٤۲‏ ب 1947 


انظر : المدونة » ٠١١/١‏ » البرادعي » ل 1185 


كتاب البيوع الفاسدة 5 


قال ابن المواز : كان مالك يقول : إذا اشيراه على أن يعتقه فليعتق عليه ثم رجع 
فقال : لا يعتق عليه إلا أن يشريه على الإيجاب › والإيجاب أن يشريه" على أنه حر» 
فهذا يلزمه العتق ولا خيار له فيه ولا رجوع" . 


[ فصل 4 في الرجل يتاع الجارية على أن يعتقها 
أو يدبرها أو يتخذها أم ولد ] 

قال مالك فيه وني العتبية : ومن باع أمة“ على أن يعتقها فحيسها يطأها9» 
ويستخدمها ثم أعتقها بعد ذلك فللائع أن يرجع عليه بما وضع له من الثشمن » 
وكذلك إن حبسها حتى ماتت أو مات . قإن كان ذلك بعلم البائع ورضاه قلا شي له 
وقد سقط شرط العتق . ولو قام“ عليه حين علم فله ردها أو تركها بلا شرط" . 

ومن المدونة : قال ابن القامسم : وأما إن ابتاعها على أن يعتقها إلى أجل أر 
يدبرها أو يعخذها أم ولد لم بجر للغرر بموت السيد أو الأمة قبل تمام ذلك© » ولمدوث 
دين يرد العدبير" » فإن”'' فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولند أو عق أو 
فاتت”' المشرط فيها التدبير أو العمق المؤجل"' بذلك أو غيره فللبائع الأكتر من 


لد 


في (ع) : يشري . 
با انظر : شرح تهليب البرادعي ؛ ٤/ل 17٠‏ . 
© في ون : امه ۔ 
9 << يطأها >> : بياض في (أ) . 
7 << ويستخدمها >> : من (ج) وفي (أ) : ويستخدمه » وفي بقية النسخ ويسعخدم . 
© في رع :اقام . 
م 


انظر : التوادر ء ٩۰/۸‏ أ ؛ البيان والتحصيل » ۲١۹/۷‏ . 
© في رن : الأجل . 

9 في وز : ادر . 

0 << قان .. عتق >> : من رفا » ع . 
9" في رفم : أو ماتت . 


9" في رع : إلى أجل . 


كتاب الييوم الفاسدة 


س نر 


قيمتها يوم قبضها أو القمن » ولا حجة للمبمعاع إن كانت القيمة أقل ولا يرجع على 
البائع بشئ ؛ لأنه قد رضي أن يأخذها بذلك العمن ‏ وإنما الحجة هاهنا للبائع“ . 

ومن كتاب ابن المواز : وروی أشهب عن" 
أو الخروج من البلد©؟ . 

قال مالك : ومن باع عبده ممن يدبره لم أحب ذلك » فان تزل مضى ویرد إلى 
القيمة يوم قبضه إذا باعه على الإيجاب أنه مدير . 


مالك أنه يفسح في شرط الاتخاذ 


قال أصبغ”؟ ولو كان على أن يدبره”” فليس بإيجاب › فإن أدرك قبل التدبير 

قال ابن المواز : ولو أخذ مالا من رجل على أن يدبر عبده فدبره فليرد المال 
وينفذ التدبير » وكذلك ما أخذ على الاتخاذ ثم“ اتخذ كما يرجع عليه" أن لو باعها 
على ذلك يرجع”” '" عليه" عا وضع له" , 


.2 انظر : المدونة » 581/5 ١٠97‏ ؛ البرادعي » ل 1385 . 
27 <دعن مالك >> : من (ع) . 

© في ون : والخروج . 

۳ اتظر : النوادر» ۸/ل ١٠ب‏ . 

في : ورجع. 

29 << أصبغ >> : ليست في () . 

<< يدبره .. عبده >> : ليست في وأ ج) . 

للف 


<< ثم اتخذ >> : ليست في (ز) . 
© في رقاءن :اليه . 

في () : رجع . 

في رف » ن : اليه . 


9“ النوادر » ۸/ل ١۱۔ب‏ . 


[ فصل 5 في الشروط المقارنة لعقد البيع ] 
ومن المدونة : قال مالك ومن باع“ عبداً على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق 
لم بجر ۔ يريد إلا أن يطرح البائع شرطه ‏ قاله في كعاب محمد" » قال في المدونة : فإن 
فات بيدك رددت إلى القيمة”© ‏ يريد الأكثر من الغمن أو القيمة ‏ وقال عمر فى 
المرطأ للذي ابتاع أمة من زوجته على أنه متى ياعها كانت أحق بها بالشمن » ( لا تقربها 
وفيها شرط لأحد. 
ومن العتية : قال ابن القاسم : فيمن باع أرضه أو جاريعه ثم استقال مبتاعه » 


فقال : أخاف أنك إغا رغبت في تمن" فقال : لا » فقال / أنا أقيلك على أنك إن بعتها (/١١١ب]‏ 
فهي لي بالقمن الأول » قباعها بأكتر منه » فإن علم أنه إنها طلب الإقالة رغية في 
الزيادة فهي للمقيل بالشمن الأول" , وإن كان لغير ذلك" قال في رواية أخرى : أو 
طال الزمان فبيعه نافد" » كالذي طلب من زوجته وضيعة من صداقها » فقالت أخاف 
أن تطلقني بعد" ققال : لا أفعل » فوضعته ثم طلقهاء فإن كان بقرب ذلك قلها 


3 


wm 


م 


لل 


2 


لق 


م 


لك 


4 


e» 


0» 


on 


ې (أ) ناطع . 

انظر : المدونة » ٠١۲/۲‏ ؛ البرادعي ,ل 1188 . 

انظر : التوادر » ۸ل 1٩١‏ . 

انظر : المدونة » 185/4 ؛ البرادعي ل 1185 . 

وف الموطأ : من (ز) . 

أخرجه مالك » في اليرع » باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها , اثر (هع » 595/7 ؛ 
عبدالرازق » المصنف ء البيوع باب الشرط في البيع اثر (4۲۹۱ 0 ؛ ٥١/۸‏ . 

والمرأة التي باعت زوجها هي زيدب الثقفية وزوجها هو عبد الله بن معود رضي الله عتهما . 

في النوادر : الغمن . 

في (أ) : انا . 

<< الأول >> : ليست في رع) . 

جاء في النوادر وزيادة ايضاح لذلك : ولكن لآمر حدث له من البيع فباعها بأكثر فلا شى للمقيل . 
في (أ) : فاماد . 


<< بعد >> : من (أ) : وليست في التوادر . 


كتاب البيوع الفاسدة 


د ...ويه 


الرجوع » وإن كان بعد طول الزمان با" لا يتهم فيه أن يكون خدعها فلا رجوع هاء 
ونحوه عن ابن كانه . 

قال أبو محمد : وهذا خلاف ما في الموطا الذي روى مالك عن عمر (لا تقربها 
وفيها شرط لأحع” . 

وقال في المخعصر فيمن باع داره على أنه متى ما باعها”' المبعاع فهو أحق بها 
بالثمن لا خير في ذلك . قال أبو محمد : والإقالة بيع“ . 

ومن العبية” : قال عيسى عن ابن القاسم فيمن باع اة“ حاملاً واسضتى 
جنينها » فذلك”؟ يفسخ » فان فاتت بولادة أو حوالة سوق أو بدن ففيها القيمة يوم 
قبضت على غير“ إستضناء » وإن قبض الجنين مسعضيه رد إلى المبتاع بحدثان ذلك > قإن 
قات عنده بشى من الفوت””'2 أو طول زمات ترك وكان له على المبتاع قيمة الأمة على 
غير استشاء وكان”"'2 للمبتاع على البائع قيمة اجنين يوم قبضه ثم" يتقاومان اجنين 


والأم أو ياعان من واحد مالم يغغر ‏ الولد » واسعضتاؤه كاشرائه . 


آلف في رع اما 

"© النوادر » ۸/ل ۹ب ؛ البيان والتحصيل » ٤۷۳/۷‏ . 
"© انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ۳۰ . 
© حدماع» :ليست في 200 

© النرادر > ۸/ ل ٩۹آ‏ . 

© انظر : شرح تهذيب البرادعي » إل ۳ پ. 
© في ن : المدونة . 

في (أ) : امة له حاملاً . 

©" في رن : فإن ذلك . 

3 << غير >> : ليست في (ع . 

. في (ن : الفرات‎ o» 

<< كان >> : من (أ) . 


دم 


on 
. في () :يوم‎ 7 
يثفر : بفتح أوله وثانيه مشدداً أي : ينبت بدل لرواضعه بعد سقوطها » ورواضعه أسنانه التي تنبت له زمن‎ ''*( 
. رضاعه . والئغر : المسم ثم أطلق على الايا‎ 

انظر : المصباح الخير » مادة (ثغر) ؛ جواهر الاكليل » ۲٤/۲‏ . 


كتاب البيوم القاسدا E‏ 


وكذلك”2 من اشترى بعيراً في شراده أو عبداً في إباقه فطليه وقبضه › فإنه يرد ما 
حاد A‏ الماع و عله زه ين o‏ ازيم ود يله رك 
مالك إلا قبض مستتني الجنين . 

وقال في كتاب ابن المواز يضمن القيمة في الآبق الذي قبضه وفات" عنده 
ويطرح عنه من ذلك ما ودی قي جعل من طلبه ؛ لأنه لم يضمنه إلا بعد القبض 
قال ابن حبيب في مسألة الأمة : واسئئثناء الجدين نحو ذلك ؛ إلا أنه قال : إلا أن تلد 
بحدثان البيع ولم تفت بغير ذلك فلا تكون الولادة في هذا خاصة فوتاً » ويفسخ البيبع 
وترد إلا أن تغيرها الولادة في بدنها . 

قال محمد بن أبي زمنين : من باع أمة واش شترط على مشتيها أن لا يبيعها ولا 
یھبها" أو على أن يتخحذها أم ولد أو على أن لا يعزل) عبها أو على أن لا يجيزه0© 
عراً ولا يبيعها تمن يجيزها أو على إن باعها فابائع أحق بها“ بافمن الذي ياعها به أو 
بالغمن” © الذي يعطى بها" > أو على أن لا يبيعها إلا في موضع سماه البائع أو ممن 
أحبت الحارية وما أشبه هذا من الشروط التي لا يملكها معها المشتري ملكاً تاماً » فكل 
ذلك مكروه أن يعقد به البيع في الأمة وإن لم يرد مشرريها وطؤها ء وم يكره" هذه 
الشروط في الأمة من أجل وطتها فقط » ولكن لفساد عقد البيع با“ كان في جارية أو 
عبد وغيره من الخيوان والسلع والعروض والدور وجميع الاشياء » وكل هذا هو مذهسب 


لذ 


زيل 


حد بيده >> : لست في رع . 
في (ع : ومات , 
© << من >> : ليست في التوادر . 


5و 


* في (أ) : بعض . 

9" الترادر ‏ ۸/ل ۴۹۲ . 

© فيرع :ولا تمىها. 

* في النوادر : أن يعزل . 

© في رن : أن لا يعنيرها عبر , 
0 جد بها : لت لي 09ل 
۳ ح< الباء >> : ليست في (أ) . 
في (ع) : قيها . 

7 في وأ : تكره . 

9" << عا»> : ليت في . 


om 


كتاب البيوع القاسدة SS‏ 


مالك وطريقة فتياه » فان وقع البيع على شى“ من هذه الشروط ء في جاريعه أو 
غيرها » فعثر عليه قبل فواته من يد مبتاعه بما يفوت به البيع الحرام من" حوالة سوق 
فأعلى فالبائع خير إن شاء نقض البيع أو وضع الشرط وأمضى البيع يغير شرط » 
فيمضي الببع على ما أحب المبتاع أو كرة وإن فات با ذكرت من وجوه الفوت رد إلى 
القيمة إلا ان تكون القيمة أقل من الثمن فلا ينقض البائع ممه شى › هكذا قال عبد 
الملك في جميع هذا وني بعضه اخعلاف . 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع سلعة على أن المشيري إن باعها فهي 
للبائع بالغمن الذي ييعها به أو على أن لا يبيعها إلا من / فلان أنه من البيوع الحرام > [/1011] 
يفسخ متى علم به" فإن فات فعليه”" القيمة بالغة ما بلغت . 

قال مالك : ولا بأس أن يشترط ألا يبيع ولا يهب حتي يقبض الثمن . 

قال" محمد : وهذا في مثل'"» الأجل القصبر اليسوم واليومين إمتحسان أيضاً » 
فأما ما طال أو إلى غير أجل فلا خير فيه ؛ ولأنها لو كانت أمة لم يطأها قال مالك فيها : 
إذا كان لا يقدر أن یهب" ولا يبيع فلم يملكها ملكا تاماً . 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا اشترط في جميع السلع أن لا يبيع حتى 
يقبض الثمن فلا خير في هذا اليجع21 , 


”© فيرع : شرط. 

© في درفي. 

© في شرح تهذيب الطائب : من النماء والنقمان رحوالة . 
* في(ع): مصدق. 

© انظر : شرح تهذيب الطاتب » ۲/ل 98417 ب . 

© في () : ربه . 

© في رأ : فعلهما . 

@ 


<< قال محمد >> ؛ ليست في (أ) وجاء بدها : م 
۳ << مل >> : ليست في (ز) - 
0" حد أن >> : ليست في رع . 


2 شرح تهذيب الطالب » ۱٤۲/۲‏ ب ء النوادر » 8/ل 15 . 


كتاب البيوع الفاسدة 3 


وإن”' باع منه عيداً تمن إلى أجل وشرط أنه حر إن لم يقبضه عند الأجل فإنه له 
بباع حتى يحل ويقضيه وإلا اععق" عليه . فان حل وعليه دين محيط اله رق والبائع 
أحق به من الغرماء“ . 

قال أبو إسحاق : كيف أجاز هذا اليع بهذا الشرط في عبده”» وقد صار 
المشتري غير قادر على بيعه حتى يقضي الغمن وهو يقول من باع عبداً أو غيره على أن 
لا يبيعه حتى يقضي الثمن أن البيع فاسد إلا أن يكون الثمن حالاً يقضيه”" إلى اليوم 
واليومين . 

ومن كتاب”؟ علي بن زياد : إذا اشترى عبداً على أن لا يبيع ولا يهب حتنى 
يدفع التمن للبائع فالبيع جائز وهو بمزلة الرهن إذا كان الشمن إلى أجل مسمى2© . 

وروی يحي بن يحي عن ابن القاسم فيمن ابشاع عبداً في مرضه على أن يوصي 
بعتقه فقعل ثم مات وم يحمله ثلقه » قال البيع غير جائز وما لحقه من العتق بالوصية 
فوت» ويرد إلى قيمته يوم البيع ويعتق منه ما حمل الغلث ء ويرق ما بقي . 

ومن كتاب ابن حبيب . قال : ومن اشترى جارية على أت يتخذها آم ولد » قإن 
م تلد منه فهي مدبرة » فعثر على ذلك بحدئان” © اليع لم يفسخ بيعها ء وإن لم يضع 
بائعها الشرط ؛ لأنها فاتت بالتدبير » ووجب تدبيرها بعقد الشراء » وكأنه ابتاعها على 
أنهامدبرة إلا أن يأتيها ما هو خير ها وهي الولادة » وللبائع قيمتها » ولا يجوز له وضع 
الشرط لأنه قد تبت للجارية وله فضل ما وضع للشرط إن شاوه" . 


وا من قوله << وإن باع >> : إلى بداية الباب ماقط من رف » ز) . 
7 في بم : عتى من (ع) : يعتق . 
إنينا 


<< اله >> : من ر . 
© النوادر » لل ۹ب ٠‏ 


© في را عقده . 
© في (ع) : يقيضه . 
يف 


ابن زياد له کب كثيرة من اشهرها كتابه (خير من زنه) هو ثلاثة كتب (بيوع ونکاح وطلاق) » قال أبو 
الحسن بن أبي طالب أن علي بن زياد للا آلف كتاباً في الببع » لم يدر ما يسميه بهء فقيل له قي المنام نعه 
(كتاب خر من زته ) . 

انظر : ترتيب المدارك , ۸1/۳ . 

9 انظر : مواهب الجليل » ۳۷۳/4 . 

9 الوادر » ۸ال ۱۰ , 

7 في (أ) : فحدثان . 


9" انظر : التواهر » ۸/ل ۲۹۱۲ . 


كناب الييوم الفاسدة 1 7 
[ الباب الرايج ] 
في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والأبق 
والمعادن والإبل والبقر العوادي" والبيع إلى الأجل المجهول أو 
الحصاد وبيم الحبيتائ في الماء والكزيت”'' قبل أن يعصر 
[ القصل ١‏ في من له دين على آخر فهل له أن يأخذ في مقابله سلعة 
بعينها أى يكتري منه دابة ونحو ذلك ] 
وقد تقدم في كتاب الآجال أن من له دين على رجل فأخذ به منه سلعة بعينها 
فليقبضها مكانه ولا يؤخره » ولا يأخذ بدينه سلعة بخيار أو أمة تتواضع » أو يكزي منه 
دابته أو داره أو يأخذ به منه دارا غائبة » ولو أخذ بدینه من" طعاماً فكثر كيله حتى 
غابت الشمس » فله”؟ أذ البقية في غده”” لأنهما في عمل القبض" . 


قصل [ 7 في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو على حكمه أو على حكم 
غيره وفي بيع الآبق والشارد وضمان ما فسد بيعه ] 

قال مالك : ولا يجوز شراء؟ سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو على حكم 

البائع أو رضاه أو رضاء البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه ؛ لأنه غرر » ومن الغرر 

بيع عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو بعير شارد » ولو كان الآبق قريب الغيبة ما جاز 

شراؤه ولا شراء ماضل أو ند من بعبر أو شاة إلا أن يدعي المبعاع معرفته بمكان عرفه 


2 العرادي : أي التي تعدو على زرع الناس ‏ 
انظر : شرح غريب الفاظ المدونة ص ۷١‏ . 


في (ز) : والريعوت . 
27 اميه عم من ی . 
© 


في (أ) : فلياخد الياقية . 
7 << الماء >> ؛ ليست في (أ) . 
1 


© انظر : المدرنة » ١88/4‏ ؛ البرادعي » ل 9284 ۱۹۹ . 
9 << فصل >> : ليست في (ع). 
© 


<< شراء >> : ليست في (ز) . 


كتاب 1 ع القاسدة I‏ 


فيه» فيكون كبيع الغائب ويتواضعان الثمن » فإن ألفاه“ على ما يعرف تم البيع وإن 


ود 


تغير أو تلف“ كان من البائع وأخذ هذا غه . 


يريد وهذا إذا علم أنه عند“ رجل في حياطعه . 

وسال حبيب”© سحنوناً عن الآبق يجعله الحاكم”” في السجن ليأتي مولاه قيأخذه 
مولاه بيلد آخر » فباعه مولاه وهو في السجن وهو بذلك عارف ؟ 

قال : لا يجوز بيعه ؛ لأن فيه خصومة » إذ لو جاء مولاه وهو" في السجن نم 


يأخذه إلا بينة » فقد باعه قل أن يسححقه"“ , 


8 


ومن“ كتاب ابن سحنون كتب شجرة' إلى سحنون فیمن اشترى عدا°۳ 


وهو عارف بمكانه أو جاهل به ونقد تنه وأعتقه فكتب إليه نقد الغمن غير جائز ويترع 


e 


© 


w~ 


or 


في أ : ابقاه . 

في (أً) : وتلف . 

انظر : المدونة » 5/4 38 ٠١١‏ ؛ البرادعي ل ١۹۹١ب‏ . 

في (ز) : عبد . 

قال الزرويلي : قال الشيخ أبو محمد صاخ : يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك ء تحرزاً من شراء ما فيه 
الحصومة . 

شرح تهذيب البرادعي » ٤‏ /ل ۳۱ ب ء شرح الزرقاني » ۱۸/١‏ . 

هو حبيب بن نصر بن سهل التميمي ؛ من أصحاب سحنون وعنه عامة روايعه » یکنی أبا نصر » کان فقيهاً 
اثقة حسن الكتاب والتقيد ادخل ابن محتون مؤالاته لون في كتابه »> وكان جيد النظر وله كعاب قي 
مسائل لسحجون ماه بالأقضية » توفى عام ۲۸۷ه . 

انظر : ترتيب المدارك , ۳۳٣/١‏ ؛ الديباج ‏ ۲۳۹/۱ . 

في رف ع : الحكم. 

<< وهو في السجن >> : من (أ) وليست في النوادر . 

التوادرء ۸ / ل ٣ب‏ . 

<< ومن .. هكذا نقل >> : ليمت في رف › ز) . 

هو أبو رة بن عيسى المعافري » وقيل أبو زيد » هن أهل أفريقيه ولى قضاء تونس في آيام محنون وقبله: 
وكان من خير القضاة وأعلمهم » ثقة عدلاً ماموناً ؛ وله كتاب في مسائله لسحنوت توفى عام (155ه) ‏ 
انظر : ترتيب المدارك » ٠١١ ١١9/5‏ ؛ الديياج » 403/9 . 

في النوادر : آبقاً . 


كتاب البيوع القاسدة مه 


عن البائع » وإن ظهر العبد فالعتق فيه جائز » ويرجع إلى القيمة فيه يوم ثبت فيه العحق ؛ 
لأنه كأنه قبضه وقات عىده . 

ومن النوادر : وفي كتاب محمد : ولا أحب لرجل أن يشتري بعبيرين مهملين في 
الرعي وقد رآهما المشتري , وذللك أنه لا يدري متى تؤخخذان”” مغل إبل الأعراب 
المهملة E‏ مھا 1 

قال أبو إسحاق : إنما كرهه للغرر ؛ لأنه” لا يقدر على" أخذها فأشبهت 
الآبق» وإن قدر فلا يقدر إلا بعيب يدخلها لامتناعها ممن يريد أخذها . 

قال ابن القاسم : وكذلك المهارات” والفلا0© الصغار باليراري”؟؟ وهو كبيع 
الآبق ومصيعها من البائع< 0000 , 

ومن المدونة : قال ابن القاسم وضمان ما ذكرنا فساد بيعه من آبق أو شارد أو 
جنين من البائع حتى يقبضه المبعاع فإذا قبضه رده إن لم يفت" , 

قال في العتبية : ولا شى للمبعاع في طليه إياه . قال أبو محمد : 22904 لا يكون في 
طلبه شئ . 


0" النوادر » ۸ال ۳ . 

9“ في (ع) : توجدان . 

المهامة : جمع مهمهة ‏ بفمح اليم وسكون الماء وفتح الميمء المفازة البعيدة . 
انظر : القاموس اغيط › مادة (مه) . 

© انظر : الوادر » ۸/ل ۲ب . 

© فيل لأنها . 

29 << على .. الا >> : لست في و . 


زيل 


© المهارات : جمع مُهْر ‏ بضم الميم وسكون اهاء - ولد اخيل والأتثى مهره . 
الظر : المصباح انير » مادة (مھں) . 

* الفلا : جمع فلو بفتح الفاء رضم اللام المشددة ‏ وهو المهر الصغير يفصل عن أمه , وقيل هو العظيم من 
أولاد ذوات الحاقز . 
انظر : النهاية في غريب الحديث » ٤/۳‏ لاغ » المصباح » مادة (قلى . 

9 في وأ : بالبراءة . 

0» 


جاء في (أ) : بعدها : م : وقوله بالبراءة لا أدري عا معناه إلا أنه هكذا تقل . 

وأظنه من زيادات الساخ ؛ لأن اللفظ رب البراري) وليس بالبراءة وايضاً فإن هذا النص لا يوجد إلا في 
رابع 

9" التوادرء ۸/ل ۲ لب . 

'"“ انظر : المدونة » ٠١١/١‏ ؛ البرادعي » ل ۹۹۰ ب . 

<< لم >> : لمت في (ز) . 

شرح تهذيب البرادعي › ٤/ل‏ ۳۲ . 


on 


مم 


كتاب البيوم القاسدة 


قال في المدونة : فإن فات بعد أن“ قبضه يحوالة سوق فأعلى زمه" قيمعه يوم 
قبضه'” . قال في كعاب ابن المواز : ويطرح عنه من ذلك ما ودی في جعل طلبه ؛ لأنه ۾ 
يضمنه إلا بعد القيض9؟ . 

قال في المدونة : وكذلك الثمرة تباع قبل“ بدو صلاحها فمصيبتها ما دامت في 
رؤوس النخل من البائع ء فإن جدّها المبتاع2"0 قليردها بعينها » فإن باعها بعد أن جدها 
أو أكلها غرم مكيلتها ‏ يريد إذا جدها تمراً - وقد تقدم هذا" . 

وفي ماع سحنون قال ابن القاسم في الرجل يشتري الزرع بعد ماطاب ويس 
بثمن فاسد ‏ فتصيبه عاهة قيتلف . قال : ضمانه من مشزيه ؛ لأنه قايض له » وإن لم 
محصده بخلاف أن لو اشتراه قبل بدو صلاحه على أن يتركه فيصاب بعد ما يبس قمصيبة 


هذا من بائعه ؛ لأنه لم يكن قبض ما اشترى0© حتى يخصده؟ . 


فصل [ " في بيع غيران(') المعادن وتراب الذهب والفضة ] 
قال مالك : ولا يجوز بيع غيرات المعادن ؛ لأن من أقطعت7' له إذا مات أقطعت 


لغيره ولم تورث عنه*" ‏ 


29 في( : بعدما. 

في () : لزميه . 

5 انظر : المدونة  ٠١١/4‏ ؛ البرادعي :ل ۱۹۰ ب . 
اذ شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 177 , 

”, يرس + بعد . 

يف << الماع .. جدها >> : ليست في (ع) . 

"© انظر : المدونة » ٠١١/١‏ ؛ البرادعي ال ۹۹۰ ب . 
م 


في (أ) : ما اشتراه . 
البيان والتحصيل ء» 4۷۸/۷ . 
76 غيران : جمع غار » والغار ما يدحت في الجبل شبه المغارة . فإذا اتسع قيل كهف . 
المصباح : مادة , (غور) . 

في رف) : اقنطمت . وأقطعت : أي أعطيت وهو رباعي من اقطع يقطع ومعناه أعطى . 
انظر ؛ مشارق الأنوار » ۹۸۳/۲ ؛ شرح تهذيب البرادعي » 6 /ل ۴۲ ب . 

<< عنه >> : ليست في رل » ز) . 


o» 


on 


كتاب اقبي وع الفاسدة 7 


وقال'2 أشهب : تورث . قال : وما ظهر من المعادن في أرض العرب التي 
أسلم عليها أهلها » أو بأرض المغرب فأمرها إلى الإمام يقطعها لمن رأى . 

قال : وكتب عمر؟ بن عبد العزيز بقطع المعادن » زاد في كعاب ابن المواز: 
أن لا يعمل فيها أحد29 . قال ابن القاسم : وذلك”" رأيي ؛ لأنه يجعمع فيها شرار 
الاس“ . 

قال مالك : ووز بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب . 

قال : ومن عمل في المعدن فأدرك نيلا" ل يجر له بيع ذلك اليل ؛ لأنه غرر لا 
يعلم”' '؟ دوامه » ولا ما تحت ما ظهر منه » وله منعه””'؟ من الناس بخلاف فضل الماء وم 
يأت في هذا ما جاء في منع""“ فضل الماء . 


”© << وقال .. تررث >> : من (آء بم . 

© حيث قال : إن لم يدرك النيل قمات بعد أن عمل فورثعه أولى ببقية العمل ولا يدخل عليهم غيرهم . 
شرح تهذيب البرادعي » 4/؟ "اب . 

زيل انظر : المدونة »> 985/4 ؟ ء البرادعي » ل ١5٠‏ ب 

40 هو عمر بن عبد العزير ين مروات بن الحكم ‏ قرشي من بني اميه » الخليقة الصا » رما اطلق عليه حامس 
الخلفاء الراشدين لعدله وحزمه » من كبار التابعين » تولى الذلاقة بعد سليمان بسن عبد الملك » وتوفي عام 
(۰۱ه). 
آنظر : طبقات بن سعد , ٠۴١/۵‏ ؛ مير أعلام البلاء , 1١١/١‏ › الأعلام » هده , 

¢ انظر : المدونة » ٠١۷/٤‏ ؛ أبو عبيد بن ملام » الأموال » ط (7) » (قطر : دار احياء التراث الاسلامي) > 
ص ۳۷۲ ؛ هيد بن زنجويه » الأموال » ط )١(‏ » تحقيق : شاكر قياض : مؤسسة الملك فيصل » 4٠١5‏ ١ه‏ 
حولم ا 
وقال عبد الحق ( قال بعض شيوخنا من أهل بلدا . قوله : كتب عمر بقطع المعادن إغا يعني كتب آلا يعمل 
قيها أحد كما في كتب ابن المواز ولم يرد كتب يإقطاعها أن تقطع لمن يعمل فيها ) . الكت ٠۲/۲۰‏ . 

29 شرح تهذيب البرادعي . 4/ل ۴۳| . 

© في( : وذلك. 

رم 


انظر : المدونة » 165/5 ؛ البرادعي ٠‏ ل 1۹١‏ ب . 
© اليل : قال القاضي عياض : العطاء . 
أنظر : شرح تهذيب البرادعي › ٤/ل‏ ۳۲۳ . 
2" في رام : لا يدري . 
"© في (ز) : متع الناس هنه . 


9" في رفون : بیع . 


كتاب البيوم الفاسدة 


قال : ولا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين ؛ لأن ذلك خطر 29 , 


فصل [ 4 في بيع الدواب والمواشي ] 

قال مالك : وإذا كانت الدواب والمواشي تعدو في زرع الناس قأرى ان تَغرّب 
وتباع في بلد لا زرع فيه إلا أن يحيسها أربابها”» عن الاس . 

قال يعض أصحابنا الفقهاء” : وعلى البائع أن بين أنها تعدوا في زرع الساس ؛ 
لأت مشتريها قد يبيعها في بلد فيه زرع فهو عيب لا بد من بيانه . 

قال : وإن باعها في بلاد””” فيها زرع لم يفسخ / بيعه ولكن إن منعها" المشتري 1971/1 
من ذلك وإلا بيعت عليه أيضاًة؟ . 

م لعله يريد إذا بين له أنها تعدوا في زرع الاس بليل أو نهارء وأما إن 
له فهو عيب يردها به إذ قد يكلف بيعها فيخسر فيها 3 

قال : وإذا عرف أنها تعدوا في زرع التاس وقدم إلى ربها في ذلك » قما أصابت 
بليل أو نهار ضمنه أربابها” “ إن كان أكثر من قيمة رقابها » بخلاف جنايات العبيد؛ 


ضرية يوم : أي ما يحصل في يوم وما يجتمع فيه . 
انظر شرح غريب الفاظ المدوتة » ص ۷١‏ . 

في (ب) : مخاطرة . 

7 انظر : المدونة » 395/4 ؛ البرادعي ,ل ۱۹۰ ب . 
9 في( :رها . 

© انظر : المدونة » 181/4 ؛ البرادعي » ل 940 ب . 


© << الفقهاء >> : من رب » فم . 

© في (أ) : بلد فيه . 

99 في () :عه , 

©" . شرح تهذيب الطاب ؛ ؟/ل ۱٤٤‏ ب . 
9“ يوم : عله . 

58 << اربابها .. العبيد >> : ليست في رأ . 
an‏ 


في ر : جناية . 


كناب الببوع القاسدة E:‏ 


لأن هذه لا تعقل فكأت أربابها هم المفقسدون لما أصابت إذ ل يمسكوها » وأما إن لم 
يقدم”" إلى أربابها فما أصابت”؟ بليل ضمنه أربابها0؟ لأت عليهم حفظها بالليل©؟ > وما 
أصايت بالنهار فلا ضمان عليهم ؛ لآن على آهل الحوائط حفظها بالنهار على ما جاء في 
الحديث””؟2 » وذكر ابن سحنون أنه قال : الذي جاء في الحديث إغا ذلك في مغل المدينة؛ 
لأن حوائطهم محظرة90 . 

وأما“ السواحل وشبهها فيضمن أربابها ما أفسدت بليل أو نهار . 


0» 


r |‏ اس 

9 في وز : آصابته . 

© في ) : أصحابها . 

> << بالليل .. وما اصابت >> : ليست في (ب) . 

6 حديث حرام بن محيصه » قال : آن ناقة للبراء بن عازاب دخلت حانط رجل فآقسدته عليهم » فقضى رسول 
الله ب أن على أهل الحوائط حفظها بانهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ) . 
وقد أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً > في كشاب الأقضية » ماب القضاء في الضواري والحريسة » حديث 
۷٤۷/۲ » )۳۷(‏ » وقد أخرجه أبو داود مرصولاً في كتاب البيوع » باب المواشي تفد زرع قوم حديث 
( ۳۰۹۹ - ۳۵۷۰ ) , ۱۲ ۳۰ ؛ ابن ماجه في كياب الأحكام , باب الحكم فيما أفسدت المواشي» 
حديث (۲۳۳۲) ۷۸۱/۲ . 
قال ابن عبد البر (هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرمله الأئمة وحدث به الثقات » 
وامتعمله ققهاء الحجاز وتلقه الآمة بالقبول وجري في المدينة به العمل ) . التمهيد AYY‏ 

© محظرة : أي محوزة ومحاطة بالشجر وغيره ليحفظها وينعها من الاعتداء عليها » وحظر من باب قحل ومعناه 
منع . انظر : المصياح انير » مادة رح . 

2 وقد علل الخطابي الحكم الوارد في الحديث بقوله ( ويشبه ان يكون إغا فرق بين اليل والنهار في هذا لأن 
العرقف أن آصحاب الحوانط والبساتين يمقظونها باتهار ويوكلوت بها الحفاظ والنواظير » ومن عادة أصحاب 
المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردونها في الليل إلى المراح فمن خالف هذه العادة كان يه خارجاً عن رسوم 
الحفظ إلى حدود التقصير والتضميع » فكان کمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في غير موضع حرز » 
فلا يكون على آخذه قطع ) . 
محمد الخطابي » معام السثن » ط (بدوث) » (بيرورت : دار المعرفة) . 5017/8 . 

0 


في (أ) : وآما مشل السواخل . 
29 شرح تهذيب الطالب » 44/7 1ب . 


الييوم الفاسدة 


قال بعض أصحابنا : ولو كانت الزراع0© كثيرة محدة لا يقدر أربابها على 
حراستها لم يكن على آهل المواشي شی , 

م ولو عكس هذا لكان أولى لأتھہ۵ إذا كان الأمر“ كذلك كات على أربابها 
أن لا يخرجوها إلا براع يرعاها . 


فصل [ 5 في البيع إلى الأجل المجهول ] 

قال مالك : ولا يجوز بيع سلعة بئمن إلى أجل مجهول فإن نزل لم يكن للمبجاع 
تعجيل النقد لإجازة البيع ؛ لأنه عقد فامد » وللبائع أخذها أو قيمتها في الفوت » 
وقد تقدم هذا" . 

قال مالك : ولا يأس بالبيع إلى الحصاد أو الجداد أو الى العصير أو إلى رفع 
جرون بثر زرنوق ؛ لأنه أجل معروف“» . 

م الخروت جمع جرين وهو أندر العمر وبر زرتوق موضع . 

قال مالك : وأما الى العطاء أو خروج الرزق » فإن كان قائماً معروفاً وقد 
فجائز» وكذلك إلى خروج المصدق » وأجاز النبي يع البيع إليه ‏ , وأجاز اين عمر 


55 في 5 : الزرع . 


57 << شی >> : ليست في زم . 

27 شرح تهذيب الطالب ۱٤٤/۷١‏ . 

22 في( : لاقه . 

^ << الأمر >> : ليست في م ل 

© فيرع :للماع. 

'؟ انظر : التواهر > حل ١۴‏ . 

وف جررت : قال القاضي عياض : بضم اميم والراء جمع جرين وهو الأندر , كذا جاءت الرواية بزيادة واو 
رصوابه جرت بغير واو . وبثر زرترق ‏ بقح الزاي ‏ فسرها في الكتاب ببثر عليها زرع وحصاد » وزرشوق 
المضاف إليه البثر امه ابواهيم بن علي . 
انظر : القاضي عياض » التبيهات » ل هب ؛ شرح تهذيب البرادعي » إل 184 

3 نظر : المدونة . ١98/5‏ ؛ البرادعي , ل 15٠‏ ب . 

e» 


في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ب مره أن يجهز جيشاً ء فقال عبد الله : ليس 
عندنا ظهر ء قامر البي ين ان يتاع ظهراً إلى خروج المصدق » فابتاع عيد الله البعير بالبعيرين وبالأبيرة 
إلى خروج المصدق بأمر الرسول اي . أخرجه عبد الرازق » المصتف , كتاب الميوع » بساب بيع اليوان 
وات » حديث (4 ٠00494‏ ۲۲۲۸ ؛ الدارقطني » الببوع » حديث (451) 55/8 ؛ البيهقي ؛ السنن 
الكبرى » کاب الیرع » باب بیع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض » ۲۸۸/١‏ . والحديث روا 
لقات إلا عمرو بن شعيب فانه صدوق » والإتقطاع الذي بين عبد الله بن عمرو وعمرو بن شعيب وصله 
البيهقي فالحديث حسن , 

انظر : الطاهر محمد الدرديري ؛ تخريج الاحاديث البوية الواردة في مدونة مالك بن انس » الطبعة الأولى » 
(مكة : مركز البحث العلمي بجامعة أم > القرى > 5 2 ١ه‏ ) 7 IY‏ 


كتاب البيوع القاسدة 7 


البيع إلى العطاء”"2 » وقال ذلك كله جماعة من الفقهاء والتابعين وغيرهي" . 

قال ابن القاسم : و إن كان العيروز7" والمهرجان وفصح” التصارى وصومهم 
والميلاد”2 وق معروقاً فالبيع إليه جائر . 

قال مالك : وإذا وقع البيع إلى الحصاد فاخعلف الخصاد في ذلك اليلد , نظر 
إلى“ حصاد”؟ عظم البلد الذي تبايعا فيه » ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيحل الحق 
حينناء » ولا ينظر إلى غيرها؟ من البلدان . 

قلت : فإن اختلف الحصاد في ذلك العام ؟ 


0 أخخرجه ابن أبي شيه » المصدف » كناب اليوع والاقضية باب هن رخص في الشراء إلى العطاء » اثر 


7/١/5 + 155‏ ؛ وف رواية عبد الرازق (إلى الميسرق ء المصنف'ء اليوع ‏ باب البيع بالشمن إلى أجلين » 
اثر 1545724 £۳١‏ 1) > 1۳۸/۸ . 

© انظر : المدونة » ٠١4-۱۵۸/٤‏ . 

اليروز : كلمة فارسيه معتاها اليوم الجديد وهر أول يوم من السنة القبطية والسريانية رالعجمية والفارسية: 

وقيل هر يوم من شهر يناير » مأخوذ من ترز يدرز إذا استخفى وهي لغة حميرية . 

انظر : مواهب الجليل » ٥۲۹/4‏ ؛ شرح غريب الفاظ المدونة » .۷١‏ 

المهرجان : بكر اليم رسكون الماء » عيد عظيم الشأن عند الفرس رهو كلمتات ( مهر ) ور جات ) معناه 

محبة الروح » ويسمى عندهم العغنصرة ‏ بفتح العين وسكون النرن - وهو مولد يحى عليه السلام . 

انظر : المصادر السابقة . 


© 


ر 


فصح : بكر الفاء ومكون الصاد ‏ كما ضبطه القاضي عياض وهو يوم فطر النصارى من صومهم ويعرف 
بالعيد الكبير وهر يقع ني يوم الأحد و هو أكبر عيد النصارى . 
انظر : التتبيهات » ل8ب ؛ المصادر السابقة . 


© اليلاد : ميلاد المسيح الل وهو الليلة التي صبيحتها الخامس والعشرون من كانون الأول ودجدير والتاسع 
والعشرون من كيهك ويسميه النصارى عيد الميلاد . 
انظر : المصادر السابقة . 

5 رق وام زف 

20 << حصاد >> : من (ع) وفي بقية اللسخ (حصد) . 

زلف 


قي (أ) : غيره . 


كتاب البيوم الفاسدة 


ع زه 


قال : إغا أراد مالك إذا حل أجل الحصاد وعظمه”” ء وإن لم يكن لهم حصاد في 
متهم تلك فقد بلع الأجل محله . 

قال : وخروج الاج أجل معروف إذا تبايعا اليه وهو أبين من الخخصاد9© . 

ومن كتاب ابن المواز : ومن باع ثمرة حانطه على" أن يوفيه الشمن أو شيئاً ماه 
إذا جد نصف اخائط أو ثلثه » وباقي الشمن إذا جد آخره لم أحب هذا“ ولكن يؤخره 
إلى قراغه أو إلى أجل مسمى » وأجاز ذلك أشهب . 

وقال ابن القاسم في العتبية : لا يجوز » كقول مالك فيه“ وقال مالك : ولا بأس 
بببع أهل الأمواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك قدر الشهر أو ما عرفوه بينهم - 
يريد نما جرى بينهم - . 

قال مالك : وإن تأخر بعد ما عرف من وجه التقاضي أغرم ذلك , 


فصل [ 5 بيع السمك في البرك والبحيرات ونحوها ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإذا كان في أرضك غدير أو بركة أو بحيرة فيها مك 
فلا يعجبني بيع ما فيها من السمك » ولا ينع من يصيد فيها ولا الشرب متها“ . 
قال أبو القاسم ابن الكاتب : إغا قال لا يمع أريابها الناس منها ؛ لأن الأرض 
ليست لهم » وإغا هم متولون”" ها ء وإتما هي أرض مصر وهي أرض نمراج السلطان » 
وأما لو كانت أرض إنسات وملكه فله منع الاس منها » ولا فرق بين ذلك وبين“ 


20 في () : ومعظمه ‏ 


. ء البرادعي » لل ۱۹۰ ب‎ ٠١۸/4 » انظر : المدونة‎ tm 
. على .. هذا >> : ليست في وأا ع)‎ << 5 
2 


وذلك للجهالة فيه لأنه لا يعرف النصف من ذلك ولا التلث . 
انظر : التوادر » أل 12 

© المصدر السابق . 

© << فيه >> :لنت في أاع. 

© الترادر » ۸ال ٤أ۔‏ ب ۔ 

انظر : المدونة » ۲۹۰/6 ؛ البرادعي » ل ٠٠٠٠١‏ , 

في (ع) : متمولين . 

في (ز) : ولا بين . 


لد 


كتاب البيوع الفاسدة 


جوابه فيما حفر في أرضه ء أنه له منع مائه من الناس وله بيعه وا لله اعلم . 
وقال غيره من شيوخنا القرويين : إغا / لم يعوا الناس منها إذا كانوا لا يصيدون7015/7] 
ذلك » إذ لا يجوز هم بيعه ؛ لأن بيعه غرر فلا يمنعوا الناس منه , كما قال في الكلأ إن 
احتاج إليه - يريد برعى أو بيع فله منع الناس منه وإن لم يجج اليه ولا وجد له ناء 
فليخل بين الداس ويينه » فكذلك برك ايان" . 


فصل [ 7 في بيع الزرع الذي قد استحصد والزيت قبل عصره ] 

قال مالك : ولا بأس أن يشتري زرعاً قد استحصد كل قفيز بكذا نقدته الشمن 
أم لا » وإن كان بمكث في حصاده ودرامه”" وذروه إلى مغل عشرة أيام أو هة 
عشر يوماً فهذا قريب - 

وإن قلت لرجل اعصر زيعونك هذا , فقد أخذت منك زيعه كل رطل بكذا » 
فإن كان خروج الزيت عن الناس معروفاً لا يختلف إذا عصر وكان الأمر فيه قرياً 
كالزرع جاز وجاز التقد فيه , وإن كان نما يختلف لم يجز إلا أن يكون عخيراً فيه ولا 
ينقده » ويكون عصره قرياً إلى عشرة أيام ونحوها قلا بأس به . 

[ قال ] سحدون : وقال أشهب : بيع الزيت على الكيل إذا عرف وجه الزيت 
وكيله ونحوه قلا يأس به » وأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا 
يختلف فلا يأس به » وإن كان يختلف قلا خير فيه ؛ لأنه لا يدري ما اشترى ؛ لأن الكيل 


فيه معروف » والوزن مجهول" . 


© شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱٤٤‏ ب .1١48‏ 
© في وام : محمد قال مالك . 

© في (ز) : ردرسه. 

في (ف) : وذريه . 

<< وجاز >> : ليست في (أ) - 
<< بیع الزيت >> : ليست في (ز) . 


انظر : المدونة » 585/4 35١‏ ؛ البرادعي ,ل ٠۹۰‏ . 


كتاب البيوع الفاسدة 


وقال سحنون : ما أصل الزيت إلا الوزن“ . 

وقي كتاب الجعل : ولا يجوز شراء زيعون أو سمسم بعينه على أن على البائع 
عصره أو زرعاً قائماً على أن على البائع حصاده ودراسه » وکأنه ابعاع مه9 ما 
يخرج من ذلك كله . وذلك مجهول . وأما قمحاً على أن يطحنه لك" فاستخفه 
مالك بعد أن كرهه لآن” خروجه معروف » وأما ثوباً على أن يخيطه لك . أو نعلين 
على أن يخذوهما لك فلا باس به » يخلاف غزل على أن ينسجه لك » وتفسير ذلك في 
کتاب اللبعل0 , 

فصل [ ۸ في شراء الصبرة على أن فيها عددا 'معيناً من الأرادب ] 

وإن ابتعت صبرة على أن فيها مئة إردب بثمن نقدته جاز وكأنك ابتعت مئة من 
تلك الصيرة ء فإن نقصت عنها يسيرآ" أو وجدت أكثر من المئة لزمك ما أصبت بخصعه 
من الشمن » ولم يكن لواحد منكما في ذلك خيار . وإن2'7 نقصت كديرا فأنت خير في 
أخط ما أصبت جحصته من الغمن أو رده" » وإن أمرته أن يكيلها لك في غرائرك أو في 
غرائره ‏ أو أمرته أن يرفعها وفارقته فزعم أنه فعل وأنها ضاعت » فإن صدقحه في الكل 
أو قامت له بينة » صدق في الضياع ‏ وإن لم تصدقه في" الكيل أو قلت له قد کته 0 
ولکنك' إنها وجدت فيها عشرين أو ثلاثين ولم تقم بينة لم يلزمك شئ ولا ما أقررت 
به من هذه العسمية لأنك4 "© كنت عير" لكثرة التقص في الرضا با أصبت أو تركه 
فهنك قبل أن يلزمك” 3" , 


<< ها أصل >> : ليست قي (ز) وجاء بدا :لا يعرف في . 
شرح تهذيب البرادعي » ٤ال‏ 74 ب . 

في (ع) : درسه . 

<< منه >> : من (ع) . 


19 << كله >> : ليست في ون . 


<< لك >> : من وز . 
9 قي ف( : رلات. 
© انظر : اكدرنة , 45/4 - لاد4 ؟ البرادعي , ١۲٤6‏ , 
© في () :يسيرة. 
7 جد كثير >> : ليست في رب . 
0 ف (ز) :أو رددته . 


9 << في الكيل >> : ليست في ر . 

407 << لكنك >> : ليست في رز . 

6 0 : لكنك . 

. لست في ا‎ : < E 

انظر : الدوتة » 1/6 - ٠١١‏ ؛ البرادعي ۰ 1559 14. 


ركم 


كتاب البيوع القاسدة 


ل 


[ الباب الخامس ] 
وزبل '' الدواب وجلد الميتة وعظامها 

وقال الرسول يخي ر لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فاعوها وأكلوا 
أثانها ) » فدل أن كل ما حرم أكله حرم بيعه ‏ وقال في الخمر ( إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها )© » وأمر بطرح المائع من السمن تقع فيه الفآرة”" وأمر بالنقع بجلد 
الب 

قال ابن القاسم : وكره مالك بيع العذرة وهي رجيع الناس ليزبل بها الزرع أو 


غيرو0 


لني بيع العذرة29 


قال ابن القاسم في كتاب محمد : ولا بأس بأكل ما زبل به » وبلغني أن ابسن / 
عمر کرهه' » ولا أرى باماً . 


العين وكسر الذال وزان كلمة (الخراء) ولا يعرف تنفيفها وتطلق على فناء الدار لأتهم كانوا 
يلقون الخراء فيه . المصباح المخير » مادة (عذر) . 

زبل : بكسر الزاي المشددة وسكون الباء وهو السرقين وتحوه وهو ما تدمل به الأرض . 

انظر : القاموس » مادة (زبل) ؛ لمان العرب , مادة ر سرق ) . 

سبق تخريجه ص (4 5 5) من هذا البحث . 

9 << كل >> : ليست في (قاء ز) . 

<دان >> : ليست في رقم 

أخرجه مالك ؛ الموطأ » كتاب الاشربة » باب جامع تحريم الخصر » حديث (15) . 845/9 وملمء 
الصحيح » كتاب المساقاة » باب تحريم الخمر » حديث ٠۴١١/۳ )٥۷۹/۹۸(‏ . 

أخترجه مالك ؛ الموطأ » كتاب الاستتذان » باب ما جاء في الغأرة تقع في السمن » حديث ۹۷١/۲ + )۲١(‏ 
والبخاري » الصحيح » كعاب الذبائح » باب اذا وقمت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب » حديث 
(065) ۰ 4۹4/۳ . ولفظ الموطأ ( اترعرها وما حوفا فاطرحره ) . 

حديث ( أفلا انتفعتم بجلدها ) ؛ الموطاً ء كاب الميد . باب ما جاء في جلود الميعة. حديث )١١(‏ » 
۲ » وأخرجه البخاري » الصحيح » كتاب الزكاة » باب الصدقة على موالي أزواج الي ك حديث 
)٤۹۲(‏ 449/1 » مسلمء الصحيح كاب الحيض » كاب طهارة جلرد اليحة بالدباغ » حديث 
YAY NTI“)‏ . 

8 انظر : المدونة » 1۹١/٤‏ ؛ البرادعي » ل 1۹١‏ ب . 

59 لم اقف على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من كعب الحديث » غير أنه مذ کور في النوادر » ۸/ل 3١‏ ب . 


م 


اسفن 


Lilt 
VER اودوع دا‎ 


وقال أشهب : أكره بيع رجيع بني آدم إلا لن اضطر إليه والمبعاع أعذر من“ 
البائع . 

ومن المدونة : قلت فما قول مالك في زيل الدواب فقال : لم أسمع منه فيه“ شيئاً 
إلا أنه عنده تهس » وإغا كره العذرة لأتها نجس » فكذلنك الزبل عنده » ولا أرى أنا 
عه بانا . 

وقال أشهب : المبتاع في زبل الدواب أعذر من البانع » ولا بأس ببيع خخاء 
البقر » وبعر الغدم والإبل عند مالك ؛ لأنه طاهر . 

قال مالك : ولا يجوز بيع ميعة ولا جلدها وإن ديغ » ولا يؤاجر به على 
طرحها ؛ لأن ذلك بيع » ولا باس أن يؤاجر به على طرحها ؛ لأن ذلك بيع ء ولا بأس 
أن يؤاجر على طرحها بالذهب والورق . 

ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم ومن" باع جلود" ميعة مدبوقة 
وابعاع بالشمن غدماً فنمت ثم تاب فليتصدق يغمن الجلود لا بالغدم . قال عيسى : يرد 
الشمن إلى من ابعاع2''9 منه الجلود أو إلى ورثعه , فان نم يجدهم تصدق بذلك » فإن جاء 
الرجل خير بين أن يكون له ثواب الصدقة أو ن الجلوو"" . 


<< من البائع >> : من (ق) . 

© التوادرء 6/ل ۲۰ ب . 

<< فيه >> : ليست في (أ) . 

قال القاضي عياض : صوابه نيثي ‏ بكسر الخاء والجمع اخثاء وهو روثها وجاء في المصباح : والاسم الي 
وای وزان خصى وحمل . 

انظر : الحبيهات » ل 15 ؛ المصباح انير » مادة (خفي) , 

<< مالك >> ؛ لست في (). 


9 انظر : المدولة » 152/4 . 


© في () :فمن, 

© في( : جلد 

2 << ثم تاب >> اتو 0 ا : ثم ماتت والصسواب ما اثبعه كما في النوادر واليان 
والتحصيل . 

2 فيل : باع , 


''“ الوادر ؛ ۸/ل ۲١‏ ب ؛ اليان والتحصيل › 646/۷ - 448 , 


كناب البيوع القاسد TT‏ 


م وأجاز ابن وهب بيع جلود اليحة اذا ديغت » واحعج بقول الرسول كَل ( إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر )227 » وحجة مالك أنه إنما طهر للإنتفاع به - يؤيد ذلك قوله وق 
( هلا انتفعتم بجلدها )7 وقد اتفقنا(” أنه لا يجوز أكله » وإن دبغ فكذلك بيعد؟ . 

م وقول ابن وهب أسعد بظاهر الحديث ؛ لأنه يد إنما قال ر هلا انتفعسم يجلدها) 
فيما لم يدبغ » ثم قال (إذا دبغ الإهاب ققد طهر 9 فأفاد ذلك غير الاتتفاع ؛ لآن 
الانتفاع قد حصل منه وإن لم يديغ الاهاب0"© . 

ومن العتبية قال ابن القاسم : ولا بأس ببيع شعر الختزير الوحشي كصوف اليحة. 

وقال أصيغ : ليس كصوف الميتة » بل كالميعة نفسها ؛ لأنه حرام حيا وميا » 
وتلك صوفها حل في اليا . 


2 أخرجه مالك » الموطأ » كتاب الصيد , باب ماجاء في جلود اليحة » حديث (") 448/7 ؛مسلم » 
الصحيح » كاب الحيض » باب طهارة جلرد المعة بالدباغ , الحديث ۲۷۷/١ > 55/1١87‏ . 

سبق تخريجه ص ره ۷) من هذا البحث ‏ 

في (أ) : أتفقعما . 

4 انظر : شرح تهذيب البرادعي › 5 /ل 76 ب ء المعونة » 8.7/9 . 


سبق تخريجه قريياً . 
69 << الاھاب >> : من (ب) . 
م 


النوادر» ۸/ل ٠١‏ ب ؛ اليان والتحصيل 2 45/8 47 وقد رجح ابن رشد قول ابن القاسم حيث 
قال:( قول ابن القاسم هو الصحيح في القياس على أصل مذهب مالك في أن الشعر لا تمله الروح , وأته 
يجوز أخذه من الحي والميت كان ما يؤكل مه كالأئعام والوحوش أو ما لا يؤكل لحمه كبني آدم وكالخيل 
والبغال والحمير وكالقرود التي قد اججع اهل العلم على أنه لا تؤكل لحومها أو ما يكره أكل لحمه 
كالباع» فوجب على هذا الأصل أن يكون شعر الخنزير طاهر الذات اخذ مته حياً أو ميا تحل الصلاة به 
وبيعه , لأن الله تعالى إنغا حرم لحمه خاصة دون ما سوى ذلك منه يقوله تعالى «إأولحماللخنزير » - سورة 
المائدة ء آية (4) - فوجب أن يكون شعره موقوفاً على النظر وقد بينا ما يوجيه النظر على أصل مذهب 
مالك » وأما قول أصبغ فليس ببين لأنه أتى فيه بقياس قاماد وعبر عنه بعبارة ير صحيحة قال : وصوف 
اميتة إغا حل لأنه حلال منها رهي حيه » وشعر اللنزير ليس بحلال حياً ولا ميتا » ووجه فساده أن المخالف 
له في شعر الختزير لا يفرق بين أخذه حياً وميعاً » بل يقول إنه حلال أن يؤخ منه حياً وميتاً فلا لزمه الحجة 
بقياسه في أنه لا يجوز له أخذه منه ميتاً إلا بعد أن يوافقه على أنه لا يجوز أن يؤخمذ منه حياً ويقول له إنه 
يجوز أن يؤخذ منه ميتاً » وذلك ما لا يشبه أت يقوله أحد » وزغا الذي يشيه أن يقال أنه يجوز أن يؤخذ منه 
حياً ولا يجوز أن يؤخذ مه ميتاً قياماً على سائر الخيوان فهذا بين في إفساد قياصة .. ) اليان والعحميل » 
VA‏ . 


كتاب الييوم الفاسدة 


ومن المدونة : ولا يطبخ يعظام الميتة أو يسخن بها ماء لعجين أو وضوء » قال 
ابن حبيب : ومن فعل ذلك جهلاً لم يحرم عليه أكل الطعام ولم ينجس الاء الذي سخن 


ارين 0 

قال“ ابن القامم في المدونة : ولو طبخ بها على طوب أو حجارة جير ل أر 
بذلك أا . 

قال ابن المواز : ولا يحمل الميحة إلى كلابه ولا بأس أن يأتي بكلابه إليها فيسلطهم 
عليها” . 


وذكر عن أبي القامم بن الكاتب أنه قال : مسسألة الجير والطوب يطبخ يعظام 
الميتة تدل على خلاف قول محمد 

قال : وقد أباح النبي يي الانتشاع بجلد الميعة وهي إنها تحمل ميحة ثم تطهر بعد 
الدباغ كما قال البي ولع ( إذا دبغ الاهاب فقد طهر )#0 . 

وقال غيره من القرويين : إنما قال في الكتاب لو طبخ بها الجير والطوب لم أر 
يذلك بأساً ‏ قإغا قال : إن فعل ولم يقل له أن يفعل بدياً » لأن في ذلك إباحة حوز 
عظام الميتة ونقله وجمعه على وجه التمليك”" 2١‏ » وذلك غير جائز . 

قال : كما لا يجوز أن يحمل الميحة إلى كلابه وجائز أت يأتي بكلابه فيرسلهم 
عليه" . 


انظر : المدونة » ۱۹۰/6 - ۱١١‏ ؛ البرادعي ,ل ٠۹۰‏ ب . 
27 << اکل >> : ليست في () . 


انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤ال ۴١‏ . وقد علق أبو الحسن على ذلك يقوله ( قال الشيوخ وهذا إذا 
كات الدخان لا يتعكس فيما طبخ أو سخن وأما إذا كان الدخان يتعكس في ذلك فإن الطعام لا يؤكل والماء 
ینجس) . 

<< قال .. اسا >> : جاء في رز) في آخر الفصل قبل قول المصعف : قال مالك .: ولا أرى . 

© في رع : للج . 

4 


انظر : المدونة » 153/85 ؛ البرادعي » ل ٠15ب‏ 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ ۴ أ ؛ الاج والاکلیل » 1919/1 . 
سبق تنريجه ص )۷٠۲(‏ من هذا البحث . 

9 في زم : ان نم تفعل . 

”" في رن : التملك ‏ 

"© شرح تهدیب الطالب » ۲/ل 19848 . 


كتاب البيوع التقاسدة 


5لا 


م والأول أبين . 

قال مالك : ولا أرى أن تشترى عظام الميعة ولا اع ولا آياب" اليل ولا 
يتجربها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن عداهنها" . 

[قال] ابن المواز : وأجازه ربيعه وغيره » وني كعاب الصلاة الحجة في ذلك“ , 


في رع : اقیس ۔ 

قال اللخمي : يست بأنياب ولا هي من الفم وإفاهي قرون منعكسه . شرح تهذيب البرادعي » 
لاضن 

انظر : المدونة » 1519/8 ؛ البرادعي » ل ٠۱۹۰‏ ب . 

97 انظر : التاج والاكليل » ٠١٠١/١‏ . 


كتاب البيوع الفاسدة TG‏ 


[ الباب السادس ] 
في جمع الرجلين سلعتيهما في البجع ‏ والبيم على حميل أو رهن 
معين © 


[ الفصل ١‏ في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانها صفقة واحدة ] 
/ قال ابن القاسم : ولا يعجبني أن يجمع الرجلان سلعتيهما من البيسع » قيبيعاتها كدبع 
يشمن يسميانه ؛ لأن كل واحد لا يدري با باع رلا بما يطالب”" في الامتحقاق إلا 
بعد القيمة©© . 
قال“ أبو إسحاق : واختلف اذا نزل ما يكون فيه بعد الفوت والأشبه أن لا 
يجوز ؛ لأن كل واحد باع سلعته بثمن لا يدري ما هو » والمشتزي اشترى من كل واحد 
ما لا يدري ما هو » وإن عرف جملة الثمنين . 
وني كتاب محمد : يفسخ هذا البيع » فإن فات مضى بالثمن » وقبض الرجلان 
الثمن على قيمة سلعة كل واحد منهما فاقدمماه على ذلك › وفي غير كاب محمد ما 
يوجب أن القيمة مجردة لكل واحد منهما وهو الأشيهء وينبغي إذا لم يعلم المشزري وظن 
أنهم شركاء”" في السلعتين جميعاً أن لا يفسخ اليع ؛ لأن الفساد من جهة أحد“ 
المتبايعين لا من جهتهما . 
وقد قيل في رجل باع عبداً وثوباً فاشرى ذلك رجلان على أن يكون لأحدهما 
العبد وتلآخر الثوب أن ذلك إذا نزل مضى » ويكون العبد والشوب بينهما يع“ » 
ذكرها في العتبية عن أشهب › وكان يجب على قوله أن يكون لكل واحد ما سمى » كما 
أجاز أن يجمع" الرجلان سلعتيهما ؛ لأن كل واحد باع ثوبه بما ينوبه من جملة الفمن › 
0 << معين >> : ليست في ( - 
“© في وز : يطلب . 
M4‏ 
© انظر : الماونة » 151/4 ؛ البرادعي » ل ١٠۹١‏ . 
<< قال .. أصله >> : ساقط من (ز) وغير واضح لي () . 
© في رف) : شريكين . 
<< أحد »> : لست في (ب) . 


© <دجيعاً >> : لست في (ب) . 


في (ع) : سبع . 


كتاب البيوم القاسدة 
كذلك هاهنا كل واحد اشترى ما شرط أنه له بما ينوبه من جملة اللمن » فإذا جاز على 
قول أشهب أن يجمع الرجلان سلعتيهما فيبيعانها جاز إذا استحق جل المبيع وهو على 
غبر الأجزاء أن يعمسلك بالبقية2'0 ؛ لأنها من تمن علم أصله" . 
وكذلك ان أكريا هذا عبده » وهذا داره في صفقة هكذا" » وأجازه كله 
أشهبء وقد كان ابن القاسم يجيزه . 
وإن باعهما على أن أحدهما “ميل بالآخر لم يجز » وكأنه ابعاع من الملسى على أن 
يتحمل له بالمعدم فلا يصلح هذا“ . 
قال أبو القاسم بن الكاتب : لا يجوز على أن أحدهما بالآخحر “ميل باتفاق من ابن 
القاسم وأث أشهب » قال : لأنا ناف م. ن الدرك في إحدى السلعتين » » فيصير اشترى من 
أحدهما على أن تحمل له با دفع من الثمن إلى الآحر < ؟» ولو كانت السلعة بينهما 
فباعها على أن أحدهما” بالآخر حميل » فقد اختلف في هذا فقيل إن ذلك جائز . وقيل 
لا جوز »> وهذا على أن يتحمل له ما دفع إلى شريكه من الشمن . 
وأما لو باع رجل من رجلين سلعة على أن كل واحد منهما یل بصاحبه لجاز 
إذا استوت شركتهما . وقد أجاز ابن القاسم السلم إلى رجلين على أن كل واحد منهما 
هيل بصاحبه » وذلك لأنهما استيا“ جميعاً في الخال" , وفي جمبع السلعتين إغا 
تقع الحمالة عد الاستحقاق » وقد يجوز أن يستحق ما باعه أحدهما دون ما باعه 


٩اض‎ 


في رع » بم : القيمة . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » 4/ل ۳۷ . 

في (ز) : واحدة . 

انظر : المدونة » ۱1۲/4 - 1537 ؛ البرادعي » ل 1193 . 
في (أ) : الآخير . 

في شرح تهذيب الطالب : آن كل واحد مهما ميل . 
© في (ع) : سلعبين . 

<< استويا >> : من (ز) . 

9" في رن : الجمالة . 

© << وفي >> ك ليست في () - 

شرح لھذیب الطالب ء 7ل 1-1947 ب 


كتاب البيوع الفاسدة 


ومن المدونة : قال ابن القاسم : وكذلك فيمن اث فار سن ناك على أذ 
تحملت له بعال » فهذا لا يجوز" , 

يريد لأنه صار للحمالة تمن » فكأنه"“ باعه ما يساوي انية بعشرة على أن 
يتحمل له » فوقع للحمالة ديناران . 

م ولو كانت السلعة أو السلعتان بين الرجلين نصفين فباعاها" على أن أحدهما 
بالآخر حميل » جاز لأن الثمن بينهما على قدر أنصبائهما » فلم يزد أحدهما على أن 
تحمل له بالآخر فسلم من الحمالة تجعل . 

وسأل حبيب) سحنوناً عن شريكين في سلعة » وَكُل أحدهما الآخر على بيع 
نصيبه منها فقال المشتري : لا أشتزي منك إلا أن تضمن لي نصيب”© شريكك ؟ 

قال : لا يجوز ذلك . وكأنه زاده في ن نصيبه على أن يضمن له عن شریکه. 

ومن العتبية : قال ابن القاسم في شريكين في سلعة / أو أمة ء يريدان بيعهاء 4/1الاع 
فأعطى أحدهما لصاحبه شيا على أن تكون العهدة عليه . 

قال : هذا لا يجوز » والحمالة بجعل حرام » ويرد ما أخذ » وهو كأجنبي قال لبانع 
السلعة أعطنى ديتاراً على أن عهدة سلعتك علي من كل درك" » قال أصبغ : وكأنه 
أخد ديار يضمن“ عشرة , 


فصل [ 5 في البيع أو القرض على حميل أو رهن معين ] 
ومن المدونة : قال اين القاسم ومن 7" باع أو أقرض على أن يأخذ فلات حميلاً 


انظر : المدونة » 1517/4 ؛ البرادعي ,ل 1151. 
9 << الفاء >> : ليست في (أ) . 


© في رم : لياعها . 
© في () د ابن حبيب . 
© في رن : تصف . 


9 التوادرء ۱۳ل ۸٦‏ ب . 

الدّرك : بفتح الدال وفعح الراء رإمكانها » حكاهما الجوهري وغيره . قال الجوهري : هو البعة » وقال 
المتولي : سعى ركا لالتزامه الغرامة عند إدراكه الق عين ماله . انظر : التووي » تحرير ألفاظ اليه ؛ 
ط (9): تحقيق : عبد الغني الدقر ؛ (بیروت : دار العمل » ۱۳۰۸ ه / 48 ؤم ) > 7١4‏ ؛ القامرس 
اخيط ؛ المصباح , عادة » (درك) . 

في رع) : يضمن به. 

البیان والتحصيل 2 ۲۸۹/۱۱ ؛ التوادر » 7١ل‏ اذب - 1۸۷ . 

7" في (آ) : فيمن . 


كتاب البيوم القاسدة 2-7 


جاز إن رضي فلاتاً وكان بحضرتهما أو قريب الغيبة وم ينقد من قن السلعة شيئاً » وإن 
كان بعيد الغيبة » فالبيع فاسد » ولو كان قريباً فلم يرض م يلزم بيع ولا قرض إلا أن 
يرضى البائع بتركه” أو يرضيا جمیعا" بحميل غيره » ولو كان ذلك خخبلى”” أو صلحاً 
على مال من دم عمد , فامتنع الكفيل » فالزوجة في عصمته وهو على حقه في الدم » 
وأما الدكاح على هذا »> فلا يجوز إذ لا خيار فيه » ولا يجوز على“ أنه إن لم يأت بالمهر 
إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما » وأما البيع على هذا فأمضه وأبطل الشرط . 

قال : وإن بعته سلعة علىأن يرهنك عيده الغائب جاز » وكما لو بعتها به » 
وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض العيد الرهن الغائب » فيإن هلك في غيبعه فليس 
للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع » ولك رده إلا أن تشاء » كما ليس له أن يدل 
ما رهنك بغيره ؛ ولأنك إغا بعته على أن يسلم اليك رهناً بعينه » فهو ما م يصل إليك لا 
يكون رهناً » وأنت مخير » وإذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب نم يكن للك“ 
قبضه”؟ » وتكون أسوة الغرماء ؛ لأنه رهن غير مقبوض© . 

م جوز البيع”" في الرهن الغائب وم يجوزه في الحميل الغائب البعيد الغفيةء 
والفرق بينهما أن الحميل الغائب قد يرضى بالحمالة أو لا يرضى فهو كالبيع على خيار 
فلان » وهو بمكان بعيد قلا يجوز » ورهن" الغائب كبيعه » فکما" جاز بيه جماز 
رهمه ء وتوقف السلعة كوقوف تمن الغائب » وإذا هلكت السلعة قبل معرفة رأي 


إلق 


<< الباء >> : من (ع ٤‏ بيع . 
9 << جيعاً >> : من ریم . 

الخلع في اصطلاح الفقهاء : هو عقد معاوضة على البعض تملك المرأة نقسها ويملك به الزوج العوض . 
شرح حدود ابن عرفد , ۲۷۵/۲ . 


يل 


9 في رضم : وهنا 

4 << على أنه >> : من (ب) . 
29 في (ا) : بعته بها . 

ك 


في (أ) : له » وكذلك في اليرادعي . 

في البرادعي زيادة : ولا تكون آحق به . 

انظر : المدونة » ١51/6‏ - 155 ؛ البرادعي » ل 1951 
في (ز) : الرهن في البيع . 

في (ب) : ورهن العبد الغائب . 

*" في زاون :وكما. 


ك4 


© 


مم 


الحميل» فهي من البائع ؛ لأنه كبيع الخيار » كما قال : لا يجوز النكاح على ذلك إذ لا 
خيار فی" . 

قال أبو محمد : وقال أشهب إذا باع منه على حمالة قلان أو على رهن عيده فلان 
وهما غائيان ‏ يريد غيبة قريبة ‏ فمات الحميل وهلك الرهن يعد البيع وقبل الرضا وقبل 
قيض العبد فالبيع ماض بلا “ميل ولا رهن كما لو رضي الحميل أو قبض العبد الرهن ثم 
ماق , 

ومن المدونة : قال ابن القامم : وأما إن هلك الرهن بيدك بعد أن قبضعه فلا 
يكون لك سواه ولا رد البيع© ولا استعجال القمن” ؛ لأن هذا بيع قد تم عقده قبل 
هلاك الرهن » وإن بعته على هميل“ أو رهن لم تصفاه جاز وعليمه الثقة” مسن رهن أو 
00 

قال بعض ققهائنا : فإن هلك الرهن لم يلزمك رهن" ثانياً > وبحوزه إياه صار 
كال معين ؛ لأنه شرط أن يوتقه' “ ففعل » فليس عليه غير ذلك . وليس كالراحلة غير 
المعيئة تهلك فيجب عليه أن يأتي بغيرها ؛ لآن الغرض في الكراء”''؟ بلوغ المسافة التي 
شارطه عليها لا عين الراحلة فلا بد له من تبليغه" . 

م وكذلك الغرض في الرهن غير المعين التوثقة"“ إذا أعدم هذا بحقه عند محله أو 
موت أو تقليس”*'2 يطرأ على الراهن فيجب عليه اذا مات بدله » وقد رأيت بعض 
مشايختا يتحو إلى ذلك . 
الفا 


انظر :شرح تهذیب الطالب » ١٤٤/۲‏ . 
9 انظر : النوادر » ۱۳ل ۱۳۱ ب ۱۳۲ . 


© في رآ) : وإن . 

© في رف »ن : ليع . 

© في رفم : للشمن . 

ا ا دعي : على حميل لم تسمياه أو رهن .. 
في ون : ال 

.- i, الظر‎ 

29 في (ب) : رهناً لقة ثاياً . 

o» 


في (ز) : يدفعه . 
2 في الكت ء في الكراء المضمون . 
5“ الیکت » AYY‏ 


2 في رز) : للعوثقة وفي (ع) : للعوفيه ‏ 
۶ في رم : فلس 
Oe‏ 


انظر : شرح تهذيب الطالب › لال ٩4۴‏ ب . 


كتاب البيوع الفاسدة 


عد بر 


م وذكر لنا أن أبا موسى بن مناس قال ذلك كالراحلة غير المعينة وأنه إن هلك 
عليه أن يأتيه بمثله » وكذلك إن مات الحميل غير المعين عليه ان يأتيه بحميل غيره . 

قال : وإذا باعه يشمن مؤجل على أن يعطيه به حميلاً فلم جد له نميلا أن 
المشتري يسجن له إلى الأجل إلا أن يأتيه بحميل . 

قال : وهو بخلاف إذا باعه على رهن فلم يجد رهناً ؛ لأنه يقدر على اخبار ذه 
بالسؤال والكشف عنها » ولا يقدر على علم من يتحمل له بالسؤال » والمشتري 
يعرف من يدخل له في الحمالة ومن لا يدخل فیتهم في تركه › فلذلك يسجن© له" . 

م“ وكذلك إن باع على رهن معين فامتحق قبل أن يدفع » فبائع السلعة بالخيار 
إن شاء أمضى البيع بلا رهن وإن شاء / نقضه . 

قال عبد الملك : ولو كان دفع السلعة لاسترجعها » فإن فاتت بالعيوب المفسدة 
كان له أخد قيمتها إن شاء » وإن شاء أجاز البيع الى الأجل . 

وأما إن كان قبض الرهن ثم استحق فلا كلام له إلا أن يغبت أن اليعاع غره 
فيكون عليه رهن مله" © . 

[قال] محمد : فإن لم يفعل رجع في سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت 
فائعة إلا أن يشاء البائع أن ييز البيع بلا رهن" . 


© د به : لت لينل . 


9 << له >> : من (ع) . 

8 << الى الأجل >> : ليست في (ع) . 
© في رن :عليه . 

7 د له »> : ليست في(أ) 

ف (ا) : سجن. 


ين انظر : شرح تهذيب الطالب » ۱٤٤/۲‏ .ب . 

<< م .. بلا رهن >> : جاء موضعها في رأ » بء ف) : بعد نهاية قوله : ( قال بعض فقهائنا ) ولعل ما 
أثبت هر موضعها الصحيح وذلك مراعاة لياق الكلام . 

* في رفم : أجل . 

ونا انظر : شرح تهذيب البرادعي » 78/4 ب . 

'" انظر : المصدر السابق . 


4/3 ”اسع 


ومن المدوئة : قال ابن القاسم : فإن شرطت أن يرهدك عبده فلاناً أجبر على أن 


يدفعه إليك إن امتبع و ليس هذا من الرهن الذي م يقبض . 
وكذلك إن تكفلت“ به على أن يعطيك عبده رها » فان إمتنع من دقعه اليك 


يم 


© في (أم : تطلعت وني رب) : تكلفت . 
© في ربع ؛ أجير . 


7؟ انظر + المدونة » 15/4 ؛ البرادعي » ل ۹۹۱ . 


لبيوم الفاسدة TT‏ 


[ الباب السابح ] 
جامع مسائل مختلقة من البيوع وغبرها 

[ الفصل ١‏ فيمن ابتاع ثياباً فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به ] 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع ثياباً فرقم عليها أكثر ما ابتاعها به وباعها برقومها 
ولم يقل قامت علي بيذلك”" » فقد شدد مالك الكراهية فيه » واتقى فيه وجه 
اديت , 

قال ابن أبي زمنين : فإن وقع هذا وفعله أحدء فالمشتري مخير إن شاء تماسك يما 
اشترى وإن شاء رده » وإن فات رد إلى القيمة كذلك فره عبد الملك^ . 

م وذكر عن أبي سعيد بن أخي هشام أنه قال : قول مالك في هذه المسألة يجري 
على وجهين© : 
١ [‏ ] إما أن يبيعه إياها مساومة بأقل من رقمها . 
7 ] أو يبيعها مرابحة بالشمن الصحيح وهو أقل من الرقم » فيزيده المبساع في الريح لما 
تقدم”" في خلده أن نها على البائع ما رقم فیها . 

م فإن كانت قائمة خبر بين أخذه بذلك أو يردها“ » وإن فاتت فعليه الأقل من 
القيمة أو القمن الذي رضي به البائع 2" . 


9" في ل : بکذا . 

29 في رام : الخلاف ل 

والخلابة : بكر الفاء وهو الخداع . 

انظر : المعباح » مادة (خلب) , النهاية في غريب الحديث » 84/1 . 
انظر : المدونة » 358/4 ؛ البرادعي » ۱۹۱٩‏ . 

© شرح تهليب الطالب » ۱٤٤/۲‏ . 


لين 


© في (أ) : قولين وتي شرح تهديب الطالب : معنيين , 
©" في ون : يقوم . 

© في () :ما 

0 انظر : المصدر السابق . 

9 في (رع) : ردها. 


© انظر : شرح تهذيب الطالب » ؟/ل ۱٤٤‏ . 


البيوم الفاسدة ST‏ 


[ فصل ؟- ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع يينهما ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ها إلى ثلائة 
أيام - وقال في موضع آخر الى عشرة أيام - فلا بيع بينهما » فلا يعجبني أن يعقد البيع 
على هذا . وكأنه زاده في الشمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجسل فهي له وإلا فلا 
شئ له » فهذا من الغرر والمخاطرة » فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الغمن 
الذي اشيراها به" . 

قال في كتاب كراء الرواحل : وأرى في المشوط إن م يأت بالتمن إلى أجل كذا 
فلا بيع له ء إنفاذ البيع وسقوط الشرط , عجل النقد أم" أخره » ويقضى عليه 
بالبقد© , 

م ظاهر هذا أنه يقضى عليه بتعجيل الثمن » ويتمل أن يكون معنى قوله 
ويقضي عليه بالنقد» إذا أتى الأجل الذي أجل“ » وكذلك قال غير واحد من فقهانا 
لا يزخر”” بالشمن إلا“ الى الأجمل المشارط إذا عري الأمر من دليل أنهما قصدا 
التعجيل . 


قال في البيوع الفاسدة : واجعل””'' هلاك / السلعة وإن كانت حيواناً من البائع 191/7 


حتى يقبضها المبعا ع٠‏ خلا ف 2077 البيع الصحيح » يحبسها البائع حتى يأخد امن" » 


<< الهاء >> : ليست في ي . 

ينذا انظر : المدونة » 155/4 ؛ البرادعي » لى ٠١١‏ . 

ني و 

©© انظر : المدونة, 458/4 . 

* لي رع : امن . 

© في وبع : أجلاه وفي رع : أجلا . 

© في رفوع بم : يؤخذ . 

59 << إلا ... الأجل >> : ليست في (أ) . 

بذ انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 11178 . 

<< فاجعل >> : ليست في (ع) وجاء بدفا : ری . 

فنا قال أبو الحن الصغير معلقاً على هذه المسألة : ر هذه من مقربات المسائل » جمل حكمها قبل القبض 
حكم الببع الفامد ربعد القيض حكم الع الصحيح ؛ لانه إمضاء بالشمن » والصحيح أن هذا البيع عنده 
عكروه) . شرح تهذيب البرادعي » 4 /ل ۲۲۹-۲۸ . 

59 << بخلاف .. بعد >> : ليست في و . 

زيند 


في (أ : نها . 


تلل هلاكها من المبتاع بعد عقد البيع22 7 

وقال ابن وهب : إتما يجوز إن ضربا أجلاً كأجل الخيار » وإن بعد الأجل 
كان بیعاً فاسداً لا يجوز . وقاله ! بن عد الحكم . قال في كتاب بيع الغائب : وأما بيع 
السلعة على أنه متى رد الشمن فهي له ففاسد لا يجوز“ . 


فصل ["- في بيع المريض من ولده ] 
قال مالك : وبيع المريض من ولده بغير محاباة جائز » وكذلك في وصيته أن يحاع 


عبد ابنه فيعتق فهو جائز إلا أنه لا يزاد على قيمعه© . 


فصل [ 4- في تصرف الأب في مال ابنته البكر ] 
قال © مالك : وإذا حاضت الجارية فصبيع أبيها في ماها » بيعه وشراؤه جائز ؛ 


لذن 


في (ع) : فلك . 

5 انظر : المدوتة » 155/4 ؛ البرادعي .ال ١١۹١‏ . 

بن في (ع) : ايضاً . 

29 في رف »ن :أ 

©» << لا يجوز >> : من (أ) . 

3 قال ابن بشير : اختلف فيمن باع سلعة بثمن على أنه إن ل يأت به إلى أجل كذا فلا بيع بينهما على ثلاثة 
اقوال : 
أحدهما : ان البيع باطل . 


نه صحيح ويوفي بالشرط . 
والنالث : أن البيع صحيح والشرط باطل . وفي المدهب قول رابع : أن ذلك جائز فيما لا يسرع اليه 
التغير» ومبب الخلاف في هذا النظر إلى كون البيع يفسخ بغير اختيارهما فيمنع أو إلى الشرط كانه من 
مقتضى العقد ؛ فصح البيع وإن كان تما يتغير وفيه النطا فلا يجوز ابتداءاً » ولو وقع اليع على ذلك قهل 
يجبر المشتري على دفع الثمن معجلاً أو إلى الأجل » للمتاخرين في ذلك قولان وهما على إسقاط الشروط 
الوفاء به . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤‏ /ل ۳۹۔ب . 

© انظر : النوادر » ۸/ل ۱۲۰ 1۹۳۰۰ . 

9 << فهو >> : ليست في (ز) وفي (قم : انه . 

9" انظر : المدونة » ۱۹۷/4 ؛ البرادعي , ل ١۹١‏ . 

0" << قال :.. حاها >> : ليست في (أء ب) . 


كقاي البيوع القاسدة 


لأن حوزه فا“ حوزء ولا يجوز نما في مانها قضاء حمى يدخصل بها زوجها ويعرف 
الرشد" من حاف . 


فصل [ 5 قي بيع الأمة ولها ولد رضيع ] 
قال مالك : ومن باع أمة وها ولد رضيع حر وشرط عليهم رضاعه ونفقعه منة 
فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا له آخر 
قال سحنون : لا أدري لم جوز“ هذا البيع » وقوهم في الظير" أنه" لا يجوز 
أن يشترط عليها إن مات الولد© أن يؤتى بغيره لكنها مسألة ضرورة ‏ يريد مسألة 


الأمة.* . 
والفرق عندي بين مسألة الأمة وبين“ مسألة الظير أن © مسألة الأمة الغرر 
3 ي ب و 
فيها تيع ؛ لأنه"“ اتضاف إلى أصل جائز وهو بيع الأمة" » والغرر في مسألة الظعر © 
فيها تبع ئز وهو بيع والغرر في 


إلق 


قال أبو الحسن : ( هذا تعليل الحكم بالحكم وقد اختلف الأصوليون في ذلك وقد ذكر ابن الحاجب في ذلك 
ثلاثة أقوال : الجواز مطلقاً » والمنع مطلقاً » والتفصيل وهو أن الحكم الشرعي المجعول علة إن كان باصا 
على حكم الأصل لتحصيل مصلحة جاز التعليل به , أو كان لكن لم يكن لتحصيل مصلحة بل لدفع مفسدة 
لازمة عن حكم الأصل لم جز » » أما إذا لم يكن باعفاً فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل وآما إذا كان باعشاً لدفيع 
مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان مشتملاً على مفسدة لما شرعه الشارع . انظر : شرح تهذيب البرادعي » 
/ل 5" ب ؛ بيان المختصر » 7897/7 ؛ محمد مصطفى أحد شلي ؛ تعلبل الأحكام , ط ربدرن) 
(بيررت : دار النهضة العربي  ٤۰۱‏ 1۹۸۱/۱م) » ص ٠۴١‏ . 
قال ابن رشد : وأما الرشد فحده حسن النظر في الال روضع الأمور في مواضعها . المقدمات ۰ 848/7 . 
0 انظر المدونة » 309/8 ؛ البرادعي , ل 993 ؛ المقدمات › ۳٤۷-۳٤۹/۲‏ . 
© انظر : المصادر السابقة . 
في (ع) : جوزوا . 
الظئر : بهمزة ساكنة ويبوز تخفيفها وهي المرأة الأجنبية التي تحضن ولد غيرها وترضعه بأجر . 
انظر : المصباح » مادة (الظثر) . 
© << انه ... عليها >> : ليست في (ب) . 


© فيرع :الصبي . 
۳ انظر : النوادر » ۸/ل 21353 
e)‏ 


<< بين >> : من (ب) . 

حدان ... الامة >> : ليست في (ق) . 
<< ان .. أتفرد >> : ليست في (أ) . 
فی () : كانه . 

9" في ول :الام 


اتفرد فلذلك لم يبز كقول مالك في بيع لبن شاة جزافاً شهراً أنه لا يجوز › وأجاز كراء 
ناقة شهراً واستشاء حلابها » فالغرر إذا انفرد بخلافه اذا انضاف إلى أصل يكوت تبعاً 
اللي 

م والأصل في هذا أن الي ب تهى عن بيع الغمار© قبل بدو صلاحها ؛ لأنه 
غرر » وقال ( ومن باع نخلاً وفيها كر قد أبر فشمرها للبائع إلا أن يشترطه المبعاع )©> 
فأجاز للمبتاع اشتراطه للا انضاف إلى أصل » ومنع من بيعه إذا انفرد » وقد أمعت“ 
الأمة على بيع الجبة احشوة وإن لم يكن يرى قطنها ‏ ولا يجوز بيع قطنها منفرداً وهو 
محشو فیھا° . 

قال ابن أبي زمنين : كان سحنون يغمز”” مسألة الأمة ويقول : لا يجوز هذا 
البيع إلا على وجه الضرورة مغل أن يبيعها عليه السلطان في دين » وأكره أن تباع في 
غير الضرورة ؛ لأن المبتاع رعا احتاج أن يضعن بها فيتكلف للصبي المؤنة ولا يدري 
قدرها فذلك غرر© . 

م وقيل إنغا يجوز بيع هذه الأمة إذا كان الرضاع مضموناً على مشتري الأمة لا 
في هذا الصبي بعينه ؛ لأن بهلاكه '“ يسقط , فلذلك احتيج إلى أن يكون مضمونا 
ليكون ما في الذمة ثابعاً على كل حال » وأما الرضاع في عين” ‏ الأمة فلا يجوز أيضاً ؛ 


)2 إنظر : عدة البروق + 4117 . 

"© في (أ) : القمرة . 

سبق تخريجه ص (95/ا) من هذا البحث . 
سيق تخريهه ص )٥۳۷(‏ من هذا البحث . 
في (أ) : اجتمعت . 

"© انظر : المصدر السابق ؟ 7985 . 

قي (ع) : يعيب . 

۳ انظر : شرح تهليب الطالب » ١47/95‏ ب . 
49 <<دلا>> :ليست في () . 

0" في وى : بهلاكها . 

فين . 


كتاي البيوع الفاسدة 


ل حت حدر ان 


لأن المشيري يصير غير قادر على التصرف فيها » فيصير كمن اشواها على أن لا يبيعها 


إلى تة , 


م وهذا يقدر أن يبيعها ويشارط على الميتاع أيضاً الرضاع . 


[ فصل 5 في بيع الأمة واشتراط أن ترضع ابناً له سنة ] 
ومن العتبية : وسئل مالك في ماع أشهب عن رجل باع جارية واشترط أن 
ترضع ابداً له سنة . قال : لا خير في ذلك . قيل : فإن اشترط له إن مانت أتاه بغيرها . 
قال : لا يعجيني9 , 


[ فصل ۷- في البيع بشرط النفقة ] 

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك : ومن باع نصف وصيفعه أو نصف 
دابته“ على أن عليه نفقتها سنة فماتت » أو باعها المبتاع قله الرجوع بحصة ذلك . 
وذكره”" في كتاب ابن المواز قال : إن كانت النفقة”” ثابتة مات“ العيد أو الدابة أو 
باعها قذلك جائز^ , 

[ قال ] اين المواز : وقال أشهب عن مالك ومن باع رقبة واشرط نفقعها وكفلها 
فلا خير فيه » وكذلك لو باع أمة بولدها الصغير على أن يكفله”” ' البائع هس سنين 
على أنه إن مات فيها غرم ما بقي » فليس ذلك يصواب29 , 


© قال عبد احق الصقلي : وهذا لا يجوز . 

© انظر : شرح تهذيب الطالب ء ٩٤۳/۲‏ ب . 
© انظر : البيان والتحصيل » ۲۹۰/۷ ۔ ۲۵۱ . 
© في رقاءب) :دابة. 

اتظر : البيان والتحصيل » ۲۷۱/۷ 0 715/4 , 
© في : وفكر. 

في رفع 
في (أ) : فات . 

© السواحرء ملل ٩٩‏ ب . 
0" في () : يكفيه . 

0" اتظر : المصدر السابق . 


w~ 


نفقة . 
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[فصل 8 في بيع الفصيل واشتراط أن رضاعه على أمه ] 
ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم : ومن باع فصيلاً أو غيره من أولاد 
البهائم على أن رضاعه على أمه , فإن كان الرضاع مضموتاً" على البائع إن ماتت الأم 
أخلف” مكانها من يرضعه » وكان من البهائم التي تقبل غير أمهاتها» فاليع جائز » 
وعلى البائع إن ماتت أمه أن يأتي بمن ترضعه مكان أمه » ويضمن الرضاع إلى قطام 
مغله» وإن كان لا يقبل غير أمه إلا بعناء أو / بعد الخوف عليه من“ الموت أو رزرهرورب 
النقصان فلا خير في هذا البيع . 


[ فصل ١‏ فيمن باع شاة على أنها حامل ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن باع شاة على أنها حامل لم يبز وكأنه أخذ يها 
فا“ حين باعها بشرط أنها حامل . قال“ في كتاب ابن المواز : إلا أن يقول هي حامل 
ولا يشرط ذلك فلا بأس به" . 
[قال] ابن أبي زمنين : قال أصبغ : لا باس أن يشترط أنها حامل إذا كان الحمسل 
ظاهراً معروفاً يعرفه كل أحد في الغنم والجواري » والشرط فيه وغير الشرط سواء" , 


للد 


الفصيل : ولد الاقة لأنه يفصل عن امه فهو فعيل بمعنى مفعول » والجمع قفصلان ‏ بطم القناء وكمرها _ 
وقد يجمع على فصال . 
انظر : المصباح » مادة.: قصل . 
في (أ) : ضامنا . 
7 في () : اخلفه . 


في زف ز) : امه . 
في (أ) : بعاد . 


والتحصيل ۰ 4/9 ؛ الرادر » ۸/ل |١١‏ . 
في( :شيا . 
9 << قال .. حامل >> : ليست في (ع) . 
انظر : شرح تهذيب اليرادعي ؛ 6/ل 85٠‏ أ . 
om‏ انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 1984 . 


كتاب البيوم الفاسدة IE.‏ 


وقال عبد الملك ابن الحسن عن أشهب فيمن ابتاع بقرة على أنها حامل » 
قال7©: فان لم توجد حاملاً فله ردها . 

قال : ومن اشترى جارية على أنها حامل فلم تكن حاملاً فإن كانت مرتفعة . 
فذلك تبرؤ”؟ من حملها ولا شى له » وإن كانتت من اللاتي يزاد9” فيهن للحمل فله 
ردها إن لم تكن حاملاً© , 

وروى أصيغ عن ابن القاسم فيمن باع جارية على أنها حامل » قال : البيع فاسد 
بهذا الشرط . 


فصل [ ٠١‏ في بيع الإبل انمهملة في الرعي ] 
ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا ينبغي شراء الإبل المهملة في الرعي وإن 
رآها" ؛ لأنها تستصعب في أخذها . قال ابن القاسم : وأخذها خطر" » وكذلك 
المهارات والفلا الصغار بالبراريي“ وهو كبيع الآبق ومصيبتها من البائع حتى تقبض . 
قال ابن حبيب : فإن فاتت فعليه قيمتها يوم قبضها» . 


تم كتاب اليبوع الفاسدة من الجامع لابن يونس والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيده محمد وعلى آله الطيبين0 2 , 


نذا << قال .. >> : ردها : ليست في رآ » ب) . 


يبل << تبرؤ >> : جاءت في جميع النسخ وكذلك في الأمل المنقول عنه وهو الدوادر وكذلك في البيان 
والتحصيل بلفظ ( تبري ) . 

في رف ٠‏ ) : يراد فهن الحمل. 

9 انظر : تفصيل هذه المسألة في اليان والتحصيل » ٠٠٤/۸‏ . 

35 انظر : التوادر » ۸/ل ١17‏ ب ء اليان والتحصيل ٠٠١۳/۸ ١‏ . 

زلف 


أي وإن رآها المبتاع . 

في (أ) : خطر بالحيلة . 

9 << بالبراري >> : من (ع) وفي بقية التسخ : بالبراءة . 

© التوادر » ۸/ل ۴٣ب‏ . 

o»‏ جاء في (أ » ب » جع في لهاية هذا الكتاب فصل كامل فيه مسائل مختلفة .. وقد ختم بعيارة (وصح من غير 
الأصل إلا أنه من جمع المؤلف) . 


كتاب البيوع القاسدة I‏ 


[ باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاي البيوع الفاسدة ] 
[ المسألة الأونى : فيمن اشترى طلعاً على الجد فلم يجده ] 
قال“ ابن يونس وإذا اشترى طلعاً على الجد فلم يجده(© حتى صار يلحا ء هل 
يفسخ البيع أم لا ؟ 
وأكثر قول أصحاينا أنه لا يفسخ . وقال بعضهم يفخ . 


[ المسألة الثانية : فيمن اشترى أصول نخل غائبة ثم اشترى ثمرها ] 
قال أبو عمران الفاسي فيمن اشترى أصول نخل غائية على صفة وفيها تمر مأيور 
204 يشرط ثم اضترى بعد ذلك ثرها بغير صفة ‏ قال ذلك كله جائز كما لو ابعداً 
شراء ذلك كله في صفقة » وكمال العبد يجوز اشراطه وإن كان مجهولاً ؛ لأن ذلك كله 
في حين البيع » وسواء» كان ذلك في عقد أو عقدين على مذهبه في المدونة . 

وقيل إن غيره من شيوخسا القرويين يخالفه . وقال ذلك بخلاف مال العبد إهاهو 
مشترط للعيد والثمرة فلنفسه اشتراها > فلا تجوز إلا موصوفة . 

قال بعض أصحابنا : وعلى هذا القول » سواء اشترى الثمرة مع الأصول في 
صفقة أو صفقتين . 

قال : وهذا بعيد ؛ لأن الشمرة تبع للأصول فلا يفسد البيع بجهله [له)“ كاشتراء 
الخلفة بعد الأصل”“ واشتراطها قي صفقة واحدة" . 

م ويحتمل أن يفرق بينهما » فإن الشمرة مرئية يقدر على صفتها وشراء الغائب لا 
يجوز إلا بصفة لا يختلفان فيها » فالشمرة ها حصة من الدمن لا بد من أن توصف ؛ لأن 
عاذات الكمرة تخلف سبة وتحمل أخرى » واشتراط الخلفة وشراؤها مع الرأس » إنها 
<< قال .. من جمع المؤئف >> : من (آ» ب » جم . 
في (آ) : يدها . 
<< نم >> : من شرح تهذيب الطالب . 
<< ومواء >> : من شرح تهذيب الطالب رفي (أ » ب) : فيسير : وهو تحريف . 
<< له >> : من شرح تهذيب الطالب . 
في (ب) : الأصول . 
© انظر : شرح تهذيب الطالب › ۱/۲٤۱۹۱۔‏ ب . 


كتاب البيوم الفاسدة 25 


يستدل بالرأس عليها فيما اختبر من عادات الموضع ولا يقدر على أكثر من ذلك فافترقا 
والله اعلم . 


[ المسألة الثالثة : الثمرة تباع قبل بدو صلاحها بشرك الترك ] 

ولسحدون في الغمرة يشتريها قبل بدو صلاحها على الترك أنها إن تلفت بعد 
جدادها وغيبة المشزي عليها فهي مه إلا أن تقوم بينة على تلفها » فلا يكون عليه 
حيار شی وهي عن البائع . 

قال : وهي في يدي المشتري كالرهن”" إن قامت بينة على تلفها" فهي من 
البائع . 

قال بعض أصحابنا : وسألت أبابكر بن عبد الر هنن القروي عن قول سحنون 
هذا وقلت له يلزمه إذا اشترى حيواناً بيعاً فاسداً / وهلك بيده أن لا يضمنه ؛ لأن ]٠١١/(‏ 
هلاكه ظاهر قال : هذا في الشمرة في باب الربا الذي لا يضمنه وهو مما يرد إلى 
مثلهء وكأنه نحا على مذهب سحنون لو وقع بين المتعاقدين ريا كبيع دينار بدينارين أنه 
إذا هلك ما قيض ببيئة أنه لا يضمنه . 

قال : ورایت ابن الكاتب قال : قول محنون هذا لا يصح عه ورآه غلطاً من 
تاقله ؛ لأن مذهب سحنون خلاف هلا . 


[ المسألة الرابعة : فيمن اشترى زرعاً بيعاً فاسداً فهلك قبل قبضه ] 
قال في العنبية فيمن اشترى زرعاً بيعاً فاسداً فهلك قبل قبضه :أن ميه من 
مبتاعه » والزرع هو ما لا يغاب عليه لأنه قائم في الأرض نم يخصد بعد" . 


في () : كالراهن , 
29 في وبع : تلفه . 
32 


<< هذا >> : ليست في رب) . 

<< الى >> : من (أ) : وليست لي شرح تهذيب الطالب . 
في (ب) : ؤآراه . 

شرح تهذيب الطالب » 141/5 ب . 

م انظر : اليان والتحصيل » ۳۷۸/۷ ؛ المصدر السابق . 


كتابي البيوع القاصدة 72 


قال : ولو لزمه ما حكي عن سحنون في هذه المسألة لكان إذا قيض بعض 
المبيع بيعاً فامداً أو حال سوقه لا يلزم المبتاع قيمعه » إذا““ نقصه ليس من فعله ولا 
من قبله »> وكذلك حوالة الأسواق ءلم يكن من سبب ميتاعه > وهذا رد لأصل 


اذهب“ . 


[ المسألة الخامسة : فيمن اشترى أرضاً فيها عين يخرج منها نفط أو 
فيها ملح فلمن يكون ] 
ومن السليمانية“ : وسألته عن رجل اشترى أرضاً فيها عين يخرج منها نفط 


فيستيقع على الأرض » فلمن النفط أو الزفت ؟ 
قال : إذا كان على وجه الأرض فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري › وما لم يظهر 
فهو للمشتري . 


قلت : فله إن اشترى أرضاً فيها ملح على وجه الارض لن يكون ؟ قال : الملح 
للبائع إلا أن يشبرطه الميتاع . 


صح من غير الأصل إلا أنه من جمع المؤلف . 


29 << ولو >> : من (جم . 


بين << قبض بعض >> : ليست في (أ) في شرح تهذيب الطالب وجاء بدها : نقص . 
فيربم : حل . 

9 << إذا >> : هكذا في جميع النسخ ولعل الأصح ؛ إذ . 

¢) 


<< من >> : لست في () . 

© انظر : شرح تهديب الطالب › ۲/ل 141١‏ ب . 
"© السليمانية لأبي الربيع مليمان بن كحاله ن توق عام (١۲۸ه)‏ من أصحاب سحنون ولى قضاء صقليه وبه 
انتشر مذهب مالك بها » قال القاضي عياض ( وكان الأغلب عليه الروابة والتقيد وله تأليف في الفقه 
تعرف بالكتب السليمانية مضافة اليه ) . 


انظر : تريب المدارك , 85/4" ۳۵۷ ؛ الديياج > ۳۷٤/١‏ . 


كتاب بيع الخيار E‏ 


بسم الله الرحن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعل ىآله وصحيه وسلم 
كناب بيع الخيارة 
[ الباب الأول ] 
اني بيم الخيار وما يجوز من الأجل فيه 
[ الفصل ١‏ حكم بيع الخيار وصفته ] 
والبيع على الخيار جائز وهو أن يقول : أشتري منك هذا الشئ » وأنا وأنت 
فيه" باخیار إلى وقت كذا » دليله حديث الموطأ قوله كَل ( البیعان بالخيار ما لم يفنوقا 
إلا بيع الخيار )2*0 فأخبر أن من البيع ما فيه خيار . 


'؟ عرف ابن عرفه بيع ايار بأنه : ( بيخ وقّف نه أولاً على إمضاء يُتوقع ) . 


قال أبو الحسن الصغير :(والخيار مستننى مرخص فيه من بيع الغرر والمخاطرة لانعقاد البيع على أحدهما 
وبقائه علی‌حکم الآخر وما يراه » فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه آم لا؟ ولا سيما إذا لم يضرب للخيار مدة» 
فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه السلع ويصلح فيها الخيار على اختلافها وهو مجهول › لكن لما 
دخل صار يعرفه كل أحد كأنه مشروط كله فهو رخصة خارجة عن الأصل للضرورة أو للحاجة للبحث 
عن المشتري وتقصير معرفته واستشارة من يأخذ رأيه فيه ) 
وقال المازري :( وقيل إن بيع الخيار على الأضل مناسب للأصول ؛ لأن الأصل إباحة التجارات والمساملات 
للربح وتحصيل الفوائد والأرباح مع تفي الغبن » واخيار سيب لنفي الغبن ) 
قال ابن شاس : (والأصل في البيع اللزوم واخيار عارض ثم هو منوع الى خيار التروي والى خيار النقيصة : 
وخيار النزوي : وهو ما لا يقف على فوات وصف » وسبيه الشرط دون انمجلس بل لا ياست خيار الجلس 
بالعقد ولا بالشرط . 
وخيار النقيصة ضربان.: 
الاول : ما ثبت بفوات أمر مظنون » نشأ الظن فيه من التزام شرطي :أو قضاء عرفي أو تقدير فعلي . 
والثاني : ما ثبت عن غبن فاحش ) 
انظر : شرح حدود بن عرفه » 56/١‏ ؛ شرح تهديب البرادعي 4/ل ٠١‏ 1 ب ؛ شرح التلقين » ل 
٤‏ | ؛ الجواهر الثمينة 488/19 ٠‏ 488 ؛ الذخيرة » 7٠١/0‏ وما بعدها , 
9 << فيه >> : ليست في (أ) . 
© في (أ) : الباتعان . 
أخرجه مالك » الموطأ » كتاب البيوع » باب بيع الخيار ء حديث (۷۹) » 7741/7 ؛ والبخاري » الصحيح» 
کتاب الببوع » باب كم يجوز الخيار ء حديث (۲۱۰۷) » وباب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع » حديث 
(۲۱۰۹) 41/7 ؛ ومسلم » الصحيح » كتاب البيوع , باب بوت خيار الجلس للمتبايعين » حديث 
سباك ااا . 


كتاب بيه الخيار CAD‏ 


وروي ( إلا أن تكون صفقة“ خيار )”2 , ولا لم يكن في الحديث المذكور فيه 
أن البائعين 29 بالخيار ما لم يفترقا حد مؤقت من وقت الإفتراق ينتهيان إليه مع احتماله؟ 
للافتزاق باللفظ في اللغة » لم يجب أن يفرق بين عقد البيع وسائر العقود اللازمة باللفظ 
دون التفرق إلا بالبيان من السنة ء وقد قال الله تعالى : «( وإ يتفرقا بشن اللمكلاً 
7 سعنّه 274 وهذا الافتراق بالكلام » والمتساومان يقع عليهما اسم متبايعين كما 
قال ي ( لا يبع بعضكم على بيع بعض )29 فسمى المساومة بيعاً ‏ فاحتمل أن يكون 
معنى قوله ب ( المتبايعان بالخيار ) يعني المتساومين » ويدل على أن البيع ينعقد باللفظ 
قوله وَل ( من ابتاع طعاماً فلا“ يبعه حتى يستوفيه ٩)‏ ؛ لأنه لو كان فيه خيار لغيره ل 
يبح للمبتاع بيعه فالخيار فيه لغيره . والصرف بيع ولا خيار فيه ء لقوله يل ( إلا هاء 


١ 00 وهاء‎ 


في (أ) : صفقته صفقة . 
49 حديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. ) أخرجه أبو داود » السنن » البيوع » باب 
في خيار المتبايعين حديث )۳٤۵١(‏ » 775/1 » الرمذي , الستن » البيوع » ياب ما جاء في البيعين بالخيار 
مالم يتفرقا » حدييث (17847) » ٠١٠/۳١‏ ؛ النسائي » السنن » كشاب البيوع » باب وجوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما » حديث (407/7 4) , ۲٤۹/۷‏ . 
قال الترمذي (هذا حديث حسن ) . 
جاء في (أ) : بعدها : ويعني الا أن يكون في صفقة خيار . 
© في (ن : البيعين . 
© في( : اله . 
سورة العساء , آية (38*.0) . 
أخرجه مالك » الموطا » كتاب البيوع » باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة » حدييث  )48(‏ ۸۳/۲“ 
-؛ البخاري » الصحيح » كتاب الببوع » باب لا يبيع على بيع اخيه » حديث (۲۱۳۹) 95/76 ؛ مسلم 
ء الصحيح » كتاب البيوع » باب تحريم الرجل على بيع اخيه » حديث )0٤۱۲/۷(‏ › 4/8 1138 
في (ب) : فلا يجوز 
سبق تخريجه ص (0/) من هذا البحث . 

سبق تخريجه ص (۳۳۲) من هذا البحث . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1148 ب . 


م 


6 


0» 


0» 


د 


كتاب بيع الخبار IS‏ 


قال بعض البغداديين : ولأنه عقد معاوضة كالتكاح 22‏ 

م(" ولأنه لو كان لا يعم العقد إلا بالافتراق كما / يقول الشافعي”" لم يصح 11١١١ب‏ 
للأب أن يشتري لابنه الصغير من نقسه لنفسه ؛ لأن مفارقة الانسان نفسه لا تصح 
وهو جائز . 


[ فصل 7 إذا انعقد البيع فلا خيار لأحد المتبايعين ] 

ومن المدونة : قال مالك رحمه الله : فإذا انعقد البيع فلا خيار لواحد" من 
المتبايعين إلا أن يشترطاه . قال أشهب : وقد أجمع علماء أهل" الحجاز على هذا » 
وحديث ابن عمر ( البيعان"“ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يفترقا إلا بيع 
الخيار )”'2 قال فيه مالك : ليس هذا عندتا حد معروف ولا أمر معمول به فيد" . 

قال أشهب : ونرى وا لله اعلم أنه منسوخ بقول النبي بل : (المسلمون على 
شروطهم ”"" ويقوله بل ( إذا اختلف التبايعان" استحلف البائع )° . 5 

وقال غيره : فلو كان الخيار بينهما قائماً ما كلف البائع يميناً > ولكان له أخذ 
سلعته دون الاختلاف في القمن . 


"© المعونة, ۷۹۰/۲ . 

<< م >> : ليست في (ع » ب) . 

© انظر : الأ ٤/۳‏ ۔ه . 

© << لنفسه >> : ليست في ) . 

<< وهو جائر >> : من (ف) . 

في (ي) : لأحد . 

<< آهل >> : من أ » ف ز) . 

في () : المحبايعان . 

سبق تخريجه ص )٤۸۳(‏ من هذا البحث . 

وقد ذكر القرالي عشرة أجوبة على هذا الحديث لإثبات بطلان خيار امجلس ولزوم البيع بمجرد العقد . 
انظر : الموطا » ۷١/۲‏ ؛ المدونة » ۱۸۸/6 ؛ البرادعي ,ل ١44‏ ب . 
سبق تخريجه ص )۲٠۳۴(‏ من هذا البحث . 

7" في رب) : البيعان . 

سبق تخريجه ص )١54(‏ من هذا البحث . 


كتاب بيع الخيار FD‏ 
وقاله ابن حبیب . 1 
قال ابن“ حبيب : وقد قال الرسول يلل (إن من حديشي ناسخاً ومسوخاً » 
فخذوا بآخر حديثي فبذلك أمرت)2 . 


فصل [ ۳ في مدة الخيار ] 
ولا كان الخيار رفقاً بامتبايعين للنظر” والرأي والمشورة والاختمار كان مده 
الخيار مختلفاً فيما تبايعاه"“ بقدر ما يحتاجان”" إلى ذلك خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في 
قصرهما ذلك على ثلاثة أيام . ودليلنا قوله يك ( لكل مسلم شرطه )* . وقوله  :‏ الو 
بيع الخيار )'“ فأطلق ؛ ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن تكون أكثر من ثلاثة أيام 


المدونة. ۱۸۸/4 . 

59 << این حبيب >> : من () . 

5 م أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته بلفظ ( إن أحاديشا يدسخ بعضها بعضاً كتسخ القرآن) 
عن ابن عمر . 
أخرجه الدارقطني » السنن كتاب النوادر » حديث (۰) 4 ؛ الديلمي » الفردوس بمأثور الخطاب» 
ط : (»)١(‏ بيروت : دار الكتب العلمية » 4.5 ١ه‏ ) حديث (407) » 78/9 .محمد العبريزي » 
مشكاة المصابيح » تحقيق : محمد الالباني ط : الثالثة » (بيروت : المكعب الاسلامي » 406 ١ه‏ كناب 
الأعان ؛ باب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ حديث (55١/لاه)‏ » 0». كنز العمال. حديث )۱۰۸٩(‏ 
۰ ۷/۱ قال الأيادي في التعليق المغني على الدارقطني » (الحديث رواته ضعفاء) » وقال الالباني (موضوع 
ء وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن حبان : حدث عن ايبه شبيهاً بمائتي حديث كلها موضوعة. 
وقال الحاكم : روى عن ابيه عن ابن عمر المعضلات . قلت : وهذا من روايته عن ابيه عن ابن عس. 

* في (ز) : في النظر . 


© في ون :اآمر. 

© << افاء >> : ليست في ام . 
”" في (ع) : يحتاجون. 

فو 


انظر': مختصر الطحاوي » © ؛ محمد الشربيني » مغني امحتاج » طربدون) » ( القاهرة : مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 07 VY < (0A | AY‏ . 

بين م أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن معناه ورد في حديث ( المسلمون عند شروطهم ) وقد سبق 
تخریجه ص (797) من هذا البحث . : 


”© سبق تخريجه ص (817/) من هذا البحث . 


كتاب بيع الخياو AD‏ 


كالآجال”" ولأنها مدة يحتاج فيها إلى اختبار المبيع كالثلاثة أيام ؛ ولأن الخيار موضوع 
لتأمل المبيع واختبار المبيعات مختلفة" في ذلك » وفي قصرها” على مدة محصورة إبطال 
للفائدة9؟ . 

ومن المدونة : قال مالك فأما الثوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين وشبه ذلك» 
وما كان أكثر من هذا فلا خير فيه ؛ لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه . 

قال : والخيار في الجارية مدل الخمسة أيام إلى الجمعة وشبه ذلك › لاخجار 
حافا وعملها“ . 

[ قال ] ابن حبيب : وكذلك الخيار في العبد“ . [قال] ابن المواز : و أجاز ابن 
القاسم ايار في العبد إلى عشرة أيام . قال ابن المواز : فإذا وقع في العبد أو الأمة الخيار 
عشرة أيام لم أفسخه , وأفسخه في الشهر . 

وقد روى ابن وهب أن مالكاً أجازه في الشهر وأباه ابن القاسم وأشهب . 

ومن المدونة : قال مالك : والدابة تركب اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط أن 
يسير عليها البريد””' ونحوه مالم يتباعد » قال أشهب : والبريدين تبر فيهما 


©؟ المعونةء ۷۹٩/۲‏ . 
في (أ) : فلا خيار . 
29 << قال >> : ليست في () . 
انظر : المدونة » ٠۷١/٤‏ ؛ البرادعي ل ٠۹۱٩‏ . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي › 4/ل 4٠‏ ب . 
التوادر » ۸/ل 11١5‏ ب . 
<" البريد : الرسول » ومنه قول بعض العرب (الحمى بريد الموت) أي رسوله , ثم استعمل في المسافة التي 
يقطعها وهي النا عشر ميلاً وهي تعادل (/1171) مرا عند البعض وعند البعض الآخر » )۲١٠٠٠١(‏ مرا 
انظر : المصباح الخير » مادة (برد) ؛ الايضاح والبيان » ۷۷ ؛ المقادير الشرعية » ۹ 
انظر : المذوتة ۽ 170/4 - ۱۷١‏ ؛ البرادعي , ل 149 ! ؛ الذخيرة , ۲۳١/١‏ . 


للد 


on 


يت الف peu‏ 


وقال ابن حبيب : يجوز الخيار في الدابة اليومين والثلاثة كالغوب20 . 

م" وإغا شرط مالك اليوم في شرط ركوبها » قأما على غير ذلك فلا فرق 
بينهما وبين الثوب . 

م وإنما فرق بين الدواب والرقيق في أمد الخيار ؛ لأن الرقيق يعقل » فقد يظهر 
العبد أو الأمة من النشاط والعمل ما لا يدوم عليه » والدواب هذا غير موجود فيها" » 
فكان الأمد فيها أقصر , 

ومن المدونة : قال مالك : والخيار في الدار - يريد وسائر الربع - الشهر وغخوه©. 
قال ابن حبيب : الخيار في الدور والأرضين الشهر والشهران©© 2 , 

قال مالك : وللأشياء وجوه تشترى إليها » ليختير المشازي ويشاور ا“ كان 
على ما وصفنا › فلا باس بالخيار فيه » وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ؛ لأنه غرر لا 
يدري ما تصير السلعة إليه عند الأجل » ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه » وسواء 
كان الخيار فيما وصلت لك للبائع أو للمشتري . 

قال أشهب : وقد يزيده المبتاع في تمن السلعة لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل » 
فذلك غرر » وقد كره مالك شراء سلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط النقر(" 090١‏ 

قلت“ :فان اشترط المبعاع اننتخدام العبد وركوب الدابة ولاس الشوب . 
فقال : أما لباس الثوب فلا يصلح » وأما ركوب الدابة واستخدام العبد قلا بأس بذلك 


»0 انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4 /ل E‏ 

5 << م >> : ليست في (ب) . 

© في () :متها . 

© انظر : الكت » ۲/ل 8١‏ 1 ؛ عدة البروق ‏ 488 . 

9 انظر : المدونة » ۱۷١/4‏ ؛ البرادعي » ل ۲۱۹۱ . 

قال ابن شاس : ووجهه أنه يحتاج للنظر إلى حيطانها وأساسها ومرافقها واختبار جيرانها ومكائها » مع 
كونها مأمونة لا تسرع إليها الاستحالة . الجواهر الثمينة » ٤٠١۷/۲‏ 
© في ون : إليه . 

© فيرفءن:فما. 

<< وسواء ... وللمشري >> : من (ز) . 

©" في () : نقد . 

”" انظر : المدونة » 4/ ۷-۷۰ البرادعي » ۱۹۲-۱۹۱ . 
595 << قلت .. الامة >> : من (ز) . 


كتاب ييعالخيار CAD‏ 


مالم يكن ركوب الدابة إلى سفر بعيد يخاف عليها في مثله تغير شى من حاها › ولا سأس 
أن يشترط ركوبها البريد والبريدين وشبهها يختبرها في ذلك › وكذلك العبد تبره 
ليعرف نفاذه ونشاطه من ضعفه وكسله » وأما الثوب فلا يختبر باللباس › فلذلك خالف 
العبد الأمة . 

قال أشهب : ولا يشترط لبس / الغوب ؛ لأنه لايختبر باللبس كما تخعبر الدابة 
بال ركوب ٠‏ والعبد بالاستخدام" . 

م وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الشوب في أيام الخيار ونقض” » كان على 
المبتاع قيمة“ لبسه . 

وذكر بعض أصحابنا أنه اختلف إذا فد البيع باشتراط النقد في أيام الخيار 
فهلكت السلعة فيها تمن ضمانها؟ فقيل من البائع فيكون.الحكم في قيمة اللبس نحو ما 
قدمنا » وقيل إن ضمانها من المبتاع من يوم قبضها كسائر البيوع الفاسدة » فيكون على 
هذا لا شى عليه في اللبس كسائر الغلات . : 

م ولم آر في إذا فسد اليبع باشتراط النقد خلافاً أن المصيبة من البائع » وإغا 
اختلف إذا فسد البيع باشتراط الخيار الطويل الذي لا يجوز في تلك السلعة , فقال 
سحتون عن ابن القاسم في العتبية : أن الضمان من البائع » وقال عنه”" ابنه أن الضمان 
من المشتري من يوم القبض ؛ لأن الخيار وقبع فاسداً » قال : وذلك بخلاف إذا صح 
الخيار» وفسد البيع لاشتراط النقد فيه“ أن الضمان هاهنا من البائع ؛ لأن ا حيار هاهنا 
صحيح لم يفسد البيع" . 


2 انظر : المدونة » 1/1/4 ؛ الجواهر العمينة » 488/1 . 

27 انظر : المدونة» ۱۷١/١‏ ؛ البرادعي ل ۱۹۲ ب . 

<< ونقض .. الخيار >> : ليست في (أ) . 

© << قيمة لبسه >> : ليست في (ب) . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » 7/ل 1145 . 

© دفي >> : يست في (أ) . 

© في وم : عليه . 

<< فية >> : ليست في (أ) . 

قال ابن رشد : لأن البيع الفاسد إغا يدخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار والضمان من 
البائع في بيع الخيار إذا كان صحيحاً فكيف إذا كان فاسداً . 

انظر : التوادر » ۸/ل ۱۱۹ ب- ٠۲١‏ | ؛ البيان والتحصيل » ٠٠۷/۷‏ . 


لفن 


كتاب بيع الخيار aD‏ 


م فعلى هذا تكون قيمة لبس الثوب » على المشاري بلا خلاف فانظر . 


[ فصل 4 فيمن اشترى شيئاً من رطب الفواكه على أنه بالخيار ] 

ومن المدونة : قال ابن“ القاسم : ومن اشترى شيئاً من رطب الفواكه والخضر 
على أنه بالخيار » فإن كان الناس يشاورون غيرهم في هذه الأشياء ويحشاجون فيها إلى 
رأيهم » قلهم من الخيار بقدر حاجة الناس بما لا يقع فيه تغيير ولا فساد » والأجل في مثل 
ذلك أقرب مته فيما لا يسرع فيه الفساد من طعام أو عرض©؟ . 

قال سحنون : قال أشهب : من غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه“ 
من مكيل أو موزون » فيصير تارة سلقاً وتارة بيعاً » لأنك لو بعت ذلك من رجل فغاب 
عليه ثم أقلته من بعضه » وأخذت شن ما بقي كان بيعاً وسلفاً . بخلاف إقالتك من أحد 
عبدين أو ثوبين » وذلك جائز فيما يعرف بعيته"© ‏ 

ولو بعت عبدين”" بثمن إلى أجل على أن يرد عليك أحدهما عند الأجل بنصف 
الشمن ‏ قال سحنون : يريد بعينه على ماهو به يومئلر من ناء أو نقص 7‏ لجاز ؛ لأنه إنما 
اشترى أحدهما بعينه واستأجر الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى عليه » وذلك 
جائز ؛ لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع: به بغير إتلافه تجوز إجارته » ولاتجوز إجارة ما لا 
يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه ولا كل ما لا ينتفع به إلا ياتلافه إما بأكل أو غیره“ 

م يريد لأنه سلف جر منفعة » يرد عليك مغل ما استأجر منك فهو سلف » وما 
يأخذ من أجرته فهو القع . 


© << ليس >> : ليست في () . 
© في (أ) :مالك . 
© فير :هلا . 
9 في (ف) : عروض . 
9 << الباء >> : ليست في (أ) . 
29 << الياء >> : ليست في (أ) . 
في (ب) : العبدين . 
© في () : ونقص . 
“e‏ انظر : المدونة » ١141/4‏ 10/7 ؛ البرادعي » ل ۱۹۲ ب ؛ الجوهز الثمينة » 488/17 - 404 . 


م وإنها تصح مسألة العبدين إذا مى ما يستعمل فيه المردود أو دخلا على أن 
يعمل“ شيعا قد عرفا(" وإلا فهو كمن استأجر أجيراً ولم يستعمله فيه » فذلك فاد 
قاله غير واحد من شيوخنا » قالوا : وإن لم يعين المردود وإنما شرط ارداد”؟ أحدهما 
هبهماً فذلك فاسد وردان“ ما لم يفوتا ‏ فإن فاتا فهما شريكان في العبدين » وعلى 
الميتاع نصف قيمتهما ونصف إجارتهما ؛ لأن أحدهما مبيع والآخر مستأجر ولا يعرف 
المبيع من المستأجر » وكذلك إن فات أحدهما فعليه نصف قيمته ونصف إجارته ويرد 


الباقي . 


فصل [ 5 فيمن ايتاع حيواناً على أنه بالخيار أربعة اشهر ] 

ومن العتبية : [قال] سحنون عن ابن القاسم فيمن ابتاع حيواناً أو غيره على أنه 
بالخيار أربعة اشهر وقبضها وشرط النقد أو لم يشترطه”© » فمصيبتها من بائعها إذا لم يسم 
فيها 0م 
: ج ٍٍ 3 32 

قال سحنون : وإن كانت دارا وشرط فيها الخيار لأحدهما ثلاث سدين أو أريعا 
أو ما لا يجوز" إليه الخيار » فبنى فيها المبتاع أو غرس » فإن كان ايار للبائع» فليس 
البساء فيها فوتاً وترد إلى بائعها » ولينس عليه للمبتاع في البناء شى ويعطيه قيمعه 
متقوضاً”” . وإن بنى بعد أجل الخيار المشترط فالبناء فوت وعلبه قسمتها يوم خرج وقت 

3١ 

الخيار” ° . 


2 في () : يعملا . 

9" في () : عرفوه . 

7 << إرداد >> : ليست في (أ) . 

في () : ویرد ما لم يفوته . 

© انظر : الكت › ۸۰/۲ ب- ۸۱ . 

29 <دافاء >> : ليست في (أ) . 

انظر : البيان والتحصيل » ٥۰۷/۷‏ النوادر » ۸/ل ٠۱۱۹‏ ب . 

9 << لا>> : ليست في ) . 

قال اللخمي : البناء والغرس رضاً من المشاري » ورد من البائع » فإن فعله من ليس له الخيار ‏ وهو المشازي 
- وأمضى له البيع »> مضى ورد كان له قيمة ذلك منقوضا ؛ لأنه بغير إذن » » قاله سحدون » وهو للباتع وقيل 
للمشري › د فعلى قول سجرن يدقع للبائع قيمعه منقوضاً ‏ لان رای فصل ذلك في ملکه وهو متعد على 
المشري . الذخيرة , 4٠/١‏ 

©" النوادر » ۸/ل ۱۱۹ ب . 


٠ SD ختاب بيعالثيار‎ 


وروی ابن سحدون / عن أبيه فيمن اشترى سلعة وشرط خيار سنة أو سنعين 507/1اب 
أن البيع فاسد وضمانها من المشتري من يوم قبضها . وقال : إنه0” مثل ما قال 
أصحاينا فيمن باع سلعة على أنه معى رد الشمن فهو أحق بسلعته أنه بيع فاسد › 
والمشري ضامن من يوم القيض . 

وفرق بينه وبين المشتري إلى ما يجوز فيه الخيار واشتراط9» النقد . فقال في هذه 
ضمانها من البائع وإن قيضها المشري إلى أن يقبضها بعد أجل الخيار » وذلك لأن الخيار 
هاهنا صحيح لم يفسد به البيع . 

قال أبو محمد : ورواية العتي كين أحسن 27 وبعد“ هذا باب فيه إيعاب هذا . 


<< ابن >> : ليست في (ب) . 

9؟ <<من >> : ليسث في () . 

^ في (أ) : اينه مثله . 

9 في (ا) : واشازاطه . 

في (ز) : يفسده . 

في () : عندي . 

9 التراصرء ۸/ل ۲۱۲۰ . 

<< وبعد .. هذا >> : ليست في () . 


كتاب بيع الخياو SD‏ 


[ الباب الثاني ] 
في أحد المتبايعين بغمى عليه أو يجن أو يموت في أيام الخيار 
[ فصل ١‏ في خيار المغمى عليه ] 

قال ابن القاسم : ومن أغمى عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خيارة 
إلا أن يطول إغماؤه أياماً » فينظر السلطان » فان رأى ضرراً فسخ البيع » وليس له أن 
يمضيه بخلاف الصبي وامجنون”" , وإنما الاغماء مرض^ . 

و قال ابن المواز : قال أشهب له أن يجيز أو يرد في أيام الخيار » وليس له بعد 
زواها إلا الرد فقط © . 

م قال بعض شيوخنا : انظر قول ابن القاسم إن رأى ضرراً فسخ البيبع » وليس 
له أن عضيه . 

وقال في العَرصة”' المعارة ‏ يريد هدمها المعار ‏ ورب العرصه غائب ‏ أن 
السلطان ينظر » فإن رأى أخذ النقص_لرب العرصة بقيمعه ملق" فذلك » له فيجب 
على هذا أن يكون له هاهنا إجازة البيع أو رده في أيام الخيار كما قال أشهب ؛ لأن 
نظره للغائب كنظره للمغمى عليه » فبان أن قول أشهب أقيس©" . 

م ويحتمل أن يكون الفرق بينهما عند ابن القاسم أن الاغماء الغالب فيه زواله 
عن قرب قد تطول غيبته.» فهو كالصبي وانجنون . 


9 << الواو >> : ليست في أ . 

انظر : المدونة » ٠۷۷/٤‏ ؛ البرادعي , ل ۱۹۳ . 

7 انظر : النوادر » ۸/ل ۱۲١‏ ب . 

العَرْصة : بفتح العين وسكون الراء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمسع عراص ‏ بكسر العين 
وفتح الراء - مثل كلبة وكلبات » وعرصات مثل سجده وسجدات ء وقال الثعالبي : كل بقعة ليس فيها 
بناء فهي عرصه . انظر : المصباح المنير » مادة ( عرص ) . 

في (أ) : ملغى . ومعنى ملقا ‏ بفتح اليم واللام وبعدها قاف أي تودداً ولطفاً . 

انظر : القاموس » مادة (ملق) . 

29 انظر : شرح تهذيب الطالب » 945/9 . 

29 حدم >> : ليست في (ب) . 

© في( :قريب. 

"“ انظر : المصدر السابق . 


< 


اختاب ببسم الفيار B‏ ۹ ¥ 


[ فصل 7 في خيار المجنون والأجذم والأبرص ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وأما إن جن فأطبق”'؟ عليه في أيام الخيار 
فالسلطان ينظر له في الأخذ أو الرد”" أو يوكل بذلك من یری من ورثته أو غيرهم » 
وينظر في ماله وينفق منه على عياله » كما ينظر في مال المفقود . 

وقال مالك : يعلوم“ السلطان للمجدون وينفق على امرأته في التلوم » وبلغني 
عنه أن تلومه له سنة › فإن برئ وإلا فرق بينهما . 

قال مالك : والأجذم”” البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته » وأما الأبرص فلا 

قال سحنون : وقال بعض الرواة اذا اشتدت”” رائحة الأبرص فرق بينهما“ . 


فصل [ * في موت من له الخيار ] 
قال مالك : والخيار يورث عن الميت ؛ لأنه حق له" » قال بعض البغداديين » 
وخالف ذلك أبو حنيفة” 2 » ودلیلنا قوله تعالی «( ولكم نصفما ترك أزواجكم 4 فهو 
على عمومه وقوله 4 ( من ترك مالاً أو حقاً فلورثته )”'2 ؛ ولأنه خيار في عقد بيع 


"© أطبق : أي غطي على عقله ودام . انظر :القاموس والمصباح » مادة (طبق) . 

لأنه ولي العاجزين . الذخيرة » ٠٠/١‏ . 

في (ف » ي) : رأى . 

5 التلوم : الانتظار . انظر : النهاية في غريب الحديث » ۲۷۸/٤‏ . 

الأجذم : من أصيب بمرض الجذام - بضم الجيم ‏ وهو علة تحدث من اتتشار السوداء في البدن كله » َيف 
مزاج الأعضاء وهياتها ورجا انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . 

انظر : القاموس الحيط ء مادة (الجلم) . 

انظر : المدونة » ۱۷۳-۱۷۲/4 ؛ البرادعي » ل ۱۹۲ ب . 

في (ب) : انعشرت . 

* انظر : شرح تهذيب البرادعي » 287/4 ب . 

5 انظر : المدونة » 177/4 ؛ البرادعي » ل ١1517‏ ب . 

انظر : مختصر الطحاوي » © ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » ٠٤/۲‏ . 

سورة النساء » آية (91) . 

الحديث أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب الاستقراض » باب الصلاة على من ترك ديناً > حديث 
\VE/Y < (ATA)‏ » مسلم » الصحييح كتاب الفرائض » باب من ترك مالا فلورثته . حديث 
01/1 ۱۲۳۸/۳ ۰ وكلاهما أخرجه بلفظ : (من ترك مالا فلورثته ومن ترك کلاً فإلي ... ) 


كتاب بيع الخيساو TD‏ 


كالرد بالعيب ؛ ولأن من ورث شيئاً ورثه بحقوقه كالدين بالرهن › والرد بالعیب . 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وقد جعل مالك تأخير الورثة يبريء الغريم الذي 
حلف للميت لأقضينك حقك إلا أن تؤخرني » وكذلك تأخير الوصي على النظر إن لم 
يرثه من يلي نفسه أو تأخير الغرماء إن أحاط الدين بماله وإبرؤا ذمة الميت وإلا فلا" , 
وقال أشهب وسحنون : لا يجوز تأخير الوصي › وبيان ذلك كله في كتاب 
النذور” . 


فصل [ 4 فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه إن تزوج عليها فأمرها بيد 
أمها واختلاف الورثة فيما ورثوه ] 

قال ابن القاسم : ولقد ستل مالك فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه في العقد أنه 
إن نكح أو تسرر أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها ثم ماتت الأم » فإن كانت 
أوصت جا كان ها“ من ذلك الى أحد فذلك إليد© . 

قال ابن القاسم : : وإن لم توص فكأني رایت مالكاً یری أن ذلك للإبنه » أو قال 
ذلك ها ولم أتبينه منه . ١‏ 

وروى علي عن مالك : أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من جعله الزوج بيده ؛ 
لأنه يقول : لم أكن أرضى أن أجعل أمر أمرأتي إلا بيده" لنظره وقلة عجلته . 

قال ابن القاسم : وإن أوصت الأم إلى أحد ولم تذكر ما كان / لها من ابنتها ء لم 
يكن للوصي ولا للإبنة شى من ذلك . 

قال أشهب : يورث الخيار عن البائع أو عن“ المبعاع ثم ليس للورثة إلا 
الاجتماع على رد أو إجازة وكذلك الوصيان . 


"© انظر : المعونة » 71/19 ۷۹۲ ؛ الذخيرة » 5/8 . 

انظر : المدونة » ۱۷٤/6‏ ؟ ۱٤۷ - ۱٤٩/۲‏ ؛ البرادعي » ل ۹۹۲ب . 
ينا انظر : شرح تهذيب البرادعي » 47/6 ب . 

© في ون : اها . 

© فيزم :له . 

لذ في (ع) : يدها . 

في (ي) : وعن . 


A17 


كتاب بيع الخياو ID‏ 


وإن اختلف وارثوا”” الخيار وهم رشداء » فشاء بعضهم إمضاء البيع وشاء 
بعضهم رده » فليس هم إلا(" أن يجيزوا كلهم أو يردوا كلهم › وهذا النظر لأن ميتهم 
نم يكن له إجازة بعض الصفقة ورد بعضها فكذلك هم . 

واستحسن لمن" أجاز من ورثة المبتاع أن يأخذ مصابة من لم يجز إن شاء . فإن 
أبى رددنا الجميع إلا أن يسلم له البائع أخذ حصته فقط فلا يكون له عليه إلا ذلك . 

قال أشهب : وكذلك ردهم بعيب فيما ابتاع وليهم بغیر خيار › أو مشتريان 
أصابا عيباً فرضيه واحد“ ورده الآخر على ما ذكرنا » ليس ذلك هما إلا أن يردا جميعاً 
أو يحبسا أو يأخذ المتماسك”” جميع السلعة » وقاله مالك" . ٠‏ 

قال ابن القاسم في هذا الكتاب وفي كتاب التدليس إن لمن شاء من المشترين أن“ 
يأخذ أو يرد بخيار أو عیب . 

قال : ولا قول للبائع إذ لا يتبع ذمة كل واحد إلا بحصعه”” وأما الورثة فإنها 
ورثوا ذلك عمن لم يكن له أخذ بعض دون بعض › فهم كإياه” © . 

قال أشهب : وينظر السلطان في اختلاف20 الوصيين للصغار بخلاف الورثة » 
فيمضي قول أصوبهما » فإن كان مع الأصاغر وارث كبير””” فتماسك ورد الوصيان 
أورد وتماسك الوصيان » فذلك كاختلاف الورثة » فإن تماسك الوارث وأحد الوصيين 


© في زب : ورثه . 

29 << إلا »> : ليست في (أ) . 

© في (ا) :هن . 

© في رأ) : أحدهما . 

© في ري) : المخمسك . 

انظر : المدونة » ۱۷٤/٤‏ - 198 ؛ البرادعي » ل 151 ب . 
©" في (ا) : الرد أو الأخذ . 

* انظر : المدونةء ٠۷١/٤‏ . 

© في (ا) : بصحبة . 

”" انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل ٤٤‏ ب . 
9" في ) : ايار . 

7" في( : كيس . 


کد ل ل جه 


ورد الآخر نظر السلطان بالأصلح أيضاً > فإما أمر الراد بالاجازة أو أمر امجيز بالرو ع 
ثم" ليس لمختار الأخذ من الوصيين أو الوارث إلا أخذ الجميع أورد الجميع إلا أن 
يشاء الحي من المتبايعين التماسك يخصة الراد , فليس لأحد منعه" . 

وقد فسر أبو محمد هذه المسألة في غير مختصره فقال : إذا أجاز البيع أحد 
ورثة المشتري ورد الآخرء فهاهنا إن رضي" البائع أن يعماسك بنصيب الراد ويجيز 
للآخر”" نصيبه لزم" الآجر نصيبه » ولم يكن له في النظر ولا في الاستحسان أخذ 
نصيب الراد إلا برضى9؟؟2 » البائع . فأما إن قال البائع لاأجيز هذا الذي رضي بالبيع 
أخذ نصيبه » فها(”'2 هنا يفترق النظر والاستحسان » فأما على وجه النظر فإنه يقال 
للمتمسك" ': يلزمك أن ترد نصيبك على البائع » كما رد صاحبك » وليس لك أن 
تتماسك بنصيبك”"" » فتكون قد أخذت بعض الصفقة بغير رضا البائع » ولا لك أخذ 
نصيب صاحبك ؛ لأنه قد رده علىالبائع » فليس لك أخذه بغير رضاه . وهذا وجه 
النظر . 

وأما وجه الاستحسان : فإن الذي تماسك بالبيع إن شاء أن يرد الجميع أو يأخذ 
الجميع » فإن رضي أخذ الجميع كان ذلك له » وإن كره البائع ؛ لأنه يقال له أنت إنغا 
كنت تطلب من المشتري تن سلعتك فإذا رضي المعمسك أن يدفع إليك جميع الشمن » 
ويأخذ جميع السلعة » فلا حجة لك عليه في الاستحسان » وكذلك ما جرى في الوارث 


6 << بالرد >> : ليست في (ع) . 

9 <دثم >> : ليست في (أ) . 

انظر : المدوتة »  11/8/4‏ 175 ؛ البرادعي » ل 1917 ب . 
<< قد >> : من (ع) . 

<< غير >> : ليست في رع . 

في (ز) : اراد . 

في (ع) : الآخر . 

<< لزم الآخر >> : ليست في (ع » ب) . 
في () : ان يرضى . 

2" << فها >> : ليست في () . 

”" في (ا) : للمتماسك . 

59 << الباء >> : ليست في (أ) . 


كعاب بيع الخيار VAR‏ 


الكبير الذي يلي نفسه إذا أراد رد البيع وخالفه الوصيان » فينظر”“ السلطان في ذلك 
أنه ينظر إلى البائع » فإن رضي أن يتماسك بنصيب الكبير » ويسلم للأوصياء نصيب 
المولى عليه كان ذلك له في النظر والاستحسان » ولا قول للأوصياء » وإن لم يرض البائع ` 
بتماسك الأوصياء لزمهما الرد كما رد الكبير » وهذا في النظرء وأما في الاستحسان 
فللأوصياء حينئار رد الجميع أو أخذ الجميع » وإن كره البائع ؛ لأنه إذا وجد جميع الشمن 
الذي كان يطلب من المبتاع فلا حجة له" . 
م وهذا كله في اختلاف ورثة المبعاع وأما في اختلاف ورثة البائع فإنه يصير / 4/1؟١ب‏ 

الذي يريد فسخ البيع منهم بمنزلة الذي يريد إمضاء البيع من ورثة المشتري ويجري 
الجواب في ذلك كما تقدم في ورثة المشتري . 


[ فصل © في الميت إذا أحاط الدين بماله ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن أحاط الدين بال الميت فاختار غرماؤه رداً أو 
أخداً وذلك أوفر لتركته وأرجى”؟ لقضاء دينه فذلك هم دون الورثة » فان ردوا لم يكن 
للورثة الأخذ إلا بعد أن يردوا الغمن من أمواهم دون مال اميت . 
وحكي عن أبي محمد أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ إنها يجوز ذلك هم إذا كان ما 
طلع من فضل فللميست يقضوا به دينه . وإن كان نقصاناً" فعلى الغرماء » بخلاف 
المفلس يؤدى عنه الثمن » هذا ما كان من فضل أو نقص فللمقلس وعليه . 


9" في( : فظر. 

© الكت. ۲ال ۲۸۱١‏ ۔ 

<< في >> : ليست في (ا) وجاء بلدها (ب) . 

<< وارجى >> : من (ب) وفي () : وأرد وفي رف ء ز) : وأزيد . 
انظر : المدونة » 175/5 ؛ البرادعي ‏ ل ۱۹۳ . 

© في( : نقصاً . 


والفرق بينهما أن الشمن لازم للمفلس , والذي ابتاع بخيار لم يلزمه مسن إلا 
بمشيئة الغرماء , فلم يجب أن يدخلوا على الورئة ضررا" . 

قال بعض فقهائناً القرويين : وإذا أختار الغرماء رد السلعة التي اشتراها اميت 
بيار » وكان أخذهم نظراً فليس للسلطان أن يجعلهم» يأخذونها » لأنهم يقولون قد 
وجب لنا أن تأخذ حقوقنا نما ترك فلا يلزمنا أن نعجر للميت › بخلاف إذا وهبت هبة 
للثواب” فأراد الغرماء ردها" » وكان" أخذها”” نظراً » فليس للغرماء ردها والفرق 
أن هبة الشواب قد ضمنها الموهوب”" بقبضه إياها وبيع الخيار ضماته من بائعه 
فافرقا” , 


2 في () : الشمن . 

© انظر : النکت 2 1۸۲/۲ . 

في () : بالخيار . 

* في (ع) : يكلفهم اخذها . 

2ن في (أ) : العواب ‏ 

في (ع) : اخذها . 

<< وكان .. ردها >> : ليست في (ب) . 
ي (ي) : أحدهما . 

9 في (أ) : الموهوب له . 

9" الكت 1۸۲/۲ . 
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[ الباب الثالث ] 
اقبي المتبايعين بجعل أحدهما لصاحبه الخيار وقي المكاتب 
بعجز في أبام الخيار 


[ الفصل ١‏ في الخيار بعد تمام البيع ] 

قال ابن القاسم : ومن باع سلعة من رجل” ثم جعل البائع للمبحاع الخيار بعد 
تمام البيع أو جعل المبتاع للبائع الخيار لزم ذلك إذا كان يجوز في مغله الخيار » وهو بيع 
مؤتنف بمنزلة بيع المشتري ها من غير البائع » وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من 
المشتري ؛ لأنه صار باتع , 

م قال بعض شيوخنا : وهذا إذا انتقد البائع الاول » وأما إن لم ينتقد لم يجز ؛ لأن 
الفمن صار ديناً في ذمة المشتري » فدفع فيه سلعة فيها خيار©؟ . 

م وظاهر المدونة أن الضمان من المشتري , جعل هو للبائع الخيار أو جعله البائع 
له وكان البائع قال للمشتري : إن شعت بعها مني ولك الخيار » فالمشيري هو البائع » 
جعل هو الخيار أو جعل له . 

وروي عن المخزومي أنه قال : إن جعله البائع فالضمان29 منه لأنه خيار ألحقه 
بعقده » فكأنه في العقد » وإن جعله المشتري فالضمان منه ؛ لأنه صار بائعاً يخيار "© . 


فصل [ 17 في خيار المكاتب ] 
قال مالك : وإذا ابتاع المكاتب شيئاً بالخيار ثلاثاً فعجز في الفلاث فلسيده من 
الخيار ما كان لے" , 


إل 


<< من رجل >> : ليست في رف » زء ي) . 
قال عبد الحق : معناه أن المبتاع صلم الشمن وقبض البيع » ثم جعل للبائع فيها الخيار » فأما إن لم يكن نقد 
الشمن فلا » كمن باع باخيار بشرط النقد » وكذلك لو كان الجاهل للخيار هو البائع . 
انظر : النکت » ۲/ل ۸۲ | ؛ الذخيرة » ۲۸/۵ . 
انظر : المدونة » ۱۷۷/4 ؛ البرادعي , ل "158 أ ؛ الذخيرة , ۲۸/١‏ . 
© انظر : الدكت › ۲/ل ۲۸۲ . 
© في (أ) : فضمانه . 
١‏ انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل ٤٥‏ ب . 
وذلك لأنه صار محجوراً بنفس العجز فليس له أن يبيع ولا يشاري . انظر : المصدر السايق . 
انظر : المدونة » ۱۷۷/4 ؛ البرادعي , ل 1991 . 
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[ الباب الرابع ] 
فببمن اشترى سلعة على خبار وجل أو وضاه أو مشورته 
[ الفصل ١‏ فيمن يشتري سلعة ويشترط خياراً لرجل آخر ] 
قال اين القاسم : ومن باع“ سلعة من رجل على أن فلاناد رجلا آخر ‏ بالخيار 


أياماً جاز ذلك » وقد قال مالك في الرجل يبيع السلعة » ويشترط البائع" إن رضي 
فلانا البيع » فالبيع جائز وكذلك مسألتك© . 


م وإغا قال ذلك لقوله يله (واشارط الخيار ثلاثاً “٠)‏ ولم يفرق » وإن الخيار 


وضع لتأمل المبيع ورضاه”؟ وحظ مشترطه » وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره فيعرفه 


إیاە“ . 


قال مالك : ولا بأس أن تشزي سلعة / لفلان على أن يختار فلان أو يشتري 


إل 


m~ 


م 


ك4 


م6 


إن 


في (ز) : ابتاع . 

<< البائع >> : ليست في (ب) . 

انظر : المدونة » ١/۱۷۸؛‏ البرادعي » ل 1997 . 

الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه ولكن معناه جاء بلفظ آخر في حديث ابن ماجه ولفظه ( إذا أنت بايعت 
فقل : لا خلا به ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها 
على صاحيها ) 

ابن ماجه ‏ السنن , كتاب الاحكام ‏ باب الحجر على من يفسد ماله حديث (هه "7 ۰۷۸۹/۲ 
وأخرجه الدارقطني » السنن البيوع » حديث (۲۲۰) » 8/8 850 ؛ وابن أبي شيبه المصنف » كاب الرد 
على أبي حديفه » حديث (۱۸۱۷۷) ۲۲۸/٠٤١‏ » والبيهقي » السنن الكبرى » كاب اليوع » باب 
الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع اكثر من ثلاثة آیام » ۲۸۸/٠١ . ۲۷۴/١‏ » والحاكم» 
المستدرك » البيوع » ۲۲/۲ » وقد قال البوصيري : في استاده محمد بن اسحاق وقد عنعته » قال الباجي ( 
ولا يحتج برواية ابن اسحاق وله شاهد من حديث أنس رواه اصحاب السنن الاربعة » وقال ابن الصلاح ( 
وأما رواية الإشراط فمنكرة لا أصل ها وقد صحح الذهبي هذا الحديث . 

انظر : مصباح الزجاجة » ٥۲/٣‏ » التلخيص » ۳ نيل الاوطار » 187/8 ء المنتقي » ۱١۸/١‏ ؛ 
مختصر اتحاف السادة المهرة » ٤۳١۳/٤‏ . 

<< ورضاه >> : من (ع) . 

انظر : المعونة » ۷۹۲/۲ . 


114/1] 
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لنفسه على رضا فلان أو خياره » ثم ليس للمبعاع رد أو أجازة دون خيار”2 من 
اشتزط" . 

م لم يبين هاهنا هل للبائع خلاف من اشترط خياره أو رضاه » وبينه في المشري© 
وحمل أبو محمد أن ذلك للبائع» دون المشرزي على ظاهر تفسير قول مالك" . 
وذكر عبد الوهاب أن ابن القاسم اختلف قوله في ذلك » فقال مرة : أن للبائع أن 
يخالف خيار من اشترط خياره أو رضاه إلى رد أو إجازة » وليس للمشيري أن يخالف 
الأجنبي . قال : وروى عنه أن البائع والمشتري سواء وله أن يخالفه“ . 

م فلم يختلف قوله في البائع أن له أن يخالفه » وإنغا اختلف في المشتري . 

قال : فوجه قوله أن هما مخالفة"» الأجنبي ؛ فلأن الأجنبي لم يشترط له الخيار 
على وجه التمليك لكن على التنبيه له » ولأن ثبوت الخيار للأجنبي فرع على" ثبوته 
للبائع أو للمشتري › فيمتنع أن يثبت الفرع وينتفي [به]"" الأصل . 

ووجه التفرقة بين البائع والمشتري » أن حال المشتري أضعف ؛ لأن البسائع أملك 
بسلعته”" , وملك المشتري ها لا يعم إلا بالقبول » فقد ساوى الأجنبي في العقد 
وحقوقد 27 , 


27 << خيار >> : ليست في (أ) . 

انظر : المدونة » 178/4 ؛ البرادعي » ل ۲۱۹۳ . 
في (أ) : المستخرجه . 

في (ز) : وجعل . 

^ << للبائع >> : ليست في (أ) . 

<< قول >> : من (أ) . 

اقظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ 48 ب ؛ الذخيرة , ۲۹/۰ . 
انظر : المعونة » 41/7/ا ۷۹۳ . 

29 في () : مخالفته . 

“" في ربع : عن . 

<< به >> : من المعونة . 

”" في رعء بم : لسلعحه . 

55 انظر : المعونة » ۷۹۳/۲ ؛ الذخيرة » ۰| ۲۹ .. 
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ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو ابتاع على أن يسعشير فلاناً جاز » وله أن 
يخالفه إلى رد أو أجازة ء ولا يمتعه البائع“ . 

قال أبو محمد : أراه [ يعني 20 لأن قوله على أن فلاناً بالخيار ‏ يريد علينا جميعاًء 
فكأنه شرط هما » واذا قال على أن أشاور فلاناً فهذا“ خص نفسه أن يشاوره هو 
لنفسه » فله أن يدع رأيه » وليس للبائع هاهنا حق شرطه9؟ . 

م قال بعض أصحابنا : لو جرى”” الأمر على مراعاة الاشتراط في ذلك كله إما 
أن يبعلا ذلك للأجنبي خاصة أو لأحدهما خاصة ‏ لما اففرق خيارٌ ولا رضاءٌ ولا مشورة 
وإنما يفرق” بينهما الاشراط لكان ذلك صواباً . 

وقد" قال بعض”” القرويين : لا يصح التفريق بين ذلك إلا على هذا المعنى 
والله اعله؟ ‏ 

م" وذكر ابن المواز في كتاب النكاح أن الخيار والمشورة سواءء وله الرد 
والأخذ””'2 دون خيار من اشترط ذلك فيه » وكذلك قال ابن حبيب في البيع على أن 
فلاناً بالخيار أو على أن يستشيره في ذلك سواء » ولشترط© ذلك من بائع أو مبحاع 
الأخذ أو الرد دون رضا من اشترط › وليس لصاحبه عليه حجة من بائع أو ميتاع . 


4 انظر : المدونة » 1748/6 ؛ البرادعي » ل ۱۹۳ . 
© << يعني >> : من شرح تهذيب الطالب . 

في () : فهو : 

© شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 11١810‏ ب . 
في وفءزءع : اجرى . 

9 في رفم : فرق . 

<< وقد >> : ليست في (). 

في (أ) : بعض أصحابنا القرويين . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » إل ۱٤۷‏ ب . 
0" <دم >> : ليست في (ب) . 

9" في رام : أو الاخذ . 

7" في (ع) : ولیس لمشوط . 


ين 
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وروي عن ابن القاسم مثله . وروى ابن مزين عن ابن نافع أن المشورة والخيار 
سواء ولا رد له إلا برأي من اشارط270 . 

م ووجه هذا كأنه أسقط خيار نفسه ومشورتها" واشترط ذلك لغيره لمعرفته 
ونظره » وتراضى المتبايعان بذلك » وانعقد البيع عليه» فكان هو المقدم عليهما إلا أن 
يجسمعا على إسقاطه . 

م وهذا يؤيد ما قدمنا من مراعاة الاشتراط ياسقاطه9©؟ . 

قال ابن حبيب : ومن اشترى لغيره على خيار رجل حاضر أو غائب قريب الغيبة 
» فليس هذا الرجل أن ييز البيع دونه" . 


[ الفصل ١‏ تقييد جواز البيع على مشورة فلان بأن يكون قريياً ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإنها يجوز البيع على مشورة فلان أو رضاه إذا كان 
قرياً » وان استشنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد البيع » ولو ترك المبعاع مشورة فلان 
الغائب مجيزاً للبيع نم يجز » لوقوعه فاسدا . 

م“ وذكر عن أبي سعيد ين أخي هشام قال : وإذا اشترط المبتاع رضا فلان أو 
خياره"/ » فمات فلان قبل أن يرضى أو يختار لم يلزم البائع بيع إلا برضاه" , 

م وهذا على قوله : ليس للمشتري مخالفة من اشترط خياره » وأما على قوله : له 
أن يخالفه فيرجع إذا مات فلان للمشتري”“ , 


9" في ) : اشترطه . 

© . انظر : التواهر » ۸/ل ۱۲۱ . 

في (أ) : ومشورته . 

<< ياسقاطه >> : من (ب) . 

<< الرجل >> : من (ع) . 

29 المصدر السابق . 

زيند انظر : المدونة » 178/4 ؛ البرادعي , ل ۱۹۳ . 
<< م >> : ليست في (ي) . 

9 في رفم : أو اختياره . 

شرح تهذيب الطالب » ۱٤۷/۲‏ ب . 
"© انظر : الذخیرة» 97.8" . 
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قال مالك : ومن اشترى ساعة / لرجل واشتزط خيار المشترى له › فليس [/۲۹١ب‏ 
للمشتري رد أو أجازة دون خيار المشرى له" . 


[ فصل " في ضياع الثوب المشترى على خيار لآخر ] ١‏ 

ومن كتاب ابن المواز : ومن" ابتاع لرجل ثوباً وقد أمره أن يشازي له ثوباً 
واشترط الخيار حتى يريه صاحبه فضاع » فروى ابن القاسم عن مالك أن الشوب إن 
هلك من الآمرء وأحب الينا أن لا يكون على الآمر وأن“ يكون على الرسول إلا أن 
يكون بين للبائع أن فلاناً أرسله ليبتاع له ثوباً فيلزم البائع ويحلف الرسول لقد ضاع* . 

م أراه إغا جعله من البائع ؛ لأن الآمر لم يأمره أن يشرط أن يريه إياه » ولو 
أمره بشرط" ذلك لكان" هلاك الثوب منه . 

قال مالك : وإذا كان الخيار للمتبايعين جنيع لم يتم البيع إلا باجتماعهما على 
الإجازة . 

قال : وإذا اختار من له الخيار من المتبايعين رداً أو أجازة » وصاحبه غائب » 
وأشهد على ذلك جاز على الغائب 2002 . 


انظر : المدونة » ۱۷۸/٤‏ ؛ البرادعي , ل ۱۹۲۳ | ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١٤۷‏ . 

<< ومن .. يشتري >> : من (ع) وجاء بدها في الدسخ الأخرى : ومن مر رجلا يشتري له ثوباً فاشتراه . 
© في رفم :فإن. 

© الرادر ۸/ل ۲۱۲۲ . 

في ري : البائع . 

"© في (ز) : لشرط وفي رفم : يشرط . 

في (ب) : أن . 

40 << ججيعاً >> : ليست في (0 . 

9 في رفم : الغالب . 


. 11587 ؛ البرادعي , ل‎ ۷۹/٤ » انظر : المدونة‎ o» 


کا رر 


[ الباب الخامس ] 
ما يعد من افعل ذي الخيار اختياراً وتعديه") وجنايته وبيعه 
[ الفصل ١‏ القول في الرضا بالخيار والأفعال التي تقطع الخيار 
أو لا تقطعه ] 
والقضاء أن الذي له الخيار في السلعة إذا فعل بها فعل المالك عد ذلك منه 
اختیاراً ها > کان بائعاً أو مبتاعاً وقد قضى عمر كله بغواب المبة لمن يرى”" أنه أراد 
واب وإن لم يلفظ باشاراطه . 
قال ابن القاسم : والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو تصدق أو رهن أو 
أجر”” أو دبر”“ أو كاتب أو أعتق أو قبل أو باشر أوطى فذلك كله من المبعاع رضا 
بالبيع » ومن البائع رد ل" . 
قال ابن حبيب : وكذلك أن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهو رض" . 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن"“ كان الخيار في الدابة فهلبها “ أو 
ودجها””" أو عربها" أو سافر عليها فهو رضاء وتلزمه الدابة إلا أن يركبها شيئاً 


في (ع) : أو تعديه أو جفايته . 

في ( : رای . 

© في( : ثوباً . 

أخرجه عبد الرازق » المصدف » باب نكاج نساء آهل الكتاب » أثر (51/1 017 ۹۷۷/۷ ؛ وقي كتاب 
المواهب » باب افيات آثار (15815 2 958114 05618 ۱١۷ ١١5/6‏ » مالك » الموطا, 
باب القضاء في اهبة , أثر )٤۲(‏ 2 4/9 1/8 . 

في وف : أوجر . 

في () : داين . | 

انظر : المدونة » ١۷۹/٤‏ ؛ البرادعي , ل ۱۹۳ . 

© الترادرء ۸/ل 1۱۲۵ . 

9 في : واذا . 

”" في (أ) : فعلفها . 

وهلبها : أي حلق ذيلها وعرفها » وهلب من باب قتل . 

انظر : المصباح مادة (هلب) ؛ شرح غريب الفاظ المدونة » ص ۷۳ . 

ودجها : أي فصدها في ودجها والودج ‏ بفتح الواو والدال - عرق الأخدع وهو الذي يقطعه الذابح فلا 
يبقى معه حياة . 

انظر : المصباح , مادة ودج ؛ شرح الرزقاني على المدونة » ٠١۸/١‏ . 

عربها : بعين مهمله وهي كي أسافل الدابة وفصدها هناك ؛ وقال القراني : كي ساقيها . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » 41/4 ب ؛ الذخيرة » ۲۸/١‏ . 


o» 


on 
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خفيفاً في حاجة له ليختبرها فيكون على خياره » وكذلك من اشترى دابة فوجد بها عيباً 
ثم تسوق بها أو اشترى ثوباً بالخيار » فاطلع على عيب به ”“ ثم لبسه بعد ذلك » فذلك 
قطع ځیاره ورضا منه به . 

وإن كان الخيار للمبتاع في الجازية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها » فليس 
ذلك رضا منه"“ » وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك تلذذاً فهذا" رضاء 
ونظر المبتاع إلى فرج الأمة“ رضا ؛ لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا 
التساء ومن يحل له الفرج”“ . 

قال بعض أصحابنا : قوله : وقد تجرد الأمة للتقليب يريد أن الناس يصنعون 
ذلك" . وأما في وجه العلم فلا ينبغي ذلك. 

م وظاهر الكتاب أنه جائز أن تجرد للتقليب .'ووجهه أنه" قد يكون في جسمها 
عيب » برص أو غيره فتخفيه » فوجب لذلك أن تجرد للتقليب . 

وقوله في الفرج لا ينظر إليه إلا النساء ومن" يحل له الفرج : يدل على 
جوا“ نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته وهو مذكور في غير المدونة » وما" كره 
من ذلك بعض الناس فليس بشى ولا كراهية في ذلك في باب الفقه9 "© . 


29 << به >> : ليست في (أ) . 

<< منه >> : من (ع) . 

في (ب) : فهو . 

© في رفم : الجارية . 

7 انظر : المدونة » ۱۸۰/6 ؛ البرادعي » ل 11517 . 
9 في رع : ذلك فيه. 

7" شرح تهذيب الطالب ٠‏ ۸/ل ۱٤۹‏ . 
<< انه >> : من (أ) وفي بقية النسخ . إذ . 
في (ز) : أومن . 

0" << جواز >> : ليست في () . 

9" في رب) : ومن . 


. ٤٠١/6 » انظر : شرح تهذیب الطالب » 144/7 1 ب ء التاج والاكليل‎ on 


ختاب ييم الخيسار KD‏ 


وقد سئل أصبغ أينظر الرجل إلى فرج امرأته ؟ فقال : نعم ويلحسه بلسانه2"© . 

قال ابن حبيب : وإن قرصها أو مس بطنها أو ثدييها”" فهو رضاء وكذلك إن 
خضب يديها بالحناء أو ظفر رأسها بالفسل”” فهو رضى ء إلا أن تفعل ذلك الجارية بغير 
أمره فلا يكون رضا©» . 

ومن“ كتاب ابسن المواز والواضحة : وكره مالك للمشتري عند استعراضه 
الجارية أن يضع يده حول عجزها أو على ثديها » ولا يكشف منها معصماً ولا صدراً 
ولا ساقاً . 

قال في الواضحة : وليسأل بائعها عن ما يريد في ذلك . 

وني كتاب ابن المواز / : وليجعل النساء يلين ذلك منها ولم ير ماورى عن ابن [/.٠أاع‏ 
عمر في ذلك . 

قال ابن حبيب : قد أجيز للعازم على الشراء ولم يفعله متلذذاً ولا عاتياً"© ذلك 
» وكان ابن عمر يضع يده على ثديها وعلى عجزها ويكشف عن ذلك › وذلك إذا 
أعجبته وإلا لم يفعل" . 


إن قال ابن رشد معلقاً على هذه المسألة : (إن العلماء يستجيزون مثل هذا إراداة للبيان ولدلا يحرم ما ليس 
بحرام » فإن كثيراً من العرام يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال » وقد 
سألني عن ذلك بعضهم فاستغرب أن يكون ذلك جائزاً وكذلك تكليم الرجل امرأته عند الوطء لا إشكال 
في جوازه ولا وجه لكراهيته وآما اخبر عن ذلك فقبيح ليس من أفعال الناس وترخيص ابن القاسم في ذلك 
لمن سأله على معنى أن ذلك ليس بحرا ) 
البيان والتحصيل › 1/9/8 8٠١‏ . 

© في () : ثديها . 

الفسل : بكسر الغين ما يغسل به الرأس من سدر وخطمى ونحو ذلك . 

انظر :المصباح » مادة (غسل) . 

© التوادر » ۸/ل ١١8‏ ! ؛ الذخيرة , ۳۸/١‏ . 

<< ومن كتاب .. لغير لذة >> : سقط من (ف » ز » ع » بع . 

في نسخة (ج) : عاتباً . ومعنى عاتياً : أي متجاوزاً » ومتعدياً لا رغبة له في الشراء . 

انظر : القاموس مادة (عتا) . 

أخرجه عبد الرازق » المصدف , ساب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها , الآثار من ( 189 إلى 

۲۸١ - ۲۸/۷ ۰ ۰٩‏ ؛ ابن أبي شيبة » المصعف » كتاب البيوع والأقضية » باب الرجل يريد أن 

تشازي اجارية فيمسها » أثر (۲۸۲) » 1۷/١ ٤‏ ؛ البيهقي , الستن الكبرى » البيوع » ساب الرجل يريد 

شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة » ۳۲۹/۵ . 


كتاب بيع الخيار KD‏ 


وقال عطاء : لا أحب ان ينظر إلى جواري البيع إلا لمن أراد الشراء . 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وله أن ينظر إلى كفيهنا وكره إلى معصميها 
وساقيها » وليخبر عنها كما يخبر عن الخرة » وكرهه مسه بعضدها . قال أصبغ : 
وصدرها ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وقدمها وشعرها وما ظهر من نحرها لغير 
لذ0, 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن زوج المشتري الأمة أو زوج العبد أو ضربه 
أو جعله في صناعة أو في الكشّاب » أو ماوم بهذه الأشياء للبيع » أو أكرى الرباع 
والدواب وذلك كله في أيام الخيار فهو رضا وقطع لخياره . 

وإن جنى على العبد عمداً » قطع يده أو فقا عينه فذلك رضا وله رده في الخطا 
وما" نقصه » وفي الدابة“ مثله إن“ جنى عليها عمداً قذلك رضاً ويغرم الشمن كله 
وله ردها في الخطأ وما نقصها من ثمنها » وإن كان عيباً مفسداً ضمن”" العمن كله 
. وقال"“ سحدون : بل يضمن القيمة في المفسد في العمد والخطأ وإن"" لم يكن مفسداً 
حلف في الخطأ . وردها وما نقصها › وتلزمه في العمد" © 

قال ابن المواز : إذا قطع يد الأمة عمداً » فقال أشهب : لا يقطع ذلك خياره» 
ولا يظن بأحد أن يفعل ذلك رضا"' . 
3 أخرجه ابن أبي شيبه » المصنف » البيوع والأقضية › باب الرجل يريد ان يشتري الجارية فيمسها , اثر 

SRD] 

© انظر : البيان والتحصيل › ۲۹۹/۷ / ۲۹۰ ۰ 474/6 - 478 . 
۳ << وما .. الخطا >> : ليست في (أ) . 
في (ز) : الدواب . 
في (أ) : وان . 
© في رن :في . 
<< ضمن .. مفسداً >> : ليست في () . 
* انظر : المدونة » 18٠/4‏ ؛ البرادعي , ل ٠۹۳‏ . 
9 << الواو >> : ليست في () . 
7 في رأ : فان . 
9" النوادر » ۸/ل ۱۲۰١‏ ب . 
”" في رز : اختياراً . 


كتاب بيع الخياو 2 ١‏ < 


[ قال ] ابن المواز : وتعتق عليه . وقال ابن القاسم : هو في العمد رضا وإن كان 
OS‏ ا ا كله 
كما لو فعله تعمد(" بعبد أجنبي . وقال سحدون : يضمن" القيمة ويعتق عليه" . 

م قال بعض أصحابنا : يحتمل أن يكون معنى قول ابن القاسم يضمن الثمن كله 
أي يضمن القيمة أو يكون قد اختار قبل ذلك فيجب عليه الثمن©؟ . 

م وظاهر الكتاب خلاف ذلك » ولأبي القاسم بن الكاتب إذا أصاب المشتري 
السلعة خطأ والخيار له » فاختار إمساكها › فينبغي أن يغرم ما نقصها غير الشمن الذي 
اشتراها به ؛ لأن أرش الجناية قد وجب للبائع قبل أن يخار المشتري حبسهاء كما لو 
جنى عليها أجنبي » وحكى مثله عن بعض شيوخد" . 

ومن المدونة : ولم ير أشهب الإجارة والرهن وتزويج العبد وإسلامه للصناعة”" » 
والسوم والجناية رضاً بعد أن يحلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد ما كان ذلك منه 
رضاً بالبيع . 

وقال عنه اين المواز بعد أن يحلف في هذه الوجوه كلها" . 

قال ابن المواز : وإنا اختلفا("' في ترويج العبد » وأما تزويج الأمة فهو رضا 
عندهما" . 


<< تعمداً >> ليست في رب » ي) وليست في النوادر . 
جاء بعدها في (ي) : الشمن كله أي يضمن القيمة . 
© الترامرء ۸/ل ۱۲۰ ب . 
إن شرح تهذيب الطالب › 4/ل 149 ب . 
© المصدر السابق . 
9 في را) : للصنعة . 
انظر : المدونة » 181/4 ؛ البرادعي , ل 11987 . 
© << الواو >> : ليست في (0) . 
9 انظر : التوادرء ۸/ل 19188 . 
<" في () : اختلف . 
والمختلفان هما ابن القاسم وأشهب . 
"© انظر : النوادر » ۸/ل ١178‏ ب. 


شتاب بيعم الثيسار AD‏ 


م“ قال ابن الكاتب القروي”؟ : معت من يفرق بين العبد والأمة على قول 
أشهب أن العبد له حل ما عقد عليه » والأمة ليس ها حل ذلك . 

قال : وليس ذلك بشى » وإنما الفرق أنه لما كان وطؤه يعد اختياراً , إذ قد 
حرمها على سيدها إلا بعد الإستبراء » فكذلك إذا وطئها غيره ؛ لأنه قد" حرمها على 
سيدها”» وليس هذا في العبد . 

وقيل : إن الفرق أنه يقول في تزويج العبد فعلعه نظراً لمولاه » فإن رضيه وإلا 
فسخه » وليس له ذلك في الأمة , إذ لا يصح الترويج فيها إلا لمولاها فافيرقا © . 

م والصواب ما قاله ابن القاسم ؛ لأنه فعل في ذلك فعل المالك قحد منه › إنما 
فعله اختياراً » وذلك أشد من حلق شعره”» وحجامته الذي يلزمه بفعله الاختيار . 


فصل [ ۲ في بيع المشتري للسلعة التي لا يزال فيها خيار ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : قال مالك : ولا يبيع الرجل السلعة إذا / كان 7 
فيها خيار له حتى يستوجبها لنفسه ويشهد ثم يبيعها بعد ذلك" . 

وروی عنه علي في البيع أنه لا ينبغي أن يبيع حتسى يمار وإن باع فان بیع“ 
ليس باختيار » ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الشمن » وإن شاء تقض 


اليبع 29 . 


8 


<< م >> : ليست في (ب) . 
2 << القروي >> : ليست في رف » ز) . 
<< قد >> : من (ع) . 
في () : سيده . 
© في( : ولا يصلح. 
29 انظر : شرح تهذيب الطالب » ۱٤۹/۲‏ . 
<< م >> : ليست في (ب) . 
في (ز) : رأسه . 
<< فصل >> : من (ع) . 
" انظر : المدونة » ۱۸١/٤‏ . 
*" في (أ) : بيعها . 
5" انظر : المدونةء 183/4 ؛ البرادعي , ل 1958 . 


إن 


كتاب بيع الخياو ١ D‏ / - 


وطرح سحنون من قوله أن البائع مخيرء وقال : إنما في رواية على أن الربح 
للبائع ؛ لأنها كانت في ضمانه . 

م" وهذا هو" الصواب ؛ لأنه إنما يتهم أن يكون باع قبل أن يختار » فيقول له 
البائع : بعت سلعتي وما في ضماني” فالربح لي » وأماأ“ نقض البيع فليس ذلك له ؛ 
لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره , فلو نقض البيع لكان له أن يخدار أخذ السلعة فلا 
فائدة في نقضه . 

وقال ابن حبيب : من ابتاع شيئاً بالخيار له » فباعه بربح في أيام الخيار قبل أن 
يخبر صاحبه باختياره » فان قال : بعته بعد إن اخترت صدق مع يمينه إن كذبه صاحبه 
- يريد بعلم يدعيه ‏ وله الربح » وإن قال بعت قبل أن أختار فالريح لربه ؛ لأنه في 
ضمانه » قاله مالك وأصحابه و نحوه في كتاب محمد عن ابن القاسم© . 

[ قال ] ابن حبيب : وإذا تسوق من له الخيار بالسلعة فهو رضا إلا أن يزعم أنه 
أراد أن يختبر ثمنها ليعرف رخصها من غلانها » فيحلف”” ويكون على خياره » فان نکل 


لزمعه” 23 . 


22 انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4 ]ل ٤۷‏ ب . 
7 << م >> : ليست في (ب» . 

<< هو >> : ليست في () . 

في (ا) : ضمانه . 

في (أ) : وأما ما نقض المبيع . 

9 << أن عار >> : ليست في (ن . 

<< صدق .. اخحار >> : ليست في (0) . 
التواهر » ۸/ل 175 | ؛ الذخيرة » ۳۹/۰ . 
© في (آ) : فليحلف . 

“" النوادر , ۸/ل ۲۱۲۰١‏ . 


كتاب بيع الخياو aD‏ 


[ الباب السادس ] 
في عق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره 
[ الفصل ١‏ في عتق البائع الأمة في أيام الخيار ] 

قال ابن القاسم : وإذا كان الخيار للمبتاع في أمة فأعتقها البائع في أيام الخيار 
فعتقه موقوف » فإن رد المبتاع البيع لزم البائع عتقه كقول مالك فيمن أخدم أو أجر أمته 
سنه ثم أعتقها ‏ أن عتقها('2 موقوف » فإذا تمت السنة عتقت بغير إحداث عتق"» وهو 
في عتقه قبل السنة مضار نادم فيما أوجب على نفسه من الشرط وقد لزصه ولا 
يستطيع الرجوع فيه . 


[ فصل ؟ فيمن أسكن رجلاً داره حتى يموت الرجل 
فتوفي صاحب الدار وعليه دين ] 
[قال] ابن وهب : وقد قال ابن شهاب فيمن أسكن رجلاً داره حياة الرجل » 
فتوفى رب الدار وعليه دين › فلا تباع الدار للغرماء حتى يموت الرجل » قال عبدا لله 
ابن عمر : ولو كانت مدة“ السكنى عشر سنين لم ترجع إلى الورثة إلا بعد انقضاء 
المدة“ , 


في (ي) : ععقه . 

"© انظر : المدونة » 185/6 ؛ البرادعي » ل 11987 

في (أ) : ونادم . 

<< من الشرط >> : من (أ) . 

<< مدة >> : من (أ) . 

. ۱۸۲/١ المدونة,‎ © 

وقد أخرج ابن أبي شيبه في كتاب البيوع والأقضية عن الحكم بن عتبه فيمن أجر داره عشر نين فيموت 
قبل ذلك قال : تقض الإجارة وتبطل العارية وقال ممكول : تمضي العارية وتبطل الإجارة » وقال إياس بسن 
معاوية : يحضيان إلى غايتهما . قال إياس عن محمد بن سيرين : إغا يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته . 
أثر زه )"١‏ » 575/197 ؛ وأخرجه ابن حزم ٠١‏ لی » 284/8 


كتاب بيع الخيار XD‏ 


قال ربيعة : وكذلك من أسلف رجلاً مالاً إلى أجل فليس له أن يتعجله منه قبل 
الأجل'؛ لأنه معروف صنعه" . 


فصل [ ”7 في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها ] 

قال ابن القاسم : ومن اشتزى ثياباً أو رقيقاً أو غماً على أنه بالخيار إذا نظرها » 
فنظر إليها وصمت حتى رأى آخرها”" فلم يرضها فذلك له » ولو كانت حنطة فنظر إلى 
بعضها فرضيه ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضه , فإن كان الذي لم يرضه على صفة ما رضي 
لزمه الجميع لتساويه ؛ لأن الصفقة واحدة » وإن خرج آخر الحنطة©» مخالفاً لأوها لم 
يلزم المشتري من ذلك شى › وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيراً » وليس* للمبتاع 
أن يقبل ما رضي بحصته من الغمن ويرد ما خرج مخالفاً إلا أن يرضى”" البائع › ولا 
للبائع أن يلزمه ذلك إذا أبى المبتاع » وكان الاختلاف كرا . 

وكذلك هذا في جميع ما يكال و" يوزن© . 

وني العتبية : إذا وجد العيب بالقليل من الطعام لزم البيع في باقيه وإن كثر لم يلزم 
أحدهما إلا باجتماعهما . 

وقال ابن المواز عن ابن القاسم : سواء كان المعيب”؟ يسيراً أو كثيراً فليس 
للمبتاع أن يأخذ إلا الجميع أو يدع" . 

وفي كتاب العيوب إيعاب هذا وشرح أبي محمد فيه . 


© المدونة, ۱۸۲/6 . 

© في( : احدها . 

© في رفم : الصفة . 

* في رز : الصفقة . 

<< ولیس .. كثير >> : ساقط من (ف) ‏ 

في (ب » ع : الا برضا . 

5 في (ف) : ویوزن . 

م انظر : المدونة ۱۸۳/٤ ٠»‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
29 في رباءي) : العيب. 

“'؟ انظر : البيات والتحصيل ٠‏ 7410//8- ۲۸۹ . 


كتاب بيع الخيار 


[ الباب السايح ] 
ني ضمان السلعة واختلافهما في وقت هلاكها وما يحدث فيها من 
العيوب في أيام الخياو 


[ الفصل ١‏ في ضمان السلعة في أمد الخيار ] 

/ والقضاء أن“ الضمان في آمد الخيار ما يحدث بالسلعة من البائع » إذ لا يعم 91/1اع 
البيع إلا باختيار إمضاء البيع أو ما يعد اختياراً لإمضائه » فالسلعة بملك البائع معلقة© 
إذ هو أقدم ملكا فلا ينتقل الضمان عنه إلا بعمام انتقال ملكه عنها » والضمان منه فيما 
قبضه المبتاع ما لا يغاب عليه » وفيما يغبت”©© هلاكه ما يغاب عليه ؛ لأن هلاكه 
ظاهر بغير صنعه وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية وأما مالم يغبت هلاكه ما يغاب 
عليه فالمبتاع يضمنه ؛ لأن قبضه خارج من قبض الأماتة » وإنها قبضه لنفعة نفسهء 
وعلى وجه المبايعة دون الأمانة » وكقبض الرهن والعارية التي جعلها الرسول 25 
مضمونة في السلاح” » فكان ما" يغاب عليه مغل“ . 


[قصل ۴- في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار] 
قال مالك : ومن اشترى عبدا بعبد والخيار لأحدهما أوهما جميعاً وتقابضا 
فمصيبة كل عبد في الخيار من بائعه ؛ لأن البسع ل يعم » ولا يعم بينهما حعى يقع 


20 <دات >> : ليست في () . 

“© فيل ايام . 

<< معلقة >> : بياض في (أ) . 

© في رف ءن : ثبت . 

ما يغاب عليه هو ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه كالثياب والحلي » وما لا يغاب عليه ما م عكن اخفاؤه عادة 
كالحيوان ونحوه . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 784/7 ؛ شرح زروق على الرسالة » 
۷/Y‏ 

سبق تخريجه ص )۲۱٥(‏ من هذا البحث . 

© فيزم :ما 

© انظر : التفريع » ۱۷۲/۲ ؛ المعونة » ۷۹٤/۲‏ ؛ الكاني » 844 

9" في (ع) : في أيام الخيار . 


كتاب بيعم الخقيار 2 


قال : ومن ابتاع دابة بالخيار على أن ينقد تمنها فنقده ثم ماتت في أيام الخيار » 
فمصيبتها من البائع » وإن كان البيع فاسداً لاشاراط النقد فيه ويرد الشمن" . 

ومن كتاب ابن المواز : وقال في مبتاع الدابة ي ركبها يختبر سيرها والسيف یختبره 
والقوس”" يتزع عنها قتصاب في ذلك » فلا ضمان عليه . 

قال ابن المواز عن ابن القاسم : فإن قال المبعاع : هلك المبيع في أيام الخيار » 
وقال البائع بعدها فالقول قول البائع ؛ لأن المبتاع يطلب نقض البيع فعليه البينة . 

قال أبو محمد : يعني وقد تصادقا اليوم أن أيام الخيار مضت وأما لو قال المبتاع لم 
تقض » لصدق مع بينه ؛ لأن البائع يريد تضمينه5 . 


[ قصل ” ما يصيب الجارية من عيوب في أيام الخيار فممن ضماته ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا أصاب الجارية في أيام الخيار صمم أو بكم 
أو عور أو عيب أقل من ذلك فهو من البائع » وقد قال مالك أن موتها من البائع 
فكذلك العيوب . 

والمشتري بالخيار إن شاء أخذ يجميع الشمن ولا يحط عنه شى لقيمة العيب › وإن 
شاء ترك » وكذلك ما أصابها في عهدة الثلاث* أو في المواضعة » وقد قبضها المبساع أو 
م يقبضها » والخيار للبائع أو للمبتاع » فذلك كله من البائع » ويخير الميعاع بين أخذها 
معيبة بجميع الشمن أو ردها وليس له أن يحبسها ويوضع عنه قيمة العيب الذي حدث › 
وانخساف اليئر في أيام الخيار من البائع“ . 


يا انظر : المدونة » ١81/4‏ ؛ البرادعي » ل 11587 . 


© في () : والفرس . 
© التوامرء ۸/ل ۲۲٣١١۱۲۲‏ . 
1 العهدة : الضمان ء وتأتي في عرف الفقهاء لتعلق ضمان المببع بالبائع » وتعلق المطالبة له يسببه » وذلك في 
كل المبيعات واستكشافهم بالخبرة والسؤال في هذه الأيام عما بطن من أحواهم أو دلس بها البائع » فأبقي 
ابيع في هذه المدة على ملك البائع وضمانه حى يتخلص لمشريه . وعهدة الرقيق قسمان : صغرى في 
الزمان كبرى في الضمان » وكبرى في الزمان صغرى في الضمان . فالأولى : هي عهدة الدلاث من جميع 
الأدواء » مما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام » وكأن هذه المدة مضافة إل 
ملك البائع » ولذلك تكون النفقة والكسوة عليه غير أن الغلة ليست له » ورأى بعض الحأخرين أنها له ؛ 
لان الخراج بالضمان. والعهدة الثانية : هي عهدة_السنة من الأدواء الثلاثة : الجسون والجذام والبرص » 
وقال بها مالك +جريان العمل بها في بلد الرسول ييل وتناقل الخلف عن السلف هما قولاً وفعلا إلى زمانه . 
انظر : الموطا » 577/7 ؛ التنبيهات » 7 إل ۹ب ؛ الجواهر العمينة » 455/1 . 


58 انظر : المدونة ». 4/ ۱۸١-۸۳١‏ ؛ البرادعي » ل ٠۹5‏ ب . 


حتاب بيسم الغيار aD‏ 


[ فصل 4 الجناية على الأمة في أيام الخيار أو الهبة لها 
وكذلك تلف مال العبد | 

ولو جنى على الأمة أجنبي في أيام الخيار فقطع يدها أو أصابها ذلك من“ أمر 
الله تعالى » فللمبتاع ردها ولا شى عليه أو يأخذها معيبة بجميع الشمن ٠‏ والأرش للبائع ٠‏ 
وحنيه طلب الجاني » وما وهب ها أو تصدق به عليها في أيام الخيار فللبائع » وعليه 
نفقتها في أيام الخيار 9" . 

م“ وذكر عن أبي القاسم بن الكاتب فيما وهب للجارية في أيام الخيار إنما 
يكون للبائع إذا نم يشترط المبتاع مافا ‏ وما لو اشترطه لكان ما وهب ها بمنزلة مانا 
المشترط » قياساً على من كاتب عيده على أنه بالخيار فوهب للمكاتب مال في أيام 
ا خيار» أنه إن أمضيت الكتابة فا لمال يكون تبعاً للعبد كماله الأول“ الذي كان لي 
قبل عقد الكتابة" . 

قال : ولو تلف مال العبد وهو رقيق أو حيوات أو عرض" . 
[ قال ] ابن المواز : أو حدث به عيب في“ عهدة الثلاث . وقد بيع به لم يكن للميعاع 
رد العبد » ولا يرجع بشى لذلك : ولو هلك العبد في عهدة الفلاث انتقض ايع 
وعلى المبتاع / رد ماله وليس له العمسك”' بالمال ودفع الفمن . ولو حدث بالعيد في[/ ١۳١ب‏ 
الثلاث عيب © مفسد أو جني عليه » فإما رده المبتاع بماله أو حبسه بماله يجميع الثمن » 
والأرش للبائع . 

29 << من >> : ليست في (ز) وجاء بدها : ب - 

انظر : المدونة » 188/4 ؛ البرادعي » ل 144 ب ؛ الذخيرة » ٤٠١/١‏ . 
<<م .. لو تلف >> : ساقط من (ع) . 

* << الأول >> : ليست في راي . 

© << له >> : ليست في () . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ٠١١/۲‏ أ ؛ الذخيرة » 45/8 . 
في (ع) : عروض . 

في (ب) : في أيام عهده . 

<< عهدة >> : من (أ) . 

7 في (أ) : العماسك . 

29 حدعيب >> : ليست في ن . 


كتاب بيع الخيار XD‏ 


قال : ولا يرجع الميحاع علىالبائع بحصة العيب الذي أصابه في العهدة ؛ لأن 
مصيبته في العهدة من البائع » وعليه"“ عقل جنايته في أيام العهدة , وقد جعل 
الرسو لول لبان" بن منقذ العهدة فيما اشرىثلاثة أيام"» » وقضى به عمر" وابن0© 
الزبير وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم" . 


[ فصل 5 في ولد الأمة في أيام الخيار وجناية العبد في الخيار ] 

قال ابن القاسم : وإذا ولدت الأمة في أيام الخيار كان ولدها معها في إمضاء البيع 
أو رده لمن له الخيار بالشمن المشترط ولا شئ على المبتاع من نقص الولادة إن ردها . 

وقال أشهب : الولد للبائع فإن اخعار المشتري البيع وقبض الأم قيل هما : إما أن 
يضم المشتري الولد أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهما .يريد في حوز أحدهما ‏ وإلا 
نقضنا البيع“ . 

وقال ابن أبي زمنين: هذه المسألة فيها نظر ؛ لأن المعروف من قول أصحاب 
مالك أن الحامل الحرة"“ إذا جاوزت ستة أشهر كان حاها حال المريضة » و بيع المريض 
عندهم لا يجوز » وعلى هذا الأصل يجب أن يكون ما قال ابن القاسم وأشهب في الجارية 


© << وعليه .. العهدة >> : ليست في (ب) . 

9 انظر : المدوتة » 188/4 ؛ البرادعي ‏ ل 1944 ب. 

حبان ‏ بفتح الحاء و الباء الموحدة المشددة ‏ ابن منقد بن عمرو بن عطيه الانصاري » الخزرجي المازني » له 
صحبة » شهد أحداً وما بعدها » كان في لساته ثقل » توفى في خلافة عثمان . 

انظر : أسد الغابة » 58/19" ؛ الإصابة, ۳٠۲/۱‏ . 

سبق تخريجه ص (۸۰۱) من هذا البحث . 

أخرجه البيهقي . السئن الكيرى » البيوع » باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلائة 
أيام » ۲۷4/٥‏ . 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » أبوبكر , فارس قريش في زمنه وأول مولود في المدينة بعد افجرةء 
بويع له بالخلافة سنة (4 7ه , قتله الأمويون على يد الحجاج في مكة بعد أن خذله عامة أصحابه وقاتل 
قتال الأبطال عام ("#/اه) . 

انظر : الإستيعاب ٠‏ ۲۹۹/۲ ؛ الإصابة » ۳١۸/۲‏ ؛ الأعلام » ۸۷/٤‏ . 

”© انظر : المدونة ؛ ٠۱۹٤/6‏ . 

© انظر : المدونة » ۱۸١۸6‏ . 

<< الحرة >> : من (ز) . 


د 


كتاب بم الخياو MD‏ 


تباع بالخيار » فتلد في أيام الخيار » أن معنى ذلك أنه باعها ولم يتين أنها حامل وا لله 
أعلم”؟ . 

م“ وفي المبسوط لإسماعيل القاضي : قيل لعبد الملك ما ينع من بيع الأمة إذا 
كانت حاملاً » فقال : إذا أتقلت وصارت في الحد الذي إذا صارت اليه الحرة معت 
إلا “ من ثلثها » وذلك إذا جاوزت ستة أشهر “: وهو قول مالك » فيمنع من بيعها“ 
ما يمنع المريض المدنف900© . 

وإذا قحل العبد رجلاً في أيام الخيار فللمبتاع رده , 

قال ابن المواز : كان ذلك خطآً أو عمداً » هذا إذاكان الخيار للمبحاع » وإن 
كان اخيار للبائع كان الخطأ فيه مخالفاً للعمد » أما في العمد”'؟ فليس له أن يلزمه'© 
المشتري » وأما في الخطأ إذا فداه » فهو كعيب ذهب فهو على خياره" . 

قال ابن المواز : ولو جرح العبد رجلاً في أيام الخيار » والخيار للمشتري » خير 
البائع في إفتكاكه أو إسلامه , فإن افتكه فالمشتري علىخياره » كان الجرح عمداً أو 
خطأ » وإن أسلمه بالجناية ونه أكثر منها , كان للمبتاع أن يفتكه منها"“ ويكون 


9 شرح تهذيب الطالب › 1180/9 . 

0 << م >> : ليست في (أ) . 

7 << إلا >> :ليست في (آ ع »ب). 

قال ابن حرز : وما قاله غير صحيح ؛ لأن المشهور : أن علم أحد المتبايعين بالفساد يفسد البيع ؛ ولآن 
المسألة مبنية على أن المريض والحامل وإن بلغا حد الخوف لا يمنع بيعهما إلا أن يكونا في السياق . الذخيرة 
وإزهع. 

في (أ) : من بيعها وشرائها . 

المدنف : يضم اليم وسكون الدال وكسر النون هو من لازمه المرض . 

انظر : القاموس الحيط ؛ المصباح المير » مادة (دنف) . 

© شرح تهذيب الطالب »› ؟/ل ٠١١‏ . 

في (أ) : ردها . 

انظر : المدونة » 185/4 ؛ البرادعي , ل ٤۹١ب‏ . 

2" في ري) : العدم , 

. في رب : يلزم‎ "٠ 

5" انظر : التواهر ۸/ل ۱۲۷ ب . 

9" << متها >> : من (ي) . 


كتاب بيع الخيار 3 هته 


للبائع بقية الكمن ؛ لأن المشبري يقول أنا قد اشاريته بعمن فليس نك“ أن تسلمه يأقل 
منه. 

وإت كان الخيار للبائع فاقتداه » والجرح خطأ لا يلزم العبد به عَيْب » قالبائع على 
خيارهء وله أن يلزم المشري أخذه » وإن أسلمه البائع لم يكن للمبتاع أن يقول له قد 
أسلمته يأقل. ما اشريته أنا به لأن الخيار للبائع » فإسلامه إياه نلمجروح نقض للبييع › 
كما لو وهبه أو باعه من غيره في أيام الخيار » قان ذلك له“ . 


فصل [ 5 في العيب يطلع عليه الميتاع أنه كان عند البائع أو يحدث 
عنده في أيام الخيار ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن اشترى أمة بالخيار” جخمسين ديناراً فحدث 
بها عيب في أيام الخيار قبل أن يقبضها أو بعد أن قبضها » ثم أطنع على عيب كان بها 
عند البائع » فإنما نه أن يأخذها معيبة بجميع الشمن أو يردها » وئيس له أن يحبسها ويرجع 
بخصة العيب ؛ لأنه *“ علمه وهي في ضمان البائع فكأنه عليه اشتزى . 

ولو حدث بها عيب في أيام الخيار فعلمه » ثم حدث عيب مفسد عنده بعد زوال 
الخيار وخروجها من الاستيراء ثم ظهر على عيب قديم دلسه به“ البائع » عيّر قان أراد 
حبسها قومت بعيب الخيار يوم / الصفقة ‏ يريد خرجت من المواضعة ودخلت في ضمان 
المبتاع - فيقال قيمتها مئة ثم قومت يومعاٍ بزيادة عيب التدليس » فيقال انون فقد 
نقصها الخمس » فيرجع عليه بخمس الثمن » قل أم كثر , وهو في هذه المسألة"© عشرة » 


فيصح”" له في نها أربعون ديناراً . 


2 << لك >> : ليست في (ب) . 

د انظر : السوادر » ۸/ل ۱۲۷ بء ۱۳۷ ؛ شرح تهذيب الطالب » ۴/ل 946 .8 ؟ ! ؛ اليان 
والتحصيل 2 717"902/15, 

© فين : جیار . 

© فيش :لان. 

© فيرف :له . 

في (ز) : الخمسين. ' 

© في( : فيصبح . 


Nrt] 


كتاب بيع الخياو 2 ۲ CA‏ 8 


قال ابن القاسم : وإن أراد أن يرد عمل كما“ ما وصفنا حعى يعلم كم ثمنها 
بعيب العدليس » ليرد قيمة العيب الحادث عنده من أمة معيية : فقد علمت أن قيمتها 
بعيب التدليس ثانون . فيقال : وكم قيمتها بالعيب الثالث الخادث عند المشتري . فيقال 
ستون . فقد نقصها من قيمتها بعيب الخيار والتدليس الربع ء فيرد عليه معها ربع ما 
صح في ثُنها وذلك عشرة » قيصير إن أراد أن يتمامسك'”* رجع على البائع بعشرة » 
وإن أراد أن يرد أمسك البائع من الثمن عشرة › ورد عليه أربعين » ونحو هذه فسره ابن 
المواز » وقد بيئاه في كتاب العيوب . 

قال ابن المواز في الجارية تباع بيعاً فاسدا وتقبض بعد المواضعة ١‏ فإنا تقوم بقيمتها 
يوم قبضها بعد الإستبراء وكذنلك في البيع الصحيح إذا فاتت › وقام بعيب ؛ لأن 
ضمانها من البائع في الاستبراء . ولا ينزمه إلا بعد الاستيراء . 

فدل قول محمد أنه إنما تقوم يوم قبضها بعد الخيار وخروجها من المواضعة إن كان 
فيها مواضعة : وهو يوم دخلت في ضمان البتاع . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في 
شی من ذلك" . 


قال !بن أبي زمنين معناه : لا ينظر إلى نقصانه فيرده الشتري كما يرد 
ما نقص العيب [ المفسدع الحادث عنده © . 

و قال ابن القاسم في باب بعد هذا : ولو فسد البيع باشبراط التقد في الخيار 
والمسئلة بحاها“ » وحدث بها أيضاً بعد أيام ألخيار وبعد أن قبضها عيب مفسدء فإنه إن 
شاء حبسها ووضع عنه قدر العيب الأقدم من قيمتها يوم قبضها . قال سحنون بعد أيام 
ايار . يريد وبعد المواضعة . 


© في رأ : على . 

في (ع) : يتمسك . 

انظر : المدونة » ۱۸۳/۶ - ۱۸١‏ ؛ البرادعي » ل 44١ب‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » ل 46 ب 
©» انظر : النوادر » ۸/ل ١۱ب‏ . 

© انظر : المدوتة ء ۱۸٤/6‏ ؛ البرادعي » ل ١54‏ ب . 

29 من الكت . 

9" الكتء ؟الل ۲۸۳ . 

في زع » ب) : على حاها . 


كتاب بيم الخيار KD‏ 


[قال] ابن القاسم : لأنه بيع فاسد وجبت فيه القيمة فصارت كالثمن الصحيح . 
وإن شاء ردها وما نقصها العيب الحادث عنده من قيمتها يوم قبضها“ . 

م وأبين من هذا أن تقول إن أراد حبسها لزمته قيمتها يوم قبضها بعد أيام الخيار 
والمواضعة بعيب التدليس وعيب الخيار » إن شاء ردها وما نقصها العيب الحادث عنده 
من هذه القيمة . 1 

قال ابن القاسم : ولو لم يحدث عدده عيب مفسد ولكن تغيرت عنده”" في سوق 
أو بدن » فله ردها بالعيب إذ حوالة الاسواق لا تفيت الرد بالعيب » وله حيسها بقيمتها 
يوم قبضها بعد زوال الخيار©؟ . 

وذكر ابن المواز وغيره أنه إن لم يحدث بها غير حوالة الأسواق وشاء أن يحبسها ‏ 
فإن عليه قيمتها بعيب الخيار فقط على أنها سليمة من عيب التدليس » لأن حوالة 
الأسواق لايفيت ردها بالعيب » فكأنه رضي“ به » ویفیت(“ البيع“ الفاسد » فصارت 
القيمة كالثمن الصحيح لا ينقص منها لعيب يلك الرد ب“ . 

قال ابن عبدوس : وهذا قول ابن القاسم وأشهب ».وخالفهما سحدون فقال عليه 
قيمتها بالعيبين جميعاً » وحجة سحنون أنه إغا يجب عليه قيمتها يوم قبضها ء وقد قبضها 
وبها العيبان جنيع" . 

قال ابن طالب : ولو لم يتغير سوقها ولا حدث عنده”''© عيب مفسد لفسخنا 
البيع » ولم يكن له خيار في حبسها"“ . 


انظر : المدونة » ١۹١-۱۹٤/٤‏ ؛ البرادعي , ل ۱۹۰ . شرح تهذيب البرادعي » ؛/ل 4ه ب . 

<< عنده في >> : ليست في (أ) وجاء بدها : بحوالة . 

انظر : المدونة » 168/4 ؛ البرادعي » ل 1158 . 0 

في (ف) : رضيه . 

<< يفيت >> : بیاض في () . 

© في ( : العيب. 

59 انظر : النوادر » ۸/ل ۱٩‏ ب ؛ الكت , ؟إل ۲۸۳ . 

م الكت › ۲/ل ۸۳۔ب . 

نا هو عبد الله بن طالب بن سفيان التميمي » أبو العباس » تفقه بسحنون وكان من كبار أصحابه » ولي قضاء 
القبروان مرتين ؛ قال عنه ١‏ بن اللباد ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب إلا يحي بن عمر ء له من التعآليف 
(كتاب في الرد على من خالف ما لكا) ؛ سقى سما ومات 8ه . 

انظر : ترتيب المدارك » ٤‏ ء الديياج » 0 ؛رياض النفوس » 674/١‏ . 

”" في (ا) : ولا حدث بها عنده . 

9" النکت » ؟إل ۸۳ ب . 


كتاب بيهم الخيار aD‏ 


[ الباب الثامن ] 
انيمن اشترى ثوبين بالخبار فنيهما أو في أحدهما فضاعا أو 
أحدهما [وما أشبه ذلك ] 


[ فصل ١‏ فيمن اشترى ثوبين بالخيار صفقة فضاعا في أيام الخيار ] 
قال ابن القاسم : ومن اشنزى ثوبين بالخيار / صفقة فضاعا في يده في أيام الخيار [/7١اب‏ 
لم يصدق ولزماه بالعمن27 » كان أكثر من القيمة أو أقل , وإن ضاع أحدهما لزمه 
يخصحه من القن . 
قال بعض ققهائنا القرويين : ولو كان المالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزماه 
جميعاً كضياع الجميع » ويحمل على أنه غيبه وا لله اعلم © . 


[ فصل ١‏ فيمن اشترى عبدين فادعى ضياعهما في أيام الخيار ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو كانا عبدين أو ما لا يغاب عليه فادعى 
ضياع ذلك » صدق مع يمينه ولا شى عليه إلا أن يأتي ما يدل على كذبه . 

قال ابن القاسم : ولو كان المبعاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم 
فضاعا لم يضمن إلا ن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن » وإن ضاع أحدهما ضمن نصف 
قن التالف"» ثم له أخذ الثوب الباقي أو رده » وكذلك قال مالك في الذي سأل رجلاً 
ديناراً فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدها » فيزعم أنه تلف منها ديناران » فإنه يكون 
شريكاً , قال" سحنون : وهذا إن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا بقوله . 

قال أشهب : فإن كان في موضع الثوبين عبدان قامهالك من البائع » وللمبعاع 
أخذ الباقي بالشمن أو رده" . 


لأن يده غير مؤتّنة . الذخيرة 2 45/8 . 
"© لأن له إمضاء البيع بالشمن . الذخيرة » 45/8 . 
انظر : المدونة » ۱۸۷/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹٤‏ ب . 
29 انظر : النکت › ۲/ل ۸۳ ۲۸6 . 
© انظر : المدونة » ۱۹٩/6‏ - ۱۹۷ ؛ البرادعي , ل 8 119 . 
لدورانه بين الضمان وعدمه . الذخيرة » 45/8 . 
<< قال .. هذا >> : ليست في (أ) . 
انظر : المدونة » ۱۸۷/٤‏ ؛ البرادعي , ل ١554‏ ب . 


كتاب بيعم الخيار XD‏ 


وقال في غير المدونة : ولو كان شراؤه العيدين على أن يختار أحدهما على الإلزام 
فهلك واحد , فهو من البائع والباقي للمبتاع لازم . 

قال أبو محمد : كمن قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما فالباقي حر" . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالشمن الذي ميا فيما 
قرب من أيام الخيارء وإن مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له اختيار أحدهما 
وينتقض”" البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه قد اختار أحدهما في أيام الخيار أو فيما قرب 
متها 

قال : وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع » فإن اختار ببينة أشهدهم عليه بقول 
أ بقطع أو بببع أو رهن أو ما يلزمه به من الأحداث . كان في الباقي أميئاً إن هلك فمن 
بائعد . 


م وهذا کله قي أخذه أحد الثوبين على غير الإلزام . 


[ فصل " في شراء عبدين عنى أن يختار أحدهما بألف وتحوها ] 

قال ابن القاسم : ولا يأس يشراء عبدين أو ثوبين على أن يختار أحدهما بألف 
درهم » وذلك لازم لأحدهما . وأما إن اختلف الثمن › فقال هذا يخمسة › وهذا 
بعشرة» أو قال هذا بدينار وهذا بشاة على الإلزام لأحدهما » ل يجز عند مالك » وهو 
من بيعتين في ببعه » وإن لم يكن على الإلزام ولكن لكل واحد من الأخذ أو الرد ما 
للآخر فجائز ؛ وإغا كرهه مالك !ذا كان على الإلزام ؛ لأنه كأنه فسخ تمن هذه في هذه 
وثمن هذه في هذه , وإذ قد تكون إحداهما أرخص من الأخرى فيدخله المخاطرة في 
التخيير . 

وأجاز ابن أبي سلمة شراء هذا الثوب بسبعة وهذا بخمسة يختار أحدهما على 
الإلزام ‏ إذا كان الوزن واحداً وكانه أخذ الذي بسبعه ثم رده وأخذ الذي بخمسة 


التوادر » ۸/ل ۱۲۲ ب . 

4 انظر : شرح.تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ 189 . 

5 << وينقض .. البائع >> : ليست في ) . 

انظر : المدوتة » 4/ ۱۸۷ ؛ البرادعي » ل ١94‏ ب . 
في () : وقال . 


ووصع عنه ٠‏ درهمين من السبعة » فصار كانه“ اشترى درهمين من ادسبعة التي عليه 
والغوب الذي يعنخمسه بالثوب الذي كان أخذه بسبعة » وبقيت عليه خسة . 

قان : وإن كانت الدراهم مختلفة الوزن » هذه نقص”"© وهذه وازنة لم جز عند 
مالك ولا“ ابن أبي سلمه . 

وإن اتفق العدد » إذ ليس موضح قصاص › وكأنه يعي وازنة تارة من ناقصة 


زمه“ 


[ فصل 4- فيمن اشترى ثوباً قد لزمه يختاره من ثويين ‏ 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع ثوباً من ثوبين يخعاره قد رمه" . قان كان 
الثمن راحدأوالثوبان من جنس ورإحد فجائز . فإن هلك أحدهما بيد البتاء في خيار أو 
دخله عيب فاهالك أو المعيب بينهما والسالم'” بينهما وعليه نصف تمن كل ثوب . ولو 
اختلف الثمن قألزم نفسه أحدهم على الرجوب م جر ٠‏ فان هنک" فعنيه تصف 
قيمتهما ‏ وإن هلك أحذهما فعليه نصف قيمته ويرد الباقي إن نم يفت أ بشى › فإن 
فات فهو بينهما › وعليه نصف قیمته" . 

قال : ولو كانا صقة واحدة والقمن واحد فأخذهما على أن يتتار واحداً إن شاع 
وإن شاء ردهما » فهلكا أو أحدهما ء فالجواب كالجواب في أخدذ أحدهما على الإلزاه 
يختاره ويكون الباقي بينهما » ويغرم نصف ثمنهما جميعاً ؛ لأنه أخذ أحدهما على وجه 


في (ب) : عنده . 

© << كأنه >> : ليست في ( . 

في (أ) : بنقص وهله بوازنه . 

في (ب) : ولا عند . 

© انظر : المدونة » ۱۹۰/٤‏ ۱۹۱ ؛ البرادعي » ل ٠١١‏ . 
© في رأ : فيلزمه . 

* في وز : والسليم . 

© في () : هلك . 

© النوادر » ۸/ل 1۱۲۲ . 


rrr 


كتاب بيع الخيار 2 


الشراء والآخر على غير و جه الشراء”2 » فليس عليه إلا ضمان واحد متهما» وهو“ 
الذي وقع عليه الشراء فلما لم يعرف كان نصف هذا ونصف هذا » وكذلك إن ضاعا 
جنيعاً وهو عند" بمنزلة الديتارين يعطيه على أن يخار أحدهما من حقه » ولو قال 
المبتاع إتما ضاع أحدهما بعد أن اخترت” هذا الباقي » فالقول قوله ويحلف ولا شى 
عليه في التالف وقاله أصيغ" . 


[ فصل 5 في انقضاء مدة الخيار قبل أن يختار ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإذا" ذهبت أيام الخيار انتقض البيع إلا أن يكون قد 
أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار" . 
م وظاهر هذا أنه لم يصدقه أنه أختار أحدهما إلا أن يشهد خلاف ما في كتاب 
محمد . 
قال بعض أصحاينا : وما في المدونة“ أحسن ؛ لأنه يتهم لرقع ضمان ما هلك 
عنده فلا يصدق إلا ببینە" ° , 


[ فصل 5 في هلاك أحد الثوبين المبيعين قبل أن يختار المشتري ] 
ومن كناب ابن المواز : قال أصبغ : ولو لم يختر حتى هلك واحد فله رد الباقي 
وغرم نصف ثمن التالف فإن اخعار حبس الباقي فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى له 
البائع؛ لأنه لزمه نصف التالف » وهو لم يبعه ثوباً و نصقاً وإنما باعه ثوباً واحداً9© . 


9" في( : شراء . 

في (ب) : وهذا . 

5 << عنده >> : ليست في رف »ز) . 
9 في رم : أخذت . 

© انظر : التوادرء ۸/ل ۹۲۲ب . 
© << الواو >> : ليست في (أ) . 
انظر : المدونة » ۱۸۷/6 ؛ البرادعي » ل ١1514‏ ب . 
© في رب : الحديث . 

9 في رب : لثمن . 

"© انظر : النکت » ۲/ل 1۸4 . 
9" التراحرء ۸/ل ۹۲۲ ب . 


كتاب بيع الخيار 03 aD‏ 


قال بعض فقهائنا : إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعاً أو أحدهما 
بيدالمبتاع » فما تلف فبينهما“ وما بقي فبينهما" » سواء قامت بينة على الضياع أو لم 
تقم إذ2" على الإيجاب أخذه › ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله » ولو ذهبت 
أيام الخيار وتباعدت » والثوبان بيد البائع أو بيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار 
له ؛ لأن ثوباً قد لزمه ولا“ يعلم أيهما.هوء فوجب أن يكونا فيهما شريكين وهذا 
بخلاف أن لو أخذه على غير الإلزام » هذا إذا مضت أيام الخيار وتباعدت » لم يكن له 
أخذ واحد منهما » كانا في يد البائع أو المبتاع , إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم 
يقع البيع على ثوب معين فيلزمه أخذه » ولا على إيجاب” أخذه لأحدهما"“ فيكون 
شريكاً » ولو كان إنما اشترى الثوبين جميعاً بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد 
المبتاع » لزمه أخذ الثوبين" . 

م فصار ذلك“ على ثلاثة أوجه في شرائه للغوبين” يلزمانه جميعاً » وقي أخذ 
أحدهما على الإيجاب يلزمه نصف كل ثوب » وفي أخذه على غير الايجاب لا يلزمه 
منهما"' شی . 

م قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخه بالقيروان » قال : وما وقع في مسألة 
الدنانير » ومعناه أن تلفه الدينارين"' لا يعلم الا بقرله » هذا ليس بصحيح على ما 
قدمنا في مسألة الغوبين إذا كان أحدهما على الإيجاب » وسواء"“ علم تلف الدينارين 


29 << الفاء >> : ليست في (أ) . 

<< الفاء >> : ليست في () . 

© << إذ .. أخذه >> : ليست في (ف » ز) . 
9 << الواو >> ليست في (أ) . 

© في رأ : الايجاب . 

<< لأحدهما >> : ليست في رف » ز) . 
©" انظر : النکت › ۲/ل ۸۳ ب . 

© في ا : بذلك ل 

9 في (أ) : التوبين . 

00 << منهما >> : ليست في (أ) . 

<" في (أ) : ان تلف هذه الدنائير . 

9" في () :وهو . ٠‏ 


كتاب بيعم الخيار XD‏ 


أو نم يعلم إلا بقوله“ . 

م وقد أسقط أبو محمد وغيره (قوله) » ومعناه أن تلف الدينارين لا يعلم إلا 
يقولهء ولذلك تقلتها أنا وإن كان لا يعلم تلف الديدارين إلا بقوله) . ولا فرق بين أن 
لا يعلم ذلك إلا يقوله أو بالبيئة . 

وكذلك روي ثنا عن ابن مناس القروي"" وغيره وهو الصواب" . 


[ فصل ۷ فيمن اشترى ثوباً واحداً وأخذ أربعة ليختار منها واحداً 
فضاعت ]| 

[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن اشترى ثوباً واحداً ثم أخذ من البائع 
أربعة اثواب على أن يار متها واحداً فضاعت» فإن كان البائع تطوع له بذلك لم يضمن 
إلا واحدا ء وإن كات هو / سأل البائع ذلك ضمنها كلها . ]1 

قال محمد : لا يعجبنا“ هذا » وذلك سواء ‏ ولا يضمن إلا واحداً ؛ لأن البائع 
ل يعطه إياها الا عن رضا رذ سأله . 

ومن كتاب ابن حبيب قال : ومن اشترى ثوبين بالخيار يشمن واحد » فهلك بيده 
أحدهما : لزمه بحصته من الثمن » وإن اشترى منه كل ثوب منهما بشمن سماه لكل ثوب 
على أن يأخذهما إن شاء أو أحدهما ويرد الآخر فضاع أحدهما فإنه يضمنه عا مى له 
من الشمن : وله أخذ الباقي أو رده » ولو ضاعا”” جميعاً ضمنهما بالقمن الذي سمى لكل 
واحد » وكذلك إت شرط على أن أحدهما قد لزمه بما ماه“ إلا أنه" يختار هذا أو 


© النکت » الل ۸۴ ب . 

<< القروي >> : من (أ) . 

0 انظر : شرح تهذيب الطالب » +/ل ۱٤۸‏ ب . 
<< ذلك >> : يست في وبع . 

في (ب ١‏ ف) : ولا يعجبني . 

© النوادر : ۸/ل 197 

<< ضاعا >> : طمس في (أ) . 

في (ا) : بجا سمى . 

في (ب) : أن . 


كتاب بيع الخيار 7 ® 


هذاء فضاع أحدهما فإنه يضمنه عا مى له من“ الثمن › وله أخذ الباقي بشمته أو رده» 
ولو ضاعا جميعاً ضمنهما بالشمن الذي سمى لكل واحد , وكذلك لو كانت عشرة 
أثواب ‏ می لكل ثوب ثمنه على أن يأخذ أيهم شاء » قد لزمه منها واحد فضاعت 
كلها » ضمن جميعها عا جى من الشمن › ولا يكون في شى منها مؤتمنا كما قال اين 
القاسم ؛ لأنه لم يؤتمن على شى منها , وإنها أخذها على ايار فيها كلها يتعقل يخياره من 
هذا إلى هذا » حتى يوقع خياره على أيهما شاء > وعاب تفرقة اب 0 : 
كلها عنى ايار فيضيع بعضها ء أنه يضمنه أو أن يأخذها على أن واحداً قد لزمه أنه 
يكون شريكا فيما ضاع وفيما بقي . 

وقال : و أي غلط أبين من هذاء بل“ ذلك كله سواء أن ياخذها كلها أو 
يردها كلها(" , أو على أن يأخذ منها واحداً قد لزمه , أو إن شاء أخذه أو رده : 


فإنه يضمن ما ضاع منها إلا في وجه واحد إذا شاء ربها , على أن واحدا لزمه جخيارة 
قضاع منها واحد؟ » فان قال اخبرته ثم ضاع نزمه بالشمن ورد ما بقي » وإن قال ضاع 
قبل أن أختاره لزمه أيضاً بالشمن المسمى له » وقيل نه اختر واحداً من بقيتها لا بد لك 
من ذلك ثم أغرم ثمنه ولا يكون شريكاً في شی منها › وإن لم يأخذها ليخعار احدی*“ 
على الإلزام'''؟ ضمن الذاهب ورد ما بقي إن شاء ٠‏ وله أن يأخذ منها واحداً * 


كلها » قال : وقاسها”” "ابن القامم بمسألة مالك فيمن له قبل رجل د 


يردها 


<< من الشمن >> : ليست في رف ء ز) . 


27 << لكل واحد >> : ليست في رأ ء فم , 
© في () : واحد . 

9 في :ماهاء. 

م 


<< قال >> : يست في وب) ۔ 
© فين :فان. 

2 << كلها >> : ليست في () . 
© في 8 : وعلى. 

<< واحد >> : ليست فی () . 
”© في اء ن : أحدهما. 

© في رف ون : الزام . 

5" في (أ) : وقد قاسها . 


ثلاثة دانير ليزنها('؟ ويأخذ واحداً فضاعت أن واحداً منها قد لزمه وهو في باقيها أمين » 
وليست تشبهها ؛ لأن هذه فيها أمانة بينة والثياب في البيع كلها على الضمان ؛ لأنه خير 
في كل واحد" . 

م والدنانير أيضاً مخير في كل واحد منها » فلا فرق بين أن يدفع إليه ثلانة أثواب 
يختار واحداً منها قد لزمه ولا بين ثلاثة دنانير يختار واحداً منها قد لزمه » فلو قهم ابن 
حبيب قول ابن القاسم لم يفرق بينهما'ء وإن تحامله(؟ وتغليطه لابن القاسم لقبيح . 

قال“ ابن حبيب : وقي مسألة مالك أيضاً تفسير أسقطه وإنما يكون واحد من 
الدنائير منه إذا لم يشك أن فيها وازناً فأما إن جهل ذلك وقال قد“ ضاعت قبل الوزن» 
فهو مصدق ويحلف أنه ما علم أن فيها وازتاً » ولا وزنها حمى ضاعت ثم يرجع 
بديناره" ويكون فيها أميناً إلا أن تكثر. الدنانير حتى يعلم أن متلهالا يخلو أن يكون فيها 
وازن » فحينئٍ إذا ضاعت قبل الوزن يكون دينار مده » وهو في باقيها أمين » وهكذا 
قال لي من كاشفت من أصحاب مالك في ذلك كله لم يختلفوا إلا في وجه واحد ء إذا 
كانت الثياب مختلفة الأثمان » فإن مالكا كره أن يأخذ منها واحداً على الإلزام » وأراه 
يضارع بيعتين في بيعة . 

وقاله" ابن الماجشون : وأجازه عبد العزيز بن أبي سلمه » وبه أقول ولا 
يدخله | بيعتان في بيعه » وإنغا بيعتان في بيعة أن يشيري أحدهما بديار نقداً أو ديشارين [/104] 
إلى أجل أو بدينار أو شاة نقداً وشبه ذلك . 


في رفاءن : ليريها. 
”© انظر : التوادر » ۸ال ۱۲۳ ۲ ۔ ب ل 
<< تحامله وتغليطه >> : مطموسة في (أ) . 
© في( :وقال. 
<< قد >> : من (أ) . 
في (ب) : بدنانیره . 
<< افاء >> : ليست في رم . 

<< وقاله .. بيعه >> : ليست في (ب) . 
9 انظر النوادر » ۸/ل ۱۲۳ ب 19194, 


ختشاب بيعالفيار aD‏ 


[ فصل ۸ فيمن ايتاع ثوبين على أنه فيهما بالخيار فاختار بغير محضر 
البائع وأشهد ] 

قال : ولو ابتاع ثوبين على أنه فيهما بالخيار » فاختار أحدهما بغير محضر البائع 
وأشهد على ذلك ثم ادعى هلاك الباقي' , فابن القاسم لا يضمنه ؛ لأنه أمين فيه حين 
اختار غيره » ومن سواه من أصحاب مالك يضمنه » وهو الصواب ؛ لأنه أخذه على 
الشراء » فلا يبرأ إلا برده على البائع » ولا يقبل قوله في" ضياعه . بعد اختيار الذي 
اختار . 

قال أبو محمد : هكذا في كتاب ابن حبيب » فإن كان يعني أنه إنما يعار“ 
أحدهما فهو قول ابن القاسم » وإن كان يريد هو فيهما بالخيار يأخذهما أو يردهما » 
فليس بقول ابن القاسم" . 

م وظاهر كلام ابن حبيب إنما يريد على أنه يختار أحدهما والصواب في ذلك كله 
قول ابن القاسم وبا لله التوفيق . 


[ فصل 4 المشتري يدقع إلى البائع ثمن سلعة اشتراها منه ويأمره 
بوزنها فتهلك ] 
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل دنانير تمن سلعة 
ابتاعها منه » وقال له زنها ء أو قال له خذها على أن تزنها » فان كانت وقاء فهي لك 
وما زاد فاردده وما بقي أوفيتكه » فهلكت فهي من قابضها إذا قبضها على وجه القضاء 
أو الرهن » ولو كان بمعنى الوديعة لكانت من الدافع . 
قال أصبغ : هذا قبضها على وجه القضاء لا شك فيه.ء ولو م يكن 
علىالقضاء كانت رهناً ؛ لأنه سبب ما دفع عليه » وقد قلت لابن القاسم فلو كان 
© في (أ) : الثاني . 
© فيرب :لافي. 
© في( : اختار . 
© النوادر » ۸/ ل ۱۲۲١‏ . 
© في( :ربها . 


© << وجه >> : من () . 


كنات بيعم اتيسار 22 


سف بيوفينه فدفع على هذا فمضى الأجل ثم وجدها قدر حقه قال لا يحنث ؛ لأن هذا 
وق 

قال أصبغ : وإن کان له عليه ثلاثة دنانير قائمة » قدفع إليه ثلاثة دنانير 
وقال له زتها فما وجدت من قائم فخذه فإن ضاعت قبل أن يعرف أن فيها قائما فهي 


ا 
من الدافو"؟ 
إنداقم 


فصل ! ٠١‏ فيمن أخذ ثوياً يالخيار من رجل وثوباً من آخر بالخيار ثم لم 
يدر ثوب كل واحد ] 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك : ومن ابتاع ثوباً باخيار من رجل وابتاع 
من آخر ثوباً غيره یاخیار أيضاً ثم" لم يميز ثوب هذا من ثوب هذا ء وادعى کل واحد 
'جودهما فإنه ينزمه الشمنان في هذا إذا تقارًا(» في الأثان واختلقا في الثياب » ولو ادعى 
كل واحد الأرفع وقال : نه عشرة وقال المشيري : بل تمن أحدهما حمسة والثاني عشرة 
رلا أدري من تن ثوبه عشرة ولا أيهما ثوبه » فهذان يحلفان » ويخير المشتري في أن يدفع 
إى كل واحد عشرة وياخذ الثوبين أو يدفع الأرفع لأحدهما ويدفع إلى الآخرة عشرة 
رقال قي المسألة الأولى : إلا أن يزعم أنه يعرف ثوب كل واحد فيصدق ويحلف أو 
تعرفه ببنة غيره » فلا يحلف . 

قال لي كعاب محمد : فإن م يعرف حلف البائعان » قم للمشاري أن يدفع 
أرفعهما إلى من شاء منهما + ويدفع الى الآخر تمن ثوبه الذي راضاه" عليه وذلك له . 
قال ابن القاسم : وزن نكل البائعان عن اليمين قيل للمبعاع ادفع الأرفع اليهما ودع 
الأدنى حتى يدّعياه بعينه . 


<< دتانير >> : من 5) - 
© الترادرء ۸ال ۱۲١‏ أدب 
<< ثم >> : ليست في 0 . 
في () : تقررا . 

<< الواو >> : من (ز) . 

في رفم : ارضاه . 


كتاب بيعم الخيار 


قال“ ابن القاسم في العتبية : إن كان أحدهما بعشرة والآحرة عنمسة وادعى 
كل واحد أجودهما » فإت نص لكل واحد ثوبه حلف ويرئ اليه منه » وإن قال هذا ثوبه 
بعشرة ولا أدري أيهما ثوبه » وهذا ثوبه بخمسة ولا أعرف توبه ققد لزماه”” , فإن ضاء 
دفع أرفعهما إلى من شاء وغرم للآخر ما سمى له من الثمن . 

وإن قال مع جهله ثوب كل واحد , ولا أدري من ثوبه بعشرة قيل له : ادفع 
إلىكل واحد عشرة واحبس الثوبين ‏ يريد ويحلفان”*؟ - . 

م“ وقد تقدم في الياب الأول أن من“ قول مالك" إذا انعقد البيع / باللفظ 
فلا خيار لواحد منهما إلا أن يشترط الخيار وحديث ابن عمر ( البيعان“ بالخيار مالم 
يفزقا )9 ليس بمعمول به وهو منسوخ يقول النبي ب ( المسلمون على © 
شروطهم””'' وبقوله ( إذا اختلف المتبايعان "2 استحلف البائع )”2 فلو كان الخيار 
بينهما ما كلف البائع يميا » وقد قال مالك الأمر عندنا““ في اخحلاف المتبايعين في 
الثمن أنه يقال للبائع » أما أن تصدق المشتري أو فاحلف با لله أنك ما بعت ملعتك إلا 
عا قلت» فإن حلف قيل للمبتاع أما أن تأخذها عا قال البائع أو فاحلف ما اشتريت إلا 
با قلت وتبرا*° , 

قال شريح : إذا حلفا ونكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه 
البيع 9" . 


2 << قال .. القاسم >> : ليست في (أ) . 
لزماه جخمسة عشرة . 
7 عو ةاعد ليست ق 
النوادر » ۸/ل ١74‏ ب ؛ البيات والتحصيل » 455/19 4510 . 
١‏ << م >> : ليست في (ب) . 
9 حدمن >> : ليست في ف . 
2 << مالك >> : ليست في (أ) . 
42 في (أ) : البائعان . 
29 سبق تخريجه ص (48) من هذا البحث . 
في (أ) : عند 
سيق تخريجه ص (787) من هذا البحث . 
(*" في رآ) : البائعان . 
9 سبق تخريجه ص (0054) . 
9" في رام : عنده . 
7" انظر : الموطا » كتاب البيوع باب بيع الخيار » 1۷١/۲‏ - 10/7 ء المدونة » ۱۸۸/6 . 
9" المدونةء 4/ 384 ء النوادر » ۸/ل ٠۳١‏ ب . 


0» 
ov 


/ءللاع 


كتاب بيع الخيار AFD‏ 


[ الباب التاسح ] 
ما يجوز فيه الخيار آم" لا وضمان مآ هلك فيه" واشتراط النقد 
[ القصل ١‏ في الخيار في الصرف ] 

قال مالك : ولا يجوز في الصرف خيار وإن قرب . قال ابن القاسم : وإن 
عقداه عليه لم يجر وإن أسقطا الخيار قبل التفرق إلا أن يستقبلا صرفاً جديداً . 

قال مالك : ولا يجوز في الصرف حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن إلا 
المناجزة » لقول الرسول يي ( لا تبيعوا الذدهب بالورق ولا الورق بالذهب الا هاء 
وهاء )“ وقال عمر بن الخطاب : وإن استنظرك الى أن يلج بيته فلا تىظره . 


[ فصل ۲ الخيار في السلم ] 
قال مالك : ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوزتأخير النقد إلى مثله 
كيومين وثلاثة إذا لم يقدم رأس امال » فإن قدمه كرهته ؛ لأنه يدخله سلف جر منفعة 
وسلف وییع. 
يريد أنه تارة بيع وتارة سلف » ويريد أنه لا يجوز هاهنا أن يتطوع بالنقد بعد 
العقد في السلم ويدخله إذا تم البيع بينهما فسخ دين في دين . 


فصل [ ۳۔ في اشتراء الصبرة على الكيل والغنم كل شاة بدرهم ] 
قال مالك : ومن اشترى هذا الطعام كل إردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب 
بدرهم » أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أنه بالخيار ثلاثاً > فليس له أن يأخذ بعضاً 


<< أم لا >> :هن (ع) . 

اين << فيه >> : ليست في (ع) . 

وذلك لضيقه باشتراط المناجزة عقيب العقد . الذخيرة » ٠٠/١‏ . 

9 <<في >> : ليست في 0. 

انظر : المدونة » 4 ؛ البرادعي » ل ۱۹6 . 

سبق تخريجه ص (۸) . 

سبق تخريه ص (493) . 

وذلك للحاجة إلى السؤال , ومع للأمد البعيد ؛ لأنه بيع دين بدين فمُّفي عن يسيره درن كثيره . 
الذخيرة » ٠١/١‏ . 

انظر : المدونة » 4/ 185 ؛ البرادعي ل » ۱۹٤‏ ب . 


كتاب بيعم الخيار KD‏ 


ويرك" بعضاً » فاما أخذ الجميع أو ترك لأنه صققة واحدة إلا أن يرضى البائع أن جيز 
ذلك له . 


فصل [ 4 في بيع الخيار يقع فاسداً ] 

قلت : فمن أخذ من رجل سلعة بمائة دينار إن رضيها أو على أن يريها فماتت أو 
تلفت قبل أن يرضاها أو يريها تمن ضمانها"“ ؟ 

قال : قال مالك : ضمان ما بيع على خيار ما لا يغاب عليه أو ما ثبت هلاكه ما 
يغاب عليه من" البائع وإن قبضه المبتاع > وما“ يغبت هلاكه تما يغاب عليه فالمبساع 
يضمنه ويلزمه الغمن » وكذلك إن وقع بيع انيار فاسداً باشتراط النقد© كان“ ما 
هلك في الخيار من البائع وإن"“ قبضه المبتاع فيما لا يغاب عليه كالبيع الصحيح ويرد ما 
انتقد » وسواء كان الخيار هاهنا" للبائع أو للمبعاع » وإنما كان ضمان ما بيع على 
خيار من البائع ؛ لأن البيع لم يتم بينهما حتى ينقضي أمد“ الخيار هلاك الأمة ]2 
المواضعة والإستبراء وفي عهدة الثلاث أن ذلك من البائع » وقضى بذلك رسول الله 
4" وعمر بن الخطاب 5ه وغیره"' › وقد تقدم كثير من هذا" . 


© في (ز) : أو یرد . 


قال القرافي : قاعدة : أسباب الضمان ثلاثة : /١‏ الإتلاف : نحو قتل الحيوان . /١‏ أو التسبب للإتلاف » 
نحو حفر بعر ليقع فيه إنسان . 7/ أو وضع اليد غير المؤمنة بقبض المشاري للمبيع بيعا فاسد والغاصب . 
وهذه الأسباب منفية في بيع الخيار في حق المشيري إذا أصيب المبيع بأمر سماوي » وعليها تتخرج فروع 
الضمان وعدمه » وهو متفق عليها » و إنما يختلف العلماء في هذا الباب وغيره لاجتماع شائبة الأمانة معها 
فيختلفون أيهما يغلّب وإلا فلا خروج عليها في ذلك . اللخيرة » 47/0 . 

. من .. عليه >> : ليست في (أ)‎ << n 

5 << ما >> : ليست في (أ) . 

في (أ) : ما انتقد . 

9 << كان .. ما انتقد >> : ليست في ) . 

في رفم : فان . 

© << ها هنا >> : ليست في رأ فع . 

29 << أمد >> : ليست في (أ) . 

© << في المواضعة >> : من (ب) . 

5" في حديث حيان بن منقد الذي سبق تخريجه ص (۸۰۱) من هذا البحث . 

'" انظر : ص (۰ ۸۰ وما بعدها) من هذا البحث . 

لخن انظر : المدونة » 1917/4 - 144 ؛ البرادعي » ل 1948 . 


لين 


كتابي الخيا 
ب بود الفيجلق AT“‏ 


فصل [ ١‏ في اشتراط النقد في بيع الخيار ] 

قال ابن القاسم : وکل ما بیع على خيار من حيوات أو ربع أو عروض22 . فلا 
يجوز اشتراط النقد فيه » قرب الأجل أو بعد واشتراط ذلك يفسد البيع29© . 

قال غير“ : لأن ذلك يضير تارة تنا وتارة سلفاً > فحرم”© وضارع ما نهى عنه 
رسول الله يلد من بيع العربان" ء الذي هو تارة تن وتارة عطيه . 

قال بعض أصحابنا : وإذا تشاحا في إيقاف الشمن في بيع الخيار لم يلزمه وقفه, 
ولا يدخل ذلك الاختلاف في ايقاف الثمن في بيع الغائب » والأمة التي فيها المواضعة©". 

والقرق بينهما أن / بيع الخيار لم ينبرم » وبيع الغائب والأمة التي فيها المواضعة ٠١١11‏ ] 
قد انيرم وانعقد فافزق الحكم في ذلك . 


[ فصل 5 عند عدم اشتراط النقد في بيع الخيار هل يجوز التطوع به؟ ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن سلم العقد من اشازاط النقد جاز التطوع به 
بعد صحة العقد”*' , وكذلك النقد في الاستبراء و“ عهدة الشلاث يجوز التطوع به 
بعد صحة العقد إلا" في الخيار في السلم فلا يجوز التطوع بالنقد فيه وإن بعد صحة 
العقد وقد تقدمت العلة فيه" . 


في (ب » ف) : عرض . 
© في () : العقد . 
© انظر : المدونة » 154/5 ؛ البرادعي » ل 1١۹١‏ . 
© الغير هو أشهب . 

© انظر : المصاهر السابقة ؛ الذخيرة » ۲۷/١‏ . 
سبق تخريجه ص )۷۰٥(‏ . 
شرح تهذيب الطالب » ۲/ل م4 ب . 
* في 0 : يلرم . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤‏ /ل 4ه ب . 
لأن السلف بغير شرط يجوز في البيع . الذخيرة » ۲۸/١‏ . 
1" في (ا) أوعهد. 

7" << إلا ... العقد >> : ليست في (0 . 

7" انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4إل 4ه ب . 


كتاب بيع الخياو لفت 


قال ابن سحنون : ومن شرط النقد في أيام الخيار فهو کمن اشترى وأسلف . 

م يريد وقبض السلف أن ذلك بيع فاسد » ويرد" مالم يفت بحوالة سوق فأعلى» 
فإن فات ففيه القيمة ما بلغت . وقال أبو سعيد”" البراذعي في مختصره التمهيد“ : وقد 
جرى لابن القاسم غير هذا في مسألة من وجد عيبا فيما ابتاعه بالخيار وشرط النقد يريد 
أنه جعل البيع فيها فاسدا“ . 

م وهذا وفاق لما قال سحنون .وإنما توهم البراذعي أن ابن سحنون أراد أنه مغله 
وإن لم يقبض السلف أو يكون حمل أن مذهب ابن القاسم فيمن اشترى وأسلف أنه عنده 
سواءء انتقد السلف أو لم ينتقده » فهذا خلاف ما نتأول نحن عليه . ومذهبه عندنا هو 
ما فسره سحنون من التفريق بين أن يقبض السلف أولا يقبضه , وكذلك روى عنه يحي 
ابن يحي » وقد تقدم شرحه“ في البيوع الفاسدة . 


[ فصل 7 في تباعد مدة الخيار ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجزء 
قدم التقد أم لا » ولا يجوز الخيار إلى مثل هذا الأجل في شى من البيوع - يريد إلا في 
"© النکت ء ۲/ل ١‏ أ ؛ شرح تهذيب الطالب » 7/ل 48 ب . قال عبد الحق : وهذا الذي ذكر خلاف 
المدونة ؛ فالنقد يشرط في أيام الخيار لا يجري مجرى من اشترى وأسلف في غير ما وجه بخلاف ما ذكر ابن 
سحنون » فمسألة من شرط النقد في الخيار وأطلع على عيب قديم وحدث عنده عيب قد جرى فيها في 
الكتاب ذكر القيمة ولم يقل الاكثر كما يستعمل فيمن اشازى وأسلف . 
<< الواو >> : من (أ) . 
هو أبو سعيد وقيل أبو القاسم » خلف بن آبي القاسم البراذعي ‏ بالذال المعجمة ‏ الأزدي » من كبار 
أصحاب ابن أبي زيد القيرواني وأبي الحسن القابسي » من حفاظ المذهب المزلفين فيه . من أشهر مؤلفاته 
"التهذيب” في اختصار المدونة » مسائل المدونة واختصار الواضحة , ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته غير أن 
صاحب العمر قال (واحقق أنه مات بصقليه في أواخر القرن الرابع بعد عام (١۳۸ه)‏ . 
انظر : ترتيب المدارك » 785/1 ؛ معالم الايمان » 4/7 ١‏ ؛ شجرة النور » ص ٠١5‏ ؛ العمرء 581/17 
هو كتاب (تمهيد مسائل المدونة) وهوعلى طريقة تأليف ابن أبي زيد وزياداته توجد منه قطسع صالحة بمكتبة 
جامع القيروان , انظر : ترتيب المدارك » 785/1 ؛ العمر » ٠١۲/۲‏ . 
© انظر : الكت › ۲ال .1/2٠‏ 
9 في رب) : شرحها . 


مو 


كف 


كتاب بيع الخيار KD‏ 


الربع ‏ قال : فإن عقد البيع على ذلك ثم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق لم يجز 
لفساد العقد . وأما إن اشررط النقد لم يجز البيع وإن كان الخيار يوماً واحداً وقاله 
مالك" . 

م ومسألة من اشترى جارية بخيار واشترط النقد قأصابها عيب في أيام الخيار 
وحدث بها عنده بعد ایام“ الخيار والاستبراء عيب مفسد مغل القطع , واطلع على 
عيب دلسه البائع » قد تقدم شرحها في باب ضمان السلعة وما يحدث بها من العيوب في 
أيام الخيار فأغنى عن إعادتها . 


[ فصل 8 فيمن باع سلعة معيبة ولم يخير به إلا بعد تمام البيع ] 
قال : ومن باع سلعة ثم قال بعد تمام البيع إن بها عيباً » كذا قال مالك » فإن 
كان ظاهراً أو كان خفياً وقامت به بينة فاليتاع حيتكار خير بين أن يأخذ بجمييع الشمن 
أو يرد » وإن لم يكن ظاهراً ولا قامت بالخفي بينة » فالبعاع بالخيار » إن شاء أن يرد أو 
يتماسك ببيعه”” » ولا يصدق البائع » ثم إن وجد ذلك العيب على ما قال البائع كان 
له الخيار إن شاء رد أو ترك“ وإيعاب هذا في العيوب؟ . 


29 << قال >> : ليست في () . 

انظر : المدرنة » 958/6 ۱۹٩‏ البرادعي , ل ۱۹6 ۱۹١‏ . 
فا << ایام >> : ليست في را » ف) . 

9؟ << مثل القطع >> : ليست في ريم . 

في (أ) : ابن القاسم . 

<< مخير بين >> : ليست في (ز) وجاء بدها : ان شاء . 

© في () : بیع . 

9 انظر : المدونة » ۱۹۸/6 . 


في رم : البيوع . 


كتاب بيع الخياو 


اط 
[ الباب العاشر ] 
في الدعوى في الخبار ورد السلعة بعد أيام الخبار والخيار إلى غير 
أجل 


[ الفصل ١‏ في دعوى البائع أن السلعة المعادة اليه بالخيار ليست له ] 

قال ابن القاسم : ومن“ اشترى سلعة أو جارية بالخيار ثم ردها في أيام الخيار » 
فقال البائع ليست هذه سلعتي ولا جاريتي فالمبعاع مصدق مع بمينه . وقد قال مالك 
فيمن قضى لرجل دنانير من دين ليقلب وينظر ثم ردها إلى الدافع فقال : ليست ذهي › 
فالقول فيها قول الراد مع يعينه. 


[ فصل 7 دعوى المشتري إباق الرقيق أو انفلات الدواب في أيام 
الخيار ] 
قال : ومن اشترى رقيقاً أو حيواتاً بالخيار فقبضها ثم ادعى إباق الرقيق وانفلات 
الدواب » وإن ذلك سرق منه وهو بموضع لا يجهل" لم يكلف بينة وصدق مع يمينه ولا 
شى عليه ؛ لأن هذا لا يغاب عليه إلا أن يأتي با يدل على كذبه" . 
قال ابن حبيب : ويحلف أيضاً أنه ما اختار حتى ذهب“ . 


[ فصل ”7 دعوى المشتري موت المبيع أو هلاك ما يغاب عليه في أيام 
الخيار ] 
قال مالك وإن ادعى / موتا وهو بموضع لا يخفى » سل عنه أهل ذلك (/١١١ب]‏ 
الموضع؛ لأن الموت لا يخفى عليهم ولا يقبل إلا العدول » فإن تبين كذبه في مسألتهم أو 
م يعلم ذلك بالموضع أحد فهو ضامن » وإن لم يعرف كذبه صدق مع ييه" . 


®» 


في (ز) : وإن . 

<< لا يجهل >> : ليست في (أ) : وجاء بدها : الخيار . 

انظر : المدونة » 4/ ۱۹٩‏ ۔ ۱۹۷ ؛ البرادعي , ل 1١98‏ . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 55 ! ؛ وزاد : فإن نكل عن أحدهما غرم . 
© في () : فوا . 

انظر.:_المدونة » ۱۹۷/٤‏ ؛ البرادعي » ل 11528 


د 


كناب بيع الخياو 


م يريد والمتهم في هذا وعير المتهم سواء لا بد من ينه وكذلك في عارية اخيوان 
وإجارتها ' يدعي ضياعها » فلا بد من یینه + لأنه قبضها لمنفعته » فالمتهم وغيره فيها 
سواء » بخلاف الودائع انتي لا منفعة له فيها فلا يحلف قيه إلا المنهم , قاله بعض 
فقهائناا” . 

ومن المدونة : قال وأما(” من ادعى هلاك ما يغاب عليه في أيام الخيار فهو ضامن 
ولا يصدق إلا ببيئة أنه هلك بغير تفريط أو بأمر ظاهر من أخذ لصوص أو غرق مركب 
كانوا فيه » أو احتراق منزل وقد ”© رأوا الثوب في الناوا© . 

[ قال ] ابن المواز : وعلم أن النار من غير سبيه“ . 

قال" مالك : فزن شهدت بينة بهذا كان من البائع » وكذلك إن ثبت هذا في 
الرهن”" والعارية والصداع » كان من ربه وإلا فهو من هو بيده . 


فصل [ 4- في التداعي في بيع الخيار ] 
ومن كعاب اين المواز : وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع : بعتك على أن الخيار 
لي“ دونك » وقال ل٩‏ المبتاع : بل على أن الخيار لي دونك . فقال ابن القاسم 
وأشهب يتحالفان ويثبت البيع . 


50 << واجارتها >> : ليست في رب) . 

© انظر : النکت » ۲/ل 1۸٤‏ . 

7 << وآما>> : ليست في (0. 

في (أ) :أو قدر . 

انظر : المدونة » ۱۹۷/6 ؛ البرادعي » ل 1١۹٩‏ . 

© انظر : شرح تهذيب الطالب » 4/ل ١٥ب‏ . 
قال أبو الحسن الصغير . ( قال ابن حبيب بل وإن لم يعلم أن السار من غير سببه إذا الغالب أن لا يتعمد 
ذلك أحد » وظاهر ما في كتاب تضمين الصناع مثل قول ابن المواز حيث قال بغير سبب الصانع ) . 

م << قال مالك >> : ليست في (ب) . 

<< الرهن >> : مطموسة في أ . 

4 انظر : المدونة » ۱۹۷/4 ؛ البرادعي , ل 1158 . 

20 << لي >> : ليست في رب . 


20 << له >> : من رف . 


كتاب بيع الخيار KD‏ 


قال ابن المواز : أما إن اتفقا على رد أو إجازة فلا يحلفان وإن اختلفا فمن أراد 
إمضاء البيع قبل قوله مع ينه » كان بائعاً أو ميتاعاً » ولا يحلف صاحيه ؛ لأن اليمين 
على من يحكم له وهذا يحكم عليه » وفي اختلافهما في الشمن كل واحد يحكم له“ على 
صاحبه . وروى”" أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية في هذا قال : ينتقض البيع ولا يقبل 
دعوى واحد منهما . 

وروی أصبغ عنه : إذا ادعى كل واحد أن الخيار له قالبیع لا زم والخيار ساقط . 
قال أصبغ : ويحلفان ولا أبالي من“ بديت باليمين » وأحب إليّ أن يبدأ المبعاع ؛ لأنه 
أوكد في الدعوى فإن حلفا أو نكلا فذلك , وإن حلف الواحد ونكل الآخر فالقول قول 
الحالف » فإن حلف البعاع أولاً » فله الأخذ ويخير البائع في أن يحلف فيسقط عنه أو لا 
يحلف فيسلم » كما إذا اختلفا“ في الثمن › فيبدأ البائع فيحلف » فيتم”؟ له حتى يحلف 
صاحبه فيسقط أولا يحلف فيؤدي الكمن" . 


فصل [ه ‏ قي انقضاء أجل الخيار ] 

ومن المدونة : ومن اشازى سلعة أو ثوباً على أنه بالخيار يومين أو ثلائة فلم يختر 
حتى مضت أيام الخيار [ ثم أراد الرد والسلعة في يده وأراد أخذها وهي بيد البائع فإن 
كان بعيداً من أيام الخيار ”© فليس له ردها من يده ولا أخذها من يد البائع » وتلزم من 
هي بيده من بائع أو مبتاع » لا خيار للآخر فيها » وإن كان بعد غروب الشمس من 
آخر أيام الخيار كالغد“ أو قرب ذلك فذلك له . 


20 << له >> : ليست في (ب) . 
© << وروی .. منهما >> : ليست في (أ) . 


© في ) : فمن . 
9 في رن : الباتع . 
في رفم : حلفا . 


© في ) :فيتهم. 

© التوادر » همال ۲۱۲۸۔ ب ۔ 

ما بين المعكوفتين من البرادعي . 

<< کالغد .. الخيار >> : ليست في (أ) . 


كتا لد 
ب بيع الخيار KD‏ 


قال : وإن شرط إن م يأت المبتاع بالغوب قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار 
ولزم البيع ؟ قال مالك : فلا خير في هذا البيع » أرأيت إن مرض أو حبسه“ 
السلطان" ؟ : 

قال ابن القاسم في كتاب محمد : ويفسخ البيع » وإن فات الأجل الذي يجب به 
البيع 9 . 

م وذكر لنا عن الشيخ أبي الحسن ابن“ القابسي أنه قال : هذه المسألة إنغا تحمل 
على اختلاف قول مالك فيمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالغمن إلى أجل كذا وإلا فلا 
بيع بينهما » فقد قال فيها في أحد أقاويله يفسخ البيع بينهما » وإن أسقط الشرط ورآه 
بيعا قاسدا . 

والذي قال محمد“ في هذه المسألة جار على هذا القول » ويحعمل أن يجري فيها 
الاختلاف كما جرى في هذه وا لله اعلم . 

: قال بعض أصحابنا : وفرق بعض الناس بينهما" أن البيع في مسألة هذا الكتاب 
ل يتم » فوجب فسخه ء وفي تلك قد تم » فوجب سقوط الشرط فيه“ . 

م والصواب أن المسألتين سؤاء » ويدخلهما الاختلاف الذي ذكرنا . 

قال في المدونة » فهذا يدل أن لمشترط”“ الخيار الصحيح””" / أن يرد بعد الأجل المضننلتك 
إن كان بقربه واحتج بالتلوم للمكاتب بعد الأجل إذا قال لسيده إن جنتني بنجومك إلى 
أجل كذا وإلا فلا كتابة لك . 


في (ز) : أو لزمه . 

انظر : المدونة » ١44/4‏ ؛ البرادعي » ل 1998 . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ 185 . 

<< ابن القابسي >> : ليست في رف › ز) . 

في () : أبو محمد . 

29 شرح تهذيب الطالب » الل ٠١۰‏ . 

© << بينهما >> : ليست في رف) . 

انظر : المصدر السابق . 

29 في ( : المشترط بالخيار . 

© << الصحيح >> : ليست في (ز) . 


كتاب بيع الخيار aD‏ 


قال مالك الكتابة'2 : جائزة والشرط باطل » فإن عجر تلوم السلطان له . 
[ قال ع ابن المواز : وقال أشهب إن مضت الغلاث بلياليها فلا رد له › وإن رد 
قبل غروب الشمس من آخرها فله الرد » وكذلك قال ابن الماجشون” . 


[ فصل 5 في اختيار من له الخيار وصاحبه غائب ] 

ومن المدونة : قال وإذا اختار من له“ الخيار من المتبايعين رداً أو إجازة وصاحبه 
غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائبي^ . 

م قال بعض أصحابنا : إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار 
إلى الإشهاد إن أراد الفسخ » وإن أراد امضاء البيع فليشهد على ذلك » وإن كان 
الثوب بيد المشتري فأراد إمضاء البيع فلا يتاج إلى الإشهاد , وإن أراد فسخه فليشهد › 
وهذا بین“ . 


[فصل ۷ فيمن ابتاع جارية بالخيار ثلاثاً ولم ينقد وسافر فماتت الجارية] 
ومن العتبية : قال سحنون فيمن ابتاع جارية بالخيار ثلاثاً وم ينقسد وسافر البائع 
فمرضت الجارية » ونم يأت" المبعاع السلطان ولا أشهد على ردها حتى ماتت بعد 
عشرة أيام . 
قال ابن القاسم : إذا قبض المبتاع الأمة والخيار له ثم أقامت في يديه" يعد 
أيام الخيار ولم يشهد على قبول أو رد فكونها في يديه رضا . 


في (أ) في الكعاية . 

© انظر :المدونة » ۱۹۸/٤‏ ؛ البرادعي » ٤/ل‏ 1158. 
© النوادر » ۸/ل ۱۲۰ . 

9 << له >> : ليست في (ب) . 

© انظر : المدونة » ۱۷۹/4 ؛ البرادعي » ل ٠۹۳‏ . 
© الكت ۹۸٤/۲‏ . 

© في( : وإن ميات . 

9 في رفم : فقال . 

في (أ) : يده . 


كتاب بيع الخيار 3 4 


قال سحنون : وهذا في وخش الرقيق . قال أيو محمد يزيد سحنون" : إذ لا 


مواضعة فيها بعد زوال الخيار فيضمنها البائع . 


فصل" [ 8 في المتبايعين إذا لم يضربا أجلاً للخيار ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن ابتاع شيعا بالخيار ولم يضربا له أجل“ جاز 


البيع » وجعل له من الأمد ما ينبغي في مغل تلك السلعة© . 


م يريد لأنه عرف فيها والعرف كالشرط" . 


<< سحدون >> : ليست في (ف) . 

التوادر » /ل 117٠0‏ ب ؛ البيان والتحصيل ٠۰۱/۸ ٠‏ . 
<< فصل >> : ليست في (ز) . 

<< شيئاً بالخيار >> : طمس في (ا) . 

في (أ) : امداً . 

انظر : المدونة » ۱۹۹/٤‏ ؛ البرادعي » ل 1958 . 

انظر : الفواكه الدواني » ا 


اختاب بيم الخيار KES)‏ 


[ الباب الحاشر ] 
افيمن باع من وجل عرضاً أو طعاماً على أن يختار أحدهما بعض ذلك وهو 
من باب بيحتين في بيعة 
[ فصل ١‏ في اختيار الثوب من ثوبين ] 
روى مالك في الموطأ أن الرسول فكع نهى عن بيعتين في بيعه وعن بيع الغرر”” » 
فكل بیع جرى فيه خطر › أو غرر فلا يجوز . 
قال مالك : ولا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بشمن كذا » أو “سين من مسة 
ثوب في ععدل يختارها" إن كانت جدساً واحداً ووصف رقاعها وجدسها وطوها 
وعرضها » وإن اختلفت القيم بعد أن تكون كلها هروية أو مروية › فإن اخعلفت 
الأجناس لم يجز - يريد على الإلزام ‏ ؛ لأنه خطر حى يسمي ما يار من كل جنس 
متها" من ثوب فيجوز » ولو كان هذا كله على غير الإلزام لجاز“ » وكذلك إن 
:إجتمع حرير وخز وصوف وإبل وبقر وغنم لم يجز إلا على ما ذكرنا . 


[ فصل 7 الخيار في العروض والحيوان ] 

قال : وكل شى ابتعته من سائر العروض والماشية غير الطعام على أن يختار منه 
عدداً يقل أو يكثر يشمن مسمم » فذلك جائز في الجنس الواحد ء ولا بأس أن يبتاع مئسة 
شاة على أن يرد منها شاة أيتها شاء » وكأنه ابتاع تسعاً وتسعين يختارها منها » وكذلك 
ثلاثين أو أربعين يختارها منها فهو جائ . 

[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم : وان قال المشتري على أن أرد شاة يثمنها » 
فإن مى ذلك الثمن جاز » وإن لم يسمه فالبيع ردئ , 
"9 سبق تخريجهما ص (۷۳۹) 015 . 
في رم : يختاره . 
27 << متها >> : طمس في (أ) . 
<< اللام >> : من (أ) ‏ 
انظر : المدونة » 7١1/4‏ ؛ البرادعي , ل ۱۹٩‏ ؛ الذخيرة » ٠٣/١‏ . 
انظر : المدونة » 4/ 3089 - ۲٠۲‏ ؛ البرادعي » ل ١545‏ ب . 
في (أ) : مردود . 
© التوادر » ۸/ل ۱۲۹ ۱.. 


ك4 
م6 
2 


يد 


تاب بيم الثيسار 55 CR‏ 


ومن المدونة : وكذلك لو باع(" المثة إلا شاه يختارها(" البائع لجاز » ولا يجوز أن 
يستثتي البائع خيار أكثرها كتسعين من مئة أو ما كثر عدده909) , 

قال بعض شيوخنا القرويين : يجوز أن يستنني البائع مثل ثلث الصفقة فأقل© . 

[قال] ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو استسى البائع شاة من شرارها / فإن 155/1م 

. ذلك يتقي . قال أصبغ : للخطر . 

قال محمد : والقياس أن لا بأس به“ . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وما لم يذكر البائع خياره فيما يستثنيه من العدد 
أو المبتا ع فيما يشتريه من العدد مما قل أوكثر فذلك جانز من کان" منهما ويكون في 
الجميع شريكاً إن استضی عشراً كان شریکاً بالعشر » وإن استشى شاة كان شريكاً بجزء 
من مثة وللآخر تسعة وتسعون جرع , 

ومن كتاب ابن المواز : وإن اشترى عشراً من هذه الغنم يختارها فلم يخترها حى 
ابتاع هو أو غيره عشراً يختارها فلا بأس به » وقد قيل أما غيره فلا يعجبنا إلا" في 
الغنم ١‏ 8" جداً » وإلا فكأن الثاني اشترى شرارها بشرط أن يار عليه البائع 
أكثرها وقد أخبرتك”"'2 بقول مالك أنه لا يجوز أن يستئنى البائع أن يختار إلا أيسرها . 


؟ فيو :اع 
4 << يختارها >> : طمس في (أ) . 
© في (ا) : عددها . 


انظر : المدونة 7١17/4‏ ؛ البرادعي » ل ١55‏ ب . 
© الكت ۲/ل ۲۸٤‏ . 

© التوادر » ۸/ل ۲۱۲۹ . 

5 << كان منهما >> : طمس في () . 

9 << جزءاً >> : ليست في () . 

8 انظر : المدونة » 7١7/4‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹٩‏ ب . 
2 << إلا >> : ليست في () . 

9" << الكثيرة >> : طمس في ) . 

9" في رف) : أخيرت . 


حتاب بيع النيار 1 SD‏ 


[ قال ] أصبغ : قلت“ لابن القاسم آفيشازي الرجل عشراً يختارها من شرارها . 
قال : لا خير فيه إلا آن تكون الغنم يسيرة ‏ يريد حتى يكون ما بقي بعد العشراً يسيراً 
نما يجوز للبائع أن يستفتي خياره". 

قال : وقال ابن القاسم في الذي يستنشي من غنمه عند بيعه عشراً من شرارها » 
إني أخافه وإن كانت الغنم كثيرة . 

قال محمد : ولم نجد لكراهيته”” وجهاً ؛ لأن المشتري إنما اشترى”) خيارها » 
فذلك جائز قليلة كانت أو كثيرة » وإنما يكره استثناء الكثير للبائع © . 

قال محمد : ولو كانت الغنم حوامل كلها » فاشترى منها عشراً يختارها » فلم 
يخ حتى ولدت فليس له إلا أن يختار عشراً من الأمهات »› وليس له من لغوها9؟ شى» 
يشدري عشراً ويأخذ عشرين »ليس له أن يختار إلا في رقابها وحدها . 

[ قال ] محمد : وقد وضعت وهي في ضمان غيره ومن ماله“ ولو شرط أنهن 
حوامل فسد البيع . : 

[ قال ] محمد : ولو نقصتها الولادة فللمبتاع أن لا يقبلها ولو كان الخيار للبائع 
كان له . 

قيل : فلو جز البائع صوفه”" ؟ . قال : ليس هذا للبائع فإن فعل" فذلك 
للمبعاع إن اخمار . قيل له : فما أكل البائع من لبنا وسمنها“ ؟ . قال : لا شى 
للمشتري فيه للضمان » قيل : فلو كن“ جواري اشترى عشراً من مئة يخدارهن وهن 
20 << قلت >> : طمس في () . 
في (أ) : خيارها . 
في (ب) : لكراهيته . 
في () : يشري . 

2 انظر :النوادر » ۸/ل ۱۲۹ أب . 

في (أ) : ولدها » واللغو : مالا يعد من أولاد الغنم والإبل وغيرها في دية ولا غيرها لصغره. 
انظر : القاموس والمصباح , مادة (لغى) . 

في (أ) : ومن له . 

©© في( : الصوف . 

© في( : قیل ۔ 

<< وسمنها .. للضمان >> : طمس في ) . , 

في (ب) : کان . 


كتاب بيع الخيار KED‏ 


حوامل فوضعن”" ؟ . قال : هذا لا يكون له(" الخيار في أخڌ الأمهات » ويفسخ البيع 
من أجل التفرقة » وقيل لا يفسخ . والولد للبائع يخير المشتري » فإن اخحار الأخذ خير 
أن يجمعا بيتهما . 

- يريد في ملك واحد ‏ أو يبيعا ويقسما الشمن على القيم . ولو" شرط في عقده 
البيع أنهن حوامل فسخ البيع » وقد قيل : إن كان الحمل ظاهراً بيناً يعرفه كل أحد جاز 
في الجواري والغنم ؛ لأن الشرط وغير الشرط سواء . 

وقيل : إن كان ذلك على وجه البراءة من الحمل جاز في الوخش©) خاصة" . 


[ فصل الخيار في الطعامين ] 
ومن المدونة : قال : وأما الطعام فلا يجوز أن يشيري منه على أن يختار من 
صر مصبره”” أو من نخيل او“ شجر مثمر عدداً يسميه » اتفق الجدس أو اختلف » 
أو كذا وكذا عذقاً من هذه التخلة يختارها » ويدخله التفاضل في بيع" الطعام من صنف 
واحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل ؛ لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها 
ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيل ولا يجوز فيه" التفاضل » وكذلك إن اشترى منه 
عشرة آصع محمولة بدينار أو" تسعة سمراء على الإلزام لم يجز ودخله ما ذكرنا وبيعه 


<< فوضعن >> : طمس في () . 
"© في () : في ملك واحد . 

7 << ولو .. عقده >> : طمس في () . 
في (ب » ز) : الوجهين . 

انظر : التوادر > ۸/ل ۱۲١‏ ۱۲۷ . 
<< صير >> : ليست في (أ) . 

" في():صيرة. 

<< أو .. عدداً >> : طمس في () . 
9 في () : بیعه . 

”" في( :لایدع . 

9" في :فها. 

5" << أو .. بدینار >> : ليست في () . 


كتاب بيع الخيسار ED‏ 


قبل قبضه » وكذلك هذه الغنم عشراً بديتار وهذه الشمرة عشرة إلزاماً ويدخله بيعه 
قبل“ قيضه » وهو من بيعتين في بيعة » وكذلك ان باع منه فر أربع نخلات من حانطه 
على أن يختارها المبتاع لم يبز » ولو ابتاعها بأصوها بغير تمر جاز ذلك كالعروض » وأما 
الشمرة فلا » وليس كالبائع لشمر حائطه يستثتى خيار شر أربع نخلات أو هس › هذا قد 
أجازه مالك بعد أن وقف فيه نحو أربعين ليلة وجعله / كمن باع غنمه على أن يختار منها 
البائع أربعة أكباش أو حمسة . 

و قال ابن القاسم : ولا يعجبني ذلك » ولا رأيت من أعجبه ذلك ولا أحب 
لأحد أن يدخل فيه » فإن وقع أجزته لقول مالك فيه » ولا بأس به(" في الكباش ججواز 
التفاضل فيها بخلاف القمر" . 

قال بعض أصحابنا : إنما أجاز مالك أن يستثنى البائع تمر أربع نخلات أو جس ؛ 
لأنه يعلم جيد نخله من دنيئه فكان الذي استشى معلوماً عنده » فلم يحمل عليه أن يار 
هذه ثم ينتقل”" إلى هذه كما يقول في المشيري ؛ لأن المشيري لا علم له بالحائط فحمل 
عليه العقل© . 

قال بعض أصحابنا : واختار قول مالك غير واحد من أهل النظر ورأوه© أحسن 
من قول ابن القاسم بجا ذكرنا . 

وقد طعن بعض القرويين في هذه العلة وقال : لو كان البائع يعلم ذلك قبل ابيع 
لاستننى رها بعينها » فلما شرط الخيار » دل أنه غير واثق بعلمه » وأنه يسعقيل النظر 
فيما يأخذ لنفسه » فيتقي أن يلتزم شيئاً ثم يزكه وينتقل إلى غبره كالقول في المشري© 

م والأول أصوب ؛ لأنه ما من أحد* إلا يعلم خيار ره لتعاهده ذلك ونظره 
إليه من بدو إثاره . 
© << قبل >> : ليست في () . 
© << به >> : ليست في (ب) . 

0 انظر : المدونة » ۲۰۰/۲ - 7١7‏ ؛ البرادعي » ل ١95‏ ب . 
* في ون : انتقل . 

© انظر : شرح تهذيب الطالب , ۲/ل ١189‏ | ؛ النکت » ل ۸٤‏ . 
في (أ) : ورواه . 


و شرح تهذيب الطالب › ؟/ل ۱١۱‏ . 
في (ب) : واحد . 


CATY/] 


كتاب بيم الخياو 2ه 

قال بعض أصحابنا : ولو اشرط المشتري نخلات يختارها ولا" فر فيها أن ذلك 
جائز » وإن لم يعلم جملة نخل الحائط ؛ لأنه يكون له ما اختار من ذلك مقدور؟" . 

وإذا ل يشترط اخيار وأبهم ذلك › فلا يجوز حتى يعرف" عدد نخل الحائط ؛ 
لأنه بقدر ”© عدد ذلك كله يكون به شريكاً معه في الحائط إن كانت الخمس أو 
السدس فله سدس الخائط أو خسه » وإن لم يعرف العدد كان قد اشترى جزءاً مجهولاً 
وذلك بين . 

قال“ : وقال بعض شيوخنا : وإذا اشترط”" البائع خيار نخلات يسيرة فهلكت 
النخل كلها قبل أن يختار”” , فضمان ذلك كله من البائع ؛ لأن البيع إنما يتم بعد 
اختياره فيما ييقى بعد ذلك . فضمانه من البائع قبل وقوع اختياره » وهي كلها متعلقة 
بضمانه قبل الاختيار وا لله اعلم . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو لم يشترط البائع أن يخصار جناز [ البيع ]20 
وكان شريكاً بجزء العدد”" الذي مى في تمر نخله”" , فإن استنتى البائع مر عشر 
غخلات غير معينة ولم يذكر خيارها وهي منة نخلة كان شريكاً بالعشر فله عشر مكيلة فر 
تخل" . 

م وقد جرى في هذا الكتاب وغيره مسائل من بيعتين في بيعة » ورأيت أن أزيد 
منها ليتبين أصلها ويتقرر محفوظها وياالله استعين . 


ي () نأولا. 

في (ب) : معروفاً وفي (ز) : مفروزاً . 

© في( : يعلم . 

9 << عدد >> : ليست في (ن . 

جاء في (ا) بعدها :على. 

ف << قال >> : ليست في (ز) . 

”" في () :اشرى. 

© في( : قبل الحجار. , 

© انظر : شرح تهذيب الطالب » 1٠١۱/۲‏ . 
<< البيع >> : من البرادعي . 

<< العدد >> : ليست في (ب) . 

9" في () : التخلة . 

۶ يبهو 0 لب 


كن 


o» 


ضتاي ببع الخيار 5-5 


[ الباب الحادي عشر ] 
اني مسائل من بيعتين في بيعة"" 
[ الفصل ١‏ الأصل في منع بيعتين في بيعه ] 
ومن كتاب ابن المواز : والأصل في منع جواز بيعتين في بيعة الخطر والغرر 
وكذلك شرطين في شرط » وذلك أن يشتري السلعة بشمنين مختلفين أو يشازي سلعتين 
مختلفتين بشمن و احد ؛ لأنه لا يدري أي الثمنين ولا أي السلعتين تحصل له » فذلك كله 


5 Mm 


غرر 


[ فصل ؟ فيمن باع سلعة بدينار نقداً أو يطعام نقداً ونحوها ] 

قال مالك : ومن باع سلعة بدينار نقداً أو بطعام نقداً لزم ذلك البائع يخيار 
المشتري » أو لزم ذلك المشتري يخيار البائع في الأخذ بأحد الدمنين أو رد السلعة لم يجز 
وهو من بيعتين في بيعه » ويدخله مع ذلك في الطعام بيعه قبل قبضه . 

قال ابن المواز : ولو لم يقل أحدهما لصاحبه أنست مخير علي ولم يزد" على أن 
قال خذها إن شئت بدينار وإن شئت بهذه الشاه” نم جز ؛ لأن قوله خذ كقوله قد 
بعتك أو هي لك » فقد ألزمه نفسه”” بغير خيار . 


84 قال الباجي : وقال الفقهاء في معنى ببعتين في بيعه : أن يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا تتم منهما الا 
واحدة مع لزوم العقد فهذا هو معنى بيعتين في بيعه . 

المنتقي » 5/8 . شرح حدود بن عرفه » "83/١‏ . 

ذكر ابن عبد البر تفسير مذهب الامام مالك في النهي عن بيعتين في بيعه انه على ثلاثة اوجه : 

أحدها : العينه . 


m~ 


الثاني : أنه يدخله بيع الطعام من جدس واحد متفاضلاً . 
الثالث : أنه من بيوع الغرر . 

. ۱۸١ -١1/8/9٠  راكذتسالا‎ : انظر‎ 

في (ب) : يزدها . ْ 

© في (أ) : الشياة . 

© في وأ : بیعه . 


كتاب بيه الخياو فته 


[ فصل ۳ فيمن باع راويتي زيت بخمسة وعشرين نسيئه وأربعة 
وغشرين نقداً ] 
وقال أشهب عن مالك فيمن حبس روايتي زیت للييع فسأله“ رجل : كيف 
بعت » فقال : يخمسة وعشرين على التقاضي › وبأربعة وعشرين نقداً » فخذ بأيهما 
قال : قد أخذت › فلا يجوز . 
قال ابن / المواز : لإنه إيجاب على البائع بقوله خذ بأيهما شعت . ب 


[ فصل 4 فيمن قال في عبدين هذا بخمسين إلى سنة 
وهذا بأربعين إلى سنة ] 
وقال أشهب : عن مالك وإن قال في عبدين هذا بخمسين إلى سنة » وهذا بأربعين 
إلى سنة » خذ أيهما شعت فلا باس بلك . : 
قال ابن المواز : ورواية أشهب عن“ مالك الأول أصح وهي رواية ابن القاسم 
وابن وهب , 


[ فصل 5 فيمن واجر عبداً هذا الشهر بخمسة والذي بعده بعشرة ] 
ومن واجر عبداً هذا الشهر يخمسة والذي بعده بعشرة فجائز ويصير كل شهر 
بسبعة ونصف إلا أن يقصد”” على أنه إن مات العبد حاسبه على ما می فلا خير فيه 
حتى يکونا" في كراء واحد . 


99 في () : فقال له 
© <<عن مالك >> : من م . 


© التواهرء لال ۱۲۸ ب۔ وووا. 


© 


<< ومن .. واحد >> : لم يات في (ز) في هذا الموضع إنها جاء بعد نهاية قول ابن المواز الآتي . 
في (ز) : يقصد انه . 
© في راء ف ديكون. 


كف 


كتاب بيم الخيار KED‏ 


[ قال ع ابن المواز : وهو خطر : وكذلك في الأكرية كما يفعله بعض الناس » 
يقول أكريك”“ شهراً من السنة بدينازٌ وأحد عشر شهراً بدرهم فلم جز ء وكأنه يقول 
إن سكنت شهراً ثم تركت أو انهدمت الدار كان باقي السنة بدرهم وهو من بيعتين في 
ت 


[ فصل 5 فيمن تزوج امرأة بمئة دينار أو بعبد إيجاباً ] 
[قال] ابن حبيب : ومن تسزوج امرأة7؟ بمئة ديار أو بعبد ايجاباً فذلك فاسد 
ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده وها الأكثر من صداق المدل أو من المئة أو من قيمة“ 
العبد وقاله ابن الماجشون . 
تم كتاب بيع الخيار من الجامع لابن يونس بحمد الله وحسن عونه وصلى الله 
على شیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .. 


© في () :اكريت. 

©" التوائرء ۸/ل ۱۲۹ب . 

© << امرأة>> : ليست في راء فم . ا 
49 << قيمة >> : ليست في () . 

© النوادر » ۸/ل ۱۲۰ . 


كتاب المرابمة CISD‏ 


بسم الله ال رحن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا حمد وآله وصحبه 
كناب المرابحة؟ 
[ الباب الأول ] 
في بيع المرابحة وما يحسب في الثمن أو بحسب له وبح 
[ الفصل ١‏ في الغش والكذب وما أشيهه في البيع ] 
وقد نهى الله سبحانه عن أكل المال بالباطل » فقال تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالكم 


بتكم بالباطل 4 , 


27 المرابحة : على وزن مفاعله » قال ابن منظور : ارخسه على سلعته أي أعطيته ربحاً » وقد اربحه بمتاعه , 
وأعطاه مالاً مرابجة أي على الربح بينهما » وصيغة المفاعلة تقتضي اشاراك الطرفين في الفعل وهو هنا الربح 
ولكن الربح في بيع المرابحة للباتع وقد أجيب عن ذلك بأن ذلك من باب قوهم طارقت التعل › ونقل عن 
غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشتري » يطلب ربح عوضه . 
واصطلاحاً عرفها ابن عرفه بأنها : البيع المزتبُ ننه على ن بيع مثله . 
وقال القاضي عبد الوهاب :المرايحة أن جنر برأس ماله ويلتمس الربح على حساب معلوم . 
وقد ذكر ابن رشد أن أجناس البيوع تنقسم إلى آربعة اقسام : 
بيع مرابحه وبيع مكايسه وبيع استثمانه وبيع استرسال ؛ واحسنها وأسلمها المساومة وهو جائز اتفاقاً . 
فأما بيع المرابحة فقد أوضحنا معناه . 
وأما بيع المكايسة فهو أن يساوم الرجل الرجل في سلعته فيبتاعها منه بما يتفقان عليه من الشمن ثم لا قيام 
للمبتاع فيها بغبن ولا بغلط على المشهور من الأقوال . 1 
واما بيع المزايدة : فهو أن يطلق الرجل سلعة في النداء . ويطلب الزيادة فيها فمن أعطى فيها شيعا لزمه إلا 
أن يزاد عليه فيبيع البائع من الذي زاد عليه أولاً . 
واما بيع الاستثمانه والاسترسال : فهو ان يقول الرجل اشير مني سلعتي كما تشازي من الناس » فإني لا 
أعلم القيمة ؛ فيشتري منه بجا يعطيه من الشمن . واين حبيب يرى أن الاسازسال إا يكون في البيع أن يقول 
الرجل للرجل بع مني كما تبيع من الناس وأما في الشراء فلا . وابن رشد يرى أنه لا فرق بين البيع والشراء 
في هذا والبيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم و أحسن عندهم . واما بيع المرايحة فإنه على وجهين : 
-١‏ أن يبايعه على ربح مسمى على جلة الشمن ‏ 
؟- أن يبايعه على أن يربحه بالدرهم درهماً وللدرهم نصف درهم وللعشرة أحد عشر أو أقل من ذلك أو 
أكثر ما يتفقان عليه من الاجزاء » وقد ذكر القرافي خسة أوجه للمرابحة . 
أنظر : لسان العرب , مادة (ربح) ؛ المعونة » ۸۱۸/۲ ؛ شرح حدود ابن عرفه , 787/1 784 1 
المقدمات الممهدات , ۱۲۰/۲ :18 - ۱۳۹ ؛ الذخيرة , ۱١١ » ۱١١/١‏ . 

”© سورة البقرةء آية (148/4) . 


كتاب المرابمة ID‏ 


ونهى الرسول يلع عن الغش”“ واسخلابة والخديعة في البيع". 

ومن الغش والخلابة ما يجري ة بيع المرابحة تما يكتمه”” البائع من أمر سلعته , مما 
لو ذكره كان أبخس للثمن » وأكره للمبتاع . 

وقد تهى الرسول يلك عن النجش“ وهو أن يعطي في السلعة من ليغار به غيره » 
لا“ للحاجة اليها . 

قال ابن حبيب : فإن نزل هذا فسخ البيع إلا أن يتماسك المبتاع بذلك الثمن » 
وإن فاتت ودى القيمة إن شاء"“ . 

م يريد إن كانت أقل » يدل على ذلك قوله يؤدي القيمة إن شاء ء ولا يشاء 
أحد أن يؤدي أكثر ما عليه » فصح هذا" أنه إنما عليه الأقل من الثمن الذي اشتراها به 
أو القيمة . 

قال ابن حبيب : وهذا إذا كان دسّه البائع © أو كان بسببه"“ مثل ولده أو عبده 
أو شريكه وإن لم يكن من سببه ولا عن" أمره وكان / أجنبياً لم يعلم به » فلا شی 1198/1 


0 


كما في قوله وف : ( ومن غشنا فليس من ) . 
اخرجه مسلم » الايمان » باب قول الي يلد من غشنا فليس منا) حديث (4 15 / ۱۰۱ ) 2 ۹٩4/۱‏ . 
كما في حديث حبان بن منقذ وقد سبق تخريجه ص (۸۰۱) . 
والغش : هو آن يحدث في السلعة ما يوهم زيادتها أو جودتها كخلط اللبن بالماء » وقال القرافي : هو كسم 
كل ها لو علمه المبتاع لكرهه كطول بقاء السلعة عنده . 
والخلاية : الكذب في تمن السلعة بلفظ أو كناية . 
والخديعة : أن يفعل صاحب السلعة مع مريد الشراء ما يوجب الاستحياء منه كأن يجلسه عنده ويحضر له 


زيف 


شيعا من الاكول والمشروب . 
انظر : الفواكه الدواني » ۸۷/۲ ؛ الذخيرة » ۱۷۴/١‏ . 

7" في (ز) : يخفيه . 

6 اخرجه مالك » الموطأ » كتاب البيوع » باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حديث (/ا3) » 584/7 ؛ 
البخاري » الصحيح » كتاب البيوع » باب لا يببع على بيع أخيه .. » حديث 41١١/7 , )1١2٠(‏ 
مسلم » الصحيح , البيوع » باب تحريم بیع الرجل على بیع أخيه » حديث (1815/1) » 1385/7 . 

ET 

29 شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ٠١١‏ ب ؛ الجواهر الثمينة » ٤۲۷/۲‏ - 4۲۸ . 

زيف 


<< هذا أنه >> : ليست في رف ء ز) . 

<< دسه البائع >> : ليست في (ز) وجاء تدها : ببينة . 
29 ح< الباء >> : ليست في () . 

“" في رف) : من . 


كتاب المرابحة ED‏ 


على البائع » ولا يفسخ البيع والأمر"“ على من فعل ذلك . 

قال أبو محمد : وكل ما يكرهة المبتاع من أمر السلعة إذا علمه فواجب على 
البائع أن يبينه » وينبغي لمن باع مرابحة ان يعرف ما لا" يحسب في الشمن وما يحسب 
ولا يحسب له ربح » وما يحسب ويحسب له ربح . 


[ فصل 5 ذكر ما يحسب في رأس المال ويحسب له 
الريح وما لا يحسب له ] 

قال ابن القاسم فيمن اشترى بزا" من بلد فحمله إلى بلد آخر فباعه مرايحة » 
فلا بحسب في رأس المال جعل السمسار ولا أجر الشد والطي ولا كراء البيت ولا نفقة 
نفسه لا ذاهباً ولا راجعاً » كان الال له أو قراضاً » ويحسب كراء الحمولة والنفقة 
على الرقيق والحيوان في أصل الثمن , ولا يحسب له ربح إلا أن يربحوه في ذلك بعد 
العلم به فيجوز » وأما الصبغ والقصارة والكماد”” والتطوية والخياطة والطراز”", قان 
يحسب في أصل الفمن ويضرب له ربح" . 


29 في رفم : والإلم . 

© شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱٥٠ب‏ 

9 << لا>> : ليست في (ز) . 

في (ب) : وما لا . 

ما بحسب له الربح وما لا يحسب على ثلاثة اقسام : 

١‏ ماله عين قائمة وله تدمية في المال كالصبغ والخياطة والقصارة وغو ذلك فهذا يحسب ويحسب له الربح 

1 ما كان ليس له عين قائمة لكنه ينمي السلعة في نفسها أو ينفق اسواقها كنفقة الرقيق وكراء الحمولة 

فهذا يحسب ولا يحسب له الربح . 

۴ وما كان ليس له عين قائمة ولا فيه تدمية السلع فلا بحسب ولا بحسب له الربح ككراء البيت ونفقة 

نقسه . انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 185 . 

انظر : رسالة بن أبي زيد مطبوعة مع الفواكه الدواتي ۲ ؛ الكت » ۲/ل ٤۸ب‏ . 

في (ز) : ثوبا . 

والبز : بفتح الباء » نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت وقيل أمتعة الاجر من الياب 

ويسمى بائعه بزازاً . المصباح المخير » مادة ربز ؛ والقاموس » مادة (ي) . 

<< لا »> : من (ز) . 

الكماد : على وزن كتاب وهي خرقة وسخة تسخن وتوضع على الموجسوع ويقال كمد بكسر اليم - 

الغرب: أخلق » وكمد على وزن تَر : دق النوب . انظر : القاموس الحيط » مادة : (كمد) . 

” قال اللخمي : ولا يبين القصارة ولا بين الخياطة ؛ لأن الناس يكرهون الخياطة السوقية ؛ ولأن المبيع بعد 
التفصيل واخياطة أرخص من الذي يفصل على يده . الذخيرة » ٠١۴۳/١‏ . 

ع انظر : المدونة »> 775/5 ؛ البرادعي » ل ١55‏ بء النوادر > ۸/ل 58 1 ؛ الذخيرة » ٠ ٠١۲/١‏ 


كتاب المرابمة 


aA) 


م إنما قال ذلك لأن جعل السمسار وأجر الشد والطي لا تأثير له في من“ 
السلعة ولا تدميتة » فلذلك لم يحسب في الثمن ولم يحسب له ربح » وأما الحمولة ففيهة 
تنمية لثمن السلعة » والنفقة على الرقيق والحيوان بها" قوامها وبقاؤهاء فكان ذلك 
أرفع رتبة”” من الأول » فوجب أن يحسب ولم يحسب له ربح » إذ ليس ذلك بعين 
قائمة» وأما الصبغ ونحوه فله““ عين قائمة كعين السلعة » فلا فرق بينه وبينها“ . 


[ فصل " إن حسب ما لا يحسب في رأس المال أو ضرب له ربح 
ولم يبين فما الحكم ] 

ون المدونة : قال اين القاسم : فإن حسب ما لا يحسب في رأس الال أو ضرب 
الربح على الحمولة ولم يبين ذلك » فإن”" لم يفت المبتاع رد البيع إلا أن يتراضيا علىما 
يجوز وإن فات بتغير بدن أو سوق أسقط”” عن المبتاع فلا يحسب في رأس المال وأسقط 
ربح الحمولة وشبهها وأخذها ببقية الفمن“ . 5 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا باع وأدخل في الشمن ما لا بحسب أو ما يحسب 
ولا يحسب له ربح ولم يبين » فإن لم تفت خير بين إزالة ما لا يحسب وربحه » وإزالة ربح 
الحمولة ونفقة الرقيق" أو رد السلعة إلا أن يعماسك بها الميحاع . وإن فاتت فهي 
كمسألة الكذب إن لم يضع"“ البائع ما ذكرنا » كان على الميحاع القيمة إلا أن تكون 
أكثر من جميع الشمن فلا يزاد أو تكون أقل من الثمن بعد طرح مالا يحسب أو طرح ريخ 
ما بحسب ولا بحسب له ربح فلا ينق ص٩‏ . ْ 


في (ز) : عين . 

في () : به . 

في (أ) : بيغة . 

<< فله >> : من (ز) . 

انظر : المعونة » ۸۱۸/۲ ؛ التفريع » ۱۸۱/۲ ؛ النکت » إل 4 ب ؛ التوادر » 1۹۸/۸ . 

في (ب) : فلو . 

في رب ن : واسقط . 

انظر : المدونة » 775/5 ؛ البرادعي , ل٩۱۹‏ ب . 

قال اللخمي : يريد بنفقة الرقيق ما لم تكن هم غلة توفي النفقة » فان قلت عن النفقة حسب الفاضل » ولو 
كان سعر البلدين سواء م يحسب الحمل لعدم تأثيره في الشمن » ولو أرخص لسقط الكراء ولا يبيع حى بين 
الذخيرة » ٠۹۲/١‏ . 3 

2 في (ب) : إن لم يصيع . 

انظر : التوادر » ۸/ل 48 ب ء النکت › 7 إل ۸٤‏ ب . 


كتاب المرابحة FD‏ 


م قال بعض أصحابنا : وما ذکره"“ سحنون تفسير لما جرى في المدونة" . 

قال : وكذلك ذكر ابن عبدوس أن معنى المسألة على ما ذكره سحنوت » وإنغا 
لم يذكر القيمة فيها““ إذا فاتت ؛ لأن القيمة أقل بعد طرح ما يجب طرحه أو مغل ذلك 
سواءء فلذلك م يذكرها . 

قال : والذي ذكر سحنون وابن عبدوس واضح ؛ لأن هذا حسب ما لا ينبغي 
أن يحسب ء فلا يخلو أن يكون عالاً » بأن”© ذلك لا يحسب فحسبه أو جاهلاً » والخطاً 
وتعمّد الكذب في الزيادة في الغمن في المرايحة" سواء" . 

م وهذا الذي فسر مسحنون من المسألة هو القياس » وظاهر المدونة في قوتها 
خلاف ما ذکر“ سحنون . 

وكذلك فسرها ابن المواز ء قال" ابن المواز : [ وإذا قال ]"“ قامت علي عة 
بمؤنتها ونفقتها أو قال بمئة منها عشرة في مؤنتها ونفقتها مئة » يسأل عن ذلك النفقة ما 


هي ثم يعمل على ما ذكرنا ما لا بحسب في أصل الشمن » وما يحسب ولا بحسب له 


OM, 
5 ربح‎ 


90 << الحاء >> : ليست في أ . 

© النکت » ۲/ل ۸٤‏ ب . 

<< قال >> : ليست في (ن) . 

9 << فيها >> : ليست في (ز) . 

في (أ) : فإن . 

في (ز) : والمرابحة . 

© النکت ؛ ۲/ل ۸6 ب . 

* في (ز) : فسره . 

<< قال .. ربح >> : ليست في (فاء ز) . 

<< وإذا قال >> : من التوادر . 

قال القراني : تنبيه : مدرك الأصحاب وغيرهم من العلماء فيما بحسب وما لا بحسب » وماله ربج وما لا 
ربح له إغا هو عرف التجارة » وكذلك صرحوا في تعاليلهم بذلك » ووقع لفظ المرابحة في تصانيفهم في 
مقتضيات الألفاظ عرفاً » ويلزم على ذلك أمران : 

أحدهما : أن البلد إذا لم يكن فيه عرف وباع بهذه العبارات من غير بيان أن يفسد البيع للجهل بالثمن » 
وباي شيء هو مقابل من الع . 

وثانيهما : أن العرف إذا كان في بلد على خلاف مقتضى هذه التفاصيل أن تختلف الأحكام بحسب ذلك 
العرف فأعلم ذلك . الذخيرة » ٠١۳/١‏ . 


كتاب المرابحة FD‏ 

قال : وإن باعها بمئة ديار ثم قال بعد أن باع أن فيها نفقة كذا في مصالحها 

فإذا"“ كان قد سماه في جملة القن فلا تبالي » فاتت أو لم تفت » يرجع الأمر إلى ما 
ذکرنا" أنه يسقط وربحه أو ثبت" ويسقط ره أو يغبت هو وره . 

قال : وإن كان / ما ذكر من النفقة شى آخر سوى ماسمىمن الشمن وباع عليه 
- يريد مغل أن يبيعها عة ڈ ثم يقول بعد البيع ولي فيها نفقة عشرة غير المئة . قال : فإن 
كانت قائمة خير في ردها أو يتفقان على أمر » فإن فاتت رجع الأمر إلى“ ما وصفنا مما 
يعبت ويسقط" . 

م وهذا وفاق وما في المدونة وله وجه ؛ لأنه خلاف الكذب ؛ لأن الكذب زاد في 
الثمن ما لم يكن » وهذا إنما زاد ما أخرجه من ماله كالثمن فهو مخالف للكذب والله 
أعلم . 

قال بعض أصحابنا :.وإتما يصح ما ذكر2 في الكتاب في" أن الصبغ والخياطة 
والقصارة تحسب في أصل”*” الدمن » ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على 
ذلك › وأما لو كان هو الذي تولى عمل“ ذلك بيده أو عمله له غيره””" ولم يؤد فيه 
أجرة: لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله » إلا فهو كمن وظف 
على سلعة اشتراها ثمنها(' “باجتهاد" ‏ أو رقم على سلعة ورثها أو هبت له 05٩۳6‏ , 


”2 << فإذا >> : طمس في ) . 

© في( : ذكرنه . 

<< أو ينبت ويسقط رجه >> : ليست في () . 
© في () :على. 

© انظر : التوامر» ۸/ل 94 ]ب . 
© في رن :ماذكره. 

في () : من . 

م << اصل >> : ليست ف (ز) . 

49 << عمل >> : ليست في رن . 

0" فيوبءفم:عده. 

“" في (ن : أو نها وني رف) : وثنها . 
98 << باجتهاد >> : ليست في رف » ز) . 
5" في ين : شھا . 

9" انظر : النکت ء إل ۸٤‏ ب . 


ITAL) 


كتاب المرابمة aD‏ 


[ الباب الثاني ] 
قبي المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ووث 
أو وظف عليه الثمن مرابحة 


[ الفصل ١‏ في المرابحة للعشرة أحد عشر ] 

قال ابن القاسم : وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر ء أو" اثني عشر أو“ خسة 
عشر وللدرهم درهم” . 

م وتفسير ذلك كأنه قال“ تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهما أو درهمين 
أو خسة دراهم أو للدرهم درهماً وذلك9' بين . 

قال : ويجوز البيع بوضيعة للعشرة أحد عشر ويقسم الثمن على أحد عشر جزءاً 
فيحط عنه جزءاً متها“ . 

یرید" وكأنه قال ما ابتعته بأحد عشر تأخذ فيه عشرة » ولو قال للعشرة اثني 
عشر كأنه قال : ما ابتعته باثني عشر تأخحذ فيه عشرة . 

وأصل معرفة هذا أن تنظر الزائد على العشرة من تسمية”" الوضيعة فتدسيه 
من“ الوضيعة فمغل ذلك الجزء" 2 يحط من الغمن » مغال ذلك : إذا قال" بوضيعة 
للعشرة أحد عشرة » فقد زادت7 الأحد عشر على العشرة واحداً فتنسبه من الأحد 


<< أو اثني عشر >> : من (ف) . 
<< أو خسة عشرة >> : من (و » ز) . 
انظر : المدونة » ۲۲۷/٤‏ ؛ البرادعي ل ١45‏ ب .؛ الذخيرة » ٠١١/١‏ . 
29 في (ب) : كأنه قال للعشرة يربح . 
<< وذلك بين >> : ليست في (ب) . 
29 انظر :.المصادر السابقة . 


2 << يريد >> : من (فم) . 
© في وز : اخ . 
© في (ن : قيمة. 


«" في (ز) : الى . 

"> << الجزء >> : ليست في (ز) . 
9" في رب) : قال لك 

5" في (ب) : زاد . 


كتاب المرابحة 2 


عشر » فتحط من الشمن جزءه" من أحد عشر » وإن قال للعشرة اثنا عشر ء فقد زاد 
على العشرة اثنين وهي سدس الإثتي عشر فتحط عنه سدس العمن » إن قال للعشرة 
خسة عشر ء فالزائد خسة وهي ثلث الخمسة عشر فتحط ثلث العمن تم على هذا . 

وكذلك إن ذكر أقل من العشرة”” أو مثلها مثل أن يقول للعشرة واحداً » فهو 
كقوله للعشرة أحد عشر وإن قال للعشرة اثنان فهو كقوله للعشرة اثدا عشر وإن قال 
للعشرة”" خسة فهو كقوله للعشرة خسة عشر وتحمل الوضيعة » وهي“ الواحد أو 
الإثنان أو" الخمسة أو العشرة ثم تنسب ذلك المحمول من الجميع فيمثل جزءه يخط من 
الشمن بيانه : أنه إذا قال للعشرة“ واحد» حملت الواحد على العشرة فتكون أحد 
عشرء فتنسب الواحد من الأحد" عشر » فذلك جزء من أحد عشر فيحط من الشمن 
من الإحدى عشر وهو أن يقسم الثمن على أحد عشر . فيحط جزءاً منها ‏ وإن قال 
للعشرة اثنان حملت الاثبين على العشرة ونسبتها من الجميع » فيكون سدساً , فتحط 
سدس الفمن » إن قال للعشرة مسة حملت أيضاً الخمسة ونسبتها من الجميع فيكون 
الثلث فتحط ثلث الغمن » ثم على هذا . 

واثما ذكرت هذا لأني رأيت بعض أصحابنا طول في ذلك » فعملت هذا(" © 
طالب“ ليسهل حفظه . 

وإن قال بوضيعة للعشرة عشرة ملست" العشرة على العشرة» ونسبتها من 


في (ز) : جزءاً . 

<< العشرة >> : بياض في (أ) . 

27 << للعشرة >> : ليست في (ن . 

في () : وهو . 

*؟ << أو .. الواحد >> : ليست في رفع . 
© في () : العشرة . 

في (ز) : احد . 

<< فيحط .. احد عشر >> : من (ب) . 
59 << وإن .. الغمن >> : ليست في (ز) . 
7 في () : هذا . 

<< طالياً >> : ليست في (ن . 

”" في (ز) : حملت على العشرة عشرة . 


كتاب المرابحة 


a‏ ر 


الجميع فتجدها النصف فتحط من الثمن نصفه . فافهم ذلك تقف على صوابه إن شاء 
ا . 


فصل [ ۲- فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة ] 

قال ابن القاسم : ومن ورث متاعاً فرقمه ‏ يريد" يشمن ماه - ثم باعه مرايحة 
على ما رقم لم جز . 

وكذلك قال مالك فيمن اشترى متاعاً فرقمه ‏ يريد“ بوضيعة ‏ ثم / باعه مرايحة 1١84/1‏ 
على ما رقم » فإنه لا يجوز . 

قال ابن القاسم : والذي ورث المحاع أشد من هذا ؛ لأنه من وجه الخديعة 
والغش© . 

قال في كتاب البيوع الفاسدة : فيمن ابتاع ثياباً فرقم عليها أكثر ما ابتاعها به » 
وباعها برقومها ولم يقل , قامت علي بذلك » فقد شدد مالك فيه الكراهية » واتقى فيه 


وجه الخلابة" , 
قال ابن حبيب : وقد خفف ذلك بعضهم » وكرهه بعضهم وبكراهيته!© 
اقول“ , 


© انظر : شرح تهذيب الطالب › ؟/ل ۱١۲۰-۱۵۱‏ . 

رين << فصل >> : ليست في (ز) . 

<< يريد >> : من رفم . 

<< يريد بوضيعة >> : ليست في (أ) . 

انظر : المدونة » ۲۲۷/4 ؛ البرادعي » ل 155 ب ؛ الذخيرة » ٠١١/١‏ . 
9 انظر : المدونة » ٠١١/١‏ . 

من خففه ابراهيم النخعي ومن كرهه الحسن البصري وابن سيرين وطاووس . 
انظر : التوادر » ۸/ل ۹۹ب . 

9 في (ب) : وبکراهته . 

"© انظر : المصدر السابق . 


كتاب المرابحة AD‏ 


قال سحنون في كتاب ابنه : فإن رقم ما ورث“ ثم باع مرابحة ولم یین » فعلم 
بذلك قبل فوات السلعة › خير المشتري بين أخذها بجميع الشمن.أو ردها » وإن فاتت 
فعليه الأقل من القيمة أو الشمن . 

قال : وإن اشترى جملة ثياب فرقم عليها ‏ يريد ما وظف على كل ثوب من جملة 
الثمن ‏ فباع سلعة منها على ما رقم مرابحة ولم يسين » فان لم تفت فللمبتاع التماسك 
بذلك بجميع الثمن أو ردها ء فإن ردها فللبائع أن يلزمه إياها بما يقع عليها من جملة 
الشمن وما قابل ذلك من الربح » وإن فاتت وأبى المشتزي التماسك وأبى البائع أن 
يضرب له الربح على ما يقع عليها بالعدل » فعلى المشتري القيمة يوم ابتاعها إلا أن 
يزيد" ذلك على الئمن الذي اشتراها به فلا يزاد عليه أو يكون أقل ما يقع عليها من 
الغمن بالقيمة وحصة ريحه » فلا ينقص منه . 

وقال ابن عبدوس : إن لم تفت فليس للبائع أن يلزمه إياها عا يقع عليها من 
الثمن إلا أن يشاء المشتري ؛ لأن حجة المشتري أن شراء الجملة يزاد فيها" , وإن 
فاتت فعليه القيمة إلا أن يتماسك ببيعه الأول“ . 


بحي یوم 
في () : ورله . 
في (أ) : يرد . 
ولأنه لم يحاوله العقد إلا أن يرضى . الذخيرة » 1568/8 . 


انظر : النوادر » ۸/ل 44ب ؛ شرح تهذيب الطالب » 7/ل ٠١١‏ ب ؛ المصدر السايق . 


كتاب المرابعة FB‏ 


[ الباب” الثالث ] 
فيمن ابتاع جارية معببة واطلع على عيب فرضيه أو حدث العيب 
عنده في بيعم المرابحة 


قال ابن القاسم : ومن ابتاع أمة بالبراءة من ذهاب ضرس أو عيب غيره › أو 
حدث بها ذلك عنده » فلا يبعها مساومة ولا مرايحة حتى يبينه » ولو ظهر علىالعيب 
بعد أن ابتاعها فرضيه أو حدث عنده 201 يجز" ذلك في المرابحة حتى يبين أنه ابتاعها 
سليمة ثم رأى العيب فرضيه أو حدث عنده؟ . 

قال سحنون في كتاب ابنه » وإن باع ولم يبين العيب في ذلك كله ء وم تفت أو 
فاتت بحوالة سوق أو عيب خفيف لا يفيت الرد بالعيب » وإن كان ذلك في بيع المرابحة 
فوتاً فله إن شاء ردها أو أخذها بجميع الشمن., وإن فاتت با يفوت به الرد بالعيب من 
عتق وشبهه » فإن حط عنه البائع حصة العيب9؟ وريحه فلا حجة له › وإن أبى فللبائع 
القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد الغاء قيمة العيب وربحه أو تزيد"“ على ذلك" . 

م يريد أو تزيد على الشمن فلا يزاد ولا ينقص . 

م وهذا إذا أخذه بحكم الكذب . 

وقال ابن عبدوس : هذا مدلس بعيب » فإذا فات بعتق ونحوه رجع بقيمة العيب 
بجا يقع لذلك من رأس الال وربحه » باع مساومة أو مرابحة » وليس هذا موضع قيمته . 

قالا جميعاً : فأما إن ذكر العيب ولم يبين أنه اشتراها على الصحة › ثم رأى العيب 
فرضيه أو حدث العيب عنده فهي كمسألة الكذب › ويفيتها حوالة الأسواق › فإن لم 
تفت » فإما رضيها بالشمن كله وإلا رد إلا أن يحخط البائع حصة العيب وربحه فلا رد له 


في (ز) : باب . 

<< لم .. عنده >> : ليست في (ب) . 

قي (ف) :لم يجره ذكره في .. وني (ج) : لم يجزيه ذكره . 

انظر : المدونة » ۲۲۷/۲ ۔ ۲۲۸ ؛ البرادعي » ل ١95‏ ب . 

© في( : البيع. 

في () : أو ترد . 

التوادر » ۸/ل ۱۰۲ ۔ ب ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١87‏ ب . 
<< وإلا رد >> : من (ز) وفي غيرها : أورد . 


كتاب المرايمة aD‏ 
وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وأبى البائع أن حط“ ذلك » ولم يرض المعاع بالشمن 
فعليه قيمتها ما لم يجاوز الشمن الأول فلا يزاد / أو ينقص عن“ الثمن بعد طرح قيمة 1/هابع 
العيب وريحه فلا ينقص 0 , 
م وقي آخر الكتاب زيادة شرح في هذا . 


© فيرفءن :يط . 

<< عن >> : ليست في (ب) . 
في (أ) : ان نقص . 

© الترادرء مإل ۱۰۲ب . 


كتاب المرايمعة I‏ 


[ الباب الرابج ] 
افيمن باع مرابحة بعد الغلة والولادة أو حوالة السوق ولم يبين 
[ الفصل ١‏ فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة ولم يبين ] 
قال ابن القاسم : ومن ابتاع“ حوانيت أو دوراً أو حوائط أو رقيقاً أو حيواناً أو 
غنما فاغتلها أو حلب الغنم » فليس عليه أن يبين ذلك في المرايحة ؛ لأن الغلة بالضمان 
إلا أن يطول الزمان أو تحول الأسواق » قليبين ذلك ٠»‏ ولا يكاد يطول الزمان إلا حالت 
الأسواق » ولا يثبت الحيوات على حال » وأما إن جز صوف الغنم فليبينه » كان عليها 
يوم الشراء أم لا ؛ لأنه إن كان يومئلٍ تاماً فقد صار له حصة من الثمن » فهذا نقصان 
من الغنم » وإن لم يكن تاماً فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها الأسواق© . 
قال سحنون في كتاب ابنه : فإن جز الصوف ولم يبين فإن طرح السائع عنه 
حصة”” الصوف وريه ولم تفت لزمته وإلا فليرد أو يحبس . فان فاتت وم يحخطه البائع 
ذلك ولم يرض المبتاع بالغمن الأول فعليه قيمتها ما لم تجاوزه , فلا يزاد أو“ ينقص عن 
الشمن بعد أن يطرح منه حصة الصوف وريه فلا ينقص وقد ذكر نحوه ابن عبدوس. 


[ فصل 7 فيمن اشترى أنثى فولدت عنده ثم باعها مرابحة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن توالدت الغدم لم يبع مرابحة حتى يبين"“ وإن 
باعها بأولادها ؛ لأن حوالة الأسواق عند مالك فوت » فهذا أشد من ذلك . ولو ولدت 
الأمة عنده لم يبع الأم مرايحة ويحبس الولد إلا أن يبين ويكون الولد في حد التفرقة . 


لق 


فيل : باع . 

انظر : المدونة » ۲۲۸/٤‏ ؛ البرادعي › ل 15 ب ؛ الذخيرة » ٠١١-۱۹١/٩‏ . 
© في (فم : حصة ثن الصوف . 

في التوادر : فلا يزاد حتى ينقص . 

© التوادرء ۸/ل 7١‏ ب . 

في (ف) : يتبين . 

انظر : المدونة » 7178/4 ؛ البرادعي » ل ١55‏ ب . 


كتاب الموابحة AY‏ 


قال سحنون : فإن باع الغنم بولدها أو بغير ولدها ولم يبين أنها ولدت عنده ولم 
تفت فللمبتاع أن يحبس بجميع الغمن أو يرذ » وليس للباتع إذا ردها عليه وقد باعها 
بغير ولد أن يقول له نعطيك الولد ويلزمك البيع ؛ لأن أسواقها قد حالت » فإن فاتت 
الغنم » فإن كان حال سوقها أولاً بزيادة » فلا يزاد فيها ويحضي البيع وإن حالت بنقص 
كانت كمسألة الكذب » ويكون ما حالت عليه“ من النقص كالثمن الصحيح . 

قال :.ولو كانت أمة فولدت فحيس الولد ثم باعها مرابحة ولم بين » فإن لم تفت 
أو فاتت بحوالة سوق أو نقص خفيف ولم يرض بها بالشمن كله » فله ردها وليس للبائع 
أن يقول أن" أحط عنك حصة العيب ؛ لأن الولد فيها عيب ولا له أن يقول أنا أرد 
اليك الولد » ويلزمك البيع . 

قال ابن سخنون”" : لأن المشتري يحتج بحوالة الأسواق » قال أبو محمد : وقوله 
لأن الولد عيب أولا ؛ لأنه لم يجعل حوالة الأسواق فيها فوتاً . 

قال : وإن رضي المبتاع بعيوبها جبرا» على أن يجمعا بين الولد وأمه في ملك“ 
واحد° . 5 

قال" : وإن فاتت بعتق وشبهه فإن حطه البائع حصة العيب وربحه وإلا فعلى 
المبتا ع قيمتها معيبة ما لم تجاوز الثمن بعد الغاء قيمة العيسب وريه › قلا يزاد أو ينقص 
عن ذلك » فلا ينقص . 

قال أبو محمد : وهذا الذي ذكر ابن سحدون مرجعه إلى أن يحط عنه حصة 
العيب وربحه ولا مدخل للقيمة في هذا » نحو ما ذكر ابن عبدوس قبل هذا" . 


© في ربم : إليه . 

29 << أنا »> : ليست في أ . 
في (أ ‏ ز) : ابن سحتون . 
في (أ) : خير . 

" فيل : ذلك . 

<< واحد >> : من (ز) . 
© في رب) : قال مالك . 
© في التوادر : إلا . 

©“ الترامرء ۸/ل ۱۰۴ . 


2 كتاب المرابحة‎ ١ 


فصل( [ ”7 فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرايحة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم عن مالك : ومن اشازى سلعة أو“ عرضاً أو 
حيواناً فحالت أسواقها عنده » فلا يبعها مرابحة حتى يبين . 

قال ابن القاسم : ولم يذكر لنا مالك بزيادة ولا نقصان وأعجب إل أن لا يبيع 
حتى يبين » وإن كانت الأسواق قد زادت / لأن الناس في الطري أرغب من الذي تقادم ]11١4١/1‏ 
في أيديهم » وقد قال مالك : إذا تقادم مكث السلعة فلا يبعها مرابحة حعى يبين في أي 
زمان اشتراها». 

وروى لمالك أنه كره أن يبيعها مساومة حتى يبين قي أي زمان اشراها » 
ويعرف بتقادمها"“ عنده" . 

قال ابن حبيب : إن حال“ سوقها بنقص يقرب البيع أو ببعد منه » قلا يسع 
مرابحة حتى يبين » وإن لم يبين فللمبعاع رد البيع » فإن فات رد“ القيمة وإن حال 
سوقها بزيادة ولم يطل لبها عنده » فليس عليه أن يبين ذلك , وإن طال لبثها عنده 
فليبين » حال سوقها أو لم يحل » فإن لم يفعل وفاتت”*" رد إلى القيمة" . 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا حط سوق السلعة الدرهم 
والدرهمين فليبين . 


<< فصل >> : ليست في (ز) . 

9 << أو >» : ليست في رف » ز) . 
9 <دلا »> : ليست في (ز) . 

انظر : المدونة » ۲۲۹/۲ ؛ البرادعي ؛ ل 155 ب . 
<<في .. ويعرف >> : ليست في (ز) . 
۳ في رن : قدمها . ١‏ 
9 انظر : النوادر »> ۸/ل 48 ب . 

في رفم : کان . 

"© في (ب) : رد الى القيمة . 

9" في () : أو فاتت . 

التوادرء ۸/ل 195 ب. 


كتاب المرابحة 


aD 


قال : وإن حال سوقها فلا يعجبني أن يبيع مرابحة إلا أن يقرب ذلك يريد 


: محمد من اختلاف الأسواق ‏ قال : ولا يبيع مساومة أن تطاول ذلك حتى يبين » ولعله 


يظنه من شراء اليوم » وكذلك في كتاب این عبدوس » قال سحنون في كعاب ابنه : 
وإن لم بين" حوالة الاسواق أو هي قائمة . خير بين ردها أو يعماسك ‏ وليس للبائع في 
هذا أن يلزمها له » فإن فاتت فلا قيمة فيها » ولا يزاد في“ ثمن ويحضي”" البيع 
بالشمن كله , ثم رجع سحدون فقال إن كان حال سوقها بزيادة » فلا قيمة ويعضي 
البيع“ بالشمن وإن حال“ بنقص کان“ مغل مسألة الكذب وله القيمة إلا أن يزيد 
على التسمية » فلا يزاد أو ينقص مما رجعت إليه مع ربح ذلك » فلا ينقص حتى يكون 
ها حالت اليه من نقص كالثمن الصحيح . 

وقال ابن عبدوس »: ليس حوالة السوق"' نقصاناً"“ من السلعة » ولا زيادة 
في القمن [ في هذا ]"“ وهو غش وخديعة فعليه القيمة ما كانت“ إلا أن يجاوز الشنمن 
الأول فلا يزاد عليه . 

قال أبو محمد : كلام این عبدوس اصح . 

قال ابن عيدوس : وكذلك إذا اشتراها بدين ولم يبين » مغل إذا كتمه أنها بارت 
عليه سنة » وقد قال ابن نافع عن مالك أن له أن يردها » فهذا يدل أن زد القيمة في 
الفوت بدل ٩‏ متها“ . 


للك 


في (ف ء ز) : يتقارب . 
20 <<من >> : ليست في رن . 
<< وان لم يبين >> : ليست في (ز) وجاء بدها : فان كانت . 
في (ن : اياها . 
9 << ولا .ھن >> : ليست في إن . 
<< في قن >> : من ) . 
في (ب) : ولا يحضي . 
^ << البيع >> : ليست في () . 
© في () : کان . 
وذ << كان .. ينقص >> : ليست في رف) . 
*" في ر : الأسواق . 
في (ب) : نقصاً . 
<< في هذا >> : من النوادر . 
بن << ما كانت >> : ليست في (ز) . 
2" التوادر » ۸/ل ٩۸‏ ب 1۹۹ . 
9" شرح تهذيب الطالب » الل ٠١۴‏ . 
9" في (أ) : يدل مته . 
e‏ التوادر » 8/ل ۹٩‏ | ؛ الذخيرة » 155/0 . 


an 


am 


كتاب المرابمة aD‏ 


[ الباب الخامس ] 
انيمن ابتاع بدين وبا بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر" بالثمن أو 
تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو 
ابتاع قصف سلعة وووث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى 
له" غيره هل يجين ذلك كله في المرايحة 
[ الفصل ١‏ فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل 
أيجوز له بيعها مرابحة نقداً؟] 
قال مالك : ومن اشترى سلعة بثمن الى أجل فليبين ذلك في المرابحة » فإن باعها 
بالنقد ولم يبين فالبيع مردود" . 
قال في كتاب محمد : وليس للمشتري حبسها إن لم تفت . 
م هذا ظاهر المدونة أنها إذا كانت قائمة فسخ البيع كبيع قاسد ولا وجه لفساده. 
قال أبو محمد : وقال ابن حبيب : إنما يرد إن شاء ذلك المبتاع ولم تفت السلعة“ 
ومن“ المدوتة : قال ابن القاسم : وإن قال المبعاع أنا أقبلها بالغمن إلى ذلك 
الأجل ولا أردها . فلا خير فيه » ولا أحب له ذلك“ . 
وقال في كتاب اين المواز : فليس له ذلك "© . 
م قال بعض شيوخنا القرويين : ومعنى ذلك كله أنه لا يجوز » ووجه ذلك أن 
السلعة لما كان له ردها عليه إذ هي قائمة صار التأخير بالشمن [ إلى الأجل ع0" إنما اتفقا 


في (أ) : وجد . 

في (ز) : وابتاع . 

© << له >> : ليست في (أ) . 

9» << كله >> : ليست في (ز) . 

> انظر : المدونة » ۲۲۹/٤‏ ؛ البرادعي » ل ١55‏ ب . 
2 انظر : التاج والاكليل » ٤۹۲/٤‏ . 

9" انظر : المصدر السابق . 

<< ومن .. أردها >> : ليست في (أ) . 

لأنه سلف بنفع . الذخيرة » ۱١۷/١‏ . 

يون انظر : المدونة » ۲۳۰/٤‏ ؛ البرادعي » ل 155 ب . 
6" انظر : الكت » ۲/ل 86 | ؛ شرح تهليب البرادعي » 59/4 ب . 
69" << إلى الأجل >> : من النكت . 


4 


كتاب المرابحعة 


عليه من أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله » فهذا مسن باب سلف جر نفعت 
كمن وجد عيبا في سلعة اشتراها ‏ فقال البائع : لا تردها على وأنا أؤخرك بالعمن . أن 
ذلك سلف جر منفعة فلا يجوز" . 
١‏ ومن المدونة : قال مالك : وإن فاتت السلعة أخذ / البائع قيمتها يوم قبضها 
المبتاع ولا يضرب له الربح على القيمة » فان كانت القيمة أكثر تما باعها به » فليس له 
إلا ذلك معجلاً ‏ يريد العمن ‏ وإنما له الأقل من الشمن أو القيمة». وكذلك ذكرم“ 
ابن المواز وغيره . 

وقال ابن سحنون عن أبيه : إذا فاتت وقد كان اشيراها بعشرة دنائير ديا ولم 
يبين » قوم الدين » فإن كانت قيمته بالنقد ثانية فهي كمسألة الكذب له“ قيمتها» 
ما لم تجاوز عشرة وربحها » فلا يزاد أو ينقص من ثانية وما قابلها"“ من الربح فلا 
ينق ص٩‏ . 

م فاحصول من هذه المسألة أنها على ثلاثة أقوال : 

قول أن البيع فاسد إن كانت قائمة » فإن فاتت ففيها الأقل من الشمن أو القيمة » 
وقول أنه يقوم الدين بنقد ثم تكون كمسالة الكذب وقول أنها من مسائل الغش يخير 
المبتاع إن كانت قائمة في أخذها بما ابتاعها به" نقد أو يرد » فإن فاتت ففيها الأقل 


قال عبد الحق : والسلف التأخير بالثمن والنفع ترك القيام في السلعة ؛ الدكت » ؟إل 188 . 
<< الفاء >> : من (ز) . 

نا انظر : المصدر السابق . 

انظر : المدونة » 715/5 ۲٠١‏ ؛ البرادعي » ل 145 ب . 
<< افاء >> : من (ن . 

»2 << دیا >> : ليست في رف ء ز) . 

فيأءن :یوم . 

9 << له>> : ليست في )ل 

في () : لقيمتها . 

في (ا) : وما ثايها . 

4 العوادر » ۸/ل 44 أ ؛ الذخيرة » ۱١۷/١‏ . 

في (أ) : به والكلمة ساقطة من (ز) . 


3 ب 


كتاب المرابحة 3 , 


وهو قول ابن عبدوس وهو أبينها ؛ لأنه جعلها مثل إذا بارت عليه » وهو قول ابن 
حبيب » وكذلك عنده إذا حالت أسواقها بنقص أو اطلع”" على عيب فرضيه أو حدث 
عنده عيب ثم باع ولم يبين وكانت قائمة خير المشازي بين أن يرد“ أو يسك وإن 
فاتت فعليه الأقل من الثمن أو القيمة كمسائل الغش . 


فصل [ 7 فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم وخر بالشمن فلا 
يبع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير" ما عقد به البيع © . 
قال ابن المواز : قال أصيغ : فإن لم يبين فللمبتاع ردها » فإن فاتت فالقيمة 
كالذي لم يبين تأخير القمن“ . 


[ فصل * فيمن ابتاع سلعة بنقد فتّجُوّز عنه في النقد ثم باعها مرابحة ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولو ابتاع بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة 
البيع أو تجاوز عنه درهماً زائفًة”'© فلا يبع مرابحة حعى يبین" ° . 
قال ابن سحنون عن أبيه : فإن باع ولم بین" فإن حط عن مبتاعه ذلك لزمه 
البيع » وإلا كان مخيراً في الإمساك أو الرد . 


9 في (ب) : فاتت . 

© في ون : واطلع . 

<< عيب >> : من (ز) » وفي () : عييها . 

في (ي) : ان يردها . 

© في رن : أو يسلف . 

9" << فصل >> : ليست في (ز) . 

"© في (أ) : غيرها عقد . 

* انظر : المدونة » ۲۳۰/۲ . 

29 النوادر » ۸/ل ٠٠١‏ ب ؛ حاشية المدونة , ۲۳١/٤‏ . 
20 << زائفاً >> : ليست في () . 

انظر : المدونة » ۲۳١۰/۲‏ ؛ البرادعي » ل ١95‏ ب . 
9" في م : یتین . 


كتاب المرابحة AD‏ 
قال سحنون : إذا حط ما حط هو فقط دون حصة رجه لزمه البيع . 
قال" سحنون : فإن لم يعلم بالخطيطة حتى فاتت بيد الميعاع أو كانت الخطيطة 
بعد فوتها » قيل للبائع : حط عنه مغل ما حططت من غير ربح فان أبى فله القيمة مالم 
تجاوز الشمن الأول » فلا يزاد أو تنقص”" من الشمن بعد طرح الحطيطة بلا ربح » فلا 
252 
ينق ص . 


[ فصل 4 فيمن أشرك رجلاً في سلعة أو ولاه ثم حط بائعها من ثمنها ] 

ومن المدونة : وإن اشركت رجلاً في سلعة أو وليتها له شم حك بائعك من 
الشمن ما يشبه استصلاح البيع » فإنك بور أن تضع عمن أشركته خاصة - قال ابن 
المواز : أو اموي“ نصفها” ‏ نصف ما حسط عك » ولا يلزمك" ذلك فيمن وليعه 
جنيعها إلا أن تشاء أن تحط عنه ذلك الحطاط فيلزمه البيع ‏ فان" لم تحطه خير في أخذها 
ججميع الشمن أوردها عليك كما قلنا إذا بعتها مرابحة » وكذلك اواب في فوتها مئله في 
فوت بيعها مرايحة!”" . 


<< قال سحنون >> : ليست في (أ ب) . 

وها القول مروي ايضاً عن ابن حبيب كما نقله ابن أبي زيد . 

في التوادر : أو اقل . 

التوادر » ۸/ل ٠١۴‏ ب . 

في (أ) : حطط بائعها . 

في( : خير ء وفي (ن : تجیر . 

في () : وا مولى وفي (ب) : وللمولی . 

. 156/6 » شرح تهذيب البرادعي‎ m~ 

وعلق الزرويلي على ذلك بقوله : ( انظر : جعل المشرك بمنزلة الشرك ولم يجعل المولى بمنزلة امولى فما الفرق 
بينهما ‏ قيل : إن الفرق بينهما أن الشركة تنعقد قبل الشراء والتولية لا تتعقد إلا بعد الشراء » فإن قال انا 
اشزيتها بيني وبينك فاشراه لزمه ذلك ولو قال له اشبريتها على أن أوليك إياها دم اشراها لم يلزمه ذلك 
لأنه وعد وتوليه بعضها كالشركة سواء. 

وفرق ثان : أن الشركة عهدة المشيرك علىالبائع والتولية إن كانت بالقرب على البائع وإن كان بعد طول 
فعلى المولي فالشركة على هذا أقوى ) . 

في (ب) : ولا يلزمه . 

في ( : وإن . 

"2 انظر : المدونة » ۳/٤‏ - ۳۷ ؛ البرادعي , ل ۲۱۹۷ . 


مم 


لف 


كتاب الموابعة KE‏ 


م وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم 22 . 

وقال في السؤال إذا باعها المشتري الأول بأحد عشر ديناراً ثم وضع البائع الأول 
للبائع ألثاني ديناراً » فإن لم تفت السلعة فإن حط عنه البائع ما حط وإلا خير المشتري في 
أن يمسك بجميع الثمن أو يرد » وقاله مالك , والتولية عبدي9 مثله . 

قال : فإن فاتت ولم حط البائع(© ما حط عنه فعلى المشتري قيمتها يوم اشتزاها » 
فان كانت أحد عشر فأكثر لزمته بأحد عشر ء ولا شى له في الوضيعة . وإن كانت 
أنقص رد عليه ما نقص إلا أن يكون أكثر من دينار الوضيعة » فلا يكون عليه غيره . 

و قال ابن القاسم أيضاً غير هذا في بعض مجالسه . 

قال : إن لم تفت وأبى البائع أن / يحط عنه الدينار وما يقابله من الربح » خير [/١4١أ]‏ 
المشري بين أن يرد أو يمسك » فإن فاتت فعلى المشتري القيمة ما لم تزد على الشمن أو 
تنقص بعد إلغاء الدينار وربحه . 

وقال محمد : وهذا إغراق وليس بشى » والأول أحب الينا . قال : أصبغ 
وهو قول مالك" . 

م وهو قول سحنون“. 

م وأنال» استحب هذا له إن كانت الوضيعة بعد الشراء لأن البائع لو شاء م 
يقبلها ؤيثبت بيعه » فإذا قبلها لم يحط إلا ما حط عنه » وإن كانت الحطيطة قبل بيعه فاع 
ولم يبين فهي كمسألة الكذب » فإن حط ما حط" عنه وربحه والا كان الأمر كما بينا. 


”2 انظر : النوادر » ۸/ل 11١8©‏ . 

قي (ب) : عند مالك . 

27 << البائع >> : ليست في رفم . 

9 << قال >> : ليست في (فم . 

<< محمد >> : ليست في (ب) . 

9 فيل : وای ۔ 

انظر : النوادر » ۸/ل ٠۰۵‏ ؛ البیان والتحصيل ۳۷۹/۸ - ۳۷۸ . 1 
^ انظر : البيان والتحصيل » ۳۷۷/۸ . 

9 في ربع : وإغا . 

0" في رن : مايحط . 


كتاب المرابحة aD‏ 


ومن كتاب ابن حبيب : ومن اشترى سلعة قاشرك فيها رجلاً فما وضع البائع لمن 
ولي العقد دخل فيه الأخر » وما وضع للمٌشْرّك”'؟ فذلك له وحده إلا ما" ياع في 
الاسواق ما يسلزم المشتري أن يشرك بين" من يستشركه فيه » فهذا من وضع له 
منهما“؟ دخل فيه الآخر إلا وضيعة تشبه الصلة » فهي له خاصة من كان منهم”2 , قاله 
مطرف وابن الماجشون“ . 

قال اين القاسم : ولو حطك بائعك جميع الشمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البائع 2 
م يلزمك أن تحط لن ذكرنا شيئاً لا في بیع ولا شرك“ ولا تولية ولا خيار لهم" . 


فصل [ 5 فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها 
ثم باعها مرابحة وفيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم 
باعها مرابحة ] 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع سلعة بمئة دينار فوهبت له الحة » فله بيعها مرابحة 
على المئة وإن”* '' لم يبين إن كان قد نقدها وافترقا ثم وهبت له اة بعد ذلك » فإن 25 
ابتاع سلعة فوهبها لزجل ثم ورثها عنه فلا يبعها مرايحمة حتى يبين » وإن ورث نصف 
سلعة ثم ابتاع نصفها , فلا يبع نصفها مرابحة حتى يبين ؛ لأنه إذا لم يبين » دخل في ذلك 
ما ابتاع وما ورث » وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع”"© . 


لذ في (أ) : للك 5 

© في :الاجا 

<< بين >> : ليست في : (ز) . 

<< منهما >> : من (ف) وفي رأ ز) : منها . 

<< منهم >> : من (ف) : وني (ز) : يتهم وي (أ) : متهم . 
5 انظر : شرح تهذيب البرادعي › 4 /ل 158 ب . 

© في( :ا 

في (أ) : شك وفي (ب) : ولا شركة . 

انظر : المدونة » 4/ 785 ۲۳۷ ؛ البرادعي ل ۹۹۷ ب . 
<< وإن ل يبين >> : من (ز) . 

<< فان .. يبين >> : ليست في (ز) . 

59 انظر : المدونة » 387/4 ؛ البرادعي , ل ۹۹۷ب . 


a» 


o» 


كتاب المرابعة aD‏ 


م فإن باع ولم يبين وقد فاتت فالنصف المبيع نصفه مُشترى7 » فيمضي بنصف 
أ الغمن ونصف الربح » ونصفه موروث فيكون فيه الأقل من قيمعه أو ما يقع عليه من 
الشمن والربح”" » وإن كانت قائمة فللمشازي" رد الجميع أو يتماسك بيعه؟ . 

م وذكر عن أبي الحسن القابسي إنما عليه أن يبين اذا ورث النصف ثم ابتاع 
النصف ؛ لأنه يزيد في الثمن ليصير له جملة السلعة » وذلك بخلاف إذا سبق الشراء ثم 
ورث . 

وقال”" أبو بكر بن عبد الرحمن ذلك سواء ورث النصف” ثم اشترى البقية أو 
اشترى ثم ورث على ما يقتضيه الكتاب ؛ لأنه اعتل أن ذلك الجزء المبيع" يدخل فيه ما 
ابتاع وما“ ورث . 

م“ قال بعض أصحابنا : وعلى ما اععل به الشيخ أبو الحسن يلزم ذلك" إذا 
اشترى النصف الثاني" أن عليه أن يبين ؛ لأنه زاد في النصف الآخر °“ . 


[ فصل 5 في السلعة بين الرجلين يقسمانها 
ثم يبيع أحدهما قسمه مرابحة ] 
قال ابن القاسم : ولو ابتاع رجلان عروضاً“" ثم اقتسماها فلا ييع أحدهما 


0 1 
حصته مزابحة حتى يبين9" , 


©" في(): مشرك. 

"© في (ب) : أو الوح . 
©© في () : فللمشرك . 
9 في رب » ز) : ببيعه . 


9» << الواو >> : ليست في () . 

<< النصف .. ورث >> : ليست في رأ » ب ء ج) وجاء بدها ر ورث قبل الشراء أو بعد الشراء ) . 
© في رز : الآخر دخل ‏ 

<< وما .. الثاني >> : ليست في () . 

© << م >> :ليست في رز ا ف) . 

<< ذلك >> : من (ز) . 

9" في رف » بع : الباقي . 

*" في (أ) : الاير . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ٠١١‏ . 
9" في (ز) : عرضاً . 

7" انظر : المدونة » ۲۲٤/۲‏ ؛ البرادعي » ل 1۱۹۷ . 


om 


. كتاب المرابحعة aD‏ 


م فإن باع ولم يبين وقد فاتت فيمضي البيع في النصف بنصف الثمن وما قابله من 
الريح » والنصف الآخر إا آخذه عوض]” عن نصيبه الذي بعل" لصاحبه » فكأنه 
اشازاه بعرض » فيرجع الأمر”" فيه إلى حكم من عقد على عين و نقد عرضاً وباع ولم 
يمين » فالمبتاع مخير بين أن يتماسك ببيعه أو يضرب له“ الربح على ما عقد به البيع(“ ¢ 
وإن لم تفت رد بيع جميعها إلا أن يعماسك المبتاع ببيعه©© . 

[ قال ] اين حبيب : ومن أخذ سلعة في المقاواة بينه و بين شريكه » فله بيعها 
مراحة بتلك المقاواة وإن لم يبين إذا صح ذلك . 

قال أبو محمد : يريد ويحمل على الشمن نصف الزيادة ققط وهو ما أخل 
الشريك" . 


فصل [ ۷ فيمن ابتاع سلعة بثمن ونقد خلافه ] 
قال ابن القاسم عن“ مالك : ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطاه فيها مئة دينار 
أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام فليبين ذلك في المرايحة » ويضربا الربح على ما 
أحبا2 ما عقدا عليه البيع أو نقدا فيه إذا وصف ذلك2"0© , 
1 قال ع ابن المواز : قال مالك إذا نقد دراهم عن دنانير / فليسع على ما نقد 0 
وقاله ابن المواز » وإن لم يسم ما وقع به البيع إذا لم يحابه في الصرف . 


<< عوضاً >> : ليست في رب . 

في (ب) : صار . 

في رب : الحکم . 

في (ب ۰ ز) : فيه . 

© في () : البائع . 

قال ابن حرز : دلت هذه المسألة علي أن القسمة عنده فيما لا يكال ولا يوزن مشل البز وضبهه ليست 
يعمييز حق ولكنها بيع من البيوع , وإذا قدرها كذلك » فكأن نصف ما صار إلى كل واحد منهما ثنه 
نصف الذي اشرى به والنصف الآخر ثمنه نصف ما صار إلى صاحبه . شرح تهذيب البرادعي » ال ٤ب‏ 
النوادر » ۸ل ٠١٠١-۹۹‏ . 

<< عن مالك >> : ليست في (ز) ۔ 

في (ز) : ما أخذ . 

انظر : المدونة » ۲۳۰/6 ؛ البرادعي , ل 151/155 


6 


0» 


كتاب المرابحة aL‏ 


وقال مالك مغله إذا نقده طعاماً يكال أو يوزن » والذي عليه أصحابه”“ أن ذلك 
كالسلع . 

وقال ابن القاسم : إذا باع مرابحة ولم يبين وفاتت السلعة فإنه يقوم ما تقد من 
طعام أو عرض » فإن كانت قيمة ذلك أقل جما ابعاع به حسب على الأقل » وإن 

كانت قيمته أكثر حسب على الثمن . 

وقال أيضاً ابن القاسم : إن شاء أعطاه على ما ابماع مه » وإن شاء أعطاه 
مل الطعام الذي نقد » وضرب الربح مته“ على ما ايتاع © . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وكذلك إن ابتاع ما" يكال أو يوزن من عرض 
أو طعام ثم نقد عيناً أو جنسا"“ سواه ما يكال أو يوزن فليسين ذلك كله“ في المرايحة 
ويضريا الربح”“ على ما أحيا ما“ عقدا عليه أو نقدا إذا وصف ذلك" . 

م يريد إذا كان الطعام الذي عقد به البيع جزافاً ؛ لأنه إذا كان مكيلاً فنقد غيره 
دخله بيع الطعام قبل قبضه . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن نقد في العين ثياباً جاز أن يربح عليها إذا وصفها لا 
على قيمتها » كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصفها 
ولم ير أشهب المرابحة على عرض أو طعام ؛ لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل 
السلي" . 


2 في رب) : اصحابنا . 


في (ف) : عروض . 

<< منه >> : ليست في () . 

© في رفم : فيه . 

التوادر » ۸/ل ۹۰١‏ ب . 

في (آ) : ا . 

في (ز) : شیا . 

© << كله >> : ليست في (ز) . 

9 في () : له الربح . 

في (ن : بها 

انظر : المدونة » ۲۳۲/۲ ء ۲۳١‏ ؛ البرادعي ؛ ل ۱۹۷ . 
<< أو عرض >> : ليست في (ب) . 
7" انظر : المصادر السابقة . 


كتاب المرابعة 


NS 


وقاله"“ سحنون . 

وقال ابن حبيب : لا يدخله السلم ؛ لأنه إلى غير أجل السلم" . 

م يريد لأنهما م يقصدا بيع ماليس عندك ولا أراده . الا ترى انهم اتفقوا في 
الشة المبيع بشى من المكيل والموزون » أن للشفيع أن يأخذ عل ذلك المكيل أو 
الوزون وإن لم يكن عنده » والأخذ“ بالشفعة كبيع ثان وم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس 
عندك إذا © يقصدا اليه » فهذا يقوي قول ابن القاسم في مسألة المرابحة ‏ وقاليي"» 
بعض فقهائنا القرويين" . 

وقال لي بعض فقهائنا معنى ذلك عند ابن القاسم » والمشل قائم عنده » وإغا 
أجاب ابن القاسم عما“ سئل عنه من بيع المرايحة » وحمله في الوجه الآخر إذا اشترى عا 
يجوز » وكثير ما يقع له هذا إذا ستل عن معنى في باب » أجاب عنه وم يتكلم على 
معنى غيره » وحمله على ما.يجوز ما قد أصله وبينه وا لله اعلم”*" . 


فصل ٠‏ [ 8 فيمن ابتاع بعين فنقد خلافه فباع ولم يبين ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وكل من ابتناع بعين أو عرض يكال أو يوزن 
فنقد خلافه من عين أو عرض مما يكال أو يوزن وباع ولم يسين رد ذلك إلا أن يتماسك 
المبتاع ببيعه"' » وإن فاتت السلعة بتغير””2 سوق أو بدن أو بوجه من وجوه الفوت » 


لوا << وقاله .. اجل السلم >> : ليست في (ز) ‏ 

لذ انظر : التوادر » ۸/ل ٠١77‏ 1 ؛ شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 158 
في (أ) : أو الموزون . 

في (ب) : وإلا اذ . 

<< إذا ل .. اليه >> : ليست في (ز) وجاء بدها : إذا لم يقصداه . 
<< وقاله .. القرويين >> : ليست في (ن) . 

5 الكت ۲/ل ۲۸٥‏ ۔ 

© في (ب) : على . 

© في () : عليه . 

»0 انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ٩۳‏ | . 

<< فصل >> : من (أ) . 

في (أ) : جمیعه وفي (ب) : بعینه,. 

5" في رفم : بتغيير . 


لد 


0 


كم 


كتاب الموابحة aD‏ 


ضرب المشتري الربح على ما نقد البائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون 
إن كان ذلك خيراً للمبتاع » إلا فله العماسك بما عقد البيع به“ . 

وقال ابن حبيب : فوات السلعة في هذا كله أن تخرج السلعة من يده أو 
تختلف أسواقها » وإن لم تخرج من يده » وهو قول مالك . 


فصل [ 4 فيمن أبضع في سلعة اشتريت له ثم باع مرابحة ] 

ومن العتبية : قال مالك فيمن أبضع في سلعة اشتريت له ثم باع مرايحة. قال : 
ما عليه أن يبين ذلك . 

وقال سحنون : بل عليه" أن يبين ؛ لأن المبتاع يقول : إنما رضيت بنظر البائع 
واجتهاده . 

وروى ابن القاسم عن مالك مثل ذلك » والقول الأول رواية اشهب . 

قال ابن القاسم عن مالك : وأما إن ابتاعها لك نصراني فلا تع مرابحة حعى 

قال“ عيسى وسحتون : لا يحل له أن يوكل نصرانياً على بیع ولا" ابتياع . 
قال“ أصبغ : فإن لم يبين فللمبعاع ردها ء فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يسين تأخير 
القن“ . 


انظر : المدونة » ۲۳۱/۲ ۔ ۲۳۲ ؛ اليرادعي » ل ۱۹۷ . 
9» << السلعة >> : ليست في رب » ف) . 

© << عليه أن >> : ليست في (أ) . 

في (ز) : تبعها . 

© << قال >> : ليست في (ب) . 

في () : أو ابتياع . 

<< قال .. المواز >> : ليست في رف »ن . 

العرادر » ۸/ل ٠١5‏ ب ؛ البيان والتحصیل » ۸/ل ۳۷۹ . 


كتاب الموابحة 


تست بس كت 


[ الباب السادس ] 
يمن ابتام سلعاً فباع نصفصا أو ابتاع ذلكهو وآخر بام 
مصابته أو باعا / جميعاً ومن ابتاع ما باع أو استقال 
منه هل يبيع مرابحة 
[ الفصل ١‏ فيمن ابتاع سلعاً فباع نصفها مرابحة أو ابتاع ذلك هو ] 
قال ابن القاسم : وما ابتعت من مكيل أو موزون من طعام أو غير ذلك ؛ فلك 
بيع نصفه أو ما شئت من أجزائه مرابحة”" أو تبيع عشرة أقفزة من معة إن كان كله غير 
مختلف”" - يريد وإن لم يبين - وكذلك بیع“ ما بقي منه , وإن لم يبين” إذا بعت شيئاً 
منهء وقاله ابن القاسم في العتبية“ في رواية أصبغ وعيسى" . 
قال ابن عبدوس وقال بعض أصحابنا”” فيمن اشترى ما لا يكال ولا يوزن فباع 
بعضه » فلا يبيع ما بقي منه ولا بعضه مرابحة حتى يبين » فان لم يبين فللمشتري أن يرد 5 
فإن فاتت عنده فالقيمة إن شاء©؟ / 
م يريد الأقل من الثمن أو القيمة . 
قال : وكذلك الرجلان يشتريان البر فيقتسمانه فيبيع أحدهما مرابحة ولا يبين » 
فليرجع”* '" الأمر إلى ما ذكرنا" © . 


9" <<ما باع >> : ليست في رفم . 

القرق بين المكيل والموزون والعروض أنه في غير العروض قسمته محققة بالكيل » والعروض إغا ذلك فيي 
بالتخمين ولذلك تقوم . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ؛/ل ٩۳‏ ب . 

انظر : المدونة » ۲۳۳/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹۷| . 

في ) : تبيع . 

في (أ) : يتبين . 

9 في العتبية ليس في (أ) . 

انظر : التوادر » ۸/ل ٠١5‏ ؛ البيان والتحصيل »2 ۲۸۰/۸ - ۳۸۱ . 
في (أ) : اصحابه . 

© النوادر > ۸/ل 2.19.5 

© في رفم : فیرجع . 

انظر : المصدر السايق » ۸/ل 195 . 


لقلا 


كتاب المرابعة 2 

[ فصل 1١‏ فيمن باع جزءاً من جملة بما يقع عليه من الثمن ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : فإن ابتعت ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة بعشرين 
درهماً » فلا تبع أحدهما مرابحة أو توليه إياه بحصته من الغمن إلا أن تبين90© ° . 

قال عنه ابن عبدوس : فإن لم يبين فللمبتاع رده » وليس.للبائع أن يلزمه إياه 
بحصته بالقيمة من الثمن لحجة المبتاع أن الجملة يرغب فيها فيزاد في ثمنبهاء ألا ترى أن 
لو" استحق رجل صفقته لم يلزمه ما“ بقي ؛ لأنه يقول زدت” في الجملة وفيها 
رغبت”' » فان فاتت عنده بحوالة سوق فله أن يؤدي قيمته يوم قبضه مالم يجاوز تنه 
الأول . 

م قول ابن عبدوس وليس للبائع أن يلزمه إياه بحصعه من الثمن بالقيمة لحجة 
المبتاع أن الجملة يرغب فيها فيزاد في تُنها وقد تقدم في أول هذا الباب في شراء جملة 
مكيل أو موزون أن له بيع بعضه ولا يبين » فاعلم أنه خلاف للكتاب . 

قال في المدونة : ولو كان التوبان من سلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعده إذا 
اتفقت الصفقة ولم يعجاوز عنه" فيهما » إذ لو استحق أحدهما بعد أن قبضه رجع بمثله 
> والمعين إنما يرجع بحصته من الغمن”؟ » وأجازه ابن نافع » وإن كانامن بيع . 

وقال سحنون : لا يجوز بيع أحدهما مرابحة بنصف العمن حتى يبين » وإن كانا 


من لم00 ٩‏ 5 


لأن ن الجملة يخالف عن جزئها . الذخيرة » ۱۷۷/١‏ . 
انظر : المدونة » ۲۳۳/۲ ۔ ۲۳٤‏ ؛ البرادعي , ل ۱۹۷ . 
في (ا) : لو استحق رجل . 
في (أ) : شی بقى . 

ف النوادر : اردت الحملة . 

9 في( : رغيتها . 

الوادر » ۸/ل ۱۰۵ب ۔ 

<< عنه فيهما >> : ليست في (أ) وجاء بدها » عند بيعها . 
انظر : المدونة » ۲۳۳/۲ - ۲۳١‏ ؛ البرادعي » ل 1۹۹۷ . 
"2 لتقارب العمن في الغوبين . الذخيرة » 1۷۸/5۴ . 

1 انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل 54 ب . 


كتاب المرايمة 2 


[ فصل في بيع الجزء المشاع مرابحة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن بعت جزءا شائعاً مرايحة من عروض ابتعتها 
معينة جاز كنصف الجميع أو ثلثه » وكذلك الرقيق لأنه بغمن معلوم , وآما إن بعت 
رأساً من الرقيق » با يقع عليه من الشمن لم يبز » ومن ابساع نصف عبد بمسة ثم أبجاع 
غيره نصفه الباقي بمنتين ثم باعاه مرابحة بريح2 فلكل واحد منهما ما نقد" والريح 
بينهما بقدر ذلك . 

وقال أشهب : الربح بينهما نصفان . 

فان باعاه بوضيعة من رأس المال » فالوضيعة بينهما يقدر رؤوس أموالهماء وإن 
باعاه مساومة فالثمن بينهما نصفان9©؟ . 


فصل [ 4 فيمن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل أو أكثر مما باعها به] 
ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل ما باعها به أو أكثر » فليبع مرابحة على 
الشمن الآخر ؛ لأن هذا ملك حادث . 
وقال”2 ابن حبيب : إذا استقاله بزيادة أو نقص أو اشتراها منه بربح فلا يبعها 
مرابحة على الثمن الآخر حتى يبين » وقاله مالك وقتادة9© . 


[ فصل 5 فيمن اشترى سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها ] 
ومن المدونة : ومن ابتاع سلعة بعشرين ديناراً ثم باعها بثلاثين ديناراً نم أقال 
منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين ؛ لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله . 


<< بربح >> : ليست في (أ) . 

في () : ما تقدم . 

لأن الربح يتبع الغمن . الذخيرة » ۱۷۸/١‏ . 

انظر : المدوتة » 7188/4 ؛ البرادعي , ل ۱۹۷ ب . 
<< وقال .. وقتادة >> : ليست في (ب) . 

2 التوامر » ۸/ل ١٠۱۰٩‏ . 

في () : باع . 


كتاب المرابمة AD‏ 


م قال بعض أصحابنا : إنغا لم يجعل الإقالة هاهنا بيعاً حادثاً ؛ لأنه أقاله بحضرة 
البيع » ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك » ثم بعد ذلك تقايلا فهذا بيع مبعدأ » وإن موه 
إقالة » وله أن يبيع على الغمن الآخر والله اعلم" . 


[ فصل 5 في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد بيعها مرابحة وفي 
بيع ما اشتراه العبد النضراني ] : 

قال في باب بعد هذا : و من ابتاع من عبده أو من / مكاتبه سلعة من غير محاباة ۲۱٤٩/7‏ 
فليبع مرايحة ولا يبين » وكذلك في شراء العبد من سيده » إذ له أن يطأ بملك يينهء وإن 
جنى أسلم ماله" . 

قال ابن القاسم في المستخرجة في الذي يشتري من.عيده إن كان العبد يعمل بعال 
نفسه فلا باس به » وان عمل بال سيده فلا خير فيه" . 

قال مالك : وإذا اشترى لك نصراني سلعة فلا“ تبعها مرابحة حتى تبين" . 
قال“ مالك : ولا أحب لمسلم ان يبيع سلعة مرابحة اشتزاها له مسلم غيره حعى يبين . 
وقال في رواية اشهب إذا اشتراها له مسلم شراء صحيحاً » فليس عليه أن بین" . 

[ قال ] اين المواز : قال أصبغ : فإن اشتراها له نصراني فباع ولم يبين » فإن لم 
تفت خير المبتاع9” » فإن شاء أمسك أو رد » وإن فاتت فعليه الأقل من الشمن أو القيمة 
كالذي اشترى إلى أجل وباع بنقد“ ول يبين”" . 


© الكتء ۲ل هوب . 

*'© انظر : المدونة » ۲۳۹/۲ - ۴٤١١‏ ؛ البراذعي » ل ۱۹۷ . 

البيان والتحصيل » ۳۸۷/۸ ؛ شرح تهذيب البرادعي » 4 /ل ٦۷‏ ب . 
© فيل : فلها . 

في (ف > ز) : يبين . 

9 << قال .. حتى يبين >> : ليست في رف ء ز) . 

انظر : النوادر » ۸/ل © ١١‏ ب ؛ البيان والتحصيل ٠‏ ۳۷۱/۸ - ۳۷۲ . 
<< المبتاع >> : ليست في رب » ف ء ز) . 

<< بنقد >> : ليست في (ز) . 

0" انظر : النوادر » ۸/ل ۱۰۹ . 


كتاب المرابحة FD‏ 


[ الباب السابج ] 
فيمن زاد في الثمن أو نقص في بيع المرابحة 
[ الفصل ١‏ في بيع المرابحة على الزيادة في الثمن أو النقص منه 
وفي أوجه البيع الفاسد ] 

قال ابن عبدوس : بيع المرابحة على الزيادة في الغمن والكذب من باب بيع 
الشروط المكروهة مغل من باع جارية على أن يتخذها المبتاع أم ولد أو يدبرها أو يسلفه 
مثة دينار » وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه" . 

والبيع الفاسد على وجهين : فبيع يغلب المتبايعات على فسخه › وبيع وقع بشرط 
يكره » فإن ترك الشرط مشترطه تم البيع بينهما”؟ وإن أبى فسخ وحكم له بحكم البيع 
الفاسد » والبيع الذي يغلبان على فسخه لفساده على وجهين : فمنه ما فسد لعقده وغنه 
صحيح كالبيع عند نداء الجمعة والمدبر ياع والولد يباع دون أمه وشيه ذلك ء فهذا 
يرد » قان فات مضى بالثمن إذا لا فساد في نه » ومنه ما فسد لفساد نه مشل ان يبيع 
السلعة بخمر أو خنزير أو بشمن مجهول او" إلى أجل مجهول وشبه ذلك فهذا يرد » فإذا 
فات رد الى القيمة وشرط السلف في البيع من بيوع الشرط؟ الذي ب ركه يصح › فإن 
كان السلف من اليائع فتركه المبتاع فلا حجة للبائع » فإن حال سوق السلعة أو تغيرت 
بيد الميتاع زال ما كان له" من الرد ولزمه الأقل من الشمن أو القيمة » وهذا مالم 
يقبض السلف من البائع » فإن قبضه وغاب عليه فقد تم الربا وعليه القيمة ما بلغت 
وقاله سحنون . 

وكذلك إن كان السلف من المبتاع على هذا المعنى إلا أن عليه الأكثر من الشمسن 
أو القيمة في الفوت وما لم تفت السلعة في بيع الشروط المكروهة › فلمشرطه تركه › 
ويتم البيع إلا في مشترط”" الخيار في البيسع إلى أجل بعيد فلا يجوز وإن ترك مشترطه 


©" الترادرء ۸/ل 2.19٠١‏ 

"© << بينهما >> : من (ز) . 

<< أو .. مجهول >> : ليست في رفع . 
9 في رض ين : الشروط . 

4 في () : البائع . 

9 << له >> : ليست في (ن . 

© فيل : شرط . 


لد 


كتاب المرايمة SS‏ 


شرطه إذ ليس بترك لشرطه › إغا هو شرط ثبت لك ثم اخترت امضاء البيع فلا بد من 
فسخه إلا إن يفوت فتكون فيه القيمة . 

قال : فبيع الكذب في" المرابحة كبيع الشرط إذا اشترى بعشرة وباع على أحد 
عشرء فإن أسقط البائع الدينار وريحه تم البيع إلا أن هذا إن ايى البائع من ذلك خير 
المشتري بين أن يرضى بالقمن كله أو يرد كما كان للبائع أن يمط ذلك أولا يحطاء 
وفارق الكذب قي الثمن العيب برضى البائع » بحطيطه ما ينوبه » فلا يلزم المبعاع ويلزم 
البيع إن حط [عنه]” الكذب أن العيب” قائم بعد الحطيطة › ولا ييقى بعد حطيطة 
الكذب شئ يكرهه المبتاع من السلعة ويصير كالعيب يذهب . 

قال سحنون : ورواية” علي بن زياد عن مالك في مسألة الكذب في المراحة أتم 
وأحسن شرح" , 


[ فصل ١‏ فيمن باع مرابحة فزاد في الثمن أو غلط أو أكذبه البائع ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم عن مالك : ومن باع سلعة مرابحة فزاد في 
الفمن“. 
- قال ابن حبيب عن مالك : زاد / ذلك بغلط أو تعمد" قال فيه وفي المدونة : و/« داع 
فإن لم تفت خير المبعاع بين أخذها بجميع الشمن أو ردها . قال ابن القاسم : إلا أن يحخط 
البائع الكذب وربحه » فيلزم المبتاع , قال : فإن"“ فاتت ‏ ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد 
فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون ذلك أكثر من الشمن بالكذب وربحه فلا 


9" في رف) :من . 

© فيرف :هلا . 

ل << عنه >> : من النوادر . 

© في وأ : البيع . 

في رفم : ورواه . وكذلك في التواهر . 

© النوادر » ۸/ل ١٠لأسب.‏ 

© << الثمن >> : ليست في (ب) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , 4/ل 55 ب . 
© فيرفءن :وين. 


كتاب المرابحة 


سسسستتب ‏ ب ل لبي ج2677 


يزاد عليه أو يكون”" أقل من الدمن الصحيح وما قابله من الربح فلا ينقص منه”» ولو 
كانت السلعة يما يكال أو يوزن فلا فوت فيها » ويرد المبتاع المدل صفة ومقداراً » وله 
الرضا بها بجميع الشمن أو رد مثلها إلا أن يخط عنه البائع الكذب وما قابله من الربح 
فیلزمه . 

قال سحنون : وروى علي بن زياد عن مالك أن السلعة اذا كانت قائمة خير 
المبحاع في قبوها بجميع الشمن أو ردها إلا أن يحط عنه البائع الكذب وربحه فيلزم المبتاع 2 
فإن فاتت بنماء أو نقصان . 

م يريد أو بحوالة سوق كما قال ابن القاس . 

فخير البائع بين أخذ الربح على تمن الصحة وإلا فله قيمتها إلا أن يشاء المبعاع 
أن يغبت على ما شيراها به » قان أبى فعليه قيمتها يوم ابتاعها . 

م ويحتمل أن يريد أن يوم البيع هو يوم القبض فيكون وفاقاً لرواية ابن القاسم . 

قال : إلا أن يكون أقل من الشمن الصحيح وما قابله من ١‏ لربح » فلا ينقص أو 
يكون أكثر من الثمن بالكذب وره , فلا يزاد نحو ما فسر ابن القاس . 

م وكأن أبا محمد نحا إلى“ قول علي بن زياد في الفوت بنماء أو نقصان وفي 
القيمة يوم البيع أنه حلاف لابن القاسم وهو يرجع بالتأويل على ما بينا وا لله اعلم . 

[ قال ] ابن المواز : قال مالك : وإذا ظهر أن البائع زاد في الشمن » فليؤخذ 
منه الفضل » فيدقع إلى صاحبه » قيل : فالقيمة أعدل . قال القيمة ء وهذا يشبه ما في 
كتبكم » وأرى ان يؤدب الفاجر المعتاد ويرد البيع©© . 

قال في موضع آخر : ويقام من السوق من فجر فيه فهو أشد عليه مسن 
الضرب” ° , 


© في (ب) : ويكون . 
0 << منه >> : ليست في رفع , 
9 << م >> : ليست في م . 
انظر : النكت » ۲/ل ۸٥‏ ب ؛ شرح تهذيب الطالب › ۲ إل 184 ب . 
جاء في (ب) بعدها : فلا يزاد على ما فسر . 
انظر : المدونة » ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ؛ البرادعي » ل ۱۹۷ ب . 
في وب : إلى أن . 
في (أ) : ابن القاسم . 
9" النوادر » ۸/ل ۲۱١۱‏ . 
ذم انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ۲٩۷-٩٩‏ . 


كتاب الموابحة 2 


م وكذلك قال أبو بكر عبد الرحمن أن البائع إذا كان معماداً للزيادة في الثمن 
معروفاً به » فللمشتري رد السلعة عليه » وإن حط عنه الكذب وريه . 

قال : وإذا هلكت السلعة في مسألة الزيادة في الغمن قبل قيض المشتري ها أن 
ضمانها من البائع ؛ لأنه قد قال“ فيها أنها تشيه البيع الفاسد . 

قال : وقد اخعلف في هلاك ما حبسه البائع بالفمن"“ فكيف بهذاء وقد قال 
ابن" القاسم في الذي شرط إن م يأت بالشمن فلا بيع بينهما : أن ضمان السلعة وإن 
كانت حيواناً من البائع إذا لم يقبضها المشري . 

وذكر عن أبي عمران في مسألة الكذب اذا هلكت السلعة قبل قبض المشري أن 
هلاكها من المشتري كالبيع الصحيح“. 


فصل [ * فيمن باع سلعة مرابحة على أن قيمتها عليه مئة 
ثم ثبت أنها عليه بعشرين ] 

ومن المدونة : قال مالك فيمن باع سلعة مرابحة وقال : قامت علي بمعة فأربح 
عشرة » ثم أثبت بينة أنها قامت عليه بعشرين ومئة  .‏ قال في كتاب القسم : أو يأتي 
من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط » فيحلف البائع ويصدق”"- فبإن لم تفت خير 
المشتري بين ردها أو يضرب له الربح على عشرين ومئة » فإن فاتت بنماء أو نقص 
فالمشتري مخير إن شاء لزمته قيمتها يوم التبايع9” إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة 
ومئة, فلا ينقص منه أو تكون أكثر من عشرين ومعة"“ ورغها فلا يزاد عله" . 


في ) : قبل . 

© في رأ : في الشمن . 

<< ابن القاسم >> : من (ز) . 

انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 121884 به. 

© في را : فقال . 

© انظر : المدونة , ٤۷۷/١‏ . 

في رم : الع . 

90 << ومئة >> : ليست في (أ) . 

4 انظر : المدونة » ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ؛ البرادعي » ل ۱۹۷ . 


كتاب المرابحة < 


م أما هذا فليس يشبه البيع الفاسد + لأنه غلط في تمن السلعة » فلذلك جعل 
فواتها بالنماء والنقصان“ وجعل فيها القيمة يوم البيع . 


[ فصل 4- فيمن اشترى ثوباً فغلط البائع فأعطاه غيره فأتلفه المشتري ] 

م قال" وإذا اشترى ثوباً فغلط البائع فأعطاه غيره فقطعه المشيزي أن له رده» 
ولا شئ عليه في قطعه / بخلاف إذا اشرى ثوباً مرايمة فقطعه ثم أطلع على كذب [/147ب) 
البائع » فالقطع في“ هذا فوت . 

وذكر عن ابن الكاتب أنه قال : الفرق بينهما النوب الكذب لو هلك بعد 
القبض ببينة أن هلاكه من مبتاعه » ولو هلك ثوب الغلط ببينة » كان هلاكه من 
بائعد2000 , 

م ولأن ثوب الغلط لم تجر فيه مبايعة والبائع سلط المبتاع على قطعه » فلم يكن 
عليه شئ » وثوب المرابحة قد وقع فيه التبايع » ورأوا أنه كبيع فاسد وأن حوالة الأسواق 
تفيته » فالقطع أحرى أن يفيعد© . 

قال ابن القاسم : وإذا علم المبتاع أن البائع كذبه في الثمن فرضي بذلك ل يسع 
مرابحة حتى يبين ذلك" . 

وقد تقدم هذا . 


"© في (ب) : أو النقصان . 

هذا القول كما في شرح تهذيب الطالب لبعض القروين . 

<< أطلع .. ثلث جميع >> : ساقط من () . 

في (فم : فيها . 

5 شرح تهذيب الطالب » ؟ إل ١68‏ | ؛ الذخيرة » ۱۸۰/١‏ . 

في (ز) : مبتاعه . 

5 انظر : المصدر السابق . 

قال القرافي : أريع مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله حالة قيامه دون فواته . إذا أعطاه غير اليع 
غلطاء ومن أثاب من صدقة ظلا منه أنه يلزمه » والأخذ من طعام الحرب ثم يرده » والمشتري لرجل جاوية 
ثم يقول : قامت علي بدون ما قد قامت عليه به ء لم يظهر له الغلط » واختلف في المرابحة إذا ظهر أن 
الثمن أكثر . 

. ۱۸١/١ » الذخيرة‎ 

انظر : المدونة » ۲۳۸/٤‏ ؛ البرادعي » ل ٠۹۷‏ . 


كتاب المرابحة 
ب المرابحة AD‏ 


[ الباب الثامن ] 
فيمن ابتاع جارية قوطئها أو زوجها ثم باعها مرابحة 

[ الفصل ١‏ في الرجل يبتاع الجارية فيطؤها ثم باعها مرابحة ] 

قال مالك : ومن ابتاع جارية فوطتها فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة › وأما 
من ابتاع"“ ثوباً فلبسه أو دابة فركبها في سفره فليبين عليه ذلك في المرابحة » وقال غيره 
ليس عليه أن يبين ما خف من ركوب أو لباس إذا لم يتغير"“ بذلك . 

و قال ابن القاسم : ولو كانت الجارية بكرا فافتضها وهي ممن ينقصها ذلك 
فليبينه في المرابحة » وأما الوخش الذي“ رعا كان ذلك أزيد في نها فلا تبين عليه“ . 

قال ابن عبدوس وابن سحنون في التي ينقصها الافتضاض ولو باعها مرابحة وم 
يبين الافتضاض » فإن لم تفت وحطه البائع ما ينوب الافتضاض وربحه فلا حجة له . 

وقال ابن عبدوس : بخلاف العيوب ؛ لأن من باع جارية فليس عليه أن يبين أنها 
غير مفتضة » فلا حجة للمبتاع بذلك إذا حطه ما ينوب الاقتضاض وريحه إلا أن يكون 
شرط أنها بكر › فتوجد غير بكر › فيكون كتدليس العيوب كما ذكرنا ء فان لم يكن 
ذلك فالأمر”“ على ما ذكرنا . 

وإنها حجة المبحاع أن البائع كأنه زاد في العمن فهي“ بالبيع الفاسد أشبه 
ويقيعها حوالة الاسواق » فإذا فات به قيل للبائع أعطه ما نقصه”" الافتصاص وربحه 
وإلا فله أن يسترجع الثمن ويعطيك قيمتها مفعضة”” '“ يوم قبضها ما لم تسزد على الثمن 
الأول » فلا يزاد أو ينقص منه بعد طرح الافتضاض وربحه فلا ينقص . 
9 في رقم : باع . 
في (ف) : تتغير . 
في (أ) : وهو . 
© في تهذيب البرادعي : التي . 
* انظر : المدونة » 743/4 ؛ البرادعي » ۱۹۸-۱۹۷ . 
29 << فالآمر >> : ليست في (ن) . 
©" في( :فهو . 
في (أ) : ويفيت . 
في (ف) : ما نقص . 
7 انظر : النوادر , ۸/ل 3١7١١1‏ ؛ الذخيرة , 1١41/8‏ -31817. 


م 


® 


كتاب المرابحة 


قال ابن عبدوس : وأصل جوابها لأضهب »> وهذا تفسير جوابها » ومثلها”؟ 
مسألة ابن القاسم في المشتري غنماً عليها صوف » فجزها ثم باع مرابحة ولم يبين ؛ لأن 
ذلك نقص وليس بعيب وكذلك لبس الغوب والسفر" على الدابة فيعجفها"“ ثم بيع 


مراحة ولم يبين“ . 


فصل [ 7 فيمن ابتاع أمة فزوجها وأراد بيعها مرايحة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن ابتاع أمة فزوجها 4 يبع مرابحة حتى يبين» 
ولا مساومة حتى يبين ؛ لأنه عيب » فإن باع ولم يبين وهي بحالها » خير المبعاع في قبوها 
يجميع الشمن أو ردها » وليس للبائع أن يلزمه إياها على أن يحط عنه قيمة العيب2© . 

قال ابن عبدوس : بخلاف الكذب الذي يزول بطر ح۳4 والعيب لا يزول 
بطرح منابه" ٩‏ , 

قال ابن القاسم : ولا يفيت رد" هذه حوالة الاسواق أو نقص خفيف ولا 
زيادة ؛ لأنه من معنى الرد بالعيب بخلاف من اطلع على زيادة في الشمن » فإن فاتت يعتق 
أو تدبير أو كتابة » فعلى البائع رد حصة العيب من الثمن بما يقع لذلك من رأس المال 
وره" . 


29 في (أ) : وميله . 

<< والسفر .. ثم >> : مطموس في (ب) . 

9 يُعجفها : بضم الياء وسكون العين وكسر الجيم وضم الفاء أي يضعفها . 
انظر : المصباح امير » مادة (عجف) . 

النوادر » ۸/ل ۱۰۲ ب ۱۰۳ . 

© في( : فلا یع . 

انظر : المدونة » ۲٤۱/6‏ ؛ البرادعي » ل ۹۹۸ب . 

<< عبدوس >> : بياض في (ب) . 

© في رف : طرحه . 

9 في رف) : منابته . 

99 انظر : النوادر » ۸/ل ؛ شرح تهذيب البرادعي » TA Jé‏ 
e‏ << رد >> : ليست في (ز) . 


6 انظر : المدونة » 741/4 ؛ البرادعي » ل ۹۸ ب ؛ الذخيرة  ۱۸۲/١‏ . 


0 كتاب المرابحعة aD‏ 


قال ابن عبدوس”'2 وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب" . 

م هكذا نقل أبو محمد » ورأى أن كلام ابن عبدوس تفسير لا في المدونة » والذي 
في المدونة وكتاب ابن سحنون ؛ لأنها إذا فاتت بعتق أو نحوه › فإن حطه البائع حصة 
العيب وربحه فلا حجة له » وإن أبى فللبائع القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة 
العيب وربحه أو يزيد على ذلك » يريد أو يزيد على الشمن فلا يزاد ولا ينقص”" . 

م وهذا إذا أسقط”“ حكم العيب وطالبه يحكم الكذب ولو طالبه بحكم العيب 
لكان كما قال ابن عبدوس . 

م وحكى بعض”“ أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين إذا لم يسين وباع مرايحة » 
قال : فقد اجتمع في هذه المسألة تدليس بعيب وكذب ؛ لأنه لو بين أنها متروجة وم 
يذكر أنه اشتراها بلا زوج ثم زوجها كانت مسألة كذب لا شك » فلما كانت إذا 
ذكر العيب مسالة كذب » وإذا لم يذكره فهي مسألة كذب وتدليس بعيب » فإن فاتت 
بعتق ونحوه فقد فات ردها ووجبت قيمة العيب » فإن حطه مع ذلك الكذب وربحه فلا 
حجة له » وإن أب" قيل ما قيمتها سليمة9© يوم اشرزاها الأول فيقال ثلاثون » وكم 
قيمتها يومئلٍ متزوجة فيقال عشرون » فقد نقصها تزويجه التلث » فاطرح ثلث ما باعها 
به . 

فإن كان اشتزاها الأول بمئة وربح عشرين فاطرح ثلث جيع الثمن وربحه وذلك 
أربعون فيبقى ثمانون فهو ثمنها بلا كذب , قال" : ثم تقول وما قيمتها يوم اشتراها 
الثاني فيقال أربعون » وكم قيمتها يومئذ معيبة فيقال ثلاثون , فقد نقصها العيب في هذا 
البيع الربع فاسقط ربع الثمن كله » وذلك ثلاثون » فيبقى تسعون » ثم اسقط ربع 
۳ << ابن عبدوس >> : بياض في (ب) . 
© انظر : التكت » ۲/ل هم ب . 
© انظر : النوادر » ۸/ل ۱۰۳ب . 
© في () : اسقطا۔ 
في (آ) : لتا عن بعض ‏ 
<< لا شك >> : ليست في (ز) . 
<< ابی >> : من زف » ز) . 
في (ب) : سالمة . 

9 << قال >> : ليست في (ب) . 


® 


م 


mM 


كتاب المرابحة 


AD 


العمانين” الذي هو الشمن بلا كذب » فذلك عشرون فيبقى ستون فهر نها بعد اسقاط 
قيمة العيب والكذب وربحهمل”” » فيكون له القيمة مالم تنقص من سين أو تزید" على 
الدسعين. 

م وهذا الذي ذكره غلط وخلاف ما ذكر ابن عبدوس لأت ابن عيدوس جعلها 
مسألة عيب ؛ لأن الكذب هو العيب فإذا أخذه”" بالكذب وبالعيب صار يغرمه قيمة 
العيب مرتين » وإغغا يصح ذلك لو كان الكذب غير العيب . 

م والذي أرى أنها مسألة عيب وكذب خلا أن العيب هو الكذب » فلا آخذه 
بالوجهين فأكون قد كررت عليه" العيب ولكني” أخيره إذا فاتت بعتق أو نجوه" , 
بين أن يأخذه بالكذب وبين أن يآخذه بالعيب » فاي ذلك كان أنفع له » أخذه به » فقد 
علمت في مسألتنا أن ثمنها بعد إسقاط الكذب وربحه انون , فإن أعطاه إياها بذلك فلا 
حجة له ؛ لأنه في هذه المسألة أنفع له ء وإن أبى قيل له عليك القيمة مالم تنتقص من 
انين أو يزيد" على الشمن بعد إسقاط قيمة العيب وربحه » وذلك تسعون ؛ لأن قيمة 
العيب قد وجبت وإن نقصها العيب في التقويم'" الأول الربع ‏ وفي الشاني الثللث 
فالذي هو أنفع له أن يأخذه بحكم العيوب فيأخذها بغمانين""'“ ويسقط عنه قيمة العيب 
وربحه وذلك أربعون . 


<< الثمانين >> : ليست في رن . 

في (أ) : ورعها . 

في أ : تزد . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » إل 164 | ؛ شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ۲۹۸ . 
7 << غلط >> : ليست في رن . 

في (ب) : أخره . 

۳ في ربم : عليها. 

© في () : ولكن. 

9" في ون :أوتدير. 

“ << أو .. الشمن >> : ليست في (أ) وجاء بدها : أو يرد عليها 7 
'" في رأ) : التقديم . 

9" في و : قانين . 


د 


كتاب الموابحة SD‏ 


م وإنما هذا إذا اختلفت القيمة في البيعتين , وأما لو تساوت فليأخذه بالعدليس ؛ 
لأن إسقاطه”' قيمة العيب وربحه كإسقاط الكذب وره“ . 

قال ابن عبدوس : وإذا كان ها زوج فكتمه البائع وزاد في الشمن في بيع المرابحة, 
قال : فهذه يجتمع فيها فساد البيع والتدليس بالعيب" , فان لم تفت فإن شاء المبعاع 
رضيها”» بجميع الثمن أو ردها فإن فاتت بحوالة سوق فذلك في بيع الكذب في المرايحة 
يفيت ردها وليس يفوت في الرد بالعيب » ولو حطه البائع قيمة العيب وربحه لم يلزمه إلا 
أن يشاء » فإن قال : أنا أرضى بالعيب وأطلبه بالزياة في الغمن فذلك له » ويقال للبائع 
حط عنه الكذب وربحه » وإن أبى فليعطه المبتاع قيمتها معيبة بالزوج ويأخذ الثمن إلا 
أن تكون القيمة أكثر من القمن"“ الذي باع به فلا يزاد أو يكون أقل من الئمن 
الصحيح وريه بغير حطيطة قيمة العيب » فلا ينقص . ولأنه" لم يفعه الرد بالعيب 
فلم يفعل"“ فقد رضي به فلذلك لم حط عنه للعيب شيعا . 

قال أبو محمد : وهذه الحجة التي ذكر ابن عبدوس توجب أن يلزمه قيمتها 
بلاعيب » وكذلك جرى لابن المواز في مثلها ولغيره . 

قال ابن عبدوس : وإن فاتت بعتق أو كتابة فقد فات الرد بالعيب والكذب »› 
وقد لزم البائع حطيطة قيمة العيب وربحه ثم إن حطه مع ذلك الكذب وربحه فلا خجة 
للمشتري » فإن أبى البائع ذلك أعطى قيمة سلعته معيبة إلا أن تزيد على الثشمن الذي 
باع به" بعد الغاء قيمة العيب وريحه””" فلا يزاد أو تكون”" أقل من الثمن الصحيح 


2 في رف) : اسقاط . 

<< وربحه >> : ليست في (أ) - 

© في () : بالبيع . 

في ون : أخلها . ' 

© في () : فان . 

9 << الثمن >> : ليست في (ز) . 

<< الواو >> : من (ف) . 

<< ل يفته >> : ليست في (أ) » وجاء يدها : لما كان له . 
9 في ربع : يقعله . 

0" في وأ : يعط . 

9 << يه >> : ليست في () . 

5" << وريه .. العيب >> : ليست في (ز) . 
9" في رفم : أو يكون . 


كتاب المرابحصة 


وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منه فلا ينق ص . 

م" وتفسير هذا(" كأنه اشراها أولاً معييسة بشمانين وقال : شراؤها©» معة 
وأربح” غشرين » فباعها بعشرين ومئه » فلما فاتت وجب إسقاط قيمة اليب 
وريحهء ومعرفة ذلك : أن يقال كم قيمتها يوم اشتزاها على أنها سليمة"“ من العيوب؟ 
فيقال / أربعون » وكم قيمتها يومثل بالعيب ؟ فيقال ثلاثون » فقد نقصها العيب الربع » 1044/1) 
فأسقط ربع الشمن كله وذلك ثلاثون فيبقى تسعون » فهذا نها بعد إلغاء قيمة العيب 
وره » فإن حط“ من هذا ما يخصه من الكذب وريحه"» وذلك ماني" عشرء لان 
جميع الكذب وربحه أربعة وعشرون » سقط من ذلك ربعه للعيب › فتبقى ثانية عشر فإن 
حطه ذلك مع الثلائين" “ قيمة العيب وربحه وذلك كله ثانية وأربعون فلا حجة لهء 
وإن أبى كان عليه قيمتها ما لم تجاوز التسعين » التي هي الشمن بعد الغاء قيمة اليب 
وره » أو تنقص”"'2 من الشمن الصحيح وربحه بعد الغاء قيمة العيب وريه" » وذلك 
اثنان وتسعون* 2 ؛ لأن2 2 العمن الصحيح ثائرن » وحصته من الربح سعة"') عشرء 


التوادر » ۸/ل ٠١7‏ أب . 

0و << م >> : ليست في (ب) . 

<< هذا .. اشبراها >> : ليست في (أ) وجاء بدها : ذلك أنه إذا اشزى . 
في (ف) : شراها . 

© في () : وارحه . 

9 في( : فات . 

© في ر : سالمة . 

© فيزم : حط . 

<< وربحه >> : ليست في () . 

8 << ثمانية >> : ليست في (أ) . 

”" في ) : ثلانين . 

*" في (ف) : أو ينقص . 

<< وربحه >> : ليست في (0 . 

في () : وسبعون . 

<< لأن .. تسعون >> : ليست في (() . 
*" في (أ) : سبعة. 


كتاب المرابحة aD‏ 


فالجميع ستة وتسعون » فأسقط“ ربعه للعيب”" وذلك أربعة وعشرون » فتبقى انان 
وسبعون فهو الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة العيب وربحه فتكون عليه ١‏ لقيمة مالم 
تجاوز التسعين أو تنقص من اثنين وسبعين وبا لله التوفيق . 

وإن» اجتمع مع ذلك حوالة سوق على قول ابن عبدوس الذي يرى له في 
الفوت الأقل » فتكون عليه القيمة”“ مالم تزد على الشمن بعد إلغاء قيمة العيب 
وربحه. 0 35 

وذكر عن ابن شبلون : إذا اجتمسع في هذه المسألة العيب والكذب , وحدث 
فيها” عيب عند المشتري ففسد » وأراد ردها فذلك له وينظر إلى القيمة التي“ كانت 
تلزمه لو حبسها فيرد حصة العيب من هذه القيمة إذا رد الجارية . 

قال : وكتبت إلى ابن القرطبي”“ فيه" فأجابني أن ليس للمشيري أن 
يردها" . 

م“ ولیس ذلك بصواب » إذ لیس بتدليسه وكذبه يمسع من أن يرد“ 
علي . 

تم كتاب بيع المرايحة من الجامع لابن يونس يحمد الله وحسن عونه وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 


0 


<< فأسقط .. وسبعون >> : ليست في (أ) . 


© في () : الفرات . 

9 << القيمة >> : ليست في (أ) . 

في وف ء ن : بها . 

<< التي >> : ليست في () . 

لعله أ>مد بن سعيد بن ديدال الأموي القرطبي » أبو القاسم أخذ عن ابن أبي زيد وله مختصر في وثائق ابن 
الهندي » توفي عام (0 47ه) وولادته عام (41 لاه) . وابن شبلون الذي كتب إليه كانت وفاته عام 
لضت 5 

انظر : ترتيب المدارك » ۹۲/۸ . 

0" << فيها >> : ليست في (ب) ل 

شرح تهذيب الطالب , ۲/ل 1188 . 

9" << م >> : ليست في (ب) . 

"© << ليس >> : ليست في (ب) . 

9" في (ب) : يزيد . 

انظر : المصدر السابق . 


كناب اشتراء الغائب ى 


يسم الله الرجمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسل متسل 
كناب اشتراے* الغائبس؟» 
[ الباب الأول ] 
جامع القول في بيع السلعة الغائبة 
[ الفصل ١‏ في صفة البيع الجائز وبيع الشئ الغائب على الصفة ] 
قال الله تعالى : 3 وأحل اللهالبيع وحرم الرنا 4" وقال « إلاازن تكوزن مجحارة 


عن تراضمتكم 94 فدل بذلك أن كل يبع على الجواز إلا ما قامت الدلالة على 
منعه من دخول ربا فيه » أو ماجر ذلك اليه » أو دخله غرر أو شى من الشروط 
المكروهة , وقد بينا ذلك في البيوع الفاسدة . 

وقال كبار أصحاب مالك : لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين أما على صفة أو 
رؤية عرقوها . 

م فهذان9 وجهان منعقدان" . قال أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى. 

م وهذا الوجه الثالث غير منعقد إلا بعد الرؤية والرضا به . 

قال : فكل بيع ينعقد في سلعة بعينها على غير ما وصفنا فهو منتقض”” . 

قال عبد الوهاب : المبيع على ثلاثة أضرب : عين حاضرة مرئيه » وغائبة عن 
العقد » وسلم"“ في الذمة . 


2 << اشاراء الغائب >> : ليست في (ف) وجاء بدها : السلعة الغائية . 

نم يات في المدونة كتاب بهذا العنوان ولكنه جاء ضمن مباحث كتاب الغرر » وذلك لأن (بيع السلعة الغائبة 
على الصفة خارج ما نهى عنه رسول الله وي من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه ) . 
المقدمات الممهدات » ۷١/۲‏ . 

سورة البقرة آية » (ه/ا؟) . 

سورة الدساء ء آية (۹) . 

في (أ) : جرى . 

<< فها ذان .. رأي >> : ليست في (أ) . 

في (ز) : ينعقدان . 

انظر : المدونة » 3١8/4‏ ؛ البرادعي » ٠‏ .لاب . 

9 << مسلم في الذمة >> : ليست في (ز) . 


كتاب اشتراء الغائي 2 


فلا حلاف في الحاضرة وفي السلم وأما الغائية فيجوز عندنا على الصفة أو على 
تقدم رؤية خلافاً للشافعي”" في منع بيعها على الصفة . 

ودلیلنا قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرمالرا 4" ولأن ما تتعذر رؤيعه تقوم 
الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم . 

قال : ولا يجوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية . 

قال : وذكر في المدونة جواز ذلك إذا اشترط خيار الرؤية”؟ . وكان شيخنا أبو 
بكر ابن [عبد الله بن] صا وأصحابه يقولون أنه خارج عن الأصول . 

/ ۴ ولا وجه لمنعهم جوازه ؛ لأنه لا غرر فيه ولا ما" يمع جوازه وكأن 44/1١ب)‏ 
المشتري لم تتحقق عنده الصفة ولا وثق بوصف غيره » فاشترط رؤية نفسه › ولأن الصفة 
في الحقيقة لا تقوم مقام الرؤية » وقد توصف الجارية بصفة فيظنها الموصوف له أنها 
فائقة في الجمال » فإذا نظر” اليها لم تكن كذلك . 

قال غيره : بيع الشئ الغائب على الصفة أو الرؤية المتقدمة التي لا تتغير السلعة 
بعدها جائز » وقد تبايع عفمان بن عفان وعبد الرحمن”'"2 بن عوف رضي الله عنهما 
فرساً غائية29 , 


© انظر : الأم » 7٠١/8‏ ؛ مختصر المزني ن ۷۵ . 

صورة البقرة » آية (۲۷۵) . 

2 انظر : المدونة » ۲۰۷/4 - ۲٠۸‏ البرادعي » ل ٠٠٠١‏ . 

هو محمد بن عبد الله الأبهري وقد سبقت ترجمته ص )٠۹٩(‏ . 

7 انظر : المعونة » ۷۳٤/۲‏ ؛ التلقين » ۳۹۲-۳۹۱/۲ . 

29 حدم >> : ليست في () . 

27 <د<ها »> : ليست في رب . 

<< الفاء >> : من (ف) . 

© في () : نظرها . 0 

هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث » أبو محمد » القرشي الزهري » من كبار الصحابة » 

أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قدياً وهاجر: الفجرتين وشهد المشاهد وكان تمن يضتي على عهد رسول 

الي » وكان من اشتغل بالتجارة فبارك الله له فيها » توفي عام (۲۲هع . 

انظر : الإصابة » 41/7 ؛ تهذيب التهذيب 2 ۲۲٠/١‏ . 

9 أخرجه البيهقي » السنن الكبرى » كتاب البيبوع » باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة , ۲٦۷/٩‏ ؛ 
اخلى؛ 4۲١/۸‏ المدونة » ۲۰۹/6 . 


كتاب اشتراء الغائب 


الف 


قال أبو جعفر الأيهري”" : وأجاز بيع الحيوان الغائب عمرو ابن عمر رضي 
الله عنهما© » ولا يعلم“ مخالف في الصحابة هما“ » وقد أجهع”“ الناس على جواز 
السلم على الصفة“ فهذا مغلە“ , 


فصل [ 7 في شراء الدور والأرضين الغائبة ] ١‏ 
ومن المدونة : قال مالك فما كان من الدور والأرضين والعقار الغائبة قريا كان 
ذلك أو بعيداً » فجائز شراؤها والنقد”" فيها » لا متها . 
قال في كتاب اين المؤاز : وقد يشري بالمدينة دوراً بالعراق وتنقد"' أثمانها » 
ولا باس بذلك , وسواء كان ما يتقده دوراً أو عرضاً أو حيواناً أو غير ذلك" . 


فصل [ " في شراء الرقيق والحيوان والعروض والطعام الغائبة ] 
ومن المدونة : قال مالك" وأما الرقيق والحيوان والعروض والطعام » فإن قربت 
غيبة ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه وإن بعدت غیبته 2 جاز شراؤه 


هو أبو جعفر محمد بن عبد ا لله الابهري » ويعرف بالأبهري الصغير وبابن الخصاص » عام بالفقه وأصوله » 
تفقه بأبي بكر الابهري وروی عنه جماعه له كتاب كبير في مسائل الخلاف وكتاب تعليق المختصر الكبير 
وغيره » توفی عام (8"اه) . 
انظر : الديياج » ۲۲۸/۲ ؛ شجرة النور » ص ٩١‏ . 

29 في (ف) : الغائبة . 

© المحلى , ۳۹۱/۸ ؛ المدونة ‏ ۲۱۰/6 . 

9 في (ب) : ولا نعلم . 

© المحلى ۰ ۳۹۱/۸ . 

في (ز) : اجعمع . 

انظر : محمد بن المنذر , الإجماع » ص ٠١١‏ » ماء العينين » دليل الرفاق على تمس الأتفاق » ٠٠٠/۲‏ . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ٩۸‏ ب . 

في (ز) : والبعيد . 

ف انظر : المدونة » ۲٠۳/١‏ ؛ البرادعي » ل ٠٠١١‏ . 

9" في (ب) : وتنظر . 

؟" انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٤‏ ال ۷۲ ب . 

© << مالك >> : ليست في ا » ن . 

9" في (ب) : غيبتها . 


كتاب اشتراء الغائي 


وم يجز التقد فيه لغلبة الغرر فيه من تغير أو هلاك فيصير التقد فيه تارة27 كنا وتارة 
سلف . 

قال مالك : ولو كان ما ينقده”” ثوباً فلا خيار فيه ؛ لأن الثوب يلبسه وییعه › 
وكذلك لو كان الذي ينقده دارا » وكذلك النقد فيما بيع على خيار أو مواضعة إلا أن 
يتطوع بالنقد بعد العقد في ذلك كله فيجوز© . 

[ قال ] ابن المواز : وقال ابن عبد الحكم عن مالك لا ينقد" في الحيوان 
والطعام الغائب قرب" أو بعد . وقال عنه ابن القاسم لا ينقد في الحيوان والطعام 
الغائب إلا مثل ما كان على بريد أو بريدين » وأجازه"“ ابن القاسم وأشهب على اليوم 
واليومين ني الخيوان والطعام والعروض”" . 

م وذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن التقد يلزم المشازي في الدار الغائية ؛ لأن 
مصيبتها منه بعد تمام البيع » وأما في غير الربع قلا يلزم المشتري النقد » وإن كان مما 
يجوزفيه شرط النقد لقرب الغيبة ؛ لآن المصيبة من البائع . 

وذكر عن أبي عمران أن الدار الغائية إذا لم يشرط فيها النقد فلا يلزم المشتري 
النقد حتى يسلمها البائع””'2 للمشيزي , كما لو كانت حاضرة2 ؛ لأن الدار رهن 
بشمنهاء وبائعها أحق بها من الغرماء في اموت" والقلس حتى يقيض ثمتها . 

قال : وكذلك عروض بيعت وهي على مسافة قزيبة يجوز فيها النقد بشرط لا 
يحبر المشازي على دفع الشمن حتى يسلم اليه والعروض أبين على قول ابن القاسم ؛ لأن 
© << تارة >> : ليست في رم . 
اقظر : المدونة » ۲۱۳/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲١۱‏ . 
في رب) : ینظره . 
© انظر : المدونة» ۲۱١-۲۱۳/۶‏ . 
في (ب) : لا يتعقد . 

9 << والطعام >> : ليست في رف . 

<< قرب .. الحيوان >> : ليست في (ب) . 
في (ز) : واختاره . 

۳ انظر : النوادر » ۸/ل ۱۱۰| . 

0" << البائع >> : من () . 


قال أبو الحسن بعدها : ( والأول أصح ) ثم ساق تعليل ابن يونس . شرح تهذيب البرادعي . ٤ال‏ الاب 
”" في ون : الفوت . 


o» 


كتاب اشتراء الغائب 3 


الضمان عنده بائعها باق يقبضها المبتاع كالبعيد » وأما ما حكاه ابن حبيب 
بائعها باق حتى يقبضها المبتاع 
فهو عنده في الضمان كالدور" إذا كان(" قريب الغيبة جما يجوز فيه اشتراط النقد" . 


فصل [ 4 فيما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة 
وقد كانت يوم الصفقة على ما وصف للمبتاع أو" على ما كان رأى » فكان مالك 
يقول إنها من المبتاع”" إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها الماع ثم رجع عن 
ذلك » وقال : هي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبعاع . 

قال ابن القاسم : وبهذا القول" أقول أنها من البائع حتى يشترط أنها من 
المبتا ع» والنقص والنماء كالهلاك في القولين“ . 

م فوجه أنها من المبتاع / إلا أن يشترط أنها من البائع فلأنها سلعة معيدة قياساً ۲٠٤١١7‏ 
على الحاضرة » وقد قال ابن عمر : ما أدركته الصفقة حيا”''© مجموعاً فهو" من 
المبتاع" . 


ووجه أنها من البائع حتى يقبضها المبعاع ؛ فلأنها سلعة غائبة موصوفة حين 
العقدء فأشبهت ما في الذمة أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع باتفاق”"' , وإنها جاز أن 


© في( : الدار. 

ا کت 

7» شرح تهذيب الطالبء إل 88١)-ب.‏ 

9 << فصل >> : ليست في رقم . 

9 << بعد الصفقة >> : ليست في (ز) . 

© في () : فهو . 

<< المبتاع .. البائع >> : ليست في (ز) . 

<< القول >> : من (أ) . 

انظر : المدونة » 7١5/4‏ ؛ البرادعي » ل ٠٠١‏ . 1 
<< حيا >> : ليست في (أ) ؛ وهي بالحاء والياء ومعناها : أي لم يتغير عن حالته . انظر : فتح الباري ١٠١ +. ٠.‏ 
4 . 

9" << فهو >> : ليست في (أ) . 

. 948/7 , اخرجه البخاري » الصحيح » البيوع » باب إذا اشرى متاعاً أز دابة فوضعه عند البائع (/اه)‎ om 

7" انظر : المعنى » ۱۲/٤‏ . 


® 


a» 


كتاب اشستراء الغائب > 


يشترط كل واحد ضمانها من صاحبه فلما روي في ذلك من تبايع عشمان وعيد الرحمن 
رضي الله عنهما(" ؛ ولأنه لما ترجحت القولان في الضمان جاز أن يشيرط على أحدهما 
لرفع الإشكال وبا لله التوفيق9© . 
وقال عبد الوهاب : إذا هلكت السلعة المبيعة0" على الصفة بعد العقد وقبل 
القبض ففيها ثلاث روايات : 
أحداها : أن التلف من البائع إلا أن يشبرطه على المشري . 
والثانية : أنه من المشتري إلا أنه يشترط أنه من البائع . 
والثالثة : أن ضمان الحيوان والمأكول وما ليس بمامون على البائع » والدور والعقار من 
المشري . 
فوجه الأولى : أن على البائع توفية المشتري ما اشتزاه » فما لم يوفه فلا يستحق 
العوض“ في التلف منه . 
ووجه الثانية : أن الأصل السلامة مع كونه متميزا عن ملك البائع لا يتعلق به 
حق توفية » ؛ كاف ضبان :ين الخاوي ذا غلم أن الضفقة فاده خا مبليما همعلا 
بعد ذلك . 
وأما وجه تفريقه”" بين المأمون وغيره » أن المأمون على ظاهر السلامة فكان 
ضمانه"“ من المشتري كالحاضر ؛ ولأن النقد لما جاز اشتزاطه في المأمون ‏ بخلاف غيره - 
دل أنه كالحاضر . 
م انظر قوله ثلاث روايات » إنما يصح ذلك إذا جعل في القول الأول أن الرّيع 
من البسائع وهي“ قولة لالك ذكرها ابن المواز . قال : وجميع أصحابه"“ على قوله أن 


سبق تخريجه ص (۸۹۸) . 

© انظر : التكت , ۲/ل ۸۷ ب . 
^ في رص : المغيبة . 

* في () : العرض . 

© فين نميراً. 

9 << بعد ذلك >> : ليست في (ن . 
© في وفء ز) : تفرقته . 

<< ضمانه >> : ليست في (ن . 
في ) : وهو . 

0" في (أ) : اصحابنا . 


كتاب اشتراء الغائب هه 


الربع من المبتاع20 . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : والقريب والبعيد عندي في المهلاك سواء . وم 
أسمع هذا من مالك » وأما الدور والأرضون والعقار فهي'" من المبساع من يوم العقدء 
وإن بعدت لم يختلف في ذلك قول مالك“ . 

قال ابن وهب : وقال ابن عمر ر ما أدركت الصفقة حيا مجموعاً فهو من 
المبتاع)“ . وقال ابن شهاب فيمن باع وليدة بغلام غائب فقيض المشتري الوليدة » 
وذهب ليأتي بالغلام فوجده قد مات ثم ماتت الجارية“ قبل أن يردها على صاحيها » 
قال“ : كان شرط الناس أن ما أدركته الصفقة فمن المبتاع , فإن كان شرطا“ ذلك 
حملا عليه » وإن شرطا أن يوقي كل واحد صاحبه ما تبايعاه فالبيع على هذا" . 


[ فصل 0 في بيع الأشياء الغائبة وإن بعدت والنقد فيها والضمان ] 
قال ابن حبيب : يجوز بيع الأشياء الغائبة على الصفة وإن بعدت مالم تتفاحش 
غيبتها جداً » ولا ينقد بشرط إلا فيما قرب على مثل يوم أو يومين » ولا يجوز فيما بعد 
إلا أن يتطوع بعد العقد . فإن تشاحا وضع [ الثمن '2 بيد عدل حتى ينظر ما حال 
المبيع » وهذا في غير الرباع والعقار » تلك يجوز شرط النقد فيها ولم يختلف قول مالك 
وأصحابه أن الضمان في" ذلك من المبتاع فيما يجوز فيه" النقد مما قربت غيبعه › 


9" التوافر ۸/ل ۱۰۹ ب. 

9" << فهي >> : ليست في رف . 

انظر : المدونة » ۲٠٤/٤١‏ ؛ البرادعي » ل ١٠٠۲ب‏ . 
سبق تخريجه ص (1 0 4) من هذا البحث . 
في (أ) : الوليدة . 

© في : فإن. 

© في رز : كانا . 

© في( : اشرطا . 

9 انظر : المدونة » ۲٠۰/4‏ . 

<< الثمن >> : من التوادر ‏ 

'" << قي ذلك >> : ليست في ربم . 
<< فيه >> : ليست في () . 


م 
كك 


كتاب اشتراء الفائب CD‏ 
وني الرباع وإن بعدت » واخعلف فيما لا يجوز فيه النقد › فقال هي من المبعاع إذا 
أخذتها الصفقة على ما هي به من صفة أو معرفة إلا أن يشرط أنها من البائع » وقاله 
مطرف وابن وهب » ثم رجع مالك فقال هي من البائع حتى يشسترط أنها من البحاع » 
وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون . وهذا البيع في اشتزاط الصفقة بيع براءة وقاطع/ 45/1١ب]‏ 
لعهدة الثلاث والسئة© . 

قال : ولا يجوز شرط الصفقة في طعام غائب بيع على كيل أو وزن ؛ لأن ضمان 
ما بيع على كيل أو وزن من بائعه حتى يقبضه المبتاع . 

قال : ومن باع طعاماً زاف بعينه غائباً فتواضعا الشمن على يدي عدل© » 
فهلك الثمن » فإن وجد الطعام على الصفة فالشمن من البائع وإلا فهو من المبعاع » ولو 
عدا بائع الطعام عليه فباعه من خر فعليه شراء مثله » ومصيبة الثمن منه" . 


[ فصل 1 فيمن باع غنماً عنده بعبد غائب ] 
ومن المدونة : ومن باع تما عنده بعبد غائب » ووصف كل واحد منهما 
لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض فلا بأس به" , فإن ضربا لقبضهما أو لقبض 
أحدهما أجلاً م ييز . إذ لا يباع شى بعينه إلى أجل إلا إلى مثل يوم أو يومين" . 
يريد وهذا أيضاً إنما بباح" لعذر من ركوب دابة أو لبس ثوب أو خدمة عبد 
أو توئقا حتى يشهد”' » فان لم يكن لشى من ذلك كرهته › ولا يفسخ به البيع » قاله 


<< من >> : ليست في () . 

© في (أ) : الصفة . 

. التوادر » ۸/ل ۱۰۸ آ۔ ب‎ m 

<< جزافاً >> : ليست في (ز) - 

© فين :رجل . 

في (أ) : واحد . 5 

© المصدر السابق » ۸/ل ۲۱۰۹ . 

قال أبو الحسن : هذا نص في جواز بيع الغائب على صفة البائع . قال ابن المواز عن ابن القاسم : إنفا 
تشازى الرباع الغائية بصفة المخير أو الرسول . وأما بصفة ربها فلا يولق بصفته فيكون البيع مجهولاً . قال 
اللخمي : إلا أن يكون البائع معروفا بالعدالة والخير وقلة الحرص .شرح تهذيب البرادعي » ٤‏ /ل ۷۲ . 
.6 انظر : المدونة » 717/4 ؛ البرادعي » ل ۲۲١١‏ . 5 

كن << يباج لعلدر >> : ليست في (أ) وجاء بدها : يباع بقدر . 

. جاء في رف بعدها : فإن لم يشهد‎ E 


كتاب اشستواء الغاد 


ابن القاسم في الكراء بهذه المعينات » يشترط حبسها اليوم واليومين فهذا مله . 

قال في العتبية : فإن قدم بالغلام قبل الغنم » قمات الغلام قبل قدوم الغنمء فإن 
جاءت الغدم على الصقة أو على غير الصفة فرضيها فله أخذها وضمان العبد من الآخرء 
وإن لم يرضها إذا خالفت الصفة فضمان العبد من بائعه" . 

003 م وإغا قال ذلك لأن العبد كان موقوفاً حتى يقيض الغنم مشيزيها » فهلاك العبد 

في الإيقاف كهلاك الشمن الموقوف والأمة في المواضعة › فقد قال ابن القاسم : إذا 
خرجت الأمة من المواضعة معيبة فرضيها المبتاع قالثمن من البائع©؟ » فجوابه في هذه 
المسألة هو على هذا القول . 

وقال غيره : ليس له أخذ الأمة إلا بغرم تمن ثان , فعلى هذا القول تكون 
مصيبة العبد في هذه المسألة من بائعه وينتقض”" البيع مع الغدم" . 


[فصل ١‏ في شراء الشئ الغائب واشتراط إن لم يأته به بعد مدة فلا بيع] 
ومن المدونة : قال في شراء الشىئ الغائب : فإن قال إن لم آتتك به إلى يوم أو 
يومين فلا بیع بيننا كرهته . قال : فإن نزل أمضيته وبطل الشرط“ . 
قال في كتاب المواز : لا يصلح*" أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلاً قرياً أو 
بعيداً » لأن ذلك من وجه الضمان لسلعة بعينها وذلك لا يحل » فإنها يجوز بيع“ ذلك 


للد انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ۷١‏ . 

<< ضمان >> : من (أ) . 

. ٠١١ ؛ النوادر » ۸/ل‎ ٤۰۷ 8١5/7 » الييان والتحصيل‎ m 
. ٠٤٤-۱٤۳/۲ » انظر : البيان والتحصيل‎ © 

© المصدر السابق . 

في (ف) : وينقض ‏ 

© في رز : العبد . 

* << الشى >> : ليست في أ . 

9 انظر : المدونة » ۲٠۳/١‏ ؛ البرادعي » ل 17031 . 
في (أ) : لا يصح . 

<< بيع >> : ليست في (ز) . 


av 


كتاب اشستراء الغائب 


على أن يتوجه في قبضها قرب ذلك“ أو بعد » تعجل ذلك أو تأخر لا يشترط في ذلك 
وقت › وهذا في جنيع الاشياء خلا الربع . الدور والأرضين والأصول والحوائط 
وغیرها" . 


[ فصل ۸ في اشتراط توفية السلعة الغائبة في موضع آخر ] 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو اشترى سلعة غائية على أن يوافيه بها 
البائع بموضع آخر لم يج . زقال] ابن" المواز : وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها . 

[ قال ] أصبغ : ولذلك لو قال على أن توافيني“ بها هاهنا . 

[ قال ] ابن المواز : وهذا إذا كان ضمان السلعة من البائع وإن كان لا يضمن 
إلا حمولتها فلا بأس به . 

قال مالك : لا يجوز بيع سلعة غائبة موصوفة على أن على البائع ضمان مثلها إن 
تلفت . 


[ فصل 5 في أخذ الكفيل على إحضار السلعة الغائبة 
وبيع الدار الغائبة التي عرفاها ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا يجوز أن يعطيه بها كفيلاً قرست غيبتها أو 
بعدت ؛ لأنها معينة » ولو ماتت لم يضمنها . 
قال : ومن ايتاع من رجل دارأ غائبة وقد عرفاها جاز وإن لم يصفاها في 
الوثيقة“ . 


© << ذلك >> : ليست في 9) . 

"© انظر : النوادر » ۸/ل ۱۰۹ ب . 

<< ابن المواز >> : ليست في (أ) . 

في () : تدليني . 

7 انظر : التوادرء ۸ال ۹۹۰ب . 

5 انظر : المدونة » 3١ » ۲۱٤/٤‏ ؛ البرادعي » ل 17٠09‏ , 


كتاب اشتراء الغا : 
اب اشماشرا ايم TD‏ 


[ قال ع ابن المواز : قال ابن القاسم : وإنما تشترى الرباع الغائبة بصفة المخبر أو 
الرسول » فأما بصفة”' ربها فلا إلا أن يشترط النظر فلا يصلح حينعنٍ التقد » وكذلك 
في العتبية عن مالك » قال مالك : ومن اشرى دارا غائية مذارعة لم يجز فيها النقدء 
وكذلك الخائط على عدد النخل » قال عنه أشهب في العتبية : وضمانها من بائعها . 

/ وقال عن“ مالك لا تشتري الدار الغائبة بصفة إلا مذارعة وقاله سحنون" . 

قال ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون فيمن اشترى داراً على عدد أذرع©2 
أو حائط على عدد نخل فتذهب الدار بحريق أو سيل قبل أن تقاس » وتذهب النخل 
قبل أن تعد » فالمصيبة من المبتاع » وتقاس الدار الآن وتعد النخل على ما هي به" » فما 
كان فيها لزمه9؟ . 

وكذلك قال مالك فيمن اشترى زرعاً قائماً كل حبل“ بكذا وهي حبال 
مزروعة”” » فيذهب الزرع قبل أن تقاس أن مصيبته من المبتاع » كمن ابعاع زيتاً وزناً 
بظروفه ثم ضاع الزيت قبل وزن الظروف أنه من المبتاع » وكذلك عه في كتاب محمد 
في الزرع » قال : وقد كان للمشيري بيعه قبل حصاده وقياسه""© . 

م إنغا يصح كلام ابن حبيب في الدرو والنخل أن المصيية من المبعاع إذا قيست 
فوجدت على ما شرط له" من الأذرع أو العدد إن تقصت يسيراً > وط" عنه 
حصة ما نقص » ويحمل أن" ذكره الأذرع زيادة بيان في صفتها » فمعى كانت على 
0" في (ا) : بصفته . 
© فيلماغير. 
انظر : التوادر » ۸/ل ۱۰۹ 1غ البيان والتحصيل » ۰۳۲۵/۷ ۳۹۷ . 
في ) : فرع . 
في (ص) : أو حوائط . 
© في (أ) : عليه . 
انظر : البيات والتحصيل ۳۹۲/۷ ؛ النوادر » ۸/ل ۱۹۴۳ ب . 
الحبل : بفتح الباء وتسكن شجر العنب . انظر : القاموس مادة (حبل) . 
في (ف) : مدروعة . 
© انظر : النوادر » ۸/ل ۰۱۹۴ ۱۱۵ . 

0 << له >> : ليست في (ن . 
5" في () أويحط . 
9" في ) :من . 


0 


م“ 


م 


6 


CVE] 


كتاب اشتراء الغائب aD‏ 


الصفة وجب على المشنزي الضمان » وأما قوله تقاس وتعد فما كان فيها لزمه فغير 
صحيح ؛ لأنه إذا نقصت الأذرع مل“ الثلث وماله به حجة في الاستحقاق » فالمصيبة 
من البائع ؛ لأن المبتاع يقول لولم تهلك لم أرضها » فلا يلزمني ضمان ما كان مخالفاً لما 
وصف لي وشرط لي » وقوله فيمن ابتاع زيتاً بظروفه ثم ضاع الزيت قبل وزن الضروف 
فضمانه'" من المبتاع فغير صحيح”” أيضاً ؛ لأنه مغل ما يشتري على الكيل لا فرق » 
وقد بقي على البائع حق التوفية فهو منه حى يوزن أو يكال هذا هو الأصل ء إلا أن 
بريد أنه وزن بظروفه وقبضه المبتاع ثم ضاع الزيت قبل أن توزن الظروف فارغة ليطرح 
وزنها من الوزن الأول فهاهنا يكون الزيت من اللمبتاع » ويطرح عنه قدر وزن الظروف 
فارغة على التقدير » وأما مسألة الدار والنخل والذرع » فوجه ذلك فيه إنها أراد بيان 
الصفة » والقياس في ذلك كله قول مالك أنه من البائع حتى يسوفي المشتري شرطه والله 
الموفق للصواب . 


[ فصل ٠١‏ فيمن اشترى داراً على غير ذرع فهلكت قبل قبض المبتاع] 

[ قال ] ابن المواز : وقال مالك فيمن اشترى دارا على غير ذرع ولا عدد نخل 
ثم هلك ذلك قبل قبض البعاع فهو من البائع إلا أن يكون شرط أنه من المبتاع . 

قال ابن المواز : ولمالك غير هذا أن الرباع من المبتاع وإن بعُدت وعليه أصحابه 
أجمع . 

قال : وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالتقد في ذلك جسائز 
والضمان من المبتاع وإن بعدت غييته» 

م لأن ذلك تيع“ للحائط كما تكون في ذلك الشفعة إذا بيع“ الحائط" . 


في (ف) : من . 

<< فضمانه .. الظروف >> : ساقط من (ز) . 
في (ف » ص) : غير ضواب . 

© النوادر » ۸/ل ۱۰۹ب . 

فين : ابع . 

29 في رف) : بيع مع الحائط . 

انظر : التفريع » ۳۰۰/۲ , الكاني » ص 4750 . 


كتاب اشدتراء الغا 


[ فصل ١‏ في ابتياع السلعة على مسيرة يومين أو 
على رؤية منذ زمن بعيد ] 

ومن المدونة : قال مالك : ومن مر بزرع”'2 فرآه ثم قدم فابتاعه وهو على مسيرة 
اليومين وشرط أنه منه”© إن أدركته الصفقة , فذلك جائز وهو كالعروض في النقد فيه 
والشرط” . 

ومن رأى عبداً منذ عشرين سنة ثم اشتراه على غير الصفة . قال : اذا تقادم29 
ذلك وطال قدر”© ما يتغير العبد في مثله فالبيع فاسد إلا" بصفة مستقبلة9؟ . وفي 
كتاب محمد فذلك جائز إذا علم البائع أن المشزي قد كان رآه » لأنه إنغا باعه على تلك 
الصفة التي كان رآها » زاد أبو محمد ولا ينقد“ . 

ومن المدونة : قال" مالك : وكذلك السلع تختلف وتتغير في طول الزمان إلا 
أن يبيعها على انها بحال ما رآها فلا بأس به ولا ينقد ؛ لأنه ليس بمأمون . 

فأما الحيوان فلا يمكن بعد طول الزمان أن يبقى على حال ليس الحولي والرباع / 45/3١ب]‏ 
والجذع"" كالقارح9" . 


0 


قال أبو الحسن : الزرع يقال للقائم في فدانه » وأما المصير والمخزون فإنما يقال له الحب . 
شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ ۷۳ . 

202 أي شرط البائع آنه من المبتاع . المصدر السابق . 

انظر : المدونة » 714/54 ؛ البرادعي » ل ٠١١‏ . 

© في () : تقدم . 

<< قدر >> :هن (أ) . 

© في (ف) : لايصفه . 

. ۲٠۸/6٤  ةنودملا‎ : انظر‎ © 

© في رز بء ص) : ولا يتقده . 

© انظر : النوادر » ۸/ل ۱۱۰ ب . 

<< قال مالك >> : ليست في رف » ز) . 

المع : بفتح الجيم والذال ما قبل التي » والجمع أجذاع والأنشى جذعة » وأجلع ولد الشاه في السنة 
الثانية وأجذع ولد البقر والحافر في الثالثة وأجدع الإبل في الخامسة وقال ابن الأعرابي : الإجذاع وقت 
وليس بسن » فالعناق تجذدع لسنة وربما أجلعت قبلها للخصب » ومن الضأن إذا كان من شابين يجدع لسعة 
أشهر الى سبعة وإذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة . 
المصباح المخير » مادة (الجذع) . 

5" انظر : المدونة » 7١8/6‏ . 


كتاب اتستراء الغائب CCE‏ 


[ قال ] ابن المواز : قال مالك : ولا خير في أن يبيع دابة عنده في الدار حاضرة 
على الصقة وينتقد . قال ابن المواز ؛ لأنه يقدر على نظرها2 . 

م هذا“ صواب وهو مخالف لا في المدونة » قد أجاز ذلك في مسألة من اكزى“ 
داراً بشرب في بيته ووصقه . 

م إلا أن يريد : ولا ييتدئ هذا في السكتى حتى ينظر الثوب » فيتفق القولان 
والله اعلم . 


[ فصل ١‏ فيمن اشترى سلعة غائبة مما لا يجوز فيها النقد ثم أراد 
المقايلة أو البيع ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإن ابتعت سلعة غائبة نما لا يجوز فيها النقدى فلا 
يجوز أن تتقايلا فيها ؛ لأنها إن كانت سليمة”” في البيع الأول فقد وجب له في ذمعك 
تمن بعت به مته سلعة غائبه » فهذا من ناحية الدين بالدين . 

قال ابن القاسم : وكذلك لا يجوز أن تبيعها من بائعها منك بمثل الشمن أو أقل أو 
أكثر ؛ لأنه يصير ديداً بدين كما وصفنا . 

قال سحنون : وهذا كله على قول مالك الأول إنما أدركته الصفقة فمن 
المبتاع . 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن يبيعها من غير البائع بمثل الدمن أو أقل أو أكشرء 
ولا ينتقد شيئا من الشمن . 

قال : ولا بأس أن تقيل من أمة بعتها وهي في المواضعة لم تحض بعد ولا استبراء 
عليك فيها » فإن أريجته أو زادك" هو شيا على أن تتقايلا » فان لم تتناقدا الزيادة حصى 
تحيض جاز ذلك وإلا لم ير“ . 


© التوادر ۱۱۰/۸ ب . 

<< هذا >> : من () . 

ا في (ف ءن : أكرى . 

في (أ) : يزيد . 

في (ز) : سالمة . 

في () : من . 

ص << الكاف >> : ليست في 9أ) . 

انظر : المدونة » ۲٠١/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۲١١‏ ! ؛ شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ ۷۳ ب . 


كتاب اشتراء الغائب 2ه 


قال يحى : إنغا"“ يصح هذا القول إذا كان البائع قد" وطنها وإلا فلا بأس 
بتعجيل الربح عند المقابلة909؟ ‏ 

م“ وقال بعض شيوخنا : سواء وطى البائع أو لم يطأ ؛ لأنها قد يظهر” بها جل 
من غيره » فإذا ردها المشتري ذهب النفع”" بالربح باطلاً© . 

قال : ويجوز للمبتاع بيعها من غير البائع بعشل الشمن أو أقل أو أكثر مالم 


COX عقر‎ 


[ الفصل ١‏ فيمن استأجر داراً بثوب في البيت وصفه له ثم اشترى منه 
ذلك الثوب ] 
قال : وإن استأجرت منه دارا بعوب في بيتك وصفته ثم اشتريته منه وهو بيدك 
بعين أو بثوبين من صنفه أو بسكنى""“ دار فجائز إن علم أن الوب عندك وقت الصفقة 
الغانية 295 , 


م" قيل إنما شرط علم كون الغوب عنده وقت الصفقة الثانية ؛ لأنه إذا علم 
ذلك صح أن الكراء انما وقبع بالثوب » وإذا لم يعلم ذلك لم يدر بما وقع الكراء 


© << أنا .. القرل >> : ليست في (أ) . 

في () : قد . 

© في رز : ذلك . 

© شرح تهذيب الطالب » ۱١۹/۲‏ ب . 
وقد جاء في (أ) بعد هذا النص نقل من المدونة أوله ( قال : ووز للمبتاع ) وآخره ( مالم ينتقد ) وجميح 
النسخ الأخرى ذكرت هذا النص بعد نهاية قول المصنف : م قال بعض شيوخنا .. باطلا ) والذي يظهر أن 
هذا الموضع أنسب نظراً لاتصال ا معنى بين قول يحي وقول بعض شيوخ القرويين . 

9 << م>> : ليست في (ف) . 

29 في (ب) : ظهر . 

* في () : البائع . 

© شرح تهذيب الطالب »› ۲/ل ۱٥۹‏ ب . 

جاء في (أ) : بعدها : كذا من الأصول . 

بشن انظر : المدونة » 5١6/4‏ ؛ البرادعي » ل 1703 . 

25 << الباء >> : ليست في () . 

. ٠١١ ؛ البرادعي » ل‎ ۲٠۹/6 » انظر : المدونة‎ o 

<< م .. الثانية >> : ليس في رف ء ز) . 

9" << ذلك >> : ليست في (أ) . 


on 


كتاب اشتراء الغفائب 


بالثوب » أو بالدراهم التي دفع إليه > فلا يدري بما يرجع إن سكن بعض المدة ثم 
استحقت الدار أو انهدمت . 

0 وقيل إنما شرط ذلك ؛ لأنه لا يدري هل باع منه شيا موجوداً أو معدوماً » 
وعقد البيع فيه جائز ثم ينظر ء فإن علم أنه عنده صحت الصفقة الأولى والثانية » إن م 
يكن عنده بطل ذلك کله“ , 

م“ وأبين من هذا أنه لو ادعى بعد عقد الكراء أن الشوب قد ضاع ل ينتقض 
الكراء إلا بعد يمينه لقد ضاع » فإن نكل كان لرب الدار أن يلزمه قيمته أو ينقض 
الكراء ‏ فإذا باع منه الوب قبل علمه هل هو عنده أم لا لم يدر ما باع منه الشوب أو 
القيمة التي تلزمه بالنكول وا لله اعلم . 


[ فصل 4 ١‏ فيمن أكرى داره سنه بعيد موصوف ] 

ومن المدونة : قال مالك : ومن أكرى داره سنة بعبد أو دابة بعينها موصوفة أو 
قد رآها وهي في مكان بعيد ما لا يجوز فيه التقد على أن يبتدئ باتع العبد أو الدابة 
السكنى » لم يجز لأنه كعرض انتقده في شئ غائب بعيد » وإن شرط صاحب الدار أن له 
يدفعها للسكنى حتى يقبض الدابة”*» فجائز » وليس هذا من الديسن بالدين ؛ لأنه معين 
غائب » وإنما الدين بالدين المضمونان جميعً© . 

م وحكي لنا عن بعض فقهائنا القرويين أن السنة محسوبة من يوم العقد » وا 
ما يوصل فيه إلى قبض العبد ساقط من السكني » فإن كان ذلك شهراً فإنغا يسكن أحد 
عشر شهراً إذ عليه دخلا » وإن زاد على مقدار ما ينتهي إلى قبضه / فالزائد 40/1 ذا 
كالاستحقاق او انهدام الدار ينتقض”؟ مقداره من العبد ويرجع بذلك في قيمة العبد 


"© انظر : النکت ء ۲/ل ۲۸۸ . 

حدم >> : ليست في (ق) . 

في (ص » ب) : وقد . 

في (ز) : الدار . 

انظر : المدونة » 4 ؛ البرادعي » ل لمكن 

في (ب » ص) : وأمد . 

في () : وانهدام . 

في () : فينتقض .في (و) : فليقبض » في (ز) : فليفض ‏ 


كتاب اشتراء الغائب CD‏ 


على مذهب ابن القاسم وفي عینه على مذهب أشهب”" . 

م والصواب أن تكون السنة محسوبة من يوم يقبض الدار » وهو يوم ثبسات"© 
قبضه للعبد وتمام عقدهما » فيجب أن تكون السنة من يوم تمامه » وكذلك" من اكترى 
داراً سنة على أنه فيها بالخيار شهراً » أن السنة من يوم تمام©» العقد » وهو يوم زوال 
الخيار وقطعه » ولا يدخل عليه إذا كانت السنة من يوم قبض العبد أن هذا أكرى 
داره مدة مجهولة إذ لايدري متى يقبض العبد ؛ لأن موضع العبد معلوم وأمد ما يوصل 
إلنه معروف » وعلى ذلك دخلا ولو لزم أن يكون ذلك مجهولاً إذ قد“ يتعذر قبضه 
للزم أن لا يجوز شراؤه ؛ لأنه اشترى عبداً لا يدري معى يقبضه ء ولكن الأمر محمول 
على السلامة وما يطرأ من تعذر قبضه كما يطرأ من هلاكه » ولو كانت السنة محسوبة 
من يوم العقد لوجب أن لا يجوز الكراء حتى يعلم”” المكتزي أنه إنغا يصح لله من 
السكنى باقي السنة بعد مدة قبض العبد وإلا فذلك ظلم له؛ لأنه إنما دفع عبده على 
سكنى سنة » فآنتم تعطونه أحد عشر شهراً » ولو راعينا في ذلك أيضاً تعذر قبض العيد 
لدخل علينا الفساد في الشمن والمشمون ؛ لأن“ رب العبد لا يدري كم يصح لله من 
السكنى » ورب الدار لا يدري هل يصح له العبد كله أو بعضه ؟ أو هل يؤدي ثمناً 
مع" السكنى على قول ابن القاسم أم"" لا ؟ ونحن إذا جعلنا السستة من يوم القبض 
سلمنا من ذلك كله ؛ فكان أبين في الجواز ‏ 

م وأظن هذا القائل إنما قاسها على مسألة” “ ابن القاسم في العتبية فيمن باع 
طعاماً غائباً أو غدماً بموضع لا يجوز فيه النقد بعمن إلى أجل سنة على أن السنة من يوم 


© انظر : النکت » ۲/ل 188ب . 
في () :یت . 

<< وكذلك >> : ليست في () . 
9 << تام >> : ليست في () . 

© في (أم : علينا . 

© فين :لا. 

في (أ) : بعد . 

<< لأن >> : من (ز) . 

في (ن : من . 

2" << أم لا >> : ليست في رف » زء ص) . 
9" في رن : مذهب . 


© 


س 


كتاب اشتراء الغائب E‏ 


يقبض الغنم قال : فلا يجوز حتى يكون الأجل من يوم عقد البيبع » كمن نكح بمئة 
نقداً أو مئة إلى سنة » فالستة من يوم العقد ولا يجوز أن تكون من يوم اليئاء9© . 

قال أبو محمد : فيها نظر ؛ لأنهم”" قد أجازوا ذلك“ على مئة تحسل بالدخول » 
لأن اليناء إلى الزوجة فكأنه حال إن شاءت^ . 

م فاظن هذا القائل على هذه المسالة” قاسها وهي مسألة ضعيفة وهي مع ما فيها 
من الاعتراض مخالقة لمسألتنا ؛ لأن نن الغائب في هذه المسألة عين” شرط قبضه بعد 
سنة فهو يقبضه موفراً » وهذا شرط سكنى سنة فيدفعون إليه أحد عشر شهراً ويحسبون 
عليه ما لم يقبضه , فهذا مفترق إلا بعد البيان » ومع أن مسألة المستخرجة » الصواب 
فيها الجواز كما أشار إليه أبو محمد وبالله التوفيق 


[ فصل ١5‏ في بيع سلعة غائبة معينة لا يجوز فيها النقد 
بمضمونة إلى أجل ] 
ومن المدونة : قال مالك : ولا بأس ببيع مسلعة بعينها غائية لا يجوز النقد فيها 
بسلعة مضمونة إلى أجل أو بدنائير مضمونة” إلى أجل“ . 
قال في كتاب كراء الدور : إلى أجل أبعد من مسافة موضع١2‏ السلعة للا يحل 
قبل قدومها””'' ‏ يريد فيصير كالتقد في شراء الغائب - . 


9 << قال >> : ليست في (أ) . 

التوادر » ۸/ل 1111 ؛ البيان والتحصيل » 9175/97 ۱۳١‏ . 
<< لأنهم >> : ليست في (ب » ز) . 

<< ذلك >> : من (ب) . 

انظر : البيان والتحصيل » ۱۳۱-۱۲۹/۷ . 

© << مسالة >> : ليست في () . 

<< شن >> : ليست في (ب) . 

في (ب » ز) : غير وف (ص) : عن . 

<< مضمونة >> : ليست في (ب » ص) . 

59 انظر : المدونة ٠‏ 315/4 ؛ البرادعي » ل 703 

5 << موضع >> : ليست في راء بم . 

ينان انظر : المدونة » 848/4 ؛ شرح تهذيب البرادعي » 4 إل ۷٤‏ ب . 


كتاب اشتراء الغائب < 


قال مالك : وكذلك حوائط”" العمر الغائبة يباع رها كيلاً أو جزافاً بدين 
مؤجل ذهب أو عرض » وهي على مسيرة خمسة أيام أو سعة » ولا يجوز النقد فيها 
يشرط » وإن بعدت الحوائط جداً كأفريقيه من مصر لم يجز شراء ثرها خاصة محال ؛ 
لأنها تجد قبل الوصول إليها ء إلا ان يكون تمراً يابساً » وأما بيع رقابها فكبيع الرباع 
البعيدة يجوز بيعها والنقد فيها . 


فصل [ ١5‏ فيمن باع سلعة غائبة على الوصف فهلكت 
قبل القبض والدعوى فيها ] 
ومن المدونة" : قال ابن القاسم : ومن / ابتاع سلعة قد كان رآها أو موصوفة ١7/1‏ ب] 
فهلكت قبل قبضها , فادعى اليائع أنها هلكت بعد الصفقة » وقال المبساع قبل الصفقة 
فإن م يقم البائع بذلك بينة » كانت منه في قول مالك الأول » ويحلف له الميعاع على 
علمه أنها لم تهلك بعد وجوب البيع إن ادعى علمه » وإلا فلا يمين له عليه . 
قال ابن المواز : وكذلك لو شرط البائع أتها من المبتاع إن أدركتها الصفقة › 
فوجدها المشتري قد فاتت » فقال البائع فاتت بعد الصفقة » وقال المبعاع قبل الصفقة 
فالقول قول البتاع ويحلف للبائع على علمه إن ادعى علمه . 
قال ابن المواز : لأن البائع قال في شرطه إن كانت حية اليوم فهي منك أيها 
المبعاع » فعليه البينة أنها كانت حية يومئة . 


في (ب) : شراء حوائط . 

م انظر : المدونة » 701/4 ؛ البرادعي , ل 1701 . 
<< من المدونة >> : من (ف) . 

4< انظر : المدونة » ۲۱۷/۲ ؛ البرادعي » ل 17501 


التوادرء ۸/ل سب ؛ شرح تهذيب السبرادعي » ٤ال‏ ۷4 ب ؛ البيسان والتحصيلء 
۷-< 


كتاب اشتراء الغسائب 


ومن المدونة : قال مالك" : فإن قال المتبايعان لا ندري هل هلكت قبل البيع أو 
بعده » فهي في هذا الوجه من البائع في قولي مالك جميعً© . 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت منذ وقت لا تتغير 
مثلها فيه جاز البيع » فإن رآها المبتاع فقال : قد تغيرت فهو مدع » والبائع مصدق مع 
ينه إلا أن يأتي المبتاع ببينة على ما ادعى . وقد قال مالك في الذي ابتاع أمة كان رأى 
بها ورماً » فلما قبضها ادعى أن الورم قد زاد : أن المبتاع مدع » وعلى البائع اليمين » 
فكذلك مسالتك هذه . 

وقال أشهب : البائع مدع ولا يلزم المبتاع ما هو له جاحد . 

قال ابن المواز : قول“ مالك وابن القاسم في هذا أبين وأصوب . 

قال ابن حبيب في العبد الغائب والأمة”؟ يشترط فيه" الصفقة إذا ظهر فيه 
عيب » فاختلفا في قدمه » فهذا أبداً على أنه حادث وهومن المبساع حعى يعلم أنه قبل 
ذلك» وعلى البائع اليمين أنه ما علمه قبل الصفقة , وقاله ابن الماجشون وأصبغ » وقاله 
ابن القاسم © . 

قال ابن ا ماجشون : وهذا البيع في اشتراط الصفقة بيع براءة » وقاطع لعهدة( © 
الغلاث والسنة ‏ وقد تقدم في كتاب العيوب الحجة في بيع عثمان بن عفان من 
عبدالرحمن بن عوف الفرس الغائية » فقال عبد الرحمن : هل لك أن ازيدك أربعة آلاف 


لك 


<< مالك >> : من (ب) . 

5 النص الوارد في المدونة أدق من هذا اللفظ حيث جاء فيها : قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول 
مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشري . 
انظر : المدولة » 7١17/4‏ ؛ البرادعي » ل 17059 . 

© في () :منك . 

<< هذه >> : من (أ) . 

انظر : المدونة » ۲۱۸-۲۱۷/6 . 

© فيل : قال . 

© << والأمة >> : مطموسة في (أ) . 

© في رن :فيه . 

© التوادر » ۸/ل ۱۰۸ ب . 

“" في رأ) : لعبده . 


كتاب اشتراء الغائب CD‏ 


على أن يكون ضمانها منك حتى أقبضها » ففعل عثمان“ ومعنى ذلك أنهما كانا 
مازاوضین بعد ولم يتم البيع بينهما فيكون ضماناً بجعل » وكذلك بینه ابن حبيب 
أنهما كانا متزاوضین*“ وهو أحسن ما تأول عليهما . 

وجرى في كتاب السلم ذكر بيع الدين على غائب » وستذكر هاهنا شيئاً من 
ذلك ويالله العوفيق . . 


”2 سبق تخريجه ص (۸۹۸) من هذا البحث . 
59 << بعد »> : ليست في () . 

© << ولم .. اصح >> :ليست في 0 . 
© انظر : الكت ء ؟/ل ۸۷ ب. 


كناب اشتراء الغائب. TD‏ 


الباب الثاني 
جامع مسائل مختلفة من البيوع 


[ الفصل ١‏ فيما يجوز شراؤه من طريق أو موضع جذوع ] 

قال ابن القاسم : ويجوز لك شراء طريق في دار رجل قال أشهب”" : إن كان 
يصل بذلك إلى منتفع وإلا فلا" . 

قال ابن القاسم : ويجوز شراء موضع جذوع من جدار*“ لتحمل عليه جذوعك 
إذا وصفتها » ويجوز هذا في الصلح . 

م فإن اشترى موضع الجذوع شراء مؤبد”" فاتهدم الجدار الذي يحمل عليه فعلى 
ربه أن يبنيه على حسب ما كان » ليحمل هذا جذوعه عليه » وإن كان غا" اشترى 
منه“ حمل مدة معلومة كسنة”” أو سنين أو أكثر””" » فانهدم الجدار لم يلزم ريه بناؤه 
وتنفسخ””" بقية المدة » ويرجع بما بخص ذلك ؛ لأن ذلك كراء » والمكري لا يلزمه إذا 
انهدمت الدار أن يبنيها وينفسح الكراء » والذي اشترى ذلك مؤبداً قد ملك موضع 
الحمل » فإذا انهدم لزمه ریه" بناؤه كانهدام السفل أن على ريه بناؤه ليسني صاحب 
العلو فوقه . 


© 


في ( ب » ص) : أشهب . 

في () : اين القاسم . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي › 4/ل ۷١‏ . 

29 في (أ) : جذاذ التخل عليها . 

ب انظر : المدوتة » 3١8/4‏ ؛ البرادعي » ل 1701 
<< مؤبداً >> : ليست في () . 

<< انها >> : ليست في (ز) . 

<< منه >> : ليست في (أ) - 

© في () : لسته. 

<< أو اكثر >> : ليست في (ز) . وف () : أو أكثرها . 
*" في ون : وتفسخ . 

<< ربه >> : ليست في (ز) . 


av 


كتاب اشتراء التغائب 


[ فصل 1 في شراء عمود رخام عليه بناء للبائع ] 

ومن المدونة : قلت : فإن اشاريت عمود رخام عليه بناء للبائع » أيجوز هذا 
الشراء وأنقض”" العمود إن أحبيت”” /؟ قال : نعم وهذا من الأمر الذي لم يختلف فيه 1١42/1‏ 
أحد علمته بالمدينة ولا بمصر© . 

قال في غير المدونة : وقلع العمود على البائع » وحكي عن القابسي” أن 
معنى ذلك أن على البائع أن يزيل ما فوق العمود ليصل المبتاع إلى قبضه » وكذلك قال 
غيره من فقهائنا . 

قال : وما أصابه بعد ذلك فی زواله من کسر أو غيره فمن المبتاع© ‏ 


[ فصل " في شراء نصل سيف وجفنه دون حليته ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ولا بأس بشراء نصل سيف وجقده© دون 
حليته» وينقض”" البائع حليته إن شاء ذلك أحد التبايعين » وليس هذا من الضرر ؛ 
لأنهما قد رضياه” "2 , 
م ولو اشترى الحلية دون النصل لكان على المشتري نقضها(' 2 كاشيراء الصوف 
على ظهور الغنم جزافاً وكاشزاء الشمرة في روؤس النخيل جزاقً . 


إل 


في (أ) : أو انقض . 

قال عياض : ظاهره أن نقضه على المشيري » وقال بعد هذا في مسألة بائع نصل السيف الحلى وجفنه : 
وينقض صاحب الحلية حليته » فجاء من هذا أن النقض على البائع فجعل بعضهم أن هذه تفسير للأول وأن 
معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم أو الهدم ‏ إذ عليه تخليصه للمشيري ويتولى المشاري بعد هذا 
قلعه ورفعه » وقد قيل في هذا الباب قولان ... العبيهات , إل ١4‏ ب . 

© المدونةء ۲۹۸/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲١١‏ . 

* في (ز) :م. وحکی . 

في (ب) : ابن القاسم . 

9 <<في زواله >> : ليست في راء ب) . 

* الكت ۲ال ۸۸ب ٠‏ 

<< وجفنه >> : من (ز) . 

<< وينقض .. حليته >> : ليست في ) . 

6 انظر : المدونة » 114/4 715 ؛ البرادعي ء ل ۲۰۱ أء التبيهات » ال ٠١‏ ب . 

<< نقضها >> : مطموسة في (أ) . 


ڪتاب اشتراء الفائب 


[ فصل 4- بيع عشرة أذرع من هواء هو له ] 
ومن المدونة : لا يجوز لك أن تبيع عشرة أذرع من هواء هو لك فوق عشرة 
أذرع من افواء تبقى للك إلا أن يشرط بناء يبنيه”'» قدر عشرة أذرع ونصففه ليبني 
المبتاع فوقه فيجوز » ويجوز أن تببع عشرة أذرع أو أكثر من فوق سقف لك لا بناء عليه 
إذا بين لك المبتاع ما يبني على جدرانك“ , 


فصل [ 5 في الرجل يبيع سكنى داره وشراؤه لما أسكنه ] 
ومن قال : أبيعك سكنى داري سنه » فذلك غلط في اللفظ وهو كراء صحيح » 
قال : ووز لك شراء““ ما اسكنته من دار » أو اخدمته من عبد بعين أو عرض أو طعام 
أو سكنى دار لك أخرى أو خدمة عبد لك آخر » هذا .إن أسكنته أمداً معلوماً فابتعته 
بسكنى مدة" معلومة » وإن أسكنته حياته جاز شراؤك ذلك بسکنی دار لك أخرى 
أمداً معلوماً » ولا يجوز حياته ؛ لأنه بيع بشمن مجهول ٠‏ والأول“ هبة مجهولة"؟ . 
م وقيل إن ذلك جائز » وكذلك شراء ما منحته من لبن شاتك بكل شی أو بطعام 
إلى أجل لا بأس به" . 


REE 
. في (ز) : تبیه‎ 

في (ص) : جدارك . 

5 انظر : المدونة » ۲۱۹/۲ ؛ البرادعي , ل ۲۰۱۔۲٠٠‏ . 
© في( : كراء . 

في (ب) : وهذا . 

<< مدة >> : من وأ جم . 

<< لك >> : من (ز) . 

© في( : والأولى . 

زلف 


انظر : المدونة » ۲۱۹/۲ › 751 ؛ البرادعي » ل 7٠1‏ ب . 
0" انظر : المدونة » ۲۱۹/۲ . 


كتاب اشتراء الغائب 


ضضض لفك 


[ فصل 5 في البيع إلى أجل بعيد ] 

قال ابن القاسم : ولا بأس بشراء سلعة إلى عشر نين أو عشسرين سنة2000, 
وقال في كتاب ابن المواز : يكره البيع إلى أجل بعيد مغل عشرين سنة فما فوقها . قيل : 
أيفسخ ؟ قال : لا » ولكن مثل ثمانين وتسعين سنة يفسخ به البيع”" . 


[ فصل ١‏ في إجارة العبد سنوات كثيرة ] 
ومن المدونة : قال مالك : وتجوز إجارة العبد غشر نين“ . قال ابن القاسم: 
وهذا”) أخوف”" من بيع السلع إلى عشر سنين أو عشرين سنة » ولقد كنا نحن مرة 
نجيزه في الدور ولا نجيزه في العبيد حتى سألنا مالك عنه في العبيد فأجازه" . 


فصل [ 8 في بيع الغرماء دار الميت واستثناء سكنى زوجته والقول في 
استثناء سكنى الدور أو استخدام الدابة بعد بيعها ] 
قال مالك : وللغرماء بيع دار اميت“ ويستشنون سكنى زوجته لعدتها » ويجوز 
لمن باع داره أو دابته أن يستنني سكنى الدار سنة أو ركوب الدابة يوماً أو يومين › وله 
يجوز في ذلك ما بعد ولا حياة البائع ولا ركوب الدابة شهراً » وقد اشترى رسول ١‏ شيل 
بعيراً من جابر بن عبدا لله واشترط جابر ركوبه عليه إلى المدينة“ . قال مالك : وكات 
بينه وبين المدينة مرحلة””'2 أو نجوه" . 


قال أبو الحسن : أي بثمن أجله عشر سنين ويدل عليه قوله : أو إجارة العيد عشر سنين . 
شرح تهذيب البرادعي › 4/ل ۷۵ ب . 
انظر : المصدر السابق » 77١ - 7١94/4‏ ؛ البرادعي » ل ٠٠۲‏ . 
© الوادر ۸ال ٤‏ ب . 
انظر : المدونة » 570/4 ؛ البرادعي » ل ٠١١‏ . 
في (أ) : وهو . 
في (ب) : أخف . 
©" لمدونة, ١ . ۲۲١/٤‏ 
5 قال أبو الحسن : يعني ياذن القاضي وأما بغير إذن القاضي فليس هم ذلك ؛ لأنه من الإفتيات . 
شرح تهذيب البرادعي » ٤/ل‏ 78 ب . 
سبق تخريجه ص )١١48(‏ من هذا البحث . 
المرحلة : هي المسافة يقطعها السائر في نحو يوم أو يومين أو ما بين المنزلتين وهي تساوي ثمانية فراسخ أو 
بريدين ومقدارها بالأمتار ۲ 4 مبرا .المعجم الوسيط » مادة (رحل) ؛ معجم لغة الفقهاء » ٤٠١‏ . 
بن انظر : المدونة » 5/ ۲۲١ 707٠‏ ؛ البرادعي » ل ٠15‏ لاب . 


لق 
مم 


كتاب اشتراء الغائب 


[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو باعه واشترط بائعه أن ينقل عليه 
الراب ثلاثة أيام أو على”" أن يكريه فيها بشئ مسمى فلا خير فيه » فإن مات بيد 
المبتاع بعد قيضه فهو منه ويرجعان إلى قيمته يوم قبضه » وإن هلك بيد البائع قبل أن 
يقبضه المبتاع أو بعد أن قبضه ثم رده إلى البائع بشرطه'" فهو من البائع ولا شئ على 
المبتاع . 

قال : وكذلك”” لو شرط البائع ركوبه بعد ثلاث أو أكثر من الفسطاط إلى 
الإسكندرية أو نحوها لم يجزء ومن هلكت بيده فهي منه ويرجع المبعاع إن هلكت بيده 
إلى القيمة كما ذكرنا©؟ , 

ومن المدونة : قال مالك : إن هلكت الدابة فيما لا يجوز استثناؤه / فهي من 
البائع ؛ لأنه بيع فاسد لم تقبض فيه السلعة . 

قال ربيعة : وكذلك ما بعد من خدمة العبد" . 

قال ابن القاسم : وإن هلكت فيما يجوز استناؤه فهي من المبحاع . وقال ابن 
حبيب : هي من البائع » وكأنه إنما باعها بعد انقضاء ركوبها . قال : وإن استننى 
ركوبها بعد ثلاثة أيام أو أربعة ‏ يريد ما يجوز من الاستداء عنده ‏ فأسلمها إلى المبساع » 
فسواء نفقت” بيده أو بيد البائع" » فهي في هذا من المبتاع ؛ لأنه بيع جائز » وكذلك 
في كتاب ابن المواز عن ابن القاس“ . 

و قال ابن القاسم في العتبية : هي من البائع ما بقي له فيها شرط” . قال أبو 
محمد : وهذا خلاف للمدونة9” 2 , 


في( : وعلى . 

9" في (ص) : لشرطه . 

28 << وكذلك >> : ليست في (ز) . 

9 الرادرء ۸/ل ۹۰۔ب . 

انظر : المدونة » ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲١‏ ؛ البرادعي » ل ۲٠۲‏ ب . 
في () : بقيت . 

© في ون :البتاع. 

© النوادر » ۸/ل ۹۰۔۲۹۱ . 

4 انظر : البيان والتحصيل ٠‏ ۷۸/۸ ؛ التوادر » ۸/ل 191 . 
في «ص) : المدونة . 


]/1€£۸ ب[ 


كتاب اشتراء الغائب 


قال اين حبيب : ويرجع البائع على المبتاع إذا لم يتم استثناؤه يقدر ما استننى من 
الشمن لأنه تن . وقال نحوه أصبغ إذا كان له قدر ولم يكن كالساعة والأميال . 

وقال اين القاسم في كتاب محمد : لا يرجع بشى ؛ لأن هذا خفيف واخماره 
محمد وآعاب“ قول أصبغ”” » وقال : ما وجدت له معني . 


فصل [ 4 فيمن له على رجل عرض ديناً فباعه من آخر وقيمن باع 
سلعة بعين على أن يأخذها ببلد آخر ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن له على رجل عرض ديناً » فباعه من آخر 
بدنانير أو يدراهم فوجد فيها نحاساً فله البدل أو الرضا بها » والبيع تام“ . 

قال مالك : ومن باع سلعة يعين على أن يأخذه بلد آخر ء فإن سمي البلد ولم 
يضرب أجلاً لم يجر. وإن ضرب أجلاً جاز مقى البلد أو لم يسمه » فإن حل الأجل فله 
أخذه بالعين أين ما لقيه . 

وإن باع السلعة بعرض وشرط قبضه ببلد آخر إلى“ أجل » فليس له أخذه بعد 
الأجل إلا في البلد المشترط » فإن أبى الذي عليه العرض بعد الأجل أن يخرج إلى تلك 
البلد » جبر على أن يخرج أو يوكل من يخرج فيوفي صاحبه ‏ يريد وكذلك لو بقى 
للأجل مقدار وصوله إلى ذلك البلد » جبر على الخروج أو التوكيل" . 

م وقد ذكرن” في كتاب السلم لابن المواز وغيره”” زيادة في هذا فاغنى عن 
إعادته . 


في (أ) : وعاب . 

في (أ) : ابن القاسم . 

© اتظر : التوادر » ۸/ل ۹۰ ب ۹۱۔ب . 5 
قال أبو الحسن : وليس كالصرف » ألا ترى أن السلم يجوز بتأخخير رأس الال اليوم واليومين ء ألا ترى أيضاً 
أنه لو رضي ما في بدنه من هذه الدراهم لجاز » وانظر السلم الثالث جعل الدين مشل الصرف فهر خلاف 
هذا .. وظاهر هذه المسألة كان حالاً أو بقي من أجله مقدرا أجل السلم ؛ فيؤخذ منه جواز السلم الحال 
وإغا أوجب هذا الضرورة إلى البيع » إذ لو منع من بيع عرضه الدين لكان عليه تحجير » وفي ابعداء السلم 
الحال هما هناك مندوحة بآن يضربا أجل السلم . شرح تهذيب البرادعي » 4 /ل ۷۷ . 

© <<الى اجل >> : ليست في (ص) ۔ 

انظر : المدونة » ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ؛ البرادعي » ل ۲٠۲‏ ب . 

<< م >> : ليست في (ز) . 

© في (ز) : ذکر . 

<< وغيره >> : ليست في (ز) . 


كتاب اشتراء الغائب 


قصل [ ٠١‏ هل على صاحب الحق أن يأخذ حقه في غير يلد العقد ] 

[ قال ابن المواز : قال أشهب : ليس له أخذه بغير اليلد وإن كان ذلك“ 
العرض لا" حمل له لاختلاف السعرين . 

قال أشهب : إلا أن يتقارب سعر الموضعين فيما خف حمله والموضع بعيد جداً 
فليأخذه بدينه في موضعه » وإن كره إذا حل » وإن كان على غير ذلك لم يأخذه به 
إلا أن يتطوع به المطلوب » فيجبر رب الحق على قبوله ؛ لأنه بموضعهما أغلى من 
الموضع المشترط© . 

م يريد إلا أن يكون أغلى بالموضع المشارط فعليه أن يدفعه إليه" بالموضع 
المشترط . 


فصل [ ١١‏ في المساومة على إيجاب البيع ] 
قال ابن القاسم : فإن قلت لرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير » فقال : قد 
فعلت » فقلت : لا أرضى فلتحلف أنك ما ساومته على إيجاب البيع ولكن لما تذكره“ 
وتبرأ » فإن لم تحلف لزمك البيع . 
وقد قال مالك فيمن أوقف سلعة للسوم › فقلت له" بكم هي ؟ فقال : بعشرة. 
فقلت : قد رضيت . فقال لا أرضى . أنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لما 
يذكره ويبرأ » فإن لم يحلف لزمه البيع » فكذلك مسالتك . 


<< فصل >> : من (أ) . 

<< ذلك >> : ليست في (ز) . 

9 << لا>> : ليست في () . 

<< به >> : من النوادر . 

© الوادر ء ۸ال ٤‏ ب. 

<< م .. المشترط >> : ليست في (ز) . 

9 << إليه >> : ليست في (ن . 

9 أي للأمور التي يدكرها أنه ما ساومه إلا على كذا وكذا . 
<< له >> : من (ز) . 


كتاب اشتراء الغائب : هلله 


فإن قلت لرجل قد أخذت“ غنمك هذه كل شاة بدرهم » فقال : ذلك لك » 
فقد لزمك البيع › بخلاف قولك”" بعني" . 

قال“ ابن أبي زمنين : إذا قال بانع السلعة قد بعتكها" بكذاء أو قال“ 
أعطيتكها بكذا فرضي المشتزي ثم أبى البائع وقال لم أرد البيع لم ينفعه ذلك » ولزمه 
البيع » وكذلك اذا قال المشتري : قد ابتعت منك سلعتك بكذا أو قد أخذتها منك 
بكذا » فرضي البائع » لم يكن للمشيري أن يرجع » ولو قال / البائع”" : أنا أعطيكها 1145/7 
بكذا أو أبيعكها بكذا فرضي المشتري › وقال البائع : لم أرد البيع » فذلك له ويحلف » 
وكذلك لو" قال المشتري : أنا أشتريها منك أو آخذها منك بكذا فرضي البائع ثم 
-رجع المشتزي كان ذلك له ويحلف » فافهم افتراق هذه الوجوه » وهي كلها مذهب ابن 
القاسم وطريقة فتياه من أمالي بعض شيوخنا" . 

م لأن قوله أنا أفعل كذا(”" وعد" وعده إياه في المستقبل . 

وقوله قد فعلت . إيجاب أوجبه على نفسه فافترقا . 


في (ز) : اخترت . 

© في (ص) : قوله . 

© انظر : المدونة » ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ ؛ البرادعي ءال 7٠١17‏ ب . 
* في (ب) : فصل : قال . 

© في رفم : بعتها . 

في (أ) : أو قد . 

7 << البائع >> : ليست في (ز) . 

۳ << لو>> : ليست في () . 

”© شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۵۹ب . 

5" << كنا >> : من () . 


9" << وعد .. اياه >> : طمس في () . 


كتاب اشتراء الغائب 


فصل ١5[‏ في الأجنبي يتطوع بدفع نصف قيمة السلعة المعيبة ] 

ومن ابتاع جارية عة دينار فقام فيها بعيب فأنكره البائع فتطوع أجبي أن يأخذها 
بخمسين على أن يتحمل له البائع نصف الخمسين الباقية » والمبساع نصفها فذلك جائز 
لازم هم » کمن قال لرجل إبعع“ عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم فاشراه لزمه ذلك 
الوعد" . 

قال بعض أصحابنا : والعهدة في الجارية على الغاني القائم بالعيب 2 فإن 
استحقت رجع هذا عليه بخمسين » ورجع هو على البائع الأول بخمسة وسبعين ؛ لأنه 
قد كان استرجع أولاً خسة وعشرين“ . 


فصل [ ١17‏ فيمن تعدى على وديعة عنده فباعها ثم مات صاحبها فيرثها] 

ومن المدونة : قال : ومن تعدى في“ متاع عنده وديعة فباعه ثم مات ربهء 
فكان المتعدي وارثه » فللمتعدي نقض البيع إذا ثبت التعدي© . 

م وقد حل هذا محل ربه في إجازة البيع أو نقضه . 

وروی اصبغ عن ابن القاسم في غاصب باع ما غصضب ثم ورثه أن بيعه تام . 
وقال أصبغ : بل يفسخ البيع”” . قال في كتاب الغصب من المدونة » ولو باع ما غصب 
ثم اشازاه من ربه لم يكن له نقض البيع ؛ لأنه تحلل صنيعه » وكأن القيمة لزمعه“ 
فغرمها . 


9 فير : ابتاع . 


انظر : المدونة » 7184/4 ؛ البرادعي » ل 7١7‏ ب 3 

9 انظر : التكتء ۸۸/۲ ۹۸۹ ۔ 

© في : على . 

انظر : المدونة » ۲۲۲/۲ ؛ البرادعي , ل ۲٠۲‏ ب . 

حدم >> : ليست في (ز) . 

انظر : البيان والتحصيل » ۲۷۲/۱۱ - 71/4 ؛ شرح تهذيب البرادعي » 4/ل ۷۸ ب . 
4 في رف) : لرقيته . 

. ؛ البرادعي » ل 785 ب‎ ۳٤۹/۲ » انظر : المدونة‎ e 


بد 


م 


0م 


كتاب اشتراء الغائب 


م وكذلك الوديعة التي باعها لو اشيزاها من ربها لم يكن له نقض بيعه جخلاف 
أن لو ورثها ؛ لأن الميراث لم يحزه إلى نفسه » والشراء من سببه فليس له أن يفعل فعلاً 
يتسبب به إلى نقض عقده !"27 


فصل [ ١4‏ في بيع العبد له مال عين وعرض وناض )7‏ بماله بذهب 
إلى أجل ] 

ومن اشترى عبداً بدراهم تقداً أو إلى أجل واستنتى ماله » وماله دنائير ودراهم 
ودين وعروض ورقيق فذلك جاتر“ . 

م لأنه إنما استشاه”” للعبد لا لنفسه » فهو تع للعبد » ولو استتناه لنفسه لم 
يجزء وقاله جماعة من البغدادين9؟ . 

[ قال ] ابن حبيب : وسواء كان ماله معلوماً أو مجهولاً » وإذا(20 كان أكثر من 
فته وهو تبع للعبد لا تقع له حصة من الشمن » وإغا يصير للسيد بالإنتزاع » ولو كان في 
أمة حل للعبد وطؤها بغير إذن السيد. 

ومن كتاب محمد : ومن اشترى عبداً واستشى ماله » وله جارية رهنها البائع » 
فإن افتكها فهي للعيد . 

[ قال ] ابن المواز : وعليه أن يفتكها من ماله » ولوكانت له جارية حامل منه 
فجاريعه تبع له » وولدها للبائع ؛ لأنه ليس بمال له ء ولا أفسخ البيع ؛ لأنه لو 
اشترط”"" ماله وللعبد جمل شارد أو عبد آبق فلا بأس بذلك . 

قال محمد : وأظنها رواية ابن أبي زيد عن ابن القاسم » وأنا أتوقف عنها 9" . 


في رن : البيع . 

في (ف » ب » ص) : عهده . 

© انظر : النکت » ؟إل ۸۸ ب . 

الناض : بالنون المفتوحة المشددة ‏ هو ما كان من العملة ويقال نض الدرهم أو الدينار إذا تحول عيناً بعد أن 
كان متاعاً . انظر : القاموس » مادة (تض) . 

<< وماله >> : ليست في (ز) . 

انظر : المدونة » ۲۲٠/٤‏ ؛ البرادعي EE‏ 
في () : استنتى . 

في () : بيع . 

© انظر : شرح التلقين » ل ۲۹۸ | ب . 

في (ز) : إلى السيد . 

9" النوادر » ۸/ل ۲۸٩‏ . 

9" في (ا) : اشترى . 

5" انظر : النوادر » ۸/ل ۸۷ب ۱۸۸ . 


كتاب اشتراء الغائب aD‏ 


[ قال ] أصبغ.عن ابن القاسم ومن قال : أبيعك عبدي وله مئة دينار أوفيكها لم 
يصلح ‏ يريد والشمن عين - . 

م وحكى لنا عن بعض شيوخنا”'2 القرويين أنه قال إذا قال : أبيعك عيدي هذا 
وله مئة دينار أن هذا لا يجوز » وذكر المثة كالانتراع من السيد ها . 

وقال بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا” : بل ذلك جمائز ولیس ذكره إياها 
كالانتزاع . قال بعض أصحابنا : وإنغا أفسد0" مسألة ابن القاسم المتقدمة قوله : وله مئة 
دينار أوفيكها » فشرطه التوفية » كالانتراع لأنه هو يوفيه المئة / والعبد . فهما9؟ المبيعان 44/1 ١ابع]‏ 
بالشمن العين ء ولو لم يذكر توفية اة باز , 

[ قال ] ابن المواز : قال ابن القاسم : من باع عبدا “واستنتى نصف ماله لم يجز 
إلا أن يكون ماله غير العين“ وهو حاضر يراه » وإنها السنة في الجميع“ . 

قال ابن أبي زمنين : فان وقع البيع على استئاء جزء من ماله فسخ البيع » فإن 
فات العبد كان لمشتريه بقيمته ورد ما استنى من ماله » وكذلك قال عيسى . 

قال ابن أبي زمنين : وسئل سعيد بن حسان ‏ عن رجل باع عبدین وما مال 
استشى المشتري2'7 مال أحدهما . 


8 في (ف) : شيوخ . 

© في () : اشیاځه . 

© في رز): فسد. 

في (ف) : وهما . 

^ <<الئة >> : ليست في رم . 

© في ) : قال جاز. 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۹۰١ب‏ . 

في (أ) : عين . 

© التوافرء ۸/ل ۲۸۷ . 

هو سعيد بن حسان الصائغ » من آهل قرطبه » أبو عدمان » رحل إلى المشرق فروى عن ابن عبد الحكم 
وأشهب » كان فقهياً في المسائل زاهداً حافظاً كان الأغلب عليه حفظ راي أشهب وفقهه وروايعه عن 
هالك, توفى عام ۲۳۹ ه ‏ 

الظر : ترتيب المدارك » 31117-11/5. 

9" << المشو >> : ليست في (أ) . 


كناب أ اء الغا: 
مسا -ث2 02 1أا؟بج رة 7< 


فقال : لا يجوز وهو بمتزلة ما لو باع عبداً واحداً واستنتى نصف ماله“ . 

[ قال ع ابن المواز : قال مالك : وإذا لم يشترط في المبيع مال العبد ولا مأبور 
العمر فله أن يزيده شيئاً ليلحق امال والشمر ببيعه » وقاله ابن القاسم وأصبغ . 

قال عيسى عن ابن القاسم : يجوز وإن(؟ كان ماله عيناً واشتراه بعين » قأما إن 
كان ماله عرضاً فليس فيه كلام . 

قال اصبغ وأبوزيد عن ابن القاسم : وهذا إذا كان بحضرة البيع وبقربه » وإن 
بعد لم جز . 

قال ابن المواز : وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز بعد العقد إلا أن يكون ماله“ 
معلوماً فيشازيه بعين إن كان عرضاً أو بعرض إن كان عيناً » وبهذا أخذ ابن وهب وابن 
عبد الحكم في المال والثمرة وبا لله التوفيق“ , 


شرح تهذيب الطالب › ؟/ل 115٠0‏ ب . 
9 << الواو >> : ليست في (أ) . 

© في التواهر : مالاً . 

© الترادر ۸/ل ۱۸۹ ۔ ب . 


كتاب اشتراء الغائب هله 
[ الباب الثالث ] 
في بيع السمن والعسل كيا أو وزناً في ظروقه وضمان ما هلك من 
ذلك قبل تفريغه , وضمان الظروف وقي المكيال يسقط بعد امتلاقه . 
والراوية تنشق قبل أن تفرغ والزيت يصب عليه آخر قجس 
والقوارير تملك في التقليب , والغرائز" تملك ني التفريغخ 
[ الفصل ١‏ في بيع السمن والعسل كيلاً أو وزناً في ظروقه ] 
قال مالك : ولا باس بشراء زیت أو من أو عسل كل رطل بكذا» على أن 
يوزن بالظروف”” , فإذا فرغت وزنت الظروف فطرح وزتها . 
قال : ولو ابعاعه“ على الكيل على أن يوزن بالظروف فإذا فرغت وزنت 
وطرح وزنها ثم حسب باقي“ الوزن أقساطاً على ما عرف من وزن القسط ء فإن كان 
الوزن عندهم والكيل لا يختلف فلا بأس به » قان وزن يظروفه ثم فرغ" » وتركت عند 
البائع إلى أن توزن » فقال المشتري بعد ذلك ليس هي هذه » وأكذبه البائع » فإن لم يفت 
السمن وتصادقا عليه أعيد وزنه » وإن فات فالقول قول من تركت الظروف عنده مع 
يمينه أنها هي من بائع أو مبتاع ؛ لأنه مين . : 
ومن العتبية : وسئل مالك عن بيع السمن والزيت في الزقاق”' أرطالاً مسماة 
كذا وكذا رطلاً بدينار » وزقاقها داخلة في الوزن , قال : لا بأس بذلك ؛ لأن الزياتين 


<< والغرائز .. التفريغ >> : من (ب) . 

55 << بكذا >> : ليست في (ب) . 

^ في () : في الظروف . 

في (أ) : ابتاعها . 

يها << فإذا .. وزنها >> : ليست في (أ) . 

© في)عالي. 

©" في (): فرغت . 

انظر : المدونة » ۲۲۳۲/۲ - 7174 ؛ البرادعي , ل 7٠1‏ ب . 
الزقاق : مع زق بكسر الزاي وهو الظرف , 

انظر : المصباح , مادة (زق) . 


كتاب اشتراء الغائي 


قد عرفوا قدر الزقاق ووزنها فهو خفيف . قيل له : فهل القلال"“ كذلك؟ 

قال لد عا يهال الغا امل لزان مارأيت”" بها بأساً ولكن الفخار 
يكون بعضه رقيقاً وآخر كنيفاً فلا به 

قال مالك : وأجرة الكيل على البائع ؛ لأن عليه أن يكيله للمبعاع وقد قال 


إخوة يوسف ‏ فأوف نا الكيل 4 وكان يوسف الي هو الذي يكيل" . 


فصل [ ۲ في ضمان ما هلك من جرار الزيت قبل تفريغه وفي المكيال 
يسقط بعد امتلائه والرواية تنشق قبل تفريغها ] 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن اشترى جرار زيت أو من فوزنت 
له وقبضها حتى يفرغها » فضمانها من المبتاع وله بيعه قبل أن يفرغه ؛ لأن ذلك قيض . 

قال أصبغ : وكذلك لو ملا له الظروف فقبضها حعى يفرغها ثم يعبرها بالماء 
ليعرف ما تسع فهو قبض والضمان / منه . 

قال ابن المواز : ولا يضمن الظروف إذا لم يقبضها على شراء ولكن على وجه 
الكراء » وكأن الثمن وقع على الزيت وعلى عارية الظروف . 

وقال أشهب عن مالك فيمن اشترى زق من فذهب ليزنه فانفلت من الميزان فهو 
من البائع © . 
م ولو وزنه المبتاع ثم ذهب ليضعه في وعائه فهو منه . 


3 


القلال : جمع قُلّة ‏ بضم القاف وفتح اللام - إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب » قال الأزهري : ورأيت 
القلة من قلال هجر والاحساء تسع ملء مزادة , والمزادة شطر الراوية » والقلعان حمس مئة رطل بغدادي » 
وهي تعادل قرابة ۳١۷(‏ لازا ) بالقاييس الحديثة . 
انظر : المصباح الخير , مادة (قل) ؛ الايضاح والتبيين » ص 75 - ۸٠‏ . 

” ف :م ار. 

البيان والتحصيل » ۳۱٤-۳۱۳/۷‏ . 

سورة (يوسف) » آية (88) . 

© النوادر » ۸/ل ۱۹۹-۱٦٥‏ . 

© النوادر › ۸/ل ١‏ ۱۱۔ب ۔ 


[Î16۰/] 


كتاب اشستراء الغائب CTD‏ 


قال مالك : ولو وزنه فذهب البائع ليصبه في إناء المشنري فمالت يده فاهراق 
فهو من اليائع . 
م يريد لأن المشازي لم يقبضه بعد الوزن ولا صب في إناله . 


فصل [ ”. في ضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه ] 

قال مالك : وإذا سقط المكيال فانكسر بعد امتلائه قبل تفريغه في إناء المشتري 
فهو“ من البائع حتى يصب في إناء المشتري . 

قال ابن القاسم : ولو أمر البائع أجيره بالكيل للمبتاع فكال واحدأ فصبه في إناء 
المشتري ثم كال ثانياً فوقع المطر”؟ من يده بعد امتلائه على وعاء المشتري فانكسر 
فالثاني““ من البائع » وليس للمبتاع””؟ على الأجير فيه شى . وأما الأول فالأجير يضمنه 
للمبعاع . 

زاد في العتبية : ولو ولي المبتاع كيله فسقط الثاني على إنائه فكسره » فما في 
إنائه فهو منه » وما“ في المكيال فهو مسن البائع حتى يصب في إنناء المشتري ؛ وليس 
امتلاء المطر قبض . 

وروى عن سحنون في غير العتبية أن المشتري إذا ولي الكيل لنفسه فلما اسعوفى 
المكيال سقط من يده فالمصيبة منه . 


2 المصدر السابق » ۸/ل ١١8‏ ب . 
" في( : وهو . 
© المطر : يضم الميم وسكون الطاء : سنبول الذره . 
اوقال ابن رشد المطر : خفيف وهو مكيال يكال به . 
انظر : لسان العرب » مادة (مطر) ؛ البيان والتحصيل ء ۳۷٤/۷‏ . 
* في (أ) : فالضمان . 
<< للمبتاع >> : من (ز) . 
9 في (أ) : للباتع . 
© في رن : البائع . 
في (أ) : وأما ما في . 
التواهر » 4/ل 115-11١6‏ | ؛ البيان والتحصيل » ۳۷۳/۷ ۳۷٤‏ . 


كتاب اشتراء الغائب CD‏ 


م فعلى قول سحنون إن ولي البائع كيله فضمان الجميع منه , وإن وليه الميحاع 
فضمان الجميع أيضاً منه » وإن وليه هما غيرهما فضمان الأول من المبعاع ويطلب به 
الأجير والثاني من البائع . 

وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن اشارى راوية ماء فتدشق أو تكون قلالاً 
فتتكسر”" قبل أن تصل فذلك من السقاء وهو مما يشترى على البلاغ في عرف 
الناس". 


فصل [4- فيمن اكتال زيتاً ابتاعه ثم اكتال في جرة من جرة نجسة ولم 
يعلم وتناكرا في النجسة ] 

ومن اشترى من رجل مئة قسط زیت فكال له“ من جرة هسين ثم كال له 
من جرة أخرى قسطاً أو قسطين فصبه على الأول ثم وجد فارة في الجرة الثانية فضمان 
الخمسين الأولى من المبتاع » وإنغا صب عليه هذا بأمره » كما لو صب لك حمال زيا 
في جرة بأمرك فإذا فيها فارة فلا شى عليه . 

قال ابن حبيب : الا أن يكون البائع عالاً بالنجاسة التي في زيته فغرّه حتى صبه 
على الآخر » فضمان الزيعين جميعاً منه ويبالغ في عقوبعه . 

[ قال ] ابن حبيب : ولو ظهر فيه“ بعد أن صار في إناء المشتري فارة فقال 
المشتري : في زيت البائع كانت » وقال البائع : بل" في إنائك كانت » فالقول قول 
البائع مع يمينه ؛ لأنها إنما ظهرت في إناء المبتاع فهي منه إلا أن تقوم بينة أنها كانت في 
إناء البائع » أو يقوم دليل من انتفاخها وتزلعها" ما لا يمكن أن يكون في إناء المشتري » 


“© في () : فتكسر . 

©" النوادر » ۸/ل ۱۱٩‏ . 

في () : من زیت . 

29 في (ا) :مته . 

7 << هذا >> : ليست في () . 

29 << فيه >> : ليست في (ز) . 

<< بل >> : ليست في (ا) . 5 

تزلعها : أي تشققها ؛ يقال : زلعت ‏ بفتح الزاي وكسر الام الكف والقدم زلعاً وتزلعاً » تشققنا من 
ظاهر وباطن وهو الزلع . انظر : لسان العرب , مادة (زلع) . 


كتاب اشتراء الغائب 


فالقول"“ قول المشزي مع يمينه ‏ وإن أشكل فيه الأمر فقد لزم المشري وقاله أصيغ . 


فصل [ 0 فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطت أو جرب قوساً أو 
سيفاً فانكسر أو سقط من يده على شئ آخر ] 

[ قال ] ابن المواز : قال مالك في القوارير وأقداح الخشب والفخار تنصب للبيع 
فيقلبها الذي يريد الشراء فتسقط من يده فتنكسر فلا ضمان عليه . 

قال أصبغ : أخذه يإذنه أو بغير إذنه إذا رآه فز که » وإن كان بغير علمه ضمن . 
قال ابن المواز : وما سقط في التقليب من يده على غيره فانكسر الأسفل » فإنه يضمنه 
ولا يضمن ما سقط من يده . 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم أنه إذا تناول شيئاً من ذلك بغير إذن 
ربه ثم جعل يساومه فسقط من يده آنه ضامن إذا لم يناوله إياه أو يأذن له فيه يضمن ما 
انكسر تحته » وكذلك السيف يهزه والقوس يرمي عنها فتدكسر من" يده أنه ضامن إذا 1/١١۱ب]‏ 
لم يناوله إياه أو يأذن له فيه ويضمن ما انكسر تحته وكذلك الدابة يركبها / ليختبرها 
فتموت فهو ضامن في هذا إلا أن يكون يإذنه”» » وقال” عنه أبو زيد : كل مالا 
يعرف إلا بالتناول باليد كالسيف يهزه والقوس يتزع“ عنها فيتكسر فلا يضمن » وما 
كان يختبر ببعضه كالبان والدهن يختبره بالشى منه يشمه › فإذا أخذه رجل بيده فسقط 
منه فانكسر فإنه يضمن » ومثل الخل إغا يذاق منه الشى » فإن رفع القلة بيده فانكسرت 
ضمن » وضمن ما وقعت عليه » وقال" أصبغ عنه في قلال الخل يخلاف القوارير تسقط 
من يده في التقليب . 


<< القول .. لزم المشاري >> : ليست في () . 
النوادر » ۸/ل 118 ب . 

<< من .. وكذلك >> : ليست في (أ) . 

© في( : ياذن ربه . 

© في ( : وقاله . 

في (ز) : يرمي . 

في (ص » ب) + وقاله . 


كتاب اشتراء الغائب 


وقال“ أصبغ : هي مثل القوارير إلا أن يخرق ويعنف بغير المأخذ › مثل أن يعلق 
القلة الكبيرة بأذنها" أو بغير الوجه المعروف فإنه يضمن“ . 

م وتحصيله أنه لم يختلف فيما وقع عليه أنه يضمنه ولا فيما سقط من“ يده وقد 
أخذه ياذنه أنه لا يضمنه » واختلف إن أخذه بغير إذنه وهو يراه فتركه , فقيل يضمن 
وقيل لا يضمن إلا ان يأخذ ذلك من غير مأخذه ويعنف أو يأخذه بغير علم صاحبه 

[قال] ابن المواز : قال مالك : ومن اعطى دينارً”© للصيرفي في دراهم فتقره نقراً 
خفيفاً أو أخرق في نقره فضاع فانه يضمنه ؛ لأنه أخذه على المبايعة » وكذلك لو غصب 
من يده أو اختلس“ قبل أن یزنه" فإنه يضمنه » وأما لو أراه إياه رجل ليخصير"© له 
جودته بلا بيع فنقره نقراً خفيفاً » لا حرق فيه » فلا يضمنه » وكذلك لو أخذه على 
الصرف فاستاذنه في نقره » فنقره نقراً خفيفاً قلا يضمن » وإن أخرق ضمن . 

وكذلك في العتبية عن ابن القاسم ولم يذكر فيها لو غصب من يده أو اختلس 
قبل بدنه وفي هذا نظر . 

قال أبو محمد : يروى فنقره ونقده » والمعنى اختبار الدينار بالضرب على لوح أو 
بظفره ليسمع حسه فيعرف جودته من رداءته! 090 , 


© في رفم : وقاله . 

9" في () : من أذنها . 

التوادر » ۸/ل ١١8‏ ب- ١15‏ ! ؛ البيان والتحصيل » ١١٠١/۷‏ 5ه . 
© في () :في . 

© في (ا) : دتائير . 

في (أ) : واخلس . 

* في () : يريه . 

جاء في (أ) : بعدها : وني هذا نظر قال أبو محمد . 

29 << اللام >> : ليست في (أ) . 

نا << لا خرق فيه >> : ليست في (ز) - 

'" في (ز) : دناءته . 

8 انظر : النوادر » ۸/ل ١ ١١4‏ ؛ البيان والتحصيل » ٠٠١-٠٠١/۷‏ . 


m 


لك 


| كتاب اشتراء الغائب 


[ الباب الراب ] 
في بيع البرفامج" وبيع الملامسة" والمنايذة' والغرر2) 
[ الفصل ١‏ في بيع البرنامج وأصل جوازه وما ينبغي في صفته ] 
قال مالك : ما زال الناس يجيزون بيع البرنامج” , قال أبو جعفر الأبهري : 
وأجازه جماعة من التابعين يكثر عددهم وله أصل يرجع للضرورة التي دعت إلى جواز 
بيعه » وهي ما يلحق الناس من نشره وطيه » وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بربها فيأمره 


2 البرنامج : قال القاضي عياض : بفتح الباء وكسر الميم كلمة فارسيه والمراد بها الصفة المكسبة لما في العدل » 


وقال البوني : هي البراءة ١‏ لتي تكتب فيها صفة الثياب . قال القاضي عياض : يجوز عندنا بيع الأعدال على 
البرنامج وهو أن يبيعها على الصفة التي يتضمنها برناتجه من ذكر ادس والنوع والزرع والعدد والسعر» 
فإن وافق الصفة لزم البيع » وإن خالف كان كما ذكرناه ‏ 

المعونة » ۷۴۳۷/١‏ ؛ التنبيهات » ۲/ل ۲ ب ؛ التفرييع › ۱۷۰/۲ ١‏ . شرح تهذيب البرادعي » 
Jt‏ 1¥1. 

بيع الملامسة : هو ان يلمس الرجل الثوب فيلزمه البيع بلمسه وإن ل يبينه . 

انظر : التلقين » ۳۸۲/۲ ؛ التعبيهات › 7 إل 111١‏ ب ؛ جواهر الاكليل . 71/7 . 

بيع المنابذة : وهي من النبذ وهو الطرح وهو أن ينبل أحدهما ثوباً إلى الآخر وينبذ الآخمر ثوبه اليه فيجب 
البيع بدلك . انظر المصادر السابقة . 

الغرر : أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنها . 

واصطلاحاً : هو التردد بين أمرين أحدهما على الفرض والثاني على غيره . وهو ثلاثة أقسام : ا ممع 
إجماعاً كطير الهواء و مك الماء . 1 وجائز إجماغاً كأساس الدار المبيعة وحشو الجبة المفيية ونقص الشهور 
وكماها في إجارة الدور ونحوها . - ومختلف في إلحاقه بالأول أو الشاني . وبيوع الغرر يجمعها ثلائة ٠‏ 
أوصاف: 

أحدها : تعذر السليم غالباً كبيع الآبق والضالة والشارد . 

والثاني : اجهل إما جنس المبيع كقوله : بعتك ما في كمي أو في يدي أو الجهل بصفاته كقوله بعك ثوباً في 
بيت أو فرساً في اصطبلي . 

والغالث : الخطر والقمار . 

فالخطر : بيع ما لا ترجى سلامته كالمريض في السياق . 

وأما القمار : فكبيع الملامسة والحايذة . 

انظر : التلقين » 378/7 ۳۸۲ ؛ مواهب الجليل » 4 ؛ حاشية العدوي علي الخرشي › 559/8 . 
انظر : الموطأ ء كتاب البيوع » باب البيع على البرنامج ؛ 1۷١/۲‏ . 

^ في( :رجع. 


م 


كتاب اشتراء الغائب TD‏ 


بدشرها ثم يدع البيع » فيدخل عليه المشقة والخسرات » فلهذه الضرورة جوز بيعه 
على الصفة » فإن وافقت فالبيع لازم » وإن خالفت فالبيع”2 مردود إن شاء ذلك 
المبتاع» ومن أصوله التي يرد اليها ما اتفق الماسلمون على جواز السلم على الصفة [إلا] 
لما يلحق الناس من الحاجة إليه والإرتفاق به" . 

قال عبد الوهاب : وهو كبيع الشئ الغائب على الصفة© . 

فإن قيل فقد نهى النبي ي عن بيع الملامسة”» وهو بيع الثوب المطوي لا يدشر 
ولا يعلم ما فيه . قبل الثوب ونحوه لا كلفة” ولا كبير”؟ مشقة في نشره وطيه » كما 
ذلك على ضاحب الأعدال » وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعست الضرورة اليه » ولا“ 
يجوز إذا لم تدع إليه حاجه“ . 

وقد ذكر ابن سحنون في رده على الشافعي أن الصفة في بيع البرنامج تنوب عن 
الرؤية » واحتج بحديث أبي هريرة في النهي عن بيع السلعة لا ينظرون إليها ولا يخبروت 
عنها*'2 » فجعل الإخبار عنها كالرؤية ها" . 


29 << عليه >> : ليست في رف) . 

© فيرن:فهو. 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » 4 /ل 7١‏ أء الموطأ » 10۷/١‏ . 

© انظر : المعونةء ۷۳۷/۲ . 

حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة » اخرجه البخاري » الصحيح › البيوع » باب بيع الملامسة » حديث 
٠١١/١ » )8344(‏ ؛ مسلمء الصحييح » البيوع »ء باب إبطال بيع الملامسة والمسابذة حديث 
(21۱/1 لم ۱10۱/۳ . 

© في رأء ب) :لا كلفة فيه ولا . 

9 << كبير >> : ليست في () . 

<< ولا يجوز .. حاجه >> : ليست في () . 

انظر : النوادر » ۸/ل ۱۰۷| ؛ شرح التلقين » ل ١٠٠۲ب‏ . 

هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه الا في المدونة من رواية ابن وهب عن ابن طيعه عمن الأعرج عن 
أبي هريرة ٠‏ 705/4 . 

واسناد رواته ثقات إلا ابن فيعه فإنه صدوق › فالحديث حسن . 

انظر : تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة ١١١١ ۱١۱۳/۲۰‏ . 

. ۱۰۷ التوامرء ۸/ل‎  . 


كتاب اشتراء الغا > 

[ قال ] ابن حبيب : لا يباع الغوب المدرج” في جرابه على الصفة بخلاف بيع 
الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وعظم المؤنة في فتحها ونظرها . 

وفي كتاب ابن المواز : ومن باع ثوباً مدرجاً في جرابه » وصفه له أو كان على أن 
يدشره » فذلك”2 جائز » يدشره قبل البيع أو بعده" . 

م لعله يريد ولا ینقده حتى ينشره . 

ومن المدونة : قال مالك : ومما ينبغي صفته في البرنامج عدة الثياب 
وأصنافها وذرعها وصفاتها . 


[ فصل ١‏ في الدعوى في البرتامج ] 

قال : ومن ابتاع عدلاً ببرناجه جاز أن يقبضه ویغیب عليه قبل فتحه » فان ألفاه 
على الصفة لزمه » وإن قال وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أو“ غاب عليه مع 
بينة لم تفارقه أو تقاررا بذلك فله الرضا به أو رده » إن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر 
البائع أن يكون مالقا لللجنس المشترط أو قال : بعتكه على البرنامج » فالقول قول البائع 
- يريد" مع يمينه ‏ ؛ لأن المبتاع صدقه إذا قبضه على صفته / وكذلك من“ صرف 
دینارا“ بدراهم فغاب عليها ثم رد منها رديثاً » فأنكره الصراف فما عليه إلا اليمين أنه 
لم يعطه إلا جياداً إلا" في علمه » وما يعلمها من دراهمه . 


نا قال المازري : والنكعة التي تعتبر في جواز هذا الببع الضرورة الداعية إلى العدول عن المشاهدة إلى الصفة » 
مع كون المشاهدة أبلغ في الإحاطة بمبيع فينظر هل في حل الاعدال ونشر ما فيها ثم رده إلبها شدة كلفة 
ومشقة تبيح الاقتصار على الصفة دون المشاهدة أم لا ؟ فإن كان كذلك فالمشهور من المذهب جوازه . 
انظر : شرح التلقين » ل ۲٠١» 7١8‏ . 

<< فذلك .. يعشره >> : ليست في (ف) . 

© الترامرء ۸/ل ١۱١۷‏ ۔ 

<< ومن المدونة >> : ليست في (ص) وجاء بدها (م) . 

في (زء ض) : عدد . 

<< أو .. بقوله >> : ليست في (أ) . 

<< يريد >> : ليست في (ا) . 

<< من >> : ليست في (أ) . 

في (أ) : دنانير . 

2" << إلا »> : ليست في (أ) . 


[101/7 


كتاب اشستراء اتغائب 


وكذلك من قبض طعاماً على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا”“ أو اقتضى ديناً 
فأخذه9؟ صرة صدق الدافع أن فيها كذا » ثم وجدها تنقص فالقول قول الدافع؟ . 

وقال ابن كنانة في الصراف خاصة يحلف على البعات©© . 

قال سحنون : ولا يجوز التصديق في الصرف إلا أن يقول له أنه دينار وازن 
فياخذه مصدقاً له . 

قال مالك : ومن اشترى عدلاً ببرناجه على أن فيه سين ثوباً فوجد فيه 
أحداً”” وسین ثوباً » فإنه يكون معه شريكا في الثياب بجزء من اثنين وسين جزءاً مسن 
الغياب . 

ثم قال مالك : يرد منها ثوباً كعيب وجده . 

قال : وقوله الأول أعجب الي أن يكون معه“ شريكا بجزء من اثدين وسين 
جزءاً من" الثياب » وفي رواية أخرى بجزء من أحد وسين جزءة © . 

قال يحى بن عمر : وهذا الصواب » وغلط ابن حبيب في رواية ابن القاسم يجزء 
من اثنين وحمسين . قال : والذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك بجزء من“ 
أحد و سین جزءا" ° . 


في (ب) : نقصاناً . 

27 << افاء >> : ليست في (أ) . 

اقظر : المدونة » ۲٠١/٤‏ ؛ البرادعي » ل ٠٠٠١‏ . 
© النوادر » ۸/ل ۱٤۹‏ . 

© انظر : النوادر ۷/ل ۲۱۱٩‏ . 


9 فيزم : فيها . 
© في (ا) : احدی . 
@ 


<< معه >> : من (ب) . 

<< من الثياب >> : من (ف) . 

انظر : المدوتة » 7١1/4‏ ؛ البرادعي » ل ۲١١‏ . 
<< من >> : ليست في () . 

<< جزعاً >> : ليست في (أ) . 


كتاب اشتراء الغائب 


لتكت ر 


وقال ابن اللباد : يحتمل أن يكون أدخل اللفافة في العدة في الرواية التي قال“ 
فيها [بجزء من] اثنين وسین" . 

م وليس ذلك بشئ » وما هو إلا إيهام دحل عليه الحساب » والصواب والحق 
بجزء من أحد و«فسين جزءاً . 

م وعلى قوله يرد ثوباً منها ‏ قال بعض القرويين يرد ثوباً من أوسطها"؟ . 

وذكر عن أبي عمران أنه قال : يرد المشتري أي ثوب شاء لأنه قال : يرد ثويا 
كعيب وجده . قال : وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقال : إذا كان قيمته أكثر من جزء 
من أحد وخمسين » شاركه المشاري بتلك الزيادة ‏ وإن كانت أقل أتاه بعوب آخر » 
وكان شريكاً معه في“ الزيادة . وقيل إن كان قيمة الغوب الذي يرد أكثر من الجزء 
فيرد عليه البائع فنا في الزيادة » وإن كان أقل رد عليه المشاري فنا » ولا شركة في 
ذلك" . 

م وقوله يرد ثوباً وسطاً منها أحسن » وقوله أيضاً يكون شريكاً بجزء من أحد 
وخسين جزءاً أعدل وبا لله التوفيق .. 

ومن المدونة : قال مالك : وإن وجد الثياب تسعة وأربعين ثوباً وضع عنه من 
الشمن”” جزءاً من خسين جزءاً » قلت : فان وجد فيها أربعين ثوباً وضع عنه من 
الشمن جزءاً من حمسين جزءاً . قلت : فإن وجد فيها أربعين ثوباً ؟ قال : إن وجد من 
الثياب أكثر”” تما مى لهء لزمه بحصته من الشمن وإن كثر النقص لم يلزمه أخذها ورد 
البيع . 


29 << قال >> : ليست في (أ) . 

<< بجزء من >> : من شرح تهذيب الطالب . 

© شرح تهذيب الطالب » ۱١۹/۲‏ . 

* المصدر السابق. 168/79 ب . 

”© في () : بالزيادة . 

29 انظر : المصدر السابق , ۲/ل 188 ب ۱۵۹ . 
في (ب) : الوب . 

© << قلت >> : ليست في () . 

29 << اكثر >> : ليست في (ز) . 


كتاب اشتراء الفائب TD‏ 


ولو كان في العدل مئة ثوب أجداساً عشرة أثواب من الخز ومن المروي كذا ومن 
غيره كذا فاخذها"“ بالف دينار » كل ثوب بعشرة » فوجد المبتاع أثواب الخز تنقص 
ثوب » نظر ما(" قيمة ثياب الخز من قيمة الغياب كلها يوم الصفقة » فإن كان الربع 
وضع عن المبتاع عشر ربع الشمن قل آو كثر ‏ يريد وثياب الخز متساوية القيمة . 

م وإنغا شرط تساوي ثياب الخز ؛ لأنها بيعت على الصفة ولو كانت مختلفة 
لعلمت صفة الثوب الناقص » فتسقط حصة قيمته من قيمة ثياب الخز لا على العددء 
ولو بيعت الثياب على التقليب والرؤية » فوجدت الىز ينقص ثوباً لوضع عن الميحاع 
عشر قيمة ثياب الخز » مختلفة كانت أو متفقة وذلك عدل بين المتبايعين ؛ لأن البائع 
يدعي أن ما نقص من أدونها والمبتاع يقول من أرفعها » فيجعل من أوسطها فيخصه 
عشر ربع الغمن أجمع . 


فصل [ ١‏ في بيع الملامسة والمنايذة والغرر ] 
ونهى الني ب عن بيع الملامسة والمنابذة وفي سياق الحديث وذلك بيع السلع“ 
لا ينظرون إليها / ولا يخيرون عنها" . 
قال مالك ومن" اشتزى ثياياً مطوية ولم ينشرها ولا وصفت له » فالييع فاسد .. 
والملامسة : شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلاً ولا تتأمله . 
والنابذة : أن تبيعه ثوبك وتنبذه اليه بثوبه وينبذه اليك من غير تأمل منكما ء فذلك 
غررء ونهى يل عن بيع الغرر© كله" » ومن الغرر شراء””'؟ راحلة أو دابة قد ضلت» 


"2 في رفم : فاخله . 

© في شرح تهذيب البرادعي : بمثة . 

© في رف) :ما في قيمة . 

9 انظر : المدونة » 311/4 - ۲٠۲‏ ؛ البرادعي » ل ٠١۱‏ . 
© في () : السلعة . 

سبق تخریجه ص (/47 ) من هذا البحث . 

في ():فيمن. 

سبق تخريجه ص (15) من هذا البحث . 

<< كله >> : من زا ب جم . 

في رفم : شرازك . 


لك 


101/1ب[ 


كناب اشتراء الفا CD‏ 


أو عبد قد أبق » إذ“ لا يجوز ذلك » وإن وجده لا يدري كيف يده في نماء أو نقص 
فذلك خطر" . 

قال سحدون : لا يشترى الآبق إلا أن يكون في وثاق » قال : ولو صيره الإمام في 
السجن ل يجز بيعه لأن فيه خصومة حتى يقضى به لصاحبه" . 

قال ابن القاسم في كتاب الآبق : ولو كان الآبق قد أخذه رجل وصار عنده 
جاز» له شراؤه من سيده على صفته یومع ولا يضاقدان الشمن إن كان بعيداً كبيع 
الغائي , 

تم كعاب اشاراء الغائب من الجامع لابن يونس بحمد الله وحسن عونه وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 


في (ص) : إذقد لا . 

"© انظر : المدونقء ۲۰۵/۲ ۲١۷‏ 4 البرادعي » ل ۲٠۰‏ ب . 
^ انظر : التوامر » ۸/ل لاب . 

© << جاز>> : ليست في (0. * 

© انظر : المدونةء ۱۸١/4‏ . 


كتاب الوكالات 3 


يسم الله ال رجن الرحيم صلى ا لله على سيدنا حمد وآله وصحيه وسلم 
كناب الوادت“ 
[ الباب الأول ] 
القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله 
[ الفصل ١‏ في مشروعية الوكالة ] 
م" والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى  :‏ فابعنوا أحدكم يورقكم هذه إلى 


المديعة 4 وقوله تعالى  :‏ فإذا دفمتمإليهم آمو لمم فأشهدوا عليهم 4“ والأوصياء 
كال وكلاء؛ ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس“ حين طلقها زوجها وجعل وكيل“ 
ينفق عليه( . وعند“ أبي داود“ أن البي يي أمر رجلاً أن يشتري له أضحية بدينار 
فاشرى له شاتين بدينار » فباع واحدة بدينار وأتاه بشاة ودينار » فدعا له النبي وي 
بالبركة . والإجماع على جواز الوكالة للمريض وللغائب”” 2 فالحاضر مدل ذلك" . 


2 في رص : الوكالة . 

والوكالة لغة : بفتح الواو وكسرها العفويض » يقال وكله بأمر كذا أي فوض إليه ووكلت أمري إلى قلان 

أي فوضته إليه واكتفيت به » وتقع أيضاً على الحفظ . 

وأما في الاصطلاح فعرفها ابسن عرفها بقوله : (نيابةٌ ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه » غيرٌ 

مشروطة بموته) . والحطاب يرى أنه قد سقط من الدسخة المنقرل عنها بعد قوله لغيره ماله أو التصرف كما 

له . انظر : المصباح ‏ مادة (وكل) ؛ شرح حدود بن عرفه » ٤۳۷/۲‏ ؛ مواهب الجليل » ۱۸١/١‏ - 

<< م >> : ليست في (ص) وجاء بدفا : محمد بن عبد الله بن يونس 

© سورة الكهف › آية (19). 

©» سورة النساءء آية (5) . 

هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس الأمير » صحابية جليلة » من 

المهاجرات الأول › ها رواية للحديث E‏ ا عاو ده الشورى عند 

مقعل عمر طَكِهِ وهي التي أشار عليها ابي بل أن تتزوج أسامة بن زيد ضيه فتزوجته ونالت خيراً نه . 

توفيت عام ٠(‏ هه) أو نحوها . انظر : الاصابة » ۳۸٤/٤‏ ؛ تهذيب التهذيب » ٤١١/١١‏ . 

© في رأ : وكيلها . 

اخرجه » مالك » الموطأ > كتاب الطلاق , باب ما جاء في نفقة المطلقة حديث (/ا5) » 08/7 ؛ مسلمء 

الصحيح » كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها » حديث ١١4/7 ٠ )١148٠0/5(‏ ولفظه (ليس 

عليك نفقه  )‏ 

<< وعند .. داود >> : ليست في (ف » زء ص) 

أبو داود » السنن » البيوع والاجارات » باب في المضارب يخالف » حديث )"۳۸٤(‏ » 1۷۷/۳ . 

والحديث مخرج في البخاري » انظر : ص )١۹١(‏ من هذا البحث . وهذا الرجل اسمه عروة البارقي . 

" في (أ) : والغاتب . 

'" انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ٠١١‏ ب - ٠١١‏ | ؛ ابن المنذرء الاجضاع » ص ٠١١‏ › بداية 
الجتهد ۲۲۹/۲ . 


كتاب الوكالات : E‏ 
[ فصل 1 فيمن أمر رجلاً بشراء سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها المأمور] 

قال ابن القاسم : ومن أمر رجلاً يشازي له سلعة ولم يدفع إليه نها أو دفعه 
إليه فاشتراها ال وكيل بعد موت الآمر وم“ يعلم بموته » أو اشتزاها ثم مات الآمر فذلك 
لازم للورثة إلا أن يشتريها وهو يعلم بعوت الآمرء فلا يلزم الورئة ذلك . وعليه غرم 
الشمن ؛ لأن وكالته قد انفسخت » وقاله مالك فيمن له وكيل ببلد" يجهز إليه المبساع » 
أن ما باع واشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورئة » وما باع واشترى 
بعد علمه بموته م يلزمهم ؛ لأن وكالته قد انفسيخحت9© . 

قال ابن المواز : كل ما فعله ال وکيل بعد علمه بموت الآمر أو عزله إياه فليس بين 
أصحاب مالك اختلاف أنه ضامن » وإذا علم الدافع إليه بعزله أو بموت الآمر ثم دفع 
فلا يبرأ, بتت وكالة ال وكيل عند الحاكم ببينة أم لاء وأما إن دفع قبل علمه فمذهب 
ابن القاسم أنه لا يبرا من دفع اليه وإن لم يعلم » ورأينا ذلك لا يصلح إذ لا يشاء أحد 
أن ی وکل على تقاضي حقه / ببلد آخر ثم يشهد بعزله بعد خروجه أو يدفع إليه مالاً 0087/1 
يدفعه”” إلى رجل صدقة أو غيرها" ثم يفسخ وكالته . 

يريد بذلك تضمينه ولا علم له فهذا غير معتدل » وكذلك قال في الوكيل يلي 
البيع ثم يفسخ الآمر وكالته ويقبض الوكيل الشمن قبل علمه وعلم المشبري أنه لا يبرا 
المشتري ‏ وأبى ذلك أصحاب ابن القاسم وم يرضوه » وخالفه عبد الله بن عبد الحكم 
وقال نحو ما قلت لك . 

قال ابن المواز : ولو أعطاه نفقة أمره” أن ينفقها على عياله ورفيقه فانققها 
عليهم ثم قامت بينة أنه طلق زوجته أو أعتق رقيقه قبل الإنفاق وهو لا يعلم فلا ضمان 


9 في( دما 

<< وم .. يموت الآمر >> : ليست في () . 

في( : بیلد آخر . 

6 انظر : المدونة » 767/6 ؛ البرادعي » ل ۹۹۸ ب . 
9 في () : ليدفعه . 

© في ون : غیره . 

في (ز) : وامره . 


كتاب الوكالات 


عليه » وهو قول مالك في المرأة تنفق بعد" الطلاق ثلاثاً من مال الزوج وهي لا تعلم 
فلا رجوع له على الزوجة بذلك”" ولا على المأمور , وما أنفقعه”" بعد علمها ردقه » 
وتصدق أنها لم تعلم مع كينها . 

قال مالك : وأما في موته فهي تغرم علمت أو ل تعلم . 

[قال] ابن المواز : لأنها أنفقت من غير ماله » فيسعوي في هذا علمها ومبهمها 
وهو قول ابن القاسم وأشهب . 

[قال] اين المواز : وقد قال مالك في الوكيل يبيع ويشازي بعد موت الآمر وم 
يعلم فلا ضمان عليه إلا أن يكون عالاً بموته » وكذلك ينبغي أن يكوت في الحجر عليه 
إذا لم يعلم ال وكيل ولا الغرماء أن قبضه . وجميع أفعاله نافذه . 

قال : ولو علم الوكيل ولم يعلم من دفع اليه ء قال“ : فالدافع اليه برئ إذا 
ثبعت البينة على الوكالة » ولا يبرأ الوكيل إن تلف ما قبض بعد علمه بعزله © . 

ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم في الرجل له وكيل ببلد يبيع له متاعه 
فمات الآمر قبل قبض الوكيل الشمن » فإنه لا يقبضه إلا بتوكيل الورثة وإن كان قد ولي 
البيع . : 

وقد قال مالك في الوكيل على اقتضاء دين فيموت الآمر قبل قبض الوكيل ؛ 
أن" الوكالة تتفسخ ولا قبض له . 

قال أصبغ : هذه صواب » والأولى جخلافها“ ؛ لأن الأولى"“ هو المعامل للمبتاع» 
ولا يبرأ المبتاع بدفعه إلى غيره فعليه أن يدفع اليه مالم يوكل الوارث غيره بالقبض” . 


في( : قبل . 

9" << بذلك >> : ليست في () . 

27 <دافاء >> : ليست في (أ) . 

9 فير : امال . 

7 في (ب) : إذا ثبعت الوكالة ببيئة . 

9 انظر : التوادر » 9/ل ۸۱ ب2 ۸۲ . 

© فير :لان. 

© في ر : خلافهما . 

9" في رص) : الأول . 

. ۲۲۳/۸ › النوادر » 4/ل ۸۲ ب ء البيان والتحصيل‎ e 


كتاب الوكالات CED‏ 


م وذلك20 سواء ؛ لأن الموكل على البيع موكل على القبض » فهو كالموكل على 
القبض لا فرق . 

وقال ابن حبيب عن مطرف : كل وکیل فإنه إذا مات الآمر فهو على وكالعه › 
ويجوز قبضه وخصومته ودفعه حتى يعزله الوارث أو يوكل بذلك غيره . 

وقال أصبخ : تنقسخ وكالته بموت الآمرء ولا تجوز خصومته ولا اقتضاؤه حتى 
يوكله الوارث”" إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة بالحكم له أو 
عليه » وبحيث لو أراد الميت فسخ وكالته ويخاصم هو أو يوكل بذلك غيره م يكن لله 
ذلك » فحينعذ لا تنفسخ وكالته بموت الآمر . 

قال : وما كان من يمين يحلفها الآمر حلفها" الورثة إن كان فيهم من بلغ . 
علم©؟ ذلك . 


فصل [ 1 في قيام الولد مقام أبيه وهل للوكيل توكيل غيره ] 

ومن العتبية : قال يحى عن ابن وهب : وإذا مات الوكيل فليس ولده بمابته » ولا 
للوكيل أن ي وكل غيره أو يوصي بذلك إلى غيره إلا أن يفوض اليه في التوكيل والإيصاءء 
فإن لم يفرض إليه فيه كان أمر ما بيده إلى الإمام يوكل عليه من رآه لغيبة ريه . 

قال ابن القاسم : وإذا كانا وكيلين فمات أحدهما فليس للحي تقاضي الدين إلا 
بعد رأي القاضي » وأحب الي أن يوكل القاضي رجلاً يرضاه من بلد المستخلف يقتضي 
مع الحي » وإن كان المستخلف قرياً وديونه مأمونه أمر الحي أن يتوثق من الغرماء حى 
يأمن على الدين التلف ثم يستأنى به حتى يجدد الآمر وكالته © . 


9" << الواو >> : من (ن . 


"© في () : الورثة . 

© فير : حلفه . 

© << علم > : ليست في (ز) . 

”© انظر : البيان والتحصيل » ۲۱۰/۸ - ۲۱۱ ؛ النوادر » ٩/ل‏ 1۸۳ . 

يذ انظر : النوادر » ۸/ل ۸۳ 1 ب ؛ البيان والتحصيل » ۲۰۹/۸ - ۲۱۰ . 


كتاب الوكڪالاك ت 


[ الباب الثاني ] 
/ جامع القول في تعدي الوڪيل ابم 
[ الفصل ١‏ في الوكيل يسلم دراهم موكله في طعام ثم يدعي 
المسلم إليه أنها زائفة ] 

قال ابن القاسم : وإن أمرت رجلا يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل › 
ثم أتى البائع بدراهم زائفة ليبدها وزعم أنها التي قبض » فإن عرفها المأمور لزمت الآمرء 
أنكرها آم لا ؛ لأنه ميه" . 

م قيل إن معنى ذلك”" أن الآمر لم يقبض السلم وأما لو قبضه لم يقبل عليه قول 
ال وکیل ^^ . 

م وذلك عددي سواء قبض الآمر السلم أو لم يقبضه لأنه أمينه . 

قال ابن القاسم في المدونة : وإن لم يعرفها المأمور”؟ وقبلها حلف الآمر أنه ما 
يعرفها"“ من دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في علمه وبرئ ١‏ وأبدها المأمور لقبوله إياها » 
وإن لم يقبلها المأمور ولا.عرفها » حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جياداً في علمه وبر" » 
ثم للبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في علمه ثم 
تلزه0 اليائع "2 1 

م قال بعض أصحابنا : الرتبة أن يبدا اليمين الآمر(" "© . 

م والمسألة في كتاب ابن المواز مغل ما في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور ؛ لأنه 
المعامل له » وله عندي أن يبدأ بيمين من شاء منهما ؛ لأن الوكيل هو الذي ولي معاملته» 


"2 انظر : المدونة » 7470/4 ؛ البرادعي » ل ۱۹۸ ب . 

9 << ذلك >> : ليست في () . 

© في( : الموكل. 

* شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 1185 . 

في (أ) : المأمون . 

<< يعرف انها >> : ليست في (أ) وجاء بدها : ما يعرفها . 
25 << وبرئ .. البائع >> : ليست في (ن) . 

9 في رفم : تلعزم . 

© انظر : المدونة » 745/4 744 ؛ البرادعي » ل ١94‏ ب . 
9“ الیکت › 1۸٩/۲‏ ۔ 


كتاب الوكالات 


سس 


فله أن يقول له لا أحلف إلا لك › إذ لا معاملة بيني“ وبين الآمر » وله أن يحلف الآمر 
لإقراره أن هذا وكيله » وهذه دراهمه › فله أن يحلفهما وییدآ"“ یمین" من شاء منهما 
والله اعلم . 

م وحکی عن بعض شیوخ“ القرويين”” في قوله إذا قبلها المأمور ولم يعرفها "© ع 
يحلف الآمر وني يمين الآمر نظر ؛ لأن المأمور لا يدعي على الآمر يقينا فكيف يحلفه 
بالشك » والمشهور من قوهم أن اليمين لا تكون إلا بيقين الدعوى » وإن كان قد وقع 
هم وجوب اليمين في الشك وذلك”" ضعيف© . 

م واليمين في هذه المسألة أقرى من مسائل الشك لأن اليمين قد وجبت للبائع 
على الآمر والمأمور » فكأن المأموز قال : أنا لا أحلف وأبدها » وأحلف الآمر اليمين التي 
وجبت للبائع عليه » وهي أيضاً يمين“ يقوى الرد فيها على الوكيل . وعلى البائع ؛ لأنه 
إن شاء قال لكل واحد من الوكيل والبائع إحلف أنك لم تبدها أنت وأنا أبدها فهي 
أقرى من مسائل الشك التي لا يجب رد اليمين فيها وا لله اعلم . 


فصل [ 1 هل للوكيل بيع سلعة موكله بدين ] 
قال ابن القاسم : ومن وكلته على بيع سلعة لم يبز له أن يبيعها بدين » كالعامل 
في القراض الذي لا يجوز له البيع بالدين » فكذلك الوكيل”“ . 
ومن كتاب ابن المواز : وإذا لم يسم له ثناً فباعها يشمن مؤجل فرضي بها الآمر » 
فإن كانت السلعة قائمة بيد المشاري لم تفت » فرضاه جائز وإن فاتت ل ييز . 


9 في () :عه . 

0 << ویدا .. الآمر >> : ليست في (ص) . 

<< ین >> : من (أ) . 

© في( : شیوخ . 

في النكت : بعض شيوخ صقليه . 

© في( : ول يعرف. 

في (ن : وذا . 

© الكتء ۲ل كرا 

<< يمين يقوى >> : ليست في (أ) وجاء بلدها : من دعوى . 
انظر : المدونة » 44/4 ؟ ؛ البرادعي » ل ١54‏ ب . 
9" الترادرء إل ۲۹۰ . 


0» 


كتاب الوكالات 


عد ورو 


وقال يحي بن يحي عن ابن القاسم في العتبية : أما إذا باعها إلى أجل بأكثر من 
القيمة فلا يجوز أن يرضى به وإن كان عل القيمة فأقل فجائز أن يتحول الآمر على 
المشتري ؛ لأنه مرفق منه بالمتعدي › وإن باعها بأكثر فرضي المتعدي أن تعجل له القيمة 
ويقبض ذلك لنفسه عند الأجل ويدفع ما زاد على القيمة للآمرء جبر الآمر على ذلك 
ولم کن“ من بيع الدين الإ 

ولاه عم وول ار أن کہا فا وض کا هان انجلا 
بيع الدين بعرض ثم“ بيع العرض بعين » فإن نقص عن عشرة غرم تمامها وإن كان أكثر 
فهو للآمرء ولو قال المأمور للآمر أنا أعطيك عشرة نقداً وانتظر بالخمسة عشر حلوها 
فاقتضي »2 منها عشرة وأدفع إليك الخمسة الباقية فرضي الآمرء فإن كانت الخمسة 
عشر لو بيعت بيعت بعشرة / فأقل جاز ذلك إذا عجل العشرة » وإن كانت تباع باثني [/9٠أ]‏ 
عشر لم يجز ؛ لأنه كانه فسخ دينارين في خسة إلى أجل . 

وقال أشهب : لا يجوز ذلك وإن ساوت“ أقل ؛ لأنها إن ساوت ثمانية فقد 
وجب على المأمور غرم دينارين فقال للآمر : لا تبع بالدين وأنا أنقدك عشرة فاقبضها“ 
من الخمسة عشرة المؤجلة » فذلك سلف جر منفعة . 

م یرید“ وإن كان يساوي عشرة سواء جاز عند أشهب وابن القاسم » وقد 
أوعبت هذا وما شاكله في كتاب السلم فاغنى عن إعادته ٠‏ / 


في (ا) : ولم یکن . 

© التوادر » ۸/ل ۱۹۰ . 

© فيل : آمره . 

4 << ثم ... بعين >> : ليست في : (ز) . 

في () : فاقيض . 

9 << الواو >> : ليست في () . 

في (ز) : سوت . 

© في (ص) : فاقتضها . 

انظر : التوادر » 4/ل ٩۰-۸۹٩‏ | ؛ البيان والتحصيل » ١/4/8‏ 117/8 . 
<< يريد >> : ليست في () . 


دم 


كتاب الوكالات 


[ فصل 1 في الوكيل يبيع بالعرض ما يياع بالعين ] 

ومن كتاب الوكالات قال : وإن باع بالعرض”2 ما يباع بالعين فهو متعد › قال 
في كتاب السلم ويضمن حين باع بغير العين إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به“ . 

وف كتاب ابن المواز : الآمر خير في أن يجيز ذلك أو تباع له السلعة المأخوذه » 
فإن كان فيها زيادة أخذها وإن نقصت عن القيمة ضمن تمامها المأمور وذلك إذا كانت 
سلعة الآمر لم تتغير بسعر ولا بدن" . 

ومن المدونة : وقال غير ابن القاسم في الباب الذي بعد هذا : إذا(» باع السلعة 
بطعام أو عرض نقداً وقال بذلك أمرتني”” , فإن لم تفت لم يضمن المأمور وخير ٠‏ الآمر في 
إجازة البيع أو“ أخذ ما بيعت به أو ينقض البيع وياخذ سلعته" . 

م يريد بعد يمينه أنه لم يأمره بدلك لحجة المبتاع أن يكون الآمر أمره بذلك ثم ندم 
الآن » فإن نكل لم يكن له" نقض البيع » ثم للآمر أن يحلف الوكيل » فإن حلف برئ 
وإن نكل ضمن قيمة السلعة » وكان له ما باعها به . 

م وكذلك إن فاتت”“ السلعة وطلب تضمين الوكيل لم يكن له ذلك إلا بعد 
ين فان نکل حلف ال وکیل وبرئ » فان نکل ضمن . 


[ فصل -٤‏ فيمن باع ولم يشهد على المبتاع ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن باع ولم يشهد على المبعاع فجحده » فإنه 
ضامن كقول مالك في الرسول يقول : دفعت البضاعة وينكر المبعوث اليه أن الرسول 
ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه دفعها إليه20© . 


في (فء ز) : بالعروض . 

© انظر : المدونة » 7844/4 01 ؛ البرادغي » ل 1544 ب . 
© النوادر» 5/ل ۲۸۹ . 

^ << إذا .. امرتني >> : ليست في (ز) . 

في (أ) : أمرته. 

© في رام : واخذ . 

م. انظر : المدونة » ۲٤۸/٤‏ ؛ البرادعي , ل 1149 . 

^ << له >> : ليست في (ز) . 

بن في (أ) : بيعت . 

- انظر : المدونة » 4/5 54 ؛ البرادعي » ل ١54‏ ب . 


لك 


كتاب الوكالات CD‏ 


م“ قال بعض شيوخنا القرويين : ويضمن المأمور قيمة السلعة لا الغمن الذي 
أقر(” أنه باعها به ؛ لأن عداه إنما وقع في تسليم السلعة بغير إشهاد إذ ليس عليه أن 
يشهد على عقد البيع . وذكر أن غيره يخالفه » وذكر أن الذي قال يضمن قيمة السلعة 
أبو محمد بن أبي زيد”” والمخالف له أيو““ القاسم بن شيلون . 

م ويحعمل أن المخالف له يقول يضمن الغمن وهو أولى لأنه قال في الكتاب : أنت 
ضامن لأنك أتلفت الفمن وإنما يضمن الإنسان ما أتلف , ولأن الإشهاد على عقد البيسع 
أنفع للآمر© إذ قد يخالفه في الثمن أيصاً“ . 

وقد قال ابن المواز : إذا اختلفا في الغنمن وقد فاتت السلعة صدق المبعاع مع 
يعينه» وضمن الوكيل ما بقي" بتعديه بنرك الإشهاد , فإذا كان يضمن ما نقص من 
الغمن الذي أقربه فكذلك يضمن جميع الثمن إذا جحده البيع ؛ إذ لو أشهد”"“ على ذلك 
وعلى دفع السلعة” "2 لحرز على الآمر ماله » فقد فرط فيه ولأنه لو أتاه بالشمن وقيمة 
السلعة أكثر لم يكن عليه ضمان2" . 

وقال بعض أصحابنا : إنما يضمن الأقل من قيمة السلعة أو الشمن . 

وقد" قال بعض شيوخنا : إذا وكله أن يسلم له في طعام فقال الوكيل قد 
فعلت وأنكر المسلم إليه أن يكون”" أسلم اليه شيئاً فليضمن الوكيل ذلك السلم 


حدم >> : من () . 

<< آقر .. به >> : ليست في زآأءاباء ص) . 
في (أ) : زمنين . 

في 0 : ابن ۾ 

انظر : التكت ٠‏ 7/ل 185 ب ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1185 
<< للآمر >> : ليست في (ز) . 

”© انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1185 . 
في (أ) : ما نقص . 

249 في وأ : اشهده . 

”" في (ص) : السلف . 

انظر : النودر » ٩/ل 9١5‏ ب. 

7" << قد >> : ليست في (أ) . 

<< أن .. اليه >> : ليست في (أ) . 


كتاب الوكالات 


لإقراره بعبوته على المسلم إليه وتفريطه في الإشهاد عليه وكذلك لو أقر له" بمقدار اقل 
ما قال الوكيل لضمن الوكيل الزيادة© . 
م وهذا من قوله يدل أنه إغا يضمن في المسألة المتقدمة الثمن ؛ لأنه الذي يتقرر له 
على البائع كتقرر السلم فاعلم ذلك . 
قال ابن المواز : ولو أقام الوكيل شاهداً فليحلف / معه فإن نكل حلف المشهود [/۴١٠ب]‏ 
عليه وبريء » ولزم الوكيل غرم البضاعة » وكذلك الوصي ييع متاعاً للميت فينكر 
المبتاع الشراء ويقوم عليه شاهد › فنكل الوصي وحلف المبتاع وبرئ فليضمن الوصي › 
قاله مالك وأصحابه ‏ فان آلفى”" الوصي أو الوكيل عديماً - وقد نكل أو قبل أن ينكل - 
فلرب الال اليمين مع شاهده©» . 


[ فصل 5 في الوكيل يشتري سلعة معيية ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة » فإن كان عيبا 

خفيفاً يغتفر مثله وقد كان شراؤها" به فرصة لزمك » وإن كان عيباً مفسداً لم تلزمك 
إلا أن تشاء وهي لازمة للمأمور . 

وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك » وإن 

كان عالاً م يلزمك”" . قال یحی بن عمر : يعني ویلزم المأمور ویسارقه ويباع عليه في 

الشمن . وقاله لي عبيد" بن معاوية . وقال البرقي : إن علم المأمور عق العبد وضمن 

للآمسر الغمسن › فإن لم يكن له مسال بيع الد في ذلك أو بعضهء 


29 أي المسلم اليه . 

5 شرح تهذيب الطالب » 1185/9 . 

© في( نابقى . 

© الترامرء ولل ۱۰۹ ب . 

في (ن : شراؤه . 

59 انظر : المدونة » 44/4 ؟ ؛ البرادعي » ل 15/8 ب . 

هو عبيد بن معاوية الجعناوي » من أصحاب أصبغ بن الفرج » عولى قريش » يروي عنه يحى بن عمر فقهه 
ويعتمد عليه » وحكى عنه مسائل توفی عام (760 هع . 

انظر : ترتيب المدارك » 141/4 . 


كتاب الوكالات هه 
ق ما فضل منه والولاء للآمر . 
م وحكي عن بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين أن قول عبيد بن معاوية 
ل" الجاري على أصل اين القاسم وكذلك”؟ أشار يحى بن عمر قال : هو 
فلاف المقارض يشتري با“ رب المال عالا“ ؛ لأن”” المقارض له شبهة في لمال » وقد 
كون له فيه حصة بخلاف ال وكيل" . 

م وظهر لي أن قول البرقي هو الجاري على قول ابن القاسم في هذه المسألة , ولا 
فرق بين المقارض وبين الوكيل في هذا" » لأن المقارض إذا اشترى أبا رب المال عا“ 
لم يعتق عليه من أجل أن له شبهة في المال » ولكن لضمانه بالتعمد لتلف مال الابن › ألا 
ترى أنه إا يضمن للابن رأس ماله » وسواء كان في الأب فضل أم لا ؛ لأنه إنما تعدى 
له على مال » وكذلك”'" فسره ابن المواز فلا فرق بينه وبين الوكيل في هذا ؛ لأن 
الوكيل أيضاً إغا تعدى له على مال فأتلفه فوجب عليه غرمه » ووجب عتق الد 
وكان الولاء للابن في الوجهين » وكأن الوكيل أو المقارض أعتقه عنه » وإنما يخالف 
الوكيل المقارض لو اشترى أبا نفسه » ويفرق بينهما ؛ لأن المقارض له شبهة في المال » 
والوكيل لا شهبة له » فأما في مسألتنا فهما سواء وا لله اعلم . 


9" الكت ۲/ل ۲۸٩‏ . 

9" << القول >> : من () . 

” في ) : ولذلك . 

9 في (أ : أباه رب العامل . 

<< عالاً >> : من أ . 

9 في :إلاأت. 

7" انظر : المصدر السابق . 

.في وم :هله . 

4 << عالاً >> : ليست في (ن . 

هذا << وكذلك .. مال >> : ليست في ) . 


كتاب الوكالات CD‏ 


فصل [ 5 في الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن يه الناس ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن باع الوكيل أو ابتاع بعالا يتغابن الناس 
بمثله في الغمن”" لم يلزمك » كبيعه الأمة"“ ذات المن الكثير يخمسة دانير ونحوها . قال 
ابن القاسم : ويرد ذلك كله إن لم يفت » فإن فات لزم الوكيل القيمة وإت باع بما يشبه 
جاز بيعه . 


قال مالك : وإن أمرته بشراء سلعة بعينها فابتاعها بالف درهم وهي من 
نان مئة ‏ لم يلزمك إلا أن تشاء وهي لازمة له . 

ولو كان شيئاً يتغاين الناس في مثله لزمك© . 

قال مالك وإن أمرته أن يشتري لك برذونا”"© بعشرة دناتير فابتاعه بخمسة دنانير» 
فان كان على الصفة لزمك وإلا فلا » وإن ابتاعه بعشرين.فأنت مخير في أخذه بعشرين أو 
رده فيلزم الوكيل ويضمن لك العمن" . 

قال ابن حبيب : وليس للمأمور أن يلزمه إياه عا أمره به ويحط عنه الزيادة"“ . 

م يريد أو يلزمه إياها بجا تساوي“ ويحط عنه الزيادة لأنها عطية منه لا يلزمه 
قبوها . 
زاد في البرادعي : أو بما لا يشبه من الشمن . 
في (ص) : للأمة . 
في (ص) : م : قال . 
<< من أثمان مئة >> : هكذا في جميع النسخ ولعل صوابه (بشمان منة) كما في المدونة » 7848/8 . 
قال أبو الفرج والأبهري : ما لا يتغابن بمثله الثلث فأكثر . وقال ابن رشد : وأما اجهل بقيمة الميع فلا 
يعر واحد من المتبايعين في ذلك إذا غبن في بيع المكايسة » هذا هو ظاهر المذهب » وقد حكى بعض 
البغداديين عن المذهب أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث وأقام ذلك بعض الشيوخ من مسالة 
“ماع أشهب من كتاب الرهن ء وليس ذلك بصحيح لأنها مسألة ها معنى من أجله وجب الرد بالغين . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » 48/0 أ . 
البرذون : - بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال ‏ » الدابة وجمعه براذين » وهي ما كانت من الخيل من 
غير نتاج العرب » وقيل البراذين خجساس الخيل . وقال البعلي : البرذون هو اليل الذي أبواه غير عربيين . 
انظر : لسان العرب » مادة (برذون) ؛ شرح تهذيب البرادعي » ه/ل42] ؛ محمد البعلي » المطلع على 
أبواب القع › ط : )١(‏ » (بيروت : دار الفکر » ۱۳۸۵ھ / 5558م 530 . 
انظر : المدونة » ۲٤٤/٤‏ - 148 ؛ البرادعي » ل ۱۹۸ ب . 
© النوادر » 6/ل ۲۸۸ . 
في (ف) : تسوى . 


زد 
m‏ 
ك4 


م6 


®» 


كتاب الوكالات 


قال في المدونة : ولو زاد [شيئاً]”'2 يسيراً في مثل ما يزاد في الشمن لزمتك الزيادة 
كالدينارين والثلاثة في اة » وكالدينار”” والدينارين في الأربعين" . 

قال بعض أصحابنا : وقال بعض الناس إذا باع السلعة يدون ما سمى له الآمر 
باليسير لم يلزم الآمر ذلك بخلاف إذا زاد فيما اشتراه على الشمن يسيراً ء هذا“ يلزم“ . 


فصل [ 7 فيمن أمر رجلاً يبتاع له عبد فلان بطعامه هذا ] 
/ قال ابن القاسم : ولا باس أن تأمر رجلاً أن بتاع لك عبد فلات بطعامه هذا" ١54/1‏ 
أو بثوبه هذا وذلك قرض وعليك المثل فيهما”" . 
م قال بعض شيوخنا : وجائز أن تأمره أن يبتاعه لك بجاريعه هذه » و يكون 
عليه مثلها ولا يتقى في هذه عارية الفروج ؛ لأنها لا تصل إلى يد المستقرض 1000© . 


<< شيئاً >> : من تهذيب البرادعي . 

"© في (أ) : وكذلك الدينار . 

انظر : المدونة » 85/4 3 ؛ البرادغي » ل 1528 ب . 

© في رفم :لايلرم. 

7 شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 1185 . 

قال أبو الحسن : يعني طعاماً مكيلاً أو جزافاً على الكيل ؛ لأن الجزاف لا يتقرر في اللمة . شرح تهذيب 
البرادعي , د/ل 148 . 

ين انظر : المدونة » ۲۲٥/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۲۱۹۷ . ١‏ 

© في (ا) : عليك . 

© انظر : شرح تهذيب اليرادعي » ه/ل48 1 . 

"٠‏ قال أبو الحسن : ورجا الغرت فيقال : أبن جوز قرض الجاربة من غير ترم منها » فيقال في مدل هذه 
الصورة اوتقضى عنه في الدين . شرح تهذيب البرادعي » ٤٠/١‏ أ . 


كتاب الوكالات 


[ الباب الثالث ] 
اني اختلاف الأمر والمأمور , واني ضياع الثمن قبل دقع الوكيل ء 
والعبد يوكل من بشتربه ‏ وني السلعة بببعها الآمر والمأمور 
[ فصل ١‏ في اختلاف الآمر والمأمور في مبلغ الثمن في بيع السلعة ] 
قال مالك : وإذا باع الوكيل السلعة بعشرة دنانير"“ وقال بذلك أمرني ربهاء 
وقال ربها : ما أمرتك إلا باثني عشر فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها“ . 

[ قال ] ابن المواز : فإن نكل فله عشرة . وقال ابن ميسر إذا نكل حلف المأمور 
ومضى الببع بعشرة ‏ يريد فإن نكل غرم دينارين تام الإثنى عشر” . 

ومن المدونة : وإن فاتت حلف المأمور وبرئ . قال ابن القاسم : مالم ييع بما 
يسسكر . قال ويصير الآمر في فوتها مدعياً للعضمين » وفوتها هاهنا زوال عينها » 
وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم 0 . 

وقال في المستخرجة : إذا أمره أن يبيعها له بشى يسميه؟ فيأخذها لنفسه . قال: 
وأن وجدها في يديه أخذها إن لم تفت وإن فاتت وقد كان أمره أن يبيعها بشى من 
الطعام أو بالورق والذهب“ . 

م يريد واا يقضى بمثله فهو مخير بين أن يأخذ ما أمره”” أت يبيعها به أو يأخذ 
قيمتها » وإن كان أمره أن يبيعها بشئ من العروض التي لا تكال ولا توزن لم يكن عليه 
إلا القيمة . 

قال : وفوتها النماء والنقصان واختلاف الأسواق » وكثير من هذا في كتاب 
السلم . 


<< دنانیر >> : من (ف) . 

6 انظر : المدونة » 745/4 ؛ البرادعي ‏ ل ۱۹۸ ب . 

© انظر : شرح تهذيب البرادعي » د إل ٤٥‏ ب . 

انظر : المدونة » 145/4 ؛ البرادعي » ل ۱۹۸ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ١‏ /ل 145 . 
47 <ديسيه .. والذهب >> : ليست في () . 

"© انظر : البيان والتحصيل » ۱۴۱/۸ . 

زيل << ما أمره .. التي >> : ليست في (ز) . 

© المصدر السابق . 


كتاب الوكالات 


عد ر 


[ فصل 75 في اختلاف الآمر والمأمور في جنس السلعة المبيعة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن دفعت اليه ألف درهم فاشترى بها تمراً أو 
ثوباً » وقال : بذلك أمرتني » وقلت أنت : ما أمرتك إلا بحنطة » فالمأمور مصدق مع يمينه 
إذ اللمن مستهلك كفوت السلعة“ , 

[قال] ابن حبيب : وقاله مطرف وابن الماجشون وبه أقول » وقال أصبغ : القول 
الآمرء وكذلك روى أبو الفرج عن أشهب عن مالك أن الباعث”” يحلف ويضمن 
المبضع معه . 

وقال ابن نافع : إنما قول مالك أن المبعوث معه”» يحلف ولأ يضمن وهو رأيي . 
وقال مطرف عن مالك : إذا كانت السلعة قائمة فالقول قول الآمر : وإن فاتت فالقول 
قول المأمور » وسواء كان ما باعها به عيناً » فيقول الآمر أمرتك” بأزيد منه أو بعرض 
أو ببيعها بعرض » فيقول بل بعرض خلافه أو بعين ء فهو مغل ما وصفنا في حضورها أو 
فوتها . وأما لو باعها بدين وقال : به أمرتني ١‏ وقال الآمر : أمرتك بالنقد وسمى أو قال: 
بجا رأيت » فالآمر مصدق هاهنا » قائمة كانت أو فائحه“ » وله في فوتها القيمة على 
المأمورء وقاله ابن الماجشون وابن القاسم وأصيغ" . 


[ فصل في المأمور يشتري سلعة بطعام نقداً بأمر الموكل والموكل 
ينكر ذلك ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإذا باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقداً وقال : 
بذلك أمرتني وأنكر الآمر » فان كانت مما لا يباع بذلك ضمن » وقال غيره : إذا كانت 


5 قال أبو الحسن : جعل هنا الثمن إذا خرج من يده بمثابة السلعة المتقدمة إذا فاتت أن القول قول المأمور ؛ 
لأن الآمر مدع يريد تضمين المأمور » وني كناب محمد القول قول الآمر » ورأى أن لا يؤخذ بغير ما أقر به 
والأول أحسن ؛ لأن الرسول مؤتمن على الشراء فكان القول قوله . شرح تهذيب البرادعي » ]ل 45 ب 

5 انظر : المدونة » 45/4 ؟ ؛ البرادعي » ل ۱۹۸ ب . 

© في :الآمر. 

9 <<مغه> : ليست في () . 

* في (ز) :ها أمرتك . 

© في (ص) : أو غير قائمه . 

انظر : النوادر » ٩۹/ل‏ ۲۱۰۱ب . 


كتاب الوكالات هه 


السلعة قائمة لم يضمن المأمور » وخير الآمر في إجازة البيع وأخل ما بيعت به › أو ينقض 
البيع ويأخذ سلعته » وإن فاتت خير في أخل ما بيعت به من عرض أو طعام أو يضمن 
الوكيل قيمتها ويسلم ذلك اليه . 

قال غيره : وإذا ادعى المأمور أن الآمر أمره بما لا يشبه من يسير الغمن في البيع 
أو كثيره في الشراء أو أن يبيع أو يشتري بغير العين » وليس مغلها يباع به أو أن يسع / 
يالعين إلى أجل لم يصدق » وهو في بيعه بغير العين مبتاع غير بائع ؛ لأن العين ثمن وما 
سواه مشمون » ولا يبيعه حالاً من ليس هو عسده”؟ » ويجوز شراؤك بالعين ولیس هو 
عندك» والبيع لا ينتقض باستحقاق الشمن , وينتقض باستحقاق المثمونات » وكل قانم لم 
يفت ادعى فيه المأمور ما يمكن وادعى الآمر خلافه فالآمر"“ مصدق مع يمينه » وكل 
مستهلك ادعى فيه المأمور ما يمكن وادعى الآمر خلافه فالمأمور مصدق مع ينه 
كالصانع” يصبغ الغرب بزعفران أو يقطعه قميصاً ويقول بذلك أمرتني ويدعي ربه آنه 
أمر بصبغة أخرى فالصانع““ مصدق مع يمينه فيما يشبه من الصنعة الفائعة بالعمل إذا 
كان ذلك كله من عمله© ‏ 

م تحصيل هذا الاختلاف أنه لم يختلف إن كانت السلعة قائمة أن القول قول 
الآمرء وإن فاتت فقيل القول قول الأمور » وقيل بل قول الآمر ء وقيل ان باعها بدين 
فالقول قول الآمر » وإن باعها بنقد"“ فالقول قول المأمور . 

م والأول أبينها » وهو قول المدونة . 


9" في () : راء . 

<< فالآمر .. الآخر >> : ليست في أ) . 

<< كالصائع .. يمينه >> : ليست في (أ) . 

9 في را : فالصابغ . 

انظر : المدونة » ۲٤۸/4‏ ۔ ۲٠۰‏ ؛ البرادعي » ل 1155 . 
في (ص) : بنقد ما . 


1047ب( 


1 كتاب الوكالات E‏ 


فصل [ 4- في اختلاف الآمر مع المأمور فيما ولي وشهادة المأمور فيما 
أمر بدفعه أو أمر باقتضائه ] 

ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرف في المأمور يقول بعشت معي بكذا لأدقعه“ 
إلى فلان وقد فعلت . وقال الآمر بل أمرتك أن تدفعه إلى“ فلان رجل آخر . قال 
مالك: فالآمر مصدق وإن لم يقم بينة » ويضمن المأمور ولا يرجع به على قابضه ؛ لأنه 
مقر أنه ما قبض هو له . 

قال ابن حبيب : و قال ابن القاسم : القول قول المأمور . 

قال هو ومطرف : ولو قال الآمر لم أمرك بالدفع إلى آخر فالآمر مصدق » 
وكذلك لو قال أمرتك أن تدفعه إليه فقط . وقال المأمور : بل أمرتني أن أدفعه إليه 
صدقة منك عليه » فالآمر مصدق ويضمن المأمور . 

قال مطرف : ولا يرجع المأمور بالمال على من دفعه إليه » ولا يكون مقام شاهد؛ 
لأنه غارم إلا أن يكون لم يدفع فتجوز شهادته”” مع يمين المشهود له ويأخل المال » وإن 
كان المشهود له غائباً لم تجز شهادته لأنه يتهم على بقائه© في يديه . 

[ قال ] ابن ميسر : وقاله مالك . قال ابن حبيب عن مطرف : وإذا جعلت 
المأمور ضامناً وقد أعدم فللآمر أن يأخذ المال ممن قبضه » ثم لا يرجع به غارمه الآن على 
المأمور , وقاله ابن الماجشون إلا أنه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا"“ أغرمه على من 
دفعه إليه ؛ لأنه يقول لم أهيك من عندي ولكني بلغتك قول غيري » وقاله أصبغ . وقال 
مالك ومطرف : لا يرجع عليه بشى ؛ لأنه مقر أن ما قبض هو له وبه قول . 


في ( : لأوجهه . 

© فيل :الالل. 

في رأ : بشهادته . 

9 في (ا) : نفاقه . 

© في () :ان . 

^ << مالك >> : ليست في () . 
۳ انظر : النوادر » 9/ل 154 ب1. 


كتاب الوكالات 


س سرا 


فصل [ 0 في الوكيل يشتري جارية لموكله ثم يطؤها وييعث له بغيرها ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن وكل رجلاً يشعري له جارية بربرية » فبعث 
بها إليه فوطتها » ثم قدم ال وكيل بأخرى » فقال هذه لك » والأولى وديعة . وم يكن 
ال وكيل“ بين" ذلك حين بعث بها » فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية » وإن 
فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو كتابة أو تدبير لم يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة 
فيأخدها ‏ 


قال سحنون في غير المدونة : ويأخذ قيمة ولدها" . قال ابن القاسم : وتلزم 


الآمر الجارية الأخرى© . 
قال في كتاب ابن المواز : فان لم تكن له بينة لم يقبل قوله , وان“ کان زاد من 
عنده في ثمنها لم يكن له في الزيادة شى . 


قال : والآمر مخير في التي قدم بها إن شاء أخذها با اشتراها به له , وإن شاء 
تركها ولا تلزمه ؛ لأنه يقول الأولى جاريتي » وإنها أمرت بواحدة ولا بينة لك على 
دعواك 7 , 


[ فصل 6 في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ثمنها أو ينقص أو يبتاع 
ذلك الشئ مع غيره بالثمن ] 

ومن المدونة : قال مالك" فيمن أمر رجلاً يشازي له جارية بمئة فبعث بها إليه » 

فلما قدم قال : ابتعتها بخمسين ومئة . قال" : إن لم تفت خير الآمر بين أخذها ما قال 


في رب) : الولي . 

في 9 : بين . 

© انظر : النوادر » 9/ل 185 . 

44 انظر : المدوتة » ۲٤۷/۲‏ ؛ البرادعي ‏ ل 152 1154 . 


© في( :ولو. 
© في رأ : دعواه . 
النوامرء وال ٩٩‏ ب . 


<< مالك >> : ليست في (ف) . 
9 << قال >> ليست في (ص) . 


كتاب الوكالات aD‏ 


المأمور أو ردها"» وإن كانت قد حملت لم يلزمه إلا المئة9؟ . 

قال سحدون في غير المدونة : إلا أن يثيت قول المأمور ببينة / فتلزم الآمر إن ]11١88/[‏ 
حملت منه قيمتها إلا أن تكون القيمة أكثر» من حمسين ومئة فلا يزاد عليها أو تكون 
أقل من مئة فلا ينقص منها“ . 

م وهذا الذي ذكر سحنون من قيام البينة ظاهره خلاف للمدونة ؛ لأن المأمور 
مصدق في الزيادة الكثيرة”" التي تشبه مع يمينه » فهو كقيام البينة عليها, فكذلك“ 
يكون مصدقاً في الزيادة الكثيرة ويحلف » ويكون ذلك كقيام البينة ؛ ولأنه فرط إذ لم 
يعلمه وسلطه عليها » فهو كالمتطوع بالزيادة . 

وفي المستخرجة ما يدل على ذلك قال فيها عيسى عن ابن القاسسم : إذا اشتراها 
المأمور بخمسين ومئة وبعث بها إليه ولم يعلمه » فآفاتها بعتق أو حمل لم يلزمه غير المئة » 
وان أفاتها بببع » فإن باعها ئة لم يلزمه غيرها » وإن باعها بأكثر فالزيادة للمأمور حعى 
تبلغ هسين ومئة » فيكون ما زاد بعد ذلك للآمر قال“ : وإن زاد المأمور على الشمن 
يسيراً لزعت“ الآمر قال : ويقبل قول”" المأمور أنه زاد ؛ لأنه مؤتمن ويحلف » وإن لم 
يذكر الزيادة حتى طال الزمان لم يقبل قوله بعد ذلك إلا أن يشتغل عن ذكر ذلك عل 
ما يشتغل به الرجل في حوائجه » أو يكون في سفر فيقدم فيقبل قوله » وإغا لا يقبل قوله 
إذا أقام معه زماناً طويلاً يلقاه ولا يذكر ذلك" . 


©» 


قال آبو الحسن : يريد بعد يمين المأمور » يدل عليه قوله في التي قبلها : فإن لم تفت حلف المامور وأخذها . 
وحجته هنا ؛ لأنه يقول له اشيريتها بأقل مما ادعيت . 

انظر : المدونة » ۲٤۷/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹۹ . 

© <<اكثر .. ويكون >> : ليست في اء ب) . 

ين انظر : شرح تهذيب اليرادعي ه/ل ٤۷‏ ب . 

9 << الكثيرة >> : ليست في () . 

7 << فكذلك ...البينة >> : ليست في (ب) . 

9 << قال >> : ليست في () . 

© فين :هن . 

0" في وم : حال . 

'" انظر : النوادر » 4/ل ۸۸ ب ؛ البيان والتحصيل > ۱٤٤-۱٤۳/۸‏ . 


0 


كتاب الوكالات aD‏ 


ومن كتاب ابن المواز : قال في المبضع معه بمال0 في شراء جارية على صفة » 
فابتاع له بالمال جاريتين على الصفة › فإن اشترى واحدة بعد واحدةء فالآمر مخير في 
الثانية أن يأخذها أو يدعها » وإن كانتا في صفقة ولم يقدر على غيرهما فهما لا زمتان 
للآمر“ , 

وفي العتبية قال عيسى عن ابن القاسم إن اشتزاهما في صفقة فالآمر خير إن شاء 
أخذ واحدة بحصتها من الشمن ورجع ببقية الشمن على المأمور » وإن شاء أخذهما جميعاً. 

قال : ولو أمره بشراء جارية بعينها بثلائين فاشزاها وابنها بعلائمين" ؛ فالآمر 
خير في أخد الأم بما يصيبها من الشمن أو يأخذها وولدها إلا أن يكون الولد صغيراً 
فيلزمه أخذهما أو يدعهما”” إن زعم أنه لم يعرف ها ولد" . 

ومن كتاب ابن المواز : قال : ولو اشترى غير الرأس الذي أمر”" به بمئة ثم باعه 
بربح عشرة » ثم اشترى بالجميع الرأس” الذي أمر به , فالآمر خير إن شاء قبلها وإن 
شاء ردها » وإن فاتت بحمل لزمته المئة » وغرم المأمور العشرة ؛ لأنها بيده كوديعة م 
يؤمر أن يشتري بها » ولو ابتاع بالمئة وعشرة سلعة لنفسه فباعها بعشرين ومئة لقسمت 
العشرة الثانية على أحد عشر جزءا , عشرة” منها للآمر » وجزءاً للمأمور حصة 
العشرة التي هي كالوديعة2 . ولو باع بأقل من مئة وعشرة ضمن الخسارة 3 ,„ 


© << الباء >> : ليست في ) . 

© النوادر » ةإل ۸۸ب . 

^ في (ز) : بالثلاثين . 

9 في () : یر . 

في () : تركهما. 

التوادر » 5/ل ۸۸ب ؛ البيان والتحصيل »> ۱١۷/۸‏ . 
في (أ) : امره . 

+ الرأس >> : ليست في () . 

9 << عشرة .. للمأمور»> : ليست في النوادر وجاء بدها : جزء منها للعشرة وحصة . 
في (أ) : كالوضيعة ٠‏ .. 

<< الخسارة .. له >> ؛ ليست في رفم . 


كتاب الوكالات ننه 


قال : فإن كان شراؤه السلعة الثانية للآمر فجميع الربح له والخسارة على 


لامور" . 


فصل [ ١‏ في الوكيل يشتري السلعة ثم يقبض الثمن 
ليدفعه للبائع فيضيع منه ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإن وكلت رجلاً بشراء سلعة ولم تدفع إليِه محا » 
فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية . 
قال ابن القاسم : وإن ضاع مراراً حتى يصل إلى البائع . 
[ قال ] ابن المواز : ولو تلفت السلعة التي اشترى لوجب على الآمر غرم الشمن» 
ثم إن ضاع غرمه أبداً حتى يصل إلى البائع . 
قال فيه وفي المدونة : ولو كنت دفعت اليه الشمن قبل الشراء فذهب منه يعد 
الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت لأنه مال بعينه ذهب › بخلاف الأول“ . 
يريد لأن الاول إنما اشترى على ذمتك , فالعمن في ذمعك حتى يصل إلى البائع » 
وهذا الثاني إنغا اشترى على حال بعينه”“ / فإذا ذهب لم يلزمك غرمه » ويلزم المأمور» 7/١١٠ب]‏ 
والسلعة له إلا أن يشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأاخذها"“ فذلك لك » وهذا كالعامل 
في القراض يشنري سلعة ثم يجد الشمن قد ذهب : أن رب المال مخير في دفع المال" ثانيية 
ويكون على قراضه أو يأبى فيلزم العامل!© . 


التواهرء 4ل ۲۸٩‏ . 

انظر : المدونة » 745/4 ؛ البرادعي » ل ۹۹۸ ب . 
النوادر » ۹/ل ٩۷‏ ب . 

29 انظر : المدونة » ۲۲۱/٤‏ ۔ ۲٤۷‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹۸ ب ؛ النوادر » 4/ل ٩۷‏ ب . 
في () : لفسه . 

9 في (ص) : وتأخده . 

في ) : العمن ثانيا . 

9 انظر : المدونة » ۲٤۷/٤‏ . 
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كتاب الوكالات TD‏ 


وقال في كتاب القراض في الذي يشتري لك سلعة ثم دفعت إليه ثمنها فضاع › 
فعلى الآمر غرمه ثانية . 

وقال بعض المدنيين : لا يغرم رب المال شيا“ . 

[قال] أبو محمد : وقال المغيرة في الوكيل على شراء سلعة بشمن دفعه إليه أو قال 
له اشتر ثم أنقدك ذلك سواه » ويلزم الآمر غرم المال ثانية © . 

م فصار في ذلك ثلاثة أقوال : قول أن رب الال يغرم الغمن ثانية سواء كان دفعه 
أولاً أم لا وقول بل لا يغرمه ثانية في الوجهين » زقول ينظر؟ » فإن كان دفعه0© 
أولاً م يغرم » وإن لم يدفعه"“ غرم » وهذا أبينها” . 

ومن العتبية : قال ابن القاسم في المبضع معه في شراء جارية من طرابلس فابتاعها 
وقال لربها : سأنقدك الشمن وبعث بها ثم تلف الثمن . فإن كان رجع في طلب الشمن 
عندما ابتاع › فإن لم تفت الجارية بحمل خير الآمر في غرم الشمن ثانية وأخذها أو ردها 
للمأمور » وإن حملت كانت للآمر بلا شن » وعلى المأمور غرم الشمن » ولو فرط في دفع 
الشمن طويلاً ما“ في مثله تعريض للتلف » فعليه غرمه والسلعة للآمر كقول مالك في 
الرسول بمال يدفعه إلى رجل فقدم فلم يدفعه ثم زعم أنه هلك ٠‏ فإن هلك عند قدومه بجا 
لا يعد به مفرطاً لم يضمنه” » وان طال حبسه حتى عرضه للتلف ضمنه . 


انظر : المدونة » 1١7/4‏ ؛ البرادعي » ل 745 ؛ شرح تهذيب البرادعي , ه/ل 45 ب . 
الترادرء 4/ل ۲۹۷ . 

© فيل ديان. 

9 << ينظر >> : ليست في (ز) . 

© في (ب) : دفعه إليه . 

29 <<افاء >> : ليست في () . 

في (ز) : اثبتها . 

<< الباء >> : من النوادر . 

في :ل يلزمه. 


كتاب الوكالات 


وقال في المأمور بشراء ثوب فاشرزاه » وقال للبائع أنا أذهب به فآريه”" للآمر . 
فضاع”" , قال“ : قيمته ضامن““ على الذي أرسله" . 


فصل [1 في العبد يوكل من يشتريه أو يشتري نفسه ] 
ومن المدونة : قال مالك : وإذا قال العبد لرجل اشترني لنفسك بمحال دفعه إليه 
ففعل » فعلى المبتاع غرم الشمن ثانية » ويكون العبد له . قال ابن القاسم : إلا أن يسحتى 
المشتري”" مال العبد » فيجوز البيع ولا يلزمه غرم الثمن الذي دفعه فيه" أولاً > وهذا 
مستوعب في كتاب العق , 


فصل [ 4 فيمن أمر رجلاً يبيع له سلعة فباعها وباعها المأمور ] 
قال مالك : ومن أمر رجلاً يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور » فاول“ 
البيعتين أحق إلا أن يقيسض الثاني السنلعة فهو أحق » كإنكاح الوليين أن الأول أحق 
بالتكاح إلا أن يدخل بها الثاني › وقاله ربيعه والليث20 . 


ك4 


في (ص) : فإنه . 

© << فضاع >> : ليست في (ز) . 

^ في أ : قال فان . 

© في التوادر : ضامنه . 

التواحرء 4/ل 45 ب ۔ ٩۷‏ ؛ البيان والتحصيل »> ۱۸۲-۱۸۱/۸ . 
9 << المشيري >> : ليست في (ن . 

9" << فيه >> : ليست في رأ . 

انظر : المدودة » ۲٤۷/۲‏ ؛ ۲۱۰/۳ ؛ البرادعي ءل ۱۳۹ باء 44١ب‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » 
/ل ۷٤ب‏ . 

9 في (ا) : قاولی . 

ا انظر : المدونة » ۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۱۹٩‏ . 


كتاب الوكالاد CD‏ 


[ الباب الرايج ] 
ني ارتهان الوكيل ودفعه ما أوسل به وإقالته وتأخيره 
[ القصل ١‏ في أخذ الوكيل الرهن أو الحميل بغير إذن موكله ] : 
قال ابن القاسم : ومن أمرته أن“ يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهنا أو هميلا 
بغير أمرك جاز لأنه زيادة توثق وهو قول مالك , قال ابن القاسم : فإن هلك الرهن قبل 
علمك به فهو”” من ال وكيل" » وإن هلك بعد علمك به ورضاك فهو مىك , وإن 
رددته نم يكن للوكيل حبسه" . 


فصل [ 7 في دعوى الوكيل ومكاتب بعث يكتابته أو امرأة بعثت إلى 
زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع ] 

قال ابن القاسم : وإن بعث مكاتب بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت 
به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق”" امرأته مع رجل أو أمر من له عنده دين 
أو وديعة أن يدفع ذلك إلى غيره فأنكر المبعوث إليه أن يكون قبض شيئاً » فعلى الرسول 
البينة بالدفع وإلا ضمن . 

قال غيره : وهذا كالوصي يدعي الدفع إلى الورثة فعليه البينة ؛ لأنه غير من دفع 
اليه » ولو زعم الوصي أنه تلف ما بيده لم يضمن ؛ لأنه أمين" . 


29 << أن >> : ليست في رقم . 

2 << فهو .. وكيلك >> : ليست في (ز) . 

^ لان ال وکل لم يأمره بان يرتهن . 

© قال أبو الحسن : هذه المسالة على أربعة أوجه : 
الأول : أن تضيع بعد أن قبله فيضمن إذا م تشهد بيتة على ضياعه . 
الثاني : ان يضيع بعد علمه وقبل ان يقبله وطالت المدة وم ينكر فيضمن إن لم تشهد بينة على ضياعه . 
الثالث : ان يضيع قبل أن يعلم أو بعد أن علم ورد » فضمانه من المأمور . 
الرابع : أن يضيع بعد أن علم ولم يطل فيحلف أنه ما رضي . وإذا سقط عنه الضمان وعاد بين المأمور 
والمسلم إليه نظرت » فإن لم جنير الرسول أنه وكيل كان ضامناً وإن أخبر حلف لقد ضاع وكانت مصيبته 
من ربه إلا أن يحبسه بعد أن لم يقبله الآمر فيضمن . انظر : شرح تهذيب البرادعي » 8/ل 189 . 

© انظر : المدونة » 36٠/4‏ ؛البرادعي » ل 1۹۹٩‏ . 

© ح< الباء >> : ليست في () . 

انظر : المدونة » 580/4 383 ؛ البرادعي , ل ۱۹٩‏ . 


كتاب الوكالات CD‏ 


[ فصل * في شرط المأمور أن لا إشهاد عليه ] 

قال ابن المواز : قال مالك : ولو شرط المأمور أنه لا إشهاد عليه عند دفع 
البضاعة فأعطاه على ذلك ثم جحد القابض فالشرط جائز وذلك ينفع / المأمور ويحلف 
إذا أنكر القابض أو كان ميتاً » وقاله مطرف في كتاب ابن حبيب . 

قال مطرف : ولو شرط الأمور أنه لا يمين عليه . كان شرطه باسقاط اليمين 
باطلاًء وعليه اليمين لأن التهمة تلحقه في هذا . وقال ابن الماجشون : القول قول المأمور 
بتبليغ البضاعة كانت ديناً أوصلة » ولا إشهاد عليه عند دفعها , وإن أنكر القابض أن 
يكون قبض شيئاً » وسواء شرط الإشهاد عليه أم لا ؟ إلا أن يكون الآمر قال له : اقض 
هذا عني فلاناً » فهو ضامن إن لم يشهد ؛ لأنه وكله على القضاء , والقضاء لا يكون إلا 
ياشهاد » فليس کمن جعل رسولاً . 

[قال] ابن حبيب : قلت له“ : إنه ذكر عن مالك أن المأمور ضامن في جميع هذا 
إذا لم يشهد على الدفع » أمر”© بالقضاء أو بالتبليخ فقط . فقال : ما علمت مالكاً ولا 
غيره من علمائنا قال فيه غير ما وصفت لك › فاحذر ما خالفه" . 


[ فصل 4- في المبعوث اليه يقبض ما بعث به اليه ويدعي ضياعه ] 
قال ابن المواز : ولو قال المبعوث إليه قبضتها وضاعت مني فلا شى عليه » 
ويضمن الرسول أن لم تقم بينة . قال ابن المواز : إلا أن تكون ‏ كانت“ ديناً للمبعوث 
اليه على الباعث فيبراً الباعث والرسول . قال : فإن لم تكن ديناً فلا ينتفع الرسول 
بشهادة المبعوث بها إليه ؛ لأن عليه اليمين لصاحبها » فلو جازت شهادته ل يحلف© . 
وهذا الذي ذكر محمد نحوه في المدونة في غير هذا الكتاب“ . 


أي لابن الماجشون . 

في () : أمره . 

© التوامرء 4ل 4١٠3آدب.‏ 

<< كانت >> : من جميع النسخ وكذلك في النوادر . ولعلها زائدة . 
© التوادرء ة/ل ٠١۰١‏ . 

© المدونة : كتاب الوكالات » 781/4 . 


رلكهمداع 


كتناب الوكالاد 2 
قال : ولو كان الرسول إا هو رسول صاحب البضاعة ليأتيه بهاء فقال 
الرسول: قد جنتك بالبضاعة ودفعتها إليك » وأنكر الذي أرسله . قال : يحلف الرسول 
وييرأ لأنه سفيره" . 
قال : ولرب البضاعة أن يكلف الذي كانت بيده اليضاعة قيام البينة بدفعه إلى 
رسوله › فإن لم يقمها“ ضمن ويحلف له صاحب البضاعة أنه ما دفعه” إليه رسولي“ 
من قبله شيئاً ولا علم أنه قبض منه شيعا ولا باعة على الرسول في ذلك كله » إذ ليس 
عليه أن يشهد على من أرسله أو وكله ؛ لأنه سفیره . 


[ فصل 5 في الوكيل المفوض أو الزوج يوكلون على قبض حقوق 
ويدعون أنهم قبضوه ] 

م“ وقال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض أو المخصوص“ أو 
الزوج يوكلون على قبض حق”“ فيدعون أنهم قبضوه وأنهم دفعوه إلى من وكلهم » 
أنهم مصدقون في ذلك كله" مع أعانهم كالمودع يقول : رددت الوديعة وينكر ربها . 

[قال] ابن حبيب : وقاله"" '“ ابن الماجشون وابن عبد الحكم . 

وقال مطرف إذا قال واحد"" منهم دفعت ما وليت من ذلك إلى من وكلني » 
وأنكر الذي وكله » فإن كان بحضرة قبض الوكيل الال وفوره بالأيام ١‏ ة فليحلف 
الذي وكله ويغرم الوكيل » وأما في مثل الشهر ونحوه » فال وكيل مصدق مع يمينه » وإن 


9" النوادر » وال ۱۰۳١ب‏ . 

في اء بم :م : قال . 

^ في () : يقيضها . 

® في () : ما دقع . 

© في (ف) : ولا لرسوله . 

29 انظر : المصدر السابق . 

9 << م >> : ليست في رف . 

الوكيل المفوض : هو الذي عهد إليه موكله بمطلق النصرف نيابة عنه في جميع حقوقه القابلة للنيابة . 
والمخصوص : هو الذي عهد إليه موكله بالتصرف نيابة عنه في أمر خصوص معين . 

انظر : جواهر الاکلیل » ۱۲۹/۲ ؛ مواهب الجلیل » ١51/8‏ ۱۹۳ ؛ التاج والأكليل » 51/8 1586-١‏ 
<< حق >> : من (ز » ب) . 

<< كله >> : من (ق) . 

9" في ون : وقال . 

9" في (ا) :أحد. 


® 
o» 


كتاب السوكالاد 


س < 


طال ذلك جداً فلا يمين على وکیل ولازوج » ولو مات الوكيل والزوج يحدثان ما جرى 
على أيديهما » فذلك في أموالهما إذا أنكرت الزوجة والآمر"“ وعلم القبض وجهل 
الدفع » وإن لم يكن بحدثان الآمر فلا شى في أموالهما وإن لم يذكر الدفع . 

قال ابن حبيب : و بقول مطرف هذا قول . 


[ فصل 5 فيمن أقر بدين أو حق ثم ادعى أنه أعاده إلى صاحبه ] 

قال ابن القاسم في العتبية : ولو أقر بدين تسلفه من زوجته بينها وينه شم يدعي 
أنه قضاها » فإن لم يأت بالبينة غرمه » بخلاف ما ولي بيعه أو شراءه أو تقاضى ديناً ها » 
فليس عليه في هذا إلا يعينه" . 

م يريد لأن هذا لم يتعلق بذمته شی منه”© » وإغما هو أمين كالمودع ألا تراه لو 
قالت : ضاعت الوديعة أو الغمن / » لم يلزمه شى والذي” أقر بالدين ذلك في ذمعه [/١١١ب)‏ 
ثابت» لا يزيله"2 ضياعه ولا غيره إلا الإشهاد بالدفع إلى ربه أو يقر ربه بقبضه . 

قال ابن المواز : قال مالك في المبضع معه في شراء سلعة”" فلما قدم طولب بها 
فقال : قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج » فهو مصدق إلا أن يكون قبضها ببينة 
> فلا يبرأ إلا ببينة ولا يصدق أحد بدعواه الدفع إلى من أرسل اليه إلا ببينة » ويصدق في 
الرد إلى الباعث بلا بينة ؛ لأن الله سبحانه أمر الأوصياء بالإشهاد في الدقع إلى غير اليد 
التي أعطتهم وهم الأيتام ولم يأمر بالإشهاد في الرد إلى اليد التي أعطتعك* بقوله : 


« فليؤد الذي أوْمَز أماته م ۰2۵ 7 


في () : أو الآمر . 

© انظر : التوادر » 4/ل 1١17‏ 1 ب ؛ البيان والتحصيل ٠١۹-۱۰۸/۸ ٠‏ . 
© التوامرء ۹/ل ۲۱۰۲ . 

©» << مته >> : ليست في رف » ز) . 

في (ب) : وهذا والذي . 

29 في( : لا يلزمه . 

©" في ر : السلعة . 

© في رب : اعطعه . 

"2 سورة البقرة » آية 0788 . 

©" التوادرء ول ۱۰۳ ب . 


كتاب الوكالات 3 


قال ابن حبيب عن“ مالك : وکل من وکل وكيلاً على تقاضي ديونه [ وأشهد 
على الوكالة ]2 وأشهد أن من دفع اليه فهو برئ » فقال الوكيل قبضت من فلان ما 
عليه وضاع مني » فالغريم ضامن لا كان عليه إلا أن يكون قد أشهد على دفعه إلى 
الوكيل على معاينة ذلك » لا على إقرار الوكيل©» » فإن لم يشهد ضمن » قال مطرف : 
وهذا في وكيل خصوص » فأما المفوض اليه أو الوصي فهو مصدق ويبرأ من دقع اليهما 
إذا صدقاه » ونحو هذا في المدونة . 

قال مطرف : وإذا ودى الغريم ما كان عليه فله أن يرجع على الوكيل ؛ لأنه 
فرط في دفعه حتى ضاع . وقال ابن الماجشون » لا يرجع عليه بشئ حتى يعلم من 
الوكيل تفريط”© وتعريض لعلف ما قبض وبه أقول© . 


[ فصل ١‏ في هلاك المال بيد الوكيل قبل دفعه وفي هلاك المبعوث اليه 
قبل القبض ] 
ومن العتبية قال مالك : فيمن دفع اليه مال ليدفعه إلى رجل ببلد آخر فقدم فلم 
يدفعه اليه حتى هلك الال قال : إن هلك عند قدومه ولم يفرط في دفعه فلا ضمان عليه 
وان طال حبسه له بما عرضه فيه للتلف فهو ضامن . وقال فيمن أرسل معه بضاعة 
إلى رجل لا يدري المبعوث معه لم بعث بها إليه فوجد الرجل قد هلك » فقال خليفعهي؟» 
ادفعها إلي » قال مالك : أرى أن يردها إلى الذي بعث به“ مع" . 


<< عن مالك >> : ليست في (ز) . 

<< واشهد .. الوكالة >> : من النوادر . 

© في رفم : لن . 

9 << الوكيل >> : ليست في رفم . 

^ في (ف) : تفريطه . 

29 الترامرء و/ل ۲۱۰۳ . 

9 << له >> : ليست في () . 

الترادرء 4/ل 1۹۷ . 

في التوادر : ( وصيه ) . 

0" << بها >> : ليست في ) . 

البيان والتحصيل » ۱۲۸/۸ ؛ النوادر » 4/ل 1۸٤‏ . يقول ابن رشد ( وهذا بين على ما قاله أنه يردها إلى 
الذي بعث بها معه » إذ لا يدري لعله إنما بعث بها لتكون عنده وديعه أو يشري له بها ثوباً وما آشبه ذلك 
ولو علم أنه بعث بها اليه معه صلة له أو هدية . فإن كان أشهد على انفاذها حين أرسلها فهي لورثة 
المبعوث اليه . هذا نص ما في كتاب المبة والصدقة من المدونة » ومعنى ذلك : إن كان الموصول 
والمهدى له حياً يوم الصلة واهدية » ولو كان لم يشهد على إنفاذ الصلة أو الهدية واا قال : اشهدكم آني 
أبعث بهذا المال صلة لفلان أو هدية له فمات الموصول أو المهدى له قبل وصول الصلة أو الهدية اليه م يكن 
الورثته متها شى . هذا معنى ما في المدونة عندي وا لله اعلم ) انظر : المدونة » ٠١١/١‏ . 


كتاب الوكالات 


قال أبو محمد : ولو علم أنها للمبعوث إليه بها“ لدفعها إلى خليقته . 


[ فصل 8 في المأمور يدفع ثوباً إلى الصباغ وينكر الصباغ ذلك ] 
وقال ابن القاسم في المأمور يدفع ثوباً إلى صباغ فقال : دفعمه إليه » وأنكر 
الصباغ فإن م يقم الرسول بينة ضمن » ولو قال الصباغ : قبضته منه وضاع مني » وهو 
عديم ولا" بينة بالدفع إليه » فالصباغ ضامن وييرأ المأمور؟ . 


فصل [ 8 في إقالة الوكيل وتأخيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون 
الوكيل من سلم أى غيره ] 

ومن المدونة : قال مالك : ومن أمرته يسلم لك في طعام ففعل ثم أقال منه بغير 
أمرك لم تلزمك إقالته لأنه طعامك و كذلك لو أخر» البائع بالطعام بعد محلهلم يلزمك 
تأخيره . 

قال ابن القاسم : وذلك” إذا ثبت أنه ابتاعه لك بالبينة أو باعتزاف من ال وكيل 
قبل إقالته"2 أو تأخيره . قال : وذلك جائز للآمر أن يقيل”” أو يهب أو يصنع ما أحب؛ 
لأنه طعامه والعهدة له على البائع . 


<< بها >> : من (أ) . 

© << ولا >> : ليست في () . 

النوادر » ٩/ل‏ 4 ٠١‏ | ؛ البيان والتحصيل » ٠١١-۱٤۹/۸‏ . 
* في( : آقر. 

<< وذلك >> : ليست في رفم . 

© في ( : اقالىك . 


في (ز) : ييضع . 


كتاب الوكالةات 


عست ر 


قال : ولو باع لك وكيلك سلعة بأمرك م يكن له أن يقيل ولا أن يضع من نها 
شيئاً والعهدة لمر“ على البائع فيما ايتاعه له وكيله ذا ثبت أن ابتياعه له ء وإن لم 
يذكر ذلك الوكيل عند الشراء . 

قال : ولو وجد الوكيل عيبا بالسلعة بعدالشراء وقد" أمر بشرائها بعينها فلا رد 
له » إذ العهدة للآمر » وإن كانت موصوفة بغير عينها فلل وكيل الرد » ليس لأن العهدة 
له دون الآمر بل العهدة للآمر » ولكن لمخالفته الصفة » لشرائه©؟ معيبة وهو قد علم 
بالعيب وأمكنه الرد به . 

وقال أشهب السلعة / المعينة والموصوفة سواء » العهدة فيها للآمر على البائع فهو 1159/1] 
المقدم في الإجازة أو الرد » وله أن يأخذها بعد رد المأمور إياها اذا ل يجز رده » وإن 
فاتت ضمنها المأمور ؛ لأنه متعد في الرد لسلعة قد وجبت للآمر . 

قال ابن القاسم : وهذا كله في وكيل تخصوص › وأما المفوض اليه فيجوز جميع ما 
صنع ما ذكرنا من إقالة أو رد بعيب ونحوه على الاجتهاد بلا محاباة . 


© في( :له. 

<< له >> : ليست في را) . 

^ في رك) : اوقد . 

© في رفم : لیس له . 

* في( : والرد . 

في (ف) : عن . 

انظر : المدونة » ۲۰۱/۲ - 361 ؛ البرادعي ‏ ل ۱۹۹ . 


كتاب الوكالات 37 


[ الباب الخامس ] 
في الوكبل يسل الآمر شمن السلعة وتداعيه مع الآمو 
[ فصل ١‏ في الوكيل يبتاع السلعة وينقد الثمن من عنده ] 

قال ابن القاسم : ومن اشترى لك سلعة بامرك وأسلفك' الغمن من عنده فليس 
له حبسها بالشمن ؛ لأنها كالوديعة عنده لا" كالرهن » وقد قال مالك فيمن أمر رجلاً 
يشيري له للا من بلد وينقد عنه فقدم » فزعم أنه ابتاعه له ونقد فيه ثم تلف اللؤلؤ : 
فليحلف با لله الذي لا إله إلا هو أنه قد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه ويرجع بالشمن على 
الآمر ؛ لأنه أمينه » فلو كان كالرهن عنده لضمنه وقاصه بالقيمة في الشمن إلا أن يقيم 
بينة بهلاكه » ولو ابتاع له ذلك ببينة وهو نما يغاب عليه ثم ادعى هلاكه لم يكلف 
ببينة على الضياع ولا يضمن ؛ لأنها عنده وديعة فيصدق فيها قوله > ويرجع بالشمن 
على الآمر » وإن أتهم حلف . قال ابن القاسم : وأما لو قال له انقد عني فيها واحيسها 
حتى أدفع اليك الشمن كان بمنزلة الرهن“ . 

قال بعض فقهائنا القرويين : و الفرق بين مسآلة المأمور بشراء اللؤلؤ فيدعي 
ضياعه بعد الشراء وبين الذي أمر غريمه أن يكتال الطعام في غرائره فيدعي ضياعه بعد 
الكيل » هو أن مسألة الغرائز ادعى“ ضياع ما في ذمته فلا يبرأ حى يثبت زواله من 
ذمته» وفي مسألة اللؤلؤ إنما ادعى ضياع ما حدث فيه ١‏ لشمن الذي أسلفه وهو اللؤلؤ › 
ولوادعى أنه أخرج الشمن فضاع قبل شرائه له" نم يصدق إلا ببينة كمسألة الغرائر » 
ولو كان السلم ما يجوز له بيعه قبل قبضه فوكله على بيعه » فقال اني“ بعته وضاع 
الثمن » فهاهنا يصدق" مع يمينه كمسألة اللؤلؤ » فإنها افترقت المسالتان لافتراق 
في (): واسلف. 
29 << لا>> : ليست في () . 
9 << له >> : ليست في (0 . 
* في رزء ف) : بينة. 
م. انظر : المدونة » ۲٠۳/٤‏ ؛ البرادعي , ل 11945 . 
9 في () : إذا ادعى . 
© في () :به . 


<< أني >> : ليست في (ز) وفي (ب) : أنا . 
9 في () :جلف . 


كتاب الوكالات aD‏ 


السؤال » وأما إذا اتفق سؤالهما فهما سواء » ما كان في الذمة هو الذي يحتاج فيه الى 
الإشهاد » وأما العرض المشترى فلا يحتاج فيه إلى الإشهاد ؛ لأنه بالحركة فيه صار 
كسائر" الأمناء الذي لا يضمنون ما ادعوا ضياعه" . 

وقد قال ابن القاسم قي المستخرجه فيمن له على رجل دين فأمره أن يشتري له“ 
به سلعة فقال : ابتعتها ثم ذهبت”2 أو كان عبداً فأبق فالمصيبة من الآمر"© . 


فصل [ -٣‏ في التداعي بين الآمر والمأمور في بيع السلعة أو رهنها أو 
عاريتها ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإذا باع الوكيل السلعة وقال : بذلك أمرني ربها › 
وقال ربها : بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها مع يمينه فاتت أو لم تفت©. 

قال : ولو قال من هي بيده ارتهنتها » وقال ربها بل استودعتكها » صدق ربها 
مع" ينه . 

وإن أمرته أن يرهن لك سلعة فقال : أمرتني أن أرهنها في عشرة ففعلت 
ودفعت العشرة اليك وصدقه المرتهن . وقلت”“ أنت : بل في خسة وقد قبضها أو 
قلت: لم اقبضهاء فالقول قول المرتهن فيما رهن به" إن كانت قيمة الرهن مغل ما قال» 
والقول قول الوكيل فيه في دفعه إليك لأن الوكيل على البيع موكل على قبض الشمن! 2 
وإن لم يسم له القبض في أصل الوكالة ويصدق / على دفع الغمن إلى الآمر وييراً//اه١اب]‏ 
البائع . 


"© في (ز) : كمسالة . 

»۳ انظر : شرح تهذيب البرادعي , ه/ل ٠۲‏ . 

<< له به >> : ليست في رف » ز) . 

© في () : ذهب . 

5 انظر : النکت » ۲/ل ۸۷  )‏ ب ؛ البيان والتحصيل » ۱۸۰/۸ . 
© لأن ربها يدعي بقاءها على ملكه والوكيل يدعي الانتقال » فالقول قول مدعي الأصل الذي هو البقاء . 
شرح تهذيب البرادعي » ه/ه هأ . 

<< مع يينه >> : من (ا » ب) . 

في (أ) : أمرني . 

9 << وقلت .. المرتهن >> : ليست في (ف) . 

20 في () :فيه . 

TE 


كتاب الوكالات هنه 


قال سحنون : وقال المخزومي : وإن أعرته إياها ليرهنها لنفسه فلا يكون رهما 
إلا عا أقررت به والمستعير مدعي . 


فصل [ في الرجل يوكل رجلاً يبتاع له سلعة بدين عليه ] 

قال مالك : ومن لك عليه دراهم من تمن سلعة أو غيرها قأمرته أن يشتري لك 
بها سلعة نقداً جاز إن كنت أو وكيلك حاضراً معه وإلا فذلك مكروه » غير أن مالك 
قال فيمن كتب إلى رجل في شراء سلعة ففعل وأسلفه الغمن ثم كتب الرجل اليه أن 
يبتاع له بذلك الشمن سلعة أنه من المعروف الجائز" . 

قال ابن القاسم : وهذا والأول في القياس سواء9©؟ . 


في () : مودع . 

29 انظر : المدونة » 788/4 395 ؛ البرادعي » ل 7٠٠١‏ ب . 

7" قال ابن حرز : وهذا يدل على ... أن العادة التي يستعملها الناس على طريق المكارمة لا تجري مجرى العادة 
التي يحكم بها وتقوم مقام الشرط » وذلك أن من أسلف رجلاً بشرط أن يسلفه الآخر أو يتولى شراء حاجة 
كان السلف على ذلك فاسداً لا يحل , فلو كانت هذه العادة تقوم مقام الشرط لكان السلف أيضاً فاسداً . 
شرح تهذيب البرادعي » ه/ل5ه ب . 

انظر : المدونة » 7885/4 ۲١۷‏ ؛ البرادعي ؛ ل 7٠١‏ ب . 


كتاب الوكالات CD‏ 


[ الباب السادس ] 
جامع مسائل مختلفة'' من التداعي في البيوع و غيرها 
[ القصل ١‏ في الدعوى في اشتراط الخيار ] 
قال ابن القاسم : وإذا ادعى البائع أنه باع على خيار وأنكر المبعاع أن يكون 
شرط عليه الخيار”” » فالمبتاع مصدق - يريد مع يمينه ‏ وقد قال مالك فيمن اشترى سلعة 
فجاء بشمنها إلى البائع » فقال له البائع : إنما بعتك على أنك إن لم تأت بالغمن إلى يوم قد 
مضى فلا بيع بيننا فهو مدع » ولو ثبت ذلك لم ينفعه ومضى ابيع . 
م والأصل في هذا أن كل“ من أراد نقض البيع الذي تقارًا(© به فهو المدعي . 


[ فصل " فيمن ابتاع طعاماً فوجده معيباً فرد نصف حمل ] 

قال مالك : ومن ابتاع طعاماً فوجده معيباً فرد نصف حمل » وقال : هذا الذي 
ابتعت منك بمئة » وقال البائع : بل بعتك حملاً بمئة فالقول قول المبتاع إن أشبه أن يكون 
نصف حمل بمئة ؛ لأن البائع قد أقر له بالشمن فادعى عليه زيادة في المخمون » وكذلك لو 
رد" عبداً بعيب وقال له البائع بل بعتك عبدين لكان القول قول المشاري إلا أن يأتي 
المبتاع با لا يشبه“ . 

[ قال ] ابن المواز : أو ينكل عن اليمين فيصدق البائع مع يمينه فيما يشبه » 
ويرد" من الشمن نصفه ولا غرم على المبتاع"" با لا يشبه إذا حلف في النصف حمل 


29 << مختلفة >> : ليست في اء ب ك . 

في رفم : خیار . 

© انظر : المدونة » 384/6 ؛ البرادعي » ل ۱۹٩‏ . 

© << کل >> : ليست في ) . 

في (ب) : تقاررا . 

^ << مالك >> : ليست في رفم . 

۳ << لورد »> : ليست في رفع . 

انظر : المدونة » 4/5 76 ؛ البرادعي » ل 955 7500 . 
في (ف) : ويؤدي . 

5 جاء قي (أ) : بعدها : بما لا شبه اذا . 


كتاب الوكالات 3 


الباقي7" لأن البائع فيه مدعي" . 

م قال بعض فقهائنا : قوله ولا غرم على المبعاع إذا حلف في النصف حمل 
الباقي“ عائد على أول المسألة فيما اذا أتى المبتاع بجا يشبه وحلف لا غرم عليه في 
النصف حمل الباقي” ؛ لأن البائع فيه مدع » وقال غيره : معنى ذلك أن المشتري إذا 
أتى با لا يشبه فحلف البانع » قيل للمشتري إن البائع ادعى أن الذي باعه"“ منك “ملا 
كاملاً فاحلف وييرأ من نصف حمل وترجع عليه بنصف الثمن » فإن لم تحلف لم يكن لك 
رد نصف الحمل ويلزمك جميع الشمن ‏ يريد الا قيمة العيب - . 

قال : وكذلك“ اذا أتى المشتري با يشبه ونكل عن اليمين فحلف البائع » يقال 
للمشازي قد أحق البائع قوله بيميته » فإما أن ترد نصف حمل ثان وإلا فلا رد لك وإغا 
لك قيمة العيب , إذ"» حكم الطعام إذا وجد العيب. بنصفه لم يكن للمشزي أن 
يمسك””'؟ ما سلم بحصته من الثمن عند ابن القاسم . 

قال : ولا يقال للمشتري هاهنا إحلف أنه لم يبع منك حملاً نة كما قيل لر“ 
إذا أتى بما لا يشبه » وحلف البائع ؛ لأنه هاهنا قد نكل عن اليمين » فإنما له أن يرد حملا 
أو يعمسك"" بهذا الذي رد بجميع الشمن إلا قيمة العيب 3 

قال : والطعام في هذا مخالف للعبدين المتكافئين ؛ لأن له أن يمسك السام بخصعه 
من الثمن » فإذا"“ حلف البائع في الوجهين لم يكن إلا رد العيب" بحصعه من الشمن 


© في (أ) : الثاني . 

د انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل4ه ب . 
5 << م >> : ليست في () . 

© في : الثاني ل 

<< فيما >>. : من (أ) . 

© في () : الثاني . 

في (ب) : ابتاعه . 

* في () : ولذلك . 

9 في( :افا 

20 << ان يسك >> : ليست في رف » ز) . 
9 << له >> : يست في رقم . 

5" في رن : يعماسك . 

ا << فإذا .. الشمن >> : ليست في (ز) . 
9" في رقم : المعيب . 


كتاب الوكالات وق 


ولا يمين على المشدري في الباقي المدعى فيه إلا أن يكون أحدهما تبعاً لصاحبه ويدعي 
البائع أن الذي بقي هو وجه الصفقة”' فيكون كمسالة الطعام سواء"“ . 
م وهذا القول”“ عندي أبين وهو أشبه بظاهر لفظ الكتاب وبا لله التوفيق . 


[ فصل في اختلاف المتبايعين في حلول الثمن وتأجيله ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن ابتاع سلعة / بغمن ادعى أنه مؤجل , وقال ۲٠١۸‏ 
البائع: بل حال يريد وقد فاتت السلعة بحوالة سوق فأعلى - . 
قال مالك : فإن ادعى المبتاع أجلأ“ يقرب لا يتهسم فيه صدق مع يمينه وإلا 
صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمر معروف تباع عليه , فالقول قول مدعيه منهما . 
وقد تقدمت هذه المسألة مع ما شابهها في كتاب السلم الفاني" » وهناك زيادة 
فيه" . 
قال مالك : ومن ادعى عليه قرض حال فادعى الأجل فالقول قول المقمرض” 
رب المال ير واس سما لي 
المدعى عليه . 
قال مالك : ولا يشبه هذا ال 0ك 
م" وهذا الكتاب ضيق”"'" في المدونة » وكشير من مسائله متنائرة27 في 
الدواوين“'“ ؛ وأنا اذكر شيئاً من مسائل الوكالات مما ليس في المدونة تماماً للكتاب 
وبا لله التوفيق .. 
2 في (ا) : للصفقة . 
"© انظر : النکت » ۲/ل 5م ب . 
7 في زف : الفرق . 
© في( :رجلاً. 
فين انظر : المدوتة » 384/4 ؛ البرادعي » ل ١٠٠۴ب‏ . 
<< الثاني >> : من (ك) . 
© انظر : المدونة » 4/6 48-4 . 
قال أبو إسحاق : مع يمينه لأنه معروف وأقر به . وني كتاب محمد : ما لم يقر المرض بشيء من الأجل . 
شرح تهذيب البرادعي » 8/هه 1 . 
لأن الببع فيه تفصيل بين أن يدعي الأشبه آم لا . وقال غيره : والقرض والبيع سواء . المصدر السابق . 
59 انظر : المدونة » /٤‏ 788 798 ؛ البرادعي » ل ٠٠‏ لاب . 
في (ك) : قال محمد بن عبد الله بن يونس . 
9" في () : سبق , 
"© في بع : مسافرة . 
9" << الدواوين >> : من (أ) وني غيرها : الديوان . 


o» 


كتاب الوكالات لقن 


[ الباب السابج ] 
جامع مسائل مختلفة من كتاب محمد والمستخرجة والواضحة 
[ الفصل ١‏ فيمن وکل على طلب آبق فوجد بيد مشتري ] 

ومن العتبية قال عيسى : فيمن”© وکل على طلب آبق أو غيره فوجده بيد 
مبتا ع » فلا يمكن من الخصومة فيه“ حتى يقيم البينة أن ربه وكله على ذلك ٠»‏ وتعاين 
البينة العبد أو تشهد على صفته » فحينئ. يقيم البينة على ملك الآمر إياه , لا يعلمونه 
باع ولا وهب ولا خرج من يده » ولا يحلف الوكيل ولكن يكتب إلى ربه إن قرب › 
فيأتي فيحلف » وإن بعدت كتب إلى إمام بلده يحلفه» على ما ذكرنا , فإذا“ جاء 
كتابه بيمينه نفذ القضاء » وإن كان" مات انفسخت وكالته » فإن وكله الورثة حلف 
البالغون أو من بلغ منهم ما علموا الميت باع ولا وهب . 


[ فصل ١‏ فيمن وكل على تقاضي ديون هل له المصالحة عنها ] 

قال : وإن وكله على تقاضي ديونه والنظر فيها فليس له أن يصالح عنه › وإن 
كان من وجه النظر » وكذلك إن كان الغريم عدياً أو ميتاً فليس له أن يضع بعض ما 
عليه ولا يلزم الآمر إلا أن يشاء » ولو فوض اليه في الصلح جاز صلحه ووضيعته إذا 
كان ذلك نظراً للآمر“ . 

قال أصبغ : وإن وكله على الخصومة في شى » وقال في ذلك وأنه بمثابة نفسه أو 
م يقل » فليس له إلا الخصومة . ولا صلخ له ولا إقرار إلا أن يجعل له الصلح والإقرار 
إفصاحا فيكون ذلك له . 
9" في (ا) : ومن . 
© في : الماع . 
۳ << فيه >> : ليست في () . 
© في رأ) : يلحقه . 
© قي () : فقد . 
9 << کان >> : ليست في رف) . 
انظر : التوادر » 4/ل 18٠١‏ ب ؛ البيات والتحصيل » ۱۹۲-۱۹۱/۸ . 
انظر : النوادر » 4/ل 8١‏ أ ؛ البيان والتحصيل » ۱۸۸/۸ . 
انظر : التوادر » ٩/ل‏ ۸۰ ب ؛ البيان والتحصيل » ۲۳۷/۸ . 


كتاب الوكالات 3 


قال عيسى عن ابن القاسم : وإن وکل على شی وفوض”" إليه فی" فظفر فباع 
ما ظفر به فلا يجوز بيعه إذا أنكره الآمر ”© . 


فصل [ 7 في الوكيل يقضى عليه ثم يأتي من وكله بحجة ] 

قال عيسى عن ابن القاسم في ال وكيل على الخصومة يخاصم » فإذا توجه القضاء 
زعم الذي وكله أنه لم يخاصه”؟؟ بحجته » وان“ له حجة أخرى وأنه لم يعلم با يخاصم 
به أو كان غائباً فلا يقبل ذلك منه إلا أن يأتي يحجة لها وجه » كما لو خاصم هو فيذكر 
عند توجدا" الحكم أن له حجة » فإن جاء بش يشبه قبل ذلك منه ء وإلا ل يقبل" ولا 
حجة له بقوله أنه لم يعلم بما يخاصم به » ورضاه بالتوكيل رضا با خاصم [به]90 . 


فصل [4- في الوكيل على شراء سلعة أو على بيعها يأخذها لنفسه أو 
يشتري لنفسه بالمال غيرها في البلد أوفي غيره أو يشتري بها بغير اليلد 
ولا يجدها بالبلد فيشتري غيرها أو على البيع ببلد فباع بغيره ] 
قال أصبغ عن أشهب : وإذا أمره بشراء جارية فلان يخمسة عشر فلم" ييعها 
بخمسة عشر فأخذها المأمور لنفسه بستة عشر » واحتج أنه لم يرض بخمسة عشر »› 
قال" فهي له » والقول قوله . قال أصبغ : ويحلف . واستحسن أن يكون فيها الآمر 


2 <<الواو >> : ليست في (أ) . 

<< فيه >> : من (ك) . 

انظر : النوادر » 8/ل ۸۰ ب ؛ البيان والتحصيل » ٠٦١/۸‏ - 155 . 
في (أ) : لم يخاصمه . 

<< وأن .. غائباً >> : ليست في (ز) . 

في النوادر : توجيه . 

© في رز : يقبله . 

<< به >> : من التوادر . 

النوادر » 8/ل 88 ب ؛ البيان والتحصيل » ١1/5/2‏ - ۱۷۷ . 
"٠‏ << فلم .. خمسة عشر >> : ليست في ( » ب) . 5 
9" << عشر >> : ليست في (ز) . 

۳ << قال >> : ليست في (أ) . 


كتاب الوكالات aD‏ 


مخيراً » كما لو اشترى ببضاعته غير لخادم“ كان بالخيار . 

وقال ابن حبيب عن مطرف في الوكيل على شراء سلعة أراد فسخ الوكالة 
وشراءها لنفسه » فإن كان معه الآمر في بلد"“ فذلك له › وإن كان في بلد آخر فلا 
ينفعه ذلك . وقال ابن الماجشون : ذلك له في البلد أو في غير البلد » وقد يحدث بينهما 
ضغن فيأبى أن يشتري له . 

وقال أصبغ كقول مطرف » وبه أقول . 

قال ابن المواز : وإذا أبضع معه في شراء(” سلعة ببلد فوجدها دون اليلد على / ۸/7١٠ب]‏ 
الصفة فابتاعها لصاحب البضاعة فهو مخير أن يقبلها أو يتزكها »وكذلك لو باعها قبل 
أن“ يعلم الباعث » فإن كان ربح فللباعث » وإن وضع فعلى المأمور › وإن ابتاعها دون 
البلد لنفسه فهي له دون الآمر ء ربح فيها أو خسرء ويغرم الدمن . 

قال : ولو اشترى بالبلد غيرها لنفسه أو لربها فذلك مسواءء والآمر مقدم إن لم 
تفت » وإن بيعت بربح فللآمر وإن وضع فعلى المأمور"© . 

قال : وهذا إذا كانت السلعة التي أمره بشرائها موجودة في البلد فركها 
واشترى غيرها » وإن لم تكن موجودة في البلد فالبضاعة حيشا كالوديعة يشتري بها 
لنفسه" . 

م ولابن حبيب فيها؟ غير هذا وما ذكرنا هو الأصل . 

ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا لم يجدها"“ في البلد فاشتراها بغير 
البلد للآمر فإنه خير إن شاء أخذها أو تركها » وقال عيسى : تلزم الآمر إن كانت على 
الصفة وبالثمن فادنى”" . 


2 في التوادر : الجارية . 

في رفم : يلده » وفي رأ) : اليلد . 

في (أ) : بشراء . 

© جاء في (أ) بعدها : ان شاء . 

© << أن >> : ليست في رف » ك) . 

© في رأ) : الشيري . 

انظر : النوادر » 4/ل 856 أ ب ؛ البيان والتحصیل » ۲۲۰۹/۸ ۲۲۷ 2 ۱۵۸۔۹١۱‏ . 
5 << فيها >> : ليست ف (ز) . 

إن في : جد . 

3 التوادر » 4/ل ۸۷ أ ؛ البيان والتحصيل » ٠١۹/۸‏ . 


كتاب الوكالات aD‏ 


[قال] ابن المواز : وإن أبضع معه بسلعة“ أو حيوان ليبيعه ببلد سماه فباعها 
بدونه » فربها خير أن يجيز البيع أو يضمنه القيمة ما لم يكن الذي أيضع معه طعاماً قباعه 
بطعام فيكون كالدنانير البضاعة يصرفها بدراهم قبل بلوغه البلد الذي أمره بحركتها9» 
فيه » فإن صرفها فيه لنفسه جاز وله ربحها وعليه وضيعتها ؛ وإن كانت" لرب البضاعة 
ل يجز لأن له فيها خياراً ولكن*“ فضل ذلك لرب البضاعة هاهنا بعد أن يشتزي له مغل 
دنائيره » ولو بلغ الموضع فصرفها أو اشترى غير ما أمر به فان“ فضل ذلك كله لرب 
البضاعة » فعل ذلك لنفسه أو لربها . 


فصل [ 5 في المبضع معه ببضاعة فيخلطها أو يخلط ما اشترى به ] 
ومن كتاب ابن المواز وفي العتبية عن ابن القاسم نحوه : ومن أبضع معه قوم 
ببضائع شتى لشراء طعام أو رقيق”" أو غير ذلك فخلط أموافهم ثم اشترى به 
مشاعاً“ . 
قال ابن القاسم : أما الطعام وکل ما ينقسم بكيل أو وزن فله أن يشريه" به 
هم مشاعاً ثم يقسمه » وأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة كالرقيق ونحوها""' فهذا يضمن . 


0 


00 << الباء >> : ليست في () . 
© في( : بجرکته . 

© في رف » ز) : کان . 

© في (ب) : ويكرن . 

« فی ) : کان . 

© النوادر » ۹/ل 1۸۷ . 

©" في رب : أو حيوان . 

9 <<يه >> : ليست في () . 

9 في () : متاعاً ولي التوادر : رقيقاً . 
(" في( :ديشري. 

“" في( : ونحوه . 


كتاب الوكسالات E‏ 


قال ابن المواز : بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين فيما يقسم 
بالقيمة ؛ لأنه إليه البيع وليس ذلك للأول2" . 

ومن كتاب ابن“ سحنون : وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين ديناراً فقال اشار 
لي بها رأسين وبعهما واحرزا” على الربح فيهما » ودفع اليه آخر ثمانين دينارا" وقال 
اشتر لي بها رأساً وبعه واحرز على الفضل » فاشازی لكل واحد ما أمره » ثم باع رأساً 
بمئة دينار وآخر بستين وآخر بأربعين » ثم لم يدر لمن كان الرفيع منها . وتداعيا الأرفع 
أو لم يتداعياه . 

قال سحنون : من أصحابنا من يضمنه مئة هذا ومئةلمحذا بعد أيمانهماء ويقال 
لصاحب الرأسين ما الذي لك أصاحب الستين أو صاحب الأربعين ؟ قأيهما ادعى حلف 
وكات له » ومن أصحابنا من لا يضمنه » ويتحالفان على المئة فيقتسمانها » ويقال 
لصاحب الرأسين ما الذي لك أصاحب الستين أم صاحب الأربعين ؟ فاحلف عليه 
وخذه» ثم يكون الباقي بينهما ؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله مسون › وإذا 
لم يدعيا ذلك فلصاحب الرأسين ثلاثون ومئة » ولصاحب الرأس سبعون©. 


فصل [ 5 في المبضع معه يتسلف مما أبضع معه ] 
ومن العتبية : قال ابن وهب : ومن أبضع معه بيضاعه فلا باس أن يتسلف منها 
إذا كان مليئاً وإن کان غير مليء فلا يعسلف منها" . 
ومن المدونة وكتاب ابن المواز في الميعوث معه بمئة درهم أندلسية ليقضي عنه 
لرجل بحصر فاحتاج اليها”؟ فانفقها ثم لم يجد بمصر دراهم / أندلسية إلا سين [/099] 


2 انظر : التوادر» 5ل ٩۲‏ | ؛ البیان » ١١١ ١۱۱۰/۸‏ . 

29 << ابن >> : ليست في (أ) . 

أحرز : أي احفظه وضمه إليك وصنه عن الأخذ . انظر : النهاية في غريب الحديث › "55/١‏ 
© << ديناراً >> : ليست في () . 

* في رك : الرقيق . 

التراحر , 5/ل ٩۹۲‏ أب . 

* المصدر السابق ؛ البيان والتحصيل » ۲۲۳/۸ . 

<< اليها >> : من (ب) . 


كتاب الوكالات 


71 


فدفعها للرجل" ثم رجع فاشراها مه بدنانير وقضاه" إياها تمام المنة الأندلسية » 
وكتب عليه براءة . قال : فليعلم الآمر بذلك » فإن سلمه وإلا دفع إليه مغل دنانيره 
وأغرمه مثل الدراهم ‏ وكذلك لو دفع عنه عرضاً لدفع”" إليه قيمة العرض وأخذ منه 
مسین درهماً . 

قال ابن المواز وخالفه أصبغ بغير حجة » وقول ابن القاسم صواب إن كان صرفه 
الدراهم وردها مكانه » فلم يتم صرفه» وصار كأنه قضاه عنه دنانیر » ولو اشترى 
الدراهم من غيره كان جائزاً » وإن لم يقضه هذه الدراهم حتى يتفرقا”" أو بعد يومين 
جاز. 

وقال عيسى في العتبية”؟ : إن علم المرسول“ اليه أنه أرسل: إليه معه دراهم 
ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائز » وليس لأحد في ذلك خيار ء وإن" لم يعلمه وإغا 
قال له أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب على ما قال ابن القاس" . 

فصل [ 7 في الوكيل يضع عن المشتري أو يصالحه ] 

ومن العتيية : روى أصبغ عن أشهب في البائع للسلعة بوكالة يضع للمشتري بعد 
البيع من الشمن ء فذلك باطل والآمر مخير في أن يجسيز ذلك أو يرجع على المشاري ولا 
رجوع له على الوكيل . 

قال : ولو تحاكما إلى بعض قضاة”'" أهل المشرق فحكم بالوضيعة على الوكيل 
لأنفذت ذلك » وم أر على المبتاع شيتاً » ونزلت بأشهب وهو المبتاع فحكم له بالوضيعة 
على الوكيل ‏ فصا أشهب البائع على نصف الوضيعة وحلله"° . 


* في () : الرجل . 

في (أ) : قضاها اياه . 

7 في () :لطع . 

© في () : صرفها . 

© في زف ءن : تفرقا . 

9 << الواو >> : ليست في )1 

© في (ب) : الملدونة . 

* في (ز) : المرسل . 

9 :في وز : وإن هو م . 

النوادر » 4/ل ۳-۲ أ ؛ البيان والتحصیل » ۱۵۷/۸ . 
نا << قضاة >> : ليست في (ا» ب) . 

5" النوادر ء 4/ل ٩۳‏ ب ؛ البيان والتحصيل › ۲۳۹/۸ ۲٤۰‏ . / 


كتاب الوكالات 


وقال ابن القاسم في الوكيل يبيع السلعة على أن يشاور ربها ثم يزاد فيها : فعليه 
أن يخبر صاحبها بالزيادة ون زاده وبالأول فقد يكره معاملة أحدهما , فإن أمره بالبيع 
من الذي زاده فرجع الذي زاد"“ فذلك يلزمه" . 


فصل [ 8 في الميضع معه بالبضاعه يودعها أو يبعثها أو لا يلتزم بمكان 
حفظها ] 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أبضع معه ببضاعة فليس له أن يودعها ولا يبعث بها 
مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلده ولا يجد صاحبها ويجد من يخرج إلى حيث أمر 
صاحبها فله توجيهها”" . 

وقال ابن حييب عن مطرف : إذا بعنها مع غيره وكان مأموناً قضاعت فلا 
يضمن كان ذلك لعذر أو لغير عذر . 

وقاله““ لي مالك في الذي يحسبه أمر في طريقه ببلد فيبعث بها أنه لا يضمن إن 
بعث بها“ مع أمين . 

قال مطرف : ولو اجتهد في أنه أمين فإذا هو غير أمين فلا ضمان عليه » ولو قال 
الآمر : أمرتك ألا تخرج من يدك فأنكر المأمور » فا مأمور مصدق© . 

قال مالك في كتاب ابن المواز والعتبية فيمن أبضع معه من مكه إلى مصر فحدثت 
له إقامة بالمدينة » فله بعثها مع ثقة » وقاله ابن القاسم وابن وهب . 

قال ابن القاسم : ولا يضمنها”” المبضع معه إن ذهبت مع الرسول . 

قال سحنون عن ابن القاسم : إن كانت إقامته بالمدينة يسيرة ضمن إن بعث بهاء 
وإن كانت إقامته بها كثيرة فحبسها ضمنها إن تلفت“ . 


في (أ) : زاده . 

النوادر » ۹/ل ٩۳‏ ب . 

<< توجيهها >> : ليست في (ب) . 
© << اهاء >> : ليست في () . 

<< بها >> : من (أ) . 

© النوادرء ۹/ل ٤۹۔ب‏ . 

في () : ولا يضمن . 

© التواحرء 4/ل ۹6۔ب . 


كتاب الوكالات 


DE 


روى عيسى عن المخزومي عن مالك في المبضع معه ببضاعة وقيل له لا تفارق 
حقويك”؟ فجعلها في عيبته© ضمن . 


فصل [4 في الوكيل يشتري الجارية للآمر ثم يطأها ويبعث إليه غيرها ] 

ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم فيمن بعث مع رجل مالا في شراء جارية 
فاشتزاها له » وأشهد بشرائها له ثم وطنها وأعطاه غيرها فوطها الآمر فحملتا جميعاً » ثم 
أقر بذلك أو قامت به بينة » فإن عذر المأمور بالجهالة وتأول أن يأخذها ويعطي الآمر 
غيرها لا على وجه الزنى لم يحد » و خير الأمر في أخل جاريته وقيمة ولدها أو يأخذ 
قيمتها وقيمة ولدها » وقد قال قيمتها فقط › ويخير في الجارية التي في/ يديه" إن شاء 
ردها على المأمور ولا شى عليه من قيمة ولدها » وقد قال“ مع قيمة ولدها ء وإن شاء 
دفع إليه قيمتها . 

يريد إلا أن يكون ثمنها أقل فذلك له » وإن لم يعذر المأمور بالجهل حد وأخذها 
الآمر وولدها رقيقاً . 

قال : وهذا إذا ثبت ما ذكرنا بالبينة » فان لم تكن بينة لم يقبل قوله على شى 
من ذلك » وكانتا أي ولد للأول والآخرء إلا أن الأول - يعني الوكيل ‏ يغرم فضلاً إن 
كان فيها على قيمة ما دقع , 

قال ابن حبيب عن أصبغ : إن لم يكن إلا إقراره فقط فالحدود كما ذكرناه » 
ويغرم للآمر قيمة الأمة وولدها وهي له أم ولد ولا تسترق ياقراره » وأما التي أولدها0© 


8 حقويك : الحقو ‏ بفتح الحاء وسكون القاف ‏ الْكَشيْح ‏ وهو موضع شد الإزار وهو الخاصرة › شم توسعوا 
حتى سعوا الإار الذي يشد على العورة حقوا . 

انظر : القاموس انحيط ؛ المصباح الحير ‏ هادة رحق . 

العيبة : بفتح العين وسكون الياء : زبيل ‏ أي وعاء ‏ من أدام وما يجعل فيه الثياب . 

القاموس انحيط , مادة (العيب) ومادة (زبل) . 

© في (أ) : ما ذكرناه . 

* في () :قیل . 

و << فإن .. بيئة >> : ليست في (ب) . 

ا النوادر » ٩/ل‏ 46 ١‏ ب ؛ البيان والتحصيل ۱۸١-۱۸٤/۸ ٠‏ . 

زيل << ها >> : ليست في (ا) . 


20 


1۹7ب 


كتاب الوكالات 5 


الآمر فهي له أم ولد كانت ببينة على أصل الشسراء أو على الإقرار فقط ؛ لأنه أباحه 
إياها وعليه قيمتها فقط › وإن لم تلد فهو فيها خير" . 

[ قال ] ابن المواز : إن كان أمره بشراء جارية على صفة فاشتزاها على الصفة ثم 
وجد غيرها تباع“ على الصفة وأفضل فاشرزاها له وحبس الأولى لنفسه وأشهد بذلك» 
وبعث الثانية”” إلى الآمر فالآمر خير في الجاريتين جميعاً ء إن شاء حيسهما ودفع ثمن 
الثانية وإن شاء حبس أيهما شاء » وأما“ إن حملت الأولى من المأمور » فللآمر أخذها 
مع قيمة ولدها بعد أن تضع وهو في الأخرى خير . 

قال : ولو كان إنما أمره بشراء“ جارية بعينها جارية فلان › فبعد أن اشتزاها له 
أشهد أنه أوجبها على نفسه”" بمثل الثمن أو أكثر ثم وطنها فهو زان » ويحد ولا يلحق 
به الولد ويصير مع الأم رقيقاً للآمرء وقاله عبد الملك . 

وقال ابن القاسم ما" يدل على مثله فيمن اشترى جارية من رجل وهو يعلم أنها 
لغيره » افتات عليه فيها فوطئها فهو زان ولا يلحق به الولد » ولو زوجها له (تعدیا]“ 
وهو عام بذلك لم يحد لشبهة" النكاح » والولد به" لاحق » وهو رقيق لسيد 
الأمة" . 


النوادر » 9/ل هو ب . 
<< تباع >> : من (ز) . 
©" في (بم : بالثانية . 

9 << اما »> : ليشت في (أ) . 
<< شراء >> من (ب) . 
9 في (ا) : لنفسه . 

9 << ما>> : ليست في (0. 
<< تعدياً >> : من التودر . 
© في زف : بشبهة . 

0 << به >> : ليست في (0 ۔ 


9" النوادرء ۹/ل ۲۹٩‏ . 


كتاب الوكسالات 


عد و 


[ قصل ١١‏ في الوكيل لرجلين في شراء جاريتين فبعثهما إليهما 
فأخطأ الرسول ] 

ومن العتبية”2 : قال عيسى عن ابن القاسم من أبضع معه رجلان في شراء جارية 
لكل واحد وبعث هذا بمئة وهذا" بخمسين فاشترى هما وأشهد أن هذه اشزيتها لفلان 
وهذه لفلان وبعث بهما إليهما(”: فغلط الرسول ودفع جارية هذا إلى هذا وجارية هذا 
إلى هذا » فوطئ كل واحد [ منهما ]2 وحملتا » فان كانت [ له ]0 بيئة فلياخة كل 
واحد جاريته » ويأخذ قيمة ولدها من الواطى › فإن لم تكن بينة إلا قول المأمور لم 
يصدق» وينظر الى قيمة التي زعم أنها اشتراها لصاحب المئةء فان زادت قيمتها على 
مسین غرمها له , 


فصل [ ١١‏ في المأمور ينقد الثمن عن الآمر ويطلبه فيقول أعطيتكه ] 
ومن ماع ابن القاسم : ومن اشترى سلعة أو تكارى دابة لزوجته وحازت ذلك 
وطلب منها الثمن , فقالت : دفعته إليك" , فإن كان قد نقد الغمن فلتحلف المرأة لقد 
دفعته اليه › إن لم ينقد الزوج » حلف الزوج وأخذ منها الشمن › قال عيسى وسحنون: 
إلا أن يشهد الزوج عند النقد أنه إنغا ينقد مسن ماله عن المرأة » فالقول قوله مع 
ينه“ . 
قال عيسى عن ابن القاسم : ولو أمره رجل بشراء سلعة ونقد العمنن ثم أتاه 
فطلبه بالشمن فقال له الآمر قد أعطيتكه » فالمأمور مصدق مع يمينه ويرجع على الآمر . 


في رب) : المدونة . 

©" في () : والآخر. 

© في () : اليه . 

<< منهما >> : من النوادر . 

<< له >> : من النوادر . 

التواهر » ٩۹/ل‏ 55 ب ؛ البيان والتحصيل » ٠٤١/۸‏ . 
© في راء ك) :اليه . 

التوادر » 5/ل ۱۰۱ ب ؛ البيان » ٠١١/۸‏ . 

. ب٠١١ التوادر » 4/ل‎ E 


كتاب الوكالات 


چ ڪڪ 


فصل [ ؟١ ‏ فيمن جحد بضاعة ثم ادعى ضياعها وكيف إن أنكر ثم 
قامت بينة ] 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك فيمن أبضع مع رجل بعشرة دنائير من 
المدينة ليبلغها إلى الجار » فلما رجع إلى المدينة سأله ربها عنها فانكر؟ أن يكون أبضع9؟2 
معه شيئاً » فقال له : إني أشهدت عليك » فقال : إن كنت دفعت الي شيئاً ققد ضاع 
مني» قال : لا" شئ عليه إلا اليمين“ . 

قال ابن القاسم في ماع عيسى من قول مالك أنه ضامن وقال ابن المواز : والذي 
تبن“ لي لو صرح بالإنكار / فقال ما دفعت الي شيئاً لغرم إذا قامت البيئة أو أقرء [/+15أع 
وهو أصل قول مالك وأصحابه فيمن عليه دين فدفعه أو وديعة ببينة أو بغير بيسة فردها 
وأشهد بينة بذلك » ثم طولب فأنكر أن يكون کان“ له عليه دين أو قال ما أودعتني 
شيئاً ثم أقر أو قامت عليه بيئة بأصل الحق » فاخرج البراءة وفيها" بينة عدلة“ فلا 
ينفعه شهداء البراءة ؛ لأنه أكذبهم لجحده الأصل“ . 


فصل [ ١‏ في المأمور يتسلف للآمر دنانير ثم تضيع منه ] 
ومن كتاب ابن سحنون وسأله ابن حبيب عمن بعث رجلاً إلى رجل يسلفه عشرة 
دنانير» فقال : ما عندي إلا خمسة فاذهب بها اليه » فأخذها الرسول فضاعت في الطريق» 
قال مصيبتها من ربها الباعث بها ؛ لأن الآمر المعسلف”"' لم يأمره إلا بعشرة" . 


*© في (أ) : فأنكرها . 

© في () : دقع له. 

^ في (ن : فلاشى . 

النوادر » 4/ل ۱١۷‏ | البيان والتحصيل ٠‏ 114/8 . 
© في (ب) : يظهر . 

<< كان >> : من هيع النسخ ولعلها من زيادات الدساخ . وكلمة "دين" بعدها جاءت بالنصب . 
<< له >> : من () . 

في (ب) : عادله . 

التوادر » 4/ل /ا١٠‏ ب . 

0" في (ك) : من المتسلف ‏ 

'"؟ انظر : المدونة » ٩/ل ۲٠١۹‏ . 
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كتاب الوكالات 


فصل [ ١4‏ في وكيل قدم بطعام رجل وكان الرجل قد ياع ذلك الطعام من 
آخر على أنه غائب عنهما ] 
روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ابتاع من رجل طعاماً غائباً ثم قدم به وكيل 
بائعه » فإذا هو قد مله بعد الصفقة ولم يعلم » فالبيع لازم » فإن شاء البائع دفعه إلى 
المبتاع هاهنا فرضي المبتاع بذلك . فذلك جائز » وإن لم يرض فعليه أن يرده أو يدفع 
إليه هناك“ , 


قصل [ ٠١‏ في المبضع معه ببضاعة يريد أن ينفق منها ] 

ومن العتبية : قال ابن القاسم عن مالك في المبضع معه ببضاعة أيحسب عليها من 
وروی عنه أشهب فيمن سافر”“ برقيق له وبضاعة لقوم وأنفق على نفسه وأراد أن 
يحسب على البضاعة قال : ليس له ذلك^ . 

[قال] ابن المواز : قال مالك في المبضع معه يطلب أجراً في البضاعة فإن كان ها 
بال“ فذلك لهء وإن كانت تافهة يسيرة فلا شی له" . 

قال أبو محمد : أعرف إذا كان مثله يؤاجر نفسه وإلا فلا . 

وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية في المبضع معه بمال ليبلغه الى موضع » 
وقال له الباعث : إن احتجت فأنفق منها فكره ذلك وقال لا يعجبني* . 


2 في النوادر : فاداه . 

20 << هناك >> : ليست في (أ) . 

التوادر » 4/ل ١١5‏ | ؛ البيات والتحصيل ٠‏ 185/8 151 . 
* في () : يسافر. 

8 التوادر » 4/ل 6 | ؛ البيان والتحصيل ,3.17/8 ۱۳۳ . 
© في () : مدل . 

© النوادرء ۹/ل ۲۸١‏ . 

م انظر : النوادر » 4/ل 88 أ ؛ البيان. والتحصيل » ۱۲۷/۸ . 


كتاب الوكالات ED‏ 


وقال مالك فيمن سكل في“ حمل بضاعة » فقال : حلفت أن لا أ مل إلا 
بضاعة إن شئت تسلفتها وإن شعت تركتها › قال : لا خير فيه" . 

م ووجه الكراهية في المسالتين أنه سلف جر منفعة . 
تم كتاب الوكالات من الجامع لابن يونس بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحيه وسلم تسليماً©؟ . 


© << مالك >> : من (ك) . 
9 << في >> : ليست في () . 
© الترامرء و/ل همادب. 


في نسخة (ك) : تقدم كتاب التجارة على أرض الحرب على كتاب الوكالات . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب GD‏ 


يسم الله الرجن الرحيم صلى الله على سيدنا حمد و عل ىآله وصحبه وا حمد لله رب العا مين 
كناب التجارة الى أرض الحرب 
[ الباب الأول ] 
ني مبايعة أهل الحرب وأهل الذمة وشراء أبتائهم متهم 
[ الفصل ١‏ في حكم الخروج إلى بلاد أهل الحرب للتجارة ] 
قال الرسول كه (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه“ قال ابن القاسم : : وقد شدد 
مالك الكراهية في التجارة إلى أرض الخرب”" » فجرى حكم المشركين عليهم”” . 
قال في كتاب ابن المواز : ولا أرى الخروج اليه“ حرام" . قال ابن حييب : 
من قول مالك وأصحابه : أنه لا يجوز دخول دار الحرب في تجارة ولا غيرها إلا أن 


© أخرجه البخاري معلقاً » كتاب الجتائز » باب إذا أسلم الصبي قمات رقم (۷۹) » 418/١‏ . وقد وصله 
ابن حجر في تغليق التعليق 4/7 ١‏ 4 ؛ وأخرجه الدأرقطني مرفوعاً من حديث عائذ المزني » باب المهر » 
حديث ١(‏ )787/7 ؛ والبيهقي » السئن الكبرى » كناب اللقطة » باب ذكر بعض من صار مسلماً 
ياسلام أبويهء 7١8/5‏ ؛ وأخرجه الطبراني , المعجم الصغير ص 1417-14 ؛ وعزاه ابن حجر في الفصح 
الى الرويائي في مسنده وفواتد أبي يعلى الخليلي » وقد حسنه ابن حجر في الفتح ولكنه ضعفه في التلخيص 
وقال (وإسناده ضعيف جدا) وقد جمع طرقه صاحب الإرواء وحسنه . 

انظر : فتح الباري » ۲۹٠/۳‏ ؛التلخيص البير » ١75/4‏ ؛ التعليق المغني علي الدارقطني » 781/87 . 
وأصل الكراهية لذلك أن الله تعالى أوجب الهجرة على من أسلم من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين حيث 
تجري عليه أحكامهم » - فقال تعالى : (( والذین آننوا وؤيهاجروامالكم مز ولاهم من شے: 
حتی هاجرو!) سورة الأنفال » آية (۷۲) - وقال تعالى  :‏ ون الذييز ٠‏ ترناهم لملاتكة ظا 
اننسهم» قالوا مكلتم » قالراکا ضفن فب الأرضش» قال نکن آرض الدواسعة تھا جروا فيها ‏ 
فأوتك ماواتهم جهنم وساءت مصيرا > نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة قد أسلموا وآعدوا با لله ورسله 
فتخلفوا عن الهجرة ففسوا وشهدوا مع المشركين حرب المسلمين » فأبى الله تعالى قبول معذرتهم حيث 
يقول سبحانه مخيراً عنهم « قالوأكدا مستضعفين ف الأرض » فقال 9 اتك _أرضاللمواسعة 
فتهاجروانيها ) لم أنزل الله تعالى علر أهل المدق ل إلاالستضعفيل مز الرجسالوالنساء 
والرائدالالايستطيعوز حیلة ولابهتد ون سيلا چ أي لا يهتدون سبيلاً يتوجهون اليه لو خرجوا 
هلکوا » $ فاوتك عسى_ الهأف متواعهم » سورة النساء » الآيات (۹۹-4۷) ؛ يعني في إقامتهم بين 
ظهراني المشركين . انظر : المقدمات الممهدات , 181/19 - ٠١١۲‏ . 

© انظر : المدونة » 77١/4‏ ؛ البرادعي » ل ۲۰۴ ب . 

9 في (ك) : عليه . 

© انظر : شرح تهذيب الطالب » ؟/ل ۱٦۲‏ ب . 

<< في .. غيرها >> : ليست في (ك) وجاء بدها : تاجراً ولا غير تاجر . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


عمس ون 


يدخل الداخحل”" لفاداة » ويتبغي أن يمسع الإمام من“ ذلك » ويشدد فيه ويبعل 
الرصد”” فيه قال الحسن”» والأوزاعي” : من تبر الى بلد الحرب فهو فاسق » وقال 
سحنون : من ركب البحر إلى بلد الروم في طلب الدنيا فهي / جرحة" عليه » ونهى (/١١١ب]‏ 
عن التجارة إلى بلد" السوادان لحري أحكام أهل الكفر علي“ , 
م" قال غير واحد من القرويين ليست التجارة إلى بلد الحرب جرحة على ما 
في المدونة ؛ لأنه قد أجاز شهاداتهم فيها في غير ما موضع090 . 


9" في رك :الدار, 
27 << من >> : (ك) . 
7" في (أ) : الرصدة عليه . 
لذ هو الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » تابعي ولد بالمدينة » كانت أمه ترضع لأم سلمة ؛ رأى بعض 
الصحابة ومع من قليل منهم » كان إمام آهل البصرة وولى القضاء بها توفى عام ١١(‏ اه) . 
انظر : تهذيب التهيب » ۲۳۱/۲ ؛ الأعلام ۲۲۹/۲ . 
هو عبد الرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . أبر عمرو » إمام الديار الشامية في الفقه » سكن سيروت 
و توف بها » » كان له مكانة سامية بالشام حتى ذكر أن أمره فيهم کان أعز من أمر السلطان » له كاب 
(السنن) في الفقه و (المسائل) وكانت الفتيا بالأندلس تدور على رأيه الى زمن الحكم بن هشام » توفى عام 
)۷ھ( . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات » ۲۹۸/۱ ؛ الأعلام » ۳۲١/۳‏ . 
ار نة : أي أمر تجرح به عدالته وتسقط به إمامته وشهادته » جاء في القاموس يقال جرح فلاناً أي سيه 
وشتمه وجرح شاهداً أسقط عدالته » والاستجراح : العيب والفساد . 
انظر : القيروز أبادي » مادة (جرح) ؛ المقدمات الممهدات , ١87/9‏ - 184 . 
9 << بلد السودان >> : ليست في (أ) . 
© في( :عليهم. 
5 انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1155 ب ؛ شرح التلقين » ل 117170 ب ؛ معين الحكام , 
."fo/Y‏ 
27 << م >> : ليست في رك . 
قال القاضي عياض : ( ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهاداتهم فيمن فعل ذلك ثم تاب منه أو 
حلته الريح بغير اختياره كما قاله غير واحد خلاقاً لن ذهب الى أنه جائز على الاطلاق ) . العبيهات » 
؟ال ۷ ب . 
انظر : شرح تهذيب الطالب » 7ل ٠١۲‏ ب ؛ المدونة » ٠١۷/١‏ . 
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دم 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب > 


قال“ أبو إسحاق : لم يذكر في المدونة هل قصدوا الدخول إليها" , و لا إن 
كان الريح حملتهم إلى من خرج من بلده قاصداً اليها » عالاً فان أحكام الشرك جارية 
عليهم فهو لعمري لشديد”” » وينبغي أن يكون ذلك جرحة فيهم » وأما من خرج 
اليها وهو جاهل بهذا الغرر » وظن أنه لا حرج عليه في ذلك » فقد يعذر ولا ترد 
شهادته . 


[ فصل 5 في بيع الكراع والسلاح لأهل الحرب ] 

ومن المدونة : قال مالك : ولا يباع من الحربيين آلة الحرب من كراع أو سلاح 
أو سروج أو غيرها ما يتقوون به في الحرب ولا من نحاس ولا من خرثي”) وغيرو0© . 

قال أبو إسحاق : ومن جهل فباع ذلك منهم يبع على من اشازاه على قياس 
قول ابن القاسم في النصراني يشازي المسلم”' أنه يباع عليه » وقيل : لا ينعقد فيه بيع 
ويفس ع" . 

قال ابن حبيب : كانوا في هدنة أو غيرها ء وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في 
المحدنة » و أما في غير المحدنة فلا » وقاله ابن الماجشون وغيره . قال : وليغلظ الإمام في 
ذلك وينذر أن“ من فعله فهو نقض للعهد ويعقدم"' بذلك"" إلى المسلمين في ببعه 


<< قال .. شهادته >> : ليست في (ك) . 
© في م :عليها. 
<< اللام >> : من (ب) . 
© انظر : شرح التلقين, ل ۲۲۰ . 
الخُرئي : بضم الخاء وآخره ثاء مثلقه : المتاع المختلط . 
القاضي عياض » العبيهات , 7 /ل 178 . 
9 << و غيره >> : ليست في () . 
© انظر : المدونة » 370/4 ؛ البرادعي ل ١4‏ لاب . 
<< قال ... ويفسخ >> : ليست في (ك) . 
للد في شرح تهذيب اليرادعي : المصحف . 
0" انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ۱۸ . 
2 <<ان .. فعله >> : ليست في (ا) وجاء بدها : ان فعل ذلك . 
"© << ويتقدم .. أنصرافهم >> : ليست في (أ) . 
©" << بذلك >> : من رب) . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


فيهم ويفتش عليهم في انصرافهم . وكذلك جرى أمر أهل العدل . 

قال الحسن : من “مل اليهم الطعام فهو فاسق ومن باع منهم السلاح فليس 
بحؤمن . 

وقال سحنون : من أهدى للمشركين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين ع 
وكذلك”" في بيعه لذلك منهم وهو كمن أخذ رشوة في دماء المسلمين 9 . 

قال : ولا يتتزع”" ممن قدم من الرسل إلينا سلاحاً ويمنعون من شراء السلاح . 

قال ابن المواز في“ الحربي يبيع عندنا تجارته"؟ : فله شراء ما شاء إلا ما فيه 
الضرر علينا تما يدخل في السلاح والنفط ونحوه » ويمنعون من شراء الخيل والسلاح ولا 
يمكنون من شراء“ علج منهم أو غلام يشمن ولكن إن كان بمسلم فنعم مالم يكن 
المفدي منهم من أهل الذكر بالشجاعة والإقدام فلا يفدى إلا بمعله من المسلمين 
المذكورين بعشل ذلك فإن لم يوجد”*؟ ذلك اجتهد فيه الإمام“ . 

قال ابن القاسم : وإذا قدموا بأمان””'" في شراء من سبي منهم » فلا يمكدوا من 
شراء الذكور متهم" يشمن وإن كانوا صغاراً » وهم شراء النساء ما" لم يكن صغاراء 
ويشيرو الزمنى””'2 وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشرّ رأيه فلا يفدى إلا برجل 


مسلم. 


2 << وكذلك .. المسلمين >> : ليست في رب . 

انظر : شرح تهليب الطالب » 7/ل ١517‏ ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ٥‏ /ل 114 . 

في (ك) : ولا زع . 

9 <<في >> : ليست في م . 

في (ب) : جاريه وقي (ك) : مجارية . 

29 << شراء >> : ليست في (أ) . 

العلج : بكسر العين وسكون اللام وهو الرجل الضخم من كفار العجم » وبعض العرب يطلق العلج على 

الكافر مطلقا » ويطلق ايضاً على مار الوحش الغليظ » وقال القراني هو : القوى القادر على محاولة الحرب 

انظر : المصباح الخير » مادة » (علج) ؛ الدخيرة , ٤٠١/١‏ . 

© في رك :جمد . 

انظر : ابن عبد البر ؛ الكاقي » ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ شرح التلقين » ل 1719 اب . 

"© << بأمان >> : ليست في ) . 

2 << هنهم >> : من (ك) . 

7" في رب » ك) : مالم تكن صغيرة . 

الزمنی : على وزن مرضى جمع (زمن) بفتح الزاي وكسر الیم وهو من أصيب برض يدوم زماناً طويلاً . 
انظر : المصباح الخير » مادة (زمن) ٠.‏ 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


فصل [ "- في الاشتراء من أهل الحرب بالدنانير والدراهم المنقوشة وقي 
التعامل معهم بالربا في بلد الحرب ] 1 

قال مالك في المدونة : ولا يشازى منهم بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله 
تعالى“ لنجاستهم » كانوا أهل حرب أو عهد أو ذمة" . 

م“ وروى عن ابن القاسم إجازة ذلك » وقد كتب النبي بل إلى قيصر ملك 
الروم « سملهالرحز_الرحيم 4 ومعها”» آية اخرى من القرآن . 

ومن المدونة : قيل لمالك : إن في أسواقنا صيارفة منهم » أيصرف منهم ؟ قال : 
أكره ذلك" , 

[قالع ابن المواز : قال مالك : وأكره الصرف من الخمار وإن كان نصرانياً . 
قال: والصرف من الباعة أحب الي من الصرف من الصيارفة لكفرة الفساد فيهم . 

قال“ : ولا باس باقتضاء الدين من الذمي الخمار والمربي بخلاف المسلم , لما 
أباح الله تعالى من اقتضاء الجزية منهم"؟ 

قال أبو محمد : وقد أجاز مالك معاملة الذميين » وكذلك في كرائك أرضك 
منهم إن" لم يغرسوا فيها شيئاً للخمر » فقد أباح الله(" تعالى أخذ الأقان منهم وهم 
يعملون بالربا كما قال الله عز وجل « وأخحذهمالرنا وقد نهرا عنه "إلا أنه تعالى أباح 


<< تعالى >> : من (ك) . 

انظر : المدونة » ۲۷٠/٤‏ ؛ البرادعي » ل ٤‏ ١۴ب‏ . 

2 << م >> : ليست في (ك) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ۲۱۸ . 

<< ومعها .. القرآن >> : ليست في رب » ك) . 

أخرجه البخاري » الصحيح , باب (5) حديث رقم (۷) »> ۱/ل۱۹ - ٠۱۷‏ وآية بسماللهالرحمز 

الرحيم 4 في سورة النمل » آية )7٠(‏ وأما الآية الأخرى الواردة في الكتاب فهي قوله تعالى قل يا أمل 
الكتاب تمالا إل كلمة سواء يسنا بيسا وينكمألانعبد لالط ولانشرك به شيا ولايتخذ مضنا بعضا أريابمز .2 
دون اف ء اف ترارا ناوا اشهدوا بن سامون » سورة آل عمران» آآية (84) . 

انظر : المدونة » ۲۷٠/٤‏ ؛ البرادعي » ل ٠4‏ لاب . 

<< قال >> : ليست في (ك) . 

النوادر » ۸/ل ۷١٠ب‏ . 

0" في ربع : لو . 

۳ << الله تعالی >> : ليست في رك . 


"© سورة النساءء آية ر١١‏ . 


كتاب التجارة إلى أوض الحرب GMD‏ 


أخذ الجزية منهم فصارت معاملتهم أخف في الكراهية من معاملة من يعمل بالربا من 
المسلمين » ولأن المسلم لو تاب لم يحل له ما في يديه من الربا ورده إلى أهله إن عرفهم / 
وإلا تصدق به » والذمي لو أسلم حل له ما في يديه من ذلك كله › فالأمر فيهما مختلف 
والله اعلم . 

قال ابن القاسم : ولا أرى لمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه وبين 
الحربيين 7 279 , 0 


فصل [ 4- في بيع العبد النصراني للنصراني وغيره ] 

قال ابن القاسم : ولا بأس ببيع عبدك النصراني من النصراني“ قيل لمالك : إن 
هؤلاء التجار الذي ينزلون بالرقيق من“ الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام ثم يبيعونهم 
مكانهم من أهل الذمة أيجوز ذلك ؟ فقال مالك : ما أعلمه حراماً » وغيره أحسن من 

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يمنعوا من شرائهم . 

قال مالك : وإن اشتريت صقلبية من هؤلاء الروم فأصبت بها عيباً فلك ردهاء 
وإن كنت نويت إدخاها في دینك“ . 

ومن کتاب ابن حبيب : ومن اشيرى عبداً مجوسياً من مستامن أو ذمي فوجد 
به عيباً وقد أسلم عددها فليرجع بقيمة العيب » وإسلامه فوت ينع من رده . 


© شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۹۲ ب . 

إن قال أبو إسحاق : كأنه لما كان للمسلم أخل مالم يؤتمن عليه من مال الحربيين » سأل هل إذا قدر أن ياخحد 
عن الحربين دينارين بديئار يجوز له ذلك » وم يطلق عليه أنه حرام » وكأنه لم يدخل ممه على باب الأخذ 
فيما م يؤتمن عليه ؛ وإغا كرهه لما في ذلك من التعريض » لاستخفافهم بحرمة الاسلام » وسوء الظن بهم في 
دينهم إذا رأوهم يعملون بالربا وهو حرام في دينهم . شرح تهذيب البرادعي » ١18/8‏ ب . 

انظر : المدونة » ۲۷۷/6 ؛ البرادعي » ل ۲٠٤‏ ب . 

* في () : النضري . 

<< من الصقالية >> : ليست في رك . 

الصقالبة : جيل حمر الألوان » صهب الشعور » يمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم » وقيل للرجل 
الأجر صقلاب على التشبيه بالوان الصقالبة . وقيل هم من أبناء يافث بن توح اكل » ويوجد موضع يقال 
له صقلب » ويقال له أيضاً حارة الصقالبة . انظر : القاموس اغيط » مادة (صقلب) ؛ 495/8 . 

<< منه >> : ليست في (ك) . 

انظر : المدونة » ۲۷١/6‏ ؛ البرادعي » 7٠١4‏ ب . 

© في رك : وي ۔ 


2131/1 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


لتك 10506 


قال : و قال ابن القاسم في هذا كله أنه يرد بالعيب وإن أسلم وطال مكثه بيد 
مشاريه ثم يباع عليه إذا أراد , و الأول أحب الج" » وقاله ابن الماجشون 
وأشهب7. 

ومن العتبية : سئل أصبغ عن المسلم يشتري العبد المجوسي من الجوسي › مغل 
انجوس الذين يكونون بالعراق بين أظهر المسلمن قد ثبتوا على مجوسيتهم همع 
وعبيدهم فيع الرجل متهم العبد من المسلم » هل على المسلم أن يجيره على الإسلام ؟ 
قال : ليس ذلك عليه إنما هذا فيمن© اشترى من السبي مثل الصقالية وغيرهم من 
[سبي]”” المجوس فأولئك”" الذين يجبرون على الإسلام“ . 

وقال ابن نافع عن مالك في امجوس : أنهم إذا ملكوا جبروا على الإسلام » ويمع 
النصارى من شرائهم ومن شراء صغار الكتايين"“ ولا نعوا من كبار الكتابيين" . 

وقال سحنون إنما يمنع النصارى من شراء صغار الكتابيين الذين لا أباء فوفك 
وأما الصغير الذي معه أبوة فحكمه حكم أبيه . ولمالك قول" أنه إذا بيع من التصارى 
من جير على الإصلام بیع عليهم ما اشتروا إلا أن يتدينوا””' بدينهم فيركون9" . 


<< اذا اراد >> : ليست في (ك » بم . 

في (): اليه . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ©/ل ١5‏ أ » البيان والتحصيل » 707/4 . 

<< هم >> : من النوادر والبيان والتحصيل . 

<< فيمن >> : من (ك) . 

<< سبى >> : من البيان والتحصيل . 

<< فأولنك .. المجوس >> : ليست في زم . 

البيان والتحصيل » ۲۱۰/6 ۔ ۲۱۱ ؛ النوادر » ۸/ل ۲١‏ . 

لأنهم يجيرون على الإسلام » وظاهرة وإن كان له أب . شرح تهذيب البرادعي » ٥/ل‏ 116 

اا انظر : المدونة » ۲۷١/١‏ ؛ البرادعي » ل ۴٠۲ب‏ . 

قال أبو الحسن : ولو كان معهم أب لم یکره بيعهم من النصارى لأنهم لا يجيرون على الإسلام . 
شرح تهذيب البرادعي » هإل 15ب . 

5" << قول >> : ليست في (كء ب) . 


5" في رك : يدينوا . 
9" انظر : شرح تهذيب الطالب » "إل 1١7‏ ! ؛ شرح تهذيب البرادعي » ٥‏ /ل٩۱۹]‏ . 


كتاب التجاوة إلى أوض الحرب GD‏ 


وقال في ماع ابن القاسم في المجوس من السودان“ والصقالبة يياعون من 
النصارى قبل أن يسلموا ؟ قال أما الكبار فما أعلمه حراماً وآما الصغار فلايفسخ الليع 
إن فعل ؛ لأن صغارهم يجبرون على الإسلام » ولا يجبر كبارهم" . 

وقال يحي بن يحي عن ابن القاسم في الروم يقدمون بامجوس فإنه يبغي أن يعنعهم 
الإمام مسن بيعهم من اليهود والنصارى والمجوس » لا صغير منهم ولا كبير ؛ لأتهم 
يصيرون إلى دين من ملكهم ولا يبيعونهم" آلا من المسلمين . فإن وجدوا في أيدي 
اليهود والنصارى فقد اشتروهم مهم“ فليباعوا عليهم إلا أن يوجدوا قد صاروا على 
دين من ملكهم من نصارى أو يهود أو مجوس فلا يباعوا عليهم ؛ لأنهم لم يكونوا يجبرون 
على الإسلام إذا ملكهم المسلمون . ولو كان قد تقدم إليهم أن لا يشتروهم ففعلوا 
هم“ وردوهم على دينهم فليعاقبوا لثلا يعودوا إلى مدل ذلك" . 

قال عبد الملك بن الحسن : قال ابن وهب : ولا يجوز أن يباع التصارى من 
اليهود ولا اليهود من النصارى . 

قال سحنون : يكره ذلك للعداوة التي بينهم إلا أن يرضى البالغون" منهم 
بذلك » وقيل ذلك جائز » فان أضربه بيع عليه . 

وقال ابن سحنون عن أبيه في عبد نصراني اشازاه يهودي › من" يهودي قال : 
يبر على بيعد "° . 


9 في () : السود . 
النوادر » ۸/ل ۹۹ ب . 
في () : ولا يبيعهم . 
59 << منهم >> : ليست في () . 

<< هم >> : ليست في رك » بم . 

9 << مدل >> : ليست في () . 

© انظر : النوادر » ۸/ل ۱۹ ب۲۲۰ . 

في (ك) : البائعون . وكذلك في شرح تهليب الطالب . 

<< من يهودي >> : ليست في (أ) . 

انظر : النوادر » 30/8 | ؛ شزح تهذيب الطالب » ۲۱۹۴/۲ . 


م١‎ 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 2ه 


فصل [ 6 في النهي عن شراء أهل الصلح ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم عن مالك ومن“ كان بيننا وبينهم صلح أو هدنه 
من الحربيين فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فلا ينيغي لمسلم أن يشتريهم 
منهم» وكذلك النوبة”" يغار / عليهم فيسبون”” فلا يشتريهم منهم مسلم لأن هم عهدا 161/1ب] 
من عمرو”” بن العاص » أو عبد الله" بن سعد . 

و لو قدم إلينا تجار من أهل الحرب وبيننا وبينهم عهد في بلدهم على أن لا نقاتلهم 
ولا نسبيهم » أعطونا على ذلك شيئاً آم لا ؟ قباعوا منا أولادهم 204 يجز شراؤهم منهم 
لأن لصغارهم من العهد ما لكبارهم » وأما من نزل بعهد عندنا ‏ تمن لا عهد له عدن“ 
ببلده ‏ فلن أن نبتاع منهم الآباء والأبناء والنساء والأمهات و أمهات الأولاد » وليس 
نزوهم على التجارة ببلدنا بعهد' ‏ ثم ينصرقون ‏ كالعهد الجاري هم ببلدهم منا على 
متاركة الحرب » بل هو كدخولنا إليهم لتجارة بعهد . فلنا شراؤهم منهم هناك . 

ولو صالنا قوم من آهل الخرب على مئة رأس كل عام لم ينبغ أن نأخذ متهم 
أبناءهم إذ ليس لهم من العهد ما لآبائهم إلا أن تكون المدة سنة أو ستتين فلا يسأس أن 
تاخز“ منهم أبناءهم ونساءهم وأبى ذلك أشهب9© . 


9" في () : فیمن . 

النوبة : بضم النون وسكون الواو - جيل من السودان أول بلادهم بعد أسوان يجلبون إلى مصر فيباعون بها. 
انظر : معجم البلدان » ۳١۹/١‏ ؛ القاموس » مادة (التوب) . 

© في (ك) : فيسبونهم . 

هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي » أبو عبد الله » فاتح مصر وأحد عظماء المرب ودهاتهم 
وأولي الرأي والحزم فيهم » أسلم في هدنة الحديبية » ولاه النبي يك إمرة جيش ذات السلال توفى عام 
(af)‏ . 

انظر : الإستيعاب » ٠۸/۲‏ ه , الإصابة » ۲/۳ , الأعلام » ۷۹/٩‏ . 

هو عبد الله سعد بن أبي السرح » القرشي » أبو يحي » وهو أخو عدمان بن عفان من الرضاعة » كان يكيب 
الوحي لرسول الله وَل ثم ارتد إلى عام الفعح , ثم أسلم وحسن إسلامه » ولاه عدمات مصر بعد عمرو بسن 
العاص عام (5 /اه) وفتح افريقية عام (۲۷ه) » وفتح النوبة عام (١ه)‏ وهو الذي هادنهم الحدنة 
المستمرة » توفي عام (5ه) . انظر : أسد الغابة ء ۱۷۳/۳ - 17/4 ؛ طبقات بن سعد > ٤۹٩/۷‏ . 

في () : لم يبر منا شراؤهم . 

في البرادعي : هنا . 

© فيا : فاما . 

9 في (أ) : بعهد هم ثم . 

0" في رك) : يۇخذ . 

. ب‎ 7١8 ؛ البرادعي » ل‎ ۲۷١ ۔‎ ۲۷٤/٤ » انظر : المدونة‎ RW 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 2 € 


[قال] ابن المواز : إنما جاز هاهنا أخذ النساء منهم لأنهم بأرضهم . ولو“ دخلوا 
إلينا بأمان ومعهم أبناؤهم ونساؤهم فأرادوا بيعهم » قأما أولادهم الصغار فلنا شراؤهم 
منهم وأما أولادهي© الكبار الذين يلون أنفسهم ونساءهم فلا يجوز هم" بيعهم كما لا 
يجوز لأحدهم”؟ بيع صاحبه إلا آن ترضى بذلك امرأته وابنشه” التي وليت نفسها» 
وابنه الذي" ولي نفسه فيجوز لأن تروهم معه بالأمان نزول واحد“ . 


”© في رك : وأما لو . 

9" في رك : اولاده . 

© في رك) :له . 

9 << لأحدهم >> : لیست في (بم . 

في () : آو ابه . 

2 << الذي >> : ليست في 9 . 

بين انظر : شرح تهذيب البرادعي » 77/0 | ؛ شرح تهليب الطالب » ۲/ل 13954 . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 0ه 


[ الباب الثاني ] 

قبي بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلم والعنوة 
[ لقصل ١ء‏ في بيع الخسر من مسلم وي المعلم لها ] 

وقال الرسول ي ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها"“ وباعوها 
وأكلوا انها )”© فدل يذلك أن ما حرم أكله حرم بيعه » وما حرم بيعه حرم شراؤه » 
وقال ي في الخمر ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها )9 . 

قال مالك : فإذا ابتاع مسلم خراً من نصراتي كسرتها على المسلم ؛ لأنه ابعاع 
ما لأ يحل له ولم آعطي للذمي نها إن كان لم يقبضها"“ وتصدقت به آدباً لهء وان كان 
الذمي قد قبضه ترك له » وكذلك إن ابتاعها منه نصراني لمسلم » والنصراني البائع 
عام بذلك » وأما إن لم يعلم فالعمن له" . 

وقال سحنون في تمن الخمر : ينزع منه وإن قبضه ويتصدق به . 

م وقال ابن حبيب : لا يتصدق بالعمن9' إذا كانت الخمر قائمة › وينظر فإن 
كان لم يقبضه النصراني تركته للمسلم وكسرت الخمر على النصراني وإن كات قد 
قبضه النصراني تركته له وكسرت الخمر على المسلم*'© . 

م فصار في الشمن إذا كانت الخمر قائمة ثلاثة أقوال : قول أنه" يعصدق به 
على كل حال » وقول لا يتصدق به" » وقول أنه إن لم يقيض تصدق به علی"“ كل 
حال وإن قبض ترك له . 


2 << فجملوها >> : ليست في (ك) . 

2 سبق تخريجه ص (544) من هذا البحث . 
9 << في الخمر >> : ليست في (ك) . 

سبق تخريجه ص (60/) . 

© في رك : يقبضه . 

^ في رك : قذلك ‏ 

انظر : المدونة » ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ؛ البرادعي » ل ۲۰۲ ب . 
© انظر : شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ۱۹ب . 
© في (ك) : بالخمر . 

(“" انظر : التواحرء ۸/ل 1398 ب 

© << أنه >> : ليست في رب ك) . 

<< به >> : ليست في (ب) . 

5" << على .. حال >> : من (ب) ۔ 


كتاب التجارة إلى أوض الحورب 2 : 356 


قال ابن المواز : وإذا باع المسلم حرا من ذمي وقيض الفمن أخذته” ممه 
فتصدقت”" به » وإن لم يقبضه فقد اختلف فيه قول مالك » فقال مرة : لا يؤخذ من 
النصراتي » وقال مرة يؤخذ منه ويتصدق به . 

قال ابن القاسم : وهذا أحب الينا . وقال ابن المواز : لا يؤخذ منه اللمن » وإن 
أخذ منه رد عليه وأغرم جرا مثل ما أخذ , فتكسر على المسلم ؛ لآن أخذ الشمن منه 
إجازة لشرائه" . 

قال في كتاب جامع العيوب وهوفي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم و أشهب : 
ولو أخذ فيه المسلم جارية فأحبلها أو أعتقها فليقض للنصراني بقيمتها”؟ / ويغرم“ دلككلاع 
النصراني”" مثل الخمر فتهراق على المسلم » وكذلك لو حال سوق الجارية" . 

م" وهذا على قوهم يرد عليه الشمن ويغرم مل الخمر فتهراق وأما على قوم 
يتصدق بالشمن فيجب أن يتصدق بالقيمة › وفي كتاب العيوب تمامها . 

[ قال ] ابن المواز : قال أشهب ومن اشحرى حخراً بعشرة فباعها بخمسة عشر 
فليتصدق بالشمن كله . 

قال ابن حبيب : إذا باع“ مسلم من مسلم را فما“ كانت الخمر قائمة29 
بيد بائع أو مبماع فلتكسر على البائع ويرد الشمن إن قبضه على المبعاع » فان 


“© في ركوب :اخد. 

5 في ركبم : فصدق . 

انظر : التوادر » ۸/ل ۱۷ ب۱۸ . 
9 << الباء >> : ليست في أ . 

في (ب) : أو یغرم . 

© في (أ) : للتصراتي . 

©" المصدر السابق » ۸/ل ۲۱۸ . 

<< م >> : ليست في رك) . 

في (ب) : اشاری . 

<“ في ) : فان . 


ج ا << قائمة >> : ليست في ربع . 


كناب التجاوة إلى أوض الحر: 


فاتت“ فات الفسخ وأخذ الشمن فتصدق به › قبضه البائع أو لم يقيضه ويعاقبان . 

قال : وإن باعها نصراني من مسلم فقبضها المشازي”" المسلم » و > تفت » 
فإنها تكسر عليه » وإن قبض النصراني الشمن ترك له" ء و إن لم يكن قبضه م يقض به 
على المسلم وتكسر الخمر على النصراني عقوبة له » وكذلك لو أدركت بيد النصراني 
قد أبرزها ولم يقبضها المسلم لكسرت عليه عقوية له » وأما إن فاتت الخمر بيد المسلم 
ولم يدفع الشمن أخذ منه فتصدق به ويعاقبان . 

قال : وإن كان المسلم بائعها"؟ من نصراني ولم تفت الخمر كسرت › كانت“ 
بيد المسلم أو النصراني » ورد الشمن على النصراني فإن فاتت بيد النصراني أخذ الشمن 
من النصراني إن لم يدفعه أو من المسلم إن قبضه فتصدق به" . 

م اختصاز كلام ابن حبيب أنه إن فاتت الخمر أخذ الثمن فتصدق به في الوجوه 
كلها » وإن كانت قائمة وكان البائع مسلماً كسرت الخمر عليه ورد الفمن على 
المبتاع» وإن كان البائع نصرانياً وقبض الثمن ترك له وكسرت الخمر على المسلم »> وإن 
م يقبضه كسرت الخمر عليه ورد" الشمن للمسلم . 

[قال] ابن المواز : وإن أسلم ذميان وقد باع أحدهما من الآخر را بدمن مؤجل 
مضى ذلك ويآخذ الفمن إلى أجله""© . 

قال أبو محمد قال سحنون في قلال أو زقاق كان فيها خر فغسلت فلم تذهب 
الرائحة » قال : لا يضر ذلك وينتفع بها وقي مختصر بن عبد الحكم : أمنا الزقاق فلا 


20 << فاتت >> : ليست في (ك) . 
<< فات >> : من (ك) . 

<< المشيري >> : من (أ) . 

<< ولم تفت >> : ليست في (أ) وجاء بدها : ولو فاتت . 
© << له >> : ليست في () . 

© في زا : باعها . 

۳ << كانت >> : ليست في (ب) . 
<< الألف >> : من التوادر . 
29 النوادر » ۸/ل 1750-55 
“" في رك) : وترك . 

0" انظر : النوادر » ۸/ل ۱۹ . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


0 ينتفع بها » قال أبو محمد : يريد زقاق الخمر التي كثر استعماها . قال : وأما القلال0© 
فيطبخ فيها الماء مرتين أو ثلاثا وتغسل وينتفع بها" . 

قال ابن حبيب : ومن باع كرمه من يعصره هرا فإنه يعصدق بالهمن عليه . 

وقال ابن المواز عن مالك فيمن يببع عنبه تمن يبيعه في السوق » فإذا فضل منه 
شئ عصره مشازيه حمراً . قال : إذا لم يبعه لذلك » وإنها باعه عنباً فلا باس بذلك . 

قال محمد : ولا يعود لبيع مثله"؟ . 

م وف كتاب ابعل شئ من بیع الخمر وذكره . 


فصل [1 في بيع الذمي أرض الصلح وذكر أقسام الجزية ] 

قال ابن القاسم : أرض الصلح التي منع أهلها أنفسهم حعى صولحوا فهي لهم 
كما صوحخوا عليه من الجزية على جماجمهم » والخراج على أرضهم“ ٠‏ فهذه م بيعها 
وتورث عنهم إلا من لا وارث له » فيكون ذلك للمسلمين . 

قال مالك : ومن أسلم منهم سقطت الجزية عنه » والخراج عن أرضه وكانت 
أرضه له . 


م وكذلك روى سحتون عن ابن القاسم في العتبية أنهم”" إذا صولوا على أن 
عليهم آلف دينار كل عام » أو على" أن على جماجمهم دينارين وعلى الأرض كذلك0© 
وعلى كل زيتونة كذا فإن ذلك كله سواء . فإذا أسلموا عليها وضعت عنهم الجزية" . 


© في (ب) : القدر . 

© انظر : شرح تهذيب الطالب » 7ل ۲۱۹۳ . 

© النوادر » 8/ل ۹۸ ب . 

الأرض على قسمين : عنوية وصلحيه ‏ فالصلحية جزيتها على قسمين مجملة ومفصلة . فامجملة : التي 
جعلت الجزية عليها وعلى الجماجم » والمفصلة : على كل إنسان جزية نفسه وخسراج أرضه م وأما العدوة 
فلا تباع وإن مات لا يرثها ورثته إلا ما اكتسبه بعد الفتح » وإن أسلم لم تكن له » ويكون له ما أكتسيه بعد 
الفتح . والصلحية امجملة : لا تباع ولا تورث إن مات ولا تقسم ولا يملكها إن أسلم وتكون لأهل جزيته . 
وأما اللفصلة إن اسلمٍ كان ذلك له وإن مات فهو لورثته » وإن لم يكن له ورثة فذلك للمسلمين » وهده 
المفصلة هي مسألة الكتاب وفيها قولان : قيل يجوز بيعها وهو قول ابن القاسم وأشهب في الكتاب وقيل له 
عوز وهو قول ابن نافع في الكتاب » واختلف ابن القاسم وأشهب على من خراجها . شرح تهذيب 
البرادعي » د /ل ۲۲١‏ . 

انظر : المدونة » ۲۷۲/١‏ ؛ البرادعي » ل 7٠١4‏ ب . 

<< انهم >> : ليست في (ك) . 

<<على >> : ليست في رك . 

© في رك : کدا. 

29 البيان والتحصيل › 708/4 . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 2 € 


وروى عنه يحي بن يحي : إذا مات أحد”“ أهل الصلح ولا وارث له من ذوي 
قرابته » فمیراثه لأهل موادّه » لا يكون من موارثهم شئ للمسلمين ؛ لأن موته لا يضع 
عمن بقى من أصحابه شيئاً ما صوحوا عليه » فمیراثه هم وجزيته”" عليهم" . 

وقال ابن حبيب : الجزية الصلحية جزيتان : فجزية مجملة على البلد وجزية على 
جماجمهم » فإذا كانت مجملة على اليلد فالأرض موقوفة لا تباع / ولا تورث ولا تقسم L111‏ 
ولا يملكها إن أسلم وإنما له ماله » وأما الأرض فموقوفة أبداً لما عليها من الخراج » 
وذلك بأسره على من بقي منهم”؟ من التصارى » وأما إن صوححوا على الجزية على 
امهم فلهم ببع الأرض وهي فم ملك يصنعون بها ما شاؤوا وتورث عنهم » 
وتسقط الجزية بموته عن وارثه وأهل مكانه » وقام الوارث بجزية نفسه » وأما9 إن لم 
يكن له وارث فأرضه وماله للمسلمين”؟ كميت لا وارث له » وسققطتالجزية عن آهل 
مكانه » وان“ أسلم هذا فأرضه وماله له ولا جزية عليه ولا على أرضه وسقطت الجزية 
عن أهل مكانه ؛ لأن الجزية إغا كانت عليه لا على أرضه » وكذلك فسر لي من 
كاشفت عنه من أصحاب مالك“ . 


[ قصل في بقاء الخراج بعد بيع المصالح أرضه ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا باع المصالح أرضه من مسلم أو ذمي 
فالخراج باق عليه إلا أن يسلم فيسقط عه" . 


<< أحد .. الصلح >> : ليست في (أ) وجاء بدها : الصلي . 

في (ك) : وجرمه . 

5 البيان والتحصيل › ۱۹۹/٤‏ . 

<< منهم >> : من (ب) . 

<< وهي لهم >> : ليست في (ب) وجاء يدها : وهم ها . 

© في رك :وان . 

9" في لك : للمساكين . 

<< وان .. مكانه >> : ليست في (أ) . 

انظر النوادر » ١/ل‏ ۲۱۹۷ ؛ شرح تهذيب الطالب ٠‏ ۲/ل ۱۹۳ ب . 
e‏ << عنه >> : ليست في (ك » ب) . 


© 
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سس 7 


قال : ولو ابتاعها المسلم على أن الخراج عليه كان بيعاً حراماً لا يحل إذ لا يدري 
قدر بقائه . 

وقال"“ أشهب : إذا باعها من مسلم فالخراج على المسلم ويزول عنه ياسلام 
البائعه 9 . 

وروى ابن نافع عن مالك في أهل الذمة إن أخذوا هم وأرضهم عدوة”” , ثم 
أقروا بها وضريت عليهم الجزية » فلا يشاوى متهم أصل“ الأرض ؛ لأنهم وأرضهم 
للمسلمين › وأما الذين صالحوا على الجزية فأرضهم لهم يجوز هم بيعها وهي كغيرها مسن 
أمؤاهم إذا لم يكن على الأرض جزية“ . 

م" وحكى بعض أصحابنا عن أبي موسى بن مناس القنرواني؟ في أرض الصلح 
إذا وقع فيها الببع على مذهب ابن القاسم الذي يرى الخراج على الذمي البائع أنه إن 
مات كان ذلك في ماله » وإن كان لا مال له مقط عن المشتري ولم يلزمه , قال“ : 
وعند أشهب إنما يكون الخراج حيث كانت الأرض » لأنه على عينها يؤخد [ ومن 
أجلها]”” © وعلى ظاهر رواية ابن نافع عن مالك إن كانت الأرض جزية منع من بيعها . 

وروي لنا أن أبا محمد وجه قول ابن تافع هذا بأن قال : لما كان إذا باعها ثم 
أعدم البائع » لا بد للإمام أن يبيع الأرض حيث ما كانت ؛ لأن الجزية مرتبة عليها » 
صار الأمر يؤل فيها إلى الغرر ء فهذا يؤيد أن بيعها عنده لا يجوز" . 


<< الواو >> : ليست في زا . 

© انظر : التوادراء ١/ل‏ ۲۱۹۷ . 

عنوة : بفتح العين وسكون النون ‏ وهي التي غلب عليها المسلمون قهراً . 
انظر : عياض » التبيهات » ۲/ل ۲۸ | ؛ المصباح » مادة (عنا) . 

© في( : اصول . 

انظر : المدونة » ۲۷۲/۲ ۔ ۲۷۳ ؛ البرادعي » ل ۲۰۴ ب . 

<< م >> : من رك . 

* في رك : القروي . 

<< قال .. أشهب >> : ليست في (أ) وجاء بدها (عند أشهب وعندي انما) . 
29 في الكت :عن 

. ومن اجلها >> : من النكت‎ << e 

9" البكتء ۲/ل ۹۰۔ب . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب CD‏ 


[ فصل 4 في بيع الذمي أرض العنوة ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم عن مالك وبلد العنوة التي غلبهي 1 
فاقروها بأيديهم وضربت عليهم الجزية فليس لمم بيع دار ولا أرض ولا لأحد أن 
يشتريها منهم" . 

قال في كتاب الجعل : ومن أسلم منهم فليس له في ماله ولا في أرضه شی . 

قال مالك ولا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد 2 . 

ومن غير المدونة : وأهل العنوة أحرار ومن مات منهم ورثه ورثته » فإن لم يكن له 
وارث كان ما بيده من مال أو أرض فيئاً » وإن أسلم فأرضه وماله فيء“ للمسلمين 
ويؤخل منهم إذا علم أنه كان بيده قبل الفتح » وبعض هذا في كتاب الجعل" . 

قال ابن حبيب : ومن أسلم من أهل العدوة أحرز نفسه وماله وكل ما اكتسب 
من عين أو متماع أو رقيق أو حيوان أو دار أو أرض من أراضي المسلمين التي تباع 
وتشترى عدا أرض العنوة التي بيده ؛ لأن الأرض لم تكن له إنا كانت للمسلمين . 

وإن مات العنوتي ولم يسلم فذلك كله لورثته إلا أرض العنوه » قإذا مات ولا 

وارث له فذلك كله للمسلمين في بيت الال » وتبقى الأرض على ما كانت عليه . 

م وتحصيل هذه المسائل أنه إذا مات العنوي ورث”" ورثته ماله إلا ما بينده من 
أرض العنوة » فإنها موقوفة للمسلمين » فإن لم يكن له ورئة فذلك كله للمسلمين » 
وتبقى الأرض على ما كانت عليه » وإن"“ أسلم فكل ما كان له قيل الفتح للمسلمين 
"© في ام : غلبها . 
انظر : المدونة » 717/4 ؛ البرادعي , ل 4 7٠١‏ ب . 
<< قال .. شی >> : ليست في (ب » ك) . 
انظر : المدونة » 4/ 4174 ؛ البرادعي » ل 376 | ؛ مختصر بن أبي زيد ‏ ل ٠١١‏ ب . 
قال الطرطوشي : إقطاع ليك لا إقطاع منافع » وقال ابن رشد : أما كراهية الإقطاع في مصر فالمعنى في 
ذلك أنها افححت عنوة ومن مذهبه أنه لا يجوز الإقطاع في أرض العنوة » وإِغا يجوز للإمام ان يقطع على 
مذهب مالك فيما جلي عنه أهله بغير قتال » وني الفياني البعيدة من العمران وحدّه ما لم تدله أخفاف الإبل 
اللمرعى . شرح تهذيب البرادعي » هال ۲۱ ب . 
انظر : المدونة » ۲۷۳/١‏ ؛ البرادعي » ل 7١4‏ ب . 
© في( : فهي . 
انظر : البيان والتحصيل » 155/5 ء ۱۸۸-۱۸۷ ؛ ۱٤‏ / ۲۵۷ ؛ التاج والاکلیل » ۳۸۳/۳. 
“^ في (أ) : لورثه الأرض العتوة . 
29 في () : ورثه . 
<< وإن .. للمسلمين > : ليست في (ب) . 


0» 


كناب التجارة إلى أرض الحري 


DD 


وكل ما اكتسبه يعد الفتح فهو له . 
وإن مات الصلحي فإن كانت“ الجزية مجملة على البلد في الأرض لا تورث لا / ]١١۳/1‏ 
عليها من الخراج » ويرث”" ورثته بقية ماله » فان لم يكن له ورثة كان ماله لأهل جزيعه 
» وإن كان على كل إنسان جزية نفسه وخراج أرضه فهذا إن أسلم كان له ذلك » وإن 
مات فهو لورثته الذين على دينه ‏ فإن لم يكن له" ورثة فذلك كله للمسلمين . 
انتهی“ والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد . 


9" في( : وكانت . 


في (ب) : ولرث . 
© << له »> : ليست في (). 
5 << انتهى .. محمد >> : ليست في (ك) . 


m 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة 2 


يسم الله ال رحن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قسليماً 
أبواب؟ معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين 


[ الباب الأول ] 
في اتذمي يملك مسلماً أو مصحفاً أو يسلم وقد عقد بيعاً بربا أو خمر 
أو عقده مسلم من ذمي 


[ الفصل ١‏ في اشتراء النصراني المسلم أو المصحف ] 

قال مالك : وإذا اشترى ذمي أو حربي دخل إلينا بأمان » عبداً أو مسلماً أو أمة 
مسلمة . قال ابن القاسم : أو اشترى مصحقاً جير على بيع ذلك كله من مسلم ولم 
ينقض شراؤه””" . وقال غيره ينض ببعه » وقاله سحنون وهو قول آكثر أصحاب 
مالك° . 


[ فصل 1 قي الكافرين يتبايعان عيداً بخيار فيسلم في مدة الخيار ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا تبايع'” الكافران عبداً بخيار فأسلم العبد في 
أيام الخيار لم يفسخ اليبع » وقيل لمالك الخيار : اختر أو ورد » ثم بيع العبد على من صار 
اليه. 

قال : وإن كان المبتاع مسلماً والخيار له فله أخذه أو رده ء فإن رده بيع العبد 
على ريه" : ۰ 

قال بعض أصحابنا : إذا كان المتبايعان كافرين والخيار إلى أجل تعجل الخيار إذ 
لا بد من بيعه » فلا فائدة في تركه إلى الأجل » وإذا كان أحدهما مسلماً لم يعجل* 
الخيار إذ قد يصير للمسلم منهما » كذا" ينيغي*2 . 


لذ 


<< ابواب .. المسلمين >> : ليست في (ك) . 
20 << من >> : هكذا في جميع النسخ ولعل صوابها : مع . 
انظر : المدونة » 778/4 ؛ البرادعي ل ۲۰۴ ب » مختصر بن أبي زيد » ل ۷۸ . 
انظر : شرح تهذيب البرادعي » ٥‏ /ل ۲۲ ب . 
في (ك) : ابتاع . 
<< العبد >> : ليست في (ك) . 
انظر : المدونة » 775/4 ؛ البرادعي » ل 4 7١‏ ب ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل 11/4 ب . 
© في () : يجعل . 
© في( : كما. 
انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1955 . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة 


7آتثتبتبتببببببببب سرا 


[ فصل ".في إسلام عبد الكافر أو أمته ] 

وإذا أسلم عبد الكاقر”" أو أمته بيعا عليه » وكذلك عبده الصغير يسلم إن عقل 
الإسلام » جبر على بيعه » لأن مالكاً قال في الحر إذا عقل الإسلام فاسلم ثم بلغ فرجع 
عن الإسلام :أنه يجبر على الإسلام”” . وإذا كان لمسلم عيد نصراني فاشترى مسلماً فإنه 
يبر على بيعه إذ هو له حتى يتتزعه سيده”؟ منه » وقد يلحقه دين إن كان عليه“ . 
وإذا اسلم عبيد زوجة المسلم النصرانية“ »فلا بأس أن ينتقل"“ ملكها عنهم ببيعهم من 
زوجها أو تصدق”"؟ بهم على ولدها الصغار من“ . 

م وحكي لنا أن شيوخ أفريقية اختلفوا إذا وهبتهم لولدها الصغار » فقيل : إن 
ذلك ليس بخروج عن ملكها إذ ها الاعتصار" » وقيل”' إن الاعتصار حادث » 
وملكها الآن قد انتقل حقيقة"° . 

م وهذا أجود لأنهم مالكون هم على الحقيقة , لو قتلهم قاتل أو جنى عليهم 
جان لكانت القيمة هم دون الأم » وكذلك لو جنى الولد جناية تلزمه » لبيع ذلك العيد 
فيها » فهم على ملكهم والإعتصار أمر حادث27 » وهذا بخلاف مالك الأخحين » يريد 
السيد تحريم أحداهما فيهبها(”" لولده الصغير . 


5 . في( : كافراً‎ "١ 

5 عند ت قل لان مرك » ولکن جیب بان مع أله أسلم ولغ معا وقيل طهر لام قل الموج 
اال حاه بعد البلوخ حى رئي كافرا بعد البلوخ ء وأما لو طهر إسلامه بعد البلوغ بصلاة أو صيام لقصل 

؛ لأنه مرتد . وقال ابن محرز : في الكلام تقديم وتأخير تقديره : فرجع لم بلغ . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » «/ل 1884 . 

في () : من سيده . 

وزاد ابن أبي زيد ني مختصره وهي في المدونة : فأرى أن يماع عليه . 

في (أ) : وهي نصرانية . - 

في () : يقل . 

58 في (ل » ك) : أو بصدقهم . 

انظر : المدونة » 8 ؛ البرادعي » ل 4 ۲۰ ب ؛ مختصر بن أبي زيد , ل ۷۸ ب . 

الإعتصار في اللغة : مأخوذ من العصر ويطلق على معان عدة منها : الرجوع في اليه . 

واصطلاحا عرفها ابن عرفه بأنها : ارتجاع ا معطي عطية دون عوض إلا بطوع المعطي . 

انظر : جار الله الزعنشري » أساس البلاغة » (بيروت : دار الفكر ء 15ه/15105م) ص 277 ؛ 

شرح حدود ابن عرفه » 565/1 ؛ جواهر الإکلیل » 718/9 . 

. وقيل .. الاعتصار >> : ليست في (ك)‎ << e 

9" النکت ۰ ۲/ل ٩۰‏ ب . 

99 << حادث >> : ليست في (ك) . 

يننا << فيهبها .. الصغير >> : ليست في رك . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة SD‏ 


قال في هذه المسألة ليس هبته إياها لابنه الصغير بتحريم » لأن له الاعتصار" . 
والفرق بينهما أن اعتصار”" الأخت مباح له » إذ له أن يحرم الأخرى أو" يقيم 
على هذه » وهي ممن يجوز له أن يملكها فكانها في ملكه , والنصرانية لا يجوز ها 
ابعداء“ الاعتصار » كما لا يجوز ها ابعداء الشراء » فإن وقع ذلك منها بيعت“ 
عليها » ويجب على قول غير ابن القاسم / الذي يقول : ينقض2 شراؤها أن يقول : 67/1١ب)‏ 
ينقض اعتصارها » فصار نقل ملك النصرانية بالمبة لولدها؟؟ أقوى من" نقل حرم 
إحدى الأختين » فهذا فرق ما بينهما وا لله اعلم . 


فصل" [ " في إسلام عبد النصراني أو زوجته وهو غائب ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا أسلم عبد النصراني وسيده غائب » قبإن 
بعدت غيبته باعه السلطان عليه ولم ينتظره » فإن قربت غيبعه""“ نظر في ذلك السلطان 
وكتب فيه خوفاً أن يكون قسد. أسلم أو يسلم الآن- وكذلك”" النصراني الغائب 


5 والاعتصار : هو الاسترداد والاسترجاع لما سبق أن منحه ووهبه . 


انظر : المطرزي ء المغرب » 54/7 ؛ المصباح , مادة (عصر) . 
في (أ) : الاعتصار للأخت . 
م في (ك) : ويقيم . 
© في رك : ملك . 
55 << ابتداءاً >> : ليست في رك) . 
<< لا >> : ليست في (ك) . 
<< بيعت >> : هكذا في جميع النسخ وفي شرح تهذيب البرادعي » بيعوا » وهو الأقرب » ه/ل ۲١‏ . 
في (ك) : معنى . 
في رك) : ولولدها . 
0 << ھن >> : ليست في () . 
٩ ٠‏ << فصل >> : من وبع . 
3 قال الزرويلي ( لم يبين حد القرب ولي الكتاب في غير هذا الموضع اليوم واليومان وفي بعض المواضع الثلاثة 
الأيام » ولم يحد الغيبة البعيدة » وجعل ابن رشد في الأجوبة العشرة أياماً بعيدة » وجعل فيمن غاب عن ابنعه 
العشرة الأيام قريبة ) . شرح تهذيب البرادعي » ه/ل 5 
“ << وكذلك النصراني >> : جاءت في تهذيب البرادعي وتختصر ابن أبي زيد بصيغة القياس : كالنصرائي . 


0m 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة BD‏ 


تسلم زوجته قبل البناء » فإن كان بعيد الغيبة فسخ نكاحه بغير طلاق » ونكحت مكانها 
إن شاءت إذ لا عدة عليها » وإن كان قريب الغيبة نظر في ذلك السلطان خوفاً أن 
يكون قد أسلم قبلها » وإن كان النصراني قد بنى بزوجته وغيبته بعيدة , أمرها الإمام“ 
بالعدة“ » وتنعظره هي في العدة » فإن قدم بعد العدة وقد أسلم بعد انقضائها أو لم يسلم 
فلا سبيل له إليها » وإن أسلم قبلها أو بعدها وهي في العدة أو أسلم قبل التي لم يدل 
بها فهو أحق بها ما لم تكح ويدخل بها الثاني كامرأة المفقود تنكح ١‏ ثم يأتي زوجها قبل 
أن يدخل بها الثاني فالأول أحق به" . 


[ فصل 4 في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه وفي العبد يهبه 
المسلم للنصراني ] 

وإذا أسلم عبد التصراني فرهنه ء بعتهُ وعجلت احق إلا أن يأتي النصراني برهن 
ثقة مكان العبد فيأخل العمن©؟ . 

قال بعض القرويين : إنما هذا إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه , وأما لو 
رهنه هذا العبد بعينه لبيع عليه وعجل حقه” وم يكن له أن يأتي برهن آخر مكانه ؛ 
لأنه إنما انعقد بيعه على هذا الرهن بعينه" . 

م ووجه هذا أنه لما علم أنه يباع عليه » عمد فرهنه ليستديم ملكه » فمنعناه من 
ذلك وبعناه عليه » وعجلنا للمرتهن حقه إذا شرط عليه" تعيين” هذا الرهن » وهو مما 


© في م : السلطان . 

<< بالعدة >> : ليست في (ك) . 

انظر : المدونة » ۲۷۷/6 ؛ البرادعي » ل ٤‏ ۲۰۔٠۲۰‏ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۸ ب . 
انظر : المدونة » ۲۷۸/١‏ ؛ البرادعي » ل ٠۰۵‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۸ ب . 
© في رك : الحق. 

زاد عبد الحق : فليس للنصراني ان يعطيه غيره . 

شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 139517 . 

© في( :له. 

© في رك : تعجيل . 


كتاب أبواب مغاملة أهل الذمة PD‏ 


يباع عليه » فكأنه هو الذي باعه بغير إذن المرتهن » وعاب هذا بعض أصحابنا وهو 
قول جيد . 

قال : ورأيت لسحدون أنه قال : لا يخرج من يده ويقر على حاله إلى أجل ؛ لأنه 
عرضه لذلك وأما أن يأتي برهن غيره فإني“ أخاف عليه الحوالة إلى ذلك الأجل^ . 

م فإذا کان يناف عليه الحوالة متى أتاه برهن غيره وقد وجب بيعه فلا شئ 
له إلا بععجيل الشمن للمرتهن وا لله اعلم . 

ولو وهيه لمسلم للثواب فلم يبه قله أخذه ويباع عليه . وإن وهب مسلم - 
يريد" أو نصراني ‏ عبداً مسلماً لنصراني أو تصدق به عليه جاز ذلك وبيع عليه 
والثمن له“. 


فصل [ 5 في النصراني يسلم وله أسلاف من ريا ] 
قال مالك : ولا أعرض لأهل الذمة في تعاملهم بالربا . 
قال : وإذا أسلم ذمي إلى ذمي درهماً في درهمين أو في خر ثم أسلما جميعاً فسخ 
ذلك فيما“ بينهما . 
قال مالك : وإن أسلم الذي له الحق , فأما في" الربا فياأخذ رأس ماله" . 


م يريد لقوله تعالی : «( وان تبنم فلكم رؤوس أموالكم چ . 


في رب » ك) : وآعاب . 

7 << قول >> : ليست في رك » ب) . 

© في :فإذا. 

نذا انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱١۲‏ . 

9 <<م>> : ليست في رك . 

9 << کان >> : ليست في (0. 

<< يريد >> : ليست في (أ) . 

انظر : المدونة » ۲۷۸/٤‏ ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۸ ب . 
29 << فيما >> : ليست في () . 

9 << في >> : ليست في (أ) . 

"© انظر : المدونة » 786/4 ؛ البرادعي » ل 5١7ب‏ ؛ مختصر بن أبي زيد ‏ ل 18٠‏ 


7" سورة اليقرة, آية (5/الا) . 


كتاب أبواب معاملة أل الذمة DP‏ 


قال : وأما في الخمر قلا أدري ما حقيقته ؛ لأني إن أمرت الذمي أن يرد رأس 
ماله“ وعليه خر ظلمته ‏ وإن أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل له“ . 

قال في المستخرجة : ولكن”” أرى أن تؤخذ الخمر من النصراني وتكسر على 
المسلم » وتؤخذ الخنازير إن كان أسلم إليه في خنازير فتقعل وتطرح في مكان لا يصل 
أحد إلى أكلها » وإن رضي النصراني أن ترد عليه دنانيره فذلك حلال لا باس بی . 

ومن المدونة : وأما إن أسلم المطلوب ء قأما في الخمر فيرد رأس المال » وأما في 
الربا فلا أدري ما حقيقته ؛ لأني إن أمرته أن يرد رأس المال خفت أن اظلم الذمي”“ . 

قال في المستخرجه : حتى”" يغرم الدينارين" للنصراني© . 


9" في رك) : امال . 

5 انظر : المدونة » ۲۸۰/6 ۔ 185 ؛ البرادعي , ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 1۸٠‏ . 

في( : ولكني. 

* التواهرء ۸/ل ٠‏ 14 ! ؛ البيان والتحصيل » 1437/4 187 قال ابن رشد : توقف مالك رحمه الله إذا 
أسلم الذي له السلم وقال : أخاف ان أظلم الرومي إن قضيت عليه بخلاف ما عليه وم يتوقف إذا الم 
الذي عليه السلم . وهو يقضي للذمي يخلاف ماله , لأن له حمراً أو خنازير » وهو يقضى عليه أن يأخذ 
الدنانير » والفرق بين الموضعين أنه إذا اسلم الذي له السلم لم يمكن أن يقضى على اللعي با عليه ؛ لآن ما 
عليه يجوز له ملکه , فلما كان يمكن أن يقضى عليه ا عليه خشي أن يظلمه إن قضى عليه بخلاف ما عليه » 
وإذا أسلم الذي عليه السلم لم يمكن أن يقضى عليه بالخمر والخنازير لأنه مسلم لا يحل له ملك ذلك » فلما 
م يكن ذلك كان القضاء عليه برد رأس الال ضرورة تبيح أن يقضى للذعي بخلاف ماله » كمن أملم قيما 
له إيان فانقضى الإبات قبل أن يأخذ سلمه أنه يقضى له برأس ماله إذ لا يمكن أن يقضى له بماله . 

وقوله ( و لکن ارى ان تؤخذ اخمر .... الخ ) يحتمل أن يكون من قول مالك فيكون هو جوابه الذي 
ترجح عنده من الوجهين في المسألة بعد وقوفه فيها » و يحتمل أن يكون من قول ابن القاسم خلافاً لما له في 
المدونة من أن يقضى عليه برد رأس الال بمنزلة إسلامهما جميعاً ؛ لأنه حكم بين مسلم وتصراني » وأما إذا 
رضى النصراني المسلم اليه أن يرد على المسلم الذي أسلم اليه دنانيره فلا إشكال في أن ذلك حلال جاتر 
كما قال , ولا يلزم المسلم ذلك اذا قال أنا أريد أن آخذ الخمر أو الخنازير » فأهريق الخمر و أقتل الخسازير 
على القول بان ذلك هو الذي يوجيه الحكم ) . 

انظر : المدونة » 785/4 ؛ البرادعي » ل 7٠١5‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد , ل 1۸١‏ . 

<< حتى >> : من () . 

<< الدينارين للنصران >> : ليست في (أ) وجاء بدها : الدينار من النصراني . 

. ۱۸٤/٤ ٠ البيان والتحصيل‎ © 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة ED‏ 


و قال ابن القاسم في المدونة : إذا أسلم أحدهما , تراجعا إلى رأس المال في الريا 
والخمر ؛ لأنه حكم بين مسلم ونصراني . 0/1 
من المستخرجة : قال ابن القاسم : وإذا أسلف النصراني نصرانيا خمرا أو خنازير 
فأسلم المتسلف”” كان / عليه قيمة ذلك الخمر والخنازير » وكذلك النصرانية ينتقد في 6154/1 
صداقها خراً أو خنازير ثم تسلم قبل أن يبتنی بها » وقد فات ذلك في يديها فلتغرم 
قيمة ذلك . 1 
قال : وإن كان ذلك عندها قائماً بعينه فلتغرم قيمته أيضاً وتكسر الخمر وتقعل 
الختازير . 
قال : وإن أسلم الذي أسلف الخمر والخنازير فأحب إل أن يؤخذ ذلك من 
المحسلف فتكسر الخمر وتقتل الخنازير © . 


2 انظر : المدونة » ۲۸۹/۲ ؛ البرادعي » ل 7١5‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد »ل ۸۰ . 
"© في رأ) : الحسلف إليه . 

في () : يينى ۔ 

9؟ انظر : النوادر » ۸/ل 194 ! ؛ البيان والتحصيل » 1۸١-۱۸5/6‏ . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة 3ك 


[ الباب الثاني ] 
كني التفرقة بين الأم وولدها في البيع 


[ الفصل ١‏ في التفريق بين الأم وولدها في البيع ومتى يجوز ] 

وقال الرسول بل ( لا توله والدة على ولدها )”2 وقال ( من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة )“ » فقيل إغا ذلك اجة الولد إليها » 
وقبل بل هو حق للأم وإن استغنى الولد" عنها . 

م والأول أصوب أنه حق للولد ؛ لأن الأم لو رضيت بالتفرقة لم يجز ذلك › قاله 
ابن المواز عن مالك“ . 

قال مالك : وإن بيعت أمة مسلمة أو كافرة"“ مع ولدها م يفرق بينها وبين 
ولدها » وبيع معها إلا أن يستغني الولد عنها في أكله وشربه ومنامه وقيامه . 

قال مالك : وحد ذلك الإثغار مالم يعجل به جواري كن أو غلماناً » بخلاف 
حضانة الحرة . 

وقال الليث : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو 
ذلك . 


أخرجه البيهقي » السنن الكبرى » كتاب النفقات ‏ باب الأم تزوج فيسقط حقهاء 8/8 ؛ البخاري » 
التاريخ الكبير » ٤۷۷/١‏ ؛ عبد الله بن عدي › الكامل في ضعفاء الرجال » الطبعة الثالكة » تحقيق : مهيل 
زكار (بیروت : دار الفكر , ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م) 418/5 . 

والحديث في سدده ابن فيعه وهو ضعيف وشيخه عمر بن عبد الله مولى غفره ضعيف ايضاً . 

انظر : ابن القيم ‏ زاد المعاد ء الطبعة : الثالثة عشر » تحقيق شعيب وعبدالقادر الارناؤوط › ط (بيروت : 
دار الفکر » 45 ذه / ٩1۹۸م)‏ . 

أخرجه الزمذي , البيوع » باب ما جاء في كراهة الفرق بين الأخوين , حديث (0۲۸۴ › ۵۸٠/۴‏ ؛ 
الحاكم » المستدرك ء البيوع » ٠١/١‏ ؛ والدارقطني , السنن » اليبوع » حديث (85؟) » ٦۷/۴‏ . قال 
الارمذي: (هذا حديث حسن غريب ) وصححه الحاكم . 

7 << الولد >> : ليست في () . 

<< عن مالك >> : من رك . 

”© شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۹4 آ۔ ب . 

قوله << أو كافره >> : وذلك لعموم الحديث حتى عداه بعضهم إلى البهائم » فروى عيسى عن ابن القاسم 
أنه لا يفرق في البهائم بين الولد وأمه حتى يستغني عنها . شرح تهذيب البرادعي » ۵ /ل 178 . 

انظر : المدونة » ۲۷۸/6 ۰ ۲۸١‏ ؛ البرادعي » ۲۰۵ | ؛ مختصر بن أبي زيد › ل 7/8 7/8 . 


م 


مو 
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وفي كتاب ابن المواز عن مالك نحوه ‏ قال فيه : حد ذلك الإثغار مالم يعجل 

به“ وحتى'" يخن ويؤمر بالصلاة ويؤدب عليها » ويجعل" في المكسب وتزول عنه 
_ أستان اللين9© . 

م وكأن هذا وفاق لقول الليث » إذ لا يؤدب على الصلاة الا ابن عشر سنين. 

وروی ابن غانم عن مالك في موضع آخر حد ذلك البلوغ . 

وقال محمد بن عبد الحكم : لا يفرق بينهما وإن بلغ ..وقال ابن حبيب : يفرق 
بينهما إذا بلغ سبع" سنين . 

م فعلى ما تأولنا أن قول مالك يرجع إلى قول الليث فيصير في هذه المسألة أربعة 
أقوال : قول سبع سنين » وقول عشر سنين » وقول البلوغ » وقول أنه لا يفرق بينهما 
وإن بلغ . 

فوجه قولهم سبع سنين وعشر ستين والبلوغ أنهم”؟ كأنهم رأوا ذلك حقاً للولدء 
فمتى استغنى عن الأم وقام بأمر نفسه سقط حقه » واختلفوا في حد الاستغناء على هذا. 

م والأبين" من هذا في الاستغناء ‏ وأبين الاستغناء ‏ البلوغ ء وإليه كان يذهب 
بعض شيوخنا » ولأنه حال يصل” '" به بين الصغير والكبير . 

ووجه قول ابن عبد الحكم عموم الحديث وهو قوله ي ( لا توله والدة 
بولده)”'2 فكان ذلك حقاً ها . 


<< به > : من (ك) . 

في (ك » ب) : حين . 

©" في( : ویعجل . 

9 التوادرء ۸/ل ۲۹٩٩‏ . 

في (ك) :م : وروی - 

هو عبد الله بن عمر بن غانم القيرواني » أبو محمد » قاضي افريقيه , المشهور بالعلم والصلاح » روى عن 
مالك ومح الثوري وغيرهما » ولاه الرشيد قضاء افريقيه , له ماع من مالك مدون ء توفي عام 
(50١اه).‏ انظر : ترتيب المدارك » 56/7 - 455 شجرة الور » ص 51 . 

في (أ) : عشر » وفي النوادر : تسع . 

© << كأنهم >> : ليست في رك . 

<< والأبين .. الاستغناء >> : ليست في (ك) . 

0" في ) : فصل . 

سبق تخريجه ص (۱۰۱۷) من هذا البحث ‏ 
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[ الفصل ١‏ في التفريق بين الولد وغير أمه 
وفي دعوى الأم أن هذا الولد اينها ] 

ومن المدونة : قال مالك : ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه [وجده“ وجداته 
لأمه أو لأبيه في البيع متى شاء سيده » وإغا لا" يفرق بينهما في الأم خاصة9؟ . 

قال : وإذا قالت امرأة من السبي : هذا ابني لم يفرق بينهما » وكذلك جاء الأثر 
» ولأنه لا ضرر علينا في ذلك فاحتيط فيها لعموم الحديث . 

قال مالك : ولا يتوارثان بذلك© . 

م لأنه لا يورث بالشك . 


[ فصل ۳ في تفريق تجار الروم بين الولد وأمه وحكم الولد إذا كان 
لرجل والأم لآخر وحكم من باع ولداً دون أمه ] 
قال : وإذا نزل الروم ببلدنا تجاراً ففرقوا بين الأم وولدها لم أمنعهي » 
وكرهت”" للمسلمين شراءهم متفرقين , وإن ابعاع مسلم منهم أما واينها لم يفرق 
بينهما إن باعء وكذلك إن" ابتاع أمة قد كان ولدها في ملكه أو كان لابنه الصغير فلا 
يفرق بينهما في البيع . 


<< وجده >> : من مختصر ابن آبي زيد . 

© << لا>> : ليست في (0 . 

قال اللخمي : اختلف في التفرقة بين الولد والوالد » فقال مالك وابن القاسم لا بأس به » وذكر محمد عن 
بعض آهل المدينة منع ذلك وهو أحسن قياساً على الأم » وإن كانت الأم أعظم في الوحدة , فمعلوم أن 
الأب يدخل عليه من ذلك ما تعظم فيه المشقة ويقارب الام » وقد يكون بعض الآباء أشد ولم يتلف المذهب 
في جواز التفرقة بين سوى هين من الأقارب . شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ٠٠١‏ ب . والأثر هو رها 
رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن رصول الله ب كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم؛ فإذا رأى 
امرأة تبكي » قال ما ييكيك فقول : بيع ابني » بيعت ابنتي فيأمر به فيرد اليها ) حيث صدقها رسول 
ا و لدعواها . اخرجه سحنون في المدونة » 180/4 ؛ والحديث مرسل وجميع رواته لقات الا جعفر بسن 
محمد فإنه صدوق . انظر : تخريج احاديث المدونة » 1114/7 . 

انظر : المدونة » 11/8/54 ۲۷۹ ؛ البرادعي » ل 7١8‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ۷١‏ . 

لأنهم أهل حرب , قال عيسى وأما لو كانوا أهل ذمة لمنعوا ؛ لأن ذلك من التظالم . 

شرح تهذيب البرادعي , ه/ل هلاب . 

<< وكرهت >> : ليست في (أ) وجاء بدها : وحرم على المسلمين . 

© في المخعصرات : من . 


ف 


م 


إلى 
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قال مالك : وإذا كان الولد لرجل والأم لآخر ء جبرا أن يجمعاهما”" في ملك 
واحد أو يبيعاهما معاً » ومن باع ولداً دون أمه فسخ البييع إلا أن يجمعاهما”" في ملك 
واحد” . ١‏ 
وقال عبد الوهاب يفسخ إذا وقع » وخالف”” ذلك أبو حنيفة”" » ودليلنا 
قوله ي (لا توله والدة بولدها )”2 وقوله يه (من فرق / بين والدة وولدها.)0© [/٤١١ب]‏ 
الحديث » ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع”» فكان باطلاً » أصله بيع . 
الخمر » وإن أجاب المشتري أن يجمع بينهما فلايجوز البيع ؛ لأن المنع من“ ذلك هو 
تق الله تعالى فلا يسقط ياسقاط” ° آدمي29 , 
م وظاهر هذا أنه يفسخ البيع وإن جمعاهما في ملك المبتاع لأنه يشبه بيع الخمر . 
قال : وإن طلب المشيري أن يجمع بينهما لم يجزء وكذلك ذكر ابن حبيبب أن 
قول مالك وأصحابه أن يفسخ البيع في التفرقة ويعاقبان . 
وقال ابن المواز : أما الفسخ فلا" ولكن إما تقاوما وإما باعا“'“ وإنما هومن 
حقوق الولد وليس بحرام » وكذلك شراء النصراني مسلماً أو مصحفاً فليباع*" عليه 
ولا يفسخ شراؤهء قاله ابن القاسم وأصبغ . 
29 في (ب) : يجمعانيهما . 
في () : يجمعهما. 
7" انظر : المصادر السابقة . 
9 << الواو >> : ليست في (أ) . 
© في رك) : وخالفه . 
انظر : مختصر الطحاوي » ص 88 ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » 370/9 ٠١‏ . 
سبق تخريجه ص (۱۰۱۷) . 
سبق تخریجه ص (۱۰۱۷) . 
^ في رك : المع . 
9" في ءاب :في . 
'" في () : لإسقاط . 
*" المعونة » ۸۱١/۲‏ . 
7" << فلا >> ليست في رك) . 
9" في () : باعها.. 
9" في( : فالبيع . 
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ڪا دن 


قال أصبغ : ووجدت لأصحاينا : إما أن يبيعا أو يبيع أحدهما من الآخر أو 
يفسخ اليع* . 

م ولأبي”" القاسم بن الكاتب : حديث علي في التفرقة”" لم يأمر النبي ول فيه 
بفسخ الببع » وقول علي ذِنه يسترده بما عر وهان » فيه دليل أنه إنها يسترده باشتراء 
مستقبل» ولو كان المعنى”/؟ يسترده بالشمن الأول لما قال يستزده بما عز وهان . 

قال ابن حبيب : وأما بيع المسلم من نصراني » فان المتبايعين يعاقبان عندهم » 
واختلفوا في فسخ بيعه » فقال ابن القاسم ومطرف : لا يفسخ ويباع عليه من مسلم » 
وقال ابن الماجشون والمغيرة : يفسخ فيه » وفي التفرقة والعقوبة في شراء النصراني الأمة 
المسلمة أشد مند“ في شرائه العبد المسلم" . 

قال عبد الوهاب : فوجه الفسخ أن كل معنى طرأ على ما يملكه النصراني فقطع 
استدامته في حق المسلم وجب“ ايتداء منبع العقد عليه . أصله النكاح ؛ لأنها إذا 


© انظر : النوادر » ۸/ل ٩٩‏ ب ۲۹٩‏ . 

في ( : وقال اہن . 

2 يقصد حديث بن يونس بن عبد الرحمن أن رسول الله َد بعث بعلي بن أبي طالب بسرية فاصابتهم حاجة 
ومخمصة فابتاع أعنزاً بوصيفة ها آم » فلما قدم على رسول الله ل أخيره فقال : أفرقت بينها وبين أمها ييا 
علي فاعتدر › فلم يزل یردد عليه حتى قال : أنا أرجع فاستزدها بجا عر وهان قبل أن يمس راسي هاء . 
أخرجه سحنون في المدونة » ۲۸۱/۲ ؛ وهو حديث ضعيف لأن في سنده يونس بن عبد الرحمن وهو 
جهول» غير أن الحديث ورد معناه من طرق اخرى عن علي فمعناه حسن » ومن هله الطرق ما أخرجه 
الدارقطني في السئن » كتاب البيوع » حديث 744 , ٠١/١‏ ؛ والحاكم في المستدرك , كتاب البيوع » 
۲ »عن علي : قال : قدم على البي َي سبى فأمرني ببيع أخوين » فبعتهما . وفرقت بينهما ثم اتيت 
النبي َي فأخبرته ‏ فقال ادركهما . فارتجعهما وبعهما جميعاً ولا تفرق بينهما . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص ٠٥/۲ ٠‏ رانظر : تخريج 
أحاديث المدونة » ۱۱۲۷/۳ . 

9 << المعنى >> : ليست في (ك) . 

انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ١514‏ ب . 

في (أ) : منها . 

© النواد ر ۸/ل ۲۹٩‏ . 


في (ج) : يوجب . 


كتاب أبواب معاملة أل الذمة SB‏ 5-7 


أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه » وكذلك وجود الإسلام يمع ابعداء عقده 
عليها" . 

م وإن عقد فسخ بغير طلاق فكذلك العقد على الرقبة . 

قال : ووجه أنه لا يفسخ أنه قد ثيت(” عليه ملكه بوجه صحيح › وهو أن يسلم 
في ملكه فيباع عليه » فإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه » وبيع عليه » أصله إسلامه 
في ملکه" . 


فصل [ 4- فيمن باع ولداً دون أمه ولم يعلم إلا بعد الكبر وفيمن باع 
أختين إحداهما تجب فيها التفرقة والأخرى صغيرة ] 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : فإذا باع الولد دون أمه فلم يعلم بذلك حتى 
كبر الولد لم یرو البيع“. 

قال ابن عبدوس : وكذلك إن مات الولد أو عتق قبل الفسخ مضى بيعه 
بالشمن" . 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون فيمن باع اخشين إحداهما 
تجب فيها التفرقة والأخرى صغيرة عجل عليها الإثغار » قال : إن كانت الكبيرة وجه 
الصفقة أو اعتدلا في القيمة آمر في الصغيرة أن تضم اليها الأم ببيع أو هية , فإن لم يفعل 
فسخ البيع في الصغيرة يحصتها من الشمن » وجاز في الكبيرة » وإن كانت الصغيرة فيها 
الرغبة وكثرة الشمن أمر المشيري بأن يجمع بينها وبين الأم ببيع أو هبةء فإن لم يقدر 
فسخ بیعھما“ جنيعا . 


«'"© المعونة. ۷۸۷/۲ . 

© في () :لبت . 

ين المصدر السابق . 

9 في () :ل يرد عليه . 

”" الوادر» ۸/ل ۹٩‏ ب. 

© شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 154 ب . 
© في () :یرد . 

© في را) : البيع بينهما . 
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[ فصل 2 في الأخوين يرثان أمة وابنها ] 

ومن المدونة : قال“ مالك : وإذا ورث أخوان أمة وابنها فلهما أن يبقياهما في 
ملكهما أو يبيعاهما » وكذلك لو ابتاعهما رجلان بينهما حتى إذا أراد الأخوان القسمة 
أو البيع جيرا على”" أن يجمعا بينهما . 

قال ابن القاسم : وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغير , فأراد أن 
يتقاوما الأم وولدها » فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد » وشرطا أن لا يفرقا بين الأم 
وولدها حتى يبلغ الولد ؟ ققال : لا يجوز ذلك هما » وإن كان الأخوان في بيت واحد 8 
وإتما يجوز لما أن يتقاوما الأم والولد فيأخذهما أحدهما أو يبيعاهما جميعا“ . 

قال ابن حبيب : وإن وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحداً أو مفرقا . 


فصل [ 5 في هبة الولد وهو صغير دون أمه وإذا جمع مع أمه 
فرضاعه عليها ] 

ومن المدونة : وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة » ولو وهب الولد وهو صغير 
يعني لغير الثواب جاز ذلك / ويازك مع أمه ولا يفرق بينهما ء ويجبر الواهب والموهوب 1154/1 
له أن يكون الولد مع أمه » إما أن يرضى“ صاحب الولد أن يرد إلى الأم أو يضم سيد 
الأمة الأمة إلى ولدها وإلا فليبيعاهما جميع » إذا جعاهما فمن أراد البيع منهما أو 
رهقه دين باع" معه الآخر ‏ وكذلك إن وهبه لابن له" في حجره فروق أحدهما دين 
وأراد أن يبيع فليبيعاهما جميعاً ولا يفرق”" بينهما""© . 


© << قال مالك >> : ليست في رك . 

7 << على >> : ليست في رك . 

انظر : المدونة » 78٠ ۲۷۹/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۲١١‏ ؛ مختصر أبن أبي زيد » ل ۲۷۹ . 

© التزامرء ۸/ل ۲۹۷ . 

في (أ) : رضی . 
لف << جميعا >> : ليست في (ك) . 

في رك : باع . 

جاء في (أ) بعدها : صغير في . 

9 في رك : ولا يفرقا . 

. 11/8 انظر : المدونة » 780/4 » البرادعي » ۲۰۵ أء مختصر بن أبي زيد , ل‎ o» 


® 
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م“ وروي أن أبا محمد قال : وظاهر هذا الكلام يدل أن جمع الولد مع أمه إنما 
يكون في حوز أحدهما لا في ملكه9؟ . 

قال ابن المواز : قد اختلف قول مالك في هذا » فقال مرة يكون الولد مع أمه في 
حوز أحدهما » وقال مرة أخرى يجمعاها(” في ملك أحدهما“ . قال ابن المواز : وهذا 
أحب الينا وإلى من لقينا , ولو جاز هذا جاز”” في الوارثين » فقد قال مالك : لا 
يقعسمان وإن شرطا أن لا يفرقا في الحيازة29 . 

م فوجه أن يجمعا في حوز فلأنه باب معروف كالعتق » ووجه أن يجمعا في ملك » 
فلأنه”" نقل ملك كالبيع . 0 

م وكذلك اختلفوا في العبد يوهب وله مال » فقيل ماله للواهب ؛ لأنه نقل ملك 
كالبيع » وقيل ماله للموهوب ؛ لأنه باب معروف كالعتق » وكذلك اختلفوا في 
الشقص”* يوهب لغير ثواب فقيل فيه الشفعة ؛ لأنه نقل ملك كالبيع » وقيل لا شفعة 
فيه لأنه معروف » وهو مذهب المدونة" "© . 

وقال ابن حبيب : جائز في الصدقة والهبة أن يجمعا في حوز واحد"" إذا كان . 
الشمل واحداً » مغل أن تتصدق امرأة”'2 على زوجها أو هو عليها أو الأب على ابنه أو 
الابن على أبيه أو على أمه بالولد أو بالأم فهر جائز ولا جمعان بينهما في ملك وليس 


29 << م >> : ليست في () . 

. انظر : شرح تهذيب الطالب , ه/ل ۲۹ ب‎ f 

© في () : يجمعان . 

9 في( : والد . 

في : لجاز . 

انظر : التوادر » ۸/ل 45 ب ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 154 ٠١١‏ . 

© في وم : فانه . 

ا الشقص : بكسر الشين وسكون القاف وهو الطائفة من الشى والجمع اشقاص . 
اتظر : المصباح › مادة (شقص) . 

في رك : وهذا . 

"© انظر : المدونة  6٤١/٤‏ - 449 ؛ المغونة, 857/19 . 

9" << واحد >> : ليست في (ك) . 

5" في رك » ب : امرأة . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة CD‏ 


ذلك بتفرقة » وإن لم يكن ثملاً واحداً أو بيدا واحداً جازت افية و الصدقة » وأمر 
با مقاواة أو يبيعها من واحد » ويأخذ كل واحد ما ينوبه من الشمن . 

قال ابن حبيب : فإذا جمعاهما في حوز أحدهما يكون رضاع الولد الموهوب على 
أمه وإن كره الواهب” 22 » قبل غيرها أم لا » وهو كمن تصدق بارض ها سقي وهو 
في داخلها » فالسقي مع الأرض في الصدقة للمتصدق عليه وإن لم يذكره » وبقية مؤنة 
الصبي غير الرضاع على الموهوب له . 

قال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يقول ايض“ إذا قال الحصدق لم أتصدق 
بالولد وأنا أريد أن ترضعه أمه فذلك” له ويحلف » وعلى المعطي”© أجر الرضاع إلا أن 
يسترضعه غيرها » وبالأول اقول" . 

م وعلى ظاهر رواية ابن المواز عن ابن القاسم في مسألة الذي تصدق على رجل 
بالولد فدبره » أن أجر رضاعه على المتصدق عليه“ . 

[قال] ابن حبيب : والإشهاد على الصدقة والقيام بمؤنته حوز للصدقة وقبض لما 
وإن كان مع أمه ترضعه عند المتصدق لأن الشمل واحد . 

وقال"؟ مطرف وابن الماجشون وقال”' ابن القاسم : لا تتم الصدقة إلا بقبض 
الولد وكينونة الأم معه عند المتصدق عليه . 

م وهذا خلاف قوله في المدونة وكتاب محمد ؛ لأنه قال فيها إذا قيض الولد 
وحده فقد أساء وکان" حوز2 » وهذا الصواب لأنه إنما يراعي حوز الولد 


2 في (أ) : بالمقاومة . 

زاد في التوادر : أو احب ‏ 

© في( : الولد . 

في () : اا . 

”© في () : فالولد له . 

9 في رأم : المعطى له . 

انظر : التوادر » ۸/ل ۹۷ب ؛ شرح تهذيب الطالب » 1585/79 ب . 
© انظر : النوادر » ۸/ل ٩٩‏ ب . 
© في رك » ب) : وقاله كله . 
”" في (أ) : ان ابن القاسم قال 
“'" في( : وإن کان . 

يفط انظر : المدونة » 785/8 . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة aD‏ 


ويستحق حوزه مع الأم لا كما قال ابن حبيب إذا كان مع الأم عند المتصدق فهو حوزء 
وليس”"2 ذلك بشى ؛ لأنهما قادران على إخراجه" من يد المتصدق فلم يفعلا . 


[ فصل "7 إذا وهبت الأم مع ولدها فهل تتم الحيازة بقبض الولد وحده ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن تمام حوز الموهوب أن يحوز الولد مع آمه › 
ولا يقبض الولد وحده » فإن فعل أساء وكان ذلك حوزاً إن فلس الواهب أو 
مات © ْ 

قال بعض أصحابنا : إن بعض الناس يقول لا يجبر الواهب”“ على أن يدفع الأم 
مع الولد بخلاف هبة الشمرة » هاهنا(” على الواهب أن يحوزه الرقاب ؛ لأن" الشمرة 
الموهوبة إنما تتغذى مع الأصول فقد أوجب له بهبة الشمرة حقاً في الرقاب فوجب عليه 
أن يحوزه الرقاب مع الثمرة ليتم له ما وهبه إياه وليس كذلك هبة الولد“ . 

م لأن / الولد قد ترضعه غير أمه » وقد يكون خرج من حد الرضاع فيعيش (/١١١ب)‏ 
بالطعام وإنغا هو لأجل التفرقة » وهما قادران أن يجمعاهما في حوز أحدهما“ أو2 
يبيعاهما وا لله اعلم . 


© في ركء بع : فيلس . 

في (ك » ب) : خروجه . 

<< ان >> : ليست في (ب) . 

انظر : المدونة » 374831/4- ۲۸۲ ؛ البرادعي » ل © 3١‏ | ؛ تختصر بن أبي زيد » 175 . 
© في () : الولد . 

29 << هاهنا >> : ليست في () . 

<< لأن ... الرقاب >> : ليست في (أ) . 

زاد عبد الحق : دون الأم . 

انظر : شرح تهديب الطالب » 1152/1 . 

9 في (آ) : واحد . 


" في (أ) : بأن يبيعا منهما . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة CD‏ 


[ فصل 7 فيمن أوصى لرجل بأمة وولدها لآخر ] 

ومن المدونة : ومن أوصى بأممة لرجل وبولدها لآخر جاز وجبرا على الجمع 
بينهما بحال ما وصفنا في البة والصدقة("© . 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا باع أحدهما وتصدق بالآخر”" لم يفسخ 
بيع ولا صدقة وليباعا جميعاً عليهما . 

قال أصبغ : هذا منه رجوع عن فسخ البيع . 

0 وإنما قال ذلك لأنه لما بدأ بالبيع وجب أن يجمعاهما في ملك واحد , كما 
لو أبقى الآخر في ملكه » ولو بدأ بالصدقة ثم باع الآخر وشرط أن لا يفرق بينهما إلى 
حد التفرقة جاز كما لو أبقاه في ملكه والله اعلم . 

[قال] ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو تصدق بالولد على رجل فدبره رد إلى 
حضانة الأم مدبراً وعليه أجر رضاعها وقيامها عليه » ويبيع الأم سيدها إن شاء من 
يشرط عليه أن لا يفترقا"“ على هذا إلى حد التفرقة » يأخذه الذي دبره© ‏ 


[ فصل 5 فيمن أعتق ابن أمته الصغير هل له بيع أمه أو اعتق الأم 
فهل له بيع الولد وكذلك إن كاتب الأم أو دبر أحدهما ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمته ويشارط على 
المبتاع أن لا يفرق بينه وبين أمه وأن تكون على المبتاع نفقة الولد ومؤنته“ . 
قال ابن المواز : إلى وقت اثغاره وعلى أنه إن مات قبل ذلك كان له أن يأتي بمثله 
يمونه؟ إلى مشل ذلك » ولیس للام أن ترضى بتركه وإن كان حراً » وإن كان له جدة 


لذ 


انظر : المدونة » ۲۸٤/٤‏ ؛ البرادعي » ل 7١8‏ | ؛ مختصر ابن أبي زيد » ۷۹ ب . 
9 << الباء >> : ليست في (أ) . 

. ب‎ ٩٦ النوادر » ۸/ل‎ mn 

9؟ حدم >> : ليست في رب . 

في (ك) : بدی . 

© في زأ : الا يفرقا . 

زيل النوادر » ۸/ل ٩٩‏ ب . 2 

انظر : المدونة » ۲۸۳/٤‏ ؛ البرادعي » ل 3١8‏ أ ء مختصر بن أبي زيد » ل ۷۹ ب . 
في (أ) : في مۇنتە . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة 3B‏ 


تكفله إذا كانت الأم مل وكة » وكذلك”” قال ابن حبيب فيه © . 

قال ابن القاسم : وإن أعتق الأم جاز له بيع الولد ممن يشرط عليه أن لا يفرق 
بينه وبين أمه““ . وقال ابن المواز : ونفقة الأم على نفسها" . 

قال فيه وفي المدونة : وإن كاتب الأم لم جز له بيع ولدها إذ هي في ملكه بعدء 
إلا" أن يبع كتابتها مع رقبة الابن من رجل واحد » فيجوز ذلك - إذا جمع بينهما- 
يريد ويشازط عليه أن لا يفرق بينهما إذا عتقت الأم إلى وقت الإثغار كما" قال في 
بيعه0 بعد عتق الأم . 

قال : وإن“ دبر أحدهما لم يجز بيع الباقي وحده ولا مع خدمة الآخر"" . 

م لأن بيع خدمة المدبر لا يجوز » فلذلك'" لم يبر جمعهما في صفقة واحدة . 

[ قال ] ابن حبيب : قال أصبغ : وإن دبر الأم ثم استحدث ديناً يغترق2"9 ماله 
فلا يباع الولد حتى يبلغ حد التفرقة أو يموت السيد فيباعا جميعا . وكذلك لو دبر الولد 
فلا يبيع الأم" . 

م فإن كان في نن الأم إذا بيعت وحدها كفاف الدين وفضلة يعتق الولد فيها 
وف قيمة نفسه.أو كان في بيع بعض الأم كفاف الدين”'“ , ويخرج الولد من" قيمة ما 


"© في () : مملوكته . 

<< وكذلك .. فيه >> : ليست في (ك) . 

© النوادر » ۸/ل ۲۹۹ . 

انظر : المدونة ۲۸۳/٤۰‏ ؛ البرادعي » ل ۲۰۵ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۹ ب . 
© النوادر » ۸/ل ۲۹٩‏ . 

© في () :ان لا. 

© في (ك) : وکما . 

في (ك) : عييه . 

فيل :واذا. 

5 انظر : المدونة » 981/4 584 ؛ البرادعي » ل ۲۰۵ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۹ ب . 
<< فلذلك .. جر >> : ليست في ربع . 

9" في رب » ك) : يستغرق . 

7" النوادر » ۸/ل ۲۹۷ . 

9" << م >> : ليست في ) . 

9" في وب : للدين . 

9" في رك » ب) : في . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة 3 


بقي منها و قيمة نفسه » فعلى الورثة ما شاؤا من ذلك » وعَمَّقَ الولد وم يكن فيه تفرقه » 
وإن لم يكن ذلك » بيع من الولد والأم جزء سواء”© بقدر الدين لأجل التفرقة » وعتق 
ما" بقى من الولد قدر ثلث ما بقي منه ومنها » ورق ما بقي منهما" للورثة » وان 
استغرقهما الدين بيعا جميعاً للدين » واتفق علىهذ! حذاق أصحابنا فاعتمد عليه إن“ 
شاء الله وبالله التوفيق . 


[ فصل ٠‏ في النصراني يدبر ولد أمته ثم تسلم وهل العتق تفرقة؟ ] 
قال ابن حبيب : ولو دبر النصراني ولد أمته ثم أسلمت الأم لم يبع الأم للعفرقة » 
ولا يباع الولد للتدبير الذي“ فيه » وليوقفان”" ويعزلان عن ملكه” › فتؤاجر له الأم 
إلى حد التفرقة“ . | : 
ومن المدونة : ولا بأس ببيع الأمة دون الولد أو الولد دونهاء نسمة(*© 
للعتق”"'"2 , وليس ١‏ 5 بتفرقه" , 


”'" في () : في ذلك . 

في (أ) : سواه . 

© في () : ما بغی . 

9 في () :مه . 

<< إن .. الله >> : ليست في (ك) . 

© << الذي فيه >> : ليست في () . 

<< اللام >> : ليست في () . 

* في زا : ملكها. 

© انظر : التودرء ۸/ل ٩۹۷‏ ۲ . 

2٠”‏ في طبعتي المدونة وقسمة) بالقاف وفي تهذيب البرادعي بشرط العنق والمثبت من نسخ الجامع ومختصراين أبي 
زيد وشرح تهذيب البرادعي . 
انظر : المدونة ‏ طبعة دار الفكر » 725/7 ؛ وطبعة دار صادرء ۲۸٤/٤‏ ؛ شرح تهذيب 
البرادعي, ه/ل/اا ب . 

وغ قال ابن بطال : أي وعلى أنه حر بالشراء » وقال بعض الشيوخ أي : انشاء للعتق . قال أبو الحسن : وإن 
ها بين الشراء وانشاء العتق يسير فلا يراعى . انظر : شرح تهذيب البرادعي » ۵ إل ۲۷ ب . 

”" انظر : المدونة » ۲۸٤/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۲۰۵ ! ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل ۲۷۹ . 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة ت 2ه 


[ فصل ١١‏ في الأمة أو ولدها الصغير يجني جناية وفي مشتري الأمة 
وولدها يجد بأحدهما عيياً ] 

ومن له أمة وولدها صغير فجنت الأم أو الولد فاختار السيد إسلام الجاني » قيل 
له و للمجني عليه : بيعاهما معا ثم يقسم الشمن على قيمتهما جميعاً . ومن ابتاع أمة 
وولدها صغير ثم وجد بأحدهما عيب فليس له رده خاصة »› وله ردهما جميعاً أو 
حيسهما جميعا" بجميع الشمن© . 

[قال] ابن المواز : ومن اشترى رمک“ ومعها مهر فوجد بها عيباً / فإن كان 0115/1 
مستغن عن أمه فله رده وحده إلا أن يكون أكثر ناً وفيه الرغبة فلا يرد إلا جميعاً©© . 


[ فصل ٠۲‏ في بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون له ] 

ومن المدونة : ولا ينبغي'" بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك 
الرجل؛ لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزع منه ».اذ لو رهقه دين كان في مالهء فيان 
بيعا كذلك أمرا بالجمع بينهما في ملك السيد أو العيد أو يبيعاهما معا" إلى ملك واحد 


وإلا فسخ البيع“ . 


9" في رك : جیا . 

27 << جیما >> : ليست في رم . 

انظر : المدونة » ۲۸۲/۳ ؛ البرادعي » ل 7٠١6©‏ 1 ؛ مختصر بن آبي زيد » ل 11/4 ب 1 
رمّكة : على وزن رقبه وهي الانثى من البراذين والجمع رماك ‏ والبراذين هي خساس الخيل . 
انظر :المصباح » مادة (الرمكه) ؛ شرح غريب المدرنة , /1ه . 

© النوادر » ۸/ل ۲۹۷ . 

لا ينبغي هنا على المنع يدل عليه فسخ البيع . شرح تهذيب البرادعي » ٥‏ /ل ۲۷ ب . 

في (ا) : ججيماً . 

انظر : المدونة » ۲۸٤/6‏ ؛ البرادعي » ل ۲۰۵ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۹ ب . 


كتاب أبواب معاملة أجل الذمة aD‏ 


[ فصل 3١7‏ في ابتياع الأمة على الخيار ثم شراء ولدها 
زمن الخيار بغير خيار ] 
قال ابن القاسم : ومن باع أمة على أن الخيار له ثم ابعاع ولدها صغيراً في أيام 
الخيار بغير خيار لم ينبغ له إمضاء البيع فيها. فإن فعل رد إلا أن نجمعاهما"“ في ملك 
واحد » وإن كان الخيار للمبعاع فاختار الشراء جير" معه مبتاع الولد على أن 
يجمعاهما في ملك أو يبياعهما جنيع . 


فصل [ ١4‏ في عيد الذمي يسلم وله ولد من زوجته المملوكة لسيده 
وفي إسلام أم الولد وإسلام الذمية وهي حامل من ذمي ] 

ومن“ المدونة : وإذا أسلم عبد الذمي”” وله ولد من زوجعه وهي أمة لسيده 
فولدها منه تبع له" في الدين ويباع العبد من مسلم > والأم لما صار ولدها مسلماً 
ياسلام أبيه وجب" أن یاع الولد مع أمه من مسلم بالقضاء . 

- يريد وتحرم الأم“ على زوجها إذا أبت الإسلام - . 

قال : ولو أسلمت الأم وحدها بيسع معها الولد من مسلم » وكان على دين 
ابید إسلام الزوجة يوجب التفرقة إلا أن يسلم الزوج في العدة فيكون أحق بها . 

وإذا أسلمت الذمية وهي حامل من ذمي فولدها على دين أبيه , والولد تع 
للأب في الدين » وللأم في الرق والحرية » كان الأب في ذلك كله حراً أو عبد . 


في () ديجيعا. 

© في :خير. 

انظر : المصادر السابقة ؛ شرح تهذيب البرادعي » إل 4 

<< ومن المدونة >> : من (ب) . 

© في( : ڌمي . 

. أي للأب‎ mm 

في (أ) : وجب له . 

<< الأم >> : جاءت في (أ) : بعد كلمة : زوجها . 

9 في ركع : اهم . 

. ۲۸۰ 9/6 ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل‎ 7١5 انظر : المدونة » 186/4 ؛ البرادعي » ل‎ o» 


كتاب أبواب معاملة أهل الذمة ١ TD‏ 


وقيل إنه يكون مسلماً ياسلام من أسلم منهما » وروى ذلك عن عمر » ر 
قال أبو حنيفة والشافعي”" , ووجه ذلك أن الله عز وجل أعلى الإسلام على سائر 
الأديات فوجب أن يكون الحكم للأعلى » وقد قيل : إنه لا يكون مسلماً إلا ياسلام الأم 
كما يتبعها في الحرية والرق , فكذلك في" الدين وليس ذلك بشى وهو لأشهب في 


مدونته . 


حیث روى الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانیین بينهما ولد صغير فاسلم أحدهما قال : أولاهما به 
المسلم . 
اخرجه عبد الرازق , المصنف » كاب أهل الكتاب » باب النصرانيين يسلمان هما أولاد صغار » أشر 
(۲ 4۹( ۳/1 . 

ووافقهم في ذلك الحنابلة . 
انظر : حاشية بن عابدين » ۲٤۹/۳‏ ؛ أبو اسحاق الشيرازيء المهذب » 774/١‏ , مغني الححاج , 
4 ؛ كشاف القناع » 18/5 ء التاج والإكليل » ۲۸6/١‏ . 


© << في >> : من ركع . 


كتاب جامم لأبواب متفرقة CD‏ 


[ كناب جامع لأبواب متفرقة ] 
[ الباب الأول ] 
في بيع المصراة" وغيرها وما ترد به من ذلك 
[ الفصل ١‏ الأصل في حكم المصراة والتعريف بها ] 

قال البي يليك ( لا تصروا" الإيلَ والغسم فمن اشزاها بعد ذلك فهو" يخير 
النظرين بعد أن يحليها » إن رضيها؟ أمسكها وإن سخطها“ ردها وصاعا من تر ٦)‏ . 

قال مالك : وهذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي" . 

قال ابن المواز : ولم يأخذ به أشهب » وقال قد جاء ما يضعفه رأن الغلة 
بالضمان*) . قال : وسألت عنه مالكا فكأنه ضعفه قال أشهب : وهو لوردها بعيب 
وقد أكل لبنها فلا شی عليه“ لین" . 


”2 المصراة : بضم الميم وفتح الراء وتشديد الراء المفتوحة وهي الحفلة التي تركت هدة لم تحلب في وقت حلبها 
حتى اجحمع اللبن في ضرعها ليغار بذلك مشاريها ويحسب أنها كذلك في سائر الأوقات؛ وهو من الجمع 
ومنه (الصرًا) الماء المجتمع كما يقال صريت الماء في الحوض واللبن في الضرع يخفف ويشدد إذا جمعته 
والتصرية مصدر صرّى يصرّي إذا جمع . انظر : التنبيهات ۲۰/ل ۲۸ بء الزاهر » ص ۱١۹‏ . 

ضبطها القاضي عياض . بضم التاء وفتح الصاد وفتح اللام من (الإبل) » وقال ر هذا هو الصواب وكذا 
ضبطناه عن الشيوخ ) انظر : التعبيهات » 1 إل ۲۸ ب . 

في ركء ب) : فإنه . 

في رب » ك) : شاء . 1 

في رب » ك) : شاء . 

أخرجه مالك » الموطأ , البيوع » باب ها ينهى عنه من المساومة والمبايعة حديث (45) » 1۸۴/۲١‏ ؛ 
البخاري » الصحيح » البيسوع باب النهي للبائع ان لا يحفل الابل والبقر والغدم » حديث )٠٠٠١(‏ » 
مجلم + کی + البرع :بلج کر بيع الرجل جلي مع ایی حنمت و 
1# 

انظر : المدونة » 785/4 ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد» ل 18٠١‏ . 

حديث (الخراج بالضمان) أخرجه الشافعي » ترتيب المسند » البيوع ء باب فيما ينهى عنه من الببوع 
حديث ١47/7 » )٤۷۹(‏ ؛ ابو داود الطيالسي ء المسند » حديث )7٠5(‏ 2 ص ١454‏ ؛واحمدة 
المسند » 4/5 8970174١7ء‏ ۱۳۷ ؛ أبو داود » السنن » البيوع والإجارات باب فيمن اشارى عبدا 
فاستعمله .. حديث ۷۷۷/١ , )۴١١۸(‏ ؛ والترمذي . السنن البيوع ؛ باب فيمن يشيري العبد ويستغله 
.. » حديث )١1788(‏ » 881/7 ؛ النسائي » المجتبى من السئن » البيوع » باب الخراج بالضمان » حديث 
(4450) » 7614/9 ؛ ابن ماجه » السنن , التجارات » باب الخراج بالضمان » حديث (۲۲۴۲) » 
۷۲ ؛ ابن الجارود » المنتقى » أبواب القضاء في البيوع » حديث (175) »> ص ۲٠۲‏ ؛ الدارقطني » 
الستن . البيوع » حديث )7١74(‏ ؛ الحاكم » المستدرك » البيوع » باب الخراج بالضمان » ٠١/۲‏ ؛ 
الببهقي » السنن الكبرى» البيوع , باب المشاري يجد بما اشاراه عيبا »> ۳۲٠/١‏ . قال الارمذي (حديث 
حسن صحيح) قال ابن حجر (وصححه ابن القطان) . انظر : التلخيص الخبير » ۲۲/۳ ؛ الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » ۳۳٤-۳۳۳/۷‏ . 

۳ << عليه للین >> : ليست في (أ) . 

“" النوادر » ۸/ل هم ب . 


مم 


كناب جامع لأبواب متفرقة قله 


قال بعض الأندلسيين”" عن ابن مزين عن أشهب أنه إذا رضي بتصريتها ثم اطلع 
على عيب فردها به فليرد معها صاعاً من تمر" . 

م فإذا رضى بتصريتها فكأنها غير مصراة فإذا أطلع بعد ذلك على عيب بها كان 
له ردها بغير صاع ؛ لأن الغلة بالضمان . 

قال ابن المواز : والذي آخذ به في المصراة خاصة قول ابن القاسم أنه إذا لم يرض 
حلابها ردها وصاعا من تمر كما جاء في الحدیث" . 

م وكأن أشهب رأى أن قول النبي يل (الخراج بالضمان)” ناسخ لحديث 
المصراة » ويحتمل أن لا يكون تاسخاً له ؛ لأن حديث الخراج بالضمان عام“ وحديث 
المصراة مخصوص لبعض ما اشتمل عليه حديث الخراج بالضمان » والمخصوص يقضى به 
على العام » كما أن المفسر يقضي به على الجمل » وأيضاً فإن الخراج إنغا ينطلق"“ على 
ما حدث عند المشتري » وهذا اللبن”" لم يحدث عند المشتري » بل كان يوم العقد 
موجوداً في الضر ع فالأخذ بحديث المصراة أولى», وحديث المصراة أصل في كل غش 
أو عيب » ومنه يستفاد أنه ليس للمشتري الرجوع بقيمة العيب وإنما له الرضا يجميع 
الشمن أو رده لقوله كه ( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها )0 وم يقل يرجع بقيمة 


001 
عيبه 2 8 


المقصود به ابن أبي زمنين . 

© النکت › ۲/ل ۲۹۱.۔ 

© انظر : التوادر » ۸/ل هم ب . 

سبق تخريه ص (۱۰۳۲۳) . 

* << عام .. بالضمان >> : ليست في ) . 
في (أ) : يسعحق وني (أ) : يطلق . 

في رأ) : اللبات . 

في وبء ك) : الضروع . 

^ << اولى .. المصراة >> : ليست في (أ) . 
سبق تخريجه ص )١77(‏ من هذا البحث . 
”" في (ب) : العيب . 

”" انظر : النکت » ۲/ل ۲٩۱‏ . 


كتاب جامع لأبواب متذرقة 2ه 


قال ابن حبيب : ومن الغش ما“ نهى عن رسول الله ي من تصرية الناقة أو 
الشاة عند / البيع . 

والتصرية حبس اللبن في الضروع وأصله حيس الماء » يقال" : صريعه 
بالىخفيف ^“ > وصريته بالتعقيل©» . قال الأغلب0© العجلاني“ : 

رأيت غلاماً قد صرا في فقرته“ ماء الشباب عنفوان© شرب“ 

وليست المصراة من الصرار » ولو كانت منه لقيل مصرورة › وتسمى المصراة 
الخفلة ؛ لأن اللبن أحفل”''“ في ضروعها ‏ فصارت به محفلة ولاتكون حافلاً » والحافل 
العظيمة"" الضرع"" , وهذا أصل لكل من باع شيئاً » وزينه بغش » أن" للمشري 


د9 , 
قال عبد الوهاب : التصرية في اللغة الجمع › يقال صريت الماء في الحوض إذا 
جمعته » ومنه قوله عز وجل فأقبلتامرأته ی صرة 254 قيل "في جمع من النسماء. 


© << مانهى .. وسلم >> : ليست في (أ) . 

9 في ركء ب : يقول . 

27 << بالتخفيف >> : ليست في (ك) . 

© << بالتشغيل >> : ليست في (ك) . 

هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة العجلي ‏ بكسر العين ‏ » من بني عجل بن يم من ربيعة » شاعر 

راجز » أدرك الجاهلية والإسلام » وهو من أرجز الرجاز وأرصنهم كلاماً » وهو آخر من عمر في الجاهلية 

عمراً طويلاً . استشهد في نهاوند عام (1 ۲ه . انظر : الإصابة » 01/1 ؛ الأعلام » ۳٠١/۱‏ . 

29 << العجلاني >> : هكذا في جنيع النسخ والصحيح أنه : العجلي . 

فقرته : بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف » واحدة فقار الظهر : وهو ما انتضد من عظام الصلب » من 

لدن الكاهل إلى المَجْبٍ . انظر لسان العرب مادة ( نش ٠‏ 

في (أ) : عنفوان : وعتفوان العين ‏ الشيء : أوله ء انظر : القاموس » مادة (عدف) . 

29 في () : شدته » والصحيح : : - بفتح السين وسكون النون وفتح الباء وكسر التاء - أي برهة من 
الزمن . انظر : لسان العرب › مادة : (سنب) ؛ د/ نوري مودي القيسي » شعراء أمويون » الطبعة الأولى» 
«بيروت : عام الكتب » ۱۵۲/٤ » ه٤ ۰٥‏ . 

7 في (أ) : احتفل . 

9" في (أ) : العظيم . 

5" في رام :في الضرع . 

5" فير : لآن. 

9" النوادر » ۸/ل 488)- ب. 

سورة الذاريات , آية (۴۹) . 

9" في () : آي . 


راحكلبع] 


كتاب جامع لأبواب متفرقة SB‏ 


قال أبو حنيفة : ليست التصرية يعيب » ولا يثبت بها رد » واللبن في الضرع 
لا قسط له من" الكمن » ودليلنا قوله كك ( لا تصروا الإيل والغنم )”© فذكر الحديث . 
قال“ : وفيه أدلة : أحدها : أنه يي تھی عنه » فدل على أنه تدليس . 

والثاني : أنه ثبت للمبتاع الخيار . 

والثالث : انه أوجب عليه إذا ردها صاعاً من تمر » وعندهم لا يجب . 

وفي دليل [على]”” أن اللبن يأخذ قسطا”"© من الشمن ؛ لأن" قيمة الشاة التي 
تحلب عشرة أرطال أكثر من قيمة التي تحلب خسة والرغية في أحداهما“ أزيد, 
فصارت التصرية تدليساً بالعيب فكان للمشازي الرد ولم يمنعه الحلب ‏ لقوله كل ( ردها 
وصاعاً من تقر )290000 , 


فصل [ 9 التصرية تكون في جميع الأنعام ومتى ترد؟ ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : والمصراة من جميع الأنعام سواء . وهي التي 
يعون حلبها » ليعظم ضرعها ويحسن”" حلابها ثم تباع » فإذا حلبها المشاري مرة لم 
يتبين ذلك» فإذا حلب الثانية””"2 علم بذلك نقص حلابها » فإما رضيها وإما ”© ردها 
وصاعاً من تمرء وإن كان ذلك ببلد ليس عيشهم التمر أعطي الصاع من عيش ذلك 
البلد » وعيش أهل مصر الحنطة فليعطوا منها . 


"2 انظر : مختصر الطحاوي » ۸۰ . 
© في رب ك :في . 

سبق تخريجه ص (۱۰۳۳) من هذا البحث . 
* في () : وقال وفيه . 

7؟ << على >> : من المعونة . 

© في( : القسط . 

"© في المعونة : ولأن . 

© في () : أخذها ٠.‏ 

9 سبق تخريه ص (۱۰۳۳) . 
”" المعونةء ۸۱٩/۲‏ . 

9" في () : وبس . 

”" في () : ثانية . 

5" في ركء بم : والا ردها . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة 95 


قلت : فإن حلبها ثالغة ؟ قال : إن جاء من ذلك ما يعلم أنه حليها بعد أن تقدم 
له“ من حلابها ما فيه خبرة فلا رد له » ويعد حلابها منه بعد الإختبار رضا بها ولا 
حجة عليه في الثانية إذ بها يتير أمرها » وإِنما يخير الناس ذلك بالحلاب”” الثاني ولا 


يعرف بالأول" . 
ومن كتاب ابن المواز : فإنما ترد المصراة بعد أن تحلب مرتين فإن حلبها الثالشة 
لزمعه©؟ . 


قال عيسى بن دينار : إذا حلبها الثانية فنقص لبنها » فظن أن ذلك من استنكار 
الموضع أو نحو هذا ثم حليها الثالئة لزمته"2 . وقال”” عيسى بن دينار : إذا حلبها 
الثانية فتبين له أنها مصراة فاراد ردها فليحلف أنه ما كان منه رضا ولا رغبة فيها ثم 
يردها والصاع معها“ . 

م وهذان القولان يرجعان إلى ما في المدونة أنه إذا حلبها الثالثة بعد الإختبار » فلا 
رد له" وإن لم يختبرها بالثانية فظن أن ذلك من استنكار الموضع ونحوه » حلف أنه لم 
يرضه وردها . 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإذا ردها لم يكن له أن يرد اللين معها"“ إن 
كان قائماً بغير صاع » ولو كان له رده كان عليه في فواته مثله » ولو رضي البائع 
أن يقبلها مع اللبن بغير صاع لم يعجبني ذلك ؛ لأنه وجب له صاع طعام فياعه قبل قبضه 
بلبن إلا أن يقبلها البائع بغير لبنها فيجوز 29 . 


29 << له >> : ليست في ) . 
0" في (آ) : بالخلب . 
انظر : المدونة » 785/4- ۲۸۷ ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ٤‏ إل ۸٠‏ . 
9 الترادرء ۸/ل هم ب. 
© يل : حلب . 
29 << لزمعه >> : ليست في () . 
<< وقال .. الثانية >> : ليست في () . 
مم الكت › 7/ل ٩۱‏ ۔ ب ؛ شرح تهليب الطالب , 7ل 1158 . 
9 << له .. ردها >> : ليست في (أ) . 
7 << معها >> : ليست في (أ) . 
"١‏ في رك : رضاع . 
"© انظر : المدونة » 7417/4 ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد › ل ۸۰ . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة DB‏ 


م قال بعض أصحابنا : رأيت لبعض الشافعيين“ أنه اذا ارد المصراة » ووجب 
عليه رد الصاع , فكان الصاع يساوي قيمة الشاة أو اكثر . 
قال : اختلف أصحابنا في ذلك » فأوجب بعضهم رد الصاع معها ولم يوجبه 
بعضهم”" /. كلع 
م قال بعض أصحابنا : وعلى مذهينا؟ يجب عندي رد الصاع معها ياعا 
لظاهر الحديث وا لله اعلم , 
قال" فإن هلكت المصراة قبل اختبارها فضمانها من المشتري ؛ لأن التصرية 
كالعيب . ويجب أن يرجع بقيمة العيب وهذا بن“ . 
وقال جمد“ بن خالد الأندلسي : من اشترى شاة أو أكثر مصرورة“ فلا يرد 
معها الا صاع” 2 . 


© قال أبو اسحاق الشيرازي : وإن كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر ففيه وجهان . قال أبو اسحاق : 
يجب عليه قيمة صاع بالحجاز ؛ لأنا لو أوجبنا صاعاً بقيمة الشاة حصل للبائع الشاة وبدفاء فوجب قيمة 
الصاع بالحجاز لأنه هو الأصل › ومن أصحابدا من قاله يلزمه الصاع وإن كان بقيمة الشاة أو اكشر ول 
يودي إلى ابجحمج بين الشاة وبدها ؛ لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة وإنغا هو بدل عن اللبن » فجاز كما لو 
غصب عبداً فخصاه فانه يرد العبد مع قيمته ولا يكون ذلك جمعاً بين العبد وقيمته ؛ لأن القيمة بدل عن 
العضو المتلف ) . وقال النووي ( ولو اشترى شاه بصاع تمر » فوجدها مصراة فعلى الأصح يردها وصاعاً 
ويسارد الصاع الذي هو نن وعلى الثاني : تقوم مصراة وغير مصراة ويجب بقدر التفاوت من الصاع ) 
المهذب . ۲۸۴/١‏ ؛ روضة الطالين » ٤٦۸/۴‏ . 

شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۹۰ ب . 

© <<دم >> : ليست في رك . 

© في (أ) : مذهبنا هذا . 

© المصدر السابق . 

0م القائل هو عبد الحق الصقلي . 

في (ب) : ابين . 

هو هد بن خالد بن يزيد » المعروف بابن الجباب » أبو عمر » كان بالأندلس أمام وقه » ولم يكن بالأندلس 

أفقه منه ومن قاسم بن محمد » كان من أهل الضبط والإتقان و الحفظ » آلف مستد حديث مالك وكتاب 

فضل الوضوء والصلاة وحمد الله وكتاب الايمان وكتاب قصص الانبياء ) » توفى عام (۲ 7لاه) . 

انظر : ترتيب المدارك › ۱۷٤/٩‏ ۔ ۱۷۸ ؛ الجذوة , ۱۹۲/۱ . 

في () : مصراة . 

"© شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۹١‏ . 


كتاب جامع لأبواب متافرقة 5 


م بظاهر الحديث ( لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتزاها بعد ذلك فهو" بخير 
النظرين )"© . ش 

م ولم ر قول امد هذا » ولو قال قائل : بل يرجح“ مع كل شاة صاعاً لم يبعد 
من“ ظاهر الحديث ؛ لأنه إذا كان يرد للبن"“ شاة واحدة صاعاً كيف" يرد للبن مئة 
شاة صاعاً واحداً ؟ هذا بعيد . 

م" ورأيت بعد قولي هذا لأبي القاسم بن الكاتب القروي أنه يرد مع كل شاة 
صاعاً » واحتج بذلك بأن أهل العلم قالوا : وجه رد الصاع مع الشاة المصراة وم يرد 
مشل اللبن » لأن” اللبن المضمون هو الموجود حال العقد » وما يحدث فهو للمشري. 
ويتعذر الفصل بينهما والتمييز » فأوجب البي و في ذلك صاعاً لقطع الخصام فيهء 
وهذا كما أن الأصول تقتضي اختلاف ضمان الأنثى والذكر في الجسين ثم أن الني ولد 
أوجب في الجبين غرة”"'2 » عبداً أو وليدة » ذكراً كان الولد أو أنثى7'" » لتعذر التفريق 

قال أبو القاسم بن الكاتب : فإذا كان اللبن مقيساً على اجنين وجب أن يرد مع 
كل شاة صاعاً كما يكون عليه اذا ألقت جنيتين أو ثلاثة لكل جنين غرة 9" , 


في (ك » ب) : فإنه . 

سبق تخريجه ص )٠۰۳۳(‏ من هذا البحث . 

© في رك) : رو . 

في (ك » ب) : يرد . 

© في(م:في. 

© في () : لین ۔ 

”© << كيف >> : ليست في (ك) . 

<< م >> : ليست في (ك) . 

© في : آن. 

0" غرة : بضم الغين وفتح الراء مع تشاديدها هي العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه 
الفرس » والغرة عند الفقهاء ما بلغ نه تصف عشر الدية من العبيد والإماء . 
انظر : النهاية في غريب الحديث » ٠٠١۳/۳‏ ؛ غرر المقالة » ۲۳۹ . 

أخرجه مالك » الموطأ » كتاب العقول » باب عقل الجسين » حديث )١(‏ مرصلاً عن سعيد بن السيب » 
۲ . وقد وصله البخاري عن أبي هريرة » كتاب الطب » باب الكهانة » حديث (84ا2) » 
٤‏ ومسلم » كتاب الفساق , باب دية الجنين » حديث ( 01۸۱/۳۵ › ۱۳۰۹/۳ . 

”'" انظر : شرح تهذيب الطالب ء ۲/ل 1558 ب . 
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و 


فصل [ فيمن باع شاة حلوباً غير مصراة في إبان الحلاب ولم يذكر 
مقدار ما يحلب منها ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن باع شاة حلوباً غير مصراة في إبان الحلاب 
ولم يذكر ما تحلب . فإن كانت الرغبة فيها إغا هي لبن » والبائع يعلم ما يحلب منها 
فكتمه » فللمبتاع أن يرضاها أو يردها كصبرة يعلم البائع كيلها دون المبساع » وإن لم 
يكن علم”" ذلك البائع فلا رد للمبتاع » وكذلك ما تنوفس”© فيه للبن من بقر أو ابل» 
ولو باعها في غير إبان لبنها . ثم حليها المبتاع حين الإبان فلم يرضها فلا رد له » كان 
البائع يعلم حلابها آم . 

[ قال ] ابن المواز : وقال أشهب إذا كان البائع يعلم حلابها . فللميعاع ردها 
حلبت أو لم تحلب إذا كانت شاة لین“ . 

قال ابن المواز : وأرى”” أن ينظر في ثمنها » فإن كان في كثرته ما“ يعلم آن 
ذلك لا تبلغ“ لشحمها ولا للحمها ولا للرغبة في نتاج مثلها » وظهر أن الغالب من 
ذلك" إغا هو اللبن فليردها('2 اذا كتمه وثیت ذلك" , 

قال يحي بن عمر : واللبن في هذه" للمبتاع بالضمان 2 بخلاف المصراة* , 


"© في () : في اللين . 
57 في (ب) : يعلم . 
نفس : بضم التاء والدون وكسر الفاء ‏ ميني ل لم يسم فاعله أي يرغب فيه . 
انظر : القاموس » مادة (تفس) . 
© في (م : وحليها . 
انظر : المدونة » ۲۸۷/۶ - ۲۸۸ ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۸۰ ]اب . 
© في رك) : لبون . 
<< وارى >> : ليست في () . 
في () :ما يعلم . 
في (ب) : لا تباع . 
0" في () :هدا . 
9" في () : قلا يردها . 
*" التراحرء ۸/ل ٥۸ب‏ . 
9" في رم : هلا . 
٠‏ ©" << بالضمان >> : ليست في رك . 
7" انظر : شرح تهذيب الطالب » 7ل ١58‏ ب . 
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م يريد في جميع هذه المسائل . 


[ فصل 4- فيمن باع شاة حلوباً في إيان الحلاب على أنها تحلب قسطين] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن ابتاعها في الإبان على أنها تحلب”2 قسطين 
جاز » فإن وجده(" تحلب قسطاً فله الرد وهي أقوى في الرد من المصراة للشرط 
فیها". 
م يريد واللبن للمبتاع بالضمان . 


9" في را : تحليها . 
©" في رب): وجدت . 
(؟ انظر : المدونة » 38/4 ء ل ٠5‏ لاب ؛ مختصر بن أبي زيد ء ل ۸۰ ب . 
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[ الباب الثاني ] 
في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يتولد افيها 
[ القصل ١‏ في من بنى في أرض غيره رحى بغير إذنه فأصاب مالا ] 

قال ابن القاسم : وإذا بنى رجل في أرضك على نهر لك" رحى بغير إذنك , 
فأصاب في ذلك مالا“ » فلك عليه كراء الأرض » وأما الماء فلا كراء له" . 

م يريد على انفراده » وإثما تقوم الأرض كم يساوي كراؤها على أن فيها هذا 
الماء حسب ما كانت عليه » وحكي ذلك عن أبي محمد بن أبي زيد© . 

م ألا ترى أن لو كان ماؤك يجري في أرضه إلى أرض لك تحت أرضه › فأراد أن 
ينصب عليه رحى في أرضه ولم يكن ذلك ينقص ماءك » لم يكن لك منعه إذ لا ضرر 
عليك في ذلك » فبان أن الماء ليس له كراء في مغل هذا . 


[ الفصل ١‏ هل لمن في أرضه غدير بيع السمك الذي فيها ؟ ] 

قال مالك : وإذا كان في أرضك غدير / أو بركه أو يحيرة فيها مك“ , فلا 
يعجبني بيع ما فيها من السمك , ولا ينع من يصيد فيها ولا الشرب منها" . 

وقال سحنون : له منع من يصيد فيه" . 

م وهذا كاختلافهم في المعدن يخرج في أرضه » فقال سحنون : هو لرب الأرض . 
وقال ابن القاسم : أمره إلى الإمام كالذي يوجد في الفياني » فهذا على ذلك . وقال 


”؟ في () : هرك . 

في (أ) : اء 

انظر : المدونة » 785/4 ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد ؛ ل ۸۰ ب ٠.‏ 
انظر : الكت » ۲/ل 4١‏ ب » شرح تهذيب البرادعي ٩‏ /ل ۳۱ ب . 

© في (): مسك . 

لأنه غرر كالطير في اهواء ولا يعجيني هنا على المنع . شرح تهذيب البرادعي » ه/ل كلاب 
انظر : المدونة » ۲۸۹/4 ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۸۰ب . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , ٥‏ /ل الاب . 


1۷7ب( 


فة 
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أشهب : أن طرحها هو فيه( فولدت فله منعها » وإن كان الغيث أجراها لم يمع 
احدا مھا“ . 


[ فصل ۳ في منع الماء عن محتاجه وحكم بيعه ] 
وقال مالك : ولا يمنع الماء لشفة أو سقي كبد إلا ماء لا فضل فيه عن أربايد©»9© 
وقال الرسول ب ( لا يتقطع طريق ولا يُمنع فضلٌ ماء ولا ابن السبيل عارية الدلو © 
والرشا والحوض إن لم يكن له أداة تعینه"“ ويخلى بينه وبين ال رکية“ فیستق ي . 


[ فصل 4 في بيع شرب يوم ] 
قال مالك : ومن له حصة في أصل عين مملوكة › فله بيع حصته أو بيع شرب يوم 
أو يومين دون الأصل”'' » إذا جاءه حظه من الشرب كان له بيعه أو بيع بعضه . 


2 << فيها >> : ليست في (ك) . 

<< أحد >> : ليست في (ب) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي › ©/ل #١‏ ب ؛ مواهب الجليل » ٠۴٣/۲‏ . 

هذا يدل على أن الماء غير متملك وإنغا قال أربابه لأنهم القائمون به والمتقدمون › فلهذا احسن أن يقال عن 

اربابه . شرح تهذیب البرادعي » ه/ل ۲۳۲ . 

انظر : المدونة » ۲۸۹/٤‏ ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 2٠١‏ ب . 

الدلو : الآنية التي ترسل في البعر ليستقي بها . 

والرشا : الحبل وجمعه أرشيه . 

انظر : المصباح » مادة ( دلو ) ومادة ( رشا ) . 

في (أ) : وني معجم الطبراني : بعينه » والثيت من نسخحة (ج) ومن مجمع الزوائد للهيشمي . 

الركية : مغل غطية البعر وجمعها ركاياً مثل عطايا . 

انظر : المصباح » مادة (ركا) . 

»0 أخرجه الطبراني » المعجم الكبير » حديث ( ۰٦۰‏ ۷) » ۲۹۰/۷ ؛ وافيشمي مجمع الزوائد » كتاب البيوع» 
باب فضل الماء والكلاً » ۱۲۸/١‏ ء قال الميغمي وفي إستاده مساتير . 

'" في ) : الأرض . 


© 
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وكذلك كره مالك بيع ماء المواجل”' التي على" طريق انطابلس يريد 


لأنھا“ ل ن (xe)‏ 0 


وروی ابن وهب أن عمر بن الخطاب هب قال : من أحل فلاة من الأرض » 


فالحجاج والمعتمرون وأبناء السبيل أحق بالظل والماء » فلا تحجروا" على الناس 
الأرض”” . وكان علي بن أبي طالب ضيه يأمر أهل الياه . بسقي المارة من غير بيع“ . 


قال مالك : ويجوز بيع فضل ماء الزرع مسن عين أو بثر وبيع رقابهما . قال : 


وللرجل منع””' ماء داره وأرضه من عين أو بئر للشفة أو للزرع » ويجوز بيعها وبيع 
مائها » وكذلك : المواجل التي يحدثها الناس في دورهم لأنفسهم › قأما ما حفر في الفيافي 
والطرق من المواجل » كمواجل طريق المغرب فقد كره مالك بيعها ولم يره بحرام بين » 


المواجل : مع ماجل وهي كل ماء في أصل جبل أو واد . 

انظر : القاموس الحيط › مادة جل . 

في (ك) : في . 1 

انطابلّس : بعد الألف باء موحده مضمومة ولام مضمومة ايضاً وسين مهملة » ومعناه بالرومية هس مدن » 
وهي مدينة بين الاسكندرية وبُرقه . وقيل هي مدينة ناحية بُرقه . 

انظر : معجم البلدان » 755/١‏ . 

في (أ) : انها لا تسبل . 

قال أبو الحسن الصغير : ( الكراهية هنا على بابها لا أنها شديدة » وفي المجموعة : المنع من بيع مانها ء قال 
بعضهم : هذه المياه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يحفرها في أرضه أو في أرض موات على جهة الاحياء » 
فهذا له بيعه ومنعه من الناس » والثاني : أن يحفرها المسلمون ولم يقم عليها أحد » فهذا بيع الماء فيها حرام . 
والثالث : أن يكون حفرها في الطرقات للسبيل وللماشية أو في الفياني » أو حفرها غيره وقام عليها هذا 
القائم بالإصلاح من الكنس وغيره » فكره بيع مائها كراهية لاحتمال حظر واباحه . وفيها شائيتان : شائبة 
من جهة قيامه في السبيل عليها وإصلاحه ها ؛ فتنتج الإباحة » وشائبة من جهة أنها ليست في ملكه ولا 
أحياها وإنما هي في السبيل فينتج التحريم) . 

شرح تهذيب البرادعي , ه/ل 1۳۲ . 

انظر : المدونة » 150/4 ؛ البرادعي , ل ١٠١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۸۰ ب 

في (ب » ك) : تحجر . 

في (ك » ب) : بسقاية . 

لم اقف عليها فيما اطلعت عليه من كتب الحديث . 


7 في( :بع . 
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وجل ما كان يعتمد فيه على الكراهية واستغقال بيع مائها » وهي مثل آبار الماشية التي في 
المهامة . 

وكره مالك بيع أصل بئر الماشية أو مائها أو فضلة حفرت في جاهلية أو إسلام » 
قربت من العمران أو بعدت » وأهلها أحق بمائها حتى يبرووا ويكون للناس ما فضل 
بينهم بالسواء الا من مر بهم فلهم'" ما يرويهم لشفتهم وداويهم ولا يمنعون , وأما 
من حفرها في أرضه فإن7 أراد بها الصدقة فهي كذلك , وإن أراد أن ينتفع هو بها 
فله منعها وبيع مائها بخلاف ما حفر في الفياقي9 . 
وكثير من هذا المعنى في كتاب حريم البثئر؟ . 


ك3 


قال ابن محرز : ( كتب سحدون امه على هذه المسألة انكاراً لها وهي ما يعارضها المذاكرون ويقولون : لا 
يستوي فضل بتر الماشية وفضل ماء المواجل ؛ لأن ماء الآبار إذا فرغت عادت فلا حجة لأهلها فيها ء زأما 
في المواجل فإنها إذا فرغت لم تعد فلا يكون لمن شربها حق في فضلها ) ؛ شرح تهذيب البرادعي » 1717/9 
© في( : الا آن. 

© << فلهم .. يرويهم >> : ليست في (ك) . 

9 << فان >> : ليست في (أ) . 

<< ان .. هو >> : ليست في (أ) وجاء بدها : نفع نفسه خاصة . 

انظر : المدونة » ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ ؛ البرادعي » ل 7١5‏ ب ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 8١‏ ب . 


انظر : المدونة » ١85/5‏ وما بعدها . 


قة 
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[ الباب الثالث ] 
في احتكار" الطعام وغيره وهل يخوم من يدي" أهله في الغلاء 
[ الفصل ١‏ في الإحتكار وفيم يكون وعلى من يكون ومتى ينهى عنه ويم 
يحكم الإمام على المحتكر ؟ ] 

روي أن رسول الله كَل ( نهى عن احتكار الطعام )۳“ ونی حديث آخر ر لا 
يحتكر الاخاطى )”© وذلك للمصلحة وا لله اعلم . 

وقال عمر ب ( لا حكرة في سوقناء لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهصاب 
إلى رزق من رزق الله فيحتكرونه علينا » ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في 
الشتاء والصيفى“ فذلك”" ضيف عمر فليبع كيف شاء الله » وليمسك كيف شاء 
الله )"" , فأباح ذلك عمر كه للجالب » وقال مالك : وكذلك(”* © الزارع99© , 


27 الاحتكار في اللغة : الحبس » يقال اححكر زيد الطعام إذا حبسه لإرادة الغلاء والإسم الحكرة ‏ يضم الحاء 
وسكون الكاف , والحكرة بفتحتين لغة بمعناه . انظر : المصباح » مادة (حكن) ‏ 

واصطلاحاً عرفه الباجي بأنه : الإدخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسؤاق بالمنتقى ٠١/٠»‏ . 

في (أ) : يرم . 

في (كء ب) : يد . 

أخرجه البيهقي , الستن . البيوع » باب ما جاء في الاحتكار » ٠١/١‏ ؛ الحاكم » المستدرك » البيوع » باب 
لا يحتكر الاخاطئ » 1 ؛ ابن أبي شيبه , المصنف » كتاب البيوع » باب في احتكار الطعام » ٠١۲/١‏ 
من حديث أبي امامه » وقد سكت عه الذهي . 

أخرجه مسلم في المساقاة » باب تحريم الاحتكار في الأقرات , حديث (۱۳۰| 1۰۰ , ۱۲۲۸/۳ . 
قال عيسى بن دينار معناه : جلب في قلب الشتاء وشدة برده ‏ وقلب الصيف وشدة حره » فيلقى النتصب 
في سفره من ار والبرد وقال الباجي : معناه على ما يعتمد عليه من كيده ويريد بذلك أن كان يجلب على 
ظهره أو على ظهر دايته قأضاف كبدها اليه بحق ملكه ها واختصاصها به . 

. ٠۷/١ » المعقى‎ 

9" << فذلك .. عمر >> : ليست في رل . 

نف لفظ الجلالة << الله >> : ليست في : أ) . 

أخرجه مالك . الموطا » اليبوع, باب الحكرة والتريص » آثر ٠١٠/١ » )٠١(‏ ؛ و البيهقي » السسئن 
الكيرىء البيوع » باب ما جاء في الاحتكار » 7.0/5 . 

© << وكذلك >> : ليست في (ك) . 

0 انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ١55‏ ب . 
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قال مالك : والخكرة في كل شى من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر 
أو غيره » فما كان احتكاره يضر بالناس منع محتكره من الحُكرة » وإن لم يضر ذلك 
بالأسواق فلا بأس به . 

قال : وإن قدم أهل الريف إلى الفسطاط”“ لشراء طعام فمنعوهم » وقالوا : 
تغلوا علينا سعزنا لم يمنعوا إلا أن يضر ذلك بأهل الفسطاط » وعند أهل القرى”” ما 
يغنيهم”” فإنهم يمنعون ولا يركون9؟ . 

قال ابن القاسم : وكذلك من خرج إلى“ قرية فيها سوق ليجلب منها ما 
ذکرن" , 

[ قال ابن المواز : قال مالك : وينهى عن الإحتكار عند قلة السلع" والخوف 
عليها وذلك في الطعام / وغيره من السلع » فإذا كان الشى موجوداً جاز شراؤه 1154/1 
للإحتكار أو ليخرج من ذلك البلد إلى غيره . 

قال : وإذا خيف انحطاط سوقه منع أن يحتكر أو يخرج به من البلد“ . 

قال مالك : وما يعيبه من مضى”'" ويرونه ظلماً منع التجر إذا لم يكن مضراً“ 
بالناس ولا بأسواقهم29 . 


"© الفسطاط : بضم الفاء وسكون السين وفيها لغات : وهي مدينة في مصر بناها عمر بن العاص . 


انظر : معجم البلدان , 1551/4 7354 . 

في (ب) : الريف ‏ 

في (أ) : يجنعهم . 

في المدونة والبرادعي ومختصر بن أبي زيد : وإلا تركوا . 
في () : من . 

انظر : المدونة » ۲۹٠/4‏ ؛ البرادعي » ل ١٠١۲ب‏ ؛ مختصر بن أبي زيد ء ل 18١‏ . 
© في رب » ك) : السلعة . 

© في رب : وليخرج . 

النوادر » ۸/ل ۱٦٤‏ ب . 

0" في (ك) : فضاء . 

9" في ويم : ظلماً . 

"" المصدر السابق . 


mw 


قة 


كتاب جامع لأبواب متفر CC®‏ 


وقال في الطحانين يشيرون الطعام من السوق فيغلون سعر الناس فإنه" يمنع ما 


أضر بالناس E:‏ 


[قال] ابن حبيب : وكان ابن الماجشون ومطرف لا يريان احتكار الطعام في وقت 7 


من الأوقات إلا مضراً بالناس » ويذكر أن مالكاً كرهه©؟ . 


قال أبو محمد : لعل هذا في الحجاز لضيق مره“ . 
قال ابن حبيب : لا يرخص في ذلك في ذلك الا لجالب أو زارع » ومن احتكر 


من غيرهما فليخرج من يده إلى السوق فيش رکون" فيه بالشمن » فان لم_يعلم كم تنه 
فبسعره يوم احتكره” وقد فعل مثله عمر ضيه ” » وكذلك ينبغي في القطنية("22 


<< الفاء >> : ليست في (أ) . 

في () : ما يضر . 

انظر : البيان والتحصيل » ۳۲۲/۹ ؛ النوادر » إل ١54‏ ب . 

النوادر » ۸/ل ۹۴٦۱ب‏ . 

في (أ) : امورهم . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , ه/ل ۲۳ . 

<< الفاء >> : ليست في (أ) وني التوادر : يشركون . 

في (أ) : احتكاره . 

أخرجه ابن حزم في امحلى » مسالة رقم )١686(‏ » 40/4 وايضاً عبد الرازق في كتاب البيوع » باب هل 
يسعر » أثر رقم )145٠٠(‏ » ۲۰۷/۸ » عن مسلم بن جندب قال : قدم طعام فخرج اليه أهل السوق 
وابتاعوه فقال عمر : آي سوقنا هذا تتجرون ؟ أشركوا الئاس » واخرجوا وسيروا » فاشاروا ثم أيعو , 
فبيعوا) وقد كان عمر يعظ التكرين ويخوفهم عقاب الله حيث قال ( من احتكر طعاماً ثم تصدق برس ماله 
والربح لم يكفر عنم أخرجه ابن أبي شيبه المصسف » البيوع » باب احتكار الطعام ‏ رقم )٤۳۲(‏ » 
١‏ . وقد أخرج أحمد أن عمر طبه وهو يومئذ أمير للمؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاماً مشوراً 
فقال ما هذا الطعام , قالوا طعام جلب اليناء قال : بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد 
احتكر قال : ومن احتكره قالوا : فررخ مولى عشمان وفلان مولى عمر فأرمل اليهما فدعاهماء فقال ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين , قالا يا أمير المؤمنين : نشازي بأموائدا ونبيع » فقال عمر : معت 
رسول الله يي يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك: 
يا أمير المزمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام ابداً وأما مولى عمر فقال إا نشاري بأموالنا ونبيع» 
قال أبو يحي : فلقد رأيت مولى عمر مجدوماً ) 

المسند » 71/9 ؛ ابن ماجه » السنن » التجارات » باب الحكرة والجلب » 7 » قال في الزوائد : 
اسناده صحيح ورجاله موثوقون ؛ مصباح الزجاجة » 11/7 . 


”© جاء في () : بعدها : والعلوفة . 


كتاب جامع لأيواب متفوقة CS‏ 


والحبوب التي هي كالقوت والعلوفة”" » وكذلك الزيت والعسل والسمن والزبييب 
والتين وشيهه”” سواء أضر ذلك بالناس يوم احتكره أو لم يضر . 

وأما العروض فيراعى فيها احتكارها في وقت يضر" بالناس ذلك فيمتع منه 
ويكون سبيله ما ذكرنا في الطعام » ولا يمنع من احتكارها في وقت لا يضر . 


فصل [ " هل يخرج الطعام من أيدي أهله في الغلاء الشديد ] 

ومن كتاب ابن المواز : قيل لمالك فإذا كان الغلاء الشديد وعند الناس طعام 
مروت أيباع عليهم ؟ . قال : ما سمعت في هذا شي . وأن من يشتريه على هذا يمنع » 
ولا يعرض للجالب » ومن عنده طعام من جلبه أو زرعه”" أو تمر جنانه » فليبع متى شاء 
ويتربص إذا شاء" بالمدينة وغيرها . 

قال مالك : وإذا كان اليلد طعام متزون واحتيج اليه للغلاء فلا باس أن يامو 
الإمام ياخراجه الى السوق فيباع . 

قال ابن القاسم وابن وهب : وسئل مالك عن التربص بالطعام"“ وغيره رجاء 
الغلاء ؟ قال : ما علمت فيه بنهي ولا أعلم به يأساً يجبس إذا شاء ويبيع إذا شاء ويخرجه 
الى بلد آخر . وقال عنه ابن عبد الحكم في الرجل يبتاع الطعام فيحب غلاءه . 

قال : ما من أحد يبتاع طعام””" أو غيره ألا وهو يحب أن يغلو ولكن لا أحب 
ذلك . 


”2 العلوفة : بفتح العين وضم اللام مدل حلوبه وهي ما تعلف من الغدم وغيرها يطلق بلفظ واحد على الواحدة 
والجمع . 

انظر : المصباح , مادة (علف) . 

<< وشبهه سواء >> : ليست في (ك) . 
9" << يضر .. احتكارها >> : ليست في رك . 
<< من >> : ليست في () . 

© التواصر ۸/ل ۱۹١‏ . 

في (أ) : بشئ وهي ساقط من (ك) . 

في () : وزرعه . 

جاء في (آ) : بعدها : سواء كان . 

في را) : في الطعام . 

<" في (ا) : الطعام . 


> كتاب جامع لأبواب متفرقة ® 


قال ابن حبيب : وينبغي للامام أن يديم دخول السوق ويتردد اليه ويعنع من 
يكثر الشراء فيه ولا يدع مسن“ يشاري إلا القوت ويمنع من يشازي فضول الطعام 
ويعز”" فيه الجلاب » ونع الجلابين بيع الطعام في غير سوقه » وإن أراد غير اللبلاب بيع 
الطعام في دورهم بسعر” سوق الطعام فليمنعهم ويخرجه“ الىالسوق كما جاء في 
الحديث عن الرسول َب وشرف وکرم . 


© في () :لن . 

في () : ويقر ‏ 

في (أ) : وبسعر . 

* في( : وليخرجوه . 

حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله لل قال ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ء ولا تلقرا 
السلع حتى يهبط بها إلى السوق ) 

الصحيح » البيوع » باب النهي عن تلقي الركبان » حديث (7118) ٠١8/7‏ ء وروى مسلم أن رسول 
الله يلع قال ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشرى ممه » فإذا سيده السوق فهو بالخيار ) » الصحيح »> 
المساقاة ء باب تحريم تلقي الجلب ‏ حديث (۰۱۹/۱۷) , ۱٠١۷/۴‏ . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة 3 


[ الباب الرابيج ] 
جامع القول في التسعير”؟ 

قال محمد بن" يونس رجه الله : والتسعير عند مالك على أهل الاسواق" غير 
جائز ؛ لأن الناس مالكون لأموافهم » وللتصرف فيها فلا يجبرون على بيعها إلا عا 
يختارونه » وقال”'» عبد الوهاب : لأن النبي كَل منع”© من التسعير لما ستل فيه » فقيل له 
لو سعّرت فقال : إن الله هو [ المسعر ] القابض والباسط والمغلي والمرخص وإني لأرجو 
أن ألقى”" الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة ظلمته إياها في عرض ولا مال" . 

قال عبد الوهاب : فإذا ثبت ذلك فالذي يضاف ضرره بعقد التسعير تمكن 
حسمه”” » يأن يقال لمن يحط من السعر » أما أن تلحق بالناس وإما أن تتصرف › وقد 
روي أن عمر بن الخطاب ل قال حاطب“ بن أبي بلتعه مغل ذلك 2300 . 


2 السعير في اللغة مصدر سعّر أي جعلت للسلعة سعراً معلوماً . 


وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفه بقوله (تحديد حاكم السوق لبائع الماكول فيه قدراً للمبيع يدرهم معلوم) . 
انظر : المصباح ‏ مادة (سعر) » شرج حدود ابن عرفه » 785/1١‏ . 

<< ابن .. الله >> : من رك) . 

<< الاسواق >> : ليست في (أ) ‏ 

0 << الواو >> : ليست في رك) . 

2 قي المعونة : امتتع . 

© في رام : لقاء 

أخرجه أبو داود ؛ السنن » البيوع » باب في التسعير » حديث (481") » ۷۳١/۳‏ ؛ و الترمذي » السئنء 
البيوع » باب ها جاء في التسعير » حديث (114) » 5.08/7 ؛ وابن ماجه » السنن » التجارات » باب 
من كره أن يسعر . حديث (۲۲۰۰) » 741/7 ؛ وأ هد » المسندء 785/8 . 

قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) . 

في (ك) : حيسه . 

هو حاطب بن أبي بلتعه ‏ بفتح الباء - ابن عمرو بن عمير اللخمي » شهد بدراً كان أحد فرسان قريش 
وشعرانها ني الجاهلية . هو الذي أرسل الى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله ةٌ » فتزل قوله تعالى : 
<ا أها الذي آمتوالاتتخذواعدوي_وعدوكمأولياء » سورة الممتحنة » آية (۱) » توفى عام ( اهم . 
انظر : الاصابة ٠ ۳٠٠١/۱‏ اسد الغابة ٠٠۹۰/۱‏ . 

روى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن ابي بلتعه وهو يبيع زبيباً له في السوق » فقال له 
عمر » أما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع عن سوقنا . 

اخرجه عبد الرازق , المصنف ء الببوع » باب هل يسعر , أثر (ه ۲١۷/۸ » )9 44-٠‏ ؛ البيهقي » السنن 
البيوع » باب التسعير » ۲۹/۱ . 

9" المعونة » ۷۸۳/۲ . 


قة 


كتاب جامع لأبواب متفرا CD‏ 


ومن العتبية : قال ابن القاسم عن مالك : لا يسعر / على الناس قي السوق ولا (/۸١١بع‏ 
يقوم على أحد منهم شی ما" في السوق من طعام أو إدام أو زيد أو زيت أو بقل أو 
غيره . 

قال : ولو باع التاس ثلاثة أرطال بدرهم » فباع منهم واحد أربعة أرطال بدرهم» 
فلا يقام الناس لواحد ولا لاثدين ولا لأربعة ولا لخمسة › وإنما يقام الواحد والإثنان 
اذا“ كان جل الناس على سعر فحط”" هذا منه » ويخرجان من السوق© . 

ومن الواضحة : وتهى ابن عمر والقاسم وسالم رضي الله عنهم عن التسعير » 
وأرخص فيه ابن المسيب . . وقال ربيعه ويحي بن سعيد : إذا كان الإمام عدلاً وكان 
ذلك نظراً للمسلمين وصلاحاً » فيقوم قيمة” يقوم عليها أمر الاجر" ولا ينفر منها 
الجالب© , 

[قال] ابن حبيب : والذي أجازوه من التسعير ليس في القمح والشعير وشيهه. 
لأنه"؟ لم يبر التسعير في ذلك أحد ؛ لأنه الذي كرهه رسول الله يل 220 , ولأن ذلك 
إنما يبيعه جالبه””'2 ولا ييرك”"" التجار يشترونه منهم ليبيعوه ولكن ما كان من عير ذلك 
مثل الزيت”" والسمن والعسل واللحم واليقول والفواكه وشبه ذلك مما يشيزونه أهل 
السوق”*' من الجلاب للبيع على أيديهم ما عدا البز والقطن*© وشبهه ما يشارونهء 


في (ا) : هنه . 

© في :إن. 

27 << فحط >> : ليست في () . 

في وأ : هنه . 

انظر : النوادر » ۸/ل ۱۹۳ | ؛ البيات والتحصیل » ۳۱۳/۹ , ۳۹۷ . 
29 في التوادر : بقيمة . 

"© في النوادر : التأخير . 

ينها انظر » التوادر » ۸/ل ۱٩۳‏ ب ؛ المنتقي » ۱۸/١‏ ؛ الاستذكار » ۷۳١/۲۰‏ وما بعدها . 
29 << لأنه >> : ليست في (ك) . 

© سبق تخريه ص )٠۰۵(‏ . 

. في رك : جالبوه‎ "٠ 

9" في () : يعجر . 

7" في () : الريب . 

9" في ( : الاسواق . 

5" في زاء ج) : والعطر . 


كتاب جامع لأبواي متقرقة CD‏ 


قينيعي للامام العدل إن آراد أن يسعر شيئاً من ذلك » أن يجمع وجوه موق ذلك 
الشى”" » ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسأهم كيف يشزون وكيف يبيعون » 
فان رأى شطط قي الربح نازهم إلى ما فيه هم وللعامة سداد حتى يرضوا به » ثم يتساهد 
ذلك منهم”” في كل يوم وحين » فمن حط من ذلك قيل له إما بعت بسعر الناس وإما 
رفعت ويؤدب المعتاد ويخرجه من السوق » فمن باع أرخص من ذلك لم يمنعه, وأقرٌ 
بقيتهم على ما راضاهم”“ عليه ء فإن كثر المرخصون » قيل لمن بقي أما أن تييع كيع 
هؤلاء وإلا فاخرج » ولا يجيروه””؟ على التسعير ولكن على ما ذكرنا » وعلى هذا أجازه 
من أجازه » ومن أكره الناس على التسعير ققد أخطأ . ويكشف الإمام كل حين 
علىالسعر » فإن زاد أو نقص عاودهم في التسعير على ما ذكرنا© ‏ 


في رن : کان ۔ 

9 << الشى >> : ليست في رك) . 
<< منهم >> : من (ك) . 

في (أ) : رضاهم . 

في (ب ء ك) : ولا برو . 
التوادر, هال 151 ب 154ا. 


كتاب جامع لأبواب متفرقة CD‏ 


[ الباب الخامس ] 
ني صفة الوزن والكيل وعلى من أجرته 

[قال] ابن المواز : قال مالك : وصفة الوزن أن يعتدل لسان الميزان » وإن سأله 
المشتري أن يميله له لم أره من باب المسألة . 

قال فيه وني العتبية : وإذا امتلاً رأس المكيال في الكيل فهو الوفاء من غير رزه“ 
ولا تحريك ولا زلزلة ولكن يصب ويمسك المكيال على رأسها حتى إذا امعلا أرسل 
یدیږ ٨×‏ 7 

قال : وأجر الكيال على البائع » وذلك أن المبتاع لولم جحد كيالا“ كان على 
البائع أن يكيل" له قال أخوة يوسف ‏ أو ف لنا الكيل 4“ وكان يوسف هو الذي 
یکیل“ . 

[قال] ابن حبيب : وأمر النسي َل بتصيير الكيل » وقال : إن البركة في 
رأسه” '.ونهى عن الطفاف ٩٩‏ , 


© انظر : النوادر » ۸/ل ١58‏ ب 

رزم : بفتح الراء وسكون الزاي أي ضرب المكيال على الأرض حتى يستوعب كمية أكبر . 

انظر : القاموس » مادة (رزم) . 

في () : راسه ‏ 

في (ب) : يده . 

انظر : النوادر » ۸/ل 56٠ب‏ ؛ البيان والتحصيل › ۳۰۰/۷ ؛ ٠٠۲‏ . 

© في رك : كيلا . 

© في( : يكيله . 

سورة يوسف » آية (88) . 

التوادر . ۸/ل ١58‏ ب 155 | ؛ البيان والتحصيل » ۲۹۳/۷ . 

م اعثر على هذا الحديث فيما اطلعت عليه من كتب الحديث . 

59 الطفاف : بفتج الطاء وكسرها وهو إذا كال أو وزن وم يوف ونقص . 

انظر : المصباح ء مادة (طفف) . 

ومن ذلك أن الرسول يَف لما قدم المديدة كانوا من أخبث الشاس كيلاً ‏ فأنزل الله عز وجل ويل 
المطنقين_ ) فاحستوا الكيل ) . . 1 
أخرجه ابن ماجه , التجارات » باب التوقي في لکیل والوزن » حديث (97177) + ۲ ؛ والبيهقي 2 
السنن » كتاب البيوع » باب ترك التطفيف في الكيل » ۳۲/١‏ واخرجه ابسن حبان » الصحيح » البيوع » 
باب ذكر السبب الذي من أجله انزل الله جل وعلا (ويل للمطففين) ‏ حديث (£۸۹۸) » ۲۰۸/۷ . 
قال البوصيري : (هذا اسناد حسن) » مصباح الزجاجة » #/77 . 


ك4 


o» 


om 


كتاب جامع لأبواب متفرقة CD‏ 


قال ابن الماجشون : وبلغني أن كيل فرعون إنما كان على الطفاف مسحاً 
بالحديدة و وكره مالك رزم الكيل وتحريكه , وأمر بتصيير الكيل : يملا الصاع 
ويسرح””" الكيال الطعام على رأس الصاع فذلك الوقاء . 

قال مالك : وأجر المكيال على اليائع©؟ . 

قال ابن حبيب : وينبغي أن يكون الكيل في اليلد الواحد واحداً > كيل القفيز 
وكيل القسط ووزن الأرطال , فيكون أمراً قد عرفه الناس » واستحب أن يكون القفيز 
معروفاً بعد“ الني يبل وصاعه وأن يبايعوا" فيما دون القفيز بالصاع والمد » ويبغي 
للإمام تفقد المكاييل” والموازيين في كل حين » وأمر به عمر ين الخطاب وف 400 , 

وقال مالك في العتبية : من جعل في مكياله زفاً أرى / أن يخرج من السوقء 6117/1 
وذلك أشد عليه من الضربي" . 


”© في م + بالطفاف . 

في (ك) : ويصرح . 

انظر : الترادر »> ۸/ل ١58‏ ب ۱۹٩‏ . 

المد : يضم الميم » ضرب من المكاييل التي كانت شانعة الاستعمال في المدينة » وهو يعادل ربع الصاع . 
والصاع : إناء ومكيال مخروطي الشكل يستعمل في كيل الجامدات كالحبوب وغيرها وهو يعادل ثماتية 
أرطال عند الحنفية وعند غيرهم يعادل حخسة أرطال وثلث بالبغدادي » وبالمقادير الحديثة الصاع عند 
الحنيفية يعادل ۲۲۹۹,۸ غراماً وعند غيرهم ۲٠۷١‏ غراماً وقيل غير ذلك 

انظر : الايضاح والتبيين » ص "هلاه . 

”© في () : ييتاعوا ‏ 

© في (أ) : المكيال والميران . 

© لم اقف عليه 

© التواجرء ۸/ل 1555 

9 الترادرء ۸/ل 1555. 


كتاب جامم لأيوآب متفرقة 


[ الباب السادس ] 
یمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئاً من 
لحمها 
[ القصل ١‏ قيمن ياع شاة واستثنى جزءاً منها 
وهل يجير المشتري على الذبح ] 


ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن باع شاة أو بقرة أو يعيرآ"“ واستنتى 
جزءا”“ من ذلك » ثلث أو ربعا أو تصقاً فلا بأس بذلك عند مالك“ . 

قال عيسى بن دينار : وسواء اشتزاه على الذبح أو على اليا . 

كال باع ھا ما م یسین اوی با مني وذلك جار » ويكون المبعاع 
شريكاً يقدر" ما استنتئ . 

قال بعض أصحاينا" القرويين : وذلك لآنه لو قال أحدهما ما تذيح" لم يجبر 
على الذبح » وإن اشتزى ذلك الجزء على الذبح وبيعت الشاة عليهما“. 

. م" فصار كنا اشتزى ذلك على الحياة فلذلك جاز . 

قال بعض أصحابنا : وتوقف بعض شيوختا هل يجير على الذبح إذا اشارى ذلك 
على الذبح وقيه نظر9 "© . 

م" والصواب أن لا جير على الذبح ؛ لأنهما قد صارا فيها””© شريكين » فمن 
دعي إلى البيع فذلك له . 


<< أو بعيراً >> : ليست في ) - 

في رك : شیا . 

انظر : للدونة » ۲۹۳/١‏ + البرادعي » ل ۲١۷‏ 1 ؛ مختصر اين أبي زيد » ۸١‏ ب 
© شرح تهذيب الطالب › ؟ إل 1154 

<< وحبس ھا اصتننى >> : ليست في (أ) ۔ 

<< وبقدر ها استنتى >> : ليست في (أ) وجاء بدخا : يما استشتی بقدره ‏ 
<< أصحابنا >> : من (ك) . 

© في :لااذيح. 

59 شرح تهذيب الطالب » إل ۲۱۹۸ . 

7 << م>> : ليست في (). 

”' المصدر السابق ‏ 

9" <دم »» : من ركع . 

. في () : فيه‎ (Mm 


كتاب جامم لأيواب متفوقة 


فان قيل فما القرق بين ذلك وبين اسخاته الأرطال" اليسيرة وقد قال اين 
القاسم : يجير المبتاع هاهتا على الذبح ؟ ۰ 

قيل : القرق لأته إذا استنى جزءاً شاعا » ثلعاً أو نصقاً فتشاحا في الذيح 
فيعتاها عليهما » وقع لكل واحد منهما ن معلوم » وقي استخاء الأرطال لا يعلم كم 
بيقع له من الشمن قاقبرقا » ولم يكن إلا الذبح والله اعلم © . 


[ فصل 2 في استثناء الجلد والرأس قي السقر أو الحضر ] 

قال ابن القاسم : وأما إن اسستنى الجلد أو الرأس ققد أجازه مالك في السقر إة 
لا ن له هناك » وكرهه للحاضر » إذ كانه ابتاع اللحم . 

قيل فإن أبى البحاع في السقر ذيحها › والبائع قد اسشنى جلدها ورآسها ؟ قال 
عليه شروى”؟ ذلك أو قيمته » وقد قال مالك فيمن وقف بعيره فياعه من آهل الياه 
لینحروه واستننى جلده » قاستحيوه آن عليهم شروى جلده أو قیمته » وکل ذلك 
وامعء فكذلك مسآلتك . 

قال : و قوله شروى جلده يعني مثله . 

قال مالك : ولا يكون الباتع شريكا بالجلد إذ على الوت باع . 

[قال] اين المواز : قال اين القاسم : والقيمة أعدل ء وقاله صحتوت . 


في م : الأزمان . 
^ << إذا >> : ليست في( . 
^ انظر : شرح تهذيب الطالب » لل 11554 
*“ شروى : يفتح الشين المعجمة وسكون الراء أي مثله . 
التنبيهات , ۲/ل ۲۹ ب . 
آهل المياه يحمل ان يكون رلاة اليا » ويحتمل أن يكون الساكنين على اليا . 
انظر : شرح تهنيب البرادعي » هل 1۳٩‏ . 
انظر : المدرنة » ۲۹٤-۲۹۲/۲‏ ؛ البرادعي ء ل ۲۰۸ أ » مختصر ابن أبي زيد » ل ۸١‏ ب . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة 2 


قال أبو محمد : وروي أن رسول الله يلع وأبا بكر في مسيرهما إلى المدينة اشيا 
شاة من“ راعي وشرطا له سلبها"“ . وقطض علي في مغل ذلك . وقال : إن 
امتنع من الذبح فعليه قيمة المستثنى . وقال نحوه زيد بن ثابت” كله وغيرو 400 . 


[ فصل ۴ في الشاة المبيعة والمستثنى جلدها تموت قبل الذيح ] 
ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم فيمن باع شاة واستثنى جلدها » حيث 
يجوز له رذلكع9» فتموت قبل الذيح » قال“ : فلا شيء عليه » ولا يكون المبعاع 
4 131 
ضامتا للجلد ؛ لأن البائع معه شريك وقال عنه أصيغ : أنه ضامن للجلد( 0 
م فوجه أن لا شئ على البتاع قلأن””" البائع إا باع بعد الذي اسحتى » فكان 
المبعاع معه شريكا » فما" إن مات" قبل الذبح كانت مصيبة ذلك كله منهما . 
ووجه الثانية فلكن290 المبتا ع إتما ابتاع شاة » واستضاء اليائع للجلد كشرائه!”©2 


ا << من راعي >> : من (ك) . 


© سليها : بفتح اللام أي جلدها ؛ لأنه يسلب عنها ‏ 

التبيهات » ۲/ل ۲۹ ب . 

أخرجه آبو داود » المراسيل » الببوع » باب ما جاء في التجارة » حديث (95) ص ۳۳ مسحنون » 
المدونة, 6/4 ؛ عن عروة بن الزبير ورواة المدونة ثقات إلا موسى بن شيبه الحضرمي فإنه مقبؤل . 
انظر : تخريج احاديث المدونة » ۱۱۳۸/۲ . 

انظر : المدونة » ۲۹٤/٤‏ ء الحلى ۱٤١/۸‏ . 

<< وقال >> : ليست في (ك) . 5 

أخرجه صحون في المدونة » ۲۹٤/٤‏ ؛ وقد اخرج عبد الرازق عن زيد بن ثابت أن رجلاً باع بقرة 
واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها فقضی زيد بن ثابت بشروى وآسها ؛ الصف » الببوع » باب الدابة 
تباع ويشترط بعضها , أثر (046*1) :198/8 . 

هغل شريح والأوزاعي والليث وابن وهب انظر : المدونة » ٤/٤۲۹۰-۲۹؛‏ النواهر » ۸/ل ۹۲ب . 

© النوادر » ۸/ل ۹۲۔ب . 

9 << ذلك >> : من النوادر والبيان . 

9" في : لانه . 

¥ انظر : التواحر » ۸/ل ۲ أ ؛ البيان و التحصيل , ۳۹۳/۷ . 

<< الفاء >> : ليست في ) . 

7 في ركع : قلما . 

9" في ن : فاتت . 

<< الفاء >> : ليست في ى . 

9" في را) : كشرائه له ذلك . 


m 


Mm 


0» 


كتاب جامم لأبواب متفرقة CD)‏ 


ذلك من المبتاع بعد تام البيع » قأما إن هلكت قيل الذبح كانت مصيية الجميع من 
المبتاع » وضمن للبائع ما استى لأنه يعض تنه لم يوصله اليه . 

م“ وذكر بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا : ولو كان إنها باع شاة واسعننى 
متها أرطالاً يسيرة فماتت قبل الذيح لم يكن على المبتاع شى ما استناه البائع من اللحم. 

قال بعض القرويين : ولا يدخل ذلك الاخحلاف” في مسألة الجلد ؛ لأنه“ لا 
يجبر على الذبح في مسألة الجلد » فكان الجلد في ذمعه لا في شى معين » وقي استنناء 
اللحم هو مجبور على الذيح لاسننائه ذلك اللحم المعين , فإذا ذهب فهو منه ولا تباعة 
له على المبتاع" . 

قال ابن حبيب : خفف مالك بيع الشاة / واسناء جلدها في السفر ء وكرهه في [/۹١١ب]‏ 
الحضر ء إذ له هناك قيمته ولا يفسخ إن ترك » وهو من المبتاع إن ماتت » وقد روي 
إجازته في الحضر والسفر عن علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وشريح” وغيرهم 
رضي الله عنهم ‏ وأما في السفر فروي أن رسول الله ل فعله في سفره”" للهجرة“ . 

م اعتل مالك في جواز في السفر إذ لا من له هناك » وترجح الأبهري فقال" : 
إن كانت له قيمة في السفر فيحتمل أن لا يجوز ذلك ويحعمل”'" أن يجوز ؛ لآن الحكم 
للأغلب » والغالب أن لا قيمة له في السفر ‏ ولا يزيل النادر حكم الغالب » ألا ترى أن 
[أصل]”'؟ جواز القصر والفطر في السفر إغا هو لمشقته , فلو كان لمسافر رفاهية قي 
سفره أكثر من رفاهيته في حضره لكان له القصر والفطر ؛ لأن الغالب المشقة . 


في (ك) : نقص . 

9" << م >> : لت في () . 

© في ر : الخلاف . 

© << لأنه .. الجلد >> : ليست في (ا) . 

© في () : شئ له ۔ 

شرح تهذیب الطالب » ۲/ل ۱۹۸-۱۹۷ . 
انظر الآثار باسانيدها في المدونة » ۲۹٤/٤‏ ۔ ۲۹۰ . 
في (أ) : سقر الفجرة . 

صبق تخريجه ص )٠١88(‏ من هذا البحث . 
9 << فقال >> : ليست في رك . 

7" << وحمل >> : ليست في (أ) . 

ينا << اصل >> : من شرح تهذيب الطالب . 


كتاب جامع أيواب متفقرقة 2 € 


قال : وهذه الطريقة أوضح ء والأولى20 قيس" . 
م والصواب جوازه لأن البي ولع وأصحايه أجازوه » ولم يعللوا 04© جاز. 


[ فصل 4 في استثناء الرأس والأكارع ] 
[قال] ايسن*“ حبيب : فأما استخاؤه الرآس والآكارع فلا يكره في سفر ولا 
حضرء كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ » ومصيية المستضى””© سواقطها من 
المشتري ولا شى عليه لليائع فيما استحى© . 


[ فصل 5 في بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ] 
[قال] ابن المواز : قال ابن القاسم : ووز" بيع شاة مذبوحة لم تسلخ مالم تكن 
على الوزن كلها أو بعضها قلا يجرزء ولا يجوز بيع شاة مذبوحة يشاة مذيوحةء وإن لم 
يكن على الوزن إلا أن يقدر على تحريهما”* ‏ 
م يريد ويستنتي كل واحد جلد شاته"2 لتلا يدخله خم وعرض يلحم وعرض. 
قال أصبغ : لا يقدر على تحري ذلك ولا يجوز . وقال عثله سحتون ء ولم يعجب 
ابن المواز قول أصبغع ©2‏ 


© في ركء ب : والآول . 

”© شرح تهذيب الطالب ء ؟لل 1١54‏ ۔ 
7 في رك) :لن . 

> << این حبيب >> : ليست في (كع ۔ 
© جا في () : بعدها : من ل 

© التوادرء ۸/ل ٩۲‏ ب ۔ 

© << ووز >>: لست ف ن . 

9 المصدر السايق . 

9 في ركم :هاة. 

النوادر » #/ل ٩۲‏ ب . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة ® 


[ فصل 5 فيمن باع شاة واستثنى فخذها أو بطنها 
أو صوقها أو أرطالاً منها ] 

ومن المدونة : قال“ اين القاسم : ومن باع شاة وامعحى قخذها أو يطنها أو 
كيدها لم يجز . يريد لأنه من بيع اللحم المعيب ‏ 

قال : وأما إن استضى الصوف والشعر قلا اخحلاف قيه أنه جاتز . 

قال مالك : وإن استخنى من مها أرطالاً يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز ‏ قال ابن 
القاسم : ويجير المبتاع على الذبح هاهنا ولم يبلغ به مالك الفلث . 

م وينيغي على قوله يجوز أن يسني البائع من مها أرطالاً يسيرة أن يجوز 
استثناء الفخذ لأته دون الثلث ء وقد أجاز في كتاب محمد أن يستنتني خسة أرطال أو 
ستة وذلك مقدار الفخذة والكيد آيسر منه©© . 

وروی ابن وهب عن مالك أنه كان لا يجيز الاستناء من لحمها وزناً ولا جزافاً 
ثم رجع ققال : لا بأس به قي الأرطال اليسيرة مغل الثلاثة فأدنى » وأجاز اسناء الجلد 
والرأس لآن المبتاع ضلتها بالشراء » وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقاً فلا يجوز ؛ لأتها 
يعد في ضمان البائع“ . 


[ قصل 7 في الاستثناء من الصبرة والثمرة كيلاً قدر الثلث ] 

قال ابن المواز : اتفق اين القاسم وأشهب في جواز الاستناء [من الطعام] © من 
الصيرة والشمرة كيلاً قدر الثلث فآقل , فأما إن" استننى وزناً من لحم شاة باعها 
فأشهب ييز قدر الثلث . 


<< قال .. القاسم >> : ليست في رك . 
<< يسيرة >> : ليست في (أ) - 
انظر : المدونة » ۲۹٤/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۲۰۷ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 4١‏ ب . 
“© انظر : التوادرء ۸/ل ۸۸ب ۲ ٩۲‏ ب . 
انظر : المدونة » ۲۹٤/٤‏ ؛ البرادعي ل ۲۰۷ أء مختصر بن أبي زيد » ل ۸١‏ . 
<< من الطعام >> : من النوادر . 
في (ك) : قأما اسصاء . 


قة 


كتاب جامع اأبواب متفرا 3D‏ 


وقال ابن القاسم : لم يبلغ به مالك الثلث ولكن مدل“ خسة أرطال أو تة" . 


[ فصل ١‏ في بيع رطل أو رطلين من شاة حية أو طير كل رطل بكذا 
وفي حكم المصالحة على أرطال من شاة معينة ] 

قال ابن القاسم فيه وفي المدونة : ولا يجوز أن يبيعه من لحم شاته الحية رطلاً ولا 
رطلين » وليس كاستشناء البائع ذلك منها”” ألا ترى أنه يجوز أن يسني البائع““ آصعاً 
من ثمرة باعها رطبة دون الثلث على أن يأخذها تمراً » ولا يجوز أن يبيع من ثمرة وقد 
أزهى آصعاً معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها كرا . 

قال مالك : ولا يجوز الإشيزاء من لوم الإبل والبقر والغنم وسائر الطير قبل 
ذبحها كل رطل بكذا ؛ لأنه مغيب لايدري كيف يتكشف . 

قال : وإن ادعيت”" في دار دعوى فصالحك من ذلك المدعى”” عليه على 
عشرة أرطال من لحم شاته هذه لم ڃر“ . 

/ قال أشهب في كتاب الصلح أكرهه فإن جسها وعرف نحوها وشرع في الذبح 61١70/1‏ 
ا 


7 في () : قدر الخمسة . 

© النوادر > ۸/ل ۸۸ب ۹۲ ب . 

^ في (ك) : ياخذ . 

9 << البائع >> : من (ك) . 

© في :وذا. 

في (أ) : ادعيت به . 

5 قال أبو الحسن : ظاهرة كان الصلح على الإقرار أو على الإنكار لأن الغرو هنا في الشيء المأخوذ . 
شرح تهذيب البرادعي » #/ل ۲۳۸ . 

انظر : المدونة > 158/4 755 ؛ البرادعي ‏ ل ۲۰۷ | ؛ مختصر بن أبي زيد ل ۸۱ ب . 

9 قال أبو الحسن : نكتة الخلاف هل هذا الغرر يزول بالجس أو لا يزول . شرح التهذيب » /ل ۳۸ . 
0" المدونة, ۷/٤‏ , 


م 


كتاب جامع لأبواب متفرقة T3‏ 


قال أشهب في كتاب ابن المواز : لا يشيري من لحم شاة حية رطلاً ولا رطلين 
ولا عشرة ولا أقل » فإن نزل وشرع في الذبح لم أفسخه وإن كان يذبح”" بعد يوم أو 
يومين فسخته » وآنکر سحنون قول أشهب هذا" . 


[ فصل 5 هل لمن اشترى شاة إلا جزءاً منها استحياؤها؟ ] 

[قال] ابن المواز : قال أشهب : وإن استثنى اليائع من لحم شاة ما يجوز استنناؤه 
فليس للمبتاع استحياؤها ويعطى مثله بخلاف الجلد . [قال] ابن المواز : ويدخله اللحم 
بالحي 29009 . 


[ فصل ١٠١‏ فيمن وهب لرجل جلد شاته ولآخر لحمها فنتجت الشاة ] 
ومن كتاب تضمين الصناع : ومن وهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها قغفل 
عنها حتى نتجت » فالنتاج لصاحب اللحم » وعليه مثل الجلد أو قيمته لصاحب الجلد 
» ولو هلكت” لم يكن له شى » وكذلك الناقة إذا دعي صاحب الجلد إلى الذبح » 
فلضاحب اللحم الاستحياء ويغرم مثل الجلد أو قيمته . 
م فإن تراضوا بالذبح وتشاحوا على من يكون الذبح والسلخ فأرى أن يكون 
أجر ذلك بينهما على قدر قيمة اللحم وقيمة الجلد فإن كان قيمة الجلد من الجميع 
الثلث أو الربع فعلى صاحبه ثلث أجر الذبح والسلخ أو ربعه . 


9 في( : القبح . 

© التواحرء ۸/ل ۹۳ ب ۔ 

© في (ب) باللحم . 

© النوادر » حال ۹۳ ب ۔ 

© في () : ولو كانت هلكت . 

9 انظر : المدرنة » ۳۹۹-۳۹۸/٤‏ . 


كتاب جامم لأبوآب متفوقة > 


[ فصل ١١‏ في بيع الجزور واستثناء بعضه فمات أو مرض قبل الذبح ] 

ومن كتاب ابن حبيب : وروی مطرف” عن مالك فيمن باع جزوراً واستنتى 
رأسها أو أرطالاً يسيرة من لحمها أته جائز ‏ فإن أخرها اليعاع حتى ماقت أو صحت 
وقد كانت مريضة . 

قال : إذا بيعت لمرض أو معلولة“ فخيف عليها الموت فييعت لذلك”؟ بيسير 
الثمن ولولا ذلك لبيعت بدناتير كثيرة » فإن أخرها عامداً رجاء صحتها قهو ضامن لما 
استثتى عليه منها » وإن صحّت وذهب ما كان بها من مرض فعلى الميتاع شروى ما 
استننى عليه أو قيمته؟ ولا يجبر على نحرها لآنه كان" ضامتاً لما استتى عليه ء وإن 
كانت حين الييع صحيحة فتريص يها المبتاع الأسواق" فراد تمتها ومنت فكره تحرها 
قالبائع شريك له بقدر ما استٹنی منها © . 


[ فصل ١1١‏ في الرجلين يشتريان شاة لأحدهما الرأس وللآخر البقية ثم 
يستحييها مشتر وفي ثلاثة اشتروا شاة بينهم ] 
قال : وإذا ابتاع رجلان شاة لأحدهما“ رأسها وللآخر يقيتها؟» قلا يأس بهء 
فان استحياها مشازي يقيتها(” “ على أن يعطي صاحب الرأس مثله أو قيمته فليس" له 
ذلك » وهما شريكان بقدر الأثمان . وكذلك روى”"" ابن وهب عن شريح . 


”'؟ في (أ) : مالك عن مطرف . 
”© في (ا) : أو لعلة معلومة . 
<< لذلك >> : من رك . 
© في التوادر : أو قيمتها . 

© << كان >> : ليست في ) . 
© في () : للأسواق . 

ص النوادر » ٩۹۳/۸‏ ب » شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۲۱۹۸ب . 
في رك : أحدهما . 

© في (ا) : جسمها . 

0" في (أ) : جسمها . 

9" في( :م یکن . 

9" فيل : قال . 


كتاب جامم اأيواب متفرقة 


قال اين الماجشون”" قي ثلاثة اشتروا شاة يينهم قطلب أحدهم التيح والآخر 
القاواة والآخر الببع » قات كاتوا من أهل الببوت يرى أنهم طلبوا آكلها ء فا حكم فيها 
الذبح » وإن كاتوا جزارين أو تجاراً قالحكم فيها البيع » ولا تكون القاواة إلا عن 
قسراض . 

قال اين اواز في القوم يتزلون بيعض المناهل قيريدون شراء اللحم منهم قيمحعون 
هن الذبح حتى يقاطعوهم على السعر خيفة”" أن لا يشازوا منهم بعد الذبح ؟ قال : لا 
ينبغي ذلك" 


”© جاء في (ب) : بعدها عن مالك . 
^ في () : حقيقة . 
© النوادر › ۸ال #و) ب 


كتاب جامع لأبواب متفرقة قله 


[ الباب السايح ] 
كني الاسثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب 
[ الفصل ١‏ فيمن اشترى صبرة فاستثنى البائع منها جزءاً فأصيب ] 
ومن كتاب ابن المواز قال محمد : ومن اشترى صبرة طعاماً جزافاً فاسعثنى البائع 
منها كيلاً قدر ما يجوز“ له وهو الثلث فأدنى » فأصيبت الصبرة كلها أو أكثرهاء 
فليس على المشتري ضمان ما استثناه البائح من بيعه ذلك » ومصيبته منهما جميعاً . 

قال ولو سلم.منها الثلث فأدنى كان ذلك للبائع » وإن كان(" أكثر من الث 
أخذ اليائع من ذلك ثلثيه(" ويكون للميتاع ما بقي©؟ . 

م ووجه ذلك أن البائع إتما باع ما بعد الذي استشنى » فإذا هلك جميعها كان 
ذلك منهما ؛ لأنه قد هلك ما أبقى" لنفسه وما باع » وإذا بقي منها قدر ما 
استننى”" وجب أن يكون له ؛ لأنه قد اشترط على المبتاع أن يبقى له قدر ثلنهاء وقد 
بقي له ما اشترطء وكان ضمان الباقي من المبتاع . 

م ولو قال / قائل یکون ما بقي بينهما ؛ لأنهما شریکان فيها. وكما کان [۱۷۰/7ب] 
هلاك الجميع منهما فكذلك يكون هلاك بعضها لكان صواباً . 

قال ابن المواز : ويجوز أن يسني منها جزعاً شائعاً كان أكثر من الثلث أو أقل . 

ومن الواضحة : وإن باعه ذلك بثمن إلى أجل فلا" يشيري منه شيئاً منهما( 2 
ببقد20, 


9" في (ك) : یکون . 

29 في رب : كان ذلك . 

59 في () :ثليه 

9 اتنظر : التوادر, ۸/ل ٩۱٩۷‏ ب . 

7 << لأنه >> : ليست في (ك) وجاء بدها : إذا . 
في (ب) : ما بقى . 

<< ما استثنى >> : ليست في (ك) وجاء بدفا : الاستضاء . 
© في () : كالشريكين . 

”© في النوادر : فلا ياس ان يشازي . 

<< منهما >> : ليست في (ك) وفي التوادر : منه . 
'" التوادر > ۸/ل ۲۸۸ . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة aD‏ 


م لأن ما اشيراه منه كأنه رجع اليه فصار لغواً ودفع اليه ما بقي منهما مع الشثمن 
النقد قي الغمن المؤجل وذلك بيع وسلف . 

قال : وله أن يشعري منه"“ مقاصة ها يجوز له أن يسىثنيه" . 

م لأن ذلك كالاستاء سواء“ 

قال : ولو باعه بنقد فله أن يشتري منه ما ذكرنا©» بنقد إلا من آهل العيمة » 
ولا يشيزيه"؟ منه إلى أجل فيصير بيع وسلفاً وإن لم يكونا من أهل العينة » وأما بعرض 
فيجوز نقداً ولا يجوز الى أجل قيصير الدين بالدين إلا أن يكون الثمن الأول بنقد فيجوز 
شراؤه منه بعرض نقداً أو إلى أجل . 


[ فصل ١‏ فيمن باع داراً واستثنى سكناها سنة فانهدمت ] 

ومن كتاب ابن المواز : ومن باع دارا واستنتى سكناها سنة فانهدمت في السنة 
فمصيبتها من المبتاع ولا يرجع عليه [ البائع ]© بشى من ثنياه؛” © بمنزلة الصبرة إلا أن 
يصلح الدار قبل السنة فيرجع البائع في سكناه من ذي قبل فيما بقي من السنة بعينها . 

قال:ولا يجبر المبتاع على إصلاحها .قال أصبغ:ولا يعجيني هذا وليس مثل الصيرة 
؛ لأن عقد صفقة الصبرة قبض المشتري””'' لما اشتراه ‏ يريد فكذلك هي في البائع قيض 
لما اصتثناه ‏ قال : والسكنى””' لم يقيض البائع لما استضى ”2 وثنياه تمن ماياع 


0" << منه مقاصة >> : ليست في (أ) وجاء يدها : من طعامه . 
© التوادر » ذال ۸۸| . 

في (ا) : وسواء . 

© في النوادر : مثل ما ذكرتا . 
9 << بنقد >> : ليست في (ب) . 
في (أ) : ولايشري . 

©" في التوادر : بيع وسلف . 

© النوادر » مال ۸۸۔ب . 
9" << الباتع >> : من التوادر . 
7 في وم : سكناه وفي (ك) : يناه . 
9" في رك) : للمشري لما اشرى ‏ 
7" جاء في (ك) : يعدها : لمالم . 
9" في را) : ما اسضناه . 


كعاب جامم أبواي متفرقة )2 € 


على" النمن كركوب الدابة إذا اشارطه الباتع عند يبعها فأرى أن يقوم السكتى 
ويطرح” ما سكن ويرجع با بقي من ذلك » وذلك إذا کان شى له بال ولم يكن مثل 
الأيام القليلة قي الدار وعثل الأميال© واليريد”” في الدابة » وهذا آراه تبعاً ولغوً. 

قال" اين المواز : وقول اين القاسم أصوب » ولم أجد لقول آصبغ محنى © . 


[ فصل 7- قيمن باع داية واشترط ركوب اخرى قنفقت الدابة ] 

قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية : ومن باع دابة وشرط ركوب آخرى الى 
موضع معلوم من أفريقية جاز ء قإن نفقت الدابة في الطريق رجع يحصة ذلك » يقوم هيع 
الركوب ويضم إلى الشمن ويقسم عليه قيمة الدابة » فيرجع يخصة باقي ال ركوب من قيمة 
الدابة حا لا في رها . 9 

م يريد لضرر الشركة فيها وكدلك السكتى . 

وذكر ابن المواز في كطيه مدل ذلك أنه لا يرجع في عين الدابة وإن لم تفت . 


في ويم :هن . 

جاء في (ك) : بعدها : متها 

<< وذلك >> : ليست في (ك) ‏ 

© فيلك : لايم . 

الأميال : جمع ميل ء والميل مسافة مدى البصر ء وهو يعادل ألف باع والباع أربعة أذرع شرعية » والقراع 
يساوي ٤,۳‏ مصميراً = ۰£ ۰۰ ۴×۱ راع ۱6۸ مرا . 1 
انظر : اللصباح » عادة (صيل) ء الإيضاح والتين ,ص ۷۷ . 

جاء في (آ) : بعدها : وغوه . 

<< قال .. للواز >> : ليست في ر ۔ 

انظر : التواحرء غيل 1۷ب 1۱۱۸ . 

في < مه . 

الوادر » كلل ٩۱‏ ب 

7 المصبر السليق . 


3 3 3 3 3 


أكتاب جلمم لأيواب متفرقة كه 


[ قصل 4 قي الثمرة تباع فيستثنى فيها قدر الثلث فأقل ثم تصاب الثمرة] 

قال ابن المواز : وأما الشمرة قباع فيسضى البائع منها كيلاً قدر ثلنها آو أقل 
. فيصاب من الشمرة أقل من ثلثها قلا يوضع عن المشتري من اصتشاء البائع شى ؛ لآنه 
لا يوضع عنه من الثمن شى » وهو قول مالك وهو كالصيرة هاهتا ء ولو أصيب متها 
الثلث أو أكثر وضع عحه بقدر ما يوضع من الثمن وقاله أصيخ وهو الصوابء وقاله 
أشهب وابن عبد الحكم عن مالك 

وذكر ابن عبد الحكم أيضاً عن مالك أنه لا يوضع عن الشزي من مكيلة ما 
اصنتى شى » وإن ذهب أكثر من الثلث أو اقل ويكوت ما ادى من الأوسق فيما 
يقي . 

قال ابن عبد الحكم : وهنا أحب إلينا ولا يشبه هذا الصبرة لأن الصيرة لا 
جاقحة فيها على البائع » وهذا عليه قيه الجائحة وها استثنى فهو كالثمن29 . 

قال مالك : وإذا باع غرة حاتطه جزاقاً فاسضى من صف متها مكيلة 
عسماة”” ء قإني”" آكره ذلك إلا أن يكوت ذلك الصف كبر مأم وت“ . 

زقال] ابن القاسم : مكل أن يكوت ما استتنى ثلث ذلك الصتف يعيته » وقال عنه 
أشهب في العتبية فيمن باع حانطاً فيه أصناف من الثمن : ظه أن يشازي* من صنف 
متها مثل ثلث جميع الثمر”*"© الذي باع ء كان ما اجا ع من ذلك الصف" آكثر ذلك 
الصتف أو أقله إذا كان قدر ثلث الجميع 29‏ 


© في رقم : العمر . 

في جم :سق . 

انظر : التوادرء ۸/ل 7# 
في ويم : شر . 

في رب) : معلومة . 

<< أني >> : ليست في (2) - 
في () : عاعولا . 

التوادر » ۸/ل خذاب . 

في وب : يستی . 

7 في () : التمن . 

۳ في رك : الصف . 

5" الوادر » إل ۸۸ب ؛ اليان والتحصيل »> ۲۵۷/۷ , ۳٤١‏ . 


323 23 3 3 3 


كتاب جامع لأبواب متفوقة 


DD: پڪ‎ 


وقال سحنون عن ابن القاسم في سماعه : لا يجوز ذلك إلا أن يستنى ثلث“ 
ذلك الصنف قاقل . 


قال سحنون : ولا أبالي قل ذلك الصنف / الذي استنى منه أو كثر" . (hv‏ 


[ فصل 0 في ثمر الحائط يياع كله جزافاً ثم يشتري مته رطباً ] 

قال ابن المواز : ومن باع ثرة حائطه كله جزافاً وم يستئن مه شيئاً ثم أراد أن 
يتاع منه رطباً فلا بأس بذلك إذا كدان قدر ما يجوز له أن يستتيه في أصل البيع » 
وكذلك من صيرة طعام جزافاً » وكذلك إن ابتاع منه البائع را من غير حائطه”“ الذي 
باعه منه فلا بأس به إذا كان قدر ثلث ما باعه فأدنى » وسواء كان من حائطه أو من 
غير حائطه© . 

قال ابن المواز : إذا كان نمر الاتطین صنفاً واحداً قال أصيغ : وسواء استنتنى 
ذلك رطباً أو بسراً أو تمراً إذا كان قدر ثلث خرصه أو أدنى . 

قال ابن المواز : وذلك إذا لم ينقد نه فيحسب ذلك" عليه في الشمن » وأ“ 
ها انتقد تنه كله وتفرقا فلا باس جا ابساع ممه نقد كيلاً أو جزافاً » النلث أو أكثر 
كالأجنبي إذا لم يكونا من آهل العينة©© . 


<< ثلث >> : ليست في (ك) . 

© البيان والتحصيل » 891//97 702-87 . 
© في (ب) : حائط . 

9 << كان >> : ليست في رك . 

© انظر : التوادر » ۸/ل ۲۸۹ 

99 في وبع : الحائط . 

جاء في (أ) : يعدها : الثمن . 

© في ل : وأما إذا . 

© انظر : التوادر » ۸/ل 1849 


كتاب جامع لأبواب متفرقة ED‏ 


قصل [ 5 فيمن باع ثمر حائطه إلى أجل هو يجوز له استثناء شئ منه؟] 

قال مالك : ومن باع ثمرة حائطه إلى أجل لم يجز له" أن يسععى منه" شيئاً 
بنقد”” لا أقل من الثلث ولا أكثر » وإنما يجوز له أن يستغني ممه الغلث فأدنى على أن 
يقاصه من القمن . 

قال : وسواء كان ما استننى مغل الثلث فأدنى من حائطه أو غير حائطه › 
وحائطه أحب إلي . 

وذكر أصبغ عن ابن القاسم فيمن باع حديد"© جزافاً وانقد نه" ثم أراد أن 
يشتري منه وزناً قدر ثلثه فاقل" بنقد أو إلى أجل » قال“ : فإن كان قد انتقد الثمن 
وتفرقا قلا بأس عا اشترى مته على أي حال إلا أن يكون من أهل العينة » وأما إن كان لم 
ينقده الشمن لم جز للبائع أن يشدري منه إلا ما کان يجوز له أن يتستنيه عند بيع“ 
قدر الثلث فأدنى ويقاصه ما عليه وهذا يجري في الطعام وغيره'". 


[ فصل ۷- في بيع النخيل بعد التأبير وقبله ولمن تكون الثمرة ؟ ] 
ومن العتبية"'“ وكتاب ابن المواز قال مالك : ومن ابتاع نخلاً وفيها ثمر قد أبر أو 
أرضاً وقيها زرع لم يبد صلاحه فذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لقول النبي ي من 


<< له >> : من () ل 
<<منه >> : ليست في () . 
في (آ) : من تقد . 

9 في :ي. 

في (آ) : حرير . 

90 << قنه »> : ليست في (ك) . 
© في رك : قادقی . 

<< قال >> : من (ك) . 

<< كان >> : من (ك) . 

0 في (ك) : بائعه . 

''" انظر : النوادر » ۸/ل ۸٩‏ ب . 
”" في رك) : الشفعة . 


® 


كحاي جامم ليواي متتو TCD‏ 


باع“ لا قد آیرت قدمرها للباقع إلا ان يشترطه لیا ع )90 

قال مالك : وإت م تؤبر العمرة ولم يظهر الزرع من الأرض فهو للمبحاع › ولا 
كجوز للبائع استسلؤه©؟ . 

[قال] اين اللواز : قيل مالك قان وهب رة حانطه هذه السنة وأراد بيع أصله ؟ 
قال : لا يصلح ذلك حتى قوير الغمرة . 

قال اين القاصم : قيل مالك فيان آير بعض الثمرة ولم يؤير البعض » قال“ : 
قاجعل”” الأقل تبعاً لللآكثر إن أبر أكترها كانت الثمرة كلها للبائح وإن آبر أقلها كانت 
كلها للمبتاع _ 

قيل : قان أير التصف ولم يؤير الصف . قال : إن كان المأبور على حدة قهو 
للباقع » وكان مالم يؤير للمشري* كلا شى » وكأن لم يكن قي الخائط إلا ما أبر » وإن 
كات ذلك مخططاً لم يحل إلا أن يكون ذلك الجميع للمشوري© 

قبل : قات آيرت النخل وأققحت الشجر آو آكثرها وم يشر للبحاع منها شيئاً 
قاراد أن يشتريها من البائع بعد الصفقة قبل أن يطيب؟ 

قال : ذلك جاو له أن يشدري مته ما كان يجوز له أن يستثنيه عند عقد الصفقة 
وهنا مثله سواء » وقد إخطلف قول مالك فيه وقي مال العيد إذا أواد السيد أت 
يشريه بعد الصفقة » فروى عه أشهب أن ذلك لا يجوز فهما إلا قي عقد الصفقة › 
2 دان اك 3 بن وذلكء وكل j E EE i‏ 
أن تشريه بعد ذلك فتلحقه بييعك . 


زيف في 9 : ابجاع ۔ 

في رك : ترا 

سبق تخريجه ص )٥۳۷(‏ » من هذا البحث - 

اقظر : التواكرء ۸ال ۲۵ ؛ البيلد والتحصيل » ۲۰۵[۷۔ 7:5 . 

في ) : توقى - 

<< قال >> : من وك . 

في ( : فضضل ‏ 

<< للمشري >> : ليست في ر . 

© اتظر : الوادر > ۸ل ۲۵ ب- 55 1 

7 << وهذا .. الصفقة >> : ليست ف زم وجاء في وب) بدل (زهذا) (وهى . 


33 23 58 3 3 


كد اب جقمم لأيواب متقرقة 2-2 


قال“ أشهب : والقي أخذ يه أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة » 
ولا يجوز ذلك في مال العيد إلا قي عقد الصفقة . 

قالا عن عاك : ولا يجوز أن يستنتى نصف العمرة ولا تصف مال العبد . 

قال أشهب : فإن قزل رأيته جاتر ولا أفسخه وبا لله العوفيق7© . 


20 << قال أشهب >> : ليست في ( . 
"© انظر : التواحرء ۸/ل 5 ب ۲۸۔ب . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة TD‏ 


[ الباب التاسح ] 
افيمن باع لبن غنم بعينها كيلاً أو جزافاً 
[ الفصل ١‏ في شراء لبن غنم بعينها إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله ] 

ومن" المدونة : قال مالك : ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافاً شهراً أو 
شهرين الى أجل لا ينقضي اللبن / قبله فإن كانت غمماً يسيرة كشاة أو شاتين لم يعجبني 101/1ابع 
ذلك إذ ليست بمأمونة9© . 

وروی أشهب أن مالکاً أجازه في شاة© ‏ 

[قال] ابن أبي زمنين : وقال أصبغ في شراء لين شاة أو شاتين إن وقع ذلك مضى 
إذا كانا قد عرفا“ وجه جلابها » قال : وما هو عتدي من الغرر”” البين . قال ابن أبي 
زمنين : وقوله فيمن اكترى بقرة للحرث وشرط لبنها يقوي قول أصبغ9 . 

قال في المدونة : وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشر ونحوها إن كان في 
الإبان وعرفا وجهه حلابها » وإن لم يعرفا وجهه لم ير ذلك . 

قال : وإن اشترى لبنها ثلاثة اشهر في إيانه فماتت جس بعد أن حلب جميعها 
شهراً » نظرا » فان كانت اميتة تحلب قسطين قسطين والباقية” تحلب* قسطاً قسطاً 
نظر كم الشهر من الثلاثة في قدر نفاق0 اللبن ورخصه , فإن قبل النصف فقد قيض 
نصف صفقته بنصف الثمن , وهلك ثلا" النصف الياقي قبل قبضه » فله الرجوع 
بحصته من الشمن وهو ثلثال''2 نصف الثمن أجمع » ولو كان موت هذه الميعة قبل أن 


<< ومن المدونة >> : ليست في (ك) ‏ 
انظر : المدونة » 745/4 ؛ البرادعي » ل ۲۲۰۷ ؛ مختصر بن آبي زيد » ل ۸۱ ب . 
^ انظر : التواخرء ۷/ل ۲۱۷۰ . 

© جاء في (أ) : بعدها : ذلك و 

© في (ا) : بالغرر . 

¥ شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۹٩‏ ب . 
© في () : والباقي . 

* << تحلب >> : ليست في رك . 

9؟ فيل : غلاء . 

“" في( : ثلث . 

«" في( : ثلث . 


كتاب جامع لأيواب متفرقة 


تحلب شيئاً لرجع بثلثي جنيع الشمن » وعلى هذا يحسب ألو كانت حصة الميعة اثلث 
أو النصف أو الثلاثة أرياع9؟ . 

م وقال بعض المتأخرين7” من فقهاتنا : ليس“ للمشدري رد ما بقي في يديه وإن 
كانت التي هلكت أكثر الغنم » ويلزمه ما بقى كجوائح الشمار سواء وقيل غير هذا » 
والأول أصوب والله اعلم" . 


[ الفصل 7 فيمن أسلم في لين غنم على كيل فهلك بعضها وحكم السلم 
في لين غم معنة] ا 

ومن المدونة قال" مالك : ولو كنت أسلمت في لبنها سلماً على كيل فهلك 
بعضها كان سلمك فيما بقي منها بخلاف شرائك لبنها"“ مطلقاً . 

قال : ويجوز السلم في لبن غنم معينة على“ الكيل كل قسط منها بكذا كانت 
الغنم كثيرة أو يسيرة كشاة أو شاتين بعد أن تكون في إان لبنها » ويسمي أقساطاً 
معلومة ويضرب أجلاً لا ينقضي اللبن قبله"؟ . 

قلت : أقيتقده””'© الثمن ؟ قال نعم : إذا شرع في أخذ اللبن أوكان يشرع فيه 
الى أيام يسيرة » فإن زال الإبان ولم يأخذ لبنا رجع بالشمن » وإن اشترى لبنها في غير إبانه 


<< جميع >> : ليست في (أ) ۔ 

انظر : المدونة » ۲۹۷-۲۹۱/۶ ؛ البرادعي » ل ۲۰۷ ؛ مختصر بن أبي زيد › ل ۸۲۸۱ . 
<< المتأخرين هن >> : من (ب) . 

© في ركءبع: وليس. 

© النکت » ۲/ل ٩۱‏ ب . 

29 << قال مالك >> : ليست في (أ) . 

© في ر : لينا . 

9 << کل الكيل >> : ليشت في () . 

9 في () : في قبله . 


0 


00" << الألف >> : ليست في (ك) . 


كتاب جامم لأبواب متفرقة CD‏ 


على جزاف أو كيل وشرط آخته قي الإبان قلا“ خير فيه يريد لأتها غنم بعينها فلك 
فيها ء اذ لا يلغ إلى ذلك الأجل . 


[ القصل ۳۔ فيمن اكترى ناقه أى بقره حلوباً واستثنى حلابها ] 

قال مالك : وإن اكرى ناقة أو بقراً حلوباً ليحرث أو يسقي عليها شهراً 
واستتى حلابها في ذلك , جاز إذا عرفا“ وجهه . 

قال ابن أبي زمنين : هذه مسألة فيها نظر ؛ لأته إن كان جعل اللين تبعاً للحرث 
فلا معنى لقوله إن كان عرف وجه حلابها » وإن لم يجعل اللبن تبعا ققد أجاز شراء لبن 
البقرة الواحدة؟ . 

م“ وروي عن اين القاسم آنه قيل له : أرأيت إن انقطع اللبن أيجعل له نصيباً من 
الكراء ؟ قال نعم يرد ما وقع على اللين » وقال أصبغ : لا يرجع بشئ : ويب على 
قول أصبغ أن لا يراعي وجه" معرقة الحلاب » إذ جعل ذلك فيها“ تبعاً . 

وقوله أقيس إذا كان إتما استخف”2 من أجل الكراء قهو تيع [له)"“ كمال 
العبد وثمر التخل ونحو ذلك من التوايع] ”° . 


© << فلا .. الأجل >> : من (ك) ۔ 

انظر : المدونة » ۲۹۷/۲ ؛ البرادعي ء ل ۲١۷‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 1۸۲ . 
© ق ) :عرف . 

® انظر : اللصاحر السابقة . 

** شرح تهلیب الطالب + ل 555 ب . 

حدم >> : ليست في (ب) وهذا القول من كلام عبد التق الصقلي . 
© <<وجه >> : ليست قي 6 . 

© <دفيها>> :هن م . 

© في( : استحى . 

7 << له >> : من شرح هليب الطالب ...| 

© << من الترايع >> : من شرح تهذيب الطالب . 

”'” شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۹۹ ب . 


كتاب جامم قيواب متفرقة E‏ 


وقد“ قال بعض فقهاتنا القرويين : إنغا جاز ذلك في الرأس الواحد" امستخقاقاً 
إذ القصد فيه الكراء لا اللبن » قلم يجعله كشراء اللين في اليقرة الواحدة ؛ لأت هذا غرر 
منفرد » ومسألة الكراء غرر يسير قارنه© بیع فاستخ ف۳ ء وان لم يكن تبعاً” . والله 
أعلم . 

ومن الناس من رأى ذلك اختلاقاً من قوله » والأول أصوب وا لله اعلم . 


29 << وقد >> : ليست في () ۔ 
*؟ في رك) : الواحدة . 

© في رك : قاربه . 

© في () : فاستحق . 

© في رك : معا 

29 انظر : النکت » ۲/ل ٩۱‏ ب . 


كتاب جامم لأبواب متفرقة 2ه 
[ الباب العاشر ] 
جامع مسائل مختلفة من البيوع 
[ الفصل ١‏ الإجارة والبيع بالعوض المجهول حين العقد ] 
قال مالك : ولا يجوز أن تبتاع من رجل طعاماً على ما ابتاع منه فلان » أو تخيط 
له ثوب ا(٩‏ خطت لفلان » وكذلك الصبغ والصناعة”" والإجارة كلها إذا لم يعلم 
حينئلر ما كان أول ذلك0©© , 


فصل [ 1 في شراء ثمر تخيل أو صبرة على الكيل كل قفيز بكذا ] 
قال ومن اشازی / من رجل ثلاث نجیات”“ من حائطه على أن ما جنى منها 1171/1 
أخذه » كل أربعة آصع بدينار ؟ قال : لا بأس به » وهو أمر معروف › وكذلك0© 
شراء فر الحائط بأسره كيلاً أو زرعه اليابس على الكيل أو بيت“ لا يعلم ما" فيه 


© فيرك : كما 

"© في () : الصياغة . 

©" والعلة في عدم جواز هذه ا مسآلة هو تعيبنه للرجل » ولذلك لو قال كما تبيع للنفر منع » ولو قال كما تيع 

للناس لجاز ؛ لأنه دخل هنا على آنه لا يغين إذا لغالب في الناس أنهم لا يعمالؤن على الفين بخلاف الرجل 

الواحد والنفر اليسير , ولو قال : بع لي كما تييع للناس في المستقبل قبل أن يبيع من الناس لمنع ايضاً . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » ول 17# . 

انظر : المدونة » 7417/4 ؛ البرادعي » ل۲۰۷ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۲۸١‏ . 

© في () : نخلات . 
والنجيات : قال القاضي عياض (الرواية فيه بتقديم الدون والجيم وبعدها ياء بائتين نها وكذلك عند 
شيوخنا وضبطوه يات بفتح النون والجيم وبعضهم يكسر اليم ويشد الياء بعدها » ورواه بعضهم جنيات 
بتقديم ايم . قال ابن أبي زمنين :هما بمعنى نجى وجنى كأنه من القلوب . قال القاضي : أهل اللغة يجعلون 
التجنية في الالتقاط, يقال استجنبت التخلة أي التقطتها . وقال بعض الشيوخ : ثلاث جنيات : أي ثلاث 
نخلات » ويؤيده تشبيهه بالحائط بأسره أو بالززع.. وقال الباجي : أي ما يجنى في ثلاثة أيام فأطلق الجنييات 
على الأيام . 
انظر : التنبيهات » ۲۹۲ب ؛ شرح تهذيب البرادعي » ۳۳۴/۰ ب ؛ لسان العرب » مادة (جنى) ‏ 

29 << قال >> : ليست في رك . 

في البرادعي وابن أبي زيد » وذلك كشراء . 

في () : ادریت . 

<< ما >> : ليست في (أ) . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة 2ه 


أو“ صبرة لا يعلم بجا فيها على أن كل قفيز يكذا ؛ لأنه يقل ويكثر . فأما(" ابتياعه 
بأربعين ديناراً من رطب هذا الخائط على أن كذا وكذا صاعاً بديتار » يأخذ في ذلك ما 
يجني كل يوم فلا ينبغي ذلك حتى يسمي ما يأخذ كل يوم . 

قال : وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئاً معلوماً 
ويشرع في الأخذ ويتأخر الشمن إلى العطاء » وكذلك كل ما يياع في الأسواق لا يكون 
إلا بأمر معروف” معلوم » يسمى کل يوم ما يأخذ » وكان العطاء يومثةٍ مأموناً » 3 
يروه دينا بدين واستخفوه . 


[ قصل " فیمن اشترى داراً أو ثوباً كل ذراع يدرهم 
أو جملة غنم كل شاتين بدينار ] 

قال : وإن اشيزيت داراً أو ويا كل ذراع يدرهم ولم تسم عدداً لأذرع فقلت : 
قيسوا فقد أخذت كل ذراع بدرهم فذلك جائزء وإن اشتريت جملة غنم كل شاتين 
بدينار أو جملة ثياب » كل ثوبين بدينار » فأصبت في الغنم متة شاة وشاة وقي الثياب معة 
ثوب وثوباً » لزمتك الشاة أو الثوب”" ينصف ديار و بين . 

قال القاضي عيد الوهاب : ولو قال بعتك من هذه الصيرة حساب كل عشرة 
أقفزة بدينار وم يبين كم“ باعه منها » فلا أعرف فيها نصاً . وقال بعض آهل عصرنا 
البيع فاسد وهو قول أصحاب الشاقعي”" » واعتل بأن قال : إن" المبيع مجهول ؛ لأنه 


<< أو .. ويكثر >> : من () : وليست في البرادعي ولا في مختصر بن أبي زيد . 
<< فأما .. يوم >> : ليست في () . 
<< معروف >> : من () . 
<< كل يوم >> : من (ك) . 
انظر : المدونة » 7417/4 - ۲۹۴۳ ؛ البرادعي ء ل ۲۰۷ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 21 ب . 
© في () : أو التياب . 
<< ولم بين >> : من ) . 
انظر : المدونة » ۲۹۳/١‏ ؛ البرادعي » ل ۲١۷‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۸١‏ . 
9 في (أ) : ما باعه . 
"© انظر : المهذب › ۲٠۵/۹‏ ؛ حلية العلماء » ۱١۷ - ١١5/4‏ ؛ روضة الطالبين » ۳١۱-۳٣۰‏ . 
0" في رك »بم : لان . 


اكحاب جلمم لأبواب متفركة مه 


لا قال من هذه الصبرة فكأنه قال بعض هته الصبرة وم بيين ذلك اليعض . 

قال عيد الوهاب : وعندي أنه" تحمل وجهين : 

أحدهما : أن البيع ينتظم” جميعها ؛ لأن لفظة (من) تكون للتيعيض وتكون صلة 
وزيادة في الكلام » فكأنه قال بعك هذه الصيرة من حساب عشرة أقفزة بدينار » وإذا 
وجدنا للقظ”” معنى يصح مله عليه كان أولى من “مله على القساد . 

والوجه الآخر : أن يلزم البيع قي مقدار ما علق الحساب به وهي عشرة 
أقفزة على ما رواه عيد الملك إذا قال أكريك”2 هذه الدار حساب كل شهر بدينار » 
فإت الإجارة تلزم في شهر واحد منه© فكذلك مسال“ . 


فصل [ 4 في شراء السمسم والزيتون على أن على البائع عصره أو 
زرعاً على أن على البائع حصاده وتحوها ] 

ومن المدونة قال مالك : ولا يجوز شراء سمسم أو زيتون أو حب فجل بعيته على 
أن على البائع عصره أو زرعاً قائماً على أن على البائع حصاده ودراسه ‏ وكأنه ابعاع 
ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول » وأما إن ابتعت منه ثوب“ على أن يخيطة لك أو 
نعلين”؟ على أن يحذوهما لك فلا » وإن ابعت مته قمحاً على أن يطحنه لك فقد 
استخفه مالك بعد أن كرهه , وكان یری أن" القمح قد عرف ما يخرج منه » وجل 
قوله في ذلك التخفيف على وجه الاستحسان لا غلى القياس”“ . 


في رك : أنه حمل . 

في (أ) : يعضمن . 

© في (ك) : باللفظ . 

© في ا : فاعلى . 

© في جب : اكريتك . 

ب << منها >> : لیست في (أ) . 

©" انظر : التوامر, ۹/ل 8ه ب . 

9 <دثوبا .. فلا >> : ليست في 09 ۔ 

9" << أو نعلن .. فلا »> : ليست في ويم . 
نهف << ان >> : ليست في رك 1 . 

ان انظر : المدونة » 518/4 ؛ البرادعي » ل 7١8-3٠1‏ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۲۸۲ 2 


كتاب جامع لأبواب متفرقة 0ك 


[ الباب الحادي عشر ] 
في قلقي السلع وبيم حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه واف 
الفجش" وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونة 
[ الفصل ١‏ في تلقي السلع قبل وصولها الأسواق » وفي 
المزارع يخرج اليها التجار لشراء ثمارها ] 
ومن الموطأ روى مالك بسنده عن رسول الله َي أنه قال : رلا تلقوا الركبان ولا 
يبع بعضكم!" على بیع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد » ولا تلقوا" السلع ولا 
تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمسكها وإن سخخطها ردها وصاعاً من تمر )© . 
[قال ابن المواز : قال مالك ولا تتلقى” السلع لتشترى وإن لم ترد بها التجارة 
حتى يهبط بها إلى سوقها كما جاء في الحديث ( حتى يهبط الأسواق )20 قال : ولا 
تتلقى في أفواه الطرق والسكك » ولا يبتاعها من مرت به“ بباب داره في البلد الذي 
جلبت إليه » وأما من مرت به في قرية© بقرب البلد الذي يريد" اليه ومن" على 
ستة أميال من المدينة فله أن يشيري منها للأكل وللقنية أو / ليلبس أو ليضحي ٩‏ أو 07/1اب] 


0 


التجش لغة بفتح النون والجيم , واصله الإستتار ؛ لأنه يستز قاصده . 
وفي الاصطلاح قال مالك : هو أن تعطيه في سلعته أكثر مسن نها وليس في تفسك شراؤها فيقعدي بلك 
غيرك . انظر : المصباح , مادة (نجش) الموطأ » 584/7 ؛ شرح حدود ابن عرفه » "88/1١‏ . 
في (أ) : بعضهم . 
© << ولا تلقوا السلع >> : ليست في (ك) . 
الموطأ » البيوع » باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة > حديث (45) 2 5817/7 » البخاري » الصحيح؛ 
البيوع » باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل » حديث )798٠:(‏ ؛ ٠١۲/۲‏ ؛ مسلم » الصحيح » البيسوع ؛ 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » حديث (1411/11) ؛ ۱٠١١/۳‏ . 
<< الواو >> : ليست في () . 
أخرجه البخاري » الصحيح » ١‏ لبيوع » باب النهي عن تلقي الركبان » حديث (58١؟) ٠١٠١/۲‏ ولفظه: 
(لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق) . 
۳ حد به >> : ليست في (ك) . 
9 جاء في () : يعدها : من القرى التي . 
© في( : تجلب . 
“" في (أ) : ومن هو . 
9" في (أ) : ليطحن . 
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ع ر 


ليهدي ونحوه'" » وأما للتجارة فلا . قال ابن القاسم وهذا في كل سلعة طعام أو غيره» 
ونحوه”” » في العتيية" . 

ومن الواضحة : ولا تتلقى السلع وإن كانت على مسيرة يوم أو يومين وما 
بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوتهء إن كان ها 
سوق» وأما ما ليس له سوق قائم فإذا دخل بيوت الحاضرة والأزقه جاز شراؤها وإن لم 
تبلغ السوق » ومن منزله [ في غير الحاضرة ]0 قريباً منها أو بعيداً فله أن يشتري ما مر 
به للقوت للا للتجارة ولو كانت على الأيام من البلد الذي تحمل اليه . وهذا قول مالك 
واصحابه“ . 

ومن العتبية”" قال ابن القاسم عن مالك في الأجنة [من نخيل وأعناب]“ تكون 
حول الفسطاط يخرج اليها التجار فيشتزونها ويحملون ذلك إلى الفسطاط أنه لا باس 
بذليك©" , 

وقال في ماع أشهب في الذين يشون القماو”"'2 ثم يدخلون بها المديسة 
فيبيعونها على أيديهم أنها من التلقي . 

وقال أشهب : لا باس به ولیس من العلقي”" . 


في (أ) : وشبه ذلك . 

في (أ) : وتحو هذا . 

التوادر » ۸/ل ١53‏ - 150 ! ؛ البيان والتحصيل » ٠١۷/۹٩‏ . 
<< ومن .. وأصحابه >> : ليست في (أ) . 

<< في .. الحاضرة >> : من النوادر . 

© التوافرء ۸/ل 1155١‏ 

في (أ) : ومن الواضحة . 

<< من .. أعناب >> : من النوادر والبيان والتحصيل . 

© التوافر » //ل ۰ ب ؛ البيان والتحصيل . ۳۲۱/۹ . 

”" في (ب) : السلع والكلمة ساقطة من (ك) . 


'" النوادر » ۸/ل 35١‏ ب ؛البيان , ۳۵۷/۹ , 
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[ فصل ۲ في ربح المتلقي وفي الشراء منه وفي حكم الإمام فيه ] 

[قال] ابن المواز قال مالك : ولا يطيب للمتلقي ربح ما تلقى ولا أحب أن 
يشتري من حم ما تلقى » واختلف قول مالك في شراء المتلقي » فقال عنه اين القاسم : 
ينهى » فان عاد أدب ولا يتزع" منه شی » وروی عنه ابن وهب أنه یتزع منه فاع 
لأهل السوق فما ربح فهو بينهم » والوضيعة على المتلقي . 

و قال ابن القاسم : أرى أن يشترك فيها التجار وغيرهم ممن يطلب ذلك ويكون 
هر كأحدهم . 

وقاله”” ابن عبد الحكم بالخصص بالثمن الأول . وقال أصبغ بقول مالك الأول 
أنه أن عاد أدب ونفي من السوق » وإغا يشت ركون فيما يحضرون فيه بالسوق فيطلبون 
الشرك©) قيكون كأحدهم 2 

قال ابن المواز“ : الصواب في المتلقي أن يرد شراؤه وترد” على بائعها إن 
وجد» فإن فات أمر الإمام من يقوم ببيعها عن صاحبها » وما نهى عنه رسول 
المي فهو مردود“ . 


ومن الراضحة : ويفسخ شراء المتلقي وترد السلعة فإن فات بائعها » فإن كان 
المتلقي ليس بمعتاد للتلقي”” “ ترك ذلك" له وزجر » وإن كات معتاداً فان" كان لها 


9" في( : ولا سرع. 


في (أ) : يسرع . 

7 << الماء >> : ليست في (أ) . 

© في أ : الشركة . 

في (ب) : ابن حبيب . 

في (أ) : وترد السلعة على . 

<< الاهام >> : من (أ) : ليست في التوادر . 

9 في (أ) : على بيعها . 

9" الترادرء ۸/ل 1959. 

5" << للتلقي >> : من (أ) وليست في التوادر . 

'" << ذلك >> : من (أ) : وليست في النوادر . 
<< فإن >> : ليست في (أ) وجاء بدها : أو . 


an 
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سوق وقوم راتبون لبيعها » فلهم'" أخذها بالشمن الأول أو يدعونها له وإن لم يكن ها 
آهل“ سوق عرضت في السوق بشمتها على عامة الناس » فإن لم يوجد من يأخذها 
تركت لربها » ويؤدب المعتاد بجا يراه الإمام من سجن أو ضرب أو إخراج© من 
السوق وهذا في العروض » وأما في الطعام كله فليوقف لكل الاس بالفمن وإن9© كان 
ها آهل راتبون . 

قالوا“ : وإذا بلغت السلعة موقفها ثم انقلب بها ولم يع أو باع بعضها فلا 
بأس أن يشتريها من مرت به ببابه أو من دار بائعها . وفي العتبية عن ابن القاسم 
وه 0, 


فصل [ ١‏ في بيع الحاضر للبادي والشراء منه ] 
[قال] ابن المواز : قال مالك : في قول النبي و ( لا يسع حاضر لباد )2200 هم 
الأعراب أهل العمود » ومن كان من أهل القرى الذين يسمون أهل البادية لا يباع لهم 
ولا يشار عليهم » والمشورة على البدوي”"' بمنزلة بيع متاعه . 
قال ابن المواز : وذلك فيما يأتون به للبيع . قال في الواضحة : ولم يرد بذلك 
أهل القرى الذين يعرفون الأنمان والأسواق . 


© في رام : فلم . 

5 << آهل >> : ليست في (أ) ‏ 

©" في التوادر : راتبون . 

في أ : بجا یری - 

في () : أو أخرج . 

م << الواو >> : ليست في (أ) . 

قي (أ) : جاء بعدها : سوق . 

ها << قالوا >> : ليست في (أ) . 

<< تبع أو باع >> : ليست في (أ) وجاء بدها : تبع أو بيع . 

النوادر » ۸/ل ١‏ ب ؛ البيان والتحصيل » ۳۷۷/۹ ۔ ۳۷۹ . 
هو جزء من حديث ( لا يبع بعضكم ) وقد سبق تخریجه ص ..)٥۸٤(‏ 
5" في( : البدو . 


0» 


o» 
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[قال] ابن المواز : قيل لمالك فإن كانوا أيام الربيع في القرى ومن بعد ذلك في 
الصحراء على الميلين من القرية وهم عالمون بالسعر ؟ , قال لا يباع هم . 

قال أصبغ : ويفسخ وهو بيع حرام . 

قال“ بن القاسم : قال مالك : لا يبع مدني لمصري”” ولا مصري لمدني وقد 
كان قال لي قبل ذلك : إنغا يكره ذلك لأهل القرى التي تشبه البادية فام" أهل القرى 
من أهل الريف » ممن يرى أنه يعرف السوم فلا باس به وأرجوا أن يكون خفيفاً وهذا 
أحب الي . 

قال مالك : ومن كان من أهل القرى الذين يسمون أهل البادية فلا يباع 
هم ولا يشار عليهم » ولا بأس أن يبتاع لهم وأما" البيع فلا“ . 

قال في العتبية : أكره أن يخير الحضري البدوي بالسعر » ولا بأس أن يشتري له 
بخلاف البيع له“ . 

[قال] ابن المواز : قال ابن القاسم : فإن باع حضري ليادي"“ فسخ البيع لنهي 
رسول الله ل عنه فهو شراء حرام » وسواء كان البادي حاضراً / معه أو بعث اليه 174/1أ] 
بالسلعة وم ير ابن عبد الحكم فسخها وذلك غلط . 


"© << قال .. القاسم >> : ليست في (أ) . 
© في( : بمصري . 

في (أ) : وأما . 

جاء في (أ) بعدها : الذين . 

في التوادر : يشبهون . 

© في (ك) : عليهم . 

<< وأما .. فلا >> : من (أ) : وليست في النوادر . 
النوادرء ۸/ل 1517 | ؛ البيان والتحصيل › 41/4 . 

* انظر : التوادر » ۸/ل 1517 ! ؛ البيان والتحصيل » ۳۸۲/۹ . 
9 في( : لبدوي . 

20 سبق تخريجه ص (۱۰۸۱) من هذا البحٹ . 


كتاب جامع لأبواب مقفرقة CD‏ 


وقول ابن القاسم أحب الينا » وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسخ . 

قال ابن حبيب : وكذلك الشراء له ؛ لأنه يدخل فيه مثل ماله نهي عن البيع › 
وذكر أت ابن القاسم روى عن مالك إجازته2؟ يخلاف البيع 9 . 

م وذكر القزويني”" عن الأبهري أنه إذا وجه البدوي متاعاً مع رسول الى 
الحضري جاز أن يبيعه له , والمنع إنما هو إذا جلب ذلك بنفسه وا لله اعلم . 

م قال بعض أصحابنا : وفيما تقل بعض شيوخنا عن أبي محمد ابن أبي زيد أنه 
قال : إذا نزل تلقى السلع فإنه يفسخ لأنا إذا فسخناه“ أبقينا لأهل السوق منفعة لأنا 
نشركهم في السلعة ويأخذونها بالشمن إن شاؤًا ء وأما إذا نزل بيع حاضر ليناد فلا 
يفسخ ؛ لأنا إذا فسختاه لم ينتفع بذلك أهل السوق لأن البادي” قد علم بسعر البلد 
في سلعته فهو لا يبيعها بعد إلا بذلك الشمن » وإغا أريد بهذ" الحديث الرفق بأهل 
الحواضر ؛ فإذا علم البدوي تمن سلعته فلا فائدة في فسخه فاعلم ذلك" إن شاء 
الله . 


9 << اجازته >> : ليست في رب) . 


. انظر : النوادر » ۸/ل 1151 ب 

<< القزويني >> : من (أ) : وفي بقية اللخ القروي . 

وهو احمد بن محمد بن زيد التزويني » أبو سعيد » تفقه بالأبهري وهو من كبار أصحابه صف في المذهب 
والخلاف » كان زاهداً عالاً بالحديث له كتاب (المعسمد في الحلاف) نحومئة جزء وهو من اهذب كب 
المالكية وله كتاب (الإلحاف في مسائل الخلاف) » كانت وفاته في نيف وتسعين وثلاث مئة ‏ 

انظر : الديياج » 1517/١‏ ؛ شجرة النور , ٠٠١١۳‏ . 

ات << افاء >> : ليست في (أ) . 


© في () : وباع . 
في () : الباقي . 
زيند 


<< البلد في >> : من أ . 
© في( :هذا بحديث . 
<< ان شاء الله >> : من ) . 


e‏ انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲ل لاحلاب 
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فصل [ 4- في سوم الرجل على سوم أخيه وبيع الرجل على بيع أخيه ] 

ومن الموطأ قال مالك : وتفسير قول الدبي 5ل ( لا يسع بعضكم على بيع 
بعض)”“ هو أن يسوم الرجل على سوم أخيه اذا ركن البائع الى السائم”© وجعل 
يشرط وزن الدنانير ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به“ أن البائع أراد 
مبايعته » وأما السلعة توقف للبيع فساوم بها غير واحد فلا بأس بذلك” ولو ترك 
السوم عند أول ما يسوم بها أخذت بشبه" الباطل“ . 

ومن الواضحة قال : ومعنى قول البي كلك ( لا يبع بعضكم“ على بيع بعض ) 
يقول لا يشتري , والعرب تقول بعت بمعنى اشتريت » وشريت بمعنى بعت قال الله عز 
وجل لا وشروه شن جنس دراهم 4" وقال تعالى 3 ولیس ما شروا بدانقسهم لوکانوا 
يعلموز. 7#" , وقال طرف" بن العيد: 


ويأتيك بالأخبار””"؟ من لم تبع له بعاقا" © ولم تضرب له وقت موعد”" 


في (ب) : احدكم . 
سبق تخريجه ص )۷۸٤(‏ . 
^ في ( : البتاع . 
جاء في (ك) بعدها : عليه . 
<< به >> : من الموطأ . 
29 << الباء >> : ليست في (أ) - 


في (ك) : شبه . 

م انظر : الموطأ » السنن » البيوع » باب ما ينهى عنه من المساومة والبايعة » 585/17 . 

© في () : بعضهم . 

0" سورة يوسف ء آية (۲۰) . 

9" سورة البقرةء آية )٠١۲(‏ . 1 

<< طرفه >> : من (أ) وجاء بعدها : ابن عبد ا لله وهو تحريف » وفي بقية التسخ لبيد والصحيح ما أثبت 
وطرفه هو : ابن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي شاعر جاهلي » اتصل بالملك عمرو بن هند ونادمه 
ثم آمر بقتله » وهو أحد شعراء المعلقات . كان مقتله عام (50) قبل الهمجرة وهو ابن عشرين وقيل ابن 
ست وعشرين . انظر : الأعلام » ۲٠٠/۳‏ ؛ مفيد قمحه » شرح المعلقات العشر » الطبعة )١(‏ » (بيروت: 
مکتبة هلال , ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م) 2 ۸٩‏ . 

5 << الاخبار >> : من (ك) وفي بقية النسخ : الأنباء . 

7 في جميع النسخ : لايم » وهو تصحيف والصحيح ها أثبت . 


انظر : ابن الأنباري » شرح القصائد السبع الطوال » الطبعة (4) ؛ تحقيق : عبد السلام هارون (مصر : 
دار المعارف 4٠.٠ ٠‏ (ه/٠158م)‏ > ص ١‏ ؛ شرح المعلقات العشرء ١77‏ ؛ لسان العرب , مادة 
(باع). 


كتاب جامع لأبواب متفرقة لله 


وقال الحطيئة9© : 

يقول من لم تشار له زاداً وبعت لذييان العلا مالک“ 

يقول”" اشازيت وإغا النهي للمشازي دون البائع » ومن جهل فابتاع على أخيه 
بعد أن اتفقا فليستغفر الله وليعرضها على الأول بالشمن©؟ زادت أو نقصت ء فإن0© 
أنفق عليها شيئاً زادت له فليعطه النفقة”" مع الدمن وإن نقصت فهو" بالخيار » إن شاء 
أخذها ولا شى له وإن شاء ترك وهذا قول مالك ومن لقيت من أصحابه" . 

ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم في السائم""“ علىسوم أخيه » والخاطب 
على خطبة أخيه : آنه لا يفسخ وأرى أن يؤدب . وقال غيره : بل يفسخ » وفي 
کتاب النكاح شی من هذا“ 9 

فصل [ 0 في بيع النجش ] 

ومن الموطا"" قال مالك (ونهى الي فل عن النجش)* © وهو أن يزيد الرجل 

في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغر "2 به غيرو 2 . 


إل 


هو جرول بن أوس بن مالك العيسي » أبو مليكة » شاعر مخضرم ..أدرك. الجاهلية والإسلام » كان هجاء 
عنيفاً» لم يكد يسلم من لسانه أحد . هجا أباه وأمه وهجا الزبرقان بن بدر فسجنه عمر وه ونهاه توفى 
عام (٥٤ه).‏ 
انظر : فوات الوفيات » ۲۷۹/۱ ؛ الاعلام » ۱۱۸/۲ . 
بن م أقف على هذا البيت في ديوانه » وقد ذكر الأزهري بيا لأبي عبيد شطره الشاني مشابه للشطر الثاني 
لببت الحطيئة وهو : 
وباع بنيه بعضهم بخسارة وبعت لدبيان العلا بمالكا 
الزاهر» ۱۳١‏ . 
في (أ) : يعني . 
5 << بالشمن >> : ليست في (ب) . 
2 << أن >> : ليست في () . 
<< النفقة مع >> : ليست في (أ) . 
<< فهو بالخيار >> : من (1) : وليست في التوادر . 
الترادر ۸/ل ۱۵۸ ب۔ ۱۵۹ . 
في رك : الماع . 
9" << بل >> : ليست في () . 
التواهر » ۸/ل ١95‏ ! ؛ البيان والتحصيل ٠‏ 491/4 ل 4687 96/1246 
7" في (ك) : ومن المدونة . 
۶ سبق تخریجه ص (8هم) . 
9" في رك : ليغو. 
20 انظر : الموطا » البيوع , باباها ينهى عنه من المساومة ء 44/9 


كتاب جامع لأبواب متفرقة ® 


قال ابن حبيب : وذلك أن يدس“ الرجل من يعطيه عطاء لا يريد به الشراء 
لكن ليقتدى به » فإن فعل فإن ذلك يفسخ إلا أن يشاء الميعاع أن يتماسك بها بذلك 
الشمن » وإن فاتت ودى”" القيمة إن شاء » وهذا إذا دسه البائع أو كان الناجش من 
سبب البائع » وان لم يكن البائع دسه مشل ولده أو عبده أو شريكه أو من هو من 
ناحيته » وإن كان أجنباً م يعلم به ولا هو من ناحيته©؟ فلا شی على البائع ولا یفخ“ 
البيع والإثم على من فعل ذلك“ . 


قصل [ 6 في البائع يقول أعطيت في سلعتي كذا ] 

ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن يريد بيع سلعة فيقول أعطيت بها كذا 
وهو صادق › فلا بأس به إذا كان عطاء جد به / السوم”" , فأما النبجش فلا أو يكون 
أعطي عطاء قدا فكتم قدمه » والمبتاع يظن أنه حديث » ونحوه في كتاب محمد , 

قال ابن المواز : قال مالك فيمن قال لرجل ما أعطيت في سلعتك فلك زيادة 
دينار » فقال : أعطاني فلان مئة دينار فزاد وأخذها » ثم سأل فلاناً فقال : لم أعطه إلا 
تسعين » قال مالك : يلزمه البيع » ولو شاء تبت إلا أن تكون بينة حضرت27 عطاء 
فلان دون ذلك فيرد البيع إن شاء"'“ » وكذلك القائل في الجارية أعطيت مئة فيصدقه 
ويزيده فذلك يلزمه » قال مالك في العتبية : ولا يمين عليهما "© . 


في (أ) : يزيد . 

في (آ) :رد. 

<< وإن .. البائع >> : ليست في النوادر . 
4 في (ك) : ناحية البائع . 

9 <دلا »> : ليست في (أ). 

© النوادر » ۸/ل ۱١۸‏ . 

زيل في (أ) : السائم ‏ 

9 << محمد >> : ليست في () . 

©" التوادر» ۸/ل ١88‏ ] ؛ البيان والتحصيل › ۳٤۹/۷‏ . 
200 << قال >> : ليست في (ك) . 

9" في (ب) : حاضرة . 

'" زاد في النوادر : ولا شى على البائع . 
©" النوادر > ۸/ل 1164 . 


f/ 7‏ 1ب 


كتاب جامع لأبواب متفرقة E‏ 


فصل [ ۷ في المبتاع يقول لرجل لا تزد على ما سمت به ] 

قال ابن المواز : قال مالك : ولا باس أن يقول المبتاع لرجل حاضر كف عني » 
لا تزدة"" علي في هذه السلعة » فأما الأمر العام فلا » وكره أن يقول له كف عني ولك 
نصفها » ويدخله الدلسة ء ولا ينبغي أن يجتمع القوم" للبيع فيقولوا لا تزيد علي كذا 
وكذا© . 


[ فصل ۸ في الشركاء يتحايل بعضهم لإخراج أحدهم من الشركة ] 
ومن العتبية والواضحة : قال مالك في عبد بين ثلاثة نفر قال أحدهم للآخر اذا 
تقاومناه فاخر ج من برح ليقعدي بك صاحبنا » والعبد بيني وبينك ففعل » فاقتدى 
به الآخر فخرج من العبد » وثبت هذا ببينة أو أقرا به . قال : البيع مردود ولا يجوز 
قال ابن حبيب : ول يأخذ بهذا أصبغ ولم يره من النجش » وبه أقول لأن صاحبه 
م يرد أن يقتدي بزيادته إنما أمسك عن الزيادة رأساً ليرخصه"؟ على نفسه وعلى صاحبه 
قلا بأس بذلك9" . 


في (زء ب) : لا تزيد . 

<< القوم >> : من النوادر . 
© المصدر السابق . 

جاء في (أ) : بدها عنى . 
© في الترادر » عنه . 

<< افاء >> : ليست في (ا) . 
© المصدر السايق . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة ® 


فصل [ 4 ما يستحب في البيع من المسامحة والسوم وإقالة النادم 
وما يكره من المدح والذم وغبن المسترسل ] 
ومن الموطأ قال مالك : وحدثتي يحي بن سعيد أنه مع محمد بن المنكدر يقول 5 
أحب الله عيداً سمحاً إن باع » سمحاً إن ابتاع » سمحاً إن قضى سمحاً إن اقتضى9 . 
قال : وحدثني أيضاً ابن المسيب : إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان » فأطل 
المقام بها » وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيان والميزان فأقلل المقام به" . 
ومن الواضحة : وتستحب المسامحة في البيع والشراء”؟ ويسير الربح وحسن 
الطلب بالشمن , وني ذلك أثار رويت”؟ ورغائب » من ذلك أن الي َك قال ( صاحب 
السلعة أحق أن يسوم بها من أن يسام" )”© وأنه قال : ( البركة في أول السوم و 
البركة في المسامحة )0 . 


لك 


يذ 


هو محمد بن المتكدر بن عبدا لله التيمي ‏ الامام الحافظ حدث عن البي وليه وعن سلمان وأبي رافع مرسلاً 
وعن عانشة وأبي هريرة وعدد من الصحابة » له نحو مائتي حديث »› كان من معادن الصدق , ويجتسع اليه 
الصالحون مات عام (1170اه) . 
انظر : سير اعلام النبلاء » ۲٠۳/۰‏ ؛ اسعاف المبطأ برجال الموطأ » ٠٠۴۳/۲‏ . 
أخرجه » مالك الموطأ » الببوع » باب جامع الببوع » حديث )١١8(‏ + 588/7 ؛ البخاري » الصحيح ۽ 
البيوع » باب السهولة والسماحة في الشراء والببع » حديث (7015) ٠‏ 89/7 ولفظه : رحم الله رجلا 
سمحا اذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى . 
الموطأ » البيوع » باب جامع البيوع » آثر (45) » 588/7 . 
جاء قي النوادر بعدها : والمسامحة في البيع والشراء ليست هي ترك المكايسة فيها وإنما هي ترك المضاجرة 
والكزازة والرضا بالإحسان ريسير الريح . 
<< رويت >> : من (أ) . 
في (أ) : يساوم . 5 
غم اقف على هذا الحديث بهذا اللفظ و لكن رجدت حديئا آخر بمعناه ولفظه (سيد السلعة أحق أن يسام ) 
أخرجه أبو داود ‏ المراسيل » البيوع » باب ما جاء في التجارة » رقم (4) »> ص ١7٠‏ ؛ المزي , تحفة 
الاشراف , رقم (14147): ۳٠۹/١۳‏ ؛ كنز العمال . البيوع » باب في آداب متفرقة . حديث 
(AE)‏ < كله . 
مم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدت حديداً آخر بمعناه ولفظه زعليك باول السوم فإن 
الأرباح مع السماح ) أخرجه ابن أبي شيبه » المصنف ‏ البيوع » باب السوم في البيع » حدديث (15 217 3 
۷ ١؛‏ أبو داود المراسيل » البيوع » باب ماجاء في التجارة » حديث (ه) » ص ٠١١‏ مربملا عن 
الزهريء البيهقي ‏ السنن الكبرى » البيوع › باب ما جاء في الاستيام والمماسحة » 75/5 . كنز العمال » 
البيوع» حديث (44175) » 40/4 ؛ العجلوني » كشف الخفا » 47/7 وقد ورد حديث بلفظ (البركة في 
المماسحه) أي التماسح بالايدي في البيع وقد أخرجه أبو داود , المراسيل » البيوع . باب ما جاء فيي 
التجارةء رقم (5) ص 17٠‏ » عن محمد بن سعد ؛ كتز العمال , البيع » رقم (8 47 4) , 45/4 . 


كتاب جامع لأبواب متفرقة 


ورغب في إقالة النادم”“ » وروي أنه قال (غين المسترسل ظلم)”© , وسمعت أهل العلم 
يقولون أن له الرد إذا غين ويرد القيمة في فوت السلعة وغبنه من الخديعة » ولا يكون 
الإسترسال في البيع , إنما هو" في الشراء » وذلك في ترك المساومة » يقول بعتي كما 
تبيع من الناس”'» . فإن قصر به عن ذلك فقد ظلمه ‏ وكانوا يحبون المكايسة في الشراء 
وارتخاصة”” » ولو اتى أحد المتبايعين من جهله بالبيع فباع واشترى ما يساوي مئة بدرهم 
لزمهما ويكره المدح والذم في التبايع » ولا يفسخ به البيع » ويؤثم فاعله لشبهه بالخدعة 

ومن المكر والخديعة الإلغاز في اليمين”” , وقد نهى عن ذلك عمر بن 
الخطابضد””* , والحلف فيه مكروه وإن لم يلغز . 

وروى أن البركه ترتفع منه باليمين » والمواربة”” في البيع من الخديعة » وقد 
نهى عن ذلك ابن الزيير طل 2330000 , 

الكتعاب ] 


ود مدل حديث البيهقي رمن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة ) وني رواية ابن ماجه واي داود رمن أقال 
مسلماً اقال الله عثرته يوم القيامة ) وي الرواية التي ساقها ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رمن أقال 

نادماً بيعه قال الله عثرته ) . 

انظر : أبي داود ء الستن » البيوع والإجارات » باب فضل الإقالة » حدييث (45-0") » ۷۳۸/۲ ؛ ابن 

ماجه » السنن » التجارات ‏ باب الإقالة » حدييث (۴۱۹۹) ۲ : مسند الامام امد » ۲۵۲/۲ ؛ 

اناكم المستدرك ء البيوع باب من أقال مسلماً » ٠٠/۲‏ ؛ البيهقي » السنن الكيرى » البيوع » باب من 

أقال المسلم اليه بعض السام » ۲۷/۹ ؛ الكامل ۰ ٠٠٤/۹‏ . 

قال الحاكم ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهي . 

رواية البيهقي (غبن المسترسل ربا) ورواية الطبراني (غين المسارسل حرام) . 

انظر : البتهقي » السنن الكبرى ٠‏ الببوع , باب ما ورد في غبن المسارسل ۳١١/١‏ ؛ الطبراني » العجم 

الكبير » حديث (5/اه/) » ٩۱٤۹/۸‏ ؛ كنز العمال » البييوع » في متفرقات منهيات البيسع » حديث 

رلحمىى 4 مجمع الزوائد ‏ اليبوع » باب في الغين في الييسع » 8 ؛ الألباتي » سلسلة 

الأحاديث الضعيفة » حديث (158) » ۲ . والحديث ضعيف لأن فيه موسى بن عمير وهو ضعيف 

جدا. 

5 في () :يكون. 

<< من >> : من (ك) . 

في (أ) : واسترخاصه . 

29 في () : في الثمن . 

7" لم اقف على هذا الأثر الا في التوادر » ١55/4‏ ب 

المواربة : بضم اميم المداهاة والمخاتلة . انظر : القاموس الحيط » مادة (الورب) . 

© في( : الخدعة . 

انظر : التواهر » ۸/ل 155 ب . 

جاء في نسخمة (أ) في نهاية هذا الكتاب النص التالي ( تم كتاب التجارة بأرض الحرب من الجامع لابن يونس 

والحمد له وصلاته وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين ) . ولعلها من زيادات الدساخ لان هذا اكاب 

ليس له علاقة بكتاب التجارة لأرض الجرب . 


0 


كتاب العرايا CD‏ 


بسم الله الرهن الرحيم صلى الله على سيدنا حمد وعل ىآله وصحبه وسل م تسليماً 
كناب العرايا 
[ الباب الأول ] 
جامع القول ما جاء في العرايا وقي بيعها 
الفصل [ ١‏ في معنى العرية ووقت جوازها وبيان أنها مستثناه من 
المزابنة ] 


/ روى مالك أن البي ييل (نهى عن المزابنة)“ (وأرخص في بيع العرايا بخرصها 174/1أ] 


تمراً ما دون فسة أوسق””2 أو خسة أوسق) شك من حدث مالك » وروى ابن وهب 


أن يزيد بن أبي“ حبيب” قال : أرخص الني َل في شراء العرية بخرصها قبل بدو 
صلاحها )99 . 


”“ العرايا لغة : جمع عرية - بفتح العين وكسر الراء وفتح الياء المشددة وهي فعيلة عى مفعولة وهي النخلة 
المعراة ‏ بضم اكب وسكون العين ‏ يمنحها صاحبها رجلاً محتاجاً » أي يجعل له غرتها عاماً لأنها تؤتي 
للاجتاءء وتطلق على الهبة والعطية . 

وني الاصطلاح عرفها ابن عرفه بقوله :هي ما منح من تر بيبس . ويبوز شراء العرية بخرصها بعشرة شروط هي: 
١‏ أن يكون مشتريها معریها لاختصاص العذر به . 7- أن تطيب حتى تؤمن الآفات  .‏ أن لا يكون إلا 

بخرصها ؛ لأن العدول عنه يؤكا. عدم التمائل .4 ألا تياع الا بنوعها لأنه المقصود بالخرص وحذرا من 

المكايسة . 8 أن تكون إلى الجذاد . 5 أن لا تكون إلا بتمر ./ أن تكون في خسة أوسق فأدنى . 

۸ أن يشتري جلة ما أعرى ليلاً لنفي الضرر بعد ارتكاب الخطر . 4 ان تكون العرية فيما ببس ويدخر . 

١٠‏ أن لا تكون إلا باسم العرية وبابها.والستة الأولى متفق عليها عند المالكية والأربعة الأخيرة مختلف فيها 

انظر : الذخيرة » ۲٠۰/۵‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ١۲‏ . 

انظر القاموس اخيط » مادة (عرا) ؛ شرح حدود بن عرفه » ۳۸۹/۲ ؛ المغرب » ٠۷/۲‏ . 


© سبق تخرجه ص )۳۳٣(‏ . 

”© الوملق : بفتح الواو وسكون السين ‏ حمل بعير » والوسق ستون صاعاً بصاع الي ول » والصاع عند 
الحنفية يعادل ثمانية ارطال رهي تساوي (۳۲۹۹,۸) كيلوجراما وعند غيرهم (1117) غراما وعليه 
فالوسق يعادل عند الحنفية (۸ ۰ ,۱۹۷۸) كيلو جراما وعند غيرهم )١708(‏ كيلو جراما . 
انظر : المصباح المنير مادة (وسق) » الإيضاح والتبيين » ص ٥۸-٥۷‏ . 

© أخرجه مالك . المرطأ ‏ البيرع » باب ما جاء في بيع العرية ‏ حديث )١ ٤(‏ 57/7 ؛ البخاري » الصحيح › 
البيوع » باب التمر على روزس النخل » حديث (7186) » ٠٠١/١‏ ؛ مسلم » الصحيح » البيوع » باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا » حديث ۱١۷١/۳ » )٠١٤١/۷١(‏ . 

7 عد ابي مما لست ي( 

© هو يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء الأزدي , مولاهم المصري » من صغار التابعين كان مفتي الديار المصرية من 
جلة العلماء العاملين » وكان نويا أسود كان ثقة كثير الحديث » قال عنه الليث . سيدنا وعالنا » توقي عام 

8 4ه . انظر سير اعلام البلاء » ۳۰/۹ ؛ شذرات الذهب » ۱۷١/۱‏ › الأعلام » ۱۸۳/۸ . 


اول الحديث سبق تخريجه ص ره7”) وأما زيادة ( قبل بدو صلاحها ) فقد رواها سحدون عن ابن وهب 
عن ابن فيعة عن يزيد بن حبيب » والرواية بهذا الإسناد منقطعة وأيضا فإن ابن فيعة صدوق . 
انظر : تخريج أحاديث المدرنة » ١/85؟‏ - ۲۸۵ . 


كتاب العرايا 


9 


و يذكر ذلك مالك » وقال : أما ببلدنا فلا تباع حتى تزهي وبذلك يأخذ مالك . 

م قال غير واحد من الفقهاء قوله في الحديث في يبعها بخرصها دليل أن ذلك لا 
يكون إلا بعد الطيب ؛ لأن الخرص إغا يكون بعد الطاب" لا قبل ذلك » ولو كان 
احرص قبل الطيب”2 خرص الغمر على أهله حينئل ؛ لأنهم يأكلونه بلس“ , 

وكذلك قال أبو حنيفة أن العرية هبة العمر مغل قولما إلا أنه قال يجوز" أن 
يعطيه بها قرا ويأخذها . 

قال“ مالك : والعرية هبة الغمر من خل أو شجر » وكذلك قال أبو حنيفة©» أن 
العرية هبة الشمر مغل قولنا إلا أنه قال : يجوز أن يعطيه بها ثرا ويأخذها منه ابعداء؟: 
وقال””'2 الشافعي :٠‏ العرية مستتاه من المزابدة وهي أن يبييع تمراً على" رؤوس 
النخل خرصاً بعمر نقداً فيما دون خخسة أوسق ٠”‏ . 


في (ب) : وان م . 
“© شرح تهذيب الطالب › ۲ال ۱٠۰‏ ب . 
في () : الفیب . 
© في شرح تهذيب الطالب : بدو صلاحها . 
5 المصدر السابق . 
© << قال >> : ليست في زم . 
في :لاوز 
© .<< قال .. شجر >> : جاءت في (أ) : بعد قوله : روكذلك ... ابعدای . 
ب انظر : مختصر الطحاري » ص ۷۸ ؛ السرخسي » المبسوط » ۲ 5 
“" في (ا) : وقال أبو حنيفه رالشافعي 5 
»0 


انظر : الأم » ۴-۲۳ ؛ مختصر المزني » ۸۱ . 
7 ف( :ي 
7" انظر : المعونة ۷۹۸/۲ . 


كتاب العرايا CD‏ 


والدليل لمالك ما رواه ابن الجهم عن ابن عمر أن النبي ب نهى عن المرابنة 
وأرخص في العرايا » النخلة والنخلتان توهبان” للرجل فيبيعها بخرصها ترا" . 

وروى طاووس أنه يي أمر أن لا تخرص العرايا » وهي أن يمنح الرجل من حائطه 
نخلات ثم يبتاعها من الممنوح بخرصها كيلا“ » فهذان حديئان مفسران أن العرية هبة 
الثمر لا بيعه . 

قال أبو عبيد” : ومعنى العرية في اللغة("2 العطية » وأن العرية والمنحة والعطية“ 
بمعنى واحد » قال غيره وهو اسم قد عقلته العرب کالعمری" والسکنی والرقیی ° 
والمنحة وما أشبه ذلك . وقيل : إن أصل هذه الكلمة أن يعري النخلة من ثمرها بالهية 


”“ لعله سليمان بن الجهم بن أبي انهم الانصاري الحارثي , أبو الجهم الموزجاني مولى البراء بن عازب » 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي » كوفي تابعي ثقة من الطبقة الفالكة . 
انظر : تهذيب التهذيب » ١55/4‏ ؛ تقريب التهذيب , ه0١4‏ . 
في () : توهب . 
الشطر الأول من الحديث أخرجه مسلم » الصحيح » البيوع , باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » 
حديث (4ه.5/؟ 2ل ۱۱۹۹-۱۱۹۸/۳ . 
أما الشطر الاخير فلم اقف عليه الا من حديث زيد بن ثابت » أخرجه الطبراني » المعجم الكبير » حديث 
(٠//ا4)‏ » ۱۱۲/١‏ » ابن عبد البر » التمهيد » 15/7" , ومعنى هذا الحديث جاء في مسلم ( المعلومات 
السابقة ) ١170/7‏ ونصه : ان رسول الله ُو نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ( ذلك الربا »تلك 
المزابنة) الا انه رخص في بيع العرية النخلة والتخلتين يأخذها أهل البيت مخرصها ترا . يأكلونها رطباً . 
وجاء في صحيح البخاري عن سفيان بن حسين : ان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن 
ينتظرو بها فرخص فم أن يبيعوها بجا شاءوا من التمر ‏ البيوع › باب تفسير العرايا » 1313/1 . 
© ل اقف على هذا الحديث . 
هو القاسم بن سلام ‏ بتشديد اللام ‏ أبو عبيد » كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم مصدسف حسن 
التأليف إلا أنه قليل الرواية » يقتطع من اللغة علوماً افتن بها » من كتبه ( الغريب المصنف » غريب القرآن » 
غریب الحديث) توفي که عام (۲۲۲ه) . 
انظر : السيوطي » بغية الوعاة » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ط (بدون) (بيروت : المكتبة العضرية » 
› ؟/ه؟ء الاعلام ۱1۷7/9 . 
جاء في (أ) بعدها : هي . 
©" << والعطية >> : ليست في (أ) . 
العمرى : عرفها بن عرفه بأنها : تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض انشاء . 
انظر : شرح حدود بن عرفه » ٥٥۰/۲‏ . 
9 السكنى : الرجل يسكن الرجل منزلاً طيلة حياته . 
انظر : ابن المنذر , الاشراف على مذاهب اهل العلم » ٤٠١/١‏ . 
الرقبى : عرفها ابن عرفه بانها : تيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حيس على الآخر. 
انظر : المصدر السابق » 081/17 . 


0 
م 


كتا 
ب العراية < 


لشمرها فسميت”'' عرية » وهو مأخوذ من قوهم عروت الرجل أعروه إذا طلبت فضله 
ومعروفه » هذا موضوعها في كلام العرب وهو أيضاً من تنحي الانسان عن ملكه وعروه 
منه » ومنه قوله تعالى ‏ فتبزناه بالعراء 4“ آي" بالموضع الفارغ المنكشف » وقيل غير 
هذا . وكل يعضمن“ هبة الدمرة” » وهو معروف من عمل أهل المدينة قبل الشرع » 
كانوا يهبون نمر" نخلهم ثم يبتاعونه من الموهوب فأقرهم الننبي يل على بعض أحكامه 
وشرع هم في باقيه" . 

قالوا : والمعنى الذي أرختص لنا فيه و استثني من المزابدة ومن بيع التمر بالعمر 
كيلاً ومن سائر أصول الريا آنا كنا عصري تمر حانطا فنخرج بأهلنا وخدمها وقت 
جداد الشمره لجمعها"“ فكنا نكره دخول امُعرّي علينا في حوائطنا فأرخص لنا النبي 26 
أن تشازیها منه بخرصها ثمراً عند الجداد فدوفه بأن لا يدخل علیدا من نکره دخوله» 
ويترفه'” " المعري بأن نكفيه مؤنة السقي والجداد وغير ذلك , 

فقد نقلوا الحكم مفسراً فلا كلام لأحد””" فيه ولا معارضة » وعلمنا أن ذلك 
مستثنى من جملة المزابنة لما دخلها من المعروف » كما خصت الحوالة من بيع الدين 


في () : وسعيت . 

سورة الصافات , آية (ه 4 1) . 

9 <<أي >> : ليست في ) . 

في (أ) : تضمنه . 

<< الثمرة >> : ليست في (أ) . 

في () : من 

انظر : لسان المرب » مادة (عرا) ؛ الاستذكار » 8/94 116-11 ؛ شرح تهذيب الطالب » ؟ال 
٠‏ ب ؛ المقدمات الممهدات » ۲ ؛ أبو عبيد بن سلام » غريب الحديث , ط : الأول » تحقيق محمد 
عبد المعين » (بيروت : دار الكتب العلمية » ١۳۹٩‏ »> ۷ ---. 

© في ام : حوائطنا . 

في رب » ص) : جتعها . 

<< ويترفه >> : ليست في (ا) . 

انظر : شرح معاني الآثار » ۳١/۲‏ . 

<< لأحد .. معارضة >> : ليست في (ك » ص) وجاء بدها : لمعترض فيه . 


كتاب العرايا 3 


بالدين » وكما خص قرض الذهب من“ بيع الذهب بالذهب نساء » وكذلك التولية2©9 
في الطعا 202 
ت 6 5 


ومن الإقناع“ لابن المنذر ويقال0" : إن الي يل غا“ أرخص في بيع العرايا 
أن قوماً شكوا إلى رسول الله بك أن الشمار تأتي ولا نقد معهم“ » ومعهم تمر من بقايا 
أقواتهم فرخص هم أن يبتاعوا من الثمار يخرصها مرفقاً بأهل الفاقة”“ . 


[ فصل 9 في الأصناف التي يجوز فيها العرايا وهل يجوز للمعري 
شراؤه ] 
ومن المدونة قال مالك رحمه الله : والعرايا قي النخل وقي جميع الغمار كلها تما 
ييبس ويدخر”” 2 , وما لا بيبس ولا يدخر مثل التفاح والسفرجل والأجّاص وشبهه › 


20 << من بيع >> : ليست في (ص) . 

7 << التولية >> : من (أ) . 

والعرية رخصة مستناه من أربعة اصول ممنزعة محرمه : 

أوها : المزابنة وهي شراء التمر بالتمر » والثاني : بيع الطعام بالطعام إلى أجل » والفالث : بيع الطعام 
بالطعام من جنسه » والرابع : الرجوع في الهبة . 

شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ۱۲ !؛ الذخيرة , ۱۹۷/٩‏ . 

9» في ا : الاشراف . 

”“ هو محمد بن ابراهيم بن النذر النيسابوري » من كبار الفقهاء امجتهدين لم يكن يقلد أحداً وعده الشيرازي 
من الشافعية » لقب بشيخ الحرم أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء » من تصانيفه ( الاشراف » 
الاوسطء الاجماع , المبسوط ) توفی عام 5(لاه . 

انظر : تهذيب الاسماء واللغات , 145/7 ؛ سير اعلام النبلاء 4 450/1 ؛ الأعلام ۲۹٤/۰‏ . 

<< ويقال >> : ليست في (أ) . 

۳ << انما >> : ليست في () . 

© فين :فم 

محمد بن المنذر ؛ الاقناع , ط : الاولى » تحقيق : عبد الله بن جبرين » (الرياض : مطابع الفرزدق » 
TIN (AEA‏ . 

والحديث أخرجه الشافعي في الأم » 07/7 » 751/١‏ تعليقاً » وأخرجه البيهقي » معرفه الستن والاثار > 
البیوع» باب العرايا » حديث )۳٤٤٩(‏ » 47/4 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد » ۳۳١۰/۲‏ ء وابن 
حجر في الفتح » 404/4 ونقل عن ابن المدذر قوله ( هذا الكلام لا أعرف احداً ذكره غير الشافعي . وقال 
السبكي هذا الحديث لم يذكر الشافعي اسناده . ولم يجد الييهقي في المعرفة له اسناداً ولعل الشافعي اخذه من 
السير ) انظر : نصب الراية » ٠٤/6‏ . 

قال القراني : هو على المشهور كل ما يبس ويدخر من الثمار ؛ لأن هذا الوصف ضابط معروف الزكاة ‏ 
وهو وارد في محل النص فيغلب على النص أنه ضابط معروف العرية » وأناط به الأصحاب الحكم وجودا 
وعدماً . اقظر : الذخيرة » 193/8 ؛ الجواهرء 8174/7 . 


م 


كتاب العرايا Ca‏ 


ومثل القثاء والموز / والقصب الحلو والبقول وشبهه لأن العرية هية الشمرة" , وهبة [/74١ب]‏ 
جميع الغمار والبقول جائزة إلا أن ما يدخر منها يشارى بترصه » وما لا يدخر لا یشوی 
بخرصه رطباً » كما لا يجوز شراء ما يدخر بخرصه رطباً ‏ قال9© : ولذلك إن أعراه غخلاً 
لا يعمر أو عنباً لا يتزبب فلا يشتزيه بخرصه قرا و لا زبيباً تقداً ولا إلى الجنداد » ويجوز 
ذلك كله بعين أو عرض نقداً أو إلى أجل حين جواز بيعه . 
قال ابن وهب : قيل لمالك فالرجل يعري بالتين والزيتون وشبهه ثم يشريه كما 
يشدري التمر ؟ قال أرى أن بيع العرية جائز إذا كان کله مما ييبس ويدخر °5 , 
قال ابن المواز : وقد كان من قول مالك لا يشترى ما أعرى يخرصه إلا العسب 
والنخل . قال أشهب : ويشري الزيتون بخرصه إلى القطف”" إذا كان يبيس ويدخر"" . 


فصل [ * شروط جواز العرية للمعري ] 
ومن المدونة : قال مالك : فإذا أعراه نما يييس ويدخر مثل التمر والتين والعدب 
والجوز واللوز وشبهه جاز لمعريها"“ أن يشيري العمرة إذا أزهت وحل بيعها لا قبل ذلك 
بخرصها يابسة إلى الجذاذ إن كانت حمسة أوسق فأقل » فان كانت أكثر من خسة أوسق 
م جز بيعها بعمر نقداً ولا إلى الجذاذ ولا بطعام يخالفها(”'' إلى أجل ويجوز له ولغيره شراء 


20 << الثمرة >> : ليست في (ص) . 
2 << قال >> : ليست في ) . 

<< كله >> : ليست في رام . 
© في( : ویدکر . 

انظر : المدونة ۰ ۲۵۸/۲ ۰ ۲۹۵ ؛ السبرادعي » ل ۲۰۲ ب ء ۲٠۴‏ | ؛ مختصو يسن أبسي زيد» 
۷ ب؛٦‏ ۷ب . 

بياض في (أ) . 

النوادر » ۸/ل ۲۷ ب . 

<< فصل >> : من (ب) . 
بیاض في () . 

في ركع : يخلاقها . 


كتاب العرايا Ca‏ 


ما أزهى وإن زاد على مسة أوسق بعين أو عرض نقداً أو إلى اجل أو بطعام يخالفها نقداً 
ويتعجل”“ جدادها » فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ لم يج" . 

م قال بعض أصحابئا : إن قيل لم اقتصر مالك علىخسة أوسق », وقد شك 
الراوي في الخمسة أوسق” ؟ , قيل له : قد قيل الشك” دحل على الراوي في 
الخمسة أوسق وفيما دوتها » وما" دون الخمسة غير محدود »> فوجب أن يقتصر على 
الخمسة الأوسق الحدودة في هذا وإذ هي أصل في الزكاة . 

وروى أبو الفرج عن مالك لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة 
أوسق» شك" داود0» ف الخمسة اوسق , 

م وهذا أصح لأن الشك إنها يقع في مغل هذا في الأكثر مع أنه قد روى في بعض 
الأخبار عن جابر بن عبد الله أن الي يل ( أرخص في العرايا الوسق والوسقين والغلائة 
والأربعة )2 ء فهذا يدل على ما دون خمسة أوسق"'“ » وأما من احتج بان الخمسة 
أوسق أصل في الزكاة فاقتصر عليها » فهذا تو" إحتج به على أنها لا تكون إلا فيما 
دون خمسة أوسق لكان أولى ؛ لأن الخمسة أوسق إنها جعلت أصلاً في الزكاة ؛ لأنها أول 


" في () : أو يعجل . 

انظر : المدونة » 788/4 ؛ البرادعي » ل ١7‏ 7ب ؛ مختصر بن أبي زيد › ل 1750/8 . 

© << أوسق >> : ليست في (ك) ۔ 

9 << قد قيل >> : ليست في () . 

© فيرص):لشك. 

29 حدما >> :ليست في أ) . 

© فير :لك . 

هو داود بن الخصين الأموي » مولاهم أبو صليمان المدني » وثقه يحى بن معين مطلقاً » وقال النسائي ويره 

لا بأس به , توفى عام (ه١ه)‏ . 

انظر : سير اعلام التبلاء » ٠١5/5‏ ؛ إسعاف المبطاء , 117/17" 

29 انظر : شرح تهذيب الطالب › 7/ل ١5٠١‏ ب ؛ النوادر » ۸/ل ۲۷ ب ؛ الذخيرة » ۱۹۸/١‏ . 

2 أخرجه أبو يعلى » المسند » حديث (۱۷۷۵) , 915/7 , الامام امد » المسند » "60/8" ؛ الحيشمي » 
مجمع الزوائد › البيوع كتاب العراياء ١ . ٠١١/٤‏ 
قال الفيشمي (فيه أبن اسحاق وهو ثقة ولكنه هدلس وبقية رجاله رجال الصحيح) 

<< أوسق >> : ليست في (أ) - 

في () : أن لو . 


كتاب العرايا و 


المال الكثير الذي تجب فيه المواساة » ألا ترى أن الزكاة تجب فيها وما فوقها » فدل أنها 
في حد الكثرة”” , وشراء العرايا إنما أرخص فيها لقلتها فيجب أن تكون فيما دونه 
والله اعلم9 . 


فصل [ 4- في عرية النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها ثمر ] 

ومن المدونة قال”" مالك : وتجوز عرية التخل والشجر قبل أن يكون فيها مر أو 
يعرى الرجل نمر“ نخلتين أو ثلاث يأكلها عاماً أو عامين أو حياته ولا يشتزيها معريه(©» 
بخرصها حتى زهي , 

قال مالك : ولا يجوز شراء العرية يخرصها تمراً نقداً وإن جدها مكانه© . 

[ قال ] ابن المواز : قال أصبغ ويفسخ إن نزل حتبى يأتنفا فيها مايحل, فإن 
فاتت رطباً“ رد مثلها إن وجد" وإلا فقيمتهاة"© . 

قال ابن حبيب : وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجداد من غير شرط » 
فذلك جائر" . 

قال ابن المواز : قال أصبغ : وإذا اشترى ما أعرى من رطب الفواكه التي لا 
تيمس ولا تدخر وقد أزهت بخرصها يدفعه من غيرها نقداً أو إلى تناهيها لم يصلح ذلك » 
فان لم يفت ذلك رد وإن قسض وفات أنقد””'' وم يرد » وكأنها هي ضمنها له 


في( : الكثر . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 2.1151 
5 << قال مالك >> : ليست في () . 

<< شر >> : ليست في (أ) . 


في () :معريه. 
5 انظر : الدونة » ۲۹۰/۲ ؛ البرادعي ».ل ۲۰۲ ب ؛ مختصر ابن أبي زيد » ل ۲۷٩‏ . 
0م 


انظر : المدونة ؛ ۲۹۸/6 ؛ البرادعي » ل ۲۲۰۲۳ ؛ مختصر اين أبي زيد »ال ۲۷۷ . 
في التوادر : رطيه . 

© في () : وجدہ . 

ا الترادر » ۸/ل ۲۷ ب . 

9" المصدر السابق » إل ۲۲۸ . 

9" في () : نقد 


كتاب العرايا 


إلى تأخرها”'' » وكذلك في كل عريه ما كانت تدخلها رخصة العرية ورفقها"», ولو 
أجيزت بدي" بغير كراهية لم أراه خطأ وإن كنت أتقيه » ولو“ فسخه فافسخ ء لم 
أعبه””» ورأيته صواباً© . 


[ فصل 5 في شراء العرية بتمر من غير صنفها ] 
ومن المدونة / : قال مالك : ولا يجوز شراء العرية يعمر من غير" صنفها إلى 1178/1] 
الجداد" ولا برطب أو بسر » وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمراً من صنفها إلى الجذاذ أو 
بعين أو بعرض نقداً أو إلى أجل » ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا عرض إلا على 
أن يجدها مكانه » ولا يجوز أيضاً خرصها ترا جدها أو م يجدها"" . 
م ولم يأخذ مالك بحديث زيد بن أبي حبيب أنها تشترى بخرصها قبل بدو 
صلاحها وإن كان" فيه زيادة مرقق ؛ لأن العمل بالمدينة على خلاقه" © , 


في (ك) : آخرها ولي التوادر : أخذها . 

© في ركع : ودفعها . 

<< بديا .. كراهية >> : ليست في () . 

في (ا) : وإن . 

© في () :ل أحيه . 

© الوادر » ۸/ ل ۲۷ ب . 

© في (ا) : من غيرها . 

جاء في (أ) بعدها : ولا يعمر . 

انظر : المدونة . 758/4 ؛ البرادعي » ل ۲٠۳‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۷ ؛ الذخيرة » 7٠4/8‏ 
0" في () : كانت . 

وذكر عبد التق : أنه لو لا وجود عمل المدينة على خلاف حديث زيد لوجب العمل به من وجهين : 
أحدهما : أنه زيادة مرفق في الرخصة وهي انها طريقها المرفق فهذا زيادة منه . 

والوجه الآخر : أن الحديث الذي عددنا لم يذكر فيه وقت جواز شرائها » وهذا قد فسر ذلك » والمفسر من 
الأحاديث يقضي به على انجمل . النكت » ۲/ل 185 . 


كتاب العرايا 1 3D‏ 


قال مالك : ولا تباع بخرصها من برني وهي عجوة”" . قال ابن القابسي© : 
ويجوز إذا حل الأجل أن يعطيه تمراً من غير صنفها كالطعام في" القرض الذي يجوز أن 
يأخذ فيه بعد الأجل خلاف صنفه”“ مغل الكيل بخلاف الطعام من بيع“ . 

م يريد طعاماً باعه فلا يأخذ في ثمنه إلا معله من صنفه , قال : لأن هذا طريقه 
المكايسة › والعرايا طريقها المعروف » فالقرض أشبه بها وا لله اعلم 9 . 

م ويلزم على هذا أن يجوز له بيعه قبل قبضه كالقرض . ولو قيل إغا جاز له أن 
يعطيه خلافه لأنه قد تقرر له في ذمته تمر موصوف فيجوز إذا تراضيا عند الأجل© أن 
يعطيه خلافه » كمن أسلم في سمراء فله أن يأخذ محموله ؛ لأنه بدل ومعروف وليس 
كمن باع مراء بشمن إلى أجل فطلب أن يعطيه عند الأجل محمولة فهذا لا يجوز له“ ؛ 
لأنه إنما كان تقرر له في ذمته عين فإذا أعطاه الطعام*" لم يصح أن يقال فيه أنه بدل ولا 
إقالة » وإنما صح“ من فعله أنه باع طعاماً فأخذ طعاماً . 

فإن قيل”"" فالأول أيضاً باع طعاماً وأخذ طعاماً بخلافه ؟ 

قيل الشرع”"' قد أباح له أن يأخذ فيه هذا الطعام الموصوف » فهو كمالو 
أسلم فيه فافرقا . 

م ويلزم على هذا أن لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف قسول ابن القابسي9" والله 
أعلم بالصواب . 


© انظر : المدونة , 759/8 . 
7 في () : القاسم . 

© <<في >> : ليست في رك . 
© في الكت : صفته . 

© النکت › ۲/ل ۲۸٩‏ . 

د انظر : المصدر السابق ؛ شرح تهذيب الطالب , ۲/ل ٠۱۹۱‏ . 
<< له >> : من () . 

© في رك : الآجال . 

© جاء في (أ) بعدها : له . 

”" في (ك) : طعاماً . 

«" في( : يصح . 

ينا << قيل >> : ليست في (ك) . 
9" في ( : الشروع . 

. في (أ) : القاسم‎ od 


كتاب العرايا 3 


[ فصل 6 في حكم تعجيل الخرص قبل الجداد والإجبار على قيض 
الخرص قبل الأجل وهل في العرية جائحة ] 

وفي الواضحة : إذا تطوع له يتعجيل خرصها قبل الجداد من غير شرط جاز”" . 

قال ابن الكاتب : وعلى هذا لو مات المعري قبل يبسها أخذ من تركته 
خرصها”” تمر ؛ لأنه دين عليه حل وتە" . 

م قيل فهل بره“ المعري على قبض الخرص قبل الأجل ؟ فيظهر أن“ قول ابن 
القابسي الذي جعله عليه“ كالطعام من قرض أن له أن يجبره على قبضه . 

والصواب أن لا يجبره كالطعام من بيع والله اعلم . 

وقد جعل ابن القاسم في العرية الجائحة كسائر البيوع . 

وقال أشهب : لا جائحة فيها لأن طريقها المعروف › وهذا يؤيد أن هذه المسائل 
تجري على القولين" . 


[ فصل ١‏ فيمن نكح بثمرة بعد زهوها ثم أجيحت ] 
م واختلف فيمن نكح يثمرة بعد زهوها هل فيها جائحة فروى [ أبو زيد ]© عن 
ابن القاسم في العتبية أن" لا جائحة فيها » والمصيبة من المرأة » وقال ابن الماجشون : 
فيها الجائحة كالبيع 2 . 
م وهذا أقيس 5 


©" التوادرء ۸/ل ۲۲۸ . 

في شرح تهذيب الطالب : خرصا . 

شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱٩٩‏ . 

<< افاء >> : ليست في () . 

جاء في (أ) بعدها : على . 

29 << عليه >> : ليست في () . 

انظر : شرح تهذيب الطالب › ۲/ل 1159 . 

<< أبو زيد >> : من شرح تهذيب الطالب . 

<< أن >> : من (ك) . 

النوادر » ۱۳۲/۸ ؛ البيان والتحصيل » 380/91- ۱۸۱ . 


إلذ 


كتاب العرايا TE‏ 


a‏ ووجه قرل ابن القاسم أن التكاح طريقه المكارمة فلم يكن فيه جائحة ع 
وفرق ابن القاسم بين النكاح والعرية" في الجائحة » وكان يجب أن لا يفرق بينهما ؛ 
لأن طريق20 ذلك المكارمة جلاف“ البيع © , 

م والصواب عندي أن لا فرق بينهما ويكون القياس أن لا جائحة فيها ؛ لأن 
طريق ذلك المكارمة أو يكون في ذلك الجائحة ؛ لأنها هن البضع ومن في العرية للخرص 
الذي يدفعه عوضاً عنها وا لله اعلم . 


[ فصل ۸- في بيع العرية بعجوة من صتفها من حائط آخر معين ] 
ومن المدونة : قال مالك : ولا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر 
مین ولكن بتمر من صنفها مضمون عليه » وما عدا وجه رخصته صار مزابئة » وهي 
مرفق للمُغْرى في رفع ضرر الدخول عليه وللمُعرِي في حمل السقي" والعمل عنهء 
وقد أجيز بدل دينار بأوزن منه معروفاً وحرم بيعاً > وكذلك التولية والإقالة في الطعام 
جائزة » وحرام” بمعنى التكايس© , 


حدم >> : ليست في (ص) . 

في (ب) : والعارية . 

في (أ) : طريقه . 

<< بخلاف .. المكارمة >> : ليست في (أ) . 

قال عبد الق : ويححمل أن يكر وجه تفريق ابن القاسم في ذلك أن في العرايا الأعراض ميملك كسار 
المعلكات فجرى ذلك مجرى البياعات في الخائحة وليس البضح ما يعملك كعمليك مساتر المشمونات » فلم 
جر الحكم في ذلك تجرى البيع في الجائحة وا لله اعلم . شرح تهذيب الطالب » SINAN‏ 

لأنه كالسلم في المين » وها يجوز في الذمة . قال امازري : فإن رقع فقيل فسخ للفساد » وقيل لا يفسيخ 
بل يفسخ التعيين ء وتسقل النمرة للامة إلى أجله ؛ لأنه متشا المفسدة . الأخيرة » 0 

في (ب) : السكنى . 

في (ك) : وحرم . 

انظر : المدونة ۲۹٣۳ 7517/4 ٠‏ + 553 مختصر بن أبي زيد » ل 105 ۷۷| ؛ البرادعي » ل 1808 


wm 


كتاب العرايا 


فصل [ 4 في من اشترى عريته من حائط هل له بيع جميع ثمرة ذلك 
الحائط ] 
قال مالك : ومن" ابتاع عريته من حائط”" بخرصها بيع جميع رة ذلك الحائط 
رطباً » وليس للمُعري طلبه بالخرص إلا إلى الجداد ؛ لأن ذلك في ذمته » وليس عليه أن 
يعطيه ذلك من ر حائط بعيند© . 


[ فصل ٠١‏ في بيع المُعري أصل حائطه دون الثمرة أو العكس وفي 

العرية يبيعها صاحيها من رجل ثم يشتريها من الذي أعراها ] 

قال مالك : وإذا باع المعري أصل حائطه / دون رته » أو تمرته دون أصله أو 
الغمرة من رجل والآصل من آخر » جاز لالك الشمرة شراء العرية الأولى بخرصها“ إلى 
الجداد , 

قال : ولو باع المعري عريته بعد الزهو بجا يجوز له أو وهبها جاز المعريها شراؤها 
بالخرص ممن صارت له » كدن أسكنته دارا حياته فوهب سسكناها لغيره كان لك أنت 
شراء السكتى من الموهرب كما كان لك شراؤه من الذي وهبته له . قال : ولا يجوز لمن 
أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيره” لأنه غرر وله أن يهبه©  .‏ , 

م قال بعض أصحابنا : وإذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له“ شراء العرية 
على قول ابن القاسم لأنه يز شراءها لوجهسين : للمرفق ولدفع الضرر » فهذا أرفق 


ك4 


في (ك) : وإذا » وكذلك في البرادعي . 
© في (أ) : حائطه . 

انظر : المدرنة » 755/4 ؛ البرادعي » ل ۲٠۳‏ ؛ مختصر بن أبي زيد , ل لالا! ب . 

جاء في (آ) بعدها : تمرا . 

على التعليل بالمعروف وعسنع على التعليل بالضرر : قال اللخمي : وججوز شراؤها لمن انتقلت إليه الشمرة 
لصحة المعروف ودفع الضرر عنه ويتنع تمن انتقل إليه الأصمسل إلا على التعليل بالمعروف . الذخيرة » 6/ 
۸ 

في البرادعي ومختصر بن أبي زيد : غيرك . 

انظر : المدونة » ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ ؛ البرادعي » ل ۲٠۴ 7٠17‏ ؛ مختصر بن أبي زيد , ل 175 . 

في (أ) : لمعرى ذلك . 


م 


1/ةلاداب] 


كتاب العرايا 


خر 


بالمعري”" . وأما" على قول غيره الذي لا يراعي إلا الضرر خاصة فلا يجوز له 
شراؤها© . 


فصل [ ١١‏ من ملك نخلة في حائط فهل لصاحب الحائط شراء ثمرتها 
بالخرص ] 

ومن المدونة : قال مالك : وإذا ملك رجل نخلة في“ حائطك فلك شراء ثمرتها 
منه با خرص ممن صارت له » كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها » وإن 
كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب ؛ لأنه لم يعره شيئاً » وأما 
العرية فيجوز شراؤها بالخرص لعريها لوجهين : إما لدفع ضرر دخوله وخروجه أو لمرفق 
في الكقاية؟ . 

وقال بعض كيار“ أصحاب مالك : لا يجوز للمعري شراء ما أعرى إلا لدفع 
الضرر ؛ ولا يجوز له شراء نخلة أصلها لغيره في حائطه » قال : وليس بقياس ولكن 
موضع تخفيف . 

قال مالك : ولعري خسة أوسق شراء بعضها بالخرص » وإن أعرى أكثر من 
خسة أوسق » فله شراء حمسة أوسق ‏ وقد يجوز لمن أسكن رجلا" حياته شراء بعض 
السكنى » ومن مات من مُعْرِي أو معرى جاز لورثته ما جاز له . 

وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا أعراه خمسة أوسق فأدنى فلا يجوز أن يشري 
بعض عريته ؛ لأن الضرر الذي به أرخص قائم بعد“ . 


20 << الياء >> : ليست في 09 . 

© في :وا . 

© انظر : الدکت › ۲ل 6م ]داب . 

في () : من . : 

سب الزخحصة في جواز العرية فيه ثلاثة أقوال : المعروف ليحفظها له وحمل عنه ااذ » ودفع الضرر عن 
ا مشيري بدخول البائع وخروجه وتوقع أذيته وكشفه للعيال في اسان » وهو قول مالك وابن القاسم 
وجوز عبد الملك لدفع الضرر دون المعروف ؛ لأن الغاية إا هي بدفع الضرر غالاً . 

انظر : الجواهر » ٠۲١/۲‏ ؛ الذخيرة » 701/8 . 

9 << کبار >> : ليست في () . 

جاء في (أ) بعدها : دارا . 

انظر : المدونة » 951/4 - ۲۹۲ ؛ البرادعي » ل 7١‏ | + مختصر ابن أبي زيد » ل 05 ب 


كتاب العرايآ 


عور 


٠‏ م قال بعض أصحابنا : وإذا أعراه أكشر من خسة أوسق فاشترى" خسة 
أوسق بالخرص والزائد عليها بالدنائير والدراهم » فقال بعض شيوختاا” من أهل بلدنا : 
أنه جائز » ومنع منه بعضهم . 

قال : والصواب ألا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كما لو أقاله من طعام 
ابتاعه قبل قبضه » وباعه سلعة في عقد واحد وكمساقاة وبيع » وقراض وبيع ونحو ذلك 
من الرخص ؛ لأنه لا يجوز فكذلك هذا“ . 


[ قصل ١١‏ في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها ] 

قال ابن القاسم : ومن أعرى جميع حائطه وهو خسة أوسق أو أدنى جاز له شراء 
جیعه أو بعضه بالخرص" ‏ 

وتوقف لي مالك في شراء جميعه بالخرص » وبلغني عنه إجازته والذي سمعت أنا 
منه إجازة شراء بعضه » وذلك عندي سواء وإن لم يدفع به ضرراً كما جاز شراء جميسع 
السكنى أو بعضها ولا يدفع به ضررا" . 

م وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال : لا يجوز شراء العرية إلا بعد طيبها » 
كانت [ العرية ]“ سنة أو سنين كثيرة . 

م يريد سواء كان شراؤها بالعين أو بالخرص . 

وقال غيره : إذا طالت السنون جاز ذلك“ . 


290 حدم »> :ليست في رك . 1 

<< فاشترى .. أوسق >> : ليست في () . 

<< شيوخنا .. بلدنا >> : ليست في (أ) وجاء بدها : فقهانا . 

أي التي إذا قارنها البيع فسدت » فهذه عرية وبيع خرجت عن وجهها با قارنها من البيع > وقد يسمح في 
البيع أو يزيد في ثمنه لأجل العرية فيدخل في ذلك الريادة لأحدهما . 

انظر : شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 19515 . 

انظر : المصدر السابق . 

قال أبو الحسن : على مراعاة المعروف وأما على مراعاة الضرر فلا يجوز . 

شرح تهذيب البرادعي » ه/ل ١‏ ب , 

انظر : المدونة » ۲۹۳/۲ ؛ البرادعي » ل 7١7‏ أ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷٦‏ ب . 
<< العرية >> : من شرح تهذيب الطالب . 

ف شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1951. 

0" المصدر السابق . 


كتاب العرايا 


ع ور 


م يريد بالعين على قوله لا تباع بالخرص إلا بعد الزهو وأما على ما روي عن 
يزيد بن أبي حبيب فيجوز على هذا القول أن تباع بخرصها ترا » يدفع اليه الخرص كل 
عام تخرص إذا طابت كل سنة » فيدفع اليه ذلك الخرص › كما جاز له شراؤها في مسنة 
قبل بدو صلاحها بالخرص والله اعلم . 

وذكر عن ابن شلبون”2" أنه قال : إذا كان الأجل حياة المعري جاز شراء العرية 
بالعين للضرورة وأما بخرصها فلا يجوز إلا لا“ أزهى من التمر ء ولا يجوز شراء ما بعده 
بالخرص » وأما إذا كانت العرية أمداً يسيراً كالسنتين والعلاث9؟ فلا يجوز للمعري 
شراؤها بالدنانیر والدراهي0 7 

وقول أبي عمران عندي أصوبها . 

م قال بعض أصحابنا : سألت أبا بكر بن عبد الرحمن عمن أسكن رجلاً داراً 
حياته ثم اشتراها بسكنى دار مدة معلومة فانهدم المسكن / المعلوم قبل تام الأجل > ]١۷١/[‏ 
فقال: يرجع في السكنى حياته”؟ » قيل : فيرجع من معلوم إلى مجهنول » فهلا“ يرجع 
بقيمة بقية السكنى المعلومة ؟ 

فقال : حمل أن تكرن كمسألة من صاخ على الإنكار فاستحق ما أخد المدعي 9 
فقيل : يرجع بقيمة المستحق . وقيل يرجعان على“ الخصومة» وقول من قال يرجعان 
إلى الخصومة ضعيف . 


في (أ) : سحتو , 

في (ا) : جا . 

© في( : طالت . 

في (ك » ص) : الثلاثة وكذلك في شرح تهذيب الطالب . 
شرح تهذيب الطالب , إل ۱۹۱ ب . 

في () : أصوب . 

أضاف عبد الحق : اذ هو الغرض . 

في شرح تهذيب الطالب : فهل . 

“ في () :يل. 


اب العرايا مق 


وقال غيره من الشيوخ القرويين : إغا يرجع بقيمة“ السكنى المؤجلة كالخلع 
بعوض”'2 يستحق او“ التكاح به أو أخذه من دم عمد أنه Or‏ يرجع بقيمة المستحق 
ونا إلى أن يدخل ذلك القولان اللذان في مسألة الصلح“ . 

م وهذا هو الصواب عندي . وقال غيره من القرويين : إنما يرجع في السكنى 
حياته ؛ لأنه العرض ولا يدخله اختلاف مسألة الصلح » قال : وهذا القول أصوبها" . 


فصل [ ١7‏ في الرجل يعري أناساً من حوائط له ثم يريد شراءها ] 
قال مالك : ومن أعرى أناساً شتى من حائط أو حوائط له في بلد“ واحد أو في 
بلدان شتی خمسة أوسق لكل واحد أزأقل أو أكثر جاز له أن يشترى من كل واحد قدر 
خسة أوسق أو أدنى » وكذلك إن أعراهم كلهم حائطاً له . 
قال في كتاب ابن المواز : ومن أعرى نفراً”” © هذا وسقين وهذا وسقين حى 
أعرى جماعة أكثر من خسة أوسق » فله شراء جميعه بالخرص » وقد وقف عنه مالك ثم 


أجازه'“ 07 7 

جاء في (ب) بعدها : بقية . 
© في (ك) : بعرض . 

© في ا : والنكاح . 

(O 


<< انما >> : من شرح تهذيب الطالب . 
<< ونحا >> : بياض في (أ) . 
9 شرح تهذيب الطالب › ۲/ل ۱۹۱ ب۔ 219517 
© المصدر السابق » ۲/ل ١۱١۲‏ . 

* في رأ : بيلد . 


ك4 


انظر : المدونة » 7514/4 ؛ البرادعي , ل 7١7‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد ؛ ۷٠‏ ب . 
0" في وأ : نقداً . 

قال المازري : على التعليل با معررف أو دفع الضرر ؛ لأنه قد يتضرر من أحدهم دون غيره › الذخيرة » 
لاسي 


5" التوادرء 6//ا؟) . 


كتاب العرايا 


ID 


[ فصل ١4‏ في الشركاء يعرون رجلاً واحداً ] 

ومن المدونة : قال مالك : والشركاء في الخائط إذا أعروا منه رجلاً خمسين وسقاء 
جاز لكل واحد منهم شراء خمسة أوسق منه فأدتى2© . 

[ قال ] ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا أعرى نفر لرجل”" فلا يجوز لواحد 
هنهم شراء عريته منه دون شركائه ؛ لأن المعري يدخل الخائط لبعض جده فلم يدقع 
مشزي ذلك ضصرر دخوله › فهو كمشيري بعض العرية . قال وأجاز ذلك ابن 
القاس“ 29 

قال بعض أصحابنا : حكي لي عن أبي الحسن بن القابسي : في“ رجل يعري 
حوائط له يجوز له أن يشتري حمسة أوسق من كل حائط » أعرى الحوائط لرجل واحد 
أو لرجال . قال : وبلغني أن أبا محمد بن أبي زيد قال : إن أعرى تلك الحوائط لرجل 
واحد فلا يشتري من جميع الحوائط با خرص إلا خسة أوشق . 

قال حاكي”" القولين : ويظهر لي أنه إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ 
واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة ولا يشتري من تلك الحوائسط [ باللخرص 7 إلا 
خمسة أوسق فقط ‏ وإن أعراه ذلك في أوقات مختلفة مفارقة » فيحسن هاهنا ن٠‏ 
يشدري من كل حائط <فسة أوسق بخرصها ؛ لأنها عرية بعد عرية . 

قال بعض أصحابنا : يؤيد'2 ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط قأصابتها 
جائحة أنه إن كان شراء ذلك في صفقات , فجائحة كل حائط على حدته » وإن كان في 
صفقة واحدة روعي ثلث الجميع29 . 


55 انظر : المدونة » ۲۹٤/٤‏ ؛ البرادعي » ل ۲۰۳ |؛ ابن أبي زيد, ل ١۷ب‏ . 

لذ جاء في (أ) : بعدها : من حائط بينهم فيه شركاء . 

”© قال المازري : إذا أعرى جماعة واحدا فلهم شراء العرية منه لقصد المعروف ودفع الضرر ء وأجاز ابن 
القاسم لأحدهم شراء ما أعراه على أصله في التعليل بدفع الضرر أو المعروف » ومنع عبد الملك ؛ لان العلة 
عنده دفع الضرر وهو باق . وقد الزم الأشياخ مالكا وابن القاسم على التعليل بالمعروف جواز شرائها الغير 
من أعراه لقصد المعروف وقد أجيب بأنه غير لازم ؛ لأن المعروف يعتبر معه تقدم حق المشتري والأجنبي لم 
يتقدم له حق . انظر : الذخيرة , ۲۰۸-۲۰۹/۰ . : 

© انظر : النوادر » ۸/ل 178, 

© في( : کل . 

© في () : الحائط . 

© في (ك) : محكي . 
<< تلك >> : من وأ . 

<< با خرص >> : من الدكت . 

في () : ن . 

في () : يريد بذلك . 

”" النکت » ۲/ل ۸٩‏ ب . 


0» 
o» 


كتاب العرايا D3‏ 


[ الباب الثاني ] 
فيه" زكاة العرية وسقيما وجائحتها وحيازتها 
[ الفصل ١‏ في زكاة العرية وسقيها ] 

قال مالك : وزكاة العرية وسقيها على رب الخائط وإن لم تبلغ خسة أوسق إلا 
مع بقية حائطه . 

قال ابن القاسم : وسواء في ذلك أعراه جزءاً شائعاً أو نخلاً معينة أو جيع 
اطاط“ 279 , 

قال أبو محمد : يريد يعطيه جميع رة“ الخائط ويكون عليه أن يزكى عنه من 
غيره" . 

قال ابن المواز : قال مالك : ومن باع را في شجرة بعد جواز بيعه فالسقي على 
البائع » ومن باع الأصول وفيها ثمرة مأبورة فهي” للبائع إذا لم يشترطها المبتاع والسقي 
على البائع . 

وقال المخزومي : ذلك على المشيري لأنه يسقي نخله فتشرب ثمرة هذا" . 

ومن المدونة : قال مالك : ولو تصدق بشمرة حائطه [ قبل زهوه ع على 
المساكين كان السقي عليه ولا يحاسب به المساكين». 

ولو وهب ثمر حائطه أو جزءاً منه أو ثمر خل معيئة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك 
م يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بالخرص ولكن / بعين أو عرض والسقي في ذلك على ۲۱۷١‏ 


<< في زكاة وحيازتها >> : ليست في (أ) . 
© لان لفظ العرية يقعضي ذلك . الذخيرة » ۲٠۹/۰‏ . 
انظر : المدونة » 7717/4 ؛ البرادعي » ل 7١1‏ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل ۷۷ . 
© في( :شر . 
انظر : مواهب الجليل » ٠۰٠/٤‏ ؛ التاج والاكليل » ٠٠٤/٤‏ ؛ شرح تهذيب البرادعي » ٠/ل ١١‏ ب . 
© في رك : بقى ۔ 
"© انظر : التوادرء ۸/ل ۲۲۹ . 
من البرادعي ومختصر بن أبي زيد . 
لأن إعطاء الشمرة ظاهر في تخليصها للمعطى له من الحقوق المتعلقة بها » بخلاف الخبة » كانت معيدة أم لا ؛ 
لأنها ليست معروفاً يناسب الحمل , والأصل وجوب الزكاة على المالك أو الموهوب . الذخيرة » ۲٠۹/۰‏ 


كتاب العرايا 3D‏ 


الموهوب أو المعمر وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة » وإن لم يبلغ فلا زكاة22 
على واحد منهما . 

قال ابن القاسم : وقال أكابر أصحابنا أن العرية مغل الهية9© . 

م يعني أن على المعري زكاتها وسقيها . 

قال : وفرق مالك بينهما في السقي والزكاة”” . قال ابن المواز : اختلف في زكاة 
العرية فقيل على رب الحائط . وقيل على المعري إلا أن يكون أعراها بعد طيبها » قال : 
وهذا أحب الينا » ولم يختلفوا أن السقي فيها على رب الخائط . 

وقال سحتون : إذا كانت العرية واهبة بيد المعطي يسقي ذلك ويقوم عليه 
فالزكاة عليه » وإن كانت بيد المعرى أو الموهوب يقوم عليه فالزكاة عليه . 

وقال أشهب : زكاة العرية على المعري كاهبة إلا. أن يعريه بعد الزهو » وما روي 
عن مالك أنها على رب الخحائط فخطرةٌ رمى بها . 

وقال ابن حبيب : الزكاة والسقي على المعري أعراه الحائط أو بعضه أو نخلات 
بعيتها قال : وسواء سماها عرية أو هبة فله حكم العرايا في ذلك وفي شرائها بخرصها » 
وأنكر قول بن القاسم في التفرقة بين العرية واهبة . 

قال : وهل الهبة إلا ترجمة العرية » فلا يفرق اللفظ بينهما؟ . 

م وتحصيل اختلافهم . 

قول : زكاة العرية والهبة وسقيها على الموهوب والمعري . 

وقول : أن ذلك كله على رب الخحائط . 

وقال ابن القاسم : في العرية أن ذلك على رب الحائط » وفي الهبة على الموهوب 

وقال سحنون : ذلك على من كاتت بيده وولي القيام عليها . 

وقول : أن السقي على رب الخائط » والزكاة على من له الثمرة . 


جاء في (أ) بعدها : منه . 

انظر : المدونة » 7681/4 ؛ البرادعي » ل ۲۰۲۳ أ ؛ مختصر بن أبي زيد » ل۲۷۷۰ . 

^ انظر : المصادر السابقة . 

قال ابن شاس : صبب الخلاف في الزكاة : أن متولي القيام هو المخاطب بالزكاة ؛ لأنه لما وليها مع علمه 
بوجوب الزكاة فيها فكأنه التزمها » ويخرج على هذا الخلاف حكم ما إذا كانت العرية جملة الحائط . 
الجراهر » ۲۷/۲ . 

© النوادر » مال ۲۸۔ب . 


كتاب العرايا T3‏ 


فصل [ ۲ في حيازة العرية”"] 

قال ابن حبيب : وحيازة العرية بوجهين : قبض الأصول » وأن يطلع فيها ر قبل 
موت المعرى » وإن قبضها ولم يطلع فيها غر حتى مات المعري بطلت › وإن طلع التمر 
ولم تقبض الشجر حتى مات المعري بطلت » قاله مالك . 

وقال”"“ أشهب في كتاب ابن المواز”: إن مات بعد الإبار فهو حوز ؛ لأن المعطي 
يدخل ويخرج ولا نع » وكمن وهب أرضاً بصحراء فحوزها أن تسام إليه وإن مات 
ربها قبل أن تؤبر قلا شى للمعرى إلا أن تكون العرية تما يسلم إلى المعري فتحاز؟ › 
فإنه إن لم يز حتى مات ربها" فلا شی لهء وإن حازه”" جاز ذلك وإن لم تبر“ . 

م“ وهذا هو الصواب وخير من كلام ابن حبیب . 

وقال ابن القاسم في كتاب ابات" إذا وهبه ما تلد أمعه أو تمر نخلة عشرين 
سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصل أو" الأمة أو حاز ذلك له أجنبي"' ء وهذا يدل على 
خلاف ما قال ابن حبيب لأن غر عشر ”© سین ل یات بعد . 


. الغرض من هذا الفصل هو أن العرية عطية تبطل بموث المعطي قبل حوزها فافتقر ذلك إلى بيان الحوز فيها . 
بين في (أ) : وقاله . 
في () : ابن مزين . 
© في رك : فيجوز . 
© << إن »» : ليست في () . 
29 في التواهر : ربه . 
<< الهاء >> : من النوادر . 
النوادر »> 8/ل ۲۸ ب ؛الجواهر » 878/17 6175 . 
<< م .. حبيب >> : جاءت في ()) : قبل قوله (فصل) الذي سيأتي » وما أثبت هو موضعها الصحيح كما 
في (كءص) وكذلك التاج والاكليل ٠٠٤/٤‏ . 
"© الصحيح : في كتاب افية . 
9" في (أ) : والأمة ‏ 
انظر : المدونة » E‏ 
7" في (ك) : عشرين . 
©" شرح تهذيب الطالب , ۲/ل ۲۱۹۲ . 


كتاب العرايا TB‏ 


فصل [ ۳ في الجائحة في العرايا ] 
قال أبو الفرج : ومن أعرى خسة أوسق من حائط بعينه فأجيح الخائط إلا مقدار 
سة أوسق كانت للمُعْرَى قياس“ على قول مالك فيمن حبس على قوم حائطاً وعلى 
قوم مسة أوسق من(" فأجيح الا مقدار خسة أوسق أن أصحاب الخمسة الأوسق 
مقدمون“ على من سواهم . 2 


20 << قياساً >> : ليست في ریم . 

0 <<هنه >> : ليست في (أ) ولا في شرح تهذيب الطالب . 
© في لك : بادون . 

©» شرح تهليب الطالب › ۲/ل 21959 


كتاب العرايا 222 
للح ل . ل سر 27١‏ 
[ الباب الثالث ] 
في المنحة" وبيعها وحبازتها 
[ الفصل ١‏ في حكم العرية والرجوع فيها وشراؤها من الممنوح وكذلك 
أحكام السكنى ] 
قال مالك : ولا بأس أن تمنح رجلا لبن غنم لك أو إبل أو بقر يحلبها عاما أو 
أعواماً » ولا رجوع لك في منحة أو عرية أو إخدام عبد أو إسكان دار » تعميراً أو 
تأجيلاً مسمى”” » ولا باس بشراء ما منحته أو أعريته أو أسكنته بعين أو عرض" أو 
طعام نقداً أو مؤجلاً , لجواز”» أن تبيع شاة لبوتاً بطعام إلى أجل . 
ولا باس أن تبتاع هذه السكنى وإن کانت تعميراً بسكنى دار لك أخرى أو 
خدمة العبد" يخدمة عبد لك آخر . 
قال سحنون / : يعني إذا كان الذي يعطيه من سكنى دار أو" خدمة عبد إلى /الاواع 
أجل مسمى أو رقبتهما بتلا“ . 
م وذكر عن أبي الحسن بن القابسي أن ذلك جائز على مذهب ابن القاسم أن 
يشتري ما اسكنه حياته بسكنى دار له أخرى حياته ؛ لأن ذلك کله" على وجه“ 
المعروف . 


0 


المنحة : بكسر اليم وسكون النون : وهي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبها ثم يردها إذا 
انقطع اللين . 
انظر : المصباح ء مادة (منح) . 
لقوله تعالى <( أوفوا بالمتود ‏ » سورة المائدة » آية )١(‏ . انظر : الذخيرة » 7311/8 . 
في (ب) : أو عوض . 
© في () : فلا يجوز . 
© في رك : کان . 
في ) : عبد . 
<< أو .. خدمة >> : ليست في (أ) وجاء بدها : أخرى أو عبد آخر . 
انظر : المدونة » 556/4 755 ؛ البرادعي » ل ۲۰۳ | ؛ مختصر بن أبي زيد » ل 1۷۷ . 
9 << كله >> : ليست في () . 
0" في ركع : جهة . 


كتاب العرايا E‏ 


قال : ورأى”2 سحنون أن الثاني على طريق المبايعة”© . 

م ولو كان الثاني على طريق البايعة لما جاز ؛ لأن“ الأول الذي يأخذ منه 
مجهول » فجوازه”” ذلك كله على سبيل المعروف أولاً > وقد ذكر أن أيا محمد یری أن 
قول سحنون تفسير لقول ابن القاسم واستحسنه" . 

م ذكر لنا عن أبي عمران فيمن اشترى عمراً© كثيرة أعمرها رجلاً فاستحق 
بعضها“ أنه لا بد من قبض الثمن على قدر قيم المنافع لا على قيم"“ الرقاب » والقياس 
مراعاة حل الصفقة كهبة الثواب » وذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال : هذا 
عندي مالف للبيوع » وليس له رد ما بقي ويقضي الشمن على قدر الاتىغاع 2000 , 

ومن كتاب الصلح : و إذا اوصى با في بطن أمته لرجل لم يجز للورثة مصالحعه 
على شى من ذلك بخلاف السكنى"" وخدمة العبد وغلة" النخل ؛ لأن ذلك 
مرجع" إليهم ولا مرجع للحمل وهذه غلات » والولد ليس بغلة » ويجوز رهن هذه 
الأشياء ولا ترهن الأجئة*" . 


في () : وروی . 

9" النکت » ول ۱۹۰ . 

5 << على ... المبايعة >> : ليست في (ك) . 
9 في () :ولان. 

<< افاء >> : من (ك) . 

29 انظر : المصدر السابق . 

في (آ) : اعمرا . 

م في شرح تهذيب الطالب : نقضها . 

© في () : قیام . 

”" في را) : الماع . 

يقفا شرح تهذيب الطالب » ۲/ل ۱۹۲ . 
'" في (ك» ص) : سكنى الدار . 

©" في ( : ونلة . 

9" في (أ) : مرجعها . 

5 انظر : المدونة » 775/6 ؛ البرادعي » ل ۲۰۹ | ؛ منتصر بن أبي زيد » ل ۲۹۱ . 


كتاب العرايا 3 


فصل [ 5 بم تكون الحيازة في المنحة وخدمة العبد وسكنى الدار ] 

قال ابن حبيب“ : ومن منح لبن شاة فحازها الممنوح فمات الماتح قبل أن يجى 
فيها لبن فلا شى للممنوح كما قلنا في النمرة » وأما خدمة العبد" وسكنى الدار“ 
فحوز الرقبة موجب لتمام الحيازة ؛ لأن ذلك قائم النفع » واللبن لم يكن بعد“ . 

وقال ابن المواز”؟ : من منح لرجل لبن غنم أو أسكنه داراً أو أخدمه ثم مات 
رب الدار” أو مولى العبد بعد الحوز فهي للمعطي » وإن مات قبل ان تحاز عنه الغدم 
والدار والعبد فهي ميراث" . 

وكذلك إن أشهد أن فرسه حبس في السبيل بعدالسنة فمات ريه قبل السنة › أو 
منح رجلاً بعيراً إلى الزراع أو“ تصدق على غائب بدار فلم يقدم ليحوز حتى مات رب 
الدار ثم مات ربه قبل ذلك » فذلك كله باطل و هو موروث© . 


م يريد وإن حل الأجل وحيز ذلك كله فهو نافد . 
وقول محمد خير من كلام ابن حبيب”" . 

تم كتاب العرايا من الجامع لابن يونس والحمد رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كيرا .. 


في (ص) : القاسم . 
© في رك : الثمرة . 
7 << الدار >> : ليست في (ك) . 
انظر : النوادر » ۸/ل ۲۸ ب ؛ شرح تهذيب الطالب » ۲/ل 1151 . 
هكذا في جنيع نسخ الجامع والصحيح انه لابن القاسم عن مالك حيث ورد هذا النص في البرادعي وفي 
منتصر بن أبي زيد وأصله في المدونة : وليس من كلام ابن المواز . 
<< الدار .. العبد >> : ليست في (ك » ص) وجاء بدفا : ذلك 
قال القرافي : لقول الصديق طن لعائشة لما وهبها جداد عشرين وسقاً من تمر : لو كنت حزتيه كان لك 
وإنغا هو اليوم مال وارث حين حضرته الوفاة فكان ذلك عاماً في سائر التبرعات . الذخيرة » 711/8 . 
والأثر أخرجه مالك في الموطأ » كناب الأقضية » باب مالا يجوز هن النحل » أثر ۷١۲/۲ » )٤١(‏ ؛ 
عبد الرازق » المصدف , باب النحل » أثر (/958.19) » ٠١1/8‏ ؛ البيهقي » السنن الكبرى » كتاب 
الهبات » باب شرط القبض في الب » ۱۷۸/١‏ ؛ ابن سعد ء الطبقات , 4/8 ١4‏ ؛ الطحاوي › شرح معاني 
الآثار » 88/4 واسناد هذا الأثر صحيح كما حكم بذلك ابن حجر وغيره . انظر : فتح الباري » 1514/8 
» احلی» ۱۲۱/۹. 
<< أو .. مات >> : من (ب) . 
انظر : المدونة » ۲٠٠-۲۹۹/6‏ ؛ البرادعي , ل 7١‏ | ؛ ابن أبي زيد , ل ۷۷ . 
0 جاء في رټ) بعدها : وقول محمد إن حوز رقاب الغنم حوز للين وإن لم يكن فيها يومسار لبن فهو خير من 
قول ابن حبيب وبا لله التوفيق .. 


كك 
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aD‏ فهرس الآيات القرآنية 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 


CATIA OLN 


AAAEAAVEVYOCYTLEVY * 


0c ا‎ 


$ والسا رى والسارقة فاقطىوا 4 


2 فمرس الآبات القرآنية 


ETNA 


aD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 


الاسلام بعلو ولا 


إذا اختلف الاعات ا قول 0 


| إناء مغل إناء وطعام مغل طعام 
| اتزعوه وما حوها قاط رحوه 
إن أحاديشا يدسخ بعضها بعضاً 


إن الذي حرم شربها حرم بيعها 


2 فهرس الأحاديث النبوية 


إن الله هو المسعر القابض 
لصي 16 لشوى من جاو بن عد اذ جل في مغر 


CT TT 
إن التي 36 نهى عن المزاينة‎ 
_ إن التي كك نهى عن بيع حبل الخبلة‎ 


إن ن الي 5 تھی عن بيع الكالم 8 


ده ت ا ی ت 
ل رسول 2 ل فع ف جن 


إل رسول ا EET TEES‏ 
إن رسول الله يللا قدم المدينة 
5 


يي | سس 
| إن رسول الله ل وأبا يكر في مسيرهما إلى المديعة اشاريا 1.0 
إن قوما شكوا إلى رسول الله يل أن العمار 14¥ 


CD‏ فصرس الأحاديث النبوية 


إنما الربا في الدسيئة 


إن من حديثي ناسخا ومنسوخا 


البر بالبر إلا هاء وهاء 
البركة في المماسحة 
البركة في أول السوم 


الذهب بالذهب مثلاً بمثل 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء 


رحم الله رجلاً محا إذا باع 


الرهن با فيه ___ 
الرهن من الراهن 


CD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


صاحب السلعة أحق أن يسوم 


الصلح جائز بين المسلمين 


| العاري ية مۇداة 


لا تبايعوا الرطب 
ال تعد ولا مد فق مدقي 


HD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


لاتلقوا الركبان 

الا توله والدة على ولدها __ 
لا ضرر ولا ضرار 

إلا يياع الحب في سنيله 


ألا بيع بعضكم على بيع بعض 
الامحكرالاخطيء 0 


من باع لخلا قد آرت قتمرتها للبائع 
من ترك مالا فلورثته 


ID‏ فهرس الأحاديث النبوية 


Aoo-P¥1 


تھی عن اللزابنة 
تهي عن بيع الرطب بالعمر _- 


SD‏ قهرس الأحاديث النبوية 


١‏ فمرس الأثار 


الغا : فهرس الآثار 


امارد عور 


0 - 0 ا نوجس 12150 مسي مد 


- أولاهما به المسلم (عمر رضي الله عنه ) 


- تبايع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فرسا غائبة 
- تنقض الإجارة وتبطل العارية (الحكم بن عتبه) - 


- حبس زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر داريهما 


527 فهرم الأخار 


3 
حرجت بخلخالين لأبيعهما (أبي رافع) ۹۲ 
0 
الدينار بالدينار ‏ (ابن عمر) YY‏ 


- قاين الحمال - ابن (عمر) 3م 


- قال رجل لابن عمر إني أسلفت لرجل سلفاً 
- قضى علي وزيد بجواز اشتراء الشاة واستاء لبنها 
- قضى عمر وابن ازيو وعمر بن عبد العزيفر بالخيار 


ك 


- كان ابن عمر يضع يده على ثديها (أي الجارية) Vor‏ 


- كان سعد بن أبي وقاص وابن معيقيب وعبد الرحمن بن الأسود يعدون 
a‏ 


لا حكرة في سرقا رعس 


ال رك 


لهم 


DD‏ فهرس الأعلام المترجم 


رابعا : فهرس الأعلام المترجم لهم 


ملاحظة : "م" : إشارة إلى مقدمة الكتاب والتي تشتمل على قسمي الدراسة والتحقيق . 


aD‏ فحهوس الأعلام المترجم لهم 


2 افهرس الأعلام المترجم لهم 


خلف البرا ادعي 


سليمان بن خلف الباجي _ 


سليمان بن سام القطان 


لو نبب ب ب حاار 
المترجم 
قصرس الأعلام 1 


ارح 
1 
سعد بن أبي 
عبد الله بن 


TE‏ فمرس الأعلام المترجم لهم 


عبيد الله بن محمد القرطي 
عبيد بن معاوية 


عتيق بن عبد الجبار 


CD‏ فمرس الأعلام المترجم لهم 


علي ين محمد الزرويلي (أبو . الحسن ) 
علي بن محمد . المعافريٍ (ابن , القابسي) 


GD‏ هرس الأعلام المترجم لهم 


E E 


2 قهرس الأعلام المترجم لهم 


محمد بن محمد بن وشاح (أبو بكر اللباد)_ 


3B‏ فمرس المصطلحات الفقهيمة 


خامسا : فهرس المصطلحات الفقهية 


® نهروس المصطلحات الفقميمة 


CD‏ فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


سادسا : فهرس الألفاظ الخريبة المشروحة 
1 


فمرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


١‏ | ببس لم ت 


E‏ هرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


22> فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


E‏ هرس الأتفاظ الغريبة المشروحة 


222 فحوس الألفاظ الغريبة المشروحة 


3 فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


١ 2‏ 52 فمهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


CD‏ انحرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


CD‏ فمرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


فهرس الأشعار حسب القوافي 


سابعا : قرس الأشعار حسب القوافي 
وياتيك بالأنبساء من بع له 


أرثاترهقا كني وال 


وعلسادة العام وعام هق ابل 


إذا امقالك م ماع إل 1 جزل 1 
حاشا مسن الذهسب المرجي إلى أجل إلا إلى ذلك الميقات والأجسل 
مع الرقاب فلا تسزدد فإن لما حكماً من الصرف في التعجيل والأجل 
وزده أنت من الأشسسياء أجعها ماشتت نقداً ومضموناً إلى أجل 
مسال يكن صف مسا اسسسزجعت تدفعه إلى زمن ولا بأس على عجل 
ولا الدراهم إن الصسرف يدخلها 2 والشرع ينع من صرف على مهل 
وإن تكسن بيعسة بالنقد قدعقدت فاقبل زيادة نقد كن بلا مهل 
مالم يسزهد ورقاً يكون صرقاً فلا تقبل زيادته وابحسث عن العلل 
اسا زيادته قل تاقدهم من أي شيء من الأشياء إلى أجل 
ففسخ دين بديسسسن أو مصارفة أو بيع قارنه قرض إلى أجل 
ن نقد وطول خذ زيادته عروضاً أو حيواناً إلى ال 1 


رأيست غلامساً قسد صسسراقي فقرته مساء الشباب عنفوان سيه 


الاغلب العجلي 


2 فهرس الأماكن والبلدان 


ثامنا : فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 


تاسعا : فهرس القواعد والضوابط الفقهية 


- العرف كالشرط 
- كل ما جاز في لحمه التفاضل جاز مته الي بامدبوح 
- أن الأصل فيما بيع بيعاً فاسداً ففات بيد مشزيه > أن يغرم المثل فيما له مشل 
والقيمة فيما. لا مثل له 
- كل شئ أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا 
- الغرض إذا كان فاسدا كان حكمه حكم البيوع الفاسدة 
- أصل قول مالك أن الطعام بالطعام إلى أجل لا يصلح الآجال فيه » كان من 
صنف واحد أو من صنفين مختلفين » كانا أو أحدهما تما يدخر أو لا يدخر أو 
تما يكال أو يوزن أو يعد » وكذلك ني جميع التوابل واللحمان وجميع الإدام و 
الأشرية عدا الماء . 
- كل شی كان لك على غريم كان تقدا فلم تقبضه تقبضه أو إلىأجل فحل الأجل أو 
م يحل فاخرته عنه وزادك عليه شيتاقل أوكثر فهو رباً ولا تبعسه منه بشى ولو 
بوضيعة من مثل الصرف . 
- كلما أسلمت فيه من الأشياء كلها عدا الطعام والشراب على كيل أو عدد 
أو وزن فجائز بيعه قبل قبضه من غير بائعك بال رأس مالك أو أقل أو أكثر 
أو بجا شعت من الأثمان ممايجوز أن يباع به » ولا تبع ذلك السلم من بائعك إله 
بمثل الثمن فأقل منه نقداً قبل الأجل أو بعده , إذ لا يتهم أحد في أحذ قليل من 
کنر 
- كل من أسلم في غير كيل معلوم أو أسلم إلى أجل غيرمعلوم أو أخر النقد 
فيه بشرط فالسلم فاسد. 
- والأصل في هذا أن كل شئ شدل به عن بابه الذي عرف فيه إل أمر ع 
| ف فيه دخله الخطر. 
- كل من ادعى العرف كان القول قوله وإن كان العرف فاسدا . 
- إذا تساوت الدعوى في الشيء وتكافات البيدة فيه أن القول قول الحائز. 
- والأصل في كل من كان القول قوله فكل عن اليمين أن يكلف الآخر 
ويكون الأمر على ما ادعى » فان نكل کان القول على ما ادعاه الأول. 


فهرس القواعد والضوابط الفقمية 


- والأصل أن القول قول الغارم إذا أتىبما يشبه » فإن أتى بما لا يشبه كان 
القول قول الآخر فيما يشبه. 


كل مأذون له في حركة المال لا يجوز له أن يستبد بشيء 
| من الفضل والآمر مقدم عليه. 


بخلاف البيوع في المعينات. 
- قال ابن القاسم : و أصل قول مالك » أن من أسلم حيوانااو رقيقاً أو عروضاً 
لا تؤكل ولا تشرب ء وهي نما يكال أو يوزن أم لا ء في طعام إلى أجل ثم 
تقايلا وقد حالت أسواقها فالإقالة جائزة إلا أن تهلك أو يدخلهانقص في 
أبدانها فلا تجوزالإقالة حينئلٍ وإن دفع إليه مثلها وهي مما يقضى بمثله › قبل أن 
يفرقا لم يجر. 

د وكل ما بيع من الطعام بعرض يرجع فيه إلىالقيمةفلا تجوز فيه الشركتولا 
العولية لا بالقيمة ولا با لمحل وتجوزفيه الإقالةوالعرض 

- وبيع المريض وشراؤه جائز إلا أن تكون فيه محاباة» فتكون تلك المحاباة 
في ثلقه. ۰ 

- کل طعام ابتعته بعينه أو مضموناً على كيل أو وزن أو عدد > کان ما یدخر 
أولا يدخر فلا يجوز أن تبيعه من بائعك أو غيره حتى تستوفيه إلا أن تقيل منه 
أو تشرك فيه أو توليه وكذلك كل طعام أو شراب عدا الماء 

- قال مالك : وکل ما أكريت به أو صالحت به من دم عمداً أو خالعت به من 
طعام بعينه أو مضمون على كيل أو وزن قلا تبعه حتى تقبضه إلا أن يكون الذي 
بعته مصبرا » فيجوز بيعه قبل قبضه مجواز بیع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل 
- وقال : مالك : وكل طعام من بيع ورثته أو وهب لك أو تصدق به عليك أو 


هينه افصرس القواعد والضوابط الفقهية 


أعطيته سلفاً أو أخذته قضاءمن سلف فلا تبعه حتىتقبضه 


- أن كل ما خرج من يدك بمتاجرة فلا تأخذ في نه إلا ما يجوز أن تسلمه فيه 
كان ماله مثل أو قيمة إلا أن تأخذ مثله سواء فيعد إقالة أو قرضاً. 
ا ا TE‏ 


فيه CT‏ أرز » فاضا يراعى فيه وزن الخيزين لا + قائل 
الدقيقين» وإن كان الأصل لا يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز شعير » فاا 
يراعى تماثل الدقيقين وكذلك خبز القطنية على القول الذي جعلها أصنافاً 
يراعى تمائل الخبزين » وعلى القول الذي جعلها صنفاً واحداً يراعى تماثل 
الدقيقين ١‏ قاله بعض فقهاتنا وهو حسن 

- كل طعام أو إدام يدخر فلا يجوز فيه التفاضل بصنفه وإن کان يدابيد »› وأما 
ما لا يدخر من ذلكمثل رطب الفواكه كالتفاح والرمان والموزوالخوخ ‏ وإن 
ادخر ‏ وكذلك جميع الخضر والبقول فلاباس بصنف من ذلك كله بصنفه أو 
مخلافه يدا بيد متفاضلا. 

- كل ما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري إذلا يفقد الكيل ولو بالحفنة. 

- وکل صنف من طعام أو غيره يجوز فيهالتفاضل بصنفه فلا باس بقسمته على 
التحري »كان مما يكال أو يوزن آم لاء 

- قال مالك : وکل شی يجوز واحد باثنین من صنفه إذا كايله أو راطله آو عاده 
فلا يجوز الجزاف فيه بينهمالا منهماولا من أحدهما ولا أن يكون أحدهماكيلاًٌ 
ولا وزناً ولا عدداً والآخر جزافاً؛لأنه من المزابنة إلا أن يعطي أحدهما أكثر 
من الذي يأخذبشى كيرفلا بأس به وإن تقارب ما بينهما لم يجز وإن کان 


- الغرر اليسير إذ انضاف ! إلى أصل جائز - جاز يخلاف إذا الفرد وحده . 
- من أصلهم في البيوع إذا رتب لكل سلعة مداوبيعت في صفقة أن ذلك 


فهوس القواعد والضوابط الفقهية 


الترتيب لا حكم له في طريان الاستحقاق والرد بالعيب. 

- وكل مفضض من الخواتم والمناطق والمصاحف والأسلحة فهو كالسيف » فإنٍ 
كانت فضته تبعاً لشمن الجميع بيع بفضه نقداً وإن لم يكن تبعاً بيع بذهب نقداً 
> ويجوز يعرض نقداً أو مؤجلاً » وكذلك كل ما فيه الذهب مركبامن حلي 
النساء من التاج والقرقف والنقارس والشوادر والخواتم والأخلةيباع ما ذهبه 
تيع بذهب نقداً » وما ليس بتبع بيع بفضه نقد أوبعرض نقداً أومؤجلاً » وما 
كان ذهبه مع جوهره مجتمعابالتظم من العقود والأقرطة والقلائد » فلا يباع 
مع ل ا س ادف ي 


ا لك في هذا أنك | إن استقرضت دراهم عدداً فجائز أن تقضيه 
مثل عددها » كانت مثل وزنها أو أقل أو أكثر ويجوز أن تقضيه أقل من عددها 
في مثل وزنها او اقل إذا اتفقت ت اممو 


E E‏ ينبغي وان 
كثر أن يجعل مع الصنف الجيد فيه شيئاً دنيئاً يستحل به التفاضل بين الذهبين 
والورقين رلا من صف واحد . 


ع ب مل ات كل راح 
ا 


دنه فحرس القواعد والضوابط الفقمية 


كالبيع_ وكذلك ع الحبوان کله. 


TR‏ ل 
» فإن فاتت بيده رد القيمة فيماله قيمة والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل 


+ راهني على لا رقا كان مل صل إليها الا تقل ال 
في الذي تعدى علي المنفعة اميل ونحوه فهلك أنه يضمن ._. 
- ما لا يجوز ead‏ 


sS 
دينك فيما قد حل وفيما لم يحل اخعلفت الصفة أو اتفقت كان الدينات عيئاً أو‎ 
عرضاً من بيع أو قرض.‎ 


الفقمية 


7 فموس القوا عد والضوابط الفقحي 


3 فهرس المصادر والمراجم 


عاشراً : فهرس المصادر والمراجج 
أولاً : فهرس المطبوعة 


ابن رشد وكتابه المقدمات 
لاه كط ف سهد 


اغادي الدرقاش . ١‏ . الطبعة : الأول . سوريا : دار قتيبة ۹ش 
إتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الآمات 
ا E‏ ل يه لك 


الجاع 
المنذر . الطبعة : الأولى . بيروت : دار الجنان » PATA ٠١‏ 
الاحسان بتزتيب صحيح ابن ان 


محمد بن حبان البستي . الطبعة الأولى . ترتيب : علاء الدين بن بليان . بيروت : دار 
الكتب العلمية , /ا. 4 ١ه//541١م‏ . 


محمد بن الفراء . الطبعة : بدون . تصحيح : محمد الفقي . بيروت : دار الفكر » 
ھم 
إرواء الغليل ريع أحاديث منار السيل. 
محمد ناصر الدين الألباتي . الطبعة الثانية. بيروت : المكتب الإسلامي » 
8 هاه A‏ م . 

الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصاد 
يوسف بن عبد البر . الطبعة الأولى . دمشق 


: دار قتيبة » 6 539 اها. 


فهرس المصادر والمراجع 


رجہ سے 
أساس البلاغة 
جار ا لله الزمخشري . بيروت : دار الفكر» 11۷۹/۹ 

أسد الغابة 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير . الطبعة (بدون) . بيروت : دار احياء 
الراث العربي 
E‏ فة الأصحاب تهامش الإصابة 
ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله . الطبعة الأولى . بيروت : دار العلوم الحديشة . 
تصوين عن طبعة 80۳۲۸ 


0 عل ا و وا ل ت چت 
عبد الوهاب البغدادي الطبحة : بدون مطبعة الإرادة . 
الإصابة في تمييز الصحابة 


أحند بن علي ابن حجر . الطبعة الأولى . بيروت : دار العلوم الحديغة مصورة عن طبعة 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب والستشرقين اللستعريين ‏ 
ل a‏ تن ع مه امعان E‏ ماطس BREE oa APRES O EES‏ 
ا العلوم للملايين » ٤۱۹۸م‏ . 


محمد بن إبراهيم بن المنذر . الطبعة الأولى . تحقيق : عبد الله بن جبرين . الرياض : 
مطابع الفرزدق » 404 ١ه‏ . 


أبو عبيد القاسم بن سلام . الطبعة الثانية . تحقيق : محمد هراس . قطر : دار احياء 
التراث الاسلامي . 1 


فهوس المصادر والمراجم 


الأموال 
هيد بن زنجويه . الطبعة الأولى . تحقيق : شاكر فياض . الرياض : مؤسسة الللك فيصل 


الإيضاح والتبيان لمعرفة 0 والميزات 
ابن الرفعة الأنصاري . الطبعة الأول . تحقيق : محمد الخاروف . مكة : مركز البحث 
العلمي» ا 


البرهان قي أصول الفقه 


عبد الله بن عبد الله الجويني . الطبعة الأولى . تحقيق : عبد العظيم الديب . قطر : 
E E‏ 


البلدات 
أحمد اليعقوبي . الطبعة الثالعة ٠١‏ 


بغية الوعاة 


عبد الرحمن السيوطي . الطبعة (بدون) . تحقيق : محمد أبو الفضل . المكتبة العصرية » 
4ھ . 


البيان المغرب في أخبار الاندلس و والمغرب” 
ابن عذارى المراكشي . تحقيق : ليفي بروفنسال . ليدن » ٤م‏ . 


S3‏ فهرس المصادر والمراجم 


البيان والتخصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة 
محمد بن أحمد بن رشد القرطي . الطبعة : الثانية . تحقيق : سعيد أعراب وآخرون . 
يروت : دار الغرب الإسلامي . ٤۰۸‏ 1ه/1984م . 


2 
کارل بر وکلمان . الطبعة الثالئة . مصر : دار المعارف , ٤۹۷١م‏ . 


تاریخ بغداد 
الخطيب البغدادي . الطبعة «بدون) . بيروت : دار الكتب العلمية . 


RTT 
أبو الحسن النباهي . الطبعة الأولى . تحقيق : مريم طويل . بيروت : دار الكتسب‎ 
. ه١‎ 4١ العلمية.5‎ 


محي الدين يحي بن شرف التووي . الطبعة الأولى . تحقيق : عبد الغني الدقر . بيروت : 
دار القلمء ۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ . 


عبد السلام هارون . الطبعة الرابعة . القاهرة : مكتبة الخانجي , ۳۹۷١ه‏ . 


CD‏ قهرس المصادر والمراجم 


تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة مالك بن أنس 
الطاهر محمد الدرديري . الطبعة الأولى . مكة : مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ١‏ 
هھ 


ع2 222 2 753 
5 (هاكموام. 


0 
أحمد بن حجر العسقلاني . الطبعة : الأولى . تحقيق : سعيد القزقي . بيروت : المكتب 
الإسلامي ‏ دار عمار » 4.086 ١ه‏ . 


عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب . الطبعة الأولى . بيروت : دار الغرب 
الاسلامي » AAV AA‏ 


أحمد بن علي ابن حجر . الطبعة الأول . تحقيق : أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني . 


فهرس المصادر والمراجع 


سے 


الرياض : دارالعاصمة » 4١5‏ ١اها.‏ 


ا ا 
يوسف بن عبد الله بن عبدالبر . الطبعة الثانية . تحقيق : مصطفى العلوي . وتحمد 
البكري وآخرون . المغرب : مطبعة فضاله » ٠۹۸۲‏ 
ته الأسماء واللغات 

حاتت ري . الطبعة (بدون) . ببروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 


اق . الطبعة الأولى . تحقيق : أ“مد الشتيوي . بيروت : دار الغرب 
الإسلامي , ٤۰۳‏ (ه/ ۱۹۸۳م . 


جامع البيان عن تأويل القرآن 
محمد بن جرير الطبري . الطبعة الثانية . تحقيق : محمود شاكر وأحمد شاكر . القاهرة . 
مكتبة ابن تيمية » كم 

الجامع الصحيح المسند من اویل حديث رسول الله کل 

محمد بن إسماعيل اليخاري . عناية : حي الدين الخطيب ومحمود الخطيب ومحمد فؤاد 
عبد الباقي . القاهرة : المكتبة السلفية 4٠٠‏ ١ه‏ . 
الجامع الكبير 0 

محمد بن حسن الشيباني . الطبعة الأولى . تصحيح : أبو الوفاء الأفغاني . المد : لجدة 
إحياء المعازف النعمانية » 5ه (ها. 


3D‏ فهرس المصادر والمراجم 


الجامع لأحكام القرآن 
القرطبي . محمد بن أحد . الطيعة الأولى . بيروت : دار الكتسب العلمية » 
PANA A‏ . 


عبد الرتمن بن محمد الرازي . الطبعة الأولى . الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » ۲ش 


الجواهر الثمينة 
عبد الله بن شاس . الطيعة الأول . تحقيق : محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور . 
بیروت : دار الغرب الإسلامي » 6 ھ. 
الجوهر القي 
ابن التركماتي . علاء الدين بن علي . بيروت : دار المعرفة . 
6 


حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل بهامش شرح الزرقاني 
محمد البناني . الطبعة (بدون) ٠‏ ببروت : دار ر الفكر . 


احاشية رد حتاو 0 2 
محمد أمين بن عابدين . الطبعة الثانية . بيروت : دار الفكر . 85 18ه/1945م . 


3 قهرس المصادر والمراجم 


حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
ن الطبعة الأولى . القاهرة : الأميرية » 


حلية لية الأولياء وطبقات 0 
أبو نعيم . أحتمد بن عبد الله . الطبعة الخامسة . القاهرة : دار الريان للتراث » 
N‏ 


دراسات حول الاجا ع والقياس 
شعبان محمد إسماعيل . الطبعة (بدون) . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٠»‏ 8 هاا 


دراسات في مصادر الفقه الاسلامي 


ميكلوشي موراني . الطبعة الأولى . ترجمة : سعيد بحيري وآخرون . بيروت : دار الغرب 
الإسلامي » 49 ١ه/۱۹۸۸م‏ . 


35 هرس المصادر والمراجم 


دليل الرفاق على مس الاتفاق 
ماء العينين محمد فاضل ابن مامين . الطبعة (بدون) . تحقيق : اليعلمش أحمد يكن . 
المغرب ا ھ/ ۱۹۸6م . 


وان ابن فرق 
ابن شرف القبرواني . الطبعة (بدون) . تحقيق : حسن حسن . القاهرة : مكتبة الكليات 


أجد القرافي . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد أبو خبزه وآخرون . بيروت : دار الغرب 
الاسلامي » ٤‏ ۱۹۹م . 


الرسالة 
محمد بن إدريس الشافعي الطبعة (بدون) تحقيق : اد شاكر » معلومات النشر (بدون)_| 
رسالة ابن أبي زيد 0 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني . الطبعة (بدون) ٠‏ یروت : دار الفكر. _ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين " 

يحى بن شرف النووي . الطبعة الثانية . بيروت : المكتب الاسلامي » 
PAA 68‏ . 
رياض النفوس 

عبد الله المالكي . الطبعة الأولى . تحقيق : بشير البكوش ومحمد العروسي . بيروت : دار 
الغرب , .5 اها . 


5 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
مدت عاد ٠.‏ نم ی ی 


محمد بن أبي بكر (ابن القيم) » الطبعة الثالشة عشر . تحقيق : شعيب وعبد القادر 


oD‏ فهرس المصادر والمراجع 


الأرناؤوط . بيروت : دار الفكر » NG ٠ ١‏ 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
محمد الأزهري . الطبعة الأولى . تحقيق : شهاب أبو عمرو . بيروت : دار الفكر » 


عبد | لله بن عبد الرحمن الدارمي . الطبعة الأولى . تحقيق : فؤاد زمرلي وخالد العلمي 
القاهرة : دار الريان » ١1/‏ 8 ١ه‏ . 


الدارقطني » علي بن عمر الدارقطني . الطبعة الرابعة . بيروت : عالم الكتباء 
PATA‏ 


أبو داود . سليمان الأشعث . الطبعة الأولى ..تعليق : عزت الدعاس وعادل السيد . 
بيروت : دار الحديث › ITAA‏ 


5 . الطبعة (بدون) . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . مصر : دار 
إحياء الكتب العربية » 784 ١هاة‏ 165١م‏ . 
سنن النسائي 

أحمد بن شعيب بن علي النسائي . الطبعة الأولى » المفهرسة . ترقيم وفهرسة عبد القصاح 
أبو غده . بيروت : دار البشائر الاسلامية »> 405 ١ه‏ / ٦۱۹۸م‏ . 


ننه فهرس المصادر والمراجم 


سير أعلام النبلاء 
محمد بن أحمد الذهبي . الطبعة الأولى . تحقيق : شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد 
وآخرون . وروت : مؤسسة الرسالة » 8. AANA‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة 
محمد ناصر الدين الألباني . . الطبعة ة الأولى . ببيروت : دار المكتتب الاسلامي » 68اها 


شجرة النور الزكية 
محمد محمد مخلوف . الطبعة (بدون) ٠‏ ببروت : : دار الفكر . 


محمد الرصاع التونسي . الطبعة الأولى . تحقيق :عام انو امان اهر ار 
بیروت : دار الغرب الاسلامي » AE‏ 

| شرح رسالة ابن أبي زيد 

أحمد بن أحمد الشهير بزروق . بعروت : دار الفكر . 
شرح الزرقاني على مختصر خليل 

عد الاي الزركاني ا بیروت : : دار الفكر _ 


ابن الأنباري . الطبعة الرابعة . تحقيق عبد السلام هارون . مصر : دار المعارف » 
PAA‏ 

الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 
2 كشوي 
أحمد الدردير . الطبعة (بدون) . بيروت : دار الفكر . 


Dm‏ فهرسر المصادر والمراجم 


شرح معاني الآثار 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد النجار . بيروت : دار 


شرح المعلقات العشر 


مفيد الطبعة الأولى . بيروت : مكتبة الهلال » /401 ١ه‏ . 


ضحيح ابن خزيعة 
محمد بن إسحاق النيسابوري . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 
بيروت: المكتب الاسلامي » 758 1ه/ه/151م . 
صحيح مسلم 

مسلم بن الحجاج القشيري . الطبعة (بدون) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة : 
مطبعة دار إحياء الكتب العلمية » 4/ا١اها.‏ 


الطبقات 
خليفة بن خياط . الطبعة الثانية . تحقيق : أكرم العمسري . الرياض : دار طيية » 


اها 


E‏ شصوس المصادر والمراجم 


العرف والعمل في المذهب المالكي ˆ 

'عمر ابليدي . الطيعة الأولى . المغرب : مطبعة فضالة ٠‏ 4 لشف 

العمر قي المضدفات والمؤلفين التونسيين 

حسن حسني عبد الوهاب . الطبعة الأول . مراجعة محمد العروسي وبشير البكوشي . 
يروت دار الغرب. الاسلامي » 95م 


إتعاعيل العربي . الطبعة الأول ٠‏ یروت : مان ارا ٠.6115:‏ 


غرر المقالة في شرح غريب الرسالة (المطب الوسالة) 

محمد بن منصور . الطبعة الأولى . تحقيق : الضادي هود وأبو الاجفان . بيروت : دار 
الغرب الاسلامي . ٤٠٩‏ ١ه‏ 

غریب الحديث 

أبو عبيد بن سلام . الطبعة الأول . تحقيق : محمد عبد المعين . بيروت : دار الكتب 
العلمية > 1ه . 


فتح الباري. شرح صحيح البخاري 
أهند بن علي ابن حجر . الطبعة الثانية . بسيروت : دان احيباء التراث العريسي » 


3 فهرس المصادر والمرتجع 


شيرويه بسن شهردار الديلمي . الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية › 
PAYA E‏ 
الفروق الفقهية 

مسلم بن علي الدمشقي . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد أبو الأجفان وحمزة فارس 
| بيروت : دار الغرب الاسلامي SERA‏ 


فقه الزكاة 


يوسف القرضاوي . الظيعة السابعة . بيروت : مؤسسة الرسالة › ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸١م‏ 


عبد احق ا الأندلسي . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي. 
بيروت : دار الغوب الإسلامي 


04.66ه/.54لم. 


عيد الحي الكتاني . الطبعة الثانية . تحقيق : إحسان عباس . بيروت: دار الغرب 
ي م 


Ey 


® فهرس المصادر والمراجع 


قادة فتح المغرب العربي 
محمود شيت خطاب . الطبعة الأولى . بيروت : دار الفح » ١۳۸١ه.‏ 


الطبعة بدون) لټ ليبيا : الدار العربية للكتاب » ۱۹۸۲م . 


القيروان عبر عضوو أزدهار الحضارة الإسلامية ٠‏ 
س سس 


الطبعة (بدون) . تونس 2 1554م . 


ا ودورها في الخضارة الإسلامية 
للب لتكت 


الكاني في فقه أهل المدينة 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر . الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية» 
AVÎ‏ . 

الكامل في التاريخ 

علي بسن عبد الواحسد الشسيباني . الطبعة (بدوت) . بيروت : دار الفكرء 

ماه 

الكامل في ضعفاء الرجا 


عبد الله ابن عدي . الطبعة الثالشة . تحقيق : سهيل زكار . بيروت : دار الفكرء 
5ه زه/هحموام. 


DS‏ اهرس المصادر والمراجم 


کشاف شاع عن متن الاقناع 
الطبعة (بدون) . بیروت : عام الكتب foe‏ الماش ١م‏ 
كشف الأستار عن زوائد البزار 0 

نور الدين الهيثمي . الطبعة الأولى . تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي . بيروت : مؤسسة 
الرسالة ‏ #85 زها/ة/151م . 


كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي 
عبد العزيز البخاري . الطبعة ربدون) . بیروت : دار الكتاب اللبناني  »‏ ۶ھ 


كشف الفا ومزيل الالباس 


إسماعيل بن محمد العجلوني . الطبعة الثانية . بيروت : دار احياء التزاث العربي . 
مصورة عن طبعة 9 هاه . 


. الطبعة (بدون) . بيروت 
ل 
علي المنوني . الطبعة (بدون) . بيروت : دار الفكر . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال 

علاء الدين علي امتقي اندي . الطبعة الخامسة . بعناية بكر حباني وصفوة السقا . 
بیروت : مؤسسة الرسالة ٤ ٠ ٥‏ ١ه/588١م‏ . 


: دار الحديث . 


اللباب في شرح 2- 


SD‏ فهرس المصادر والمراجم 


المؤنس في أخبار أفريقيه وتونس 
محمد القيرواني . الطبعة الثالعة . 


محمد يسن آي مهل السرخسي . الطبعة (بدون) . بيروت : دار المعرفة, 
PATA E‏ 
الجتمع التونسي على عهد الأغالية 
عثمان الكعاك . الطبعة (بدون) . تونس : مطبعة الغرب . 
تمع الزوائد ومنبع الفوائد 

علي بن أبي بكر افيئمي . الطبعة (بدون) . بيروت : مؤسسة المعارف » 
PANE‏ 


عمر الجيدي . العة ودوت . الدار البيضاء د متشورات عكاط 32۸ 


هد بن محمد الطحاوي . الطبعة الأولى . تحقيق : د/ عبد الله نذير . 
بيروت : دار البشائر الإسلامية ‏ 415 (هره 1556م . 


الحلى 


ر 
أحمد بن محمد الطحاوي . الطبعة الأول . تحقيق : أبو الوفاء الافغاني . دار إحياء 
العلوم. هلامو ام . 


مختصر المزني 
إسماعيل بن جى المزني . 


الطبعة الثانية . بيروت : دار المعرفة , *170617ه/51/18١م‏ . 


SD‏ فهرس المصادر والمواجع 


مدرسة الحديث في القيروان 
: الدار العالمية للكتاب هھ 


سحنون بن سعيد التدوخي . الطبعة (بدون) . بيروت : دار الفكرء 4.5 1ه/9/85١م‏ 
وطبعة دا صادر الأولى . القاهرة » 78" زه . 

المراسيل مع الأسانيد 

سليمان بن الأشعث أبو داود . الطبعة الأولى . تحقيق : عبد العزيز السيروان . بيروت : 
دار القلم زك . ٤‏ اه/ه؟ ام . 

مسائل لا يعذر بالجهل فيها على مذهب مالك 

محمد الأمير . الطبعة الثانية . تحقيق : إبراهيم الزيلعي . بيروت : دار الغرب الاسلامي» 
A/T‏ م . 


أحمد بن علي المروزي . الطبعة الثالثة . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . بيروت : المكتتب 
لاماي مه 


أتمد بن علي أبو يعلى . الطبعة الأولى . تحقيق : ارشاد الحق . جده : دار القبلة 
الاسلامية »4 :4 AAAI‏ : 


مسند الشافعي 
محمد بن إدريس الشافعي . ترتيب محمد السندي . بيروت : دار الكتب العلمية » 
AS‏ 


فهرس المصادر والمراجم 


مشارق الأنواراء على صحاح الآثار ٠‏ 
عياض بن موسى . الطبعة (بدون) . القاهرة : دار النزاث 

مشكاة المصابيح 

محمد التبريزي . الطبعة الثالثة . تحقيق : محمد الألباني . بيروت : المكتب الإسلامي » 
° 


ا 

شس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي . الطبعة الأولى . بيروت : المكعب الاسلامي» 

مل" زمه 55م 

معالم الإيمان في 

عمد الرحمن الأنصاري . الطبعة (بدون) . أكمله أبو القاسم التنوخي . تحقيق : محمد 
نس : المكتبة ا 


دار المعرفة . 


المعجب في تلخيص أخبار لغرب 


محمد المراكشي 


القاهرة : الشعون ١‏ الاسلا 


2 2 هرس المصادو والمراجع 


ا القاضي علي الصفدي 
محمد بن عبد الله القضاعي (ابن الأبار) . الطبعة (بدون) . مجريط : مطبعة روخس 
P14۸0‏ . ويوزع في مكتبة الخانجي بمصر . 


مجمع اللغة العربية بمصر . الطبعة الغانية . اخراج : إبراهيم أنيس وآخرون . مصر : 
د ا كا ايف د 


ا 
أحمد البيهقي . الطبعة الأولى . تحقيق : سيد كسروي حسن . بيروت : دار الكتب 
العلمية » ٤۱۲‏ ۱هھ/۱۹۹۱م . 


أحمد الونشريسي . الطبعة الأولى . تحقيق : جماعة من الفقهاء ياشراف محمد حجي . 
بيروت: دار الغرب , ٠0١‏ 84١ها.‏ 


عبد الوهاب البغدادي . الطبعة الأولى . تحقيق : حميش عبد الحق . مكة المكرمة : المكتبة 
العجارية » 41١1©‏ اها . 


CD‏ قمهوس المصادر والمراجع 


معين الحكام على القضايا والأحكام 
راجاق a E‏ 


عبد الله بن أحمد بن قدامة . الطبعة (بدون) . تحقيق : طه محمد الزيني . القاهرة : مكتبة 
القاهرة , ۱۳۸۸ھ/۹۸ ۱۹ 


المقدمات الممهدات 


محمد بن أحمد ابن رشد . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد محي . بيروت : دار الغرب 
الإسلامي » AAA ٠۸‏ . 


ابن الجارود . الطبعة الأولى . تحقيق : عبد الله البارودي . بيروت : دار الجنان » 
هھ 


Dm‏ فهرس المصادر والمراجع 


المنتقى شرح الموطأ 
سليمان بسن خلف البساجي . الطبعة الرابعة . ببيروت : دار الكتاب 
العربي, 5 ٤ ٠‏ ١ه/٤‏ ۱۹۸م . 
المهذب في فقه الإمام الشافعي 

إبراهيم بن علي الشيرازي . الطبعة (بدون) . بيروت : دار الفكر . 
مواهب الجليل 

محمد بن عبد الرحمن الحطاب . الطبعة الثانية . بيروت : دار الفكر › 
لولس كت هه 
موسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي 

الطبعة (بدون) . قطر : دار احياء التراث الاسلامي 2 45 ١ه.‏ 
موسوعة أطراف الحديث النبوي 

محمد زغلول . الطبعة الأولى . بيروت : عام الكتب ‏ ل ۹/A‏ . 


مالك بن أنس . الطبعة (بدون) . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة : دار احياء 
الكتب العربية . عيسى البابي وش ركاه . 

ميزان ن الاعتدال في نقد الرجال 

محمد بن أحمد الذهبي . الطبعة (بدون) . تحقيق : محمد البجاوي » وفتحيه البجاوي . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
جمال الدين يوسف بن تغري بردي . الطبعة (بدون) . القاهرة : نسخة مصورة عن طبعة 
۲ شرج --- الصرية العامة للطباعة والنشر . 


أحمد بن محمد المقري . الطبعة (بدون) . تحقيق : إحسان عباس . بيروت : دار صادر » 


ننه فهوس المصادر والمراجم 


حءء اهلامو ام . 
النهاية في غريب الحديث وال 
أبو السعادات عد ان ا م . تحقيق : طاهر الزاوي 


المهداية تخريج أحاديث بداية امجتهد 
أ“مد الغماري . الطبعة الأول . تحقيق : عدنان علي سلامة . بيروت : عام الكتاب » 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


أحمد بن محمد ابن خلطان . الطبعة (بدون) » بيروت : دار صادر , /11751ه//591/1 1م 


ا 
خلف البرادعي . فقه مالكي . خط أندلسي . فاس : خزانة جامعة القرويين . رقمه 
بمركز جامعة أم القرى (۲۹) . 


خليل بن إسحاق . فقه مالكي . خط مغربي . تونس : دار الكتب الوطنية . رقم 


E‏ قهرس المصادر والمراجع 


. (۹۰ E 


DR لي ا‎ O 
)]٦٤٥۰/۲۰٤[ رقم‎ 


عبد الله المازري . فقه مالكي . خط مغربي . المدينة المدورة : الجامعة الاسلامية . رقم 
)00/۰( 

* شرح تهذيب البرادعي "الشرح الوسط" " 

علي الزرويلي . فقه مالكي . ستة أجزاء . خط مغربي . مكة المكرمة : قسم 
المخطوطات بجامعة أم القرى ٠‏ رقم 


عبد الحق | . فقه مالكي . خط مغربي . مكة المكرمة.: مركز البحث العلمي 
لق الصقلي . فقه مالكي بي 
بجامعة أم القرى » رقم )١8٠0(‏ . 


" متعصر المدونة " 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد . ققه مالكي . خط مغربي . مصورة في قسم المخطوطات 
وتحمل عنوان (النوادر في الفروع) . 

" المذهب المالكي مدارسه ومؤ . 

محمد المامي . رسالة ماجستير . جامعة الإمام ء 4١4‏ ١ه‏ . 

* نكت أعيات مسائل المدونة والمختلطة " 

عبد الحق الصقلي . فقه مالكي . خط مغربي . مصور في قسم المخطوطات يجامعة أم 

القرى عن نسخة رقم (185”) . 

" التوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات " 

أبو محمد عبد الله ب بن أبي زيد القيرواني . فقه مالكي . خط أندلسي . مصور عن مكتبة 

أياصوفيا رقم 455 ١‏ وأرقام أجزائه بقسم المخطوطات يجامعة أم القرى [ ج/ا(0٠‏ ”)21 

A‏ ( ¥۹۷( › ج ٩‏ (۹۹) › (لذلىن رءكلع. 


للق : قهرس الموضوعات 


الحادي عشر : فعسرس الموض ضوعسات 
كتاب السلم الأول 
الباب الأول : في السلم وما يحل ويرم من سلم اليو 
والعروض بعضها في بعض ..... 
فصل -١‏ في أدلة مشروعيته وفي جواز برع العين الغائية على الصفة 
فصل 7 في قوله تعالی ا وأحل لله الیع حرم الربا © هل هو من الالفاظ العامة أو من الالفاظ المجملة ؟ 
فصل 7 عموم التحريم فيما جر من السلف نفعاً وي حكم القضاء في القرض بالأفضل 
قصل 4 في سلم واحد في اثنين من جنس واحد ..... 
فصل ه السلم في الإيل والبقر والغتم ... 
فصل 6 في سلم الحمیر في البغال وسيب اختلاف قول مالك فيه 
قصل ۷- السلم في الخيل ....... 
قصل ۸ في سلم الصغار في الكبار من البهائم 
فصل 4- في سلم كبار الميوان في صغارها 
قصل ١١‏ السلم في الغدم والضان 


فصل ١١‏ في السلم في الطير.. ا 
فصل ١7‏ السلم في الرقيق وم يكون الاختلاف بينهم 
فصل ١7‏ السلم في الخشب يفا 


الباب الثاني : في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعيتها .... 
فصل -١‏ في التهي عن بيع الشمار حتى ترهي وعن بيع الغرر والأجنة. 
فصل ۲- في النهي عن بيح حائط بعينه قبل زهوه ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه.. 
فصل 1 في شراء الشمرة جزافاً بعد طيبها وهل يشرط قطعها حالاً. 
فصل 6 سيب جواز اشترط أخذ الشمره بعد ازهائها بسراً ورطباً .... 
فصل ٥‏ في انقطاع الشمرة بعد قبض المسلم بعضها وكيفية الحاسبة في ذلك 
فصل 6 في موت المسلم اليه قبل أن ترطب الشمره المسلم فيها ... 
فصل 8 إذا اشترط مشاري الجائط اخذه رطباً فاستهلكه الباتع. 
فصل ۷ السلم في الفواكه....... 
فصل ۸ السلم في لبن غدم بعينها أو أقطها أو جينها أو تمتها 
فصل - جواز تقديم النقد أو تأخيره إذا شرع في أخذ المتعاقد عليه.. 
فصل ١١‏ السلم في الأصواف.. 
فصل ١١‏ السلم في أصواف غنم واشتراط جزز نوع منها وكيفية السلم في الصو 
فصل 11 السلم فيما لا يملك.. 
فصل ١7‏ السلم في نسل حيوان يعينها. 
فصل ١54‏ انسلم في لبن غنم معينة كل قسط بكذا 


CD‏ قهرس الموضوعات 


فصل ١6‏ السلم في نمر قرية صغيرة ... 
فصل ١5‏ في السلم في زرع أرض بعينها. 
فصل ١7‏ في وقت بيع الحب والسلم 
فصل ١8‏ السلم في حر القرى المأمونة وقي حديد معدن بعينه ..... 
اقباب الثالث : في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم. 
قصل ١‏ اشتراط تعجيل النقد وكون المسلم فيه موصوفاً مؤجلاً 
فصل 8 في السلم فيما ينقطع من أيدي الناس وما لا ينقطع.. 
فصل 4 السلم قي القصب الحلو والموز والأترج وشبه ذلك.. 
قصل ه السلم فيما يتعذر رجوده وفي الدور.. 
فصل 5 لي السلف في الثمار من غير ذكر جنسه أو 
فصل ۷ السلم في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة..... 
فصل ۸ السْلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم 
فصل 4 السلم في الحيتان.. 
فصل ١١‏ من أسلم في صنف فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غير 
فصل ١١‏ السلم في الطير 
الباب الرابع : في السلم في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة ..... 
فصل ١‏ في السلم في العطر والجوهر والزجاج واللبن وفي الخطب والجلود ونحوها 
فصل 7 السلم في تراب المعادن والصواغين 4 
الباب الخامس : في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في اللاب أر فيما تولدت مته 
وبيع الكتان بالغزل ولي قرض العروض والجواري 
فصل ١‏ السلم في القلوس..... 
فصل 7 السلم في الحديد ونحوه من المعادن... 
فصل 4- السلم في الثياب .. 
فصل 5 في ما يبوز فيه القرض من العروض ونحوها 
فصل + في السلم في الرائطة من نسج الولائد.. 
الباب السادس : في بيع الطمام إلى أجل 
فصل ١‏ من الربا بيع الطعام بالطعام إلى أجل 
فصل 1 في سلم الحنطة في القصمل والقضب و 
فصل 7 سلم الحنطة في الشعير وثوب موصوف وحكم من باع بيعاً بعضه خلال و بعضه حرام ..... 
قصل 6 سلم الثياب في الخنطة ونحوها إلى شهر 
فصل ه- لي بيع أرض فيها زرع صغير بطعام و بيع اللبن بالجدي وبيع الكيش الخصي باللحم 
الياب السابع : في السلف في سلعة بعينها .... 
فصل ١‏ النهي عن بيع الغرر 


ff. 


5 اهرس الموضوعات 


الباب الثامن : ذكر ما يجوز من الأجل في السلم 
فصل ١‏ لي بيع الرجل ما ليس عنده 
فصل ۴ في اشازاط قبض المسلم فيه في يلد آخر 
الباب التاسع : في راس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل 


۹۲. 
31۲ 
1146 
11 


فصل ١‏ في التبدي على راس مال السلم ..... 21 
فصل ۲- في رأس مال السلم يوجد به عيب أو يتاخر إلى أجل. و 
الباب العاشر : فيمن أمر رجلاً له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره. e‏ 
فصل ١‏ في تأخير الدين على نفع أو زيادة أو الوضع منه على تعجيله ... YR‏ 
فصل ۲ في صرف الدين نا لسلم ينف 


فصل 7 فيمن كان على على رجل مال فامره أن يشتري له به سلعة..... 
الباب الحادي عشر : في الاقتضاء من تمن الطعام طعاماً أو أسلم في طعام وأخذ من نه طعاماً. ۹ 
فصل -١‏ في الاقتضاء من تمن الطعام طعاماً 1۹ 
فصل 17 قضاء المحمولة أو السمراء أو الشعير او السلت بعضها من بعض أو بالدقيق وكذلك أجناس السمر 1۲ 


1e 


فصل 7 القضاء في السلم في خم ذوات الاريع... شين 

كتاب السلم الثاني ... 1 
قصل ١‏ ما يجب للمسلم في السلم الفاسد بدل رأس ماله.. 1 

فصل 6 اشتزاط الأجل المعلوم في البيع والسلم... ا 

فصل 7 تأخير النقد الشزط في العقد إلى يوم أو يومين ونحوهما.. Ea‏ 

فصل -٤‏ تأخير رأس مال السلم إذا كان غير نقد يوماً أو يومين وتحوهما..... NEY...‏ 

الياب الثاني : في تجهلة رأس الال وتجهلة المكيال في البيح وبيع النزاف يدن 


فصل -١‏ في مجهلة رأس الال .. 
فصل ۴- في مجهلة المكيال في السلم .. 
فصل ۳ في بيع الجزاف 101 
الباب الثالث . : ذكر موضع القضاء في السلم و القضاء قيل الأجل وتصديق البائع فيه في الكيل وتوكيله على قبضه 
.-.. 3166 


147 


1 


...108 
فصل ۲۔ تصدیق البائع في قدر سلعته كيلاً أو وزناً أو عدا 
فصل ۳ في التوكيل على القبض وادعاء الوكيل الضياع. 
الباب الرابع : في القضاء في اختلاف التبايعين في السلم وغيره 
قصل ١‏ في الاختلاف عند الأجل أو قبله في الكيل أو الوز 
فصل ۲ في اختلاف المحبايعين في صفة المبيع ونوعه.... 
فصل د في اختلاف المتبايعين في مقدار المبيع.. 
فصلل 7 مسائل من اختلاف المتبايعين في السلم وغيره ... 
فصل 6 اخحلاف المتبايعين في الأجل...... 


وين 


فصل 3 في اختلاف المتبايعين في دفع الشمن أو قبض المبيع ..... 
الباب الخامس : في الوكالة في السلم والبيع والتعدي فيه 
فصل ١‏ في السلم والبيع والشراء عن الغير يإذنه وبغير إ 
فصل ۲۔ فيمن وكل من يشازي له جارية أو ثوباً أو تحوهما وم يصف ذلك 
فصل ۳ فيمن وكل رجلاً ليسلم لك في طعام فأسلم إلى نفسه أو إلى من يتهم بانحاباة معه ... 
فصل 4- في توكيل النصراني واستنجاره وهل لسيده المسلم منعه من اتخرهات. 
فصل ه- في الوكيل يوكل غيره . 
فصل 5 في الوكيل يدفع له مال لسلم أو لشراء فيخالف ما أمر به 
فصل / في الوكيل يهر يسلم أو بشراء ونم يدفح له مال فيخالف ما أمر به 
فصل ۸ فيمن وكل بيع سلعة بتقد فباعها نسيته 
فصل 4- فيمن وکل بیج سلعه بعين فباعها بغير ما أمر به .... 
فصل ١١‏ فيمن وكل ببيع سلعة إلى أجل فباعها بنقد أو بغير ما أمر به. 
فصل ١١‏ فيمن وكل بشراء سلعة فاشتراها بغير العين. 
فصل ١7‏ فيمن دفع له دنائير ليسلمها في طعام فلم يسلمها حتى صرفها دراهم.... 
فصل ١‏ فيمن وكل بيع سلعة بعشرة وقال الآمر بل باثني عشر 
فصل ١4‏ في قبض ما أسلف فيه الوكيل بغير حضرته. 
الياب السادس : في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف 
فصل ١‏ إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهناً فهلك. 
فصل 7 إذا كان السلم في طعام وأخذ عليه رهماً فهلك 
الباب السابع : في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقيضه وغرمه لا تكفل به ومطالبته. 
قصل ١‏ في صلح الكفيل وشرائه للدين الذي على الغريم .. 
فصل ۲- شراء الحميل للدين الذي على الغر, 
فصل “ل صلح الكفيل قبل حل الأجل .... 
فصل 4 من تكفل ئة درهم هل يجوز صلح الكفيل أو الغريم على أقل منها أو على عروض ونحوها قبل 
الأعل أو وه Ye.‏ 
فصل 5 إقالة الكفيل والأجتبي دون الغريم. 
قصل 7 في ما يضمنه الكفيل وما لا يضمنه في القبض من الغريم..... 
الباب الثامن.. : الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في الصرف وهو عرض أو طعام عنه أو من بعضه 
ورأس المال قائم أو فائت والحكم في ذلك.... 4 
فصل ١‏ في الزيادة في السلم أو الصفة فيه بعد العقد. 4 


فصل 1 فيمن أسلم في ثياب موصوفة ذراع رجل بعينه ونحو ذلك Yt.‏ 
فصل 7 الإقالة في الصرف قيل القبض .. f0...‏ 
فصل السلم في الثياب. N‏ 


YfA... 


فصل ه الإقالة من السلم في الطعام وغيره وأثر الفوات في ذللث..... 


فصرم الموضوعات 


فصل 5 الإقالة في بيع العبيد وسلم الطعام عد وجود عيب فيها 

فصل ۷ في الرجلين إذا أسلما إلى رجل في طعام نحوه فأقاله أحدهما 

فصل ۸ في الرجل يسلم الى الرجلين في طعام و غيره فاقاله أحدهما 

كتاب السلم الثالث .... 
الباب الأول : ما يبل ويحرم من الإقالة والشركة التولية في الطعام والعروض وغيرة 
فصل ١‏ في التصرف في الطعام بل فبضه بالإقالة والشركة والتولية.. 

فصل ۲ في إقالة الريض. 

فصل ٠۴‏ في الرجل يسلم في الرقيق والدور والثياب ثم 

فصل 4 الإقالة من السلم بزيادة من آحدهما 

فصل ه في الرجل يبيع السلعة وينقد ثم يستقيله المشتري فيقيله ..... 

فصل 5 في تأخير رأس مال السلم حتى يحل الأجل أو تأخير دفعه بعد الإقا 

فصل 7 في الإقالة من بعض السلم بعد الأجل أو قبله ... 

فصل ۸ الإقالة من بعض السلم بعد تغير رأس مال السلم .... 

فصل 4 في الشركة والتولية والإقالة في الطعام وأجرة الكيل فيه 

فصل ١١‏ في الرجل بتاع السلعة ويشرك فيها رجلاً قلف قبل القبض.... 

فصل ١1‏ فيمن أسلم الى رجل في طعام ثم سأله آخر أن يوليه ذلك 

الباب الثاني : في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حواا 
فصل -١‏ في بيع الطعام قبل قبضه. 


قصل 7 في بيع البذر قبل قبضه .... 
فصل 6 في بيع الماء قبل قيضه .. 
فصل 5 في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فبريد بيعه منه أو من غيره قبل أن يسعوفيه .... 
فصل 5 في الطعام اذا كان ندا لكراء أو صلح أو غيره فلا يجوز بيعه قبل قبضه إلا أن يكون مصيراً. 
فصل 7 السلم في الطعام المشترى قبل قيضه ....... 
فصل ۸ فيمن ابتاع طعاماً بعينه أو بغير عيته فيريد بيعه قبل قبضه. 
فصل 4- البيع على التصديق في الكيل 
فصل ١١‏ هل يصح توكيل المسلم اليه عبده أو زوجته أو ولده في قبض الطعام من المسلم اليه 
فصل -١١‏ في الرجل يكون له طعام من سلم على آخر فيأمر ببيعه وإحضار الدمن 
فصل 11 اذا كان السلم في عروض جاز أن يأخذ المسلم مدل رأس ماله أو اقل 
فصل ٠١‏ في المقاصة والحوالة في السالم... 
الباب الثالث : في بيع العروض قبض قبضها وذكر العينة وبيع الطعام الجزاف وهلاكه قبل قبضه. ê‏ 

فصل ١‏ في اختلاف الإئمة في أن النهي عن ببع الطعام قبل قبضه مقصور على الطعام أم يجري في غيره...... ۵ ١‏ 

فصل 6 ما عدا الطعام والشراب من العروض التي تعد أو تكال أو توزن فيجوز التصرف فيها قبل قبضها. 05 8 

فصل د بيع السلم للبائع.. 2 


فصل 4 في التعريف بالعينة وبعض صورها 
فصل ه في بيع ازاف قبل قبضه والضمان فيه إن هلك بعد العقد 
الباب الرابع : قي تسليم الثمن آر المشمون في غير بلد التبابع وحكم سفر المدين. 
فصل ١‏ فيمن ابتاع سلعة من رجل أو طعاماً بدنانير أر دراهم إلى أجل ببلد على أن يقبض الدمن والطعام 
بيلد آخر 


فصل ۲- في قضاء المسلم فيه في غير بلد التبايع بشرط أو بدونه ... ۳۹ 
فصل هل للدائن منع المدين من السفر عند قرب حلول الأجل.. نض 
الباب الخامس : في الإقحضاء من الطعام أو من تنه طعاء TE‏ 


فصل -١‏ عدم جواز الإقتضاء من شن الطعام طعاماً قبل التقابض 
فصل 9 من عليه مئة دينار مؤجلة قيمة مئة إردب فله أن يقضي بمئة إردب مثلها لا أقل.... 
فصل 7 فيمن ابتاع حنطة بدينار وازن فاعطاه ديناراً اقصاً والمقاصة والمصالحة في بيع الطعام. 8 
الباب السادس : في بيع الطعام بالطعام إلى أجل وما دخل في ذلك من بيع الشمار بالطعام أو التمر باليسر رجا 
فصل ١‏ الطعام إذا كان مكيلاً لا يجوز بيعه بجنسه إلا معساوياً ويداً:بيد وأدلة ذلك 
فصل 7 في بيع العمر على رؤوس النخل بالخنطة أو بعرض... 
فصل ۳ في بيع الرطب بالتمر والرطب باليايس والرطب بالرطب ....... 
فصل 4 في بيع العمر بالرطب أو بالبلح أو بالتمر أو بالبسر 
فصل ه بيع النوى بالتمر أو بالطعام وبيع الطلع بالطلع. 
الباب السابع : لي بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام أو بما يخرج منها 
فصل ١‏ في بيع اللحم بالحيوان ... 
فصل ۴ في بيع الحيوان بالطعام.... 
قصل ۳- في بيع لخم الأنعام بالخيل وسائر الدواب.. 
فصل 4- في بيع اللين وما يشتق منه بالشاة اللبون وكذلك إذا كان مع اللبن عرض أر دراهم هل يباع بالشاة 
الليون والدجاج بالبيض وغيرها ... 
فصل 8ه في بيع الشاة اللبون بالطعام وبيع الموف بشاة موصرفة 
فصل ١‏ في بيع زريعة البطيخ والقصيل والتبن والقرط والشعير والبرسيم 
الباب الثامن : جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساوياً أومتفاضلاً 
فصل -١‏ في ذكر الاجناس الربوية وعلة الربا فيه .. 
فصل ۴- في عد القمح والشعير والسلت جنساً واحداً وأحكام التفاضل في الدقيق والخير.... 
فصل “ا في بيع اللبن بعضه ببعض وبيعه بالسمن والسمن بالزبد وغير ذلك. 
فصل 4- في الخخل باخل و السويق بالدقيق والختطة والخير بالخنطة وغيرها ... 
فصل ص في متالو الحنطة بيابسها وميلوها بيابسها 
فصل - في مبلول العدس بيايسه... 
فصل ۷ في ببع اللحم الطري باليابس والني بالطبوخ والمشوي والقديد والصير بلحم ايعان 
فصل ۸ في البقول والقراكه بعضها ببعض وكذلك البيض ..... 


SD‏ انرس الموضوعات 


فصل 4 في السكر بالسكر والصيرة بالصبرة والإردب بالإردب ... 
الباب التاسع : في بيج الفلوس بالفلوس والحديد بالحديد وما عبوز فيه ابجزاف من ذلك ... 
فصل ١‏ في ببح الفلوس بالفلوس.. 
فصل 7 في بيع الحديد باخدید والتحاس بانحاس 
كتساب الصسرف.... : 
الاب الأول : في الريا ومتاجزة الصرف وكراهية التاخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع. 
فصل ١‏ في الربا وتحريم التفاضل في اخس الواحد من الأججناس الربوية .. 
فصل 1 في مناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه ... 
فصل 7 البادلة في الصرف والتصديق فيه 
فصل 4- من صرف دنائير بدراهم وقبض عرضاً عن بعض الدراهم .... PAE.‏ 
فصل ه التأخير في صرف الفلوس والمناجزة في الصرف.. اننا 
فصل 5 فيمن صارف رجلاً ديناراً بعشرين درهماً فلما قبض الديدار تسلف العشرين تمن صرف له لم دفعها 
اله وتجوها... 
فصل 7 فيمن اشترى صيقاً نصله تبع خليته وكذلك الخاتم والمصحف الى ونمرها 
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الباب الثاني : في الحوالة والوكالة في الصرف » وصرفك ممن له عليك أو لك عليه دين وصرقك من امتقرضت مته 
F۹۸.‏ 


أو صرفت منه 
فصل ١‏ الحوالة والوكالة في الصرف وصرفك من له عليك أو لك عليه دين..... 
فصل ١‏ الصرف والمقاصة فيه 
فصل 7 جعل بعض الصرف قضاء عن دين 
فصل -٤‏ فيمن استقرض دراهم من رجل ثم صرفها منه ... 
فصل ه فيمن استقرض دراهم إلى أجل ثم ابتاع بها من مقرضه سلعة إلى أجل.. 
فصل 5 في الرجل يصرف دنائير يدراهم من رجل ثم يصرفها منه هدتائير. 
الياب الثالث : جامع مسائل مختلفة وصرف الدنائير المخحصية أو الوديعة وتعدى المودع 
قصل ١‏ الصرف من التصارى والعبيد.... 
فصل ۲ فيمن اشترى بنصف درهم فلوساً وينصفه الآخر فضة ونحوها 
فصل 7 في الرجل يغتصب الدتائير فيصرفها قبل أن يقبضها 
فصل 4- في صرف الدنانير المودعة أو الرهن. 
فصل 5 في من ابتاع سلعة بدينار إلا درهماً أو إلا جا أو ربعا ..... 
فصل 5 فيمن ابتاع سلعة بدينار إلا قفيزاً 
فصل اد فيمن يشازي يبعض دينار شيا لا يقبضه وياخط باقيه ورقاً وحكم النقد المعيب في الصرف. 
الباب الرابع : جامع بقية البيع والصرف وشرح مسألة اين المسيب ... 
فصل -١‏ ما لا يجوز أن يقارن الصرف من بيع وغيره. 
فصل 7 في بيع القضة والعروض بالذهب صفقة واحدة. 
فصل 7 في بيع سلعة ودراهم يدراهم..... 


فصل 4- فيمن صرف دراهم دتائير وأخذ بالدراهم سلعة فوجد بها عياً. 
فصل ه في بيع الخلي أو ها قيه حلية من سيف أو غيره.. 
فصل 5 في بيع قضة وذهب يذهب .... 
فصل ۷ بيع ما تكره حليته 

الياب الخامس : جامع ما يقع في الصرف من استحقاق أو اخحلاف في عين أو تبعيض أو طلب بزيادة أو بيع دين أو رد 

بعيب أو نقص. 
فصل ١‏ ها يقع في الصرف من استحقاق 
فصل 7 في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنائير البلد مختلف .. 
فصل ۳ في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين 
فصل 6- في الرجلين يصرفان ديناراً أو نقره من رجل أر باع أحدهما حصته من النقرة من شريكه... 
فصل ه فيمن زاد بعد الصرف أو في رأس مال السالم... 
فصل 4 في الرجل يكون له على الرجل دراهم ديناً إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا. 
فصل 7 فيمن صرف ديناراً بدراهم فوجد بعضها رديته. 

الباب السادس : جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزاقا ... 
فصل ١‏ في قليل الصرف وكثيره بالدنائير .... 
فصل ۲- في بيع الفضة بالذهب جزافاً 

الياب السابع : جامع ما جاء في اقحضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض, 
فصل ١‏ فيمن أسلف دراهم فقضاه مثل وزنها أو أنقص أو أوزن أو آكثر عدداً أو أبدل الناقصة بالواز: 
فصل 7 فيمن قضى محمدية من يزيدية أو عتقاً من هائمية أو يزيدية من محمدية ..... 
فصل 7 في قضاء المجموعة من القائمة وقضاء الكيل من العدد والفرادى من الكيل. 
افصل 4 في الأخذ من المجموعة فرادى 
فصل ه فيمن أخذ من الفرادى فضة مكسورة وتجموع الفضة فمن مجموعها وتبر القضة من المجموع ....... ٤۷١١‏ 
فصل 4 في اقتضاء الدقيق من القمح ... 
فصل ۷ في اقتضاء الصيحاني من العجوة والزبيب الأحمر من الأصود.. 
فصل ١ب‏ في اقتضاء الدقيق من القمح وف بيع مصوغ الذهب بعر أو مسكوك... 
قصل 4 فيمن اقتضى دنائير مجموعة فرجحت ... 
فصل ٠١‏ فيمن اقتضى لحماً فوجد فضلاً عن وزنه وقيما يحل ويحرم في اقتضاء الطعام .. 
فصل ١١‏ فيمن له دراهم عدداً فاقتضى مثل عددها و أكثر وزناً أو اقل عدا 

الباب الثامن : من الذهب بالذهب والفضة بالفضة في البادلة والمراطلة... 
فصل ١‏ في تحريم الرها والتحذير من المشتبهات 
فصل 7 في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة أو ميادلة ... 
فصل ۳د في بيع الدتائير افاشية جشلها...... 
فصل -٤‏ في المراطلة..... 
فصل ه في هبة زيادة الوزن في المراطلة وبيع المصوغ بالبر فيها 


1 قهرس الموضوعات 


فصل 5 في بيع التبر الجر بالذهب الأصفر.. 


فصل لد في هراطلة دتانير ذهب صفر مع مثلها وتبر ذهب اجر لم 
فصل ۸ في مراطلة الهائمية القائمة بالعتى .. اهنا 
فصل 4 في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب .... د 
قصل ٠١‏ في مراطلة الصائخ. 0 
فصل -١١‏ قي بيع الدراهم الرديعة.... E‏ 


فصل 7 فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدائق وشبه ذلك .. 
كاب الرهن.... 
الياب الأول : في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع. 
فصل ١‏ في جواز الرهن وحيازته.. 
فصل ١‏ في رهن المشااع.... 
فصل 7 في رهن المشاع إذا كان مما يتقسم ..... 
فصل 4- فيمن رهن حصته من دار ثم اکازی حصة شريكه وسکنها 
فصل ه فيمن ارتهن دابة أو دارا فاستحق تصف ذلك من يد المرتهن. 
فصل 6 إذا ترك المستحق حصته بيد المرتهن فضاع وقيمن ارتهن نصف ثوب فقبضه ثم هلك عنده 
الباب الثاني جامع القول في ضمان الرهن .. 
فصل ١‏ في الرهن بما فيه إن ضاع .... 
قصل 8 في ضمات الرهن ... 
الباب الثالث : في الرهن يبيعه الراهن أو المرتهن. 
فصل ١‏ في المرتهن يسيع الرهن بغير إذن الراهن. 
فصل ۲- في بيع الراهن للرهن ياذن المرتهن 
فصل ۴ اذا تعدى المرتهن على الرهن ببيع أو هبة فللراهن رده .. 
فصل 4- في الرجل يبع السلعة على أن يأخذها رهناً بغير عينه أو رهناً بعينه 
الياب الرايع : ما يدخل في الرهن من ولدا أو غلة أو مال عبد » ورهن مالم يبد صللاحه.. 
فصل -١‏ في رهن الحامل واشتراط استثناء جنينها ولي رهن النخل 
قصل 1 غلة الرهن وصوف الغنم الرهن وألباتها لن تكرن 
فصل + في مال العبد الرهن وما وهب له هل يكون رهناً. 
فصل 4- في رهن تمر نخل أو زرع قبل بدو صلاحه ..... 
الباب الخامس : في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية وشى من ضمان الرها 
فصل ١‏ في الرهن في الكفالة ودم المنطا والعارية.. 
فصل 1 في ضمان الرهن إذا ضاع ورهن العارية والرهن في الإجارة.. شان 
فصل ۳۔ فيمن ادعى قبل رجل دينا فأعطاه رهناً فضاع 


الباب السادس : في المرتهن يشرط بيع الرهن إن لم يأته يحقه. 
فصل ١‏ في اشتراط إذن السلطان لبيع الرهن 
فصل 17 فيما إذا لم يأذن الراهن ببيع الرهن وكيفية بيعه.... 

الباب السابع : في تعدي العدل وتفسير مسألة محمد فيه وموت العدل .. 
فصل ١‏ في تعدي العدل 
فصل 7 في تفسير مسأئة تعدي العدل من كتاب ابن المواز .... 

الباب الثامن : في المأمور يبيع الرهن ويتلف الشمن أو يدفعه ارين لجر لخد رمي ا تمن زاق 

الرهن بعد بيعه واختلاف المرا 0 


فصل ١‏ في المأمور ببيع الرهن بأمر السلطان فيبيعه ثم يضيع اللمن .001 
فصل ١‏ في المأمور ببيع الرهن ويدفع ثمنه للمرتهن و ينكر المرتهن ... 
فصل ۳د إذا قال العدل بعت الرهن ئة ودفعتها للمرتهن وقال المزتهن بل مسين.. 
فصل 64 في تعدي المأمور وبيعه السلعة بجا لا تباع به ... 
فصل ه في اختلاف الراهن والمرتهن في حلول الأجل.. 

الباب التاسع : في رجوع الرهن إلى الراهن يإجارة أو بوديعة أو عارية أو غيرها وبقية القول في حيازة الرهن... ٠‏ 9 
فصل ١‏ في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو إجارة 
فصل ؟ فيمن ارتهن أرضاً قأذن للراهن بزراعتها ونحوها .... 
فصل ۴ في المرتهن لا يقيض الرهن حتى ينوت الراهن أو يفلس.... 
فصل 4 في الرهن بين الزوج وزوجته. 
فصل 5 فيمن اكترى داراً أو عبداً سنة ثم ارتهته قبل انتهاتها.. 
فصل 8 فيمن ارتهن رهناً وحازه سنة أو سنتين ثم أقام غيره البينة أنه ارتهنه قيله. 
قصل ۷ فيمن ارتهن دارا فاكراها من رجل ياذن الراهن ثم أكراها الكازي من الراهن 
فصل ۸ في المائط الرهن بيد أمين طلب ره أن يأخذه مساقاة من الأهين ..... 


فصل 5 في موت الراهن وقد أكرى المرتهن الرهن الذي حازه في حياة الراهن من بعض ورثته وحكم وضع 
oA...‏ 


الرهن على يد ابن صاحب الرهن ونوه ..... 
فصل ١١‏ فيمن ساقى حائطه ثم رهنه ورهن ما تقدم له فيه كراء أو سقاء .. 

الباب العاشر : في موت الراهن » ومن دفع رهناً في صداق7"© ثم طلق أو قضى مئة ثم اخحلفا على ما هي » 

والإقالة في صلم برهن e‏ 
فصل ١‏ في موت الراهن قبل أجل الدين. 
فصل ؟ فيمن دفع رهناً في صداق ثم طلق قبل البناء 
فصل 7 إذا كان لك على رجل مان فرهنك بمئة منها ثم قضاك مئة ثم اخحلفا على ما هي عليه نديد 29 

الباب الحادي عشر : في جناية العيد الرهن والجناية عليه .... 
فصل ١‏ في جناية العيد الرهن .... 


5 فمرس الموضوعات 


فصل 7 في إقرار الراهن أن جناية العبد وهو عند المرتهن .... 
فصل 17 فيمن ارتهن عبدين فقعل أحدهما الآ 
الباب الثاني عشر : في ارتهان فضلة الرهن بدين ثان للمرتهن أو لغيره.. 
فصل ١‏ فيمن أراد آخذ زيادة على حقه ويكوت الرهن بها ... 
فصل ؟ في ارتهان فضلة الرهن لدائن آخر.. OVA.‏ 
الياب الثالث عشر : ما جاء في النفقه على الرهن وعلى ما يصلحه » والقضاء أن نفقه الرهن ومؤنته على الراهن 
لأنه مالك له وغلته له ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد ONY.‏ 
فصل ١‏ في نفقة الرهن و الضالة... e‏ 
فصل ۲- فيمن تلزمه أجرة إصلاح الرهن. 
فصل 7 فيمن ارتهن أرضاً قأخذ السلطان خراجها .... 
الباب الرابع عشر : ما جاء في رهن الأب والوصي .... 
الباب الخامس عشر : جامع مسائل مختلقة من غير الرهن 
الباب السادس عشر : في اشتراط منفعة الرهن و أخذ غك 
فصل -١‏ في اشتراط الرتهن منفعة الرهن.. 
فصل 1 في اشتراط أخذ غلة الرهن في الدين.... 
الباب السابع عشر : في رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلى .. 
الباب الثامن عشر : في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد القلوس الرهن..... 
فصل ١‏ في رهن اللقمر.. 
فصل ۲- في الأمة الرهن تلد ثم تموت .. 
فصل 7 فيمن تسلف فلوساً برهن ففسدت أو كسدت بعد السلق حيلف 
الباب التاسع عشر : في الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن ر بیع يحل أو لا يحل فتلف وهو ما يغاب عليه 
الياب العشرون : في الراهن يطلب مقاصة المرتهن بقيمة رهنه في فلسه, 
الباب الحادي والعشرون : في اخحلاف المتزاهنين في الدين ولي الرهن ..... 
فصل ١‏ في اتلاف المتزاهنين في ميلغ الدين أو في قيمة الرهن ... 
فصل 1 في اخحلاف المتراهنين في قيمة الرهن بعد ضياعه .. 
فصل 1 في اختلاف المزاهتين في عين الرهن... 
فصل 4- في المرتهن يضيع أحد ثوبي الرهن واعلاف المراهنين فيما وقع عليه الرهن. 
فصل 5 في دعوى المرتهن أنه رد الرهن للراهن .. 
فصل 8 فيمن يؤمر برهن سلعة ثم يختلف مع الآمر في مبلغ الرهن 
فصل ۷۔ فيمن مات وبيده رهن.. 
الباب الثاني والعشرون : فيمن باع على رهن فلم يقبتنه حتى فلس الراهن أو باعه وم يوجد له رهن 
الباب الثالث والعشرون : في ارتهان العصير والنمر وتخليله وما يجوز ارتهانه ومن يجوز ارتها: 
فصل ١‏ في ارتهان العصير والخمر وتخليله 


همه 


فصل 7 في ارتهان جلود السباع ورهن ما لا يجوز بيعه في وقت دون آخر 51 
فصل “ في الحكم بين أهل الذمة في الرهن والمكاتب يرهن أو المأذون له في الت 
الباب الرابع و العشرون : في الراهن يحدث في الرهن عتقاً أو كتابة أو تدبيراً أو وطى الأمة هو أو المرتهن أو أقر الراهن 


ارة. 


أن الرهن لغيره ا 
فصل ١‏ في الراهن يحدث في الرهن عتقاً أو كتابة أو تدبيرا YN‏ 
فصل ۲- في الراهن أو المرتهن يطآن الآهة الرهن.. ا 
قصل # في الراهن يقرأن العيد لغيره. NYA...‏ 

الباب الخامس والعشرون : فيمن استعار شيئاً ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير ..... ا 
فصل -١‏ فيمن استعار سلعة ليرهنها. E‏ 
فصل ۲- من استعار عبداً ليرهنه فرهنه ثم أعتقه المعير .. ين 

الباب السادس والعشرون : جامع القول في مسائل معنتلفة من الرهون وغيرها.... ا 


فصل ١‏ في الراهن يشرط إن مضت السنة فليس برهن وفيمن قال لعبده أد المي الغلة والمأذون له يشتري من يعتق 
ليده 
في تن سلعة وامقارض يرهن والرتهن يصلح بثر الزرع أو أجببي وفيمن رهن أرضاً 

1Y 


الباب السابع والعشرون : قي الر فيضيع بيد احدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما 
أخذ حصتها و يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر. EE‏ 
فصل ١‏ في الرجلين يرتهتان ثوباً فضاع بيد أحدهما ... 9 
فصل 1 في الرجلين يأخذان من رجل رهناً بدين هما وكيف إن قضى أحدهما هل يأخذ حصته من الرهن 
وهل يقعضي أحدهما درن صاحبه .. 
فصل 7 فيمن جنى جناية لا تحملها العاقلة وفيمن رهن عبدين فقتل أحدهما صاحبه 
الباب الثامن والعشرون : في سكنى الأب ما حبّس والغاصب يرد العيد وقد جنى أو المرتهن يعيد الرهن. 
فصل ١‏ في سكنى الاب ما حبسه على صغار ينيه .. 
فصل ۲- في الغاصب يرد العبد رقد جنى عنده وفيمن ارتهن عبداً فأعاره فهلك. 
الباب التاسع والعشرون : في من رهن أمة ها زوج أو رهن أمة عبده أو رهنهما معا وهل يزوج العبد الرهن » 
ومن اقرضته مئة درهم ثم منة أخرى على أن يرهنك بهما رهناً 
فصل ١‏ في الأمة الرهن يطؤها زوجها وفيمن رهن أمة عبده أو رهنهما معا 
فصل 1 هل يزوج العبد الرهن.. 
فصل 7 فيمن أقرضته مئة درهم ثم مئة اخرى على أن يرهتك بها وهنا.. 
كتاب بيوع الآجال 
الباب الأول : ما يحل يمرم في بيوع الآجال. 
فصل ١‏ فيمن باع سلعة بعمن إلى أجل ثم عاد فاشراها بأقل 
كتحريم قصده.. EK‏ 
فصل ۲ ها ينهى عنه من بيع العيئة وما يعهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود. لهك 
فصل + قيمن باع ثوباً بدنائير مؤجلة وأراد شراءه قبل الأجل بمثل الشمن وغير هذه الصورة من بيوع الآجال 5281 


FE. 


أ وبيان أن تحريم ما جر إلى الخرام 


SD‏ افهومر الموضوعات 


فصل 4 الحكم في مسائل بيوع الآجال قيل فوات السلع وبعد فواتها ...... 
فصل ه فيمن باع شيئاً إلى الأجل فأراد أن يبتاعه قبل الأجل أو يعده. 
فصل 5 فيمن باع سلعة بعمن إلى أجل فهو يجوز له أن بيتاعها لابنه الصغير وهل لوكيله أو عيده الادون 
له أو شريكه أو مقارضه شراؤها.. 
فصل ۷ فيمن باع مئة إردب محمولة بمعة إلى أجل ثم اشترى من مشاريها منتي إردب محمولة مئلها بمئة نقداً 
وهل الثياب مثلها لحن 
فصل ۸ فيمن باع عبدين في صفقة إلى أجل كل واحدة بعشرة ثم أراد الإقالة من أحدهما على أن يقى الآخر باحد 
عشر نه 
فصل 4 فيمن أسلم فرساً في عشرة أثواب إلى أجل ثم أخذ بعضها وسلعة معها ليارك البعض . 
فصل ١١‏ مسألة “مار ربيعة 
فصل ١١‏ في الرجل بيع عبده من رجل بعشرة على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة.. 
فصل ٠١‏ - فيمن باع عبداً بعروض مضمونة إلى أجل.. 
الباب الثاني : في اقبيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين... 
فصل ١‏ فيمن له دين على رجل فلما حل تبايع معه على ذلك الدين ... 
فصل ؟- في إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيل قضاء باقيه, 
الباب الثالث : ما يل ورم من السلف وجرائر تفعه.. 
فصل ١‏ فيمن يسلف رجلاً سلقاً ويشترط عليه شره 
فصل ۴- فيمن اشترى سلعة على أن البائع متى جاء بالشمن فهو أحتق بها..... 
فصل 7 فيمن أقرض ثرباً في مثله أو أقرض عيناً أراد كونها في ذمعه إلى أجل.. 
فصل -٤‏ في اشتراط القضاء في غير بلد القرض. 
فصل ه- في سلف الطعام المسوس والعقن 
فصل 4 فيمن استقرض طعاماً ثم أقرضه على تصديقه في كيله 
فصل 7 في هدية المديان. 
فصل 8 فيمن له دناتير على آخر فلا يأخذ قبل الأجل بعضها رباقيها سلعه.... 
الباب الرابع : في بيع الطعام القرض والدنانير القرض قبل قبضها وفي قرض جميع الاشياء .... 
فصل ١‏ في بيع طعام القرصر 
فصل ۲- في بيع الدين من الذهب والورق قبل قيضها 
فصل 7 في قرض العروض و الحيوان وابجواري 
فصل 4- في رجل اسعسلف حنطة ثم اشترى حنطة فقضاها قبل أن تستوفی. 
الباب الخامس : في ذكر الحوالة والمقاصة في الديون. 
فصل ١‏ في الحوالة في الديور 
الباب الأول : جام الببوع القاسدة وما با 
قصل ١‏ في بيع الغرر والخطر ... 
فصل 1 الحكم في البيع الفاسد وذكر ما تفوت به السلع. 


Nev... 


01 .. 


a 
WY 
Ye 


فصل 4 الحكم في بيع السلعة الفاسدة إذا زال سبب فواتها 
فصل م فيمن باع داراً بيعاً حراماً ثم علم البائع بفساد البيع.... 
فصل 5 في بيع جارية بجاريتين غير مصوفتين وفوات الجارية بعيب ونحوه.. 
فصل 7ل في فوات الجارية بالولادة وبيع السلعة إلى أجل جهول ب 
الباب الثاني : ما يحل ويرم من بيع العمر والقرط والقصيل واشتراط خلقته 
فصل ١‏ في بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
قصل 1 فيمن ابتاع غخلاً وفيها ر مأبور من اشتزى ثرا قبل بدو صلاحه على الجمد ثم اشتزى الأصل 
قصل 7 في بيع الأصول بشمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك..... 
قصل 4 في الصفقة نجع حلالاً وحراماً .... 
فصل عن ي جعزم اميل والقرطة وجراف لق 
قصل 5 في اشتزاء القصيل ونحوه واشتراط تركه إلى أن يبلغ.... 
فصل ۷ في اشبراء ما تطعم المقثاة شهراً وبيع النحل بعد زهو أوله وغير ذلك. 5 
الباب الثالث : ما يحل ويحرم من شرطين في بيع وهو من بيعتين في بيعه وفي مجهلة الشمن وشرط العتق والتدبير وفي اتخاذ 
آم ولد. لضف 
فصل ١‏ في النهي عن بيعتين في بيعه 
فصل ١‏ في الجهالة في الشمن أو في السلعة. 
فصل 4 في الرجل يبتاع الجارية على أن NEY‏ 
فصل ه في الشروط المقارنة لعقد اليع 972 
الباب الرابع : في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق والمعادن والإبل والبقر العوادي والبيع 
إلى الأجل امجهول أو الحصاد وبيع الحيتان في الماء والزيت قبل أن يعصر .. YEA...‏ 
فصل ١‏ في من له دين على آخر فهل له أن يأخذ في مقابله سلعة بعينها أو يكتري منه دابة وتو ذلك ....... ۷٤۸‏ 
فصل 7 في الرجل يتاع السلعة بقيمتها أو على حكمه أو على حكم غيره ولي بيع الآبق والشارد وضمان ما 
E‏ 744 


YT 
NIN 


فصل 7 في بيع غيران المعادن وتراب الذهب والة Y1...‏ 
فصل 4 في بيع الدواب والمواشي.. Vor...‏ 
فصل د- في البيع إلى الأجل امجهول. ...ههلا 


فصل 5. بيع السمك في البرك والبحيرات ونحوها.... 
فصل 9 في بيع الزرع الذي قد استحصد والزيت قبل عصره ..... 
فصل ۸ في شراء الصبرة على أن فيها عددا “معيناً من الأرادب ... 
الياب الخامس : في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها .... 
الباب السادس : في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع » والبيع على يل أو رهن معين 
فصل ١‏ في الرجلين يجمعان سلعتين هما فيبيعانها صفقة واحدة... 
فصل ۲ في الببع أو القرض على هيل أو رهن معين. 
الياب السابع : جامع مسائل مختلفة من الليوع وغيرها 


5 فمرس الموضوعات 


فصل -١‏ في من ابعاع ثيابا فرقم عليها . 
فصل ۲- ها جاء فيمن باع سلعة فإن لم يات فلا بيع بينهما 
فصل 7 في بيع المريض من ولده ... 


يفف 
عبر 


قصل 4- في تصرف الأب في مال ابنته البكر ..... اباي 
فصل ه- في بيع الأمة وها ولد رضيع. ...هلالا 
قصل 6 في بيع الأمة واشاراط أن ترضع ابناً له سنة. الال 
فصل ۷ في البيع بشرط النفقة. .... VVY‏ 
فصل ۸ في بيع الفصيل واشتراط أن رضاعه على للف 
قصل 4 فيمن باع شاة على أنها حامل. YAL‏ 


فصل ٠١‏ في بيع الإبل المهملة في الرعي 555 
باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاب البيوع القاسدة. 
المسألة الأولى : فيمن اشترى طلعاً على الجد فلم جد 


المسالة الثانية : فيمن اشترى أصول نخل غائبة ثم اشترى رها 


.ملا 
VAs‏ 


المسالة الثالثة : الغمرة تباع قبل بدو صلاحها بشرك الترك .. VAI...‏ 

المسالة الرابعة : فيمن اشترى زرعاً بيعاً فامداً فهلك قبل قبضه .... نا 

المسألة الخامسة : فيمن اشترى أرضاً فيها عين يخرج منها نفط أو فيها ملح فلمن يكو VAY...‏ 

کاب بیع اطبار ريف 
الباب الاول : في بيع الخيار وما ججوز من الأجل فيه VAY...‏ 
فصل ١‏ حكم بيع الخيار وصفته VAY...‏ 


YAe 
كملا‎ 
¥4۰ 
اقلا‎ 


فصل ١‏ إذا انعقد البيع فلا خيار لأحد الحا 
فصل في مدة الخيار 
فصل 4- فيمن اشترى شيعا من رطب الفواكه على أنه بالخ 
فصل ص فيمن ابتاع حيواناً على أنه بالخيار أربعة اشهر.. 


الياب الثاني : في آحد المتبايعين يغمى عليه أو يجن أو يحوت في أيام الخيار.... 7*7 
فصل ١‏ في خيار المغمي عليه. AS‏ 
فصل 7 في خيار امجتون والأجذم والابرص.... نف 
فصل 7 في موت من له اللخيار.... 070 
فصل 4- فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه إن تزوج عليها فأمرها بيد أمها واختلاف الورثة فيما ورثوه 0858 
قصل ه- في اميت إذا أحاط الدين با لياف 

الباب الثالث : في التبايعين يجعل أحدهما لصاحيه الخيار وقي المكائب يعجر في أيام الخيار نه 


فصل 7 في خيار المكاتب 
الباب الرابع : فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورة 
فصل -١‏ فيمن يشاري سلعة ويشارط خياراً لرجل آخر... 
فصل ١‏ تقييد جواز البيع على مشورة فلان بان يكون قري 


Aor. 


A1... 


قصل 7 في ضياع الوب المشترى على خيار لآخر 
الباب الخامس : ما يعد من فعل ذي الخيار اختياراً وتعديه وجنايته وبيعه.. 
فصل ١‏ القول في الرضا بالخيار والأفعال التي تقطع الخيار أو لا تقطعه.... 
فصل ؟ في بيع ال مشاري للسلعة التي لا يزال فيها حيار 
الباب السادس : في عت الباتع في أيام انيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره 
فصل ١‏ في عتق البائع الأمة في أيام الخيا 
قصل 1 فيمن أسكن رجلاً داره حتى يموت الرجل فتوفي صاحب الدار وعليه دين 
فصل 7 في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر اليها... 
الباب السابع : في ضمان السلعة واختلافهما في وقت هلاكها وما يحدث فيها من العيوب في أيام الخيار.... 
قصل ١‏ في ضمان السلعة في أمد الخيار 
فصل 7 في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار ..... 
فصل 7 ما يصيب الجارية من عيوب في أيام الخيار فممن ضمانه .. 
فصل 4 الجحناية على الأمة في أيام الخيار أو الحبة ها وكذلك تلف مال العبد .. 
فصل ه في ولد الأمة في آيام الخيار وجناية العبد في الخيار ... 
قصل 5 في العيب يطلع عليه المبتاع أنه كان عند البائع أو يحدث عنده في أيام الخيا, 
الباب الثامن : فيمن اشترى ثوبين بالخيار فيهما أو في أحدهما فضاعا أو أحدهما وما أشبه ذلك 
قصل ١‏ فيمن اشترى وبين بالخيار صفقة فضاعا في أيام اليار.. 
فصل 1 فيمن اشترى عیدین فادعى ضياعهما في أيام الخيار .... 
فصل 7 في شراء عبدين على أن ينتار أحدهما بالف ونحوها .... 
فصل 4- فيمن اشتزى ثوباً قد لزه ينتاره من ثويين... 
فصل © في انفضاء مدة الخيار قبل أن تار ... 
فصل 5 في هلاك أحد القوبين المبيعين قبل أن يختار المشتري ... 
فصل 1 فيمن اشترى ثوباً واحداً وأخذ أربعة ليختار منها واحداً فضاعت .. 
فصل ۸ فيمن ابتاع ثوبين على آنه فيهما بالخيار فاختار بغير محضر البائع وأشهد... 
فصل 4 المشازي يدفع إلى البائع ثمن سلعة اشتراها منه ويأمره بوزنها فتهلك. 
فصل ١١‏ فيمن أخذ ثوبا بالخيار من رجل وثوباً من آخر بالخيار ثم لم يدر ثوب کل واحد 
الباب التاسع : ما يجوز فيه الخيار أم لا وضمان ما هلك فيه واشتراط النا 
فصل ١‏ في الخيار في الصرف .... 
فصل 7 الخيار في السلم .... 
فصل في اشتراء الصبرة على الكيل والغدم كل شاة يددرهم.. 
فصل 4 في بيع الخيار يقع فاسداً.... 
فصل 8ه في اشتراط النقد في بيع الخيار 
قصل ١‏ عند ام راط فلنقد في مع ستيار هل رز الطرغ يه بت 
فصل ۷ في تباعد مدة الخهار .... 


فصل ۸ فيمن باع سلعة معيبة وم يخبر به إلا بعد تمام البيع ... 
الياب العاشر : في الدعوى في ايار ورد السلعة بعد أيام الخيار والخيار إلى غير أجل 
فصل ١‏ في دعوى البائع أن السلعة المعادة اليه بالخيار ليست له..... 

فصل ۲- دعوى المشتري إباق من الرقيق أو انقلات الدواب في أيام الخيار.... 


فصل 7 دعوى المشتري موت الميع أو هلاك ما يغاب عليه في أيام الخيار تند 
فصل 4- في التداعي في بيع الخيار لفقم 
فصل © في انقضاء أجل الخيار .. AE‏ 
فصل 5 في اختيار من له الخيار وصاحبه غائب E‏ 
فصل ۷ فيمن ابتاع جارية بالخيار ثلاثاً وم ينقد وسافر فماتت الجارية م 
فصل ۸ في المتبايعين إذا لم يضربا أجلاً للخيار. RES‏ 


الباب العاشر : فيمن باع من رجل عرضاً أو طعاماً على أن يختار أحدهما بعض ذلك وهر من باب بيعتين ني بيعة ۵ 464 


فصل ١‏ في اختيار الثوب من ثوبين.. © 485 
فصل 7 الخيار في العروض واليوان .... 5 854 
فصل 7 الخيار في الطعامين .... AEA...‏ 
الباب الحادي عشر : في مسائل من بيعتين في ببعة .. دهم 
فصل ١‏ الأصل في منع بيعتين في بيعه ۸1 
فصل ۲- فيمن باع سلعة ديار تقداً أو بطعام نقداً ونجوها.... لهم 
فصل ۳ فيمن باع راريتي زيت بخمسة وعشرين نسيئه وأربعة وعشرين نقداً آهل 
فصل -٤‏ فيمن قال في عبدين هذا بخمسين إلى سنة وهذا بأربعين إلى سنة .... Nef‏ 
فصل -١‏ فيمن واجر عبداً هذا الشهر بخمسة والذي بعده بعشرة .... علقم 
فصل 5 فيمن تزوج امرأة بمعة دينار أو عبد إيجاياً.. : اهم 
کاب اشتراء الغائب ANS‏ 
الباب الأول : جامع القول في بيع السلعة الغائية. لاقم 
فصل ١‏ في صفة البيع الجائز وبيع الشى الغائب على الصفة .. لاقم 
فصل ۲- في شراء الدور والأرضين الغائبة AA‏ 
فصل ؟- في شراء الرقيق والحيوان والعروض والطعام الغائية... ...۸۹۹ 
فصل -٤‏ فيما نيت هلاكه من السلع الغائية بعد الصفقة... a‏ 
فصل -٠‏ في بيع الاشياء الغائبة وإن بعدت والنقد فيها والضمان...... ريل 
فصل 5 فيمن باع غنماً عنده بعبد غاز of.‏ 
فصل / في شراء الشئ الغائب واشتراط إن لم يأته به بعد مدة فلا بيع ...... 348 
فصل ۸ في اشاراط توفية السلعة الغائية في موضع آخر .... ا هه 
فصل 4 في أخحذ الكفيل على إحضار السلعة الغائبة وبيع الدار الغاتية التي عرفاها... Re‏ 
فصل ٠١‏ - فيمن اشترى داراً على غير ذرع فهلكت قبل قبض البتاع.. A...‏ 
فصل ١١‏ في ابتياع السلعة على مسيرة يومين أو على رؤية مدق زمن بعيد .... .۰4 


فصل ١7‏ فيمن اشترى سلعة غائية تما لا يجوز فيها النقد ثم اراد المقايلة أو البيع.... 
فصل -١7‏ فيمن استأجر دارا بثوب في البيت وصفه له ثم اشترى منه ذلك الثوب ..... 
فصل 4 ١‏ فيمن اكرى داره سنه بعبد موصوف ... 
فصل ١6‏ قي بيع سلعة غائبة معينة لا يجوز فيها النقد بمضمونة إلى أجل.. 
فصل ١5‏ فيمن باع سلعة غائية على الوصف فهلكت قبل القبض والدعوى فيها. 
الباب الثاني : جامع مسائل مختلفة من البيوع.. 
قصل ١‏ فيما يجوز شراؤة من طريق أو موضع جذو, 
فصل 1 في شراء عمود رخام عليه يناء للبائع ..... 
فصل 7 في شراء نصل سيف وجفنه دون حليته.. 
قصل 4- بيع عشرة أذرع من هواء هو له .. 
فصل ه في الرجل يبع سكنى داره وشراؤه لما أسكنه... 
فصل 5 في البيع إلى أجل يعيد.... 
فصل ۷ في إجارة العبد سنوات 
فصل ۸ في بيع الغرماء دار الميت واستشناء سكنى زوجته والقول في استناء سكنى الدور أو استخدام الدابة 
بعد بيعها AYY‏ 
فصل 4 فيمن له على رجل عرض ديناً فباعه من آخر وفيمن باع سلعة بعين على أن يأخذه پیلد آخر...... ۹۲۲ 
فصل ٠١‏ هل على صاحب التق أن يأخذ حقه في غير بلد العقد.. 
فصل ١١‏ في المساومة على إيجاب البيع .... 
فصل ١7‏ في الأجنبي يتطوع بدفع نصف قيمة السلعة المعيبة... 
فصل ١17‏ فيمن تعدى على وديعة عنده فباعها ثم مات صاحبها فيرلها...... 
فصل 4 -١‏ في بيع العبد له مال عين وعرض وتاض - بماله يذهب إلى أجل 
الباب الثالث : في بيع السمن والعسل كيان أو وزناً في ظروفه وضمان ما هلك من ذلك قبل تفريغه » وضمان 
الظروف رفي المكيال يسقط بعد امتلانه , والراوية تعشق قبل أن تفرغ والزيت يصب عليه آخر نجس » والقوارير 
تهلك في التقليب ١‏ والغرائز تهلك في التفريغ. حون 
فصل ١‏ في بيع السمن والعسل كيلاً أو وزناً في ظروفه .... AF...‏ 
فصل 1 في ضمان ما هلك من جرار الزيت قبل تفريغه ولي المكيال يسقط بعد امتلائه والرواية تنشق 
قبل تفريغها 
فصل 7 في ضمان الظروف ولي المكيال يسقط يعد امتلاته .... 
فصل 4 فيمن اكتال زيتاً ابتاعه ثم اكتال في جرة من جرة نجسة ولم يعلم وكناكرا في النجسة. 
فصل 6 فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطت أو جرب قوساً أو سيفاً فانكسر أو سقط من يده 
على شی آخر. 
الباب الرابع : في بيع البرنامج وبيع الملامسة والحابذة والغرو.... 
فصل ١‏ في بيع البرنامج وأصل جوازه وما ينبغي في صفته .... 
فصل ١‏ في الدعوى في اليرنامج.... 
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فصل ”7 في بيع الملامسة والمنابذة والغرر .. 


AEN 


كتاب الوكالات : 
الباب الأول : القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله.. 
فصل -١‏ في مشروعية الوكالة .. 
فصل ١‏ فيمن أمر رجلاً بشراء سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها المأمور .... 
فصل ۳۔ في قيام الولد مقام أبيه وهل فلو کبل توكيل غيره.. 
الباب الثاني : جامع القول في تعدي الوكيل.. 
فصل ١‏ في الوكيل يسلم دراهم موكله في طعام ثم يدعي المسلم إليه أنها زائفة.... 
فصل ۲- هل للوكيل بيع سلعة موكله بدين 


فصل "1 في الوكيل يبيع بالعرض ما يباع بائعين. 5 
فصل -٤‏ فيمن باع ولم يشهد على المبتاع.. 6 
فصل ه في الوكيل يشتري سلعة معيبة .... 9 


فصل 5 في الوكيل بیع أو يشتري با لا يتغاين به امناس... 
فصل /- فيمن أمر رجلاً يتاع له عبد فلان بطعامه هذا 
الباب الثالث : في اختلاف الأمر والمأمور , وني ضياع الشمن قبل دفع الوكيل » والعبد يوكل من يشتزيه » 
ولي السلعة يبيعها الآمر رالمأمور.. 
فصل ١‏ في اخحلاف الآمر والمأمور في مبلغ اللمن في بيع السلعة. 
فصل 7 في اختلاف الآمر والمأمور في جنس السلعة المبيعة 
فصل ” في المأمور پشزي سلعة بطعام نقداً بأمر ال وکل وال وکل ينكر ذا 
فصل 4 في اختلاف الآمر مع المأمور فيما ولي وشهادة لامور قيما أمر يدفعه أو أمر باقتضائه 
فصل ه في الوكيل يشازي جارية لموكله ثم يڙها ويبعث له بغيرها... 
فصل 4 في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ممنها أو ينقص أر يبتاع ذلك الشئ مع غيره با 
فصل 7 في الوكيل يشتري السلعة ثم يقبض الثمن ليدفعه للبائع فيضيع منه 
فصل ۸ في العبد يوكل من يشازيه أو يشتزي نفسه .. 
فصل 4 فيمن أمر رجلا يبع له سلعة فباعها وباعها الأمور. 
الباب الرابع في ارتهان الوكيل ودفعه ما أرسل به وإقالته وتاخیره 
فصل ١‏ في أخذ الوكيل الرهن أو الحميل بغير إن موكله... 
قصل " في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعنت إلى زوجها يمال اختلعت به منه 
قكذب في الدقع ..... 
فصل 7 في شرط المأمور أن لا إشهاد عليه.. 
فصل 4- في المبعوث اليه يقبض ما بعث به اليه ويدعي ضيا: 
فصل 0 في الوكيل المفوض أو الزوج يوكلون على قبض حقوق ويدعرن أنهم قبضوه. 
فصل 5 فيمن أقر بدين أو حق ثم ادعى أنه أعاده إلى صاحبه.. 


۹۸ 
۹. 


كتاب التجارة الى أرض الخراب ..... 


فصل ۷ في هلاك المال بيد الوكيل قبل دفعه وفي هلاك المبعوث اليه قبل القبض .... 
فصل ۸ في المأمور يدقع ثوباً إلى الصباغ ويتكر الصباغ ذلك... 
فصل ۸ في إقالة ال وكيل وتأخيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غير 
الباب الخامس : في الوكيل يسلف الآمر ثمن السلعة وتداعيه مع الآمر. 
فصل ١‏ في الوكيل يبتاع السلعة ويتقد الشمن من عتده .. 
قصل 1 في التداعي بين الآمر والمأمور في بيع السلعة أو رهنها أو عاريتها... 
قصل 7 في الرجل يوكل رجلاً بتاع له سلعة بدين عليه 
الباب السادس : جامع مسائل مختلفة من التداعي في البيوع و غير 
فصل ١‏ في الدعوى في اشتراط الخيار 
فصل 1 فيمن ابتاع طعاماً فوجده معيباً فرد نصف حمل ... 
فصل 7 في اخحلاف المتبايعين في حلول الشمن وتأجيله .... 
الباب السابع : جامع مسائل مختلفة من كتاب محمد والمستخرجة والواضحة 
فصل ١‏ فيمن وکل على طلب آبق فوجد بيد مشتري. 
فصل ؟- فيمن وكل على تقاضي ديون هل له المصالححة عنها .. 
فصل 7 في الوكيل يقضى عليه ثم ياتي من وكله يحجة. 
فصل 4 في الوكيل على شراء سلعة أو على بيعها يأخذها لنفسه أو يشتري لنفسه بالمال غيرها في اليلد 
أولي غيره أو يشازي بها بغير البلد ولا يجدها بالبلد فيشتزي غيرها أو على البيع ببلد فباع بغيره 
فصل ه في المبضع معه ببضاعة فيخلطها أو يخلط ما اشترى به... 
هسل اي ا سد وسلك انشع س 
فصل ۷ في الوكيل يضع عن المشتري أو يصاطه. 
فصل ۸ في المبضع معه بالبضاعه يودعها أو يبعثها أو لا يلتزم كان حفظها 
فصل -١١‏ في الوكيل لرجلين في شراء جاريتين فبعنهما إليهما فأخطا الرسوأ 
فصل ١١‏ في المأمور ينقد الشمن عن الآمر ويطلبه فيقول أعطيتكه... 
فصل ١17‏ فيمن جحد بضاعة ثم ادعى ضياعها وكيف إن أنكر ثم قامت بينة.... 
فصل ١7‏ في المأمور يتسلف للآمر دانير ثم تضيع منه... 
فصل ١ ٤‏ في وكيل قدم بطعام رجل وكان الرجل قد باع ذلك الطعام من آخر على أنه غائب عنهما 
فصل ١15‏ في المبضع معه ببضاعة يريد أن ينفق مم 


الباب الأول : في مبايعة أهل الخرب وأهل الذمة وشراء أبنائهم منهم ...... 
فصل ١‏ في حكم الخروج إلى يلاد أهل الحرب للتجارة.. 
فصل ۲- في بيع الكراع والسلاح لأهل الحرب ... 
فصل 1 في الاشيزاء من آهل الحرب بالدتانير والدراهم المنقوشة ولي التعامل معهم بالربا في بلد لخر 
فصل 6 في بيع العبد النصراني للنصراني وغيره 
فصل 5 في النهي عن شراء أهل الصلح ... 


ES‏ افهرس الموضوعات 


الباب الثاني : بيع الخبر من مسلم وبيع المسلم ها وبيع أرض الصللح والعنوة.. Ne‏ 
فصل -١‏ في بيع الخمر من مسلم ربيع المسلم ها... Ete‏ 
فصل ؟ في بيع الذمي أرض الصلح وذكر أقسام الجزية. No0...‏ 
فصل 1 في بقاء الخراج بعد بيع المصالح أرضه N9...‏ 
فصل 4 في بيع الذمي أرض العدوة ... eK‏ 

ابواب معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين SE‏ 

الباب الأول : الذمي جلك مسلماً أو مصحفاً أو يسلم وقد عقد بيعاً بربا أو خر أو عقده مسلم من ذمي E‏ 
فصل -١‏ في اشتراء النصراني المسلم أو المصحف ... ا 
فصل ؟ في الكافرين يتبايعان عبداً بخيار فيسلم في مدة الخيار... انلعل 
فصل 7 في إسلام عبد الكافر أو أمته ليل 
فصل 7 في إسلام عبد النصرائي أو زوجته وهو غائب ... N...‏ 
حل ل مد انضرا :متام ونه مله ارتم رز اليد يوم الجر N00... as‏ 
فصل 5 في النصراني يسلم وله أسلاف من ريا..... Alt...‏ 

الباب الثاني : التفرقة بين الأم وولدها في البيع..... 19V...‏ 
فصل ١‏ في التفريق بين الأم وولدها في البيع ومتى جموز. ...101¥ 
فصل 7 في تفريق تجار الروم بين الولد وأمه وحكم الولد إذا كان لرجل والأم لآخر وحكم من باع 

ل 
فيل 
E‏ 
قصل 5 في هبة الولد وهو صغير دون أمه وإذا جنع مع أمه رضاعه عليها AIT‏ 
فصل ۷ إذا وهبت الأم مع ولدها فهل تتم الخيازة بقبض الولد وحد Yt‏ 
قصل 4 فيمن أوصى لرجل بأمة وولدها لآخر.. يفيل 
فصل 4 فيمن أعتق ابن أمته الصغير هل له بيع أمه أو اعتق الأم فهل له بيع الولد وكذلك إن كاتب 
الأم أو دبر أحدهما.. مدل 
فصل ٠١‏ في النصراني يدير ولد أمته ثم تسلم وهل العنق تفرقة. .114 
فصل ١١‏ في الأمة أو ولدها الصغير يجني جناية وني مشاري الأمة وولدها يبد باحدهما عياً. اليل 
فصل ۱۲ لي بیع الأم من رجل والولد من عبد ماذون له 2 
فصل ١7‏ في ابتياع الأمة على الثيار ثم شراء ولدها زمن الخيار بغير خبيار.... Ta‏ 
فصل ١4‏ في عبد الذمي يسلم وله ولد من زوجته المملوكة لسيده ولي إسلام م الولد وإسلام الذمية 
وهي حامل من ذمي... .11 
كتاب جامع لأبواب متفرقة. Ez‏ 

الباب الأول : في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك .... 1 

فصل ١‏ الأصل في حكم المصراة والتعريف بها TES‏ 


دنه خمرس الموضوعات 


فصل ”ل فيمن باع شاة حلوباً غير مصراة في إبان الحلاب وم يذكر مقدار ما يحلب منها ل 


فصل 4 فيمن باع شاة حلوياً في إبان الحلاب على أنها تحلب قسطين f‏ 
الباب الثاني : في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يحولد فيها .. الا 
فصل ١‏ في من بنى في أرض غيره رحى بغير إذنه فأصاب مالا .. Not...‏ 
فصل 4 هل لمن في أرضه غدير بيع السمك الذي فيها .. NEY.‏ 
فصل 7 في منع الماء عن ممتاجه وحكم بيعه .... ل 
فصل 4- في بيع شرب يوم .. متيل 
الباب الثالث : في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء... 6 
فصل ١‏ في الإحتكار وفيم يكون رعلى من يكون ومتی ينهى عنه وبم يحكم الإمام على ١‏ 3 
فصل 1 هل يخرج الطعام من أيدي أهله في الغلاء الشديد 146۹ 
الباب الرابع : جامع القول في التسعير.... ...101 
الباب الخامس : في صقة الوزن والكيل وعلى من أجرة Not...‏ 
الباب السادس : فيمن باع شاة واستنى بعضها أر جلدها أو سواقطها أو شيناً من لحمها ...1۰0 
فصل ١‏ فيمن باع شاة واستننى جزءاً منها وهل يجبر المشتري على الذبح .... ...1۰01 
فصل 17 في استشاء الجلد والرأس في السفر أو الحضر يديل 
فصل 6- في استنناء الرأس والأكارع ل 
فصل -٠‏ في بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ۰ 
فصل ١‏ فيمن باع شاة واستننى فخذها أو بطنها أو صوفها أو أرطالاً متها.. ..1801 
فصل 7 في الاستناء من الصبرة والشمرة كيلاً قدر الثلث. ...01 
فصل ۸ في يبع رطل أو رطلين من شاة حية أو طير كل رطل بكذا وفي حكم المصالحة على 
أرطال من شاة معينة Ne‏ 
فصل 4 هل لمن اشترى شاة إلا جزءاً منها اسعحياؤها ... NEYA‏ 
فصل ١١‏ فيمن وهب لرجل جلد شاته ولآخر مها فنتجت الشاة.... N‏ 
قصل ١١‏ في بيع الجزور واستناء بعضه فمات أو مرض قبل الذمح.... E...‏ 
فصل ١7‏ في الرجلين يشتريان شاة لأحدهما الرأس وللآخر البقية ثم يستحبيها مشار وفي قلاثة 
اشتروا شاة بيهم 164 
الباب السابع : في الاسشاء من الصبرة أو الشمرة أو السكنى أو الركوب ° 
فصل ١‏ فيمن اشترى صبرة فاستدى البائع منها جزءاً قأصيب.. 31 
فصل 1 فيمن باع دارا واستدنى سكناها سنة فانهدمت .. 9Y...‏ 
فصل ۳ فيمن باع دابة واشترط ركوب اخرى ففقت الداية ... SA...‏ 
فصل 4 في الشمرة تباع فيستنى فيها قدر الدلث قاقل ثم تصاب الشمرة... VAAN‏ 
فصل « في ر الخائط يباع کله جزافاً ثم يشتري منه رطباً eV...‏ 
فصل 5 فيمن باع ر حائطه إلى أجل هو يجوز له امتشداء شى منه .... oY‏ 
فصل 7 في بيع النخيل بعد التأبير وقبله ولن تكون الشمرة كلامل 
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الباب التاسح : فيمن باع لبن غم بعينها كيلاً أو جزافا .... 
فصل ١‏ في شراء لبن غنم بعينها إلى أجل لا ينقضي اللين قبله....... 
فصل 4 فيمن أسلم في لبن غنم على كيل فهلك بعضها وحكم السلم في لبن غنم معينة. 
فصل 7 فيمن اکازی ناقه أو بقره حلوباً واستنى حلابها... 

الباب العاشر : جامع مسبائل مختلفة من البيوع 
فصل ١‏ الإجارة والبيع بالعوض المجهول حين العقد .... 
فصل 7 ني شراء مر نخيل أو صبرة على الكيل كل قفيز 
فصل ”د فيمن اشازی داراً أو ثوباً كل فراع بدرهم أو جملة غنم كل شاتين بديثار .. 
فصل 6 في شراء السمسم والزيتون على أن على البائع عصره أو زرعاً على أن على اليا 
حصاده ونحوها 

الباب الحادي عشر : في تلقي السلع وبيع حاضر لياد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النخش 

وجامع مسائل من البيع ما ليس في المدونة.. 
فصل -١‏ في تلقي السلع قبل وصرفا الأسواق , وفي المزارع ينرج اليها التجار لشراء ثمارها. 
فصل 9 في ربح المتلقي ولي الشراء منه وفي حكم الإمام فيه. 
فصل ۴ في بيع الحاضر للبادي والشراء منه.. 
فصل 4- في سوم الرجل على سوم أخيه وبيع الرجل على بيع أخيه ..... 
فصل هم في بيع العجش. 
فصل 5 في البائع يقول أعطيت في سلعتي كذا 
فصل ۷ في امبتاع يقول لرجل لا ترد على ما مت 
فصل ۸ في الشركاء يتحايل بعضهم لأخراج أحدهم من الشركة وما يكره من المدح والذم 
وغين المسترسل 

كناب العرايا . 
الباب الأرل : جامع القول ما جاء في العرايا وني بيعها 
فصل -١‏ في معنى العرية ورقت جوازها وبيان أنها مستلناه من الزابنة 
فصل 1١‏ في الأصناف التي يجوز فبها العرايا وهل يجوز للمعري درا 
فصل 7 شروط جواز العرية للمعري .... 
فصل 4- في عرية النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها ثمر 
فصل ص في شراء العرية بعمر من غير صنفها 
فصل 6 في حكم تعجيل الخرص قبل بداد والإجبار على قبض الخرص قبل الأجل 
وهل في العرية جائحة.... 
فصل ۸ في بيع العرية بعجوة من صنفها من حائط آخر معين 
فصل 4 في من اشتزى عريته من حائط هل له بيع جميع ثمرة ذلك الائط.... 
فصل -١ ١‏ في بيع لحري أصل حائطه دون الشمرة أو العكس ولي العرية ييعها صاحبها من وجل لم 
يشلزيها من الذي أعراها. 
فصل ١١‏ من ملك نخلة في حائط قهل لصاحب الخائط شراء ثمرتها با خرص 
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فصل ١75‏ في الرجل يعري أناساً من حوائط له ثم يريد شراءها. 
فصل 4 ١‏ في الشركاء يعرون رجلاً واحدا 
الباب الثاني : في زكاة العرية وسقيها وجائححها وحيازة 
فصل -١‏ في زكاة العرية وسقيها ..... Eb‏ 
فصل 1 قي حيازة العرية .9 
فصل 7 في الجائحة في العرايا .18 
الياب الثالث : في المنحة وبيعها وحياز: 111e.‏ 
فصل ١‏ ني حكم العرية والرجوع فيها وشراؤها من الممنوح وكذلك أحكام السكنى. 
فصل 1 جما تكون الخيازة في المنحة وخدمة العبد وسكتى الدار .... 
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